سر 


سا 


ا 7 هه 5 


ان 


4 الموضوع: الفقه الحنفي 

8 ال العنوان: حاشية ابن عابدين “رد المحتار على الدر المختار” 
ررك التأليف : محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين 
دمش_سويية التحقيق : الدكتور حسام الدين بن محمد صالح الفرفور 
الإخراج: خلدون موفق التشة 
الإشراف الطباعي: مكتب دار الثقافة والتراث للتحقيق 
التنفي: مؤسسة الرازي للطباعة والتجليد 
عدد الصفحات : ٠٠لا‏ صفحة 
قياس العنفحة :1 


عدد النسخ: ٠٠١١‏ نسخة 


موافقة وزارة الإعلام رقم : بتاريخ 4/ /٠١‏ ١٠٠1م‏ 


جميع الحقوق محفوظة للمحقق الدكتور حسام الدين فرفور 

الطبعة الأولى بمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنتقل 
و والترجمة والنسخ والتسجيل الميكانيكي أو الإلكتروني أو الحاسوبي 

١ه‏ آم إلا بإذن خطي من : 

دار الثقافة والتراثت ‏ دمشق ‏ سورية ص ب 7986م 

هاتف 1740/785 4474283 فاكس خا ااام 


يطلب من: دار الثقافة والتراث بدمشق للطباعة والنشر والتوزيع ص . ب 8770 
هاتف 447508573157704 ب فاكس > 4 /ل/ا 


الموزعون: 


200111010 
: ذبن | 4.١‏ 
عار 3 
سر ا نه 
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كينا 


2 العسي را ٠‏ 


معمتمي ةن الابلاي رثن 


شوالعاملات 


الع اليناى 


4 
د ةر 
اود 


دمسش_سورية 


رو كارع ل الذر ار 


المتوق. َه كوكام 


الكورصسام التين صا فرفور 


و2 ف 9 اسان قفص في سمب كومية الطيَاسل ري 


فيد ةيو ست فطيلةالسنانادرلتوس 


عبار قكلي ١‏ سيد رمضارالي 


َم وش قَلمْمُوضٍ ف مَصَدرعَ الحو وَويلْوعَةٍ 


0 مُصَافَِلِيا نمياد تالف فمَواضِيها مرا لأبحات » 


هه ( 


المشرف على التحقيق 
رئيس قسم الدراسات التخصصية في معهد الفتح الإسلامي 


شارك في التحقيق 


أحمد سامر القباني أيمن شعبانى خضر شحرور أحمد السيد أحمد 


عبد القادر علي بلمو عبدالهادي منصور عبد الرحمن ناصر ١‏ سميح إبراهيم صال 


ساعد في بعض الأعمال العلمية خرج أحاديثه 
كمال طالب وسيم صمادي خالد القصير رياض الخرقيى 


محمد القباني بهاء القباني قتيبة القباني 


الجزء الحادي عث 0 ناب العتق 


(ككاب المتق4 


ميرت الإسقاطاث بأسماء اختصاراً فإسقاظً الحَقّ عن القصاص عفة و عمًا 


في الدمة إبرائ وعن البضلع طلاقء وعن الرّقّ عق ونوك به / لا بالإعتناق يعم نحو 


ا م وي ا ل ل ل 1 2 1 5 
5418ل (قوله: ميزت الإسقاطات إلخ) جمع إسقاط: والمراذ به ما و ضعه الشارع لإسقاط 


ا 970 ا ا ا ضر 0 2 

حق للعبْدٍ على آخحرء وأشار إلى وَحْهِ مُاسبَةٍ ؤكر العتى عَقِبّ الطلاق وهو: اشتراكهّما في أن كلا 
2 م 1ه 3 

مِنهُّما إسقاط الحقٌ وتم الطلاق لِمُناسَبة ١‏ دع 


0 


تححعكى (قولة: اخحتصاراً) أن اعتق ار م2 انط 50 تلركه كف و كذا الباقي. 
لالقكم (قولة: وعن الرّقّ عِنَقٌ) المناسب إعتاقٌ؛ لأنّ العتق قائمٌ بالعَيّد. والإعداق ‏ وهو 
الإسقاط : فِعْلٌ الولَىء أفاده "الرّحمتي". قال في 0" '©: ((ويّتعدى بالهَمْرة فيقال: أعتفدة 


وم و 


فهو مُعٌْ لا نميه فلا يقال: اعفد 


ولا عق «اقحح ا هو بالألف مَبيًا للفاعل ل بل 
شاد 


الثاني" ' لازم والرُساءِيُ تعد ولا يحور عبد مَصْوق؛ لأدّ حي شرل بن أفغدت : 
مَسْموعٌ لا يقاس عليه» وهو عَبَيق فَعيْلُ تَغْنى مَفعُول» وجَمْعه عُمَقاء وأمة عنيق أيضاء ورما قيل: 
عتيقة وحَمُهُ عَتَاِقَ)) اه. لكِنْ قال في "الفتح”9: ((وقد يُقَالُ: العنئ مُعنى الإعتاق في الاستعمال 
اللِقهي تحور باسم الْسبّبِيء كقول'مُحمَّ": أنت طالق مع عت مولاك إيال) اه. 

05414 (قولة: وَعَنْونَ به إلخ0”) أي: ِحَعَلَهُ عُنواناً - بِضمٌّ العّينَء وقد تكس له ما يُستدك 


)١(‏ "المصباح المنير"؛ مادة((عتق)) باخختصار. 

(1) ف النسخ جميعها ((عتقه))» وما أثبتناه هو الموافق لعبارة “المصباح . 
(5) في "الأصل": ((الثاني)). 

(4) "الفتح": كتاب العتاق 79/4 


(ه) في "الأصل": ((الحمري)) بدل ((إلخ)). وهواخخطاً. 


حاشية ابن عابدين 1 كتاب العتق 
(هُوَ) لغة: الخروج عن َمل وكيّ ين باب ضرّب» ومَصَدرَةُ عَنْقّ وعتاق» وشرعاً: 
(عبارةٌ عن إسقاط امون حَقَهُ عن مملوكه بوحو) مُختصزص 21111 
به على الشّيءء "مصباح”". ومُراده: أن الت صيفة قائمة بِمّن كان رقيقاء والإعماقٌ إيقاعٌ العنق 
من الى وليس في الاستيلادٍ ومِلّكِ القريب إغتاق بل عتق فلذا عَنرنَ به لا بالإعناق» وقد يُقالٌ: 
د الاستيلاد والسراءَ فعل الى والحواب: أنّ عبن حصّل موت سيد الْستَولدة وف الشراء هو 
رُ للك لا فِعْل منه. 

(قولة: هو”" لعَُ: الرُوجٌ عن لوكي عرَاة في "البحر"”” إلى "ضيياء الخَلُوم'» 
ورد به قولهُم: («إله في الْغة: القرّ وف الشرع: القرُّالسرعيّة)؛ لأنّ أهل للع لم يقولوا ذلك» 
0 
لا يشت إلى رده 

قلْت: وحم في "الفعح””" هذا الْقَامّما يَنلفِي الْرام. 

5450 (قولة: ومَصْدرهُ عَنَقّ وعمَاق) وكذا عَتاقة بقنْح الأول فين والشَي بالكسشر اسم 
من "مصباح””2 ومئله في 'الفهسنتاني07. وما ثقِلَ عن "البحر" من أن الأول بالكسر واّانيَ 
بالفتتح لم أحدةُ فيه فافهم. 

وككفكق (قولة: وشرعاً: عبارَة عن إسقاط إلخ) المناسيي: عن مُقرط) لأنّ المحدّث عنه 


)١(‏ "المصباح المنير": مادة((عنن)). 

(1) ((هو)) ليست في "م". 

(*) "البحر": كتاب العتق 4م 7. 
(4) "النهر": كتاب الإعتاق 7573ب 
(د) "المبسوط": كتاب العتاق 38700, 
(5) "الفتح": كتاب العتاق 595074 
(7) المصباح امثير" ١‏ مادة((عتق)) 


() "حامم الرمور". كتاب العدق دم 


رذن 


الجزء الحادي عشر 37 كتتاب العتق 


حاجن لئاه لقي قر ماكر ت إلا أث يكوث أطلَىَ العتَقّ على الإعناق تحوراً كما 
ااي اد ا كبذك لقريب 


الها لات لتر عله 

ثم اعلم أنه سيأتي ف عتق البَعْضٍ م الإعتاق يتحرىا عندة لا عندهُما. ومَبْبى الدلاف 
على ما يوحي الإعتاق أولة 5 فيندة: رول املك ويَتبعة زواك ارق لك بعد زوال املك 
عن الكل وعندَهما: زَوَالٌ الرّق ولا بخن [4853/9إبع] أن 3 سن التعريفين يأتي على 15 سن 
القولين بأنث بُراد بالأوّل: إسقاطً للك أو إسقاط الرّق» وبالثاني: إِنْبات القرٍ | 
أو زوال ارق فافهم. 


1 


بع إرّوال الكل 


ما شاءً الله كان 
ا#إكتاب العتق ‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدُ لله رس العاميَ» والصلاةٌ والسلامٌ على أشرف المرسلينَ» سيدينا مممّد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
(قولة: كملاك القربب بشراء إلخ) تقدّمٌ له: أن العتق حَصّلٌ بدون فعله هناءموت السيِّدٍ أو أثر للب 
وحيثار لا داعي لإدحاله في التعريضي» وعلى ما قله داححلٌ فيه؛ لوجودٍ الاسقاطٍ معى. ش 
(قولُ: وبالثاني إنباات القوٍ المستبعة إلخ) لكن لا يظهرٌ أن هذا تعريفٌ على قول "الإمام' إلا بالسبةٍ 
للعتقي الكاملء بخلافب عتق البعض؛ فإ ليس فيه إثباتٌ القوةٍ المستبعة إلخ» وكذلك يقال في التعريف الأرّل؛ فل 
بعتق البعض لم يصر المملولكٌ مِنَ الأحرار إلا إذا روعي المآ فيهما. ١‏ 


(1) المقولة ]١1411[‏ قوله: ((وعن الرّفً عِنق)). 
(؟) انظر "شرح العبني على الكبر": كتاب في بيان أحكام الإعتاق بام 
(5) في "م": ((يتحرأ)). 


حاشية ابن عابدين 4 تاب العتق 


«يصيرٌ به الْمْلوك0"') أي: بالإسقاط الأذكور (مِنَ الأحرار) وَرْكْنهُ الَف ادال علَيِهِ 


ع - 2 0-0 2 - , 1 . 7 - 5 2 
أو ما يقوم مقامّه كيلك قريبي ودحول حربي اشترى مسلما دار الحرب» وصفته 


٠495‏ (قولُ: يصب به الْمُلُوكُ من الأحرار) حرج به التَدبيرٌ والككباية بل موس السّيّدِ وأداء 
النجُوم؛ إن فيهما إسقاط البَيْ والهبةٍ والوصيّةء لكِنْ لم يُصير العبّْدُ بهما مِنَ الأحرارء "طا”". 

ركم (قولة: وركنة: اللَمْفلٌ الدَاكُ عليه) سواءٌ كان إقراراً بالحريّة أو اذّعاء م أو 
لفظا إنشائياء والضّميرٌ يَرْحعْ إلى النسق سواءٌ نشأ عن إعتاق أَمْ لا؛ لِيَصِمَ قولة: ((وملك 
قريبي))» "20 

3 9 مه 75 ئ 84 08 عم م ع 0 1 

(3474] (قولة: ودخول حَرْبِي إلخ) صْورتةُ: اشترى حي مُستأمَن عيّدا مُسيلما فأدحله دار 

اراب عَنَقَ عند مُولانا الإمام من وقال صَاحِبَاةُ: لا يَعبق» "لط" وإنما عَسَقَ إقامة لبَايْنٍ 
32 2 7 3 م ا فال عه ال جه ١‏ الع وم كريةر * 
الدَّارَين مُقَامٌ الإعناق» وهذه إحدى مَسائْلَ تسلع يَعْتَقَّ العبدٌ فيها بلا إعتاق؛ لأنه عِتَقّ حكمي» 
ل ل ا 

كما سيأتي”© في الجهاد قبيْلَ باب المسلتأمئن إن شاءً الله تعالى. 

[ (قوله: واحبْ لكفارة) أي: كفارةٍ قتلء وظِهارء وإفطار ويوِيِن. وهل المرادٌ 
بالوؤجُوب الصْطلحٌ عليه" أو الافتراضٌ ؟ لان "ط", 


و 000 سن 4 
د كدى (قولة: بلا يق أي: ليه قربة أو مَعصِيَق "ط"”207, 


)١(‏ عبارة "د" و"و": «المملوك به)). 

(0) "ط": كتاب العتق' 88/95 5, 

(”) انظر "الدر" عند المقولة ]١98557[‏ قوله: ((ففي هذه التسع صور)). 

(4) في "الأصل" و"ب": ((المصطئح)) دون ((عليه))؛ وما أثبتناه من بقية النسخ هو الموافق لعبارة "ط". 
(د) "ط": كتاب العتق 583/7 باخحتصار. 


(5 "ط": أكتاب العتق م5 


الجرء الحادي عشر 3 تاب العتق 


أنْهُ ليس بعبادةٍء حتى صم مِنَّ الكافرء ومُندوبٌ لوَّحْهِ الله تعالى؛ لحديث عتق 


7 
اففقاطة (قولة 


العبادات» "رحمتي”". 


(05454 (قولة: لِحَديث عتق الأعضاء) هو ما رواة السّتة عن "أبي هريرة" رضي الله تعالى 


5 


عنه قال: قال رَسُول الله يي «أيما امرئ مُسلِم أعتق امرعا مُسلما استتقذ الله بكلّ عضو منة 


وات حساق ون أ م ل مون اشيم للم وي ل وم م 
عُنُوا منه مِنَ النار »'''» وثي لفظ: «من أعتى رقبة مُومِنة أعتى الله بكلّ عضر منها عضُوا من 


قاد اقطر لبو سا ل قار نامرف مش وق عن ا ار امارد ف قن 1 بسو سا 
وأحرج "أبو داود” و "ابن مابحه" عنه عف: (رأيما رجل مسَلِمٍ اعتق رحلا مُسلما كان فكاكة 


(1) أخبرجه أحمد 5. 448107647 83ادع واب 


أري (1377) في العتق - ياب ف العتق وفضنه ومسلم )١٠5١5(‏ (51) في 


العتق- باب فضل العتقء والترمذي )١549(‏ ف النذور والأبمان _ باب ما جاء في ثواب مَنْ أعتق رقبة» والنسائي ف "الكبر 
(4489/4) في العتق- باب فضل العنقء والطحاوي في "يان المشكل” (4١/ا)‏ (70) باب بيان مشكل ماروي عنه وه في 


واب من أعتق رقبة» والبيهة. 


في "السنن الكيرى" 7714٠١‏ فضل إعتاق النسمة. وغيرهم من طرق عن إسماعيل بن أب 
حكيم وواقد وزيد ابنا تحمد: وعمر بن علي بن حسين: كلهم عن سعيد بن مرجانة عن بي هريرة رضي الله عنه... به 
وأخرجه الطحاوي (؟ لالا)» وابن حبان في "صحيحه” (4708) عن نايل صاحب العباء - عن أبي هريرة.... به 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب 

ولفظ: ((استنقذ)) رواه إسماعيل» و((أعتق الله بكل عضو منه)) لعمر بن علي» وروي: ((بكل إرب منه)). 

وبنحو هذه الألفاظ أخرجه النسائي في "الكبرى" (1477)» والطحاوي )/١3(‏ عن الحكم بن أبي نعم عن فاطمة 
بنت علي عن أبيها رضي الله عنهما مرقوعاً 

وأخرجه الطحاوي (715) عن عنمان بن مر عن القاسمء عن عائشة رضي النه عنها مرفوعاً. 

وأخرجه أحمد ١4/4‏ 5» والنسائي في "الكبرى" (0/48): والحاكم 250١/75‏ والطحاوي (8 الا): واليهقي في 
"الستن الكبرى" 175/٠١‏ وغيرهم عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعاً. 

وأخرجه أبو داود (725714)؛ والنسائي في "الكبرى” (4837): وابن حبان ف "صحيحة” 00 48 رالماك 


ص 


7+ والطحاوي (07/): وغيرهم من طريق إبراهيم بن أبي عيلة عن (الغريف) عبد انيه .ل لطم لاع 


وال له - في قصةٍ - مرفوعاً. 


حاشية ابن عابدين ٠‏ كتاب العتق 


من القَار وأبما اثرأة مُسلمة أعتقَت امرأة مُسيلمة كانتا فَكاكَهًا ين الثارٍ »'". ورَوَى "أبو داوة": 
«وأيما رجحل أعق اراي مُلِمّين إلا كان ِكاكَة ين الا يَحزِي مكان عبن مِنهْما عَظَما 
من عظابه » 7 وهذا دليلُ ما في" الهداية": ((من استحباب عِتق الرَّحْلٍ الرحُلّ ولرة الَرة؛ لأنّه 


ظَهر أن عِتقَُ بعنق لين بمخلاف عِتقهِ رجُلا))» كذا في "الفتح'”7. 


(قوله: أنه ظهرَ أن عق إلخ) هذو الله إنما أفادت استحباب عتق الرجل الرجلَ ولا تفيدٌ ني استحباب 
و عتق الرأةٍ الرجحل وكذللك ما ذكرَة من الحديشيه والظاهر: أن عتَقَها الرجل مساو لعتقيها الرأة؛ لحصول اللقصودٍ 
من لكا بكل» بخلافب عتتي الرحل للرأةه وأن عق الرحل الرأين مساو لعتقهالرحلٌ من جهة حصول المقصودٍ. 


)١(‏ أخرجه أحمد 575/4» وأبو داود (599717)» وابن ماجحه (5377) في باب العتقء والنسائي في "الكبرى" (4885) في 
العتق - باب فضل العتق» والطبراني في "الكبير" ٠‏ ؟/د دلا والطحاوي (3 ؟) وغيرهم عن الأعمش» عن عمرو بسن شرّة: 
عن سالم بن أبي الجعد؛ عن شر حبيل بن السّمطء عن كعب ب ن مر مرفوعاً. قال أبو داود: سالم لم يسمع من شرحبيل 
ورواه منصور عن سالم قال: خحُدّنْت عن كعب بن مرّة أو مرّة بن كعب. أخرجه أحمد”474 477 78١‏ والنسائي 
في "الكبرى" (4680) والطحاوي (07/758). 

(؟) وأخرجه أحصد 23840175/4 وأيو داود (5358): والنسائي ف "الكبرى" (4808)؛ والطّحاري في "بيان 
المشكل" (977): وابن حبان في "صحيحه" (4503)) وغيرهم عن قتادة: عن سالم بن أبي المعد: عن 
معدان بن أبي طلحة؛ عن أبي بميح عمرو بن عبسة الستُلمي. 
ورواه حمّاد بن سلمة ومعمر عن أبوب عن أبي قلابة أن شرحبيل بن حسةة قال: من يحدثنا عن رسول الله يك ؟ فقال 
عمرو بن عبسة: أناء فذكره... أخحرجه الطحاوي (1/15)؛ وعبد بن “ميد (1707) لعل الصواب: ((شرحبيل بن السمطع). 
ورواه مُليم بن عامر وخالد بن زيد التتّامِيَ كلاهما عن شرحبيل بن السّمط عن عمروء به. أخرجه أحمد 
١ 5‏ والنسائي 5 ولي "الكبرى" (1882).؛ وعبد بن حميد (599) عن ليم رح). 
وأخرجه أبو داود (8315) عن سخالد؛ به وأخرحه أحمد 2117/4 والنسائي في "الكبرى" (4483) عسن 
الصنابحي عن عمرؤء به وأخرجه أحمد 585/4: وعبد بن حميد (/15) عن القاسم عن أبي أمامة عن عمرو: 
به. وأخرجه الترمذي )١5147(‏ ف النذر والأتمان ‏ باب ما جاء ف فضل من أعتق» عن عمراك أخمي سفيان بن 
عيينة: عن حصين عن سالم بن أبي الجعد؛ عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي َل مرفوعاً فذكره. 


قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوحه اه. لكن عمران قد الف عمرو بن مسرّة وقنادة 


ومتصو, ر مع أنه صدوق له أُوهام: : ولذلك قال الترمذي بعدُ: الحديت ص في طرفه (أني: حديث عمرو بد 
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الجزء الحادي عشر ل كتاب العتق 


وهل يحل ذَلِكَ يتدبير وشيراء قريبي؟ الظاهرٌ نعم ومكروة لفلان» وحَرامٌ بل 


اليد (قولة: وهل يُحصُلُ ذلك) أي: النثوب المترتب عليه [؟/ق0ام؛/] الشواب المذ كور 
مع تمن غير ارقف عاق اناد المني» وال 5950 م0 "ار 
كلم (قولة: الفلَامِث نعم أن بالتديير إعتاقاً مالا وبشيراء القريب إعناقا وصلة, وفي 


يَهُ فعْتقَهُ 0" أي: فيتسيبْ عدن شر 


الحديث: (لَنْ يَجْرِي وَلَد وده إلا أن يُحدَهُ رقيقاً د 
عِْفَة إذ هو لا أ عنهة "رحتي". 

40د (قُولُة: ومكروةٌ لفلان) صرح في ا “": (ربأنهُ بن الباج»» وكذاني 
"البحر"”” عن "المحيط" نم قال في "البحر””: ((فقَرّقَ بين الإعداق لاذبي' وبين الإعتاق 
للشّيطان» وعللَ حُرّمة الإعتاق لنشّيطان بِأنهُ قصّدّ دَ تَخْظيمَةُ)) اه أي: بخلاف قصد تعظيم فلان؛ 
لأنّه غيث ا تأمّل. 

سكم (قولة: وحرامٌ كف للشيطان) وكذا لصم كما سيأتي”": ولعل وَحْهَ القؤول 
بأنّه كُفْرٌ هو ما سيذكره”" عن "الجوهرة": أن تَعظيمَهُما دليلٌ الكُفْر الباطن >السّحودٍ للصّم 


)١(‏ "النهر": كتاب الإعتاق 35593 /أ. 

(؟) "ط": كتاب العتق 788/9 

() أخرجه أحمد 5/. *5؟, 358 هلالا والبخباري في "الأدب المفرد" )٠١(‏ باب جزاء الوالدين؛ ومسملم )١51١(‏ في العتق - 
فضل عتق الرالد» وأبو داود (5119) في الأدب ‏ باب في برّ الوالدين؛ والترمدي )١405(‏ في البر ‏ باب حق الوالديين» 
والنسائي في "الكبرى" (4857) في العتق» وابن مامه (0708) في الأدب ‏ باب بر الوالدين» والطحاوي في "شرح معاني 
الآثار" ٠١3/1‏ ف العتتى ‏ الرجل يملك ذا رحم منه؛ هل يعتق عليه أم لا؟ واين حبان (875)» والبيهقي في "السنن الكبرى" 
فيمن يعتق بالملك» وغيرهم من طرق عن سفيان وزهير وجرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. 

(4) "الفتح": كتاب العتاق 7770/4 

(ه) "البحر": كتاب العتق 7148/14. 

(3) المقرلة [/05 ١ع‏ قوله: ((وإن أثم كفي بم)). 

(9) صلا "درا 
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ولو مزلا ِحَكَمٌ بكثرو وهذا كله إذا لم يُقصد ارب والعبادة وإلآّفهو كفْرٌ بلا سُبْهةٍ سواءٌ 
كان لفلان أو للشّيطان. وذكر في "فتح القدير”': (لأنّ من الإعتاق المحرّم إذا غلب على ظنه أنه 


فاع وم 


,ماله 5 3 
0 7 وي كا يا ل مه 0 
يخحاف منه السرقة وقطع الطريق»؛ وينفذ عتقه مع 


لو أعتقة يذهب إلى دار الخَرْب أو يَرْنَتُ أو 


تحرعه خلافاً للظاهريّة)): قال: ((وتي عق العبْدٍ المي ما لم يُححَفْ منه ما ذَكرْنا أخْرٌ لتحصيالٍ 
الجرية منه للمسلمين)). 


في "البح ر”" عن "المحيط": ((ويُستحبُ أن يكنب للعنق كتابا ويُشْهدَ عليه شهُودا؛ 
وصيانة عن التَّجَاحُدٍ والتنارّع فيه كما في الداييق يخلاف سائرٍ التجارات؛ لأنّه ما يكت وفوعهاء 
فالكِتابةٌ فيها نودي إلى الخرَح ولا كذلك العنق)). 

68 (قولة: ويّصعٌ بن حر فلا يَصح ين عبد ولو مُكاتباً لِمَنعِهِ عن البرّعات» 
أو مَأذُونِ لذلك ولعَدَم الللب ولذا قال في "البحر”"2: ((لا حاجة إليه مع ذِكرٍ الللك). 

وعدن رقرلة: مكلّمي أي: عاقل”" بالغ ومُحتررة: قولة: ((لا ين صَبِي)) إلخ. 
ولم يُشترّط الإسلام؛ أنه يَصممٌ من الكافر ولو مُرتدة أمّا إعناقٌ اند فموقوفٌ عددةه نافد 
عندَهُماء ولا قَبُولُ العبْد لأنه غير شَرْط إلا في الإعتاق على مال كما سَيِذَكُرُه في بابي "بحر ”1ل 
ولا النطق بالأسان أنه يَصح بالكتابة المستبيئة والإشارة الهم "بدائع”* أي: من الأخبر مس 


,775//6 "الفتح": كتاب العتاق‎ )١( 
783/6 (؟) "البحر”: كتاب العتق‎ 


(1) قوله: ((مكلف أي: عاقل)) ساقط من "”. 


رذن 


الجزء الحادي عشر 1١‏ كتاب العتق 

ولو اسكران أو مُكرهاً أو مُخطِئاً أو مُريضاً أو لا يَعلَمْ بأنهُ مَمُلوكةُ كقول الغاصبٍ 
للمالك أو بصعي أعتّق عبدي هذا وأشارٌ إلى ابيع عتؤه لم عي ومعزة 
ومدهوش ومُبَرْسيٍ ومُعْمى عليه ومُجنون ونائو؛ كما لا يصِحٌ طلاقهُم ولو أسندةُ 
لحالة مِمّا د كِرَ أو قال: وأنا حَربيٌ في دار ورب وقد غلم ذلِكَ م ان 

(540 (قولة: ولو سَكْرَانَ أو مُكْرَهاً إلخ) سيأتي””) في الن المَصريحٌ بهذين. لكِنْ 
ذَكَرَهُما (م/ق»م»/سم تكميما للتعميم؛ فإنّهِ أشار إلى أنه لا يُشنترط كَوْنةُ صاحياً أو طائعاً أو عامداً 
أو مريضاً أو عالاً بأنّه مَمْلوك؛ لد السّكرات مَحْظُور غيرٌ مَعْدُورٍ فهو في حُكْم الصّاحي في 
الأحكام وَالكْرهُ اختار سر الأمرين فكان قاصداً له وإ عَم الرُضىء وما صم مع الهَزْل 
امور فيه الإكراة؛ لعدم وق على الرّضى ولذا صم من الْخْطِئ أيضاً. 

زد كال (قولة: وأشارَ إل ليع فيه اكتفائ والأضل: أو إلى الفْضُوبٍ. 

لقتل (قوله: عَنَقَّ) أي: 5 قال المشثتري أو المالك: أعتقتة » ويكونُ هذا .منرلة انض من 
المشتترء ي مِلرئُ ان , وعنلة اقيض 0-3 ن الفصُوبْمنه فلا يلم لقاب شيم "سائحاني". ' 
51 (قولة: ومعتوو إلخ) تقدّم في أل الطلاق بيانُ مَعانِيها فرّاجعة. 
عد (قولة: ومجنون) أي: في حال جنوه حتى لو كان يجن ويفِيقٌ فأعتقّ في حال 


إفاقيِ يض 
05440 (قولة: أو قال: وأنا حَربِي إلخ) كولة حَرْياً غير قي بل يشرط كون العبْدٍ 
حَرْيياً فإنْه لاي إلا بلي بخلاف السلم أو الذي" كما يذ كرة. 
441 (قولة: وقد عُلِمَ ذلك) أي: عُلِمَ منه قوع العنَهِ وتّحوو وكَونَهُ في دار الحرسيه 
وأمّا الصّبا"» والنُومُ فمَغلومان قَطعاًء لك ينبغي تقبيدُ تَصْديقِهِ فيهما ها إذا لم بُعلَم مِلْكُهُ لَه 


(قولة: أو 06 إلخ) حقة: أو نحا 


2614 مر 


(5) في "الأصل" و"؟": ((الصبي)). 
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الول 3 وفي بذكي نونو رئة كتكاتني ورج عنن اذل ذا ولدقة كلب أشهْرٍ 
ا إن ملَكنك أو ل عي كيز 


بعد صِبَاهُ وبعد إفاقتِه ين آعير نمق تأمّل. 

كفك (قوله: قالقولٌ لَه وغل يخلف إذا طلب العبْد تَخُليفَة؟ يحور "ط"200, 

قلت: كل مَنْ إذا أقرٌ بشياء لَرمَهُ فإنه يُحلْفُ رَحاءً نَكُولِه إلا في التَيْن وحمسين تأتي 
5 قبيل البتوع ع ليسَت هذه منها. 0 

من ولاح كمد ور لتر ورا سو ره 
3 "البحر"”؛ لأدٌ الإجازة اللّحفَة كالوكالة الستابقق "نهر "49, ا 

0444 (قولة: إذا ولَدنهُ لست أشهر) أي: من وَقت العِنّى؛ لعدم الَيقَّن بوُحُودٍهٍ 
و للق 

د (قولة: ولو بإضاقته إليه* 2 أي: بإضافة ة التق إل يللب وأشار إل أن ارط 
وُحُودُ ابلك وقتَ 27 3 الع فإ كان مُتَجراً ا ترط وُحُودُ الك وَقَتَ لتتجيز؛ أنه وق 
الؤقوعء إن “كان معلقاً بالجلك أ و سي اشرط تق ذلك فيل ازاك وَقتَّ لمك 


والحاصيلٌ ‏ كما في "البحر”" -: أنه إذا عَلّىَ بالك أو بسَبه كالشراء لا يُشترط تَحفقُ 


0١‏ في "د" و"و": ««رال)). 

(08) "ط": كتاب العتق 43/7 ؟. 

(5) "اليحر": كتاب العتق 4أ/854. 

(5) "النهر": كتاب الإعتاق 953 

(0) ((وقته)) ساقطة من "م”. 

(0) "البحر": كتاب العتق 540/4 

(0) في النسخ جميعها: ((ولو بإضافةٍ إليه)): وما أثبتناه هو الصواب الموافق للمعن بدليل تفسير ابن عابدين رحمه الله 
تعالى؛ وقد ننه على ذلث مصحُحٌ "ب" ش 


(8) البحرا : اكتاب العتق 7401786 يتصرف 
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بخلاف: إِنْ مات مُوَرَئِي فأنت حر لا يصِحٌ؛ لأنّ اموت ليس سبَياً لليلك» ومِنْ 
تطائف التعليق َولَهُ لأمَتِه: إن مات أبي فأنت حُرَةٌ فباعها لأبيه ثمّ نكحَهاء فقال: 
إن مات أبي فأنت طالِق يُسَين فمات الأب لم تطلّق ولم تعتقء "طْهيرية"20 
وكاألهُ لأنّ الملكَ ثبت مُقارناً لَهُما 17 1111 


للك وت التعليق» وإنث عَلّنَ بغيرهما كدحول الدَار اشتُرط وُحُودُ للك ر6/قهه»!!) وت التعليق 
ووَقتَ رول راع ولا يشترط وحُوهُ الل فيما بيتَهُما. 

01445 (قولة: بجلا :الخ مُحترَرُ الإضاقة إلى سب الك لأنّ مَوْت الْوَرُثٍ ليس سيا 
لليلك؛ أله قد يرج سن ملك الور هبْلٌ موي وإ بَقِىّ فقا يُوجَدُ مانعٌ من الإرلشى كقتل 
ورِدَةِ. نعم إذا قال: إن ورك فهو مثْلٌ: إن اشتَريئكَ» وهذا إذا كان الطاب لعَبدٍ اورت أمَا إذا 
قال لعيدِ: إذ مات مورك الت فول إن دععلت الدَارَ فأنتَ حر كما لا يخفى. 

[/43 734 ) (قولة: لأنّ المت ليس سَبباً للملك) أي: ليس سسبباً مُساوياً بل قد و وقد 
لايكُونُ كما قلناء فهو نَظيرٌ ما قدَّمَهُ "انار ح" في أو باب التعليق””: ((لو قال: كل مر 
حم معها في فراش فهي طاق فزوج لم َل وكذا: كل حارية َطَوُها فهي حُرَةٌ فاشتَرَى 
حارية فوطنها لم تعْتيق)» أي: لأنّ الاحتماعَ في فراش لا يَارَمُ كَونة عن نكاح كما أن وَطحّ 
الجاريّة ايلم كو عن ملك فلم توح الإضافة إلى سبب الملك. 

ككلم (قوله: فمات الأبْ) أي: ولم يثرك 08 غيرة أو ترك بالأولى» بق 

(44 6< (قولة: وكاله إلخ) التوجيةٌ لصاجبٍ لير ال وتَوضيحُة: أن العنق مُعلّقٌّ بالموات 
وحين الموات لم نَكُنْ في ملك فلا لك يِل إلي يوالم بتي وهو ليق هنا يق 
بعد وُحُودٍ ذلك الششّيءِ وهو الموْتُ فصار كُلٌّ من الك والعنتق حاصلاً عَقِبّ لذت في آن واجد 


)1١(‏ "الظهيرية": كتاب العتاق ‏ الفصل الثاني: في التعليقات والإضافات ق5١١/أ‏ باختصار. 


(؟) صضاودع-هه5ع- 


(5) "ط": كتاب العتق 785/75 بتصرف. 
(4) انظر "النهر": كتاب الإعتاق ق53؟/ب. 
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بالّوتيه فتأمّل (بصريجه بلا يي سواء وصّفَةٌ به.. 


وال ولرغاظل تالرق وفي ل نع ماركا انق وري لطر روبد شرم 


قبلُ فلم يق وكذا الطَلاق مُعلّنّ على الوأت فحَقةُ فحنة أذ نوع كيه لعن رج الله ع 
المت أيضاً وانفسح به النكاحٌ فلا يقعٌ الطّلاق لأنّه وُحدَ ف وَقَتٍ انفساخ التكاح كمافي 
أنتب طللق مع مؤني أو مَؤِْك فالينق ولاق بت ابذك مُقارناً لهماء ولا بد من سَّبْقِه عليهما 
حتى يَقَمَا وم مسد فلِذا لم تطألق ولم تَخْيق فلهُ وَطؤُها بولك اليمين» ولو أَعْتقَها نّم تَريّحها 
مَلَك عليها 3 عدم 28 الطَلْقين المعلمئين» أفاده "تحني" ١‏ 

.ه024 (قولة: بالؤنت) مُتعلق تبت والباء للسّييّق "ح"0©. 

رده 0+4 (قولة: فتأمّل) شار به إلى دِقَةٍ تعليلٍ الْمبلَق» 0 

ال (قولة: بصريحجه) مُتعلقٌ ب: يَعيخ وصريحُةُ - كما في "الإيضاح" وغيره -: ما وضع 
لك وقد استعمّلٌ الع والعُرْفُ واللَّةُ هذه رم/قدهة/ب الألفاظ ني ذلك فكانت حقاق شرعيّة 
على وَفْق الل فيهاء وتام في "الفيح"90. 

هن (قولة: بلا بيج أي: بلا توفي على بين قيقع به نواه أو لم يو شيئأء وكذا لو نوَى 
غيرَه في القضاء أمّا فيما يَينهُ وبين الله تعالى قلا يَقَعُ كما لو قال: نوت بالمولى”" النَاصِيٌ 
وإ تَوى الهَزّلَ وقَع قضاءً وديانةً كما يُقَتضيه كلام 'مُحمَّد" و تهامة قّ "الفتح”0. وف "البحر ”07 


ل ولا بد من سق عليهما إلخ) فيه: أنّهُ إذا سبق الك الطلاق لا 0 لانفساخ التكاحء نعم هذا 
ظاهرٌ في سبق الملك العتقّ» نعم إذا ُرِيدَ بالملك بالنسبَة للطلاق ملكُ البضع يستقيم يستقيمٌ الكلامُ وهو المتعين. 


رن "ح”: كتاب العتق ق 7519 
(؟) انظر "الفتم": كتاب العتاق 774/6 
فك “مل : ((بالموت)): وهو تحريف. 
(5) انظر "الفتح": كتاب العتاق /7554. 
(ه) "البحر": كتاب العتق 741/6 


رك 


الجزء الحادي عت 17 كتاب العتو 


(كانت حر أو) عَتِنّ أو (عتِيق أو مُعبَقٌ أو مُحَرَرُ) ولو ذْكْرَ ابر فق كان كناية 00 
عن "الخايّة"27: ((لو قال: ردت به لهب يَعْتَقّ قضاءً وديان). 


مطلث: الفُقَهاءُ لا يعتبرُونَ الإغراب 

60348 (قولة: كانت حَ أي: بقتج التَاء وها لِكُلٌ مِن العبْدِ والأَمَقِ كما يُذَكرةُ 
عن "الاي" قال "المُهسْعاني *": رزوي خُرُوف الّعاني من "الكنشف”©: أن الفقهاءً 
لايَحْتبروت الإغراب ألا ترَى أنه لو قال لِرَخُل: رَتَيْت بكسْر الام أو لامرأةٍ متها وَحَبّ عليه 
حَدُ القذفي). ش ْ 

رههكدى (قولة: أو عَتقٌ) يَحْتَملٌ فاته بكمثْر الناء صيفة مُبالْعَةٍ فيُناسِبُ ماقبلَهُ وما بعدم 
ويَسْتَولٌ لسكُون مَصدرا؛ فإلّه من الريح كما صرح به وحم بوي الي" عملافاً لما 8 
"رايع الفقو' : ((من أنه لا يَعِقٌ إل بلي ف: أنت عق أو إعْتاق)). فة ففي "البحر”207 و'التهر"7: 


((أنه ضعيف)). 


ده (قولة: كان كِناية أي: فبتوقف على الت ولذا قال في "الخايّة””: ((لو قال: حر 


(قولهُ ولذا قال في "اناده" لخم وق "السندي' " ما نصّهُ:((قد مر لنا أَوّلَ الطلاق الصريح: أ أن "الحمّوي" 
أحاب عدم لوقع فب إن قا الت له: : طلقبيء فقال: طالقٌ طائقٌ طالقٌ؛ وذلك لأنّ شرط الطلاق خطابهاء 


أو الإضافة إليهاء وقد ريت نص غير واحدٍ: أن ذْكْرَّ العددٍ بدون الطلاق غير مور فتبّه» اه 


"الخانية": 


00 كتاب العتاق ‏ فصل في صريح العربية 3370/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "الخانية": كتاب العتاق ‏ فصل ف صريح العربية ١/9دت‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(*) "جامع الرموز": كتاب العتاق .55//١‏ 

(4) "كشف الأسرار" لعبد العزيز البخماري: باب حروف المعاني - حروف الشرط *آر, لام 
(ه) "الفعح": كتاب العتاق 774/4 

(5) "البحر": كتاب العتق 140/4 7. 

(7) "النهر": كتاب الإعتاق 5883 رب 


(8) "الخانية": كتاب العتاق ‏ فصل في صريح العربية 2507/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين 148 تاب العتق 


(أو) أخبرَ نحوً: (حرَّرتَكَ أو أَعتَقفَك أو أعتقك الله في الأصّحَّ "طَهيربَة"20 


م 


فقيل لَهُ: لمن عَنَيتَ؟ فقال: عَبّدي عَنَقَ عبْدة))» ع 
قلت: لكِنّ هذه اليه ليسسنا ييه معنى العتي بل يِه العبد؛ أذ الببّداً الَحْدُوف لَمَا احتَمَلٌَ أن 


د عل هن 


يكون تقديرهُ: عَبّدِي»: وأن ؛ يكوث عبْدَ فلان متلا َوقفَ إعتاق عِبْدِه على قصْدهٍ إِيّاهُ لا على قضْده 
مَعْنَى التحرير الشرعي» وفي كن ذلك كِنلية نط تأمّل. 

00 (قولة: أو أَبر) عَطْفْ على قوله: ((وَصْفَُ بو) أي: أنى بصيّغة ابر الُوضوعة 
للإنشاء؛ لأ الكلام بي في الصتريح وهو ما وضيعٌ لَهُ كما مر 

رده4>ى (قولةُ: في الأصمّ) لأنّ الشَى: أَعتَقاكَ الله لأني أَعتقشك» وعن هذا فى "قارئ 
الهداية اي" وغيرةُ في أَبْرأكَ اللة: أن يَبْرَا ولا سيّما والعُررفٌُ يُساعِدُةُ كما قدَّمناة” في دلي 
ومُقابل الأأصحّ م ما قَيْل: إنه إنما يَْيِقُ باليّة كما حَكاهُ ف "القتيح”07. 

زده4 5 (قولهُ: أو هذا مَولاي) فإنّه مُلْحقّ بالصّريح لألطوزة كاذ أ لِمَعان أَوْضِلهًا اخ 
اأثرا إلى تيف وعشرين» كالتاصرٍ دان ع والْئق بالكسر والتى بالفتح إل 4 إضافتة للعبّد 

َعيْنُ الأخير وهو الأصح. وقيل: لا يع يق إلا بلي ةويدَهُ "الإتقاني” د "غاية البَيَانَ" 
- الْحقَئُ "ابن الهُمام”" كما يَسَطَهُ في "البحر”27, فيه عسن "الظّهيرنَة 3 


أ/١١5ق "الظهيرية": كتاب العتاق  الفصل الأول: فيما يقع به العتق وفيما لا يقع‎ )١( 
الجر كاب المتق 214 ؟‎ 

(5©) المقرلة [1457] قوله: ((بصريحه)). 

(4) "فتاوى قارئ الهداية”: مسألة في إيراء الزوجة لزوجها صاب 

(د) المقولة [57419 ]١‏ قوله: ((ذكره "البهنسي")). 

(5) "الفتح": كتاب العتاق 7774/4 

(7) "الفتح": كتاب العتاق 779/56 

(8) "البحر”: كتاب العتق 15/754 514 

(9) "الظهيرية": كتاب العتاق 13١ب‏ 


الجزء الحادي عث 19 تاب العتق 


أو) نادى حو (يا مَولاي) أو يا مّولاتي» بخؤلافب: أنا عَبِدُكَ في الأصّمّ (أو يا حر أوويا 
عَتيقٌ) ولو" قالَ: أرذت الكذِب ب أو خرينة”" مِنَ العمل 926 ا 


وغيرها: ((لو قال: أنت مَوْلَى فلان عَنَقنَ قضائٌ كانت عَييْقُ فلان بخلاف: أعْنَقَكَ فلان)). 

014 (قولة: أو اَى) عَطّفْ على قوله: لانن لأنّ النداءً لاستسمضار 
الْتَاتَى» فإذا نادَاهُ بورطفي ملك ! إِنشَاءَهُ كان تحقيقاً لذلك الوصطفي "ذُرَر"0, 

0451 (قولة: 7 نحو يا مَؤلاي) كيد به لأنّه لا يي ب: يا سَيِّدِي أو يامّيّث أو يامَالِكي 
إلا بليّة؛ لأله قد يُذكَرٌ على وَجْه التَعظيم والإكرا "بحر" أي: وحقيقته: كَلرِبُ بخلاف: 
يا مُولاي. وف "النهر”0: («وقبل: يخي والأصحٌ لا ما لم يُنو)». 

0615ل (قولة: في الأصحٌ) أي: أنه لا يميق حُكِيَ عن ' "أبي القاسِم الصّفار": : أنه سيل عم 
َخْلٍ حايتا حاريقة يراج فوفضتا بين يد فقالٍ لها: ما مش اسراح فوهك أطوم بين 


ا ع 


ع يا من أنا عبدك» قال: هذه كلم لُطُف لا نه َم بهاء هذا إذا لم ينو العنق» فإن نوّى: عن 


لت و" فيه رواقانء "00 


كك ] (قولة: ل ا ما القاضي فلا يُصَدُقَهُ وكذالو 
صرح بقولو: وبع عا ا ' قريباء وهذا بخلافب ما لو أراد الصََرْلَ أو الِب فإنه 


ولمع ا 
لا يُدَيْ أيضاً كما قَدَمناة1» 5 ووحهة: : أله قصّد التلفظة.ها هو مَوضُوع للجتق ولم برذ به مثنَى 1 آخخر 


1 2ل ووم 


فتَعيّن العنى الموضوعٌ إن لم يُقَصدةٌ أمّا هنا فقد أراد به مَعْنَىَ 1م يُصْلْحُ له اللَفْ فصع قصْدُهُ 


() في "و": ((فلو)). 

(؟) في "و": ((حرية)). 

(م) "ط": كتاب العتق 2785/35 

(؛) "الدرر": كتاب العتاق 5/9 

(د) "البحر": كتاب العتق 7154/14 

(1) "النهر": كتاب الإعتاق 51143ب 

(7) "الخخانية": كتاب العتاق - فصل في صريح العربية 539/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) صعع "در". 

(4) المقولة [515 ١75‏ قوله: ((بلا ييّه)). 


حاشية ابن عابدين 1 كتاب العتق 


فاسان اتج افو نزاوي ماكو الي 
وكذا ف الطلاق ر بعد تسميته باحر (إذا ناداة) ا اي 


ل لطع 
دَمْهُ بالقصاص فقال له: أعتقئك» ” ثُمّ قال: نويْتُ به الع عن الدّم عَنَقَ قضاءً ولَرِمَهُ العو بإقرارو 
وإ لم ينو لم يأرمهُ العف ولو عمق لوه الل تعالى عن التقصاص كان كما قالء ولو كان له 
على رَخُْلٍ يصاصٌ فقال: أُعتَقدك فهو عَفْرٌ قياساً واستِحساناً)). 
ركككفكل (قولة: إلا إذا سَمَّام لأنّ مرادهُ الإعلام باسم عَلَمِه "هداية 


0007 3-6 حلاف الفظاهِر فلذا 3 يُصَدَّقْ قضاءً» وفي "اتنا تحائية 


لق 


زمحككم (قولة: وأشهَن) أي: على هبسك بذلك وهذا إذا لم يكن وق بو عند لناسء 
فلو مُعْروفاً به لا َو كما في 'اليخراكةا عن "لبسو ط007. 
رككككلر (قوله: وكذا ف الطّلاق) 1 على ما في ("لشفيع'] 1 “)4 حيث فرق بين هذا و ويان م 
لو سم المرأة علق - حيث 3 إذا ناذلها ‏ لأله عُهد التسميف ب (رحرٌ»» "لخر بن قيس" 
بخلاف: طَالِق فإنه لم مهد التسمية به زملقجحة/ب] قال في "البحر”": (روفي ف أكثر لكب ل 
فرق بنهما لأن للم لم بيشترط فيه ألا يكو مهدا والكلامٌ فيما إذا هد . ة 
فيهماء فالظام” عدم م الفرق)) اه 


)1١(‏ "الخانية": كتاب العناق ‏ فصل في صريح العربية 539/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"), 

(؟) "التائرححانية": كتاب العناق ‏ الفصل الأول في بيان أسباب العئق وشرطه وركنه 711/4 بتصرف. 

() "الهداية": كتاب العتاق 5 5. 

(4) "البحر": كتاب العتق 145/4 7, 

(5) "المبسوط": كتاب العتاق 0/رد” -55. 

(1) تقول في النسخ جميعها "التنقيح" ‏ بالنون » وما أنبتناه هو الصواب؛ إذ لم نعثر على المسألة في "التفيح" بل هي في 
"تلقيح العفول في فروق المنفول" ل صدر الشريعة الأول "أحمدّ بن عبيد الله المحبوبي" ل 2-01 وقد جاءت بلفظ 
"التلقيح" ‏ باللام - في "غمر عيون البصائر" في معن "الأشباه'؛ ونقل 'الحمُوي” المسألة بتمامها عن "التلقيد" 53/11 
ويؤيّدُ هذا أنّ المسألة مرت في 1917/4 المقولة ]١54057[‏ بلفظ "التلقيح" ‏ باللام ‏ في جميع النسخ. وقد وقع سهرٌ 
هناك حيث أثبتنا "التنقيح” في صلب النصرً» فليتنبه لذلك» ونشير إلى أن صاحب الطبقات السنية ذكر الكتاب 
ب :"تنقيح العقول في فروق المنقول" بالنون 975/١‏ والله تعاللى أعلم. 

7 "البحر": كتاب العتق 7143/4 


الجزء الحادي عشر 3 كتاب العتق 


عُرادفهِ (بالعَجَدِيّة) كيا أَرَادْ (أو عكّس) بِأنْ سمَّاهُ بأَراك وناداهُ بالعريّة بيا حر (عنّق) 
لعدم العلَميّة (كذا رأسُّك) خْرٌ (ووجْهُك) حر (ونحوهما مِمّا يعبر بو عن البادّن) كما 
اليل ف الطّلاق» ولو أضافة إلى جز 0 #شائع “1[ز[ز[ [[ز[ |[ [ [ | |[ [ [ |[ |[ |[ 2111 


والظاهرُ: نما في "التلقيج”" م 57 000 عدم اشتراط الإسهادٍ أو الشهرة فَيهما. 

3549 (قولة: عُرادفِهِ بالعَحَميّة) أي: ِلَفْظِهِ الأَعْحَمي» » وليس احترازاً عن مُرَادِفِهِ العَربِيّ 
ك: يا عَتِيق كما يدل عليه التعليل. 

064 (قولة: كديا أزاذ) بقح الهمزةٍ وبالرّي الْمْحَمةٍ بعدها أل ثُمّ دل مُهمَلةٌ ساكنة, 
اال5) 

رهه4هم (قولة: عدم العلميّهم لأن لعلميّة بصيغة حر أو وأزاذ) لا بالحنى فيكت إنباراً عمسن 
لوضف لا طلباً لإقبال الذّات. 

كدق (قولة: ونَحُوْهما) ما ير به عن البدَن كالفرج لبد بد وَالأَمّةِ فلاف الذكر في 
ظاهر الرواية» "عارة "00 وكذا رَكَبتَكَ أو بَدَنكَ أو َدنْكَ كبدن 0 


(قول: وَالظّاهرُ أن ما في "التليقح"20 مبنيٌ على عدم اشتراط الإشهادٍ أو الشهرةٍ فيهما) أي: ولم 
جد واحدّ منهُماء وإذا ود أحدهما يقولٌ بعدم الوقوع فيهما كما هو ظاهرٌ. 

(قوله: أو بدك كبدن 0 في "السندي": : ((وكذا لوقالَ: كبدن 5 يعيِقٌ)) اه. وعليه: يفرّق بين هذا 
وبين ما لو شبّة الحء الذي يعبر بو عن الكل بعضر آخرَ ير بِ عن الكل كما بأتي له فيما لو قال: رأسّك مفل 
رأ حي امل لظام عدم الفرق ونه يع فيهما بالق ولا يعتِقُ بدونها كما يأتي ما يفيدة. 


1١‏ 180/8 وما بعدها "در". 

(0) في "د" و "و": ((لجزء)) بدل ((إلى جزء)). 

(7) ف النسخ جميعها: ((التنقيح))» وما أثبتناه هو الصوابء انظر تعليقنا عليه في الصحيفة السابفة. 
(4) "ح": كتاب العتق ق519/]. 

(د) "الخانية”: كتاب العتاق ‏ فصل في صريح العربية 554/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(1) انظر التعليق رقم (1) من هذه الصحيفة. 


حاشية ابن عابدين دن كتاب العتق 
كثلئه عتقَ ذلك القَدْرٍُ لتجرّيه عند "الإمام” كما سيّجي:": ومِنَ الصريح قولةُ 
لَعبدِه: أنتٍ حر ولأمته: أنت 0 "خحانيّة ون ومنة: هيك أو شك تفسك 


در عق 2 + مصمرع ام مادم رع 


04 (قولة: كتلته) ولو قال: سَهْمٌ ينك خرٌ عََّقَ سنس ولو قال: رم أو شَيءٌ يَْتِقُ 
نابا عه نارل و روا ب تين دروي 

0540١‏ (قولة: لَجَرَيهِ عند الإمام) أشارَ إلى القرق بينَهُ وبين الطّلاق فإنّه لا يَتجرا اثفاقاً 
كر بي كذكرٍ كل فما في "اد ليان" بن الوب ينها سق "7" ولعلة َى النسوية 
على قولهما. 

ا (قوله: ومِن الصّريح إلخ) لأس الفقهاءَ لا يرون الإعْرَابّ كما 02 آنفاً. 

0 (قولّة: ومنه وَمَيكَ أو بك نَفْسَكَ) زاد في "الخايّة"7: ((تصدقت بنَقْسِكَ 
عليك) فقئل: إِنَّ هذه لثلانة ملحقة بالصّريح؛ وقيل: بادك قاد اعترار الصّريح : 


يَخصٍ اوطعي والح أنّها صَرائِحُ حقيقةٌ كما قال بو جماعةٌ؛ لأنّه لا يحص الوَضهِي واعمارة 
2 "اى 3 بن الهُمام 0 0 0 00 
ا ا قل أذ لا وق َو لا أن الإيجاب من الواهب 


(1يوصحاه وما بعدها " ا 

(؟) في "ط": (إنعيده: أنت حر ولآمته: أنت حرّة)): والصواب ما أثبتناه. 

(5) "الخانية": كتاب العتاق ‏ فصل في صريح العربية 254/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) قوله: ((ف قوله)) أي: في قول "أبي حتيفة" رحمه الله تعالى كما في "الخانية". 

(0) "البحر": كتاب العتق 747/14 بتصرف يسير. 

(7) "الخانية": كتاب العتاق ‏ فصل في صريح العربية 339/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(7) "البحر": كتاب العتق 7517/4 

(8) المقولة 5424 ١ع‏ قوله: (ركأنت حيٌ). 

(4) "الخانية": كتاب العتاق ‏ فصل ف صريح العربية 534/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٠١(‏ "الفتح": كتاب العتاق 558/6 

7219/4 "البحر": كتاب العتق‎ )١١( 


عه 


الجزء الحادي عشر 711 تاب العتق 


قف على القبول» "فح "00 ومِنهُ: الَصدَرٌ نحؤ: الاق عَليك وعِتشاك علي فعتِقْ 
2 ولو زاد: واحبٌُ لم يعيق؛ لحواز وجوه لكمَارَقٍ ' طهيرية وق "البدائع””"قبل 
لَهُ: أعتقت عبدّك؟ فَأَْماً برأسيه أن نعَمْ 0 


والبائع إل الك وإنما الحابحة إلى القبول من الَوْهُوب لَه ولمطتري لتبوت للك لما ومُنا 
ذخ أن ادق شين اله لالح مركا شه يي ليخ والهبَةُ إزالة املك عن 
اقيق لا إلى أحَدٍ وهذا مَعْنَى الإغتاقء "بحر ”عن "البداقع'”1). 

1140 (قولة: توف على القبُول) أي: في الس لأنه مُبادلَةَ كما سيأتي7” '' في بابه. 

040 (قولة: لحواز وُحُوبهِ لكمارة» "ظهيريّة') تَمامُ عبار "الظهيريّة' هكذال: ((عخلاف 

قك طلاقك علي وَاحب؛ لأ ف ن الاق غير ولجميره وإنّما يَحَبْ حُكْمهُ وَحْكُمُهُ عقولا 
ُفُوعُهُ. أمّا انق فجاز أن يكوت واجبا» اه أي: فإذا صرّح بالوْحُوبد في ادق ولم يدو انق 
صُدَقَ لأنّه مُحَْمَلُ كلايو» واعتَرّض "اليحمتي": ((بأدّ (على) تفي الرُوم فبيغي اشتراط الّةِ وإ 
لم يُصرّح بالؤخوب) اه. 

قلت: لا يُخحفى أن الوحُوبَ أو ال ومَ عامل حامر فلا تعلق به لَفْظ (على) بدُون قرلنةٍ 


(قولُ: لا يخفى أن الوحوب أو الازومٌ عاملٌ خحاصٌ إلخ) الاعتراضٌ وارد وإ أوحغظ أن امار متعلّقّ 
بالاستقرار العام فإ ((علي)) تفيدٌ الوحوب واللزومٌ ف ذاتها بقطع النظر عن كون متعلقها واجباًء كما لو قال 
لفلان على كذاء فإنها تفيدُ الوجوب عليه لهُ وإنّ كان المتعلق عامًاً كما قالوهُ في كتاب الإقرار. 


)١(‏ "الفتح": كتاب العتاق +731 بتصرف. 

)١(‏ نقول قوله ((قيل له أعتقت عبدك؟ فأومأ برأسه أن نعم لم يعتق))» وقوله: ((ولو زاد: من هذا العمل عتق قضاء)) نقلهما 
"الشارح”" في "الدر المنتقى" عن "النهر" معزياً ل:"البدائع"* ولدى رجوعنا إلى "النهر" تيّنَ أنه نقل المسألة الأول عن 
"المحيط": والثانية عن "البدائع". وعليه فقد وهم "الشّارح" هنا فعزا كلتا المسألتين ل:"البدائع"؛ هذا وقد بحثنا عن المسألة 
الأولى في "البدائع" فلم بجدهاء انظر "النهر" 5513 /أ» و"الدر المنتقى” 2١1/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 

(©) "البحر": كتاب العتق 7147/4 

(4) "البدائع": كتاب الإعتاق ‏ فصل: وأما ركن الإعتاق 4//ا41. 

(5) المقولة [؟ ]١75‏ قوله: ((أعتق عبده على مال)) وما بعدها. 

(7) "الظهيرية": كتاب العتاق ق4 7١١‏ 


حاشية ابن عابدين 54 تاب العتق 


لم يَعتِقْء ولو زادً: مِنْ هذا العمل عتَقَّ قَضاءً ولو قالَ: يا سالِمٌ فأجابَةُ غانمٌ فقال: 


بل علي بالاستقرار العام والحصُول فيد على تيوه في الحال» تأمّل. واعترض "لزي" قولة 
أن نفس الطّلاق غير واجسب بأنه ممنوعٌ؛ لأنه قد يَجَبُ عند عدم الإمساك بالمئروفي. ولو سُلْمٌ 
فلا يَمُ من وُحُوبه وُجُودْهُ في الخارج. 
اد بين أنبي رانين انيلا روني الرعالة موقت 
رأبسارق" الدغيرة :إل قات" الصاحح "الحيط!” “هذ ما ماك برقر سي العنقي والستب نتيق 
يت أذ الجتق يفير إلى الارة ولا تقوم الإشارة معام اهبا حالة الفاذرق والسب لا يفقم إلى 
العبارة» وسيأتي'" في أوائل كناب الإفرار متنا ما نَضُّ: ((والإبماك بلرّأس مِنّ الناطتي ليس بإقرار 
بمال وعئق وطّلاق وَبَيْع ونكاح وإحارةٍ وهب بمخلاف إفتاء وتسم وإمثلام وكفر)) إلخ. 
لخي ار لك لخم و أذ ححا لا 1 ون وكا تلاس رام حار 
وفي "الجؤهرة”"': ((ولو قال العنِدٌ لِمَولاهُ وهو مُريض: أنا خر فحَرَكَ رَأَسّهُ أي: نعم 
لايق اه وأا ما قتمنة'' عن "البدائع": ((ين أله يح بالإشارة الْْهمة) فهو مَحْمولٌ على 
الأحرس, وتقدّم”' الكلامُ على ذلك في أوائل كناب الطّلاق. 
٠6‏ (قولة: ولو رَاد: مِنْ هذا العَمّلِ إلخ) كان الأولّى ذِكْرَهُ عَقِبّ قؤله: ((ولو قال: 
ردت الكذِب أو حْرينهُ من العَمَلٍ ذُيّنَ))» قال في "البدائع”: ((ولو قال: أنت حر مِن عمل 


اهاعد (قولة: لم 


كذاء أو أنت حر اليَومَ بن هذا العَمَلِ عنَقَ في القضاء؛ أن التق بالنسبةٍ إلى الأعمال لا يُنجرًاً فكان 


)١(‏ "النهر": كتاب الإعتاق ق 59 /ا. 

(؟) وهي كذلك في مخطوطة "النهر" التي بين أيدينا. 

(©) ثقول: لا يلرم أن يكون ما في "النهر" عن "المحيط" تخريفاء إذ إن 'اللحبط" الذي بين بدي صاحب "النهر" والذي ينقل عنه 
هو "حيط السر سي" وأما "الذخيرة البرهانية" فهي لصاحب "المحيط البرهاني" لا لصاحب "بيط الس رحسي" فليئنبه. 

(؟) انظر الدر قبل المقولة: ]58١4-2[‏ قوله: ((لا يستخدم فلانا)), 

(ه) "الجوهرة النيرة": كتاب العناق « ارال 

(0) المقرلة ]١5474[‏ قوله: ((مكلّف)). 

(/) المقرلة ]١015[‏ قوله: ((به بُفنَى) وما بعدها. 

(8) "البدائع": كتاب الإعتاق ‏ فصل وأمّا ركن الإعتاق 47/4 باختصار. 


الجزء الحادي عث 5 تاب العتق 


عن اير ولو قال: عت سالماً عتَقَافَضاءً ». وف "الجوهّرة”":(( قال لِمَنْ 


1 


لا يُحمِينُ العرييّة: قل لعبدِك: أنت حُرٌ فقالَ لَهُ عتق قَضاءٌ ولو قال: رأسُّك رأ خُرٌَ 


03 


بالإضاقة لا يَعتِقُ وبالتنوين عَق؛ لأنهُ وصْفُ لا تَشبية)) (وبكنانه إن نوى) ا 


إغتاقاً عن الأعمال وفي الأرمان جميعاء و البَمْض خيلافُ الظّاهر فلا يُصدَقَهُ القاضي)). 
4 (قولة: عَنَقَ المجيْبْ) لأنّه لاطب بالإغناق. 


هعم (قوله: عَتَمَا قضّاء) أمّا ديان فالّدي نَاداهُ فقَطء ولو قال: يا سَالِمٌ أنت حُرٌ فإذا عبد 
آخر" لَهُ أو عير عَنَنَ سالِعٌ؛ لأنه لا مُحَاطَبَة هنا إلا له صرف إليه "بحر'”" عن "البدائع”07. 

مكل (قولة: عَنَقَ قضَّاء) أي: لا ديانة؛ لعَدَمِ القَصدٍ رمق ا 0 

«معكى (قولة: لاي يَِْقُ) لأله على مَعنى التشبييه كما لو قال: مِئْلُ رس خرن لحي 
كماقٍ "الهندية"”0 عن "الستّراج". 

0544 (قولة: لأنه وَصْفْ) أي: للرأس بالحرية» والرأس ما يُعيّرْ به عن الكل فكأنّه قال: 
أن لت مز 

مطلبُ في كنايات الإغتاق 

لممككلر (قوله: وبكنايته !ن نَوَى) قال 'الحَمَوي": رت 5 الأصوال أن الشّرط في الكناية 

ال أو ما يَقُومُ مُقامَها بن دِلالة الحال ليرول ما فيها من الامتتباو)). له "ط"”. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب العتاق 1717/7/5 باختصار. 

(؟) في "البحر": ((فإذا هو عبد أر)). 

(*) "البحر": كتاب العتق 7141774 

(4) "البدائع": كتاب الإعتاق - فصل: وأما ركن الإعتاق 47/4 

(د) "ط": كتاب 'لعتق 781//5. 

(1) "الفتاوى الهندية": كتاب العتاق ‏ الباب الأول في تفسيره شرعاً وركنه وحكمه وأنواعه «أبد 


(لا) "ط": كتاب العتق 741/77 


حاشية ابن عابدين 7 تاب العتق 


للاحتِمّال (ك: لا ملك لي علّيكَ ولا" سبيل» أو لا رق أو" خرّحت مِنْ ملكي 
وعَلَيِتُ سبيلّك و) كقوله (لأمَِه: فَذ أطلقنك) وأنت أغْتَقء أو لرَوحَيهٍ: أطلق مِنْ 
فلانةٍ - وهِي مُطلقة - تَعتِقُ وتطلق إن نَوَى اذ[ [ [ 1 1 111 


مكحل (قولة: للاخيمال) لأنّ 2 الِنْك وما بعدة جار أن يكوث بالبَيّع والكتابة كما جاز 
أن يكوث بالعنق. وتَفَي اليل يَحْتَمِلُ أنْ يكون عن العُقوبةٍ واللوم كمال الرّضاء وأن يكون للعِتق 
فيَوُولُ إلى مَمْى: لا بلك لي علَيك؛ إِذْ هو الطَريقٌ إلى نقَاذِ اصرف "نهر"7©. 

ر#معدى (قوله: قد أطلقنك) بهَمرٍ ف أوَلهِ من الإطلاق وهو: رفع القَيْدِ بخلافه بذود حَمْرٍ 
فإنه ليس بصّريح ولا كناب فلا يَعَعُ به ألا كما يأني!"». 

رهد (قوله: وأنت أَعْنَقُ) فيه حدّفٌ دَلَّ عليه ما بعدَهُ والتفديرٌ: وأنت أُعْتَقٌ مِن فلانةٍ 


مسي ان رمع 


وهي معتقة» 2 
فإن قَيْلَ: إنما كان أَعَتَقٌ وأَطْلَقُ كناية لاحْتَماله: أقدَمُ ف مِلْكِى وأَطَلّقٌ يد فبُقَالٌ: 


فالجواب: أن امار في عَيَيّْق إرادةُ التَحرير بخلاف أَعَنَيّ وأَطْلَقُ لعدم المتمال العنق والطّلاق 
(قولة: لعدم احتمال العتق إلخ) لم يظهرٌ مناسبة هذا التعليل لا قبأَكُ والذي ذكرَهُ "السندي" نقلاً عن 
ي":(لأنهُ في قوله: أنت أعتقٌ من فلانةٍ يححملٌ أن ((أعتق)) معناة أقندمٌ في بلكيء وف قوله: أنت أطلقٌ 
أي: أطلقٌ يده فلم يتسَّضْ ((أعمَق)) للنحرير, ولا ((أطْلَق)) للطلاق» فاحتيج إلى ال حيثٌ صارٌ كل منهُما 
كناية؛ وأفعلٌ التفضيل يقتضي المشارَكَة والزيادة وقد يراد به أصلٌ الفعل» وهو منعيّنٌ هناه أن العنْقَّ والطلاقّ 
لا يحتملُ التفاضل» العم قلت: وعلى هذا لا تطلقٌ هذه أكثرٌ عبد من فلانق بل تقع طلفَدٌ رحييّة) اه 


)١(‏ في "د": (رأو لا»» وف “و": ((أو لا سبيل لي)). 
(5) في "د" و "و": (رو) بدل :رزأو»). 

() "النهر": كتاب الإعتاق ق554 ا 

(؛) المقولة [ه551١]‏ قوله: ((إلا في قوله إلخ)). 
زد "ح": كتاب العتق 5193 ب 


> 


الجزء الحادي عث فنا كتاب العتق 


7 كتهجَيهماء وف "الخلاصّة": ((قال لعَبِدِو: أنتَ غيرٌ مُملوك لا يبه بل يَشتْ0 له 
أحكامٌُ الأحرار حتى يُقِرَ بأنهُ مَملوكة و يُصَدَقَُ فيَملِكهُ وكذا: ليس هذا بعبدي 


لتَفاضّل الذي هو أصْل أقعلَ لتفضيل» "رحتي". 

تحمعدى (قولة: كتَهّحَيّهما) أي: تَهّجّي الفاظٍ الطّلاق والعنق» قال في "الدُخيرة": ((وعن 
"أبي يوُسف" فيْمّن قال لأمَيِِ: ألف نون تاء حاء راء هاء» أو قال لامرأتِه: ألف نون تاء طاء ألف 
لام قاف أنه إن نَوَى الطَّلاقَ والجناق تَطْلقٌ المرأة وتعنِقٌ الأَمَهُه وهذا منلَةٍ الكتابة؛ لأنّ هذه 
اروف يُفهَمُ منها ما هو الَْهُومٌ من صّريح الكلام إل أنَها لا تعمل كذلك فصار كالكناية في 
الافتقار إلى نيّق)) اه. 

كعك (قوله: وف "لاصة”) عبارتها"©: ((لو قال لعَبَدِهِ: أنت غير مَمُلُوكِ لا يُعبقء لكن 
ليس لَهُ أن يَدَعِيهُ بعد ذلك ولا أن يَستَحَدِمَهُ فإن مات لا يَرنهُ بالوّلاى فإ قال الْمنُوكُ بعد ذلك: 
أنا مَمْلولكٌ لَهُ فصدَقَهُ كان مَمْلُوكاً ظاهرأء وكذا لو قال: ليس هذا بِعَبْدِي لا يَِقْ)) اه. 

قلت: وذكر في "الدّعيرة" امسألة الأولّى ثم ذْكر الثانية بعبارَةٍ فارسيَّةِ نّم قال في جوابها: 
يي ف القضاء لألّه أ بالونق» والمسّحيم: أله لا يد وان الي عند "أبي حنيفة" كما في قرلة: 
ليسنّت بامْرَأتي؛ (اق441/|] لألّه لِيْسَ من ضرورة أن لا يكُون عبْدا لَهُ أن يكون خرَاء ويُويدٌ هذا 
القول السْألة الأولّى) اه. 

وحاصِلُة: أن الفط في السآل 


ين كناية» فإن نوى عَتَقَ فيُّهما وإلآ فلاء لكِنْ ليس لَهُ أن 
يدَعِيّهُ؛ لنشاذٍ إقراره عن عن ولهذا قال في "البحر””: («(وظاهِرَهُ: أنه يكونُ خُرَاً ظاهراً 
لا مُعتقَاء فتكونٌ أحكامة أَحْكامَ الأخرار حتى يَأَتى مَنْ يَدَعِيْهِ ويثبت فيكونُ ملكا لَهُ)) اه. 

)١(‏ في "و": ((تنبت)). 

(؟) "خلاصة الفتاوى”: كتاب العتق ‏ جنس آخحر في ألفاظ الكنايات 75753 


(1) "البحر": كتاب العتق 7417/4 


حاشية ابن عابدين 58 تاب العتق 


وقاسَ عليه ف "البَحر”07: ١لا‏ مِلكَ لي عليك)»)» 0 نارَعَةُ ف "النهر" 5 يْصِحٌ 


أي: مَسألة 


حيث قال20, : ((وعندي أذ هذه الْسألة 


54551 (قوله: 
"اخلاسة" مُغيرة نأ لِمَسالة الكتاب أي قوله؛ (ل يلك لي عليلت»؛ وذلك أنه ي مسا لكاب 


رةه 6م لم ممم 


نا وبل للك ل فم وهنا ليشي يلالد رالوس م" مُوْضُوعُها: إقرارُةٌ بأنه 


قال 50 ((قلت: والذي و 


الذي أَبْدَاهُ في "النهر" غيرٌ مُوثْرٍ فإنه إذا نفى ل عنه و 


أنت غير موك ويد لِمَا قا َيه صاجب "الخلاصة" 5200 أنت غي 


(قولٌ : التتّارح”: وقاس عليه في "ال لبحر" إلخ) عبارقُة: ((وإذا لم يقع العتئ في: (لا ملك لي) هل له 

أن يدعيّه؟ قال في "خلاصة الفتاوى"))» وذكر عبارتها. 
(قولة: فد الفرق الذي أنداه في "النهر” غيرٌ مؤثر إلخ) بل يقال في الردٌ: إنّ مسألة الكتابي مساويّة 
مسألة الثانيّة من مسألتّي "المخلاصة" من كلّ وجو فَإنْهُ فيهما نقّى الملكَ عن نيه فقطء وقد ذكرٌ في 
ولين" ما يفيدُ الاختلاف في سماع الدعوى لو فى ذو اليد أو النارج المللك عن 


(قولة: ويد لما قلنا تسوية إلخ) فيه: أنه ما سوّى بينهما في عدم العي. لا في عدم سماع الدعرى 
الذي الكلامُ فيه. 


(1) "البحر": كتاب العتاق 2714574 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب العتق ‏ جنس آخعر ف ألفاظ الكنايات قد عملا 
(5) ((الواو)) لبست في "م"؛ وعبارة الشارح: ((لكن نازعه)). 

(؟) "النهر": كتاب الإعتاق 5043 /ا 


إلى © : كتاب العتق 5193ب 
(3) في "الأصل": ((ويظهر لي)). 


الجزء الحادي عب 33 عات ليق 


أيضاً (بهذا اْتي) أو بنتي (للأصْعَرِ) سينا مِنَ المالك (والأكُبرٍ و) كذا (هّذا أبي) أو 
دي (أو) هَذو ّي وإذ لم) يُصلّحوا ذلك ولم (يّو العنق) لأنها صُرائحٌ 
لا كناية ولذا جاء بالباء وأعخَرّها 5 لتفصيلهاء 000 زؤزؤز[ ز ز ز 001100 1 111111 


ليس هذا بِعَبّدِي» تأمّل)» اه 

قلْت: والحاصيلٌ أذ كلا من مَسأة الكتاب ومَْاتَي 'الخلاصة" كنايةٌ في لين فلا بد لَه 
من الي وقد نَصّ في مَسالتَي "الخلاصّة" على أنه إذا لم يَعْتق - أني: عند عذم النيِّ ‏ ليس لَهُ 
أذ ييه أي: لإقراره على نضيه بأنه غير ممْلوك وأنّه لس عبدكُ وهذا مَؤْحوةٌ في مُسآلَةٍ 
الكتاب أيضاً فيبغي مَل واه فيهَا أيضاًء ولا فرق في صِِحَةٍ إقراره على نفسيه بين نيه عن 
نيه فقَط أو عنه وعن غيرهء بل لَقْيّهُ عن غيرهِ لا فائذة فيه؛ لأنّه لا ولاية لَهُ على غيرهِ في 


ذلك» فافهم. 


ا ا 36 “لاومو ا لل 5 
غ15 (قولة: أو بنتتي) أي: أو هاره بنبيء ولا يْصِح أن يكون التقدير: أو 


رر 


سيأتي”"2: ((أنه كنايّة» وكلامهُ الآن في الصّريح» ولو قال: أو هده بحي لَكَانَ 
وقولة: (إنهُ كناية) فيه كلام يأتي1". 
1544| (قوله: ون زطق ١ه‏ إبألم يصلحوا لذيك) أي: لابو والخدُودَة والأمُومَة. 
هكلم (قولة: ولذا جاءً بالبَاء إلخ) أي: ل قو "الصنف": ((وبهذا البني)) بإعادَة البَاءِ 
اخَارَةٍ ليد أله عَطففٌ على قوله: ((وبكناتتع»» مُقَابلُ لَه ولو حاف الباءً لأَوْهَم أنه عَطْفٌْ 
على أَمْيْلَةِ الكناية مع أنه من أَْثلةٍ الصّريح وإنما لض وذَكَرَهُ بعد ألفاظٍ الكنايَة لِمًا فيه مِنَ 
لصيل الَْادٍ بقوله: ((فإث صلحُواي) إلخ. 


(1) المقولة ]١5٠5[‏ قوله: ((افتقر للييّقع). 
(5) "ح": كتاب العتق 5193ب 


(1) المقولة [5 ١55٠‏ قوله: ((افتقر للنيّهع). 


حاشية ابن عابدين 7 تاب الحتق 


مدوم (قرلة: فإ صَلَحُوا) حاصِلة: أن ((هذا ابْنِي)) على , وجهيّن: إِما أن يُصْلحَ الله 


بأن كان مثلة يود ل أ لاه كل منهما إن أن يكون العئدُ مول السب أو لاه فنا ملح 
وهر تَجيرك 2 عَتَقَ نت نَسَبْهُ منه إجماعاء وإ كان مَعْروف السب لا يس منه بلا شل لكي 


0000 


عندناء وإذ لم يح ولدا له فكذلك عند الإمام» وعندهُما لا يق وكذلك الكَلامٌ ي: 


5 


هذا أبي أو أَمّي فإنّ صَلَحَ أبا له أر أ لئس للقائل أب أو و أهٌ مَمْروفٌ يت اللَسَبْ والعلق 


بلا عجلاضي وإنا صَلحَ ح وله با مطروفة لا يبلنس ويَغْيِ عندساء وإنا لم يطح لا يس 
َه لا عندَهُماء ولو قال لِصَغيرٍ: : هذا حَدّي فقِيْلَ: هو على المنلاف وهو 
لأسي لله وا فة نز ل عل باك كدق الحو 


لوكت | (قولة: في مَوْلِدِهِم) قال في "اي" : ((تجير يول السب الذي يدك ف الكتب 


هو الذي لا يمضه نسب في ابد التي هو فيها/» اه. 
ومسا لمحتن من راح الهداة" وخرجم: أله لذي لايرف سبي مولب وملقط 
رَأْسيف وَعَامُهُ ف "الدرر"0, 
ُ قام ان ماله مصاع 7 قم شاه عرف كم هم اله 
زهة؛5 0 (قوله: وليْسَ للقائل أب مَعْروفْ) أراد بالأبي الأا فَيَتلْمَلُ الجدٌ والأمٌّ قال 


6 


يُغنِي عنه قوالة: وخهل نستكم)). 


"ط””: (روهذا 


(قولة: فكذلك عند الإمام إلخ) الحشلافٌ مبنيّ على أن المحار رَ لف عن الحقيقة في الُكم 
عندهماء وعندة: : في اللَكَلمٍ على ما عْرفَ في الأصرلء "بحر". 


(0) في "و": ((شت)) 

.7 47/4 "البحر": كتاب العتق‎ )١( 

(©) "القنية”: كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالعتق والرّقّ والاستيلاد وتفسير تمهول التسب 3 قحدارلا. 
(؛) انظر "الدرر": كتاب العتاق 479 


زه "ط": كتاب العتق 584/39 


الجزء الحادي عث 8 تاب العتق 


عق فقط» وهل يُشترط تصديقة فيما وى دطوى البنوّة؟ قولان» ولا تصير أمهُ أمّ 


ولق ولو قال لعبده: هذه بتي أو لأمته: هذا ابني افتقرَ للبيّق وقي: هذا الي أو عمي.. 


4 (قولة: يميق فقط) أي: بلا تبُوت انَسَسٍ لأ الى باعيّار ريق والرّنا ينفِي 

مكل (قولة: و هَل يُشترط) أي: في رت الكت تَصديق العبدٍ للسسّيّدِ؟ فقيل: لا؛ لأنّ 
رار اليد على مَمْلُوكه يْصِح بلا قصديق» وقيل: يشرط فيّما ميوى دَطْوى البو لأنّ فيه حَمْلَ 
ع 0 © | 

قلت وسَستَى في "كان الحاكم" على الثاني حيث قال في مسأل الس والأمّ: ((وصَدَقًا في 
ذلك)))» ولم كر ذلك في مسالة الائن. 

دهن (قولة: ولا تصير أَمّهُ أ ولو 5ه 'أ] قال في "فتح القدير"”: 4 إذا قال: هذا 
يني هل تصيرٌ أمّهُ م ولد لَهُ إذا كانت في مِلْكِد؟ فقبْلَ: لاء سواءٌ كان الولّدُ مَجْهِولَ السب 
أو مَعْرُوفك وقيْلَ: نصير في الوجهين» وقبْلَ: إذ كان مُغروف السب حقى لم يس لسَبْةُ مله 
لا صر أم ولد لَهُ »وإن كان مَجْهُولَهُ حتّى نَبْتَ نَسبهُ منه صارّت أُمٌ ولَدٍ لَهُ وهذا أعْدلٌ)) اه وبه 
عُلِم ما في كلام "الشتّارح" ين الإطلاق في محل التفصيل» فافهم. 

010 (قولة: افر لي فيه نر ففي "للْجتبى": ((قال لِعُلاِه: هذه بتبيء أو لِحَاريه: 


1 


هذا ابي يَعْتِنُ عندَهُّما خلافا ل"أبي حنيفة", وقيْلَ: لا يعن عند الكل وهو الأَظَهَرُ)) اه. ومثله 


(قولة: فقيل لا إلخ) وج الأوّل: أنهُ يحعيلٌ الإقرارٌ ويحتميلٌ المجاز عن العتدتق» فلا تصيرٌ أمّ ولد 
بِالمتّلك ووجة الناني: أَنهُ قد أقرٌ لها بذلك بإقراره ببنرَة وللدهاء فينفد إقرارُةُ على نفسيوء ووحةُ الشالث: 
أنه في معروفب النسسي مكدب فيبطلٌ إقرارهُ في حقّها خلافي بجهرله اه "سندي". 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق ١59/8‏ بتصرف يسير. 
(؟) "الفمح": كتاب العتاق 584/4 


07 


حاشية ابن عابدين لف تاب العتق 


ف الأخيرة و"الفهسنتاني”207 » وقال في "ار ا : («قال في "لبي" : والأطهرٌ أنه لا يَمنِق- 
١‏ ويَدُلُ عليه ما مر: مِن أُلَهُ لو قال لعبْدِه: أنت خُرةٌ أو لم 4 


عضن الّواضيع أنه ريج وف بغضيها كِناية) اه. فقوله: ((يعني: إلا باليّق) إلخ ليِِسَ من كلام 
"الى" كما علِشت» وفيه نظ وما استَدَلَ به لا يُدُلُ لَه لمواز كَوْن نأي في قوله للعَبّدِ: 
أنتو حر باغتبار كَونِه ذاتاً أو حت أو نسم والتذكير في قوله للأَمَةِ: نت حر بابار كونها 
شخصاً أو لقا بخلاف إطلاق البنت على الاين وعككسيه :لماي افيح القليير ؛ حيث قال 
1 ل السألة: ((لأث الأول مُجارٌ عن عنقي في الذّكر والغاني عنه في لأ ى فانتفى حقيقئة 
لاتفاء عل ل يَنَِلٌ فيه ولا يحور في لفظر الاببن في البنتٍ وَعَكْسه اثفاق)»» م قال": ((وما ذَكْرهُ 
"لصتف" - يعني : : صاحجب "الهداية" تايان اتعذر عِنقِهٍ بطريق 
الإشارة والنُسية وال حدس المشار تعلق بالْشَار وإث كأن ين ١‏ لاف جنسيه يَتعلّقُ 
باللسمن» :و شار إليه هنا مع الْمسمّى جنسان؛ أن الذكر والأنتى في الإنسان جنسان الاحتلاف 
لمقاصيد فيلرمُ أن يتعلّق الحكُمْ بالْسمّى أعني: مُسمّى (بنت) وهو مُعدومٌ؛ لأنّ الثابت ذَكرٌ)) اه. 
فأنت تر أذ مقتضى العلل بهذيْن الوجهّئن كَرْدُ الكلام لَغُوا لا يتعل به حُكُمْ سواة نوى أو 
لاه ويْظهَرُ من هذا أنه لا فزق بين قوله للعبّدِ: هذا 
[#اقطهة/بع أو تَأنيئه؛ لأن الغو جا" من إطلاق لبت على الاين حيث لا يُستعملٌ 


آخرٌ وهو أنه إذا احتمعت 


أو هذه بت 


بعل > كير اسم الإشارَة 


التق 
ف الآخر حقيقة ولا مُجارَاء ومن كانه لاقي شر ني شار إليهه كما لبو باع فضا على أنه 
ل 0 "اللتقى"”" عير بقوله: هذا بنتي. 


.5301/1 "جامع الرموز": كتاب العتاق‎ )١( 


(؟) "التهر": كتاب الإعتاق ق554انا 
م "الفنح": كتاب العتاق 51414/4. 
(5) أي صاحب "الفتح"” 
(ه) في "1": ررحاصل)». 
(1) "ملتقى الأبحر": كتاب الإعتاق ١73‏ 1د 


الجزء الحعادي عث نذا تاب العتق 


لي 0 نو أن بلا عجلافي 0 


(وق ف البق" 5 لأس نشول الإطراة واشتب بخلاف العم لأنه متعم كرام 
اذه وهنا كلك إذاافطتر فل قا عن نح تين ف اين الست فاه يننلا كمااق 
"الفتيح"”©) وغيروء ولا يُحنفى أله إذا اققصر يكوك من الكنايات فيمْيِقّ باليّقع) اه. 

(1<05/ (قولة: لا يعن ب: يا ايني ويا أخبي) أي: بدن بِّةٍ كما يَأني””©» قال في "اللدرٌ 
التقى”": ((وعنه أله يميق والظّامِرٌ الأول لأنّ المقصود بالداء استِحْضارٌ ا فإِنْ كان 
يرطف يُمْكن باه من حيّته نحو يا حُرٌ كان لإثباتب ذلك الوَصُفيء وإث لم يُمْكِن كاليْوَةٍ 
كان لِمُحردٍ الإغلام؛ قال في "الفتح”"": ويبغي أن يكُون مَحَلُ الَسألةِ ما إذا كان العَلِدٌ مَغْروفَ 
سير وال نهو نشين إِذ يحب أن يَبْتَ السب تصديقاً له فيعْيِقٌ اه ولو قال: يا أخجي م, 
أي أو أبي أو من السب كما مرَّ)) اه 


ركنهدى (قولة: ولا سُلطات لي عليّك) أن السلطانٌ عبارَةٌ عن الَحّة واليْبٍ ولفم” 


م 


3 منهما 


وينبغي توقفة على الت حلاف ما يفيدة "النتّارح" كلام 'البدائع"؛ وَذَكرَ "السدي": ((أنهُ ذْكَرَ 


أبن ينهم" :في " نوادره" عن "محمد" ل لو قال: يا أبي» يا حدّي» يا خالي» يا عسّيء أو قال لجاريده: ياعمّتي» 


ياخالتي لا يعن في جميع ذللك» زادً في "التحفة": إلا باليّق)) اه 


5114/4 "الفتح": كتاب العتاق‎ )1١( 

(؟) "البحر": كتاب العتق 13/4 ” بتصراف. 

() "البدائع": كناب الإعتاق ‏ فصلٌ في أن ركن الإعتاق اللفظدٌ الدالٌُ عليه 90/4د. 
(4) "الفتح": كتاب العتاق 7144/4 

(د) المقولة 35٠5‏ اع قرله: ((قيد للأخيرة)). 

(1) "الدر المنتقى": كتاب الإعتاق 51/1 (هامش "مع الأنهر"). 

28 "الفتح ": كتاب العتاق 4/4؟. 


حاشية ابن عابدين 54 كتاب العتق 


ولا بألفاظ الطّلاق) صريجه وكناينه؛ بخلاف عَكْسِِهِ ككمام” كن نوّى) فيد 
للأحيرة؛ لتوقِه في الّداء اء على النيّةِ كما نقَلَهُ "ابن الكمال". وكذا نف ي السّلطان 
كما رَحَّحَهُ "الكمالٌ" و ا ا او و 


لا يستدعي نَفَيَ ابلك كالمكاتب يَنْتْ للمَؤلى فيه الك دون اليد 

هم (قولهُ: بخلاف كيدا وهو وُقُوعٌ الطّلاق بِالْمَاظٍ الينْى؛ لأنّ إزالة ملك الَقبِةٍ 
سام إزالة لك انع بلا عَكْسِء "د 0 0 

بمنمكل (قولة: كما مد ّ( أي: في ول الطّلاق. 

ليده قرلة: قد للأحيرة) يعني: أنّ قولُ: ((وإث توك» راحم إلى المسألة 5 الأحيرة وهي 
ألفاظً الطّلاق» أما الأول وهي مُسالَة ادا والثانية وهي مَسألة ‏ لشي السلطان فيتَوقَفُ 30 التق 
١ 0 :‏ 1 
فيهما على النية فهما من كِنايَاتِه. 

ْ (قوله: كما نقَلَهُ "ابن الكّمال ل") أي: عن "غاية البّبان"» وكذا نقلَهُ في "البح "20 

عنها عن النشنة"”, وقال: ((فحيشذٍ ا ينبغي لجع بين هذه السائلٍ رطع ام في كم 
واجد)»» وأقرة في "النهر” أيضاً. 

قلت: بل على ما رانب تكن "الفح" ينبغي أن ينبت العنقّ بلا بِيّةٍ إذا كان 
مَجَهول النسب. 

وده (قولُ: كما رَحَّحَهُ "الكَمالٌ"”*) وتقلهُ أيضاً عن بعض المشايخ, وبه قال الأَئمّةٌ 


)١(‏ («(الواو)) ليست في "و". 

(؟) "الدرر": كتاب العتاق 7/9 

م 9/ؤ ١‏ "در". 

(4) "البحر": كتاب العتق 43/4 7. 

(د) "تحفة الفقهاء”: كتاب العتاق ‏ ألفاظ الكناية +//88©1. 
)١(‏ "النهر": كتاب الإعتاق ق514؟/ب. ٠‏ 

() المقولة [3 53٠‏ ١ع‏ قوله: ((لا يعتق ب 
() "الفتح": كتاب العتاق 7310/4 


يا ابني أوايا أخي)). 


الجزء الحادي عشر 5 كتاب العتق 


وأقدهُ في 20 "البْحر" (و) كذا وأنت مِثْلُ الحَ) يَعتِق باليّق ذَكَرهُ "ابن الكسال" 
وَغيرُهُ (إلاّ في قَولِه): أطلقتك ولو لعَبدِى 006 أمرّك بيدِك 00 


لقَلاثة؛ إِذ لا يَطْهر فرق بنَهُ ويين: لا سبيْل وعن الإمام 'الكرْحي": ((قني عُمُرِي ولم يَنَضِحْ لي 
لق )»ال ”بعد تي عدم فرق - : (ووطذي يفيه ا َه من 
الكنايات)). 

0 (قولة: 0 قِ 'البحر”77) او كذا في 00 "ه00 و 'الْفسِي". 

دمحو (قولة: يعيوك9" بال الأولّى: لا يَعيِقُّ إلا بالئيّة. 

هكلم (قولة: 1 "ابن م الكمال" وغيرُ) أي: ذكر انشتراط اليَّةٍ للجنيء وعلة 
في "بحر" عم عن "الريلعسي"”27 و "غاية البّيان" وعرَاة في "النهر"*" إلى "العناي "011 
عن "البسوط"0”7. 

ه001 (قولة: إل في قوله إلخ) اسشاء بن قؤله: ((وبألفاظ الطّلاق))» وزاد قولة: 


)١(‏ ((في)): ساقطة من "ط". 

(؟) "الفتح": كتاب العتاق 751//4. 

(©) "الفتح": كتاب العتاق 7178/4 

(4) "البحر": كتاب العتق 158/14 7. 

(ه) "النهر": كتاب الإعتاق 7543ب 

(5) "الشرنبلالية": كتاب العناق 7/8 (هامش "الدرر والغرر”). 
(0) في "م": ((ويعتق)»). 

(8) "البحر": كتاب العتق 745/56. 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق 078لا 

)٠١(‏ "النهر": كتاب الإعتاق ق55/أ. 

)١١(‏ "العناية": كتاب العتاق 747/4 (هامش "فتح القدير"). 
(؟١)‏ "المبسوط": كتاب العتاق 29/10. 


عام 


حاشية ابن عابدين 533 كتاب العتق 
أو اختاري فهو عتقٌ مع اليّة) فهو”2 مِن كنايات العتق أيضاء ولا بلع "تداع" 
ويُتوقفُ على القبول ف الْجلس» وكذا: اعخترٍ العتىّ أو أمْرُ عتقك بِيَدِكَ 500 


عه م 


((أطلقتك)) مع أنه قدمة امسو" لتكميل 5 استثنى» ولكِنّ 


َ الم باليّد والاختتيار مقط 
أنَهُما من كنايات التفويض لا كنايات الطّلاق. 

مك (قولة: أو اختتاري) عزّاةُ في "البحر'”"© و"التهر "69 إلى "البدائع"0. 
قلْت: وهو حلاف الذهبء ففي الو قال "مُحمَّد" في "الأصلٍ "””©: إذا قال الرّحُل 
لأَمَته: أَمْرك بِيَدِكِ ينوي به لعن يَصِير العتق ُ يدها حبّى لو أَعْتَقت متياز في الْخْلِس جازء ولو 


قال لها: اعحاري ينوي العنقَ لا يَصيرٌ العتق ف يدهاء فقد فق بين الأثر بايد وبين قوله: اختاري 


ات 


: في العنتي رق هما 3 في الطّلاق»). اه كلام م "الذّخيرة'» وكذا صرح في "الفح انه لو 
قال لها: دوي ياه يبت العنق ولا ترَهُ) اف وصرّح بذلك أيضاً في "كاقي 
الحاكم" بلا جكاية عبلافي» وأنت بير بأنَّ ما في "الأصل" و"الكافي" هو نص الَذَصَبٍ فلا يُمْدَلُ 
عن ولم أَرَ مَنْ نَّهَ على ذلك فَاَييِمةُ. 

لمكتل (قولة: ولا بدع) أي لين ذلك أَمْراً مُتفرداً 5 عن تظائرة» وهو واب عن 
أنه لَمّا اشَمَلَ العمْقَ 


قَزلهِ: ((فهُرَ من كنايات العتق أيضا)) أي: كما أنّهُ من كنايات الطّلاق؛ 


وغيرَهُ كان من كناياته أيضاً. 


4 (قولهُ: ويتوقف) أي: العتق في: أَمْرك يدك واختاري؛ بخلاف: أطلقتك فإنه لا تَمْلِيكَ 


رفي ”ط" و"ب" وكم”: (رفائق). 
و “الببير "كناب الحتق 4 3 
(5) "التهر": كتاب الإعتاق 7543ب 


(:) "البدائع": كتاب الإعتاق - فصل 


أن ركن الإعتاق اللفظ الدالٌ عليه 458/4 5 


(د) لم نعثر عليها في القسم المطبوع من "الأصل 
() "الفتح": كتاب العتاق 731//4 


الجزء الحادي عشر 8 تاب العتق 


ون لم يحَنَجْ للئيّة؛ لأنْهُ تمليكُ كالطّلاقء ولا عِتقَ بِنَحُو: أنت علي حرام وإث 
نوى» لكِنْ يُكفرٌ بوَطئها (و) يصح أيضا (بقوله: عَبدي أو جماري) 
أو جداري (خُرٌَ) كما لو حمَعَ بينَ امرأته وبّهيمةٍ أو حجر وقال: إحداكما 


طالِقٌّ طلقّت امرأتة لا لو حمَعّ بينَ امرأتِه أو أَمَتِهِ الحيِّةِ واليّمَق "جَوهَّرة" 


وري 07 رو( يصح ايضا #1310100أ#[171أ[أخذخاا ا 0 


فيه حتى يتوقف. 
5 33 5 ه 2 7 5 0 وميم موا م 3 
(قولة: وإن لم يج لليّق) لأنه صَريحٌ ["اق؟هابع حيث ذكر لفظ العتتي» "ح”". 


مكل (قولهُ: لأنه تمليلخ) تعليلٌ للتَشييه أي: وكذا: اختر العنقَ يَتَوقَفُ عدن كلد + 


أنه تطليلك» "ح"”" أو هو عله لقوله: ((يتوقف)). 

ارهن (قولة: وإن نوى) لأنّهِ ين كايات الطلاق الْخخصة بده "ح”2. 

0 (قولة: لكِن يُكَفْرٌ بوَطبها) لأنّ نَحْريمٌ الحلال يَمِينٌ فكأنّهُ قال: واللهٍ 
لا أَطَوّك "ح"0, 


0507 (قولة: بقوله: عبّدِي أو جماري) يعني: جَمْعَّ بين هذَيْن اللَمظَئِن وقولّة: ((أو 


8 5 7 وق امم مدير 4 ع لان 2 0 ع 
حداري)) أي: بِدَّلَّ جماري وهذا عند وقالا: لا يصح» وبيانه في الزيلعي ا 


03 


7 5 


(قولة: الحيّق) نغت لامرأته وأمتهِ وأفرَدَهُ ليكوت العَطف بأ 


و وقولة: ((واليّسق) 
بمَغْنى: وامرأته أو أَمتهِ المي فهو مُقابلُ مَدُول ((بيْنَ)). 

1 0 2 ا . 2 و 

81 (قولة: "جوهرة””) ونصها: ((ولو جَمّعَ بين عبّدِهِ وبين ما لا يْقَعْ عليه العنق 


0ج كنات العدق ١153‏ إني. 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق 05/17. 
(5) "ط": كتاب العتق 2789/17 


(4) "الجوهرة النيرة": كتابٌ العتاق 9975 3. 


حاشية ابن عابدين م تاب العتق 


كالبهيُمةٍ والحاط والسّارية فقال: عبْدِي حُرٌّ أو هذاء أو قال: أحدّكما عَتَقَّ العلِدُ عند "أبي 


حنيفة"؛ وعندَهُما لا يَعتِق. وإِن قال لعيده: أنت حر أو لا لا يعْيِقّْ إجهاعاً. وإن قال لعبدِهِ وعبّدٍ 


دة يه موقو 


غيرة: أحدكُما لم يَعْيَقْ عَبْدهُ إجماعا إلا بلي لأنّ عبد الَيْر لا يُوْصَفُ بالحريّة إل بن حهة مَؤْلاةه 


و ا و 
فقال: نت 0 أو هذى أو إخداكما حرَةٌ لم تخي م لأ ا توْصّف بالخرية فيُقال: مانت 


م بر 


بط ومائتا أمَهٌ ذلا محص الحرَة بأمتو)) لد ح 
مطلب في ملك ذي الرّحِم الَخْرّم 
مكل (قولّة: يلك ذي رَجِمٍ مَحْرَم شَيِلَ اللْكَ بشراء أ, وهيّةأو وَصيَّةٍ أو غيرف 


"فهسنتانيب"20 ؛ ويل ما لو باشرة ضيه أو ناي دعل م إذا اترى المي امون ذا جم مر 
ان و مااث شتَرَاهُ عنده خجلافاً هماد ورج الكانّب إذا 
اشترى ابن مَوْلاه فإنّه لا يعْيِق اثفاقاء "بحر "7" عن "الظُهيرية"00, 
0 
ف "القنيّة"”“: ((وطىئٌ جاريّة أبيه فولّدت من لا يحور بيِعْ الود اذّعى الوَاطِئٌ الشبْهة أذ لا 
أنه ولد ولد فَمِْقُ عليه حين دحل في مِلْكِه وإنا لم ينبت النَسَب» كمّن زَنَى بحاريَة غيره 
فوَلَّدتْ منهُ ثم ملك الولَّدَ يُعنق 'عليه؛ وإن لم يت نَسَبْهُ منة)) اه. وف "حاشِيّة الْحَمَوي" 


عن "غايّة البيانَ": ((لو اشترى أحاةٌ من الزّنا لا يق عليه لأنه يُنْسسَبُ إليه بواسيطة (ع/ق» 1/4 الأب 


)١(‏ "ح": كتاب العتق 7193ب 

22 "جامع الرموز": كتاب العتاق 751/1١‏ 

() "البحر": كتاب العتق 748/4 

(5) "الظهيرية”: كتاب العتاق ‏ الفصل الخامس: نوع آخرٌ في عتق ذوي الأرحام ق19١١/إب‏ 

(5) "القنية": كتاب العتاق ‏ باب مسائل متفرقة ق 43 /أ وفيها: ((وطئ جارية ابنه)) بدل ((أبيةع) وهو خخطأً. 


الجزء الحادي عت 238 تاب العتق 


أي: قريب حَرّمَ نكاحُة أبدا ولو شقصا فيَعِتِقُ بقدرو عِندة» أُوحَمّلا كشيراء زَوحَة 


ونس الأب مُْقطِعَة فلا تبت الأحرَة قالوا: إلا إذا كان مِن أَمّه فيَعيِقٌ عليه إذا مَلَكَهُ لأنَّ نسْبة 
الوَلّدٍ إليها لا تتقطع فَكُونٌ الأخرة ثبعة» اه 

0 (قولة: أي فريس تفسير للدي اليّحِبٍ وقولة: (رحَرُمَ يكاخة ايدام تفسيرٌ المحم 
قال في "الدر التتقى”": ((نمَالَخرَمان شحخصان لا يَجُورُ التكاحُ بيْنهُما لو كان أَحَدُهُما ذَكَراً 
والآعر أنقى فالْحرَمٌ بلا حم كائده ضناعاًوَْحَةِ أمثله عه فلا َي عليه انفاقء وكذا الرحِمْ 
بلا مَجْرَم كبّني الأُعْمام والأختوال لا يق عليه افاق» "كاني"”" وغيرُةُ)) اه 

3 (قولة: عندَة) أي: عند الإمام لنجرتي7© العنق عندَةٌ عيلافاً لهُماء "ول" 

4ه (قولة: أو حَمْلاً إلخ) فَيَمِْيْ ُو أَمّ ولِيْسَ له بَيْعُها قبْلَ أن تَضَع حَخْلَها؛ لأنه 
ملّكَ أحاة يق عليه "بدائع””» وهذا مُنافم لقؤلهم: إن الخَمْلَ لا يَدْحْلُ قت الْملُوكٍ حتى 
يي ب: كل مَملُوكٍ لبي حر حنج إلى واي "مر "00 

وأقول: لا يْرَمُ من كن الشّيءٍ ملكا كَرنهُ مَل وكا مُطلقاًء "نه ر”", وتَوْضييحُة: أن المُلُولة 


ماده 


في: كل مَْلُوكٍ لي لحر حيث أُطلقَ ينص رف إلى ذات مَملُوكة لَهُ مسقلَة ببفيهاء والحَمْلُ جُرْءٌ 


من أَمّهِ فلا يَلْرْم مِنْ كَوْنِه مِلَكاً له أن يَْدُقَ عليه اسم مَمْلوكٍ حيث أُطْلِقَ وهنا عُلَقَ العنق 


(1) "الدر المنتفى": كتاب الإعتاق 511/1 (هامش "ججمع الأنهر"). 

() "كاف النسفي": كناب العتاق - فصل: ومن مَلْكَ ذا رَجِمٍ مخصوص منه عَنَقَ عليه ق/ا/10 أب 
© في "م": ((لتحريء)). 

(4) "ط": كتاب العتق 529/75 

ودع "البدائع": كتاب الإعتاق ‏ فصل؛ في أن كن الإعتاق اللفقظً الدالٌ عليه4// 145 

() "البحر": كتاب العتق 148/4 7. 

(7) "النهر": كتاب الإعتاق ق555نا. 


حاشية ابن عابدين 3 تاب العتق 
(ولو) المالكُ (صبا أو مجنوناً أو كافرا) في دارناء حتى لو أعتق المسلم أو الحربي 0 


على دُحُول القريب في مِلَكهِ لا على كونه مما َصْدُقْ عليه لف ممْلوكٍ مُطْلق فإبذا مَعَل الخَسْلُ 
هنا لا هناك فافهم. 


هد (قولة: ولو الَلِلك صياً أو مَخْون) نما ملا أَمْلا لود لعت القريْبٍ عا عليْهما؛ لأله تعلق 
يحو لعل فشَابَهُ التفقق اا 

0ن (قولة: في دارنا) أي: دار الإسلام, قيّدَ به لأنّه لا حُكُمّ لنا في دار ارسي 
ع ا 

ركمدلر (قولة: حتى لو أَعْنَىَ الخ) تفريعٌ على التَقييدٍ د بقؤله: ((في دارنا)»» وكان 
الأظْهرُ أن يقول: حتى لو مَلكَ قَربْيَهُ في دار الخرُب» لكين أفاد ذلك بالأولّى؛ لأنه إذا كان 
لا يَِْنْ بالإغتاق الصّريح فكذلك بالجلك بالأَوْلّىء وقد مع بِنْهُما في م فقال: 
((فلو مَلَكَ َرِيَُ في دار الب أو أعنَقَ الْسلِمُ ة ينَهُ في دار ارب لا يَعْئِقُ جلافاً ل"أبي 
يوسف”؛ وعلى هذا الإبلافب: إذا أَعْنَقَ الخرْبِي عبْدَهُ في دار ارسي ذَكَرْ الإبلاف في 
"الإيضاح"؛ وفي "كان الحاكم": عتق الخَرْبِي في دار الخرْسم قَرِئَة (طاق»+؛ /ب] بَاطِلٌ ولم 


ل مهن ا 0 


0 0204 2 
يُذكر نجلافاء أمّا إذا أَعتقَهٌُ وخلاة فقال في "المختلف': يَعْتِقٌ عند "أبى يوسشف" وَوَلاوُهُ لم 


وقالا: لا وّلاءَ لَهُ لكنَهُ 


ََقَ اللي لا بالإغتاق فهْوَ كالْراغِمٍ”» ثم قال: الْسلِمٌ إذا دَحَلَ 


دار رَ الحراسي فاشترى عبد حَرْينَا فَأَغَْفَهُ نَمَّةَ؛ِ القياسٌ: لا يق دون التحلية لأنه في دا 


الحخراب ولا تخرئ عليه أحكامٌُ الإسلام؛ وفي الاستحسان: يَعْتَقٌ من غير تخليّة! 7 
لم تنقطع عنه أَحْكامٌ الْسلِميْن ولا وَلاءً لَهُ عندَهُما وهو القِيَاسٌ وقال "أبو يُوسُفَ": لَه 


مم م 


الوّلاءُ وهو الاستِحْساكٌء وذْكرّة قول "محمد" مع' 'أبي يُوسُفَ كندات: الشيوكه 


.7 42/4 "البحر": كتاب العتق‎ )١( 
(؟) "الفتح": كتاب العتاق  فصل: ومن ملك ذا رحم حرم منه عتق عليه 1/4 د ؟.‎ 


«*» أي: مَنْ رج مِنْ دار الحرب على رغم مولاه؛ أي: خرج إلينا مسلما أو أسلم بعدٌ. اه من 


ردك 


الجزء الحادي عث 4 كتاب العتق 


عَبدهُ في دار ارب لا يعت بعتق بل بالتخليق قلا ولاءً لَه عيلافاً للشَاني ولو عَبِدهُ 
مُسلماً أو دس عَبَقَّ بالاثفاق 0 لعادم ايه للاسترقاق» "زيلعي 00 ا ا ا 


وعلى هذا فابَمُعٌ بيْنهُ وبين ماقي "الإيضاح": أذ يُرادَ بالْسْلِمٍ نَمَّةَ الذي نشأً في دار 


اكرب» وهنا نص على أنه دَاجِلٌ هناك بعد أن : كان هنا فَلِذًا لم تَنْقَطِعْ عنه أَحْكامُ 


الإسلام)). اه ما في "الفيح". 


وحاصلة: أن الح إذا ألم في دار ارب أو بَقِيّ حريناً لو مَلكَ أو أَغْنق'" فَرِثئه نَم 


00 


لايق حلافاً ل"أبي يُوسُّف" إلا إذا حلى سبيلة؛ بأن رقع بدهُ عنه وَطلقَه باّحلية لا بالإشاق 


م 598 الامو لمك “يد لوال م 0 5 
ولا ولاءَ لهُ حلافا ل"أبي يُوسّف"؛ فعندة له الولاك وأا المِم الأصلي إذا َل دار الحرب فاشترى 


عَبْدا حَريَاً فأَْقَهُ نَمَّةَ فالاستحسان: أنه يَحْتِقُّ بدن التَحلِية ولَّهُ الوَلا وعلى هذا: فإطلاقٌ 
ليك لم اد مركم سّ» 4 0 مده : 5 * 2 
الشار ح' السلم مي بكونه نائينا في دا اراي فالاتكسن مالي يفص البشخ: ((حتى لو اعتقّ 
شيم الربِي)) بود (أو) أي: الْسلِمٌ اناي في دار الخيٍ. 

مهدر (قولة: عبْده) أي : لخبي ري قولو: )د لو عَبْدُهُ مُسلما)» إلخ. 


لولاة ين أخكام 


ا 0 


٠084‏ (قولهُ: فلا وَلاء لَهُ) تفريعٌ على عَنْقهِ بلحل لا بالإغماة 


الإغتاق ولم يُعئق به. 


ل ارم 
اد 


2 0 0 . بود “0 
ره*ه١(‏ (قوله: عتقَّ بالاتفاق) أي: بإغتاق سيد أو بثيرائه إن كان ذا رّحِم مَحْرمٍ 


(قولة: وعلى هذا فالجحمع بينة وبينَ ما في "الإيضاح" إلخ) يعد هذا الجمع التعليلْ المنقولٌ عن 
"الزيلعي" وغيره لقولهما بعدم عتَقهِ بالإعتاق وملك القريب؛ فإنهُ عام في المسلِم الأصلي الداخل دارّهُم 
والمسلم الحربي» وقد نقلّهُ "ط". والظاهرٌ في الجمع: بناءً ما في "الإيضاح" على جرابب القياس» وغيره 


على جواب الاستحسان, تأمّل. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق 75١لا‏ بتصرف. 


() في "م": ((عتق)). 
(") "ح”: كتاب العتق ق+ 55 


حاشية ابن عابدين 4 تتاب العتق 


(و) يصحٌ أيضاً بتحرير (لوحه الله والشتّيطان والصّمٍ وإن) أَيْمّ و(كفيرٌ به) أي: بالإعتاق 
صلم للم عند قَصْد التعف « لك ليقي المع كدق اوعتارة لمر لوالا 
(«(لو قال: للشتّيطان أو و للصسّم كفر» (و) يصح 3 (بكر أي: إكراي 0 


بقلل (قولة: وري رةه الله تَعَالى إلخ) 5 ل 1 وين غْرَضهُ المّحِيحٌ 
أو القَاميدَ فلا يَقَدَحّ فيو كما 1 البدائع”". 

وراد ب ((وّخه الله تعالى)) ذَائكُ أو رضاة. والشيطات وَاجِدُ شَياطين الإنس أذ والحن 
مغنى: مُرَدْتَهم) و وَالصلَمْ صُورَةٌ الإنسان مِنْ نحشب أو ذَهٍَ أو فِضَّةِ فلو ين حَحَرٍ فهو وَننْ 
كما في "البحر"7, 

مدن (قولة: ونا َنِم وكفرَ ع« لف ور من فالإنم في الإغناق للشّيطان» والكفرُ 
في الإغتاق للصَّم بقرينة سيره مُرْجعْ بااقدة4/] الصّمير الَجْرُو وإلاّ فلا فائدةٌ في زياته َفُغلَ 
أن لكِنْ لا يَظْهَرٌ فرق بينهُما وما فعله 'الشتّارح" هو ما مَشَى عليه 'الْصنف" في "الح ”ل 
وهو ظاهرٌ ”البحر"”” أيضاً 

والأَطْهَرُ: ما في "لمعن" و"اترثهر "20 ين الكُفرٍ بكل مِنْهُما. 

ردمدى (قولة: أي إكرَاو) هو حمل الغيْر على ما لا يراد "بمر”"”, وأشارَ إلى أن المرادَ 
مَصدرٌ الميْد؛ لأ الكره أده الإكراد كن 0 ينا صحيح أيضاء فافهم. 


.184/5 "الجوهرة النيرة": كتاب العتاق‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب الإعتاق ‏ فصل في أن ركن الإعتاق اللفظٌ الدالٌ عليه 400/4 . 
(5) "البحر": كتاب العتق 71448/4. 

(4) "المنح": كتاب العتق ١‏ /ق178/!. 

(ه) "البحر": كتاب العتق 18/4 7. 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب العتاق 1814/75, 

(/) "البحر": كتاب العتق 155/4؟, 


الجزء الحادي عث 1 كتاب العتق 


ولو غير مُلجىء (ومكر بسبّب مُحظور) سيّجيء أن كل مُسكر حرامٌ قلا يُحرجٌ 


ب شرب الْضْطت 4 كالإغماء 40 يصِحّ أيضاً مع «مَرّل) الوا ايه الجدبالا حم ا 


جهمهدم (قولة: ولو غيْرَ ملحي الْلْح: ما يفوت النَفْس أو اعضو وغيرٌ الْلْحَئ مخلافى 
وَالأَولَى البالعَة بالمألجئىع كما لا يف "طل"20, 
وتحث القمة على. لكر "جوهرة””". وف "التتارْحايّة””: ((قال لِمَؤْلاهُ في مضع 


00 أ اميد جك 


خال: إن أغتقتني وإلاّ كلذك فأَعْتَقَهُ مُحافة القثل يَِْقُ ويَسلْعى في قِبمتهِ ِمّولاة). 

1 مكل (قولة: يجي 0106 أي: في كتاب الأَشرية: (أنّ كل مُسْكر حَرَم) أي: كلما 
كر ته حم َل وهو قو "لمحم" الى به فلل في الأطظريةً الس من غير اتبيه 
الث لذ بعص السك بل ل الاستمراء والتقرّي» تيع اليب ياد طلخ فالسَكر بها يكُونُ 
بسبب مَخْلُورِ كالسُكْرٍ من الخَسِْ وأمًا على قؤل الإمام إذا يها لابقا الخْصبَةٍ فلا يَكُونُ 
سور إذا سَكِرَ يها لا يَصِح لاف ولا َف أن السك َه فهو حرم عقا نى: لله يحم 
القَدرُ الْودّي إلى الإمكارء حتىّ لو عَلِمَ أدّ رب كَأسَيْن لا يُسْكِرٌ وإنما يُسْكِرُ الَكَأْىُ الث 
حَوْم رب الثالث ققط عند "الإمام"» فلو سَكِرّ ين كأسَيْن لم يكُنْ بسب مَخْظُورِء نا عند 
"مُحمَّدٍ" فإ الحرامً كل ذلك وإ قَلّ كالمتمرء فافهم. ّْ 

لمرو بحب ع ليا وولح سارو انرو قط رو و21 
أو يسبب الإكراد» وبئهُ ما يَْصْل من ماح كالعسلٍ عند حل الصفواء. 
(045 (قولة: مع هَرل) هو الِب وقّمنا”؟ الكلام فيه. 


)١(‏ "ط": كتاب العتق 4037© بتصرف. 

(7) "الجوهرة النيرة”: كتاب العتاق 1884/77 

() "التاترحانية”: كتاب العتاق ‏ الفصل التالث عشر ف المتفرقات 41١/8‏ 
(4) انظر "الدر” عند المقولة:[8541/5] قوله: ((وقال "محمد" إلخ)). 

(5) المقولة ]١557+[‏ قوله: ((دُيّنَ)) والمفولة ]١577[‏ قوله: ((بلا نبة»). 


حاشية ابن عابدين 3 تاب العتق 


هو عدم قصل حقيقة ولا بحاز (وإن علق) العنقّ (بشَرْط) كدحول دار (صّح) وعتق 
إن" دعل (والتعليق بأمر كائن تحير فلو قال لدم وهو في مِلكِه: (إن ملكْفات 


هد (قولة: وإن عَلّقَ العنَقّ بشراط 0 0 
القصريحٌ بد لكين لا بد من تَعلبْقِهِ على ملك صحيح؛ ففي "المَوْهرو"””: ((لو قال لكاتب 
أو العبّْدُ: كل مَمْلوك أَمْلِكُه فيْما 0 ظهظه25 عق عنْدَه وعِنْدَهُما 
يََْق وإ قال: إذا عَنَُْ فتاكت عدا فهو حر فأطْين فيلك عدا عَمّنَ إجاعا لأنّه أضَافَ 
لحري إلى للش صحيج» وإث قال: إن اشترَيِت هذا العبد فهو حُرٌ لم يعْبِق حتى يقؤل: 
إن 006 اش شتَريةُ بعد العنقي وعنْدَهُما يَخْتِق)) اه. [ماق هه اب] 

هدم (قولة: وعَتَقَ إن مَل) أي: إن بَقِّيّ ف ملكد فإنّه يحور له يَْعُُ وإحراحُة عن ملكه 
قبن وُجُودٍ ارط لأنّ تعليق العنق بالمشّرط لا يُرئلُ مِلكَُ ‏ إلا في لدبي اضف "جوهرة"7. 


0 4000 


ولو بَاعَهُ نم اشتراةُ فذحل عَتَقَ "كاي 


ه04 (قولة: لِقَصُور الإضّافةم لأن في إضافة المكاتب إلى نفْسيه بعنوان العنْدٍ قُصُوراً أي: 


0١‏ ف "ر": جطذ0). 

(؟) "الظهيرية": كتاب العتاق ‏ الفصل الثاني: في التعليقات ق5١١/أ»‏ وقوله: ((لقصور الإضافة)) نقله في "الظهيرية" 
عن الفقيه ا بي الليث" رحمه الله تعالى. 

(5) "الظهيرية' ": كتاب العتاق ‏ الفصل الأول فيما بقع به التق وفيما لايقع 4١١ب‏ 

() المقولة ]١74-[‏ قوله: ((ولو بإضافته إليم»). 

(ه) "الجوهرة النيرة": كتاب العتاق 184/5. 

(5) ف "م”: ((أنال)» وهر خطأ. 

لام "الجوهرة النيرة": كتاب العتاق 18479 


الجزء الحادي عشر ين تاب العتق 


تعليقٌ» وتقومٌ خرَا وتَقعْدُ خُرَا تنيز قال: إن سقَيْتَ جماري فذهّب به للماء 


ولم يشرب عتق» لك المراد عَرْضُ الماء علي قالَ: عبدي الذي هو لي ل 


بر عانم 


حر عتّق مَنْ صحِبَهُ َه هو المختارٌ ولو قال: أنتَ عَتيقٌ ونوى في الملك دين 


عدم تحفق؛ إِذْ مُرادهُ بقَوْلِه: إن أنت عبّدِي إن كان لا يَصْدُرُ مناك أَمْرٌ إلا بي فأنت حُرٌ 
والكاتبُ ليس بهذه الصف "مل "00, ش 

والحاصل: أن الُطلقَ يَمْصرِ ف إلى الكايلء والْكائبْ عبد ناقِص. 

4م (قولة: تَْليقٌ) كانه قال: إذا ام 2 حن "لط" 


تنجيرٌ) لأن المراد أنه معنو و50 في جميع أخولهء مايه 
غ0٠1‏ (قولة: أن الْرادَ عرض الماع عليه) أي: لا إزالةٌ لش ل ىسعف ولاه 


زلاك مكل (قولة: 
يُقالُ: فيه فلم يُشثرب. 


رككقتلم (قوله: عَنَقَ قَ من صَّحِبّهُ سنة) المراذ 


5: أله ين من دَححَلَ في مِلْكه مد سنو صاحبَة 
0 ا 

ههه (قولة: وتوى في اللّك) أي: أنه قديمٌ في ملك "ط"©. 

ردهه5ى (قوله: دين ولا يُصَدَّقُ قَضَادً 

؟ممدلم (قولة: ولو راد في الس أي: صرح بذلك بأن قال: أنتَّ بق ف 
كبر الس وي "البحر””*" عن "الخاية”*»: ((لو قال: أت حافس يعني: في الأخْلاق - 


(1) "ط": كتاب العتق 791/7 

(5) في هامش "م": ((قوله: (معتوق) صوابه: معتق؛ لأنّ عتق الثلاثي لازم فلا يأتي منه اسم المفعول» ولا يصحٌ أن 
يكرن اسم مفعول ين أعتق الرباعي» قال في " 
شاد مسموعٌ لا يقَانٌ عليه)). اه مصنحّحُه. 

م "ط": كتاب العتق 741/79. 

(؟) "البحر": كتاب العتق 5141/4 

() "المخانية": كتاب العتاق ‏ فصل في صريح العربية 511/19 (هامش "الفتاوى الهندية") 


3 


المصباح”: ولا يجوز عبد معتوق؛ لأن بجيء ((مفعول)) من أَفْعَلتُ 


١. 


حاشية ابن عابدين 4 تاب العتق 
(وعتق ب: ما أنت إلا خُرَ) لا ب: ما أنت إلا مِثلٌ الحرّ وإن نوّى» 12011111111 


عَنَقَ في القضاء)). 

:ه050 (قولةُ: وَعَنَقَ ب: ما أنت إلا حر لأنّ الاسضْناء ين لني بات على وَحْه التَأكيدٍ 
كما ف كلم الهادة. "عدية"". وى مه ما ل لقتو" عن "ةلي" (رذا تر 
غُلامَهُ بشي فاْدعَ فقال له: ما أنْت إلا حت نه لا يخق)) فَكَرَهُ أبو السُود"”27, قال "م0 
((لأنّ قرينة فال لَه على أن الْراد: ما أَعَالَكَ هذو إلا أفعالٌ الخر). 

ركههدى (قولةُ: لا ب: ما أنْت إلا مئلٌ لحر وَإِنّ نوّى) كذا نقَلهُ في "الدّ رّ التقى"7) عن 
"الْحيط" مع أنه في "البح "20 و"الفهستاني” *" تقلا هنيو الَسألَةَ عن "اللحيط" بدن قولِه: ((وإث 
وى" " وكذا في المؤمرة ”0 لكن نْ بان عَوٍه ' 

قم في "الفهسنتاني"7»: ((لا يَصحّ قن أنتَ فل الحم أو الْمرَةٍ وإث نوى» وقال 
بعضهم: : إنه يَحْيق بالنيّق كما ف "الإحتيار”7” “) اه. واقئض© كيين على الثاني وقال: 


,38/9 "الهداية": كتاب العتاق‎ )١( 

2م "فتح المعين": كتاب الإعتاق 58/7 7. 

(؟) "ط": كتاب العتاق 791/9. 

(4) "الدر المنتقى": كتاب الإعتاق 311/١‏ (هامش "جمع الأنهر"). 

(د) "البحر": كتاب العتق 419/4 7. 

(3) "جامع الرموز": كتاب العتاق 551/1. 

(؛) نقول: قوله: ((وإن نوى)) ليس من عبارة "المحيط البرهاني"» وليس من عبارة "محيط السرخحسي" على ما نقله في 
"البحر" عنه؛ وعليه فيكون عزو "الدر النتقى" هذه العبارة ل"المحيط" محل نظر وبحث» وانظر "المحيط البرهاني": 
كتاب العتاق ‏ الفصل الثاني في الألفاظ التي لا يقع بها العتق ١/ق357/ب.‏ 

(8) "الجوهرة النيرة": كتاب العتاق 70/9/75 

(9) "جامع الرموز": كتاب العتاق 8001/37. 

.70/8 "الإختيار": كتاب العتق‎ )٠١( 

)١١(‏ في "ب”: ((واتقصر)) وهو تحريف. 

(؟١)‏ "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق 7/./ا 


الجزء الحادي عشر 47 كتاب العتق 


ولا ب: كل ماني حُنٌ ولا ب: كل عَبلوفي الأرض أو كل عبيدٍ النيا أو أهل "تلخ" حر 
عند "الثاني" وبه يُفتّىء مؤلافب: هذو”" السسّكة أو الدَارء "بحر". (حرّرَ حاملاً ا 


((لأله أنْيْت الْمَثَلَةَبينَهُما وهي قد تَكُونُ عامّة وقد تَكُونُ خاصّة فلا يَعِْقُ بلا ييه للصّلم)). 
رهه06 (قولة: ولا ب: كُلُ مَا لي خُرُ) لأله يُرادُ به الصّمَاءُ وَالخُلُوصُْ عن شَركَة الغَيْر 
رين 
ردههدم (قولة: أو أّها ل بلح أي: : كل عَبيْدِ ُهل بَلْحٍ وهو مِنْ هل بَلْخْ ولم ينو عَبْدكُ كما 


5 "الا "7" ومقتضاة: إم/ق5ةئ/أ] أنه لو نَوَى عَبِدَه يُعْتَق» والقلّاف ر: أن مثئلهُ يقال في: 
َكل عبد في الأرضي)) و :((َييْدِ هل الذنيا0) ويويدهٌ أله قال بعده: ((ولو قال: وَلَدُ آدَمَ كلهم 


00 


أحرار لا يعت عَبْدُهُ إلا با 
ردههدو (قولة: حُ) أَفْرَدَ ابر نَظراً للف 59 في الْسألة الثانيق "ط"0, 
ردده1) (قولةُ: خلاف هاه السسّكة أو الدَار) أي: فإله يعْيقُ وإث لم ينو بلا خيلافم كما ف 


لاتفاق)). 


"تئر "0ن وقال لاله ((وعلى هذا الخلاف إذا قال: ككَُ عَبِد في هذاااً” لمجا - يعني: 
المسجد اللَامِمَ يُومَ ممع - فهو خُرٌ وََبْدَهُ في السمجد إلا أله لم ينوه أو قال: كل امرَأةٍ طَالِقٌ 
وامرأنة 3 الْسْحدٍ َّ 8 لم ينوها)» اه 

وحينئدٍ فالمَرْقٌ بين السك وَالَسْحِد المجامع: 


أن السْجد لامع في حك البَلْدَة؛ لكونه 
م يم الع جلاف لمق لأ لها أخلاً َحصُورين فلذا عَمَقَ فيها بلا يه 


جابعاً لأَمْلها ولذا م" 


(0 في "و": رفي هدم). 

(5) "البحر": كتاب العتق 27314014 

(5) "التاترخحانية": كتاب العتاق ‏ الفصل الأول في بيان أسباب العتق إلخ 9105/4 
(4) "ط": كتاب العتق 791/5 


(5) "التاترحانية": كتاب العناق ‏ الفصل الأول في بيان أسباب العتق إلخ 7075/4 


حاشية أبن عابدين 14 تاب العتق 


ع اما 3 5 


عتَقَا) أصالة وقصدا (إذلا'2 ولدَتهُ بعد عتقها لأقلّ مِنْ نصفبي حَول) ا 0 


العاقا: هذا و"التتّارِح" عَرَا السألة إلى "البحر" مع أنه ق"البر"00لي لم يدك السّكة بل ذَكْر الدّارٌ. 
روهههم (قولة: عَتَقَا) لمي يي 1 
/ 00 أصالة) بف بقح الهم وعطّف القند عليها مِنْ ١‏ عَطّْف الهلّة على الْعلُولء 

"ط"0, أُمّا 8 ف الأمّ قاين وأمًا في طون فون يديت إنه رج .والتخمن مسلط على الكل ل 

على الخ أَصالَةَ وقضداً وهذا لا يناي قَوْلَ "البحر”””': ((عَتفَا أي: الأمٌ والخَمْلُ تبّعاً لها/)؛ لأنه 

ييار كو الخزء في 3 طبس الكل "ح "00 وهذا مُيّدٌ بأ لا يكُون حرج أكترُ ولد فإِن خَرَجَّ 
كته كر ليق لأنه كالمتقصا ل ف حَقّ الأحكام ألا ترَى أنه تنقَضي به العِدَهُ ولو مات في هذه 

الحالة يرت واه في البسر”. 
رتحمدى (قولة: إذا وَلَدَتَهُ | إلخ) ليع بوْحُودو وَقْتَ الإطتاق» "0 


(قولُ: مع ألّهُ في "لبحر" لم يذكر السَكّة بل ذكرٌ الدار) نعم ذكرٌ الدارَ وأ عق فيها اتفاقاء وي "الأشباو": 
((لو قال: كلٌ عبد في هذه السك فهو حرٌ وعبدةُ فيهاء أو قال: كل عبدٍ في المسجد الجامع» فعسد "أبي يوسف": 


لا يعي وعند محمّد: يع ولو قال: كل عبدٍ في هذءٍ الدار وعبدهُ فيها حبق عبدهُ في قولهم)) اه. وكذنات جعلٌ 
في "الهنديّة” عبيد السكة والجامع على الخلاضي» وعبيدَ الدار بالاتفاق اه "سندي" 


رى في "ط": ررإذ)). 

(؟) "البحر": كتاب العتق 714-01786. 

() "التاترخحانية": كتاب العتاق - الفصل السادس في عتق ما في البطن 741//4 
(4) "ط": كتاب العتق 79137779 

(د) "البحر": كتاب العتق 7145/4 

(3) "ح”: كتاب العتق 5903 7ا. 

(7) انظر "البحر": كتاب العتق 7149/5. 

(م "ط": كتاب العتق 791/7 


الجزء الحادي عث إلى تاب العتق 


ولو”" لامر عق تبعاء وتَمرُهُ ابجرارٌ ولائه. (ولو حرّر) ولو بأفْلِ: علقة أو مُضعَةٍ.. 

100 (قولة: ولو لأكرَ) أي: من الأقَلّ َمل تَمَامَ التملفيء 0 

"ده (قولة: عتَى تَبْعا حاصيلة: أذ الحَيْلُ يَعَْقّ ياغتاق أَمّهِ مُطُلقاء لكنهُ إذا ولَدنهُ لأقلّ 
من نصفب حول ين أصالَةٌ ولكثر نَع وإنما يد "الصف" بالأوّل لدلاً يتكرّرَ مع قوله القني0”» 
(«والولة يَبَعْالأم) إلخ. 

عدمحى (قولة: وتَمرت أي: ثُمَرةُ الفرق بين علق أصالة أو عا الجرار ولاثه وهي مَذَكُورة 
في كتاب الوّلاء!"»؛ حيث قال هناك: ((ومُن أَعتَقَ أَمَنَهُ والخَالٌ أن رَوجَها قر للغير فوَلّدَت لأقل 
بين نطف حول مذ قتا لا يِل ولام الخَملٍ عن مَوَلِي الأمّ أبداء فإذا ولد بعد عنقِها لأكثْر 
مِنْ نطف حول فلاو نولي الم أيضاًء عدر تبي للأب لق فإث عَنَنَ لقن وهو 
اماس الأب قبْل مَوْتِ الولّدٍ حر وَلاء انيه إلى مَوَلِيْهِ وال الا هذا إذا لم تكن مُعَدَة 
فلو مُعْتدَةُ فولّدت كر من نمف حَوْل من الجنق كرد حَولَيين من الفيراق لا يُنقَلٌ مولي 
الأبي)) اه أي: لشن بوْحُودٍ الْحَمْلِ عند الق؛ حيث وجتبت إضافة الوق إلى ما ق قبل الفراق. 

ده" (قولةُ: ولو حير إلخ) أي: حر الَئْلَ وْدَة؛ بأن ١‏ قال: حَنْنكِ حُنٌّ أو قال: 
الْضْعَةُ أو العلَقَهُ التي في بَطِْك حر عَتَقَ "حاية”*/ لكين لا بد مِن تُحقق وُحُودِه قبل التحريرٍ بأن 
دنه لأقلّ من سنة هر فلو لس فأكثر لا يَيِقْ ولا يكُونُ قولة: مافي بَطيك حر إقرارا بوبحودو 


عَدَم التيقن به؛ لجواز حُدُوئِق وتَمامهُ في "الببحر "0 


)١(‏ ((لو)) ساقطة من "ط". 

0 "ع كتاب العتق ق.؟ ؟/ا 

1م مداقت كي 

(4) انظر الدر عند المقولة:[574٠؟]‏ قوله: ((الموجود عند العتق))؛ وما بعدها. 

(ه) "الخانية": كتاب العتاق ‏ فصل فٍ صريح العربية 501/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية؟). 
(1) انظر "البحر": كتاب العتق 830/4 


حاشية ابن عابدين 53 كتاب العتق 


أو: إن حملت بولدٍ فهُوَ خْرَ (عتقَ فقط) ولم يْرْ بَيِعُ الأمّ وحار هيتهاء ولو دبَّرَهُ لم 
تَحُر ديا في الأصم لأنّهُ كمُشاع. وبطّلَ شَرط امال عليه وكذا على أن 0 


لكحمكل (قولة: 8 إن 1 حَمّلتِ بولّدٍ فهو حا الظاهِر: أنه يُشترط أن تَلِدَهُ لأكْمَر من سيتة 
أشهر ؛ إذْ لو كان أكَلَ علِمَ أله حَمْلٌّ مَوْجُودٌ والشرْط حَمْلٌ حاوث» وينبغي أنه لو ألكرٌ حُدُونَهُ 


بعد مث أشهر أن يكو القَوْلُ لَهُ إلى سين أمّا بعدَهُما فهُرَ حَمْلٌ حادوت يَقِْناء تأمّل. 

52 (قوله: عَنَنَ فقَط) أي: دُْنَ الم إذْ لا وَّحْهَ لإعْتاقها مَقُصودا لعَدَم الإضافة» 
ولا تبَعا؛ لأنّ فيه َنْب الموْضُوع» "نهر"0. ْ 

[محمكل (قولة: ولم بحر بيع الأ إلخ) لأنه لَمّا كان ما في بَطَنِها لا 0 لتقل صارٌ 
مل لحمل المستنى» والاسيثنا رط فاسة في البيْع والهبق لكِنّ اليَْ بطل تروط الفاسيدة 
مخلاف البق كما يأتي في لبي الفاسيد» "ح"0". 

(054) (قول: لم نر متها في الأصح) والفرْق: أن ادير لا يَرُولُ مِلْكُهُ عمّا في 
البَطْنِء فإذا وَهَبَ الأمّ بعد ادير فالَوْهُوبْ مُتَصِلْ عا ليس وهوس فيكُونٌ في مَْنى هيّة الْشَاع 
يما يَحتَملُ القيسمة» وأمًا بعد التق ما في البَطن غير مملُوك "بحر”" عن "المبسوط"09. 

1507٠:‏ (قول: وبَطّلَ شرط الَال عليه إلخ) لأنّه لا وجة إلى إلزام الال على اين 
عدم الولاية عليه ولا إلى إلزام م فإذا قال: أَطَقتُ ما في بَطيك على ألفي عليك فقَبلَتْ 
حادس بلد لقن ين سن أشهر يَعِقْ بلا شيء؛ لأ علق وها الألف وقد قله فكَقَ 
الوَلّدُ بطل المَالُ؛لأنٌ اشتراط دل العنتي على ض المعتقي لايخو "عر" ملحضًا: 


(1) "النهر": كتاب الإعتاق ق3 ١7ب‏ 

"ع" كتاب العتق ق٠‏ 5:75 /أ. 

(©) "البحر": كتاب العتق 731/4. 

(1) "المبسوط": كتاب العتق ‏ باب تدبير ما ف البطن 1914/17 
(د) "البحر": كتاب العتق 750/4 


الجرء الحادي عث 05١‏ 00 كتاب العتق 


لك يُشترّط قبولُها لليتق» وفي "الظهيريّة"207: ((قال: ما في بَطْنِكِ متى(" أدّى إليّ ألفاً 
تَعليق))» وفيها””: ((أوصى به ومات وأعتَقة© الورئة حا الا رمم ا 1 


0د (قولة: لكِنْ يُنترط بوهم أي: قبُولُّها اللَالَ إذا شَرَطَهُ عليهاء وقولّة: ((للني)» 

هدم (قولهُ: قال: ما في بَطْبِك) الخبْرٌ مَحْذُوفُ تَقديرةُ: حر وهو مَوجُودٌ فْ بعض الشسخ. 

ه09 (قولة: تَعليقٌ) (م/ق0+://م أي: على الأداى فإذا ولّدت لأَقل من سن أشهر و 
مَتَى أَذّى إليه الأّف» كما في "البحر"0. 

1074 (قولة: أَوْصَى 9 أي: ا في بَطْن أَمَتوِ ومات أي: المؤصبيء وأَعلَقَهُ الور أي: 
َعْتقُوا ما في بَطيها تبَعا ا أنه والجارَة في "البحر"” عن "الظهيرية"”"©: وهكذا رَيُها في 
"الظّهيرية'. والأحْسَنْ عِبارَةُ "كاف الحاكم”: ((فأطقَ الوارث الأمََ)) إلخه قال "طا”8, 
((والفظاهِ: عدمٌ جواز إِْتاقِه قصنداً؛ لأله غيرٌ ممْلوك لَهُم). 

ه000 (قولُ: جاز) أي: إِعناقهُم لأنها دخلّت في ملكهم ولم يَدْحل حَنْلّها في مِلْكِ 
الموْصَى لَه إذْ لا يَدْحْلُ ف ملكه إلا بعد الولادق "0 


ب١١93 "الظهيرية": كتاب العتاق  الفصل الخامس ف عتق ما ف البطن إلخ‎ )١( 

(؟) في "د" و"و" و"م": (زما ف بطنك حرٌ)) وقد أشار إلى ذلك ابن عابدين رحمه الله. 

(؟) "الظهيرية": كتاب العتاق ‏ الفصل الخامس في عتق ما في البطن إلخ ق19١/ب‏ باختصار. 
(4) في "د" و "و": ((فاعتقه)». 

(5) "البحر": كتاب العتق 78-0/4. 

(1) "البحر": كتاب العتق 01/4؟. 

(7) "الظهيرية": كتاب العتاق ‏ الفصل الخامس في عتق ما في البطن إلخ ق9١١/ب.‏ 

(8) "ط”: كتاب العتق 797/7 بتصرف. 

(9) "ط": كتاب العتق 5917/7 


حاشية ابن عايدين ب تاب العتق 


0 


و هيوم الولادق ولو قال : أكبر ولد ي يُطييك حر فولدت ولئَمْنِء فأُوّلهُما 


روجا أكبر)) (والولُّ) مادام نينا (يتبعُ الم ولو يَهِيمةه فيكونُ لصاحب الأنتّى» 
222 


وي ؤكلُ ويْضَحَّى به 


م يدا ل في مِلْكِه أن لو َي بلا إغناق» 


ردلاة؟(] (قولة: وضعئوه يوم الولاذة) لأنه ول يو 
الم 

090 (قولة: فأولهُما خروجاً أَكْبر) ظاهِرَه: لو حرجا ما لم يَِْق واحِدٌ منهُما إلا أن 
لد ثلثا بل مضي سَة أنه فيان لأنّهما أَكْبرُ منه» والولَدُ ون ذَكِرٌ مُفرداً لكنهُ مُفْردٌ مُضافٌ 
يعم "يل "010 عن الس ب "لي الود ليده 

504 (قولة: ما دام )أ بعد الولاة فلا يها في شيء ما كرو حلى لو أطيقس' 
لا يعن "ع "20 ؛ وسيذكر”1 "الشّارح د" استثناءً مَسَالي ن مع زيادةٍ ثلا 


الفيكة (قوله: ب يبع بغ الأ للإجاعء ولأنه ميقن به من جهتها؛ ولذا يبت ع الرّنا وول 
الملاعنة مث ن أمْه حتى تنه وهاه لأنه فنا 5 ْلَالالنفصال كمُطئو مها جنا وحكسا ويبعغها في البَنِع 
والعتتق وغيرهما فكان جانبُها حص "بحر"20, 

(قول: فيكون لصّاجِبٍ الأقى) كما إذا نا ذَكَرٌ َرَحْلٍ على أقَى لخر كان 


)١(‏ ((به)) ليست في "و". 

(؟) "ط": كتاب العتق 7317/5 

(9) "فتح المعين": كتاب الإعتاق 7370/719. 
(4) "البحر": كتاب العتق 737/4 
5د 1 فو 


(8) "البحر": كتاب العتق 51/4 بتصرف. 


الجزء الحادي ع 5 عاب العتق 
لو أمّهُ كَذِلِكَ إف الملك) ا 50 


مطلب: في حْكْم الَْولّدٍ بين شَاةٍ وغَيْرها 

11 وقول الو ام جل أي لو كانتا ماقا وك ونش يهاه والرلةة اد ياك 
حُكْمَ أّهِ ولا يَرُولُ عنه بعد الولادَةٍ كما يَأَحْدٌ حُكْمَها في العنى وغيره كذلك» فلا يَرِدُ أدّ الكلامٌ 
ف اين وهو لايُضحَّى به بل الولادق فافهم. 0 

وف دع الوهبايّة" ل"السُرلالي" عن "جوامع لفقو و"الوَلُوالجيٌة'”": ((الاغْتيارٌ في 
تود للأم ني الأمحةٍ اميل وقيل: يبر بيه فهما حتى إذا اطي على شاو هلي فإن 
ولَدَسْ شا تجوز الَضحيةٌ بهاء وإ ولد ظَييا لم نَجُر ولو وَلَدَتِ الرَمَكَةُ جماراً لم يؤكل. 
وف 0 صق”"©: في الأضحيّة التولّدَةٍ بين الكَلسب والشَّاقِ قال عامّة العُلماء: لا يُجُونُ وقال 
إذ كان به الم يَحُون)) له.. و ساني" مسال الود بين الكلْب والضّاةٍ 


و 


0 انم الو رَهبانية 
والحاصيل: أذ للُوم «اق/.ه اسع ا مرا أن الود ف َع لأمْهِ مُطْلقَا وققِل العا 
بل يُعتبْرٌ بنفسيه: وَالأُوّلُ لمك كما يَقتضيهِ كلام "البدائع” 1 في كتاب الأمتحية وهو 


اتنا إلخ) عبارثها :وو لانن عق 
على شاو فولذست» قال عام العنماء: لا حور وقال الإمام "الخيرَاسريي": إن كان يشب الم يجول» ولو 
نزا شاةٌ على بيه قال الإمامٌ "اياي 
العلماء: يحور وقالَ الإمام 'الخيْرَاحري": العبرةٌ للمشابهقه) اه. 


(قولة: وف "الخلاصة" ': في الأضحيَّةٍ الحولّدةٍ بين الكلبٍ 


: إن كان يشبهُ الأب يجوزء ولو نزا ظَبَىّ على شاقء قال عامّة 


ب١ "الولوالجية": كتاب الصيد والذبائح  الفصل الثالث: فيما تجوز الأضحية عنه وعن غيره إلى آخره قل‎ )١( 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الأضحية ‏ الفصل الرابع: فيما يحوز من الأضحية وفيما لا يجوز قد ٠7ببا‏ نقلا عن 
نظم الزندويستي , 

(5) انظر "الدر" عند المقولة: ]725٠3[‏ قوله: ((وإن يز إلخ)). 

(4) "المنظومة الوهيانية": كتاب الذبائح والعتّيود صاهم :4 

(د) ف هذه المقولة 

(3) "البدائع”: كتاب التضحية ‏ فصل في عل إقامة الواجب في الأضحية 18/5 


حاشية ابن عابدين 54 تاب العتق 


بسائر أسبابه (والرق إلا ولَدَ الغرور وصورةٌ ارق بلا يلك كالكُفَار في دار الحربي».. 


مُقتضى إطلاق التون» لك على ما قله عام العُلماء يُستنى وَلَدُ الكلب. 

والظَاهِرُ: أن ولد بين آدَمِيّ وشاةٍ كَذلِك بَلُ أولَى؛ أله جرم آدَبِي لا 0 الانتفاحٌ به 
فطئلاً عن أكُله» فافهم. 

مهد (قولة: بسَائِرٍ أسبابه) كشيراء وهِبَة وإرشع ا 

رمدمدى (قوله: إلا ولد الْغْروٍ ور) كما إذا ترق دج امرأةٌ على أنّها أ فإذا هي كلد فأولاةة منها 
يوم م التصومة يهان وهنا إذا كان المعرود خش فلو مكاباً 
أو عَبدا أو مُدبُرا فالأولاد أَرقَاك "حَمَوِي" عن "البرْجتدي"؛ قال "ط”": ((وينبغي أن ييستلنى 
أيضاً ما لو روج َم رط حي الولّدٍ فإّه يكُونُ حر). 

يه وضورة © الرقّ بلا لش إلخ) لما كان ١‏ الل قالتطفك المغايْرَةَ كان مُظِنَةَ 


صُورتهُ وأا صُورة الك بلا بلا رق فهي ظاهرة 0 
ايا وكذا طورة تاهما لكنْ يوان كاملئن كماف القن وقلا يكو أحئما 

كاملاً والآخرٌ ناقصاً؛ اديه وم الود ال فيهما ناقِص فلم ير عِنقْهُما عن الكقارة» وابذك 
فنهما كابلٌ حنْى حاز وَطؤهماد لكاتب رُهُ كاي فحاز عِقهُ عن الكَارةء وك ناقِصّ حتى 
ترج من يد اللَى» وتمامهُ في "البحر"”1. 


(قولةٌ: يُستننى ولد الكلب إلخ) أي: من قولهم: ((العبرة للأمٌ))» لكن يبقى توقفُ "ط" على قول 
غير العامّة» ويظهرٌ من تعليل المسألة الجوانٌ. 

(قولة: وينبغي أنا يُستدى أيضاً ما لو تزوّج أمة وشرّطٌ حريّة الولد إلخ) فيه تأمّلٌ؛ فإنّ الولد يصيرٌ 
حر بالولادة لوجود التعليق بها معنى كما ذك كروةُ» وقبلَ ذلك هو رقيق» هذا ما يقنضيه التعليلٌ. 


)00 1 كتاب العتق ق١٠‏ 77 إب. 
(؟) "الشرنبلالية": كتاب العتاق 3/7 (هامش "الدرر والغرر"). 
() ”ط": كتاب العتق 797/75 بتصرف. 


(4) انظر "البحر”: كتاب العتق 7319/4. 


الجزء الخادي عشر 5 كتاب العتق 


فإنّ كُلَهُم أرِقَاءُ غير مَملوكِينَ لأحَدٍ فأوّلْ ما يُوَحَدٌ الأسيرُ يُوصَفْ بالق 
لا الَمْلوكيّةء حقى يُحرّرٌ بدارناء فإذا أُجِدَت وممها ولد يُيَمْها في الرّقء 


زفمفكل (قولة: إن كُنَهُم رقم أي: بعد الاستيلاء عليهم بدليل ريع أمَا قيْلَهُ فَهم 
أحرار؛ لِما فى "الظّهيريّة”'“: ((لو قال لعبده: نَسَبِكَ حر أوا أصْلكَ حُنٌ غلم أله سي لا بق 
وإ لم يلم أنه سي فهو خ)»» قال'”: (زوهذا دليلٌ على أن أهل مرب أخرار) له 


وسيأتق ف باب امنتيلاء الكَُارِ ما يُوْيّدُهُ أيضاً. 
رحدههم (قولةُ: فإذا أعيدّت إلخ) بْسَ هذا التصويرٌ في 'الفْهِسْتَانيَ" وهو خطَاً؛ إذ الود 
حيتلٍ مُسترق أصالة. وال الصّحيح - كما قالهُ "7 ((أحَذ حايلاً يتبعُها الَمْلُ في الرّقّ؛ 
وذلك لأن للَقامَ في : لا الولَد النفصيا ل 3 0 
لامكال (قولة: والحريّة) أي: الأصليّة بأن 3 تروج م عبد ضَ صل فحَمَلتْ متف وأمًا الطار 


0 


هف هه ل زم 
فق مرت "نهر أ 


ي: في قوله: حير حَايلاً عتقا0). 
(قولة: ليس هذا التصويرٌ في "الهستاني"؛ وهو خطأ إلخ) فيه تأمّل؛ فإنّ مرادهُ بالولدٍ الولدُ قبل 
الانفصال» بقرينة: أنّ الكلامّ في تبعيّة الجنين لا المنفصل؛ وتفريعٌ المسألة على ذلك. 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب العتاق 71/١‏ تقل عن "المستصفى"؛ لكن انتهت عبارة "القهستاني" عند قوله: ((غير 
مملوكين لأحد))» وسينبّه ابن عابدين رحمه الله تعالى على ذلك. 
)١‏ "الظهيرية": كتاب العتق ‏ الفصل الأول فيما يقع به العتق إلخ 43 1/1١‏ ب 
() أي صاحب “الظهيرية". 
() المقولة 58510 ]١‏ قوله: (( ونملك عليهم جمعيهم ذلك )). 
(ه) "ح": كتاب العتق 7703ب بتصرف يسير. 
(3) "ط": كتاب العتق #آر0 78 


(0) "النهر": كتاب الإعتاق 5553 رب 


حاشية اين عابدين 5 تاب العتق 


والعتق وفروعه) ككتاية وتدبير مُطلق 0 


ع١‏ (هده 1 (قولةُ: والجتق) هو حرَيةٌ طارئة وقد مرت" كما علِسْت. 


لك" اراد يما مب" عِتقُ الولّدٍ قَضْداء ولذا قَيدَهُ "المصتف" ' هناك: بما إذا وَلَدَمَهُ بعْدَ عِنْتِها 


اراك عا هنا را قمة:/] لقتعا للم ضْرادُ به: ما إذا وَلَدَتهُ لبف حول فأكر فَكُودُ 
هذه الصّورةٌ مَفْهُومَ قوله هناك: ((إذا وَلَدتُ لأَقلَّ مِنْ نف حَوّل) فلا نَكْرَانَ ئًّ فاده "ح"0, 
وقدّه”© "الشارح" الشمرَة في الحرار الوؤلاء. / 
د هذه الصُورة سل َم لأذا اضوع في لين لا في الولَّدٍ بعد انفصاله» ففيه: 
أن اراد أله يُحْكُم بعنقه فقْلَ الولادَق» ولكن ذال ايعنف حول فار طلم أله عو نيما أن؛ 
لكَوْيه جما منهاء وإنث وَلَدَتةُ لأا ل غلم أنه عتَقَ قدا وا 
فممكن (قولة: ككتابة) بأنث كاتب أَمنَهُ الحايل فجايت به 


يلصا ةف "درا 


(5) صاع "در" 

() "ح": كتاب العتق 7503 ارب 

(4) ضوف "درك ل 

(د) "النهر": كتاب الإعتاق 55323 

8 كتاب ا 

(0) "ح": كتاب العتق ق١٠5/)‏ 

(8) "النهر": اكتاب الإعتاق ق53 7رب, 

(8) "الظهيرية": كتاب العتاق ‏ الفصل الثالث في التدبير والاستيلاد قله ١١ب‏ 


الجزء الحادي عشر لسه تاب العتق 


اع هعمل 


واستيلادٍ إذا لم يشترط الزوج حرية الولد كما من وفي رهن 0 5ش 


قلْس: هذا ظاهِرٌ في الولّدٍ الذي تأي به بِعْدَ التَديير وكلامنا و في الَمْل» فإذا قَبّرَ حايلاً من 


غير يها صار الخَيْل مدير قصداً وأصالة إن وده لعن من ميت هر ول لخر ف مدير 
َع لها لكِنْ لا فَرْقَ هنا بين ادبي اطق وَالْميّدِه لأذ اليد في حُكُم ! 1 


0 


2000007 2 


مُسائل لعي في الحرَيّة العارضّةء وهنا لو وكدت بمنكرت لول آنا فلك فاده 
قبل عتقِها فلا يتبَعُهاء بخلاف التذبير المطلق فَإنه لا فرق فيه بين ولادتها قبل موه أو بِعْدَهُ؛ لأنه 
بت ذه لابح لايخو له ينها فل يده بلي لهذاء فتأئل. 


ايلاد بأنْ رَوَّجَ َم وَلَدِو فَحَمَلَتْ ََعَها وَلَدها في حُكم أَمُوميّة الوَلَدٍ 


ركههكن (قولة: 


اف ع #2 ا ا 


فيعتق .وات السّدٍ ب كلأ 

1505 (قولة: إذا لم يُشنترط الرّءِ خا لولم عتا بتك كريد , "التهر””, فلو 
شَرَط ذلك عَمَّقَ بالولادة قَبْلَ موت اليد قال "ح”": ((وينبغي أن يُستشى أيضاً لَهْرُورُ كما 
لايخفى)). 

ذه زقولة كمَامر”") أي: في ياب يكاح الرقيقي» كما [,إقدده :ب قَالَّهُ في "الدُرّ 


المتقى"0, 


قم وله وي رَهْنِ) أي: إذا رَهَنَ عي كادي العارق] ننيا "7 أي: فإذا 


(قولُ: هذا بحت لصاحب "النهر" إلخ) يُقالُ فيه ما قيلّ فيما قبل 


)١(‏ "النهر": كتاب الإعتاق قد 7 رب 

(؟) "ح": كتاب العتق ق 77١‏ أبب. 

(5) 208/8 وما بعدها "در" 

() "الدر المنتقى": كتاب الإعتاق 4/79 1د (هامش "جمع الأنهر"). 
رم ا كنات الح فى .+ يا 


حاشية اين عابدين ين كتاب العتق 


2 0 بلق 
ودين وحَقّ أضحَةٍ واسترداد بيع وسرّيان مللشه فهي اثنتا عشرةا ولا يَتبَعُها في كفالة 
وَضَعْنةُ ع للرَاحِنٍ عه 5 08 :انهه ل "اك 
قدا (قولة: ودَينِ) صُوركة: أَذنَ لأَمته الخَايلٍ في التحارةٍ م مها دين تبعَها الوَلّدُ 
2 حتى اع 0 0 00 
5 5 5 51 3-8 ا دم ان 2 
5095 (قوله: وحق أضحِّق أي: إذا اشترّى شاة حَاملا للأضحيّة لزمّه التضحيّة 
وده ضاف ا أي: بعد وه 1 
0 (قولةٌ: واسترداد بيع) أي: إذا باغ أَمَة يبعا فاميداً ثم اسْتَردها وهي حَايلٌ 
لناضة 
يَتبعُها الوَلَدُ في الاسَترْدَاق 459 5 
41 (قولَةُ: وسَّرَيان مللش) قال في "الأشباو"”*©: ((وَحَقٌ المالك القَدِيمِ يُسْرِي 


لزه 


إليه)) له "ح"”* وطورنة: إذ تدلوت الأيدي اخاريَة فردس بعَْبه قَدِيمٍ على المالك الأرّل 

وهي حَامِلٌ تبعَها حَذلهة وكذا إذا امقس له "0 ا ش 

لاطا (قولة: : فهيّ اننا عشرَة أي: اللَسائلٌ التي يبع يها ١‏ 

فاق ولا يتبَعْها في كفالة أي: إذا كفلَتْ ‏ وه حَامِلٌ لس بمال أو فس 95 

يَتبْعْها الوَلّدُ في الطّلَبٍ إذا استمرّت الكفالة حى ولد وكير وكَدَا ذا كيلا أمةٌ حَايكٌ 

باذن السَيّدٍ لا ينْبَعْها ولَدُهاء "ط"0*, أي: لا يَنْبْعْها بعْدَ الولادَةٍ أمّا قَبْلها رب الال بها 
حَاباُ إذا لم يَفْدِها اللَوْلَى فإذا ولَدَس بِعْد اليج كان الوَلدُ لزي تأمّل ْ 


0 


)١(‏ في النسيخ جميعها: ((اثنا عشر)): والصواب ما أنبتناه؛ لأن "ابن عابدين” رحمه الله تعالى فسرها بالمسائل, وهى موثة فتجب لمطابقة. 
(؟) "ط": كتاب العتق 793/75 

(5) "ح”: كتاب العتق ق ١35ب‏ 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب البيوع صاء 4 7-. 

(5) "ح": كتاب العتق ق0٠7؟إب.‏ 

(3) "ط": كتاب العتق 105917/77. 

(/9) السياق: إذا كلت مال أو نفس وهي حاملء ؛ ومعنى كلت بنفس : أي تكفُلٌ شخصٌ بإحضارها للطالب. 
(م) "ط": كتاب العتق 7917/9 


الجزء الحادي عشر 59 تاب العتق 
ٍَِ ا ا 1 لاسن 000 0 
وإحارَةٍ وحناية وحد وقودٍ ورَكاو سائمةٍ ورحوع في هِبَةٍ طقن ودرا دع ااتوطة ا 


(05 (قولة: وإجارة) أي: إِذَا آجَرَها عَظْرٌ نمثلا وكات حَاملاً لدت في أثنايها 
لا يَدْحْلٌ الولّدُ في الإحارة حتّى لا يَسْتَحَدمُكُ "ط"0. 

55 (قولة: وحناية» بأنذ قت رَحُلاً حطأ هي حَايِلٌ فلا يتبَعُها وَلَدُها في الدّفع عن 
لايق وإذا قَدَى السيّدُ إنْما يَقْدِي الأمّ فقَط اه "طا”2, 

وحاصيلة: أنّهُ لو تبعها للم بْدَ الولاد'" دَفْعُهُ مها أو فِدَاوهُ أيضاًء ما لو دَفَمَها قبل 
الولادة مَلَكَهُ الْحِي عليه حنّى لو وَلَدَسْ بِعْدَالَّفْ لم يكن للسيّدٍ أَْدُ الولّدٍ كما لا يَحْمَى؛ 
أنه تبعَها ف الملك. 

00 (قولة: وحَد) فلا نْحَدٌ وجي حَابلْ أي حَدْ كان فإذً ولَدنهُ فإث كان حَدُمَا 
الرّحمّ رُحَمَت إلا إذا كان الود لا يُسنَنِي عنهاء وإ كان اخَلدَ فبَعد النقاس» كما يأتي في 
الحو "ط"0, ّْ 

:05 (قولة: وو فلا تقل إل بعد الوضعء "ح"00. 

053:١‏ (قولة: ورْكَةٍ سَائِمة لأله لا شيا في لان وَالعَجَاجِيْلٍ وَالجئلان إلا إذا مات 


33 


الكبار أثناء الحَوْل وححلفت صيغارا فيه كبير فبالأولَى لا يحب في الحَمْل شئاة. 
05505 (قولة: ورجحُوع في هِبَقِ) سيذكر” في الهبٍَ ماتصّة: ((ولو ع حَبِلتْ ولم تلد 
(*اقةة؛/1] هل لِلْوَاجِبٍ الرّحُوع؟ قال في "السسّراج": لاء وفي "الرَيْعِيَ””: تعم). اه 


9917/9 "ط": كتاب العتق‎ )1١( 

)١(‏ في "م" («الولاة)) وهو خطأ طباعي. 

(؟) "ط": كتاب العتق 797/9 بتصرف. 

(4) "ح": كتاب العتق ق ٠‏ 77/ب نقلاً عن "الأشياه". 

(5) انظر "الدر" عند المقولة [131514] قوله: (( ولوحبلت)). 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الهبة - باب الرجوع في الهبة 54/8. 


تلن 


حاشية ابن عايدين 0 تاب العتق 


ووَحهَ في "الم" '" الأول بأنّ الولد زِيادة منصلة لكو يكير رقف الهِبّة والشانيّ بأنَّ ابل 
قصال | لا زِيَادَةٌ اه. 
قلت: والتوفيق ما سيذَكرُةة" في باب حيار لعيب: («مِئ أذ الحَبَلَ عَيِبْ في الآدييَّةِ لا في 

البَهيمَة))» أو ما في ٠"‏ مِنَ الهبّة: ((من أن امَوَاري تختلف؛ فمنهنٌ م تمن به ويَحسن 
للها يكزلا ريد مق تكو 04 وبنهن بالفَكْس فيِكُونُ نقصانا لا يَشَعْ الرُحُوع)) اه. 

ويُويْدُ هذا التَوفيِق: ما في "الخلاصّة"”*' و"البرازية"0©: (ن أذ ابل ازا 0 
البُحُوعَ وإث نَقَصَّ لا)) له َإذًا كانت الْوهُوبة الوك لامة القوموة ره نَقَصّت بذلك كان 
لواب اليُحُوعٌ ولا يبعْها حَْلّهاء بَلْ إذا ولد بعد الرُحُوع رده ه الَوْهُوبُ لَهُ لِكَوْنَهِ حَدَتْ 
على ملكي كما قو يما لوبتي في الث ليقو بدا فصا كينا في تس الشكى ذا 
لايش جوع كمافي "0 ولِلْمَوهُوبٍ لَهُ أَحذَةُ فقَدْ سَقَط ماقيل: إِذّ ما ذْكَرَهُ 
لخر" لا يوافق لون فافهم. 

م لا يَقَى أن هذا ي ال العارضء أما لو وَهَبّها حُبْلَى ورَجَعَ بها كذلك صم ولنْسَ 
اكلام فيه عجلافاً لِمّا م فَهِمَهُ 'الحَمُوي" : وبَقِيَ ما لَوْ كان الحَبَلُ مِنَ هوب لَهُ فبَحَتْ بِعْضُهم: بأنه 
مانعٌ من لخُوع» وسيب 7 تَمامُ الكلام على ذلك في الهِبِّ إن شاءً اللهُ تعالى. 


ا 
ةا" 2 


)١(‏ "المنح": كتاب الهبة ‏ باب الرجوع في الهبة ١/ق‏ ١١١/أ‏ بتصرف. 

(؟) انظر "الدر" عند: المقولة [51977] قوله: (( الحبل عيب )). 

(") "الفتاوى الهندية”: كتاب الهبة ‏ الباب الخامس في الرجوع في الهبة إلخ 78/4 بتصرف» نقلاً عن "المبسوط 
(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الهبة ‏ الفصل الثاني في الرجوع بالهبة ق571/أ. 

(د) "البزازية": كتاب الهبة ‏ الفصل الثاني في الرجوع عنها 479/5 7 (هامش "الفتاوى الهندية”). 

() "الخائية": كتاب الهبة - فصل ف الرجوع في الهبة 7/د/7؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


) المقولة: 5941911 قوله:((وإن نقص لا)). 
1 اانه عبني 


الجزء الحادي عشر 531 تاب العتق 


يصاء بدِدمَتها ولا يتذكى بذكاةٍ "١‏ امك فهي سم كما تبط في يرع "الأعلماو 0 
0 (زولا في نسّبي))» حتى لو نكّحّ هاشم أمَهَ فولّدُها هاشميٌ كأبيه 


030 (قولة: وَإِنِصاءِ بحدميها) يعني يُعني: إذا أدص بخنمة ارين اليل بن + غير بحن 
الغرطق 0111 ايم ريخل بعد اطق شه اسرلو اق لومي ريم كان ا متحققا وقتها؛ 
له إنما جْعِلَ لَه الالتفاح بها خخاصة لا بذات ع ا"ليل 4401 

وحاصلة: أن الجدمة مفعة وَهُوَ إنما أُوصى بِمَنْفعَيها لا بذَاتها ولا بِمَفَمَةِ ولدِهاء 
بخلافب ما إذا أوْصّى بها فإ الحَمْلَ الَوْحُود يتبَعُها في الك للمُوْصى لَه لأنه يلكا بسّائر 
أيه وها ينها 

ككلم (قولة: ولا 2 بذَّكَاةٍ أَمّو) أي: بدتحها سواء كان َم الخلق أ لا حلى 
إذا رَجَ مَينا لم يوك وهر الصّحِيحٌ وقالا: إث َم لفُهُ أكل "ط"”0. 

لله محدى (قولة: وراد في ار إلخ) زد "لير ع" اليه وهر ماب "عيرانة الأكمْل" 
((لَوُ قال لِجَارية: : إذا مَلَكتكٍ فأنتٍ حرم فونم اها تاكن الولّد)) اه اق ةوبع 

قلت: وزذت نلق وهئ: وَلَدُ الْعْصوبَةٍ لا يَْبَعُها في العَصْبيء اع 5 وَلَدَنَهٌ ومات 
عند الاب بلا نَعَدٌ مِنهُ لم يَضْمَنهُ وكذا سَائِرُ َوَائِدٍ الصبيء كثْمَر الشتّجَرٍ ولخُوهه لأنه 


أَمَانَةَ» كما ا 3-1 باب 


مطلب: النترّف لا يت من جهَةٍ الم التريفةٍ 
زحكحى (قولة: ولا في تسم إلخ) لأ السب للتعريف وحَال ال رحال مَكخُشوفة دون 


0 


النساى كذا في "الشمني" ٠»‏ فهذا صَريحٌ بأنّ الترّف لا يت مِنْ جهة الأمّ شَرِيفة "باقاني"» 


)١(‏ في "ب": ((بدكاة)) بالدال؛ وهو تحريف 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني الفوائد صاء 4 9 

(©) "البحر": كتاب العتق 519/6 7. 

(4) "ط": كتاب العتق 7917/9. 

(ه) "ط": كتاب العتق 5917/7 بتصرف. 

(1) انظر الدر عند المقولة [/401 "١‏ قوله: (لأمانة لا تضمن إلا بالتعدي)). 


حاشية ابن عابدين 55 تاب العتق 


رقيقٌ كأمّ ولا يَتبعْها بعد الولا لادَةَ [ 


نكم ونه اشر فك ما اليف لغيره. 
ادكه وقولة: 5 كمه لأنّ الرّوجَّ قَنْ رضي برق الوَلد؛ حيث د20 على ترَوجها مع 
اليلم برقهّاء لدعلينا 
مطلب: بصو ماشهِي رقي وان اميا 


قال "الخ الَِي"": ((قلو كان هذا الود أنتى فروحا بهَاشبِي 2570 
أي: هذا الوَلّدُ رقيقٌ وهو ابي ابن هاش وها صو هَاشِمِيٌ من هاث دين وهو 


شي سام كا يوقم 


رَقيق يْصح بَيْعُهُ وسائِرٌ ما يجو ف الرقيق مِنّ التصرّقات)) اه. 

5 (قولة: ولا يَتبعْها بعد الولادة أي: في حُكْمٍ حَدَتْ بعد الولادةء أّا الحَكُمْ 
الحادث قبلها ‏ ولو كان قبل الحَملٍ كالَدْيرٍ والامتيلاد - فإن”" الأولاد الكسأعرين يَبُوتها 
فيط كما ديو 0 0 ْ 


فر تعم لوليها شرف ما بالنسبّةٍ لغيره) 1 هذه المسألة "سند و قال نقد عن "أبي 
السعودٍ" مفتي الثقلين: ((هو سيدٌ وشريف؛ وبهِ أفتى أستاذنا "ابن كمال باشا"؛ وكسّبّ الشيخٌ "إبراهيم" مفتي 
الحنفية بدمشق: هو و سيّدٌ وشريف؛ لأنّ المُيادة والشّرف بهذا التسب , الطهّر في الابتدداء جساءً من الأ وهو 
كونها بت رسول الله لك قال " 'السغناقي" 3 ': سألتُ الشيخ "حميد الدين الضّرير" عمّن داه مده وأثر افيه 
سيد قالَ: سمعت أستاذي "الكردري" قال: مو سي ورأيت في "فتاوى الوجيز": إذا كانت الرأة سيد 
فالمحتارٌ أن يكوث ولدها سيدا وف "جامع الفتاوى": لو كانت + الام شريفة لا الأب 5 بعضهم: لا يكوثُ الولدٌ 
: والفتوى على أنه يكو سيّداء ومئلهُ في "كامل 


سيدا وقال بعطلهم: يكت سينا قال شمس الأئمّة "الخلوان 
الفتاوى"؛ وهو يصلَحٌ أن يكو وجهاً للتوفيق)) اه. 


)0١‏ في "م": ((قدم). 
(؟) "البحر": كتاب العتق 7332/4. 
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صل": (زوكان)). 


": كتاب العتق 7347/19 


الجزء الحادي عشر 5 نتاب العتق 


0 0 


إذا استجقت الأ 


يها وها برط فقضا وف الأص ل ا 1 لذي اليد 


فاستجقت بيب 


أَرْ قالوا: لا نَدْرِي لا يُعَضّى به وإ أَقرَ ذو اليد بها لرَجْلٍ لا يها كما سَيّأتي!'" في الامنتحقاق 
إن شاءً الله تعالى. 
وَالفَرقّ كما ذَكَرَهُ في "الور" هماك: ((أنّ ينه تت البلاكَ مِنَ الأصل والوَلّدُ كان 


مُتصلا “بها يُومَئِلٍ فينبْتْ بها الامنتحقاق فيُهماء والإقرارٌ حُحَّة قاصيرة تتبث الملك في المخبّر به 


ضَرُورَة صِحَة احبر تقر بقذرها)). 
ركتككل (قولة: وإذا يعت البَهِيِمَة إلخ) سبأتي”" في فصل ما يَدْخْلُ في ليع تبعا أله 0 
وَلَدُ البَقَرةِ الرَضِيْحُ لا وَلَدُ الأنان رَضييعا أَوْ لاء به يُفتَى اه. 
والقرْق أن البَقَرة لا يتمع بها إلا بالعِجْل ولا كَدَلكَ الأنَانُ كما في "البحر”' هناك أي: 
أن البَقَرةَ تَقْصّدُ للحَلْب ومثلها اناه الاقف عخلاف الأنان وعؤلافب الولّدِ الفطيم. 


4 


(تجمة) 


يراد بيه الولّدٍ لها إذا أَسلمَت؛ فإن لول يْبَحُ يرَ الأبوئر. 


دِينا كمامرٌ في التكاح, وراد 


3 
1 0" 


"البيري" مسْألَيْنِ إكاق. ٠٠‏ أ] أيضاً عن "خيزانة الأكْمَلٍ ": ((ما لو وَكَلهُ أن يعْبِقَ أَمنَهُ فوَلّدَت ولّداً 
لَهُ أن يُعْتِقَ وَلّدَها أيضاً. ومَالَوْوَلَدَت الوَديعَة؛ للوكيل قَِضُهُ مَعَها إلا إذا ولد قَبِلَ أن 


يوَكلهُ) اه فالمستتنى م 


)١(‏ انظر الدر عند المقولة [43777 1] قوله: ((قلو استحقت مبيعة ولدت)). 

(؟) "الدرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 191/9 

(") انظر "الدر" عند المقولة [5477 7؟] قوله: ((وتدحل قلادته عرفا)). 

(4) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الذّار هم نقلاً عن "الظهيرية". 


حاشية ابن عابدين 34 تاب العتق 


مل ومع ديا لبد لحير لاقا ل ور كترود بر يا 
يتالاك يذ انا ايمودرلة بج لأنةولذ ولد الترن "في 0 
وعليه: فولدها مِنْ سيّدِها أو ابنه أو أببه خُرٌ. 
«فزعغ» 
حَمَل أمةٌ كافرة لكافر مِنْ كافرٍ فأسلمء هَل يُوْمَرُ مالِكها الكافرٌ ببَبيها 
لإسلامه تبَعا؟ قال في "الأشباو": («(لم زم امك امد وا رخال 1 


(0 (قولة: مِلكُ لِسَيّيِها) هذا دَاعِلٌ نَحْت قوله: ((والوله ب بع الأمّ ني اللب»؛ 
قم" اسنينتاءٌ الور" “من شَرْط حريّة الولّد. 

0505 (قول: حر لأنه عَلِقَ حر لأنّ ماءَ جَارئَته مَمْلُولكٌ لَه فلا يُعارضُ مَاءَهُ كما في 
"سوط" وقيل: نه يق عليه وتَمائة في "هر" 

ككل (قولُ: كان نَكَمَّ اي أي: يإذن محلو 

ككل (قولة: وعَليِم أي: على ما في "الظَهيرية". ولتفريعٌ لِصَاحِبٍ "البحر ”2 وفيه 
امْتدرَالك على تَقيبدٍ 'الُصنفي" بالولى. 


9 
3 


0 0 دامر م 0 3ه د ًِ 0 
51 (قوله: أو ابنه أو أبيه) أي: ونخوهما من كل ذي رَحِمٍ مَحْرّمٍ منه. 


1550 (قوله: مِنْ كافر) أي: من روح كافر. 


.ا/١؟١ق "الظهيرية": كتاب العتاق  الفصل الخامس في عتق ما في البطن إلخ‎ )١( 
قوله:((إذا لم يشترط الزوج حرية الولد)).‎ ]١5535[ (؟) المقولة‎ 

(5) في "الأصل" و"ب": ((ومن شرط ...)). 

(1) "المبسوط": كتاب العتق ‏ باب بيع أمهات الأولاد ١49/17‏ بتصرف. 

(ه) انظر "النهر": كتاب الإعتاق 53303 /ا. 

(3) ف "الأصل” و" 
() "البحر": كتاب العتق 7317/4, 


: ((عبداً))» وهو خطأً. 


١ ع‎ 


الجزء الحادي عث 1 تاب العتق 


كل لاه أله لا يج أنه قبْلَ اوضع مَوهومٌ؛ وبه لا يسقْط حَقُ المالك 


3 


والله أعلم. 


زدكحهى (قولة: قلت قلت: إلخ) الكت لعا حت ني" 3 


1 0-0-0-0 ره 


559ل (قولة: للها ل الوضع مُوْهُومٌ) مفادة: 8 و متخو اذه انا لعَلامَات الْقَاطِعة ال 
تذركها أَرْبابُ ابر له بح إلا أذ ثولذ بكرن مؤهوماً ماي ما كن ويف ونه يفم لها 


أ يموت في بَيها فإ انبصالة موهُوم ابين"00. 

9حدى (قولة: وبه) أي: بوهم لحمل وذ سن مَوْهُومٍ ل 

0514 (قولة: لا يَسْقْطُ حَوُ اليك) أي: مِنْ عينها فلا يُجْبَرُ على بَيُعهاء "ط'”'/» واللهٌ 
سبحائة أَعلم. 


(قولهُ: مفادُة: أنه ! لو تحققَ وحودُهُ بالعلامات القاطعّة إلخ) في "السندي" عن "الخاتيّة":((لو أوصى 


ما في بطن جاريّتِه تفلان. إن كان في بطنها ولد يوم الوصيّة بأث ايت به لأقلّ من سئّة أشهّر من يريها 
جات الوصيّةء وإن لستةٍ أشهْر فأكثرَ فالوصيُّ به باطلة) اه. ومفهومة: أن الوصبّةَ إنما بطلس في الستةٍ 
أشهر لاحتمال عدم وجودي فلا 0 بالآثار التي تدلُ على كونه خلا ولا تُخرحُهُ عن كرنه موهوماء 
فلا يُحبَرُ على ببِهاء وقد رأى "البيري" في "كفاية المجيسبي" عن "السّير" النصّ على أن حكمٌ الإسلام 


5 كمالومات 


يا ا ب ا 


بعد الانفصال اه. ثم تقل عن "البدائع": أن الإبمان والكفر لا يُعرفان للجدين لا حقيقة ولا حُكماء أمَا 
حقيقة فلا شاك ف انتفائهما؛ لعدم تحقَقِهِما من وكذلِكَ حُكما؛ لأنّ ذلك بواسطة الحياقٍ ولم تعرف. 
وفيها: ((لو ارتدت امرأة وهيّ حاملٌ ولَحِمَسْ بدار الحرب ثم سْبيَسَْ وهيّ حاملٌ كان ولدّها فياه 


لأ د السّيَ لَحِقَهُ وهو في حكم جزء من الم ولا يطل بالانفصال» فإذا لم يشت إسلامٌ الحطل لا يؤْمَر 
مالكها ببيعها إذا كان مشّقاً» فعند كونه مَوَهُوماً بالأولى)) اه. 


)١(‏ "النهر”: كتاب الإعتاق ق5355ا. 


(8) "لد" كتاب العتق */14 + 


حاشية ابن عابدين 515 باب عتق البعض 


باب عنّق البَحَض» 
(أعتقّ بعض عَبدِه) ولو مُبِهَما (صمًّ وَلرِمَهُ بّيانهُ (وييسعى”" فيما بقِي) 
وإ شاء'حَرَرَة وهو أي معيق البعضٍ 1310001 


#باب عثق البَعْض 4 
ره عن الكل إن لأنهُ مين العوَارض لِقِلةِ وقُوعوء أو لاني أو لأنّه تَبَعْ ِكل أو لأنه لأنه 


هلق ارا "ير" 
2000 وم مضه 0 27 دامة# 5 
(ه07 (قولة: ولَومُِهَم)) ك: جُرءٌ منلك حُنُّ أ شي مِنكَ حر ولو قال: سَهْمٌ مك 
عفاد كه 0 ا 


حر عتق السدس» 

005 (قولة: مح أي: إِعَْافهُ وهو عبارَةٌ عن رَوَال الك عن البَْضٍ لا عن رَوَال ارق 
أنه عند الإمام رَقِيقّ كلهُ كما في "الفتح "21 ويَأني تَمائة0". 

لله (قول: رمه بياقة) أي: ف الهم 

بدكحدى (قولة: وَيَسْعَى فِيْما بَقِي) أي: ف بفية قَيِمدٍ قَيْمَتَهِ لِمَوْلاة تير من في الال 
"فتتح 0 وفي "البحر "70 عن " اجوامع الف" : ((الاستسعاء: أن يُؤاحرة وَيَاحدُ قيِمَة ا تفي مِن 


2550 


أخْرو» اه. وني القه "المهسئتاني ”": ((وعن "أبي يُوسُف”: أنه يُوجّرُ ولو صَغِْرا يَْقِلُ فَأَحْدُ من 
أُخرَت كالحرٌ الْيُون إلى أن يودي السسّعاية). 


١‏ في "و": ((وسعى)). 

(؟) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب: العبدٌ يعتق بعضه 5553 /!. 

(7) "الخانية": كتاب العتاق ‏ فصل في صريح العربية 539/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "الفتح": كتاب العتاق - بابُ: العبدٌ يعتق بعضه 585/4 

(5) المقولة ]١5754[‏ قوله: (( والخلاف مني إلخ )). 

6 "الفتح”": كتاب العتاق ‏ بانث: العبدٌ يعتق بعضه 585/14 

(7) "البحر": كتاب العتق - باب: العبدٌ يعتق بعضه 4/4 58. 

(4) "جامع الرموز”: كتاب العتق - فصل عتق البعض 7514/١‏ 


الجزء الحادي عشر 1 باب عتق البعض 


وم ا ع .2 يه 505 50 2 
(كمكاتب) حتى يُوَدّيَ إلا في ثلاث (بلا رد إلى الرّقّ لو عجرَ) ولو جمَمٌ بينهُ وبين 
قن في البيع بطل فيهماء ولو قَيِلَ ولم يَترلكْ وفاءً فلا قر بخلاف لكاتب (وقالا): 


رتكححم (قولة: كتكاتبيع في أنه لاييّاعٌ ولا 3 ولا يُوْرَت ولا يروج ولا نبل شَهادنة 
ويَصيرٌ أْحَقَّ بمكامريده ويَحرّج إلى الحريّة بالسعَايَةِ والإغتاق» ويَرُولُ (*اق..داب] بعض الك عنه 
كما يَرُولُ ملك اليد عن الْكنَبٍ فيْقَى هكذا إلى أن يودي السُعاية» "در مُنتقى ”007 و"فهسثتاني 0 
تكلم (قولة: بلا 5 إلى الرّقّلَوْ عَجَرَ) لأنه إِمْقَاطٌ مَخْضٌّ فلا 0 الفسلخ خلا 
الكتابق در منتقى"7, 
0ن (قولة: بَطَنَ فنهما) أنه لما تعدَرَ رَدهُ إلى الرّقّ صَارَ مل لخر ولو حَمَعَ بين قن 
و 5 ليع بَصََ فِيهما فَكَذَا هَذَا فين 
(6دى (قولة: ولو قيِلَ) أي: قله أحَد عدا ولم يرك وَقَاك أي: ما يْفِيْ بمًا عليه لِسَيّده 
فلا قود بعل أي: لا قِصّاص للاحختلاف في أله يميق كله أو لاء كالْكاتبٍ إذا يِل عسن وقاء وله 
وَارث فيل يَمْوتْ حرا وقيْل: لا؛ قد جل الْستَحِنُ هل هُوَ الوَارث أو الولَى؟ أما لكت 


الذي لم يرك وَقاءً فإنه مات رقيقاً بلا عجلافي. 


#إباب عتق البعض » 
(قولهُ: فلا قَوَدَ بقتله إلخ) هذا إذا كان لهُ وارث؛ وإلا فالحقٌ للمولى سواءٌ مات حراً أو عبداء 


قفر أل تاكن ع" ا 
فيتبعي ال«يقاد ب اهب ومني *١‏ 


)١(‏ "الدر المنتقى”: كتاب الإعتاق ‏ باب عتق البعض 015/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
(؟) "جامع الرموز": كتاب العتق ‏ فصل عتق البعض 7513/١‏ 

() "الدر المنتقى": كتاب الإعتاق ‏ باب عتق البعض 316/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
24 ا" : كتاب العتق ‏ باب عتق البعض ق 717٠١‏ إب. 


حاشية أبن عابيدين 8 باب عتق البعض 


والصّحيحٌ قَولُ "الإمام"؛ "فهستاني"”" عن "الُْضمّرات") والِلافُ تبني م عالى أن أن 
الإعتاق د يواح وال الله عدت وعد شت و ملف زَوالَ الرّق وهو 0 


وعلى هذا الخللاف التَدبِيهُ وا اجو لان ال ا وجو اما ارو اد قمر ا ا 1 
058ل (قولة: والصّحِيحٌ قَوْلُ الإمام إلخ) وكذا تقل العلامة "قاس" تَصْحِيِحَهُ عن أَئمَّة 
التصحيح» يده في "نسح القدير" بالتى ر ا ومنه 315 لصحي 600 درم أَغتق خخ 
لَهُ ني عَبْدٍ فكان لهمَال يلع تعن نَّ اليد قوم عليه 1 قْمَُ َل فأغْطَى ش ركاه ج حِصّصّهُم وعتق العَبدٌ 
عل وإلا ققد تق هه ما عق 00 فقَط إلخ. 
1*ككا (قولة: والخلاف مَبن إلخ) هذاما حققهُ في "فح القدير “وهو 6 


ا 
عه قم 


ي الوق أ ع وح لا و راي مقاط زه لش 


ىون رزو را عند وال ا د لكل خزية 
م ول إل عند غَسْلٍ كل الأغضاء وعَسلُها مسر وهذا ره ورَةٍ أن العنقَ قَوَةٌ 
ري قار عل المزاها رلا شر ونال منيشها رمقاي 

:+05 (قولة: على هذا المخلاف ادر ) فإذا دير عض عبد اقنصّر عليه عِنْده وسَعَى 
عليه "ط"0, 


في الباقي بِعْدَ مت سَيّدِو وسرى إلى كله عنْدَهُما ولا ميعَا 


شركا له قي مملوك. وأحمد ١4د‏ 3,5 1١8‏ والبحاري 


(؟) أخرجه مالك ف "الموطأ" 39777 ف العتق - باب مر 
(1491) ف الشركة و (4514) في العنق- ياب إذا أعتق عبداً بون اثنين» ومسلم )١501(‏ في العدق:؛ وأو داود 
(5541(05540) ف العتق باب لا يستسعىء والنسائي 7١47‏ في البييبوع ‏ باب الشركة في الرقيق» و"الكبرى" 
(5437) في العتق ‏ العبد بين اثنين» وابن ماجه (13374) في العتق - ياب من أعتق عبداء والشافعي كما في مسنده 
. وابن حبّان (451)» والبيهقتي في "الكبرى"٠٠/774‏ في العتق- باب من أعتق شقصاً له في عبد عن مالك 
ويحى بن سعيد وأيوب وعبيد الله والليث وغيرهم؛ عن نافع: عن ابن عمر فذكره. 

لي "الفتح": كتاب العتاة 

(5) في "الأصل” و"1" و"م”: ((يراد)): وهو خطأ. 

(ه) "ط”: كتاب العتق - باب عتق البعض 82/7 


ياب: العيدٌ يعتق بعضه 75/5 


الجزء الحادي عث 53 ياب عتق البعض 


والاستيلا ولا جلاف ف في عدم يمري العد تق والرق» افا داجو لوو جع نوت 

بمككلل (قولة: 5 والاسيَيّلاةُ) أي: فإنه 0 ع 0 عَنْدَمُما و الخلاف ف في استيلاد لتر ك3 
ادير لا القنَةه قال في "الفتيح"20: ((وأما الامتتيلادٌ فمتجز رده حبّى لو ستول تعيبةُ ين مُدبّرة 
سند اْنصّرٌ عليه حتّى لو مات الْستولِدُ (0/./ تميق مين جميع مَل ولو مات الْديرُ فسا من 
لت مَِهِه وإِنّما كَمُلَّ في القئّة لأنّه ما صن نصِيْبَ صَاحِبِهِ بالإثلاف مَلَكَهُ من حِيّن الاستيلاد 


فصار مُسْتولداً 5 ريّة تفسيه فيبَتَ عدَمٌ التَحرّي ضَرُورة)) اه. 
00 (قولة: ولا خبلاف في عدم تَجَري المنتي والرّقّ) فيه: أن الجنق إن كان بمَعَْى روال 


ركم 
0 


للك نَجرَى وإن كات بِمَعْنى رُوال الرّقّ لا يتَجَرّى. اه 
قلت: لس مُرادُ 'الشّارِح" مرحت العنتي وهُوَّما فير بَلْ مُرادُهُ نفس النق؛ ففي 

الزيلبي"” ": («الإعْتاق يحب ؛ زُوالَ اك عِْدَهُ وهُوَ مُنَجَ وعِنْدَهُما: زوالَ الرّفّ وهو 7 

0 عا د نُ الإعتَاق أو العنق فلا ينج بالإجماع؛ لأنَّ ذَاتَ القوْل* - وهو الله - وسكدة 


+ وهر يرول ريه ويه - لا يتصوَّرُ فيه التَجَرّيْ» وكذا الرّقُ لا ب 
حُكْبِيّ والعنق والخرية فو ةفل يصو اهما في عنص واجدي) الف ألي: اجْتِماعٌ 


الصتّعْفٍ , الشُكْمِي والقوَةٍ الحكريّة و هُمَا الرَّقّ والعنق. 


زَّى بالإجماع لأنه ضَعْفْ 


(قولٌ "الشّارح”: والاستيلام) والكتابة كذلكَ على الخلافب كما يأتي في كتاة المشترّك. 
(قولة: لو مات المستولد تعتق من جميع ماله إلخ) المراذ: أن نصيب المستَولِدٍ أو مدير يعتقّ من 


المجميع أو الثلث. 


.28/4 "الفتح": كتاب العتق  ياب: العبدُ يعتق بعضه‎ )١( 
(؟) "ح": كتاب العتق  باب عتق البعض ق١ 27 رب.‎ 
5/9 "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق  باب: العبدُ يعتق بعضه‎ )9( 


** ((قوله: لأذْ ذات القرّل)) أي: الإعتاق» و(إقوله: وحكمه)) أي: العتق, ففيه لف ونشرٌ مركب له منه. 


١ عه‎ 


حاشية ابن عابدين 7 باب عتق اليعض 


وين الغرينياة» ما في "التدقع": يرن ترريوما عند "الإنام؟؟ أن السام لو طهر على 
حَماءَةٍ مِنَّ الكَرةِ وضرب الرّفً على أنصافهم ومَنَّ على الأنصاف حار ويكونٌ 
مُكْمُهُم بْقاءً كحض (ولو”" أعمّق) شريلك”" (نصيَةُ فإشريكه) ميت خجياراتي» 5 

ددن (قولة: ومن العَريبٍ إلخ) إنّما كان عَريْباً ِمُحَالفيِهِ الَشْهُورَ من الاثفاق 
الْذَكُور ولك هذا حَكَاهُ في "البدا "0 عن بَعْضٍ الشايخ كزان عن الال المت 
بأد ارق لا يتحرى في حال الُوتٍ حنّى لا يعض الإمام ال في نطف الما يمن على 
يهم فكذا ني حال لبقا ثم قال لي َوَايه: ين مايخينا من َنم ذللك؛ فإنا الإ للو 
فَعَلَ ذلك جار ويكُونٌ حُكْمْهُم حُكْمَ مع البَعْض في حال البتقام) اه. 

قلت: ويَظهرُ لي الخواب بأنه ليس في ذلك تَحَرّي الرق في حَالةٍ | 
عليهم حَالة الاسنتيلاء كما مر" فصرف الرّقّ إلى نف كُلٌّ واجد مهم قري للفَابتب وان 
على النُملْف الباقي بِمَسشَى إطتاق أنُصافه فصر ذلك إِعَاقَ البخض التداء وبقاكُ فَمير. 

بسحدى (قولة: فلشريكم أي: الذي يَعبحّ نُْ التاق حبّى لو كان يا أو مَحنُونا 
انر بلوغة وإفاقتة إذلم 08 َل أَوْ وَصِ فإن كان امْتَمَ عليه انق فقَطء "نهر "00. 


(قول "المتّارح": صرب الرّفّ على أنصافهم إلخ) الأوّل: مثال بحري الرفء والثاني: بحري العت. 
(قولة: بمعنى إعتاق أنصافِهم إلخ) فيه: أنه كيف يكودٌ إعتاقاً مع أنَهُ لم يت فيه مللك؟!! لأنهُ 
قبل الإحراز أو الإعتاق عنده إزالة الملكس» ولا يُقَالٌ: إِنَهُ يكفي في كونه إزالة ملاك أنه بعد وجودٍ ما 
يقتضيه مِنَّ الإحراز يكونٌُ مزيلاً فهر إزالة مضافة؛ لعدم ملكه أيضاً. والظاهر: أن المنَّ لا يقال له: إعتاق. 


)١(‏ في "ب":((الغويب))؛ وهو تحريف. 

(؟) ((ولو»» في "ب" و"د" و"ط" من كلام الشارح "المصكفي". 

(؟) ((شريك)) في "ب" و"د" و'ط" من كلام "التمرتاشي"؛ وف "و":((الشريك)). 
(4) "البدائع": كتاب الإعتاق ‏ فصلٌ: صفة الإعتاق 83/4 

(ه) المقولة [8 5" ١ع‏ قوله: ((فإث كلهم أرقائ). 

(5) "النهر": كتاب الإعتاق . باب: العبدٌ يعتق بعضه ق55؟/ب, 


الجزء الحادي عث الا ياب عتق البعض 


بل سَبْعٌ: 0" زأن حرر): نصرية متكراء أو .مطننافا لد كَمَدَة الاستستعاءء "فتح” 


أو يُصالِح» (أو يكاقب”" لا على أكثر مِنْ قيميه لو مِنْ التَقدّينِ» ولو عجر استسلعى» 


رمكحدم (قولة: سل سَبْع لأنّ التُحريرٌ توعان: : منج ومُضاف؛ وهذاقوًا ل الإمام؛ وقالا: 
لبس (/1. دابع لَهُ إلا لمان 2 اليِسَارِ والسّعَايَة مع الإعْسسَار " 


١ 


مُضافا لِمُدَةٍ كمُدةٍ الاممتسعاء) قال في "القشح”؟!: ((ونبغي إذا أضافة أن 


حدم (قولة 
لا قل منه إضافتة 3 زمان طويل؛ أله كالتدبير مَعْنَىء ولو دير وبحب عليه السَاية 3 فى الحال 
كما صََّّحُوا به فخي أن يضاف إلى مَدَةٍ َه ُشاكلٌ ” 2 الاستسعاع))» كذا في "البحر"0ث ا 

514ل (قولة: أَرْ يُصالح) أي: السسّاكِت الْعتِقَ أو العَبّدَ كما يُفادُ من "البح "7" "801 

45١‏ (قولة: لا على أكثر من قَنْمَه رَاجمٌ إلى الصلح والكَابَةه والّراد قِيْمَةٌ حِصّيِهِ 
كالتصف ملا فيِصِحٌ على نطف القَِمَةِ أو أَقَلَ لا أَكْمرَ بياةٍ لا يتَعابنُ الأ فيْهاء فَالفَضلٌ 
باطِلٌ؛ لأنهُ رباء كما في "البح "00 

4 (قولة: لو من التَقدئي) لو َلَى عُرُوض كبر مِنْ يميه حا "صر "000. 

:45 (قولةُ: ولو عَجَرَ استسْعى) أي: لو عَجَرَ العبّدُ عن بَدَل الكِنَابةِ استسعَاهُ السّاكِت» 


فَعيِقٌ 0 


)١(‏ ((إما)) في "ب" و"د' و'ط" من كلام الماتن "التمرتاشي" 
اط" من كلام الشارح 'الحصكفي". 


() "النهر": كتاب الإعتاق ‏ بابُ: العبدٌ يعتق بعضه 1/5553 ب باحتصار. 


(0) ((أو يكاتب)) في "ب 


(4) "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب: العبدٌ يعتق بعضه 58/4؟. 
(د) "البحر": كتاب العتق ‏ باب: العبدٌُ يعتق بعضه 4/د73. 

(د) "ح": كتاب العنق ق1؟5/أ» نقلاً عن "البحر". 

() "البحر": كتاب العتق ‏ باي: العبدٌ يعتق بعضه 4/هه7. 

(4) "ط": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض 5د 79. 

(84) "البحر": كتاب العتق ‏ بابُ: العبدٌ يعتق بعضه 4د د 7 

)٠١(‏ "البحر": كتاب العتق - بابٌ: العبدُ يعتق بعضه 5/4 د؟. 


حاشية ابن عابدين 7 باب عتق البعط 


فإن امتنع آحرة حبرا (أو يُدَبِرَ ) وتلزمة السعايّة للحال» فلو مات المولى فلا سيعاية 


إن رّج مِنّ الثلث» (أو يُسِتَسعِي ) العَبدَ كما من 11-7 11101111111 


أفادَهُ في "البحر"27, 

وَالظَامِرُ: أن عَجْرَهُ عن بَدَل الصلح كذلك "ط"0, 

بككككلر (قولة: فإن امع آجَرَه 0 أي: وَيُوْحَدُ نصف القِيْمّة من الأكرف كذا 
5 "سلب0 ومنهُ يستفادُ: أنه عند العَجْرٍ عن بَدَل الكتَابَةٍ والمتلّح يُرجَعٌ إلى اعْتبار القِيْمَةٍ 
لاما وَقَعّ عليه العَقَدُ وإ كانت ريده يرق ار 

0 (قولة: رمه لسعاي (ْحال) ولا يَجُورُ سيد أن يرَكَهُ علَى حَالِه لِيَعيِقَ 
افك 


الَوْتِ بل إذا أذّى عَتَقَ؛ٍ لأن تَُبِيرَهُ اعحتيانٌ منه لِلسّعَايَ "بحر 

إمفككلر (قولة: ظ مات الول إلخ) اه كلام "الففح"207: أنهُ لا فائدة بير والكِا 3 
ِرُجُوعِهما إلى الستّعائة. وأحاب في "البحر””: بأن لدبي فَائِدَةٌ هِيّ أله لو مَات الى سقط 
عنْهُ السعَايَة إذَا خحرج مِنَ الثلثء كما أن فائدة الكَابةِ ني البَدل؛ لأنه لول الكَابَةُ لأَحييْح إلى 
َوه ويجاب نصلف اليم وقد يُمْتاج يها إلى القَضَاء عند التتارع في الِقدار. 
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مر0أ)) مِنْ كونه يُوَخَرُهُ حبرا إن امْتنمّ كما يهم من "النهر "17 


لككككلل (قولة: كما مر 


الرحلم 
3 1 
بك 


5514/4 انظر "البحر": كتاب العتق  باببث: العبد يعتئق بعضه‎ )١( 
,79 5/9 "ط": كتاب العتق  باب عتق البعض‎ )١( 
04/7 انظر "حاشية الشلبي على تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق  باب: العبدٌ يعتق بعضه‎ )"( 


(4) "ط": كتاب العثق ‏ باب عتق البعض 7595/37 


(5) "البحر": كتاب العتق 
(5) "الفتح": كتاب العتاق ‏ بابب: العبدٌ يعتق بعضه 559/4 


: العبدُ يعتق بعضه 4/د5؟ بتصرف»ء نقلا عن "المحبط". 


(/) "البحر": كتاب العتق ‏ باب: العبدُ يعتق بعضه 4 إ,دت” بتصرف. 


(4) صضالد 


(8) "النهر": كناب الإعتاق ‏ باب: العبدٌ يعتق بعضه ق085؟ اب. 


قحونا. 


لم "س": كتاب | 


الجزء الحادي عث 07 باب عتق البعض 


(والولاء لهم لأنهُما امعتقان» (أو يُضَمَّنَ) الع (لو مُومير/م وقد أعتقّ بلا إذن فلو به 
استملعاة أ على الَذهَبٍ 9 عي 3 ضبن (على العَبد هلولا ل كل 0 لصدور العنَة 


ككل (قولة: واولا له أي: في جميع ابارت الستّابقة» "ط"27. 


5101ل (قولة: أو بض يَُنَاعي) وجيتاو فلس أيضا بالار» إث شَاءً أَعْمَىَ مَا بف وإث 


شاءً كبن وإن شاءً كانبّ» وذ شاءً امنتسعى» "بدائع". وإ أَبْرَاهُ الريك عن الصّمان فَلَهُ أ 
يرع عَلَى العيْدٍ والوّلاءُ لمح 2 لي ان 

ركمككلل (قولة: اسْتَسعَاةٌ عَلَى | النمبع) وعن "أبي يُوشف": أن لَه التضمِين؛ لأنه عِنْدَهُ 
ضما تَمْليك لا إتلافي ل مك دا 


والظاه: أن اقتصارَة عَلَى السعَاية يريد به تفي الصّمان لا نَفَيّ الإعغناق والتدبير والكتابة 


#ع ل ل للك 
يه "ل" ا 


حعُ بمًا ضّمِن) ولَهُ أَنْ يُحِْلَ السّاكت عَلَى العبد في كله بض السّعايّة 


(قولُ: في جميع الخيارات السابفة) لا يظهرٌ أن الولاءً لهما فيما لو صالحّ الساكت العيِقَ بل 
للمعتيق للصدور العتتي من فر ؛ لأنهُ ملَكَهُ بأداه بدل المدلْح طيمنا كما إذا ضَيَةُ موميراً. 


(قولة: فالس أيضاً بالخبار إلح) لقيابه مام الساكت بأداء الضّمان. 
(قولةُ: والضّلح) أي: ممْ العبد لا معَ السبّد؛ لأنَ المتّمانَ ضمانُ إتلاضيء وقد أنلَمَهُ بإذنء فلا 
شيءّ عليه حنّى يصع الصلحٌ معة. 


,795/35 "ط": كتاب العتق  باب عتق البعض‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب الإعتاق ‏ فصلٌ: صفة الإعتاق 4/4 

() "الفتاوى الهندية": كتاب العتاق ‏ الباب الثاني في العبد الذي يعتق بعضه 11١-١١77‏ 
(4) "ط": كتاب العئق ‏ باب عتق البعض 59575؟. 

(ه) "البحر": كتاب العتق ‏ بابٌ: العبدٌ يعتق بعضه 4 ردت ؟. 

(0) "ط": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض 595/15. 


حاشية ابن عايدين :7 باب عتق البعض 


إن تعدّد الشركاءٌ نمي وإلاّ لاء ومّتى احتارٌ أمْراً تعيّنَ إلأ0" السسّعايةَ فلّهُ الإعماق» 


دئاع 0 وه 


ولو باعه أو وهَبَهُ نصيبه لم يجز؟؛ ع وار اي ل سو 
ا نا 
(مه003 (قولة: إن تعدَدَ الشركاءٌ نَعهم) أي: إذا اعتدارٌ بعضهُمُ السنَعايَة وبعضهُمْ الصّمانَ 
فلِكُلٌ ل مِنَهُم ما انار في قَوْل ' أأبي حنيفة” "ر "7" عن "البدائع"97), 
رهم حدار (قولة: إلا لا) أي: وإث ١‏ لم ينعد الشركاء فليْسَ للكت أن يُحتارَ التطلمين في 
ابض والسعَاية ف البَْضِء '"بحر”* عن "المبسوط”". وني "الهندية”" عن الفقيه "أبي اللَْث": 
رأكه لابو اية َي ذلك» قري يقُوِل: لَهُ ذلك» ولقائل أن 0 لين 1 ذلك). 


ل أو يقول: 


دهكد (قولة: : ومَتّى امار مرا تَعيّنَّ) وامتِيارهُ أن يقول 
عطي ِي حَقيء أما إذا اعتارَ بالقلب فلس بشي 0 عن ال 

حدق (قولة: إلا السّعايّة فلَهُ الإغتاق) الفلّاهرُ: أن الكتابة وَالتَدْبيرَ والصُلح مِثْلٌ 
السعاية "00 

رده (قولة: ولو بَاعَهُ) أي: لو بَاعَ السّاكِتْ لشريكه الْغيق لَمْ يَجُرْ اسْيِحْسانا؛ 
لأنّه ليس مَحلاً لشَمْليك وإِنّما يُملْكُ بالّمان ضرورةٌ. ْ 


)١(‏ في "ط": ((إلى)): وهو خطأً. 

(؟) "الفتاوى الهندية": كتاب العتاق ‏ الباب الثاني ف العيد الذي يعتق بعضه ٠١7‏ بتصرف. 
(*) "البحر": كتاب العتى ‏ بانبٌ: العبدٌ يعتق بعضه 5/4 د5. 

25 "البدائع" :“كنات التاق نه فصل: صفة الإعتاق 514/74 

(د) "البحر": كتاب العتق 
(1"المبسوط": كتاب العتق ‏ باب عتق العبد بين الشركاء لاثر. 31 


العبدُ يعتق بعضه 4/دد؟. 


(0) "الفتاوى الهندية”: كتاب العتاق ‏ الباب الثاني في العبد الذي يعتق بعضه 17/5 
(4) "ط": كتاب العتق ‏ ياب عتق البعض 595/5. 


(ة) في "م': (رولى). 


الجزء الحادي عد 5 باب عتق البعض 


لأنهُ كمكاتب (ويَسارُه بكونه مالكا قر قيمة نصيب الآمر)!"' يوم الإعناق وى 


مَلبوسيه وقوت يومه في الأصّحٌّ "مُجتبّى"؛ ولو الفا في قيمَته: إن قاِماً قوم للحال... 


قلت: فو فل ذلك هَل يتنب عليه مويه حنَى لو أعََقَهُ ص أو يكو لَغواً فلو 
أَغنَقَهُ السّكِتْ صّحَّ وضَارَ الوّلاءُ لَهُما؟ الظَامرُ: الثاني 2 تدس 

يدمححى (قولة: لأله كمُكاتبِ) وعِندَحُما حر مَديُون. 

(] (قولة: ويَسَارْهُ بكَِْ ملكا إلخ) هذا ظاهِر ارو كما في "الفتح””"'» واقصر عليه 


ول كان عبد يوم اليتق أعمى كَْجلَى ييا عب تحب ممه أُخْمى. وعَكدلهُ في عَكْيِه 
كما في "الفتح"27. 1 1 

[كتكدلم (قولة: وى ملبوشه إلخ) قال في "الفنحم”©: ((وفي روايّة "الحسّن" استتى 
الكقَاف وهال والخَاوِمُ وياب البدن)»» قال في "البحر””»: (وونّدي يه أن اتنا الكقَافٍ 
لاد مله على طهر الرُولية وِذا فصر عليه في "الْجيط” وصّحَّحةُ في 'الْحبى')) اها 

«حدى (قولة: إث قايما رم ْحال) هذا إِذَا لم ينصاقاعَلَى الجثق فِِما مَصَى وإلا ينظ 


(قولهُ: واقمصّرٌ عليه في "الهداية") حيث قال: ((ثمَ الَْبَرُ يسارْ التيسيرٍ - وهو أن للك مِنَ المال 


قدرَ نصيب الآخر ‏ لا يسار الغنى)). 


)١(‏ ما بين قوسين 1 من كلام الشارح "الحصكفي". 

(1) "الفتح": كتاب العتاق ‏ بابُ: العبدٌ يعتق بعضه 771/4 
(5) "الهداية": كتاب العتاق ‏ باب: العبدٌ يعتق بعضه 30/5. 
(؛) "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب: العبدٌ يعتق بعضه 89/4 
(د) "الفتح": كتاث العتاق ‏ باب: العبدٌ يعتق بعضه 778/54 


(1) "البحر": كتاب العتق ‏ بابب: العبدٌ يعتق بعضه غإد<7. 


رذلد 


حاشية ابن عابدين 7 هاب عتق البعض 


وإلاّ فالقَولُ للمُعتق؛ لإنكارو الرّيادهَ وكذا لو اختلّفا في يسارو وإعساره. (ولو 
شهد) أي: أحبّرٌ لعدّم قبولها وإن تعدّدوا؛ رهم مَغْتْسا "بدائع"27 0 
إلى قبمته يوم ظهرَ العنق؛ لأنّ الجن حاو ر«اق».دابم فال على أَفْربٍ أؤقات حُدُوبِهِ كذا 
5 "الفعس"0. 

534 (قولةُ: وإلآى بأَنْ كان العبْدُ د هالك فَالقَولٌ ؛ لمحي لتَعدَرِ مُعرفة 1 
عير أوصافه التي والسّاكت يَدَعِي الريِادَةَ َليِق يُنْكِرٌ فيِكُودُ القؤلٌ لَك وتَمائةٌ 
ف "البح" 

نمكككلع (قولة: وكَذَم أي: يكُونٌ القول للمغيق إذا كان التق مُتَقدماً على يوم الحْصُومة قِ 
مده يَحْتلِفُ فيها ليَسَارٌ والإعسارٌ وإلاّ ْتبرُ لُحال؛ فإ عُلِمَ يَسارُهُ في الحال فلا مَعْمْسى 
للاخعيلافب وإذالم يُعْلّم الول لِلْمُعنق» "بحر ”7 وبه غُلِمٌ أن القول لِلجُتيق عند للها 

بذلك؛ لك؛ لأله لا مََى للاشولاف علد الم كما عَلشْت» قافهم. 


ولم يدك مَسأل: ما إذَا مات العبْدُ أو حبق أو ١‏ 
ف "البح "600 و"الفتح"207. 
بحححةه (قوله: لعَدم فبُوْلها) علة لتفسير الشّهادَةِ بالإحبار» وقؤله: ((لِجَرَهِمْ مَغنَما)) عِلة 


(قولة: فيِحالٌ على أقربب أوقات حدريْه كذا في"الفتح") عبارة "الفنح” هكذا: (رولو اختلفا في 
قيمتِه يوم أعتقةء إن كان العبدُ قائماً نْظِرَ إلى قيمته يوم ظهرٌ العنق ٠‏ ى إذا لم يتصادّقا على العتق فيما 


دم 


مضى يقوم للحال؟ لأنّ الع حادث فَبُحالٌ على أقرب أوقاتٍ 


ره 
)١(‏ "البدائع': كتاب العتق ‏ فصل في أن العتق هل يتحرأ أو لا؟ 5/14ة. 

(؟) "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب: العبدٌ يعتق بعضد 724/4 

(") انظر "البحر": كتاب العتق ‏ باب : العبدٌ يعتق بعضه 555/4 

(4) "البحر": كتاب العتق ‏ بابب: العبدٌ يعتق بعضه 535/84 بتصرف. 

(د) انظر "البحر": كتاب العتق ‏ بامبّ: العبدٌ يعتق بعضه 55/6 


(2) انظر "الفتح": اكتاب العتاق ‏ باب: العبذْ يعتق بعضه 75014. 


الجزء الحادي عت 0 باب عتق البعض 


(كُلٌّ مِنَ المتّريكين بعتى الآعر) حَتظَهُ وأنكر””" كل (سعى لهما) ما لم يُحلَقَهُما القاضي» 


ِل وأشارَ إلى أن الله ليِسَتْ كَؤنها شهادة ده بذ لا ترد لَرْ كانوا جماعةٌ فشهدَ كُلٌ الْنِ 
منهن!" على اع" فإنها لا تقب أيضاء ِأنهُما يتان لأنفسيهما > حَقَّ التظمين: زادً في "الفح" 


ماه 


«أو يَتْهَدان لعَبُيهِماء وَإِنّما نيتنا السّعايّة باعتراففبٍ كل مِنهُما على نَفْسه بِحُرْمَة اسسْيرْقاقِهِ ضما 


3 السسّعايةٌ)) اه. 
لاكككلم (قوله: كُ م المتريكين) 0 اتفاتيّ إِذ لو شَهدَ أحَدُهُما عَلَى صاحبه أنه أَغْفَةُ 
وأنْكرَهُ العره فاحَكْم كذلكء "ب "20 و 
(4د><ى (قولة: انكر كل فلو اغترقا أنّهُما أغَْقا معأ أو على الَعافْبٍ وَحَبْ أن لا يُضَمّنَ 
مل الآعر إن كانا مُوسيرئن» ولا مشت لي لبن أنه عَيَقَ كله مِرْ جيتهماء ولو اغتَرف أَحدُهُما 
نكر الآحرُ فإ الْمْكرَ يُحبْ أن َ 


فل 5 - 1 على اليد مع كما ل "فنبح"”0. 


فإنه إن نَكَلّ صارٌ مغر فا أو بَاذِلا فصّارًا 


1 ) (قولةُ: ما لم يُحَلمَهُما القاضبي إلخ) أشار إلى أن ما ذكرَهُ "المصنف" تبْعا لغيره: من 
م 

رُومٍ امتسعاء ءِ كر ل منهُّما لِلعبْدِ إنما هُوَ فيْمّا إذا لم يترافعا إلى قاض بل ا 1 ل مِنَيُما الآمخر: 

باتك عقت تصيلة ونمو لك نا لو أراد احثهما التطتيل أو أرلداه وتصيو وما متفاردة فرافماء 


أُورَفعَهُمَا ذُوْ حسْبةٍ فيْما لو اسْترقَاهُ بْدَ قؤلهماء فإنّ القاضبي لَوْ سَألّهُما فأحابًا بالإنكار فَخَلَنا 


ذى ف "و": (رفأنكر). 
(؟) قوله: ((منهما)) كذا بخطه بضمير التثنية» ولعلٌ العتُواب: منها أو منهم: أي: الجماعة: فَتأَمّل. اه مصشّحُه 


م "الفتح”: كتاب العتاق ‏ باب: العبذ يعتق بعضه 571074 بتصرف. 


(5) "البحر": كتاب العتق ‏ باببٌ: العبدٌ يعتق بعضه 4 /534. 


(د) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ بابب: العبدُ يعتق بعضه 75103 /أ 


(5) "الفتح": كتاب العتاق ‏ بابّ: العبذٌ يعتق بعضه 771/74 


حاشية ابن عابدين 0 باب عتق البعض 


فامعه 


ولو نكلَ أَحَدُهما صارٌ مُعترفاً فلا ميعاية» ولو مات قبْلَ أن يتَفِقا يبت المال» "مر 5 


(مُطلْقا) ولو مُوميرين ركع م جع ين يذه دع سك ارا كانه الول ف مطو مو لاكارعي داه اويا سا ماو عدي و 


امسق أن كلا يَقَول: ماه نلف كادي وَاعَتِقَادُهُ أن العبِدَ يَحْرُمُ اسْيرقَافهُ وط/قء. دلا 
لكل ايعاو وإن اغترَقا أو أَحَدُهُما قد مر" نفاء "فح" . 

والحاصل: هما إن حلا لا يُسْتَرَق بل يَسْعَى لَهُماء وإن اغْترفا لا يرق ولا يَسْغَى. 
ومثل: ما لو تكلا لأنَ الدَكُول اغيرافٌ أو يذل كما م©. 

وعلى هذا فقول "لتر" : ((فجينظٍ يُسترق أ يُسنقى)) صَوابة: لا يُسترق أ 00 
أي: لا يرق إن حَلقَا ولا يرق ولا يسم إن اغترفا أ تكلا 

1 13 (قولة: ولو تَكَلَ أُحَدُهُما ) أي: وحلف الآخرُ إذْ لو نَكَلَ أيضاً صارًا مغتر فين 
وقد ا 

>0 (قولة: فلا سيعاية) أي: على العبْدٍ للمُعترفيء وعليه السّعليّة للحالفي» "07 

افيد (قولة: ولو مات قبْلَ أن يَفقا) يعني: لو مات العبُد قبْلَ أن يتفقا على إعتاق 
أحدهما فوَلازة ليت المال. 


واعلم أن وضع هذه الْجُمْلة ة في هذا اوضع غلط؛ لأنه يقتضي أن الولاءَ عند ' 'أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى موقوفٌ» وليس كذلك. ومَوْضيعُها بعد قولِو””: ((حتى يُتصادّقا))» كما فقل في 
ع 4 و"الفتيح "00 وغيرهما؛ لذنها 0 تتمّة كلام لاع 0 


)١(‏ ف المقولة السابقة. 

(؟) "الفتح": كتاب العتاق ‏ بابُ: العبدُ يعتق بعضه 7517/4 بتصرف. 
(؟) ف المقولة السابقة. 

(4) المقولة: ]١374[‏ قوله: ((وأنكر كل)). 

0 1 "كاب الع ق #91 [يني 

(91) صاءم 0 َ: 

(/) "البحر": كتاب العتق ‏ باب: العبدٌ يعتق بعضه 6 /إلا75. 

رم "الفتيح” : كتاب العتاق ‏ باب: العبذٌ يعتق بعضه 751//54 


(9) "ح": كتاب العتق ق5171/ب. 


الجزء الحادي عث 7 باب عتق البعض 


أو مُختلفين (والوّلاءُ لَهُما) وقالا(": يُسعَى للمُعسيرينَ» لا للمُوسِرينَ (ولو تخالفا 
بنارا يقي 3" للج ميرء لا لِضدو) وهو المعسِيرُ والوّلاءُ مُوقوفٌ في الكل ا 


و 
7 


رحدل (قولهُ: أو مُختَلفَيْن) صرح ح به- وإن فُهمَ ممما قبِلَهُ تمهيداً للاعتراض الآتني؛ 
ولأنّه مَنْشا الوَهْم في كلام "اللصنفي”ء فافهم. 
كلاككلن (قولة: والوَلاءُ تهما) لأذ كد مِنهُما يقول: 6 نصيب صاحبي عليه بإعتاقى 


لفق 
2 


00 


وو ولاو 
ايز 

ه50 (قوله: ولو تخالفا إلخ) عَطفْ على قوله: ((يسْعَى لِلمُعْسِرَئن)). 

داجن (قولة: يسْعَى لِلْمُومير) لأنه لا يَدَعِي الضّمانَ على صاحبه لإعْسارق وإنّما يدعي 
عليه السّعايَةَ فلا يرا عنْها. ولا يَسعَى لِلمُعسير؛ لأنّه يدعي العيّمَانَ على صاحبه؛ لِيَسَارهِ فيَكُونُ 
مُبَريً عبد عن السعايق "ح "200 عن "البحر"”. 


' له وعَنَقَ نصيبي بالسّعايّة ووَلاوُهٌ لي وهو عبد ما دَامّ يسْعى كالمكاتبي» "بحر 


0( (قولة: والوّلاءٌ مَوُقوفُ) أي: عندَهمُما في الكل أي: في يُسارهِما وإغسارهما 


(قو: "1 نين" ينعن للمومير الخ نل * إن الكمال"ع, ن"الحقا 2 
اليسار والإعسار يُسعى عند "أبي يوسف" في ربع قيمته للموير وعند "محمّد" في نصف قيمتِه» قال 


"الرخمتي”: وهو الموافقٌ لأصولهم. له "سندي". 


وى في "ط": رروقال)). 

(؟) في "و": (رسعى)). 

(*) ف "ب": ((وولاؤ))» وهو خحطأ طباعي. 

(5) "البحر": كتاب العتق ‏ باب: العبدُ يعتق بعضه إلا ؟. 


(هع "ط": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض 7910/79. 


(3) "ح": كتاب العتق 7913 رب 
(7) "البحر": كتاب العتق ‏ بابٌ: العبدُ يعتق بعضه 4 ,لاد 7. 


حاشية أبن عابدين ١م‏ باب عتق البعض 
يه ابن اين 3 


حتّى يتصادقاء كذا في "البح" و"اخلتقى"”"2 وعامّة الكتبو. 
كلك وة ففي "الكتن حلّل”" لا يَحَفَى فته ثم رأَيتُ شيخنا "الرُملي" ''نبَّهَ على 
ذلك كَذْلِك فللّه الحَمْدُ 
«فرغ» 
قال أحَدُ شريكين الآختر: بش ملك نصيجي وإث لم كن بشْهُ مِنكَ فهو حُرٌ وقالَ 
الآخحر: ما اشتريتة وإن كشت اث شتريقة نك فهو حر الول نكر الشراء يَمينهه فإنا حلّفَ 


واعتلافهما؛ 4 0 واجاد م 2 بحل على صاحبه 00 عن كذا كِ للروية د 


أن يَأْحْدَهُ بيت الال كذا في "البحر سس 0 

بفلوكدل قل كَذَا في "البحر”” إلخ) الإشارَةُ رَاجعَة إِلَى ما قَرَّرهُ من مَذْهبٍ الإمام 
تمي العو 

1 (قولة: ففِئ ان حَلل) هو فَولة: ((ولو تلا يسَار)» إلخ؛ حيت أُوْهَمَ أنها نْ كلام 
"أبي حنيفة" مع أنها منافية لِعَولِه: ((مطلق»» و"الشّارخ" لح لحن بقَوْلِه: ((وقالا يسْعَى لِلْمُعسيرين 
لا لِْمُوْمرَينِ)»» .دابع وجَعل قولّة: ((ولَْ تَحَلّفَا)) إلخ مِنْ تيم كلام الصّاحيَيْن "لح "لثا, 

الديكدة وقول 5 على ذَبِكَ) أي: ُُ في حاشيته على "الح" على هذا الخللٍ كَذلكء أي: 


.5124/١ "ملتقى الأبحر": باب العتق  فصل: فْ عتق البعض‎ )١( 
في "و": ((خلط)).‎ 0( 

(©) "البحر": كتاب العتق ‏ باب: العبذٌ يعتق بعضه //اه 7. 
(:) "ح”: كتاب العتق ق771/ب 

(ه) "البحر": كتاب العتق - باب: العبدُ يعتق بعضه 751/4 
(5) "ح": كتاب العتق ق581 أرب. 

(7) "البحر": كتاب العتق ‏ باب: العيدٌ يعتق بعضه 751/4 
(4) "ح": كتاب العتق 5113ب 


رذلل 


الجزء الحادي عشر ١م‏ باب عتق البعض 
ولا بينَة للبائع عت بلا ميعاية يه مُدعى عي ابيع ؛ بل للآعتر ني حظه بك حال وكذا عِددَهْما 


كما فَهمَهُ "الشارخ” 
47ح (قولةُ: ولا ييه لبائع) أمَالَوْ كان لَه ييه نبت جلت مُنكر النتراء مييق العمْد كله 


00 


عليه ويلزمه ثمن حملة البائع زوجب الخراء لا العا 


ا ممعه 


ممحدى (قولة: ع ايا م اذ دوين َرْعُمْ أن شَريْكهُ الآحر خايت: 
وأما عَدَمْ اسع لمعي الي ؤلأنً شريكة لما أنَكَرَ الّراءَ وكان القلٌ قولَهُ لم يَبْتْ بيْعْهُ فقَدْ 
وْحد شط عن مُدَعِي ابيع فكان التق بن حهته 7 جهته ليس له سيعايةٌ على لعب وأمّا معاي لمنكر 
الشراء فلأنّه لم يبس عِنقهُ لإتكاروه وإنّما يت ح عِنقّ شريكه لكر لم يت عِدْوَْ شريكه 
لأسب كر يكن تي ل كلا زرأ و فلي حقي إل قبي يي 
لبي فكان علق صاحب الهلةِ والْنكِرٌ صاجب الشترْط وَالحَكْمٌ يضاف لِعِلَيِهِ ولِذَا لو رَحَمَ 


(قولهُ: فيعتق العبد كله عليه إلخ) النصفُ مقتضى حيه في حَلِفِهٍ حب شهاةةٍ الِينَق والنصف الآحَرُ 
عقتضّى الاستسعاءء وليس المرادُ ند يعبق كله الك تمن 

(قولة: أما عله فلأت كلا منهما يرِعُمُ إلخ) هذا يصلُح عله لعدم بقائه رقيقاً مواخذةٌ لكل برعيه لا لعتقى 
تأدب إلا أذ يُقال: إنّالراة تح فيه الع ولا بد لزعم كل حنْتَ صاحبدء ويدكُ لهذا ما في 'الهندية”: ((إنا 
أقامَ مدعي البيع 3 أو نكل المشتري قضى بالبيع ظ وعتق العبث على الشتري؛ وإن حلّ فلا يترد رقيق 
ويسعى عندَهُ للسكر إلخ)). 

(قولة: ونا عدم السعاية لمعي البيع؛ فلأنً ريك إلخ) الأظهرٌ ف وجه عدم سعابيه لمدَعِي البيع: هرَأَنَهُ 
نا ادعاةُ تبراً من ملك العبدء فهر يدعي الثمَنّ وينكرٌ استحقاق الاستسعاء؛ لأنّهُ أحنبي عن العبدٍ على حسبٍ 
دعواةٌ ويدل لهذا ما يأتي له عند قوله: ((قال: هي أم ولد شريكي إلخ))» ووجة سعايته للك كر الشراء: 0 
حيث زَعَم حدث مدعي البيعه وال لا يجو لَه استرقاقاً نصييوء ولا حائرٌ ألا يضمئه لانكاره سب الضسان فقد 


ب 


رس د 


شه على صاحيه الت وعلى نفس باكئّب» فلا قل وله على صاحبه» ويقِل ى فق سيره فيمترع به 
امحتقاقة يستسعيه للنيق. به؛ لأنهُ إن كان صادقاً مكات وإ كاذنا فهو اعيلة: 
استرقاقه» و ه للتيقن به؛ لانه ! فهو و فهو 


احاشية ابن عابدين 27 باب عتق البعض 


لو البائحُ مُعسيرأ ولو مُوميراً لم يَممْعَ لأحَدٍ في الأصّمّ و ا 


ف 58 


شُهُودُ الزّنا وشْهُودُ الإخصان يَصْمَنْ شهُودُ الزنا فقَط فلمًا كان إنكارةُ شر يفو" صا 


إليه فكان شير 


امنتسعاعٌ العبْدٍ بكلّ حالء أي: سّواء كان البائ موسر أو مُسيراء هذا ما ظَهَرَ لي في توحيهه. 


دل في عِنقِه فلا يمن شَرِيكُه لما كان الريك باش لل ضيف العلق 


2 


لكِن فَد يقالُ: إن كان يبي أن يُسْعَى في نِصفه لهما؛ لأله عَمَقَ نِصفَةُ 


على الششراء وعد فلا بد مِنْ أن يَكُونَ الذي عَنَىَ منه حِصّةٌ أَحَدِهِما وهو مُجْهُولٌ وَكُونٌُ 
الذي عَنَقَ حِضّة مُدَعِي البيْع غير فلَاجِر؛ لألّه منَكِرٌ شرْط اليشق؛ وَكُوْنُ القؤل لشريكه أنه ما 
اشتّرى إِنّما يَظْهَرُ بالنسبة لِعَدَمٍ روم لمن فَكُونُ اقل له في والقؤل للبائع بالنسبة عدم انق 
كما لو عَلَقَ طَلاقهًا على عدم وُصُول نمَقَيِ إليها يُومَ كذا فادّعى الوْصُول وأنْكَرتْ فالقوْلٌ لها 
بالنسبة إلى لَرُوم التق والقولُ له بالنسبة إلى علّم الطّلاق؛ لأنّ القؤلَ شمر شرْط الث وهنا 
كذلك. َعَم قيْلَ: إن الول ا أيضاً فيُمْكِنُ أن يكُون ّ 

د (قولة: لو البَائع مد مُعْسيِرا) لأنّه عندَهُما .5 /أ] يرم السّعايَة عناد الإغسارء 


والعسّمانَ عند الييسار. 


3 وه 32 0 0000 2 39 2 3 2 5 
54١‏ (قولة: لم يَسنْمّ لأحَدٍ) أمّا للبائع؛ فلأنٌ العتىّ من حهّت وأمّا للنشاري؛ فلأن حقة 


000 


في التضمين يد دُرْنَ الاسئؤسعاء كما عَلِطْت. 


مدن (قوله: ف الأصح) هُوَ رواية "أبي حفص ون روايّة اي ينان" :شعن ليما 
فق 


عندَهُم جميعاً إن لايور كانا مُوسِرين لقي خرن لماه 
"بهر"7" عن ٠"‏ 1 1 


(قولة: وف رواية "أبي سليمات" يسعى لهما عندهم إلخ) والترجيةٌ في "المحيط" كما في "النهر". 


)١(‏ في "ب": ((للعستق)): وهو خطأ طباعي. 


(؟) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ بابٌ: العبدٌ يعتق بعضه ق/7511أ. 


الجزء الحادي عث لذن باب عتق البعض 


ولو (علَّقَ أَحَدُهُما عق َهُ بفعلٍ عدا مفلا ك: إن دعل قُلانٌ الدَارَ غَداً فأنتَ خُد 
(وعكس) الشّريك (الآَرُ) فقال: إذ لم يَدَحَلْ فمّضى القَدُ (وجهل شَرطة) 
أدحل م لا (عتّقّ نصفة) لحدث أَحَدِهِما بيّقين (وسّعَى في نصفه لَهُما) نظلا 
والولاءم ل (ولا عِنق) 5 [1[ذ[1ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[|[|[|[ز[ [ [ 00011 


متك (قولة: ولو علَّقَ أُحَدُهُما) أي أَحَدْ الريك في عير واجيه 0 

لمخحكلق (قولة: 3 سوا كان فِعْلٌ أحنبي أو أو الَحُوف بيلق 00 

زتححدى (قولة: َل يعني: أ مر لدلسنَ يدا بل اراد وَقْت مين [إ]1" لا فرق بين 
الغو وله والأضن: الع لكا ركذا ذِكر الدع خول» 0 

0 وقول فقال: إن لم يَدْخْر ل) أي: فلا عد الم دالج ل از اقلق 

01 (قولة: فتتى لذ أي: يان آخير ا الغدٍء أمّا إذا أحرَحَة أُحَدُهُما 
نوك قل لد بعل ْيف مضي اعد وب تن تغليق الآعترء إن غلم وقُوغ سَرطِه عَفَقَ حَله» 
وإلاّ فلاء كما لا يَحْفَى "ط"90, 

(قولة: وجشهل )شراط أي: شَرْط الت وهو الدُحوا لفيا أ نادأ فلم وعْلِم 
أَحدُمُما ين أَْ قار الحالف لا إفرار لان عَمِلَ بمُقتضاة. 

00 قولة: : وَسَعَى ّ نِمْفِو) هذا ا وقال "محمّد": يُسْعى في جميع فيميه؛ 
أذ لضي عليه سوط السغانة مول “ار 


8 000 ف اكع 


ركفحدل (قولة: مُطْلقا أي: مُوْسِرَينِ َو مسرن أَوْ مُختَلفين» 


(1) "ط": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض 792/37. 

(؟) ما بين منكسرين من عبارة "البحر". 

(*) "البحر": كتاب العتق ‏ بابُ: العبدُ يعتق بعضه ؛ رار 7. 
البعض 792/7. 


(د) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ بابُ: العبدُ يعتق بعضه ق/510؟/]. 


(1) "ط": كتاب العتق ‏ باب عتَو 


(5) "ح": كتاب العتق ق١57‏ رب 
6 


حاشية ابن عابدين 0 باب عتق البعض 


والسألَة بحالها (لو حلفا على عَبدَين» كُل واحاوٍ مِنَهُما لأَحَدِهِما) لتفاحُش 


الجهالة» حتّى لو انَحَدَ المالكُ كأن اذ شترامُما مَنْ علِمَ يحلفِهما عق عليه أُحَدُهُما 


5348ل (قولة: والْسألة بحَالها) أي : بأث حلف أَحَدُهُما على فِمْلٍ فلان عدا أوعَكَسَهُ 
الآخر. 

دن (قولة: كل وَاحجِدٍ مِنْهُما لأَحَدِهِما) أي: كُلّ واجدٍ مِنَّ لعَبديْنِ سَمابِهِ مَنلُولكٌ 
لواجد معي من الاين 1 

:دهم (قولة: تفاش امهل لأن الهو هنا يمان: اعد الي له بالخرية قوط 
نف السّعَاية عنه» لحان الْفْضِيٌ عليه باليتق» وَالْْلُومُ وَاحِدٌ وهو الْقَضِي به أَبِي: الخرية 
وسقوط السَّايقه وف ليد اواج بلك ب؛ لآنّ الْقَضِي لَهُ بالحرية والَقْضِي بو مَعُومان والَسْهُولٌ 
واحِدٌ وهو الخَانِتْ لضي عليه فد محم لصا علْد عل لهال كما أفاده "م27 عن "لبي" 

(514) (قولة: حتى لو دلبل غَاةٌ على مَفَهُوم ليد تاحش الخهالة وإلّما حْكِمّ 
بعت أَحَدِهِما لأنّ الجهالة في الْقَضِيّ عليه ارتفعت» 00 ش 


هكحدى (قولة: عَنَقَّ عليه أَحَدُهُما) ولا يُنافِي عِلَمُهُ جلث أَحَد الَالكَيْن صِحَّة شِرَائه 


4/6 .درسم لِلعيْد؛ لآنه قل كه له َي ييه كما لو قر عْرَية عبدٍ ومَولاه يُكِرُ نم انتراة صم 


وإذا صّحَّ شراؤٌه لَهُما واحْتّمّعا في مِلْكه عَبَقَ عليه أُحَدُهْما؛ أن عِلمَهُ مَُبَرُالآن يمر بالبيّانَ؛ أن 
الْقْضَِ عليه مَعْلُوج كذا في "الفتح ”2 قال في "البحو"””': ((وهو بيد أن أحَدَ الحالفين لو امترى 


(1) انظر "اح ح": كتاب العتق ق 771 ب 

(5 "تبيين الحقائق": كاب الإعتاق ‏ بابب: العبدٌ يعتق بعضه 8/9/ا. 
(5) "ط": كناب العتق . باب عتق البعض 79/5 بتصرف. 

24 "الفح" : كتاب العتاق ‏ بابب: العبدٌ يعتق بعضه 7539/54. 

(5) "البحر": كتاب العتق ‏ باب: العبدٌ يعتق بعضه 4 /9ه؟. 


١ع‎ 


الجزء الحادي عشر 86 باب عتق البعض 


عن وك 


أو الحايفٌ بأنْ (قال: عَبدُهُ حُرٌ إن لم يكُنْ قُلانٌ دمحل هذو الدَارَ اليو ثمَّ قالَ: امرأنة 
طالِقٌ إن كان دحَلَ اليومَ عت وطلقّت) لأنْهُ بكُلّ يمن زَعَمَ الث في الأحرى» 5 


العَْدَ مِنَ ا حالف الآخر يْصِحٌ ويَعْتقُ عليه ويؤمرٌ بالبيان كما لا يحخْقَى وفي "حيط" : هذا إذًا 
َلِم ري بهم(" إن لَمْ يلم فالقَاضِي يُحَلْفُهُما ولا بُْرُ على التيان مالم تَقُم اليه 


على ذلك)) اه. 
00 (قولة: 0 الخال 0 على: («اكبل))» فإنه لا جَهالَة هنا أَصْلةٌ للم بالحانث 
وض ل وه ع وو يّ به وهو الي والطلاق فافهم. 


وَالظّامِر: أن الحُكُمَ كذلك لَوْ كانت اليمِيْنان على عبْدَيْه. 
مَطلبٌ في الفرق بين 
١ان‏ 0 00 وين 0 3 0 فل 
والآخر بؤْحُودٍوٍ 3 ِنهُما يُححَمَلْ تَحَقَقهُ وعَدنْه. قُلنَا: ذاك في مثل قزله: ((إن دل يَدُلْ 
ميدي ح)). جخلاف ((إن لَمْ يك َحَلَ))؛ فاه يعمل تحقي الشُُول في الماضي رد على 
الْمَرِيْ ف الول 0 فكان ترقا بالشُول وهو رط الاق رقي بخلاف: ! إن ل يَدْحل 
يس فيه تَحفو1", وصِيْعةُ ((إنذ كان دَحَلَ)) ظَاهِرةٌ لتحقيق عدم الول رد على من ترد نب فيه 
فكان مُعترفا بعدم الدُحول وهو شَرْط وُقُوع الجنتي فرقم مخلاف: إن دخَل؛ فإله ليس فيه تَحَققّ 


(قولُ: إذا علم المشتري بحالهما إلخ) عبارة "البحر” بلنفهما. 

(قولُ: فإ لم يعلّمْ فالقاضي يحلفُهُما إلخ) لم يظهزْ وحهُ تحليف القاضي للبائعين بعاد بيجهما 
وحرُوجهما عن الخصومَةٍ في العتق مع عدم تصديق المشتري لهّما في الحلفيء ولعلٌ لفظة ((لا» ساقِطَة 
من "البحر" وحقّها الإثبان. 


)١(‏ عبارة "البحر": ((بحلفهما)) وقد نه عليه "الرافعي". 
(؟) عبارة "البحر": ((ليس فيها تحقيق)): انظر "البحر": كتاب العتق 739/4 


حاشية ابن عابدين كلم ياب عتق البعض 


بخلافب ما لو كانت الأولى: بالله؛ إذ العَموسُ لا يَدحْلُ تحت الحكم كدب بي 
في الأحرى”". (ومَنْ ملك قريبّة) مومه ممم ممه ممه موه ممه م ممه ممه ممه مه ا م لاف 


أصلاً فقَد ابه على ذلك القائلٍ ركيب بآعتن ويه سقط أيضاً فول "الريلعي”": ((ينيفِي أن 
يرق بين التخليق ب: ((كَائِن)) َع لمَصورٍ الإرار فيه وبين غير لِعَدَيِه) اه من "البح ر”” 
و"الثهر"247, وأَضْلٌ الجُوابي ل"الفتح"00©. 

دم (قولة: فلاف ما ل كانت الأولى بلي قال "ابن بان" في باب اليَويْنُ تنَفْضُّ 
صَاحِيتها ‏ من أَيْمَان ن "شرح لحي اججايع "0 مار نهد وو كانت المي الأُوْلَى بالله تَعَالَى 
بأنْ قال: والله ما مَحَلَ هذه الذَارَ قال عَبْدِي" حرا إذلم يكن دَخم ل لا تَلَرَمَةُ كمَارَةٌ 
ولاق لله إن كان صَادقاً فلا كَقَارَه وإن كان مُتعمّداً لكب فهو لكوي والعْمُوسُ ليْسَّ 
مِمًا يَدْحُلُ نحت حم الحاكم ليَكُونَ لكي | كنبا لبي ن الأخرى»» اه. وقد تقَدّمَتْ هذه 
12008 قي طلاق المريض وبّهْنا هناك على غَلْطٍ ل "الشارح” في نص برها "ح"00, 


25 00 


5 ىم (قولة: ومَنْ ملك قَرِنيَ أي: من يعتق عليه. 


(قولة: وبه سقط أيضاً قو "الزيلعي": يتبغي أن رق إلخ) لم يظهر مخالفة ما اله "الزيلعي" لما 
أحابَةُ في "الفتح". ؛ بل مآلهما واحثٌ وذلك أذ ٠"‏ لزيلعي” نقل عن "النهاية" ما قالَهُ "المصلف". وما قيلٌ: 
إِنَهُ لا عق ولا تطلقٌ حر ما ذكرَهُ في في "الفتح": ثم قالَ: ((وينبغي أن يفرّقّ إلخ)): والقصة اسرد على 


القيل المذكور بالفرق كما فعلٌ في "الفتح". 


)1١(‏ ف "ب" و'ط": ((بخلاف الأخرى)) وما أثبتناه هو الصواب الموافق ل: "د" و 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق ‏ بابب العبدٌ يعتق بعضه 8لا 

() "البحر": كتاب العتق ‏ باب: العبد يعتق بعضه 38/84 7, 

(5) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ بابٌ: العبدٌ يعتق بعضه 7810/3 رب 

(د) "الفتح": كتاب العتاق ‏ بانبٌ: العبدُ يعتق بعضه 514/4 

() تقدّمت ترججته #/175. 

في "م": ((عيدم)). 

(8) ((ليكون الحكم)) ساقطة من "7". 

(ة) "ح": كتاب العتق ق557/أ. 


الجزء الحادي عث الى باب عتق البعض 


بسبّب ما (مَ) رجُل (آخْرٌ عبّقَّ حَظلهُ بلا ضّمان علِمّ) الصّريلك (بقرائه أو لا) 
على الظّاهر) ااا 0000 1ذ1|[1[1[1[|[ز[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز [ 1 1 200 


الإرلث: رأ ار بن 0 زَوحها وعَنْ أجنهاه وكذلك بذ كلذ لين ا 
عَم ولائن العُمّ جا 


3 00 


ليما لدت ولدا ثْمّ مات ابن العم 0 


77 لل 


رفك افر مَعّ رجا جل آخن أي: عقَدٍ واج قله جميعا قالدُ 
القيّْدَ الْسألَةُ الاييْف "حَمْوي" ص "شرح ابن لبي" 
بخنة حي "أبر الستغرد"”17. 

0 (قولة: ل ضمان) أي: لِقيْمَة نميب شريكه أو مُوسير 

6-09 إقولة عل الشريلك) أي: الأَحْبي والصّميرٌ في: ((بقرَاتو)) للشّريك القريبء 
ل 


: "ن الم 
هر 


ل (قرلة: َل الَاهِرِ) أي: ظاهر الرُوايَةٍ وهو 00 ولو («بسبب م0)؛ 
وبقؤله: ((عَلِمَّ الشّريك بقرَ 
نطف فِيْمتهِ إن كان مُؤْميرا وإ كان شير يسمْعَى :. 


المشتريء كذاق امم 


3 0 ل" وهذا قؤلٌ "الإمام” » وقالا: , 


)١(‏ "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باببٌ؛ العبدُ يعتن بعضه 7810/3 أرب 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب العتاق ١18/5‏ 

(5) هو ابن الصُلىّ شارح "الكنر". تقدمت ترحمة كتابه في 478/١‏ وانظر "حاشية الشلبي على تبيين الحقائق": 
كتاب الإعناق ‏ باب العبد يعثق بعضه 4/79 

(14) "د فتح المعين" : كتاب الإعتاق ‏ باب العبد يعتق بعضه 755/9 

(د) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب: العبدُ يعتق بعضه 703073 ب 

(1) "ط": كتاب العتق ‏ باب عثق البعض 5993/79 بتصرف. 

زعي "شرح منلا مسكين على الكبر": كتاب الإعتاق ‏ باب العبد يعتق بعضه صة؟١-.‏ 


(8) "ط": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض 799/5 


حاشية ابن عابدين مم باب عتق البعض 


لأنَ الحكم دار على السب (ولشريكه أنا يق أو يَستسنعي). أمتا لو ملك مسشولدية 
بالنكاح مع آخخرَ فِيَضْمَنُ حظاً شريكد؛ كوه مان تمللش. (وإن اشترى ِصفَةُ أحنبي 


ثم القريب باقِيَهُ فلهُ أن يضمن ١‏ شتري) مُوسيراً (أو يستّسعي) العَبدَ هذه ساقطة 30 


.01 (قولة: أن الحَكُم) هْرَ الضَّمانُ أ عدم يُدارُ على السب وهو الَعَدّي أَوْ عَدَمُفُ 
وقد عدم لتَعَدّي هنا "ط"”"» كما إِذَا قال لغَيْرِو: كل مَدَا الطَّمامٌ وهُوَّ مَمْلُولكُ لآمِر ولا يَعلَمٌ 
الكيث بيلك ليل 

(قولة: أن لو ملك عولد ول بالإرنشب "بحر””"» وقولة: ««بالتكاح) متلق 
بقوله: ((مستولدتم)» "0 

الف (قوله: لكَرْنِهِ ضّمانٌ َمل أي: فلا يُحَتِلِف باليّسّار وَالإعْسَارٍ. اه ا" 

ولو قال 'الشَارح” فم حَطٌ شريكه وو كان مر لكان أرلَى؛ ليد أذ هذه لول 
للإطلافء "لز" 7 1 

ّ 527 (قولة: فلهُ) أي: اأَحْنيّ أن يضم من اَخترِي؛ لوُحُودٍ التَعدّي» ولعو اتدل الْشْتَرِي 
بِالقَريْبٍ لَكَانَ أُوْضسَ "ط"0. 
ْ ل (قولة: أ ع العبّدت) أن يُسَارَ اميق ل يَمَعْ السعَاية عِنْدَةُ خجلافا لَهُّما. 
(قولة: هذ ساقِطَةم أي: جُمْلَ قوله: («رإث اشترى نِصفة أَحْبيّ إلخ)) سقط 


.599/7 "ط": كتاب العتق  باب عتق البعض‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب العتق ‏ باب: العبدُ يعتق بعضه 39/4 ؟. 

(©) "ط": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض 795/7. 

(4) "ح": كتاب العتق 5753 /أ 

(د) "ط": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض 749/7 بتصررف. 

(7) "ط": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض 7949/7. 

(7) انظر "المحم" كتاب في بيان أحكام العتق - باب في بياك أحكام عتق البعض ١‏ إق 1/١8٠0‏ 
(8) "ط”: كتاب العتق ‏ باب عتق البعض 789/7 


الجزء الحادي عث 44 باب عتق البعض 
ين نسّخ "الشر "20 (وإن اشترى د ف قريبه مم 0 كله إلا يض 4 
لبائعه مُطلقا) لمشاركته في العلّقه وقيّد ب: يَملِكة؛ لأنّهُ (لو اشترلهُ مِنْ أَحَدٍ الشريكين 
لزمهُ الصّماُ) إجماعاً (للشتّريك الذي لم يبغ لو) المشتري (مُوميراً. عبد بين ثلاثةٍ ا 


رمجاكلع (قولة: لاَيَضْمَنُ لبائِعو) وجينعل فالبَائِعٌ إن شَاءً أعتق نصِيِبَةُ وإن شَاء اسْتسُعَى» 
لمن 

رححدى رقولة: مُطلقا) أي: مُوْسِرا كان أ مُعْسرأ وقالا: ل موسر يحب عليه 
الضّمان عر" 

لاوجل (قولة: لْمُشاركنه) 3 عِلَه دُخول ليع في ملك الْنتّري الإيحابٌ والقَبُولٌ وقَنْ 
تشارَكا فيه رواق (١‏ "نهر"7, 

رمدم (قولة: رمه الّْمانُ) أي: َرِم الْسترِيَ ضَمَّانُ حِصّة الريك لَْنِي لم يغ لأنه 
لم يسا ركه في الهلة فلا يطل حفةُ بفغل غير ولا يمن اباقع شيله "بر "10ل "مز”ة», 


جللاااع (قولة: لَو مؤسيرا) فلو مُغْسيرا سَعَى العبدٌ بالإجماع» "لهندية" 0 "0 


(قولة: ولا يضمن البائع ث 
بعضيها: ((لبائع)» وكذا قال "اللقدسي": ((ضَونَ للآر لا للبائع اتفاق؛ لأن مَنْ لم يع لم يشارك في العلق له 


5 "خر') كذاي بعض نسحي وفيه تمر فإنَهُ مشارلك في عل العنقء وق 


)١(‏ في "ط" و"ب" و"م": ((الشارح))؛ وهو حطأء إذ اللقصود شرح "المنح" على "التنوير"؛ كما صرح به ابن عابدين 
ف المقولة 4 51/1١ع.‏ 

.530/4 "البحر": كتاب العتق  بابُ: العبدٌ يعتق بعضه‎ )١( 

(5) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باث: العبد يعتق بعضه 50103ب 

(4) "البحر": كتاب العتق ‏ يابْ: العبدٌ يعتق بعضه 50/4 بتصرف. 

(ه) "ط": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض 799/7 بتصرف. 

(3) "الفتاوى الهندية": كتاب العتاق ‏ الباب الثاني ف العبد الذي يعتق بعضه ؟/14١.‏ 

7) "ط": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض 799/59 


حاشية ابن عابدين 5 باب عتق البعض 


232 واه 


دَبّرَهُ واحِد و) بِعدَهُ (أعتقةُ آخرٌ وهّما مُوسيران ضمّنَ الستاكت) الذي لم يدبر 0 


لقع 8 


رمعاكلن (قولة: وبعدة أَعبْقَةُ آحن أي: قبل ال 5 أَمّا لو أَعنَةَ 1 بعد بد مين 


ساكس ادر طمن ن الدب المعبى لت 00 قيمته ا أت لإغاق وُحد 


زقوك "الصف ِ 
بالعكس كان للمدبّر أن يستسعى العبد في نصيبه؛ لاختياره بالتدبير ترك التضمين, ولو لم يعلّمْ أو كانا معاً 


كان للمدبّر تضمينٌ المعيق نصف نصيبهه واستسعاءٌ العبدٍ في النصف الآخرء ويرحعٌ المعتِقيما ضمِنّ على 


العدء وهذا كلهُ عند الإمام. وعندهما: العتقٌ أولى في الكل فإذا كان المعتَقّ موميرا ضمِنّ للمدبّر والساكتي» 


وإلا سعى العبدٌ لهما اه. "رحمتي". 
(قولة: ضمّنَ المدبرُ المعيق ثلث قيمتهٍ قن إلخ) وكذا له أيضاً تضميئةُ ثلث قيمته مدبّراً؛ لأنَهُ كان 
له ثلث وحْصَل له بِالضّمان الفلث من جهة الساكت اه. وسيجيءٌ في كلامه أيضاً. 


(قولة: : فللمديرٍ الاستسعام) عبارةٌ البحر فللساكت 


(1) نقول: في النسخ جميعها ((ثلثت قيمه قِنَاأ)) فقط» وما بين مدكسرين نص عبارةٍ ع و"البحر”" وقد سقط من 
عبارة "ط"؛ وكأن ابنّ عابدينَ رحمةُ الله تعالى تَبعّه في هذا الستّقْطء وما أنبتناه يويّدُهُ ما في "الهندية" ١8/5‏ 
معزياً ل"النهاية": ((ولو صم الساكد المدبْر نصيئه ثم أعنّقَه كان للمدير أن يضمن المعسى ثلنى فبميبا ثلقَهة 
مدير وثلله قنأ))» فليتنبه. ش 

(5) "ح": كتاب العتق ق5757/أ بتصرف, 

(”) "البحر": كتاب العتق ‏ بابٌ: العبدٌ يعتق بعضه 551/4 بتصرف. 

() في النسخ جميعها: ((فللمديّر)) بدل ((فللسّاكت))؛ وهر خخطأء وما أثبتناه من عيارة "البحر" هو الْصّواب» وقد 
نه عليه في نسخة "ب" بخط اليد لا طباعةٌ وقد أشار إليه "الرافعي" في تقريراته هناء فليتمّه. 

(د) "البحر": كتاب العتق ‏ باببٌ: العبدٌ يعتق بعضه 531/4. 


١. 


الجزء الحادي عث 5١‏ باب عتق البعض 


ولم حر (مُديْرَ) إن شاءً ثلث فبمَته قا ورجَعٌ بها على العَسدٍ (لا مُعتِقة) لأن 
القَدبِيرَ ضَمانُ مُعاوضّق وهو الأصل (و) ضمَّن (الْدَيّرُ مُعيِفَهُ ثقَهُ مُدبّرأَ لاما 


و؟كلادى (قولة: إن شام إن شاء 8 ُعيبةٌ أو استسعى العبْد في تصريبة أو أغتقة أو كاتبَهُ 


أو ترَكةُ على حالد؛ لل شَرِيكه حيث سد عليه طرق الاتتفاع 
5 1 ام 50006 
بالبيع ونَحُوو ح" ' عن "الزيْلي 
وعكاكع (قولة: : وَرّحَع بها أي: 58 يميد ونث الضّميرٌ لاكتساب المضاف التَأيِت من 
المضاف ليه كما في: قُطِعتْ بعضُ أصابعه 
054 (قولة: لأنّ التثبير إلخ) على حداف مُضاضيء أي: ضَّماتَ التذبير. 


والحاصل: أن الدب ير ما كان محا عندةُ صر على تعيب ادر وهس به نميل 


00 


بيع وميه فبك يها الْخِيَارَات لايق فإذا امار أَحَدُهُما الع 


فيه فوبَه اكت سيا ضَمَان :ير دير وإغناق ١‏ ليق اغ غير أل له تطلمين انكر كُ نْ ضّمَانَ 
مُعارضَةٍ؛ إذْ هو الأصْلٌ في الْمُونات عدن لكرنه فب َل ب مثا" إل ملك رقت اتير لكونه 


عم روم عورد 


قِنا وقنة» ولا يمكن نْ ذلك في الإغتاق لأخل التذبير لأنه لا ينبل انما لَ المذكوره ولهذا يضمن 


(قولة: أو ترَكَهُ على حاله إلح) لا يتأتى للساكت ترك على حاله بعد عتق المعيق» والذي في "الزيلمي" 
إنما ذكرّةُ بعد التدبير فقط وعبارثة: ((ونًا كان التدبيرٌ متحرّئاً عددّه اقنصرٌ على نصيب المدبّرء وفسدٌ نصيبٌ 
اضر من سيك متم ايع واليم يكوث لكل وجو متهم يان ةمل نسي بلج :وتام ملا 
أحدٍ الشريكين بعد تدبير الآخر جائزة كاستداميه للسكر فيما لو قال: هذو أمُ ولَّدِ شريكي؛ كما يأتي 
بخلافها بعد الإعتاق. 


)١(‏ "ح": كتاب العتق 75553 باختصار. 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق ‏ باب العبدٌ يعتق بعضه 80/9. 


(") ((إلى ملك)) ساقط من "7" 


حاشية ابن عابدين ذاه باب عتق البعض 
لنقصه بتدبيرو» وسيّجىء أن قيمة المدبّر ثلثا قيمتِه قناء (والوّلاءُ بينَ المعتق والمدبر 0 


ادير وهنا علد وعتدهن :عار لفك كله خلدراه عاق اميق بالل ويَصلْسَنُ لشريكيه تقَيْ 
قِبْمَته مسر كان أن مُْسيرا؛ أن لتَدبيرَ لا يتجرا عِنْدَهُماء وتَمائهُ في "الريلعي”. 
ل (قوله: لتقصه ب “يرو عل لتضلمينه لت قا لك ع فكان الأولى 
ذكره عَقِبَهُ فإن اميق َفْسَّدَ د على المدبّر نعي ا وَالضَّمان يُتَقَدَرُ بقذر املف " »0 
وأا ِل عم تلمينه اليقث ذا وهو ما لَه لدي نْ بحقة لتكت مس الا يلك 
فيه َبَتَ مُسْتَيِدً أي: إلى ما قبْلَ التاق فكان ثَابتا من وجو غَيْرَ بسي مِنْ وه فلا يَظْهَرُ 


في حقّ التلمين» ولهذا نه لوقه بد تعلمين الستاكت ادير كان إلشدئر مين القينق 


ُلْث بده ون مع تل مير لأن التاق وحد بعد تَملّكِ المدير تَصِيْبَ الساكت لَه 2 


كل تلْثٍ بصيفيه وتَمائهُ في "الفتح””7. 

والحاصيل: أن امير يرح على التق بما كان له قبل الإغتاق» فإن كان السَّاكِتُ ضصَمِنَهُ 
قئمة ته صار مدب تان قبل الإعتاق: تلك مدير ولك ف فيرع يمتها على التق وإ 
لم يكن ضّمِنَ لماكت شَيئاً حنّى أَغتَقَ الآر يَْجعٌ الديُ مما ضَهِنَهُ للسّاكت على العبْدٍ كما 
ونع بيط ته ار على الثق. 

0 (قولة: وسيّجيءا ") أي: في للد آعِر باب التَدْبِير قال في "البحر””: (( 
كانتا قِبِمهُ فنا سبعةٌ وعشظرينَ دنار ضَمِنَ - أي: الي مدير سِنَة نابر لأن يها وهو 


.417- 281/17 انظر "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق  باببٌ: العبدُ يعتق بعضه‎ )١( 


(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق ‏ بابب: العبدٌ يعتق بعضه 41/1. 
(©) انظر "الفتح": كتاب العتاق - بابُ: العبدٌ يعتق بعضه 575/4. 
(:1) صا كع اف "مر". 

(ه) صوا ات "در" 


(1) "البحر": كتاب العتق ‏ باث: العبدُ يعتق بعضه 771/4 


الجزء الحادي عشر 5 ياب عتق البعض 


أثلاثاء تناه للمُدبّر وما بقِيّ للمُعتق) لعتقِه هَكذا على ملكهما. (ولو قال: هي أم 
ولد شريكي» وأنكر) شريكف ولا بيّنة (تخدمُه يوما وتتوقفُ) قلم ةم ممم ممم ء ةمل 


يمه ادي - كَمَائيةَ عَشَرَ وتلثها - وهو المضمون - مة» ولخدي لمن للساكت تنعة». 
ولاعاكع (قولة: اتن هذا قل الإمام» وعلى قؤلهما: الولامٌ كُلّهُ ِبر كماقيٍ 
"الهداية"037, 3 أَمْمَلَ اراح التبية على ذلك» "أبو السعرد"20 


ِعِتَقِهِ هكذا على يلكهما) فإِنٌ أَحَدَ لين كان لِلمُدبرِ أصَالفٌ والآحَرٌ 
تملك بأداء الضّمان للسّاكت , فصار كانه دَبرَ لك من م الالقداء بخلاف ليق فنَُ وإ كان لَه 


ب معي 


لت أَعبَقَهُ ولت أَذّى صتَمَائة”" لِلمُد بر ليس أ َه إل دلت الوؤلاءة لأنّ ضَماتَهُ ضَمانٌ إفُسادٍ لاضّماثٌ 


لفل (قولة: 


َمل ومُعاوَضَة لِما ذَكَرْنا: ين أن ادير خَيُْ قابلٍ لعل » وحن أَعَْفَهُ كان مُدبّراً. ولَوْ كان 
المتّاكت اعنارَ سيعَاية العبّدٍ فالولاء ينهم ينهم ثلا لكل تنه كل 

بلكل (قولة: وأنكْرَ شَريكة) فلا صَدَفه كانت 7 - وَلَرِمَهُ نطف قَيْمتها ونِصفُ 
عُفْرها كالأَمةٍ امرك إذا نت بولَّدٍ فادّعاهُ أُحَدُهُمك كما سيأتي» "مر ”0. 


فَهُرَ كما لَوْ صَدَقهُ. /ق"اب] 


الفننتة (قولة: تَحضشم أي: اللكر. 


(قولهُ: وقد أهملٌ اراح التتبية على ذلك إلخ) نيه عليه "الزيلعي” في العبارةٍ السابقة» ويوؤمحَدٌ من 
قولهم: وقالا: العبد للذي دبّرّه أولَ مرو ويضْمَنُ ثلثي قيمتِه لشريكه. 


)1١(‏ "الهداية": كتاب العتاق ‏ بابْ: العبدُ يُعنَقّ بعضّه ؟/59 بتصرف. 
5 "فتح المعين": كتاب الإعتاق ‏ باب: العبل يُعتقّ بعضه 734/6 

(5) عبارة "7": ((فإنّه وإنا كان له ثلث وثلت أعتقه وثلث أدّى ضمائة). 
(4) "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب: العبدٌ يعتق بعضه 777/4 بتصرف. 
(5) "البحر”: كتاب العتق ‏ بابُ: العبدٌ يعتق بعضه 7007/4. 


حاشية ابن عابدين 94 باب عتق البعض 


بلا دمّةٍ إيوماً) عمّلاً بإقراروء ونققتها في كُسشبهاء وإل فقلى الَكِرِء وجنايقها 
مُوقوفة» (ولا قيمّة لم ولد) 0000 0 0 0 3232757 


50 (قولة: بلا حِدمَة) أي: لا تَحِدُمُ أُحَداء ولا سبعاية عليها لِلْمنب كر ولا مقر لأنه 


ترا منها ويَدّعِي الصضّمانَ علي شري كه وهذا عند "أبي حنيفة"؛ وهو قو نابي آجرأً كما 
5 "الأصطل”", وقال "مُحمُّد": مُحمّد": ليس لكر 3 الاستسعاءٌ في نصف قَيُمتهاء "نهر "20 

100 (قولة: وها في كُسلبها) قال في "الفتح””: (زولي "اليف" في باب "حمر 
أن تمقتها في كسلبهاء إن ميك لها كسليٌ فعلى لكر ولم يَذكر جلانا دز في النفقة» وقال غية: 
نطف كسار لشي رمق تروف وها بن كسهار فإ : لم يكُنْ لها كب فيطف تَفَقَنِها 

على الْْكر؛ لأنّ ِف اخَارِية لْْكِرِ وهذا اللأق بقل "أبي حنيفة')) اه. قال في "الهر”1: 
((ونسبهُ "العيون"”*' إليه)) ْ ش ْ 

كد (قولة: 9 مَرقُوفة أي: إلى تَصديق أُحَدِهِما صاحِيّة "فنح”". ولم يُفصّل 


(قولة: ولا سعاية عليها للسكر إلخ) أن استدامة ملكو ممكٌ بأن تخدمّةُ يوماً ويوماً لاء ولا صلل 
إلى السعاية إلا عند تعد الاستدامة» "زيلعي". 

(قولُ: وقال "محمّد": ليس للمدكر إلا الاستسعاءُ في نصف إلخ) لأنه انقلب إقرارهُ علي فصارٌ كأله 
استولدهاء كمشتر أقرٌ بعتق بائعب» ولا سعاية للمقِرً؛ لأنهُ تبراً منها بدعوى الضمان؛ وكذا ليس له 
استخدائهاء وإذا بطل الاستخدامٌ ‏ وقد حيست ماليها عندها على وجو لا يُمكِنٌ تضمينٌ الغير ‏ وجبت 
السعاية؛ لأنها هي التي تنَفمٌ بذللك» من "الزيلعي". 


)١(‏ لم نعثر عليه لي القسم المطبوع من نسحة "الأصل" التي بين أيدينا. 
(؟) "البهر": كتاب الإعتاق ‏ بابب: العبدُ يعتق بعضه ق556ا. 
(") "الفتيح": كتاب العتاق ‏ باببث: العبك يعتق بعضه 710/10/64 


() "النهر": كتاب الإعتاق . بابب: العبدُ يعتق بعضه ق5548/!. 


(د) "رمز الحقائق": كتاب الإعتاق ‏ باببٌ: العبدٌ الذي يعتق بعضه 5117/١‏ 7417. 
2 "الفنح": كتاب العتاق ‏ باب العبدٌ يعثئق بعضه 4/لالاا. 


الجزء الحادي عث 91 باب عتق البعض 


لآ لضرورة إسلام””) م ولَّدٍ النصراني» وقرّماها بد قيمَتها قن (فلا يضمن غني أعتقّها 
مُشت ركد ) بأن ولدّت فادَعَياهُ وصارّت أمَّ ولد لَهُما فأعتقها أحَدُهُما لم يضمَنْ اي 
بين حنايتها والْنََة عليهاء وفي "التهر”" عن "الُحيط”: ((واتاية عليها مَوْقُوفة في تيلب الْقِرَ 
2 لكر معد يِف الأَْشء وأنا حنايها فلَ: هي كذلك والصّحيحٌ: أنها مَوقُوفة في 
حا لأنه تََذْرَ انها في نصيب الذّكِرٍ ر عليه لَعَجْرِهِ و عن ذَفهها لها مِنْ غير ملع ينه 
فلا تلرَمهُ الفديةُ فَوَحَب التوقفُ في عه ضترُورً كال بخلاف الحنايَةٍ عليها؛ ؛ لأنه أنْكَنَ دَفْعْ 
صف الأرْشٍ إلى الْنكر)) له. 
مَطلب: أم لودلا قنمة لها خجلافا لما 

ره9) (قول: إلا إِضَرُورة إسئلام آَم ولد العنراني) فإنّها تقى ف قَْيها وهو شت 
قَيْمَتِها قن كما يَأني”» ف الاستيلاد؛ 5 يعد فرمينك وقد ل بتركهم وما ينيو 
وحَكمنا بكتاَتها عليه دَفْعا للضّرر عَنْها؛ إِذ لا يُْكِنُ بَقَاؤها مَمُلُوكة لَهُ ولا إنرَاحُها مَجانأ 
"ل" عن ”00 

لشفت ] (قولة: وَقَوّمَاها) أي: قالا: لها مق وهى تُلث فِيْمتها قنة. 

001379 (قولة: لا يَضْمَْ ني إلخ) تَفريعٌ على ما مده به يَظَهَرُ َه الخلافب» وقيّدَ بالغَبيّ 
لأنهُ مَحَلُ المخلافي» أما عير فلا يَضْمَُ اثفاقاً بل تَسْعَى عَنْدمّما بسكت ف نطف قِيْمتها. 

تحدم (قولة: أعْتَقَها أحَدْهُما إلخ) أي: َعْْقَ نَصِيهُ فإنّه يَعْتِقْ كلها به" ولا ميعايّة 
عليهاء ولا مان على اميق عند "أبي حنيفة”. "خانية'”". وبه خلمَ أن عنقم الود لا يتحر 


)١(‏ في"ط": ((سلام))» وهو خطأً. 

(؟) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باث: العبذٌ يعتق بعضه ق754/!. 

اعساا ةا در 

(4) "ط": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض 7 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق ‏ بابب: العبدٌ يعتق بعضه 7/7 وما بعدها باختصار. 
(3) ((به)) ليست في "م" 

(/) "الخانية": كتاب العتاق ‏ فصل ف الاستيلاد 29/1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين 55 باب عتق البعض 


او نر از 


وكذا لو وَلَّدَتْ فادَّعاُ أُحَدُهُما ثبت نسَبّْةُ ولا ضّمان ولا ميعايّة علافاً لهما.... 
أنه عبَقَ كلها بولق بَخْضيها فاق كما سيأتي"" في بَايها. 

١0د‏ (قولة: كذ لو ولسَ) أي: ولدا آحر بعد للد حشر "0 . 

:00 (قولهُ: ولا ضّمان) أي: لا (4/ق:/ل يَصْمَنٌ لشريكه قِبمَة الولّدٍ عنْدهُ؛ لأن ولَدَ ام 
الولَدٍ كمه فلا يكونٌ مُتَقَوَما عند "بر "7" عن "الكاق"0, 

وقولة: ((ولا سيعَة)» أي: عَلَى الولَّدٍ ولا على أَمّه. 

(0) (قولة: خجلافاً هُما) فيندهُما يَضْمَنُ الْْسِرْ في الْسأين» ولو مُعْبِراً َسْعَى الأم 
في الأول والولدُ في الثائية. 

(تنبية) 

زَعَمَ "الرَيْلعي"7" أن ما هنا مُالِفٌ لِمّا سَيأتتي”" في الامنتيلاج: من أَنَهُ لو ادَعَى ولد 
أمةِ شرك نَبْتَ نَسَبُهُ منه وجي أَمٌ وَلَدِهه وضَمِنّ يِف قَيْمها ونطف عُفْرِها لا ققِمَة 
وَلّدِهاء ولم يَذَكُروا عجلاقاً فيه» فإذًا لم يَعْْمَنْ وَلَدَ اله فكئف يَضْمَنُ عِنْدَهُما ولد م ولد 
مع أنه لم يَعلَقْ شيءٌ منه على ِلك الشتريك؟! وأحاب فِي "البحر”"": بأله لم يَعلمن ولد 
القئةِ؛ لأنه مَلَكّها بالعتّمان فيَّ أله عَلِقَ على ملكه فلا يَعْرَمُهُ بخلاف ولَدٍ أمّ الولّد؛ لأنلها 
لا تقبل النَقْلَ فلم يكن الاستبلادُ في ملكه الام يضمن نيب شرِيكوء وَتَمامُهُ فيه. 


)١(‏ المقولة ]١5951/[‏ قوله: ((أي: ملكها)). 

(؟) "ط": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض 5٠.5‏ 

(") "البحر": كتاب العتق ‏ بابب: العبدٌ يعتق بعضه 7715/4. 

(5) "كان النسفي": كتاب الإعتاق ‏ باب إعتاق بعض العبد ق41١/أ.‏ 

(5) "تبيين الحقائق”: كتاب الإعتاق ‏ بابُ: العبد يعتق بعضه 64/7 بتصرف. 
(5) ص4 19 وما بعدها "در". 


(/) "البحر": كتاب العتق ‏ باب: العبدُ يعتق بعضه 5014/4. 


الجزء الحادي عث 37 باب عتق البعض 


(و) إنما (نْضْمَنْ بالحنائة) إجماعاً (فلو قرّبّها إلى سبع فافترسها ضين) لأنّهُ مان حنايةٍ 
لا ساة00) 00 3 ولذا يم و 1 الح عثلف "زيا اه (ولو قال لعَبدَينَ عِنده 
مِنْ ثلانّة أعبدٍ لَه أحَدْكُما حُن فخرّج واحِدٌ ودخخل آححَرُ فأعاد) قول: أَحَدُكُما حُنٌ 


فما دام حا يوْمَرُ بالبّيان ل مه مم مه مو ممق مع وم مم م م جم مم مع ةق ممم م مف موه 


اكلم (قولة: وما تضم بالحتاية إجماعم أي: بثلث فَيُمتها فّ "0 واحترز بالحناية 
عن العُصْب فإنه على الخلاف فلا ضمي به عندهُ لو مَانَتْ عيلافاً لهماء كما في "لتر "0, 
ر«علادى (قولة: لأنه ضّمانٌ جحناية0*) كما لَو قتلها حيث يضمن بالاتفاق» "فنح"00. 
4 (قولة: ولذا يُعْمنُ الصَبي الحرٌ يئله) أي: بيثل هذا العمل فإنه لو قربةُ رَحْلٌ إلى 
لل ملم لميك مماسه مده عقن . كر عي #قيس رقم له لكك ع اكع 
سبع فافترسة يُضمن الرحل دِيته مَعْ أنه حر لا قبمة له أصلاء فأم الولد بالأولى» فليس التقييد بالحر 
للاختراز عن الْملوك بل لون الح أشبّة أمّ ولد في عادم التقَوم”"» فافهم. 
زه974م (قولهُ: عند أي: حَضرا عند "ط"0, 
051/45 (قوله: يؤمر بالبيان) فإن بَدَأ بتيان الإيجاب الأول فإن عَنَى به الخارج عِنَقَّ الخارج 


بالإيجاب الأوّل» وتتيّنَ أن الإيجاب الثاني بين الثابتم وَالدَاجلٍ وقعٌ صحيحا لوقوعه بين عبّدَينٍ 


ِيُؤْمرٌ بالبّيان لهذا الإيحابي. وإن عَنَى بالإيجاب الأوّل الثابت عتق الثابتُ بالإيجابب الأوّل وتينّنَ أن 


الإيجاب الثاني وَقَع لغوا لوفوعه بين خر وعبدٍ في ظاهر الروايق» ون بدأ يبان الإيجاب الثاني؛ 


)١(‏ ((ضمان)) ليست في "د". 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق ‏ ياب: العبد يعتق بعضه 84/7. 
(5) "ط": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض 80735 

(4) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب: العبد يعتق بعضه ق7348/ب. 
(2) ((جناية)) ساقطة من "م". 

(0) "الفتح": كتاب العتاق ‏ بايٌ: العبدٌ يعتق بعضه 4/4/ا؟. 

(7) من ((فأم الولد)) إلى ((عدم التقوم)) ساقط من "7". 

(4) "ط": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض 70115, 


حاشية ابن عابدين 58 باب عتق البعض 


4 إن (مات بلا يان عمق مس بت ثلا أرباه) صف بالأوّل ونصفُ نصفه 


الثاني (و) عنَقَ (ين كَل من غيره نصفُة) 1 000 0 


فإ عَنَى ب به لداعل عتّقّ الدّاحلٌ بالإيجابٍ الثاني وبَقِيّ الإيجاب الأول بن الشارج والقَابت على 
حاله كما كان فيُؤْمرٌ بالبّيان» ون عَنَى [4/ق"اب] به القابت عنَقَ التَابتُ بالإججاب الثاني وعتقَ 
الخارج بالإيجاب الأوّل27 سه للعتق بإغتاق ابت كنا في "الببحر "0ك "0 
4ت زقولك وا مس أي النية انان و مانت اذ ايند قال تبان فالونك تناك فنا 
مات الخارج عتّق الات بالإيجاب الأرّل؛ لرّوال الْرَاجم وبَطّل الإيجاية الثاني إن مات الثابتُ 
تعن الخارج بالإيجاب الأوّل والدّاحلٌ بالإيجاب الثاني » وإثّ مات التَاخلٌ عير في الإيجاب الأوّل» 
إن 5 الخارج سن ب بالإيجاب الثاني» وإن عَنى به القابت بطل الإيماب القاني كذا 
في "اتات رتحاية "17 ومثله : "الغراج" و"العناية"207 افيا القدي "230 و'غُررٍ لأذكار” ' وغيرها. 
تداق ابي لكاي الاي" من قوله في الصّورة الأخيرة ة: ((فإث عَلَى به المخارج عبْقَّ 
بالإيجاب الأول و َي الإيجاب الثاني بين عر والابت ويم باتاد» إلمخ - مُتشْكل؛ فإن” 2 
الت بيان» فمُوات الال نتطي تين نابت بالإيجاب لانيء فاعله ذَ تحريف أو و سيق فلم فافهم. 
(قوله: عتَقّ مِمِّن نَبَتَ ثلاثة أَباعه وين كُل من غير يِصِفْهُ) أن الخارج”' ''؛ فلأت 


."" من ((وتبيّنَ أن الإيجاب الثاني») إلى ((وعَمَقَ الخارج بالإيجاب الأزّل)) ساقط من‎ )١( 
"5 7114/4 "البحر": كتاب العتق  بابب: العبدٌ يعتق بعضه‎ )١( 

(") "ح": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض 77173 /رب 

(4) "التائرخحائيّة": كتاب العتاق ‏ فصل في العتق المبهم 5/4 77, 

(ه) "العناية”: كتاب العتاق ‏ باب عتق أحد العبدين 87/4؟ (هامش "فتح القدير"). 
(1) "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب عتق أحد العبدين 7815/4 

(0) "غرر الأذكار": كتاب العتق ‏ ذكر عتق البعض ق295/). 

(8) انظر المقولة السابقة. 

(9) "البدائع": كتاب الإعتاق ‏ فصل ف بيان حكم الإعتاق ووقت ثبوته 11//4. 

0١‏ في "": (بات». 

(١1)ني‏ "ب" و"م": ((الخارج)) بدون ((أمّا))» وما أثبتناه من "الأصل" و"7" هو الصّواب؛ والله تعالى أعلم. 


الجزء الحادي عشر 585 باب عتق البعض 


لشبوته بطريق التوزيع والضّرورةٍ فلم يتعَدّ (وإن ودار لت المذكورٌ (ينةُ في مرضه) 
وضاق التلْتْ عَنَهُم (ولم بحر الورثة) وقيمتهُم سَواء 5 سم الثلث ينَهُمء كما ين 


الإيجاب الأول دار بيه وبين النَابتٍ فأوحب عتق ركبَةٍ نّهُما فيْصِِبُ كلا منهُما النصف؛ إِذْ 
لا مم وكذا الإيحاب الثاني ببَُ وبين الداخل, غير أن نصف الات شاع في نِصفَي فما أصاب 
شك بالأرّل لقاء وما أُصابَ فارع من الجتق عق َمل لال رباع ولا مُمارض يطغ 


رمك سار 


لاحل فق نصفة عندهماء وقال محمد : 


لفاس 


ق ربعة؛ أنه إن ل بالإيجاب الأول الخارج صّح 


الثاني وإن أريدَ التاببتُ بَطلّ فدَارَ بين أن يُوجب أو لا فيتنصف فيعتِقُ نطف ركَبة بينهُماء "نهر"0". 


44ل (قولة: لثبوته إلخ) جوابُ عمًا يقَالُ: هذا ظَاهِرٌ عند الإمام لِتَجَريْ العتق عندف أمّا 
عندَهما فلا 0 والحواب: أن قولَهُما بعدم التَحري إِذا وَقَعَ في محل معو 5 إذا كان 
نكم ببُوته للضرورة - وهي مُتضمَنة لالتيسامه - انقَسْمٌ للضّرورة دهي لا تتعدّى مَوْضيعها. 
والحاميل: أن عدم التَجَرّي عند الإمكان» والانقِسَامَ ضَرُوريٌ كذا في "الفعح””” رذق 14 
تدك في" إبراا قرا بعض الطَبق ونقل 0 فراجعة وَذَكْرَهُ أيضاً في "البحر"”*' و "لتر "07 
6ن (قولة: وضاق التلْت عَنْهُم 7 أن لو روا من الث أو أحاز الورئةُ فَحكُمْ 


لماكل (قولة: وقِيمتهُم سواءً) ليس هذا المَيْدُ لازماً 0 "و0 
واكم (قولة: كما م أي: على ثَلاثة أرباع الات ونصفي الداخل والخارج. 


01 عرقت كرام 

(5) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب: العبدٌ يعتق بعضه ق509رب. 

(0) "الفيح": كتاب العتاق ‏ باب عتق أحد العبدين 7/85/4. 

(4) "ح": كتاب العتق . باب عتق البعض 5553 أرب 

.5503/14 "البحر": كتاب العثق  باببٌ: العبدُ يعتق بعضه‎ ١ 

(1) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب العبدٌ يعتق بعضه ق559/أ بتصرف. 


(7) "الشرنبلاليّة": كتاب العتاق ‏ باب عتق البعض ١١/9‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


يذل 


بخاشية ابن عابدين حا باب عتق البعض 


ا ل ل ل ل د 
والوال ارين شرن لسبتزا وي أله الحاو وتو ين يت لبقام بن 

سبعَةٍ وستى في أربعَةٍ (و) عق (ين كل من غيره سسّهمان) وسغى”! ؛ في حمسّقٍ 
ع مهام الستعاية أريمة عر وسيهام الرصايا سبعة لنفاؤها من لثم (وإا 
طلّقَ) نسوكهُ اثلاث (كذلك) ومهِرْهُنٌ سَواءٌ (قبل وطع) 0 


200001 


ددن (قولة: بأن جُعِلَ إلغ» بيانة: أن حقّ الخارج في التصفيء وحوٌ الثَابتِ في ثلاثةٍ 
الاج ريح لايل عنتشما في التصف أيضاً فيْحاج إلى مَشْرج له نصندة ولع وأفلة أرئعة 
فتَعُولٌ إلى سَبعَق فحَق الخارج في سَهمّين وحق التَابتِ في ثلاثق» وحق ن الداحل في سَّهِمَّين مَلَفَتْ 
سيهامُ اق سبعة فيحعَلُ ثلث المال سبعة؛ لأنّ الجنق في امرض وصيِّةُ ويصير تلا اكال أربعة عَشَرٌ 
حي ميهاء الستعالة وطار حي لال أخذا وعقرين) ومالة ثلانة صن قمير كل عباق سبع فد 
من اللخاررج سَهُمان ويُسعى في حَمْسق وكذا الدَاخل» ويَِْقُ من ابت ثَّلانةٌ ويُسْعى في أربعق 
مَلَعْ سيهامٌ الوصايا سبعة وميهامٌ السّعاية 1 أربعة عَشَره فاستقامٌ الث والثنانء وَتماة بق لتر 

قال "السابِحاني" : ((فإث 1 تسو قيمتهُم: أن كانت قيمة النَابتٍ أحدا وعِشرينَ والخارج 
أزبعة عقر لايل سبعة فالمال دان وأربعوث وثلكه أربعة عَشَر وسيهامٌ الوصيّة سبعةٌ فيُوضَعٌ 
عن الثَابت ل وعن الخارج أربعة وكذا عن الَآخلء وتسعى لفت ي حمسة غرء والخارج 
في عَشَرة والدّاحلٌ في ثلاثق فسيهامٌ السّعايَة ثُمانية وعظرون). 

050704 (قوله: وَمَهِرُهُنّ سوام هذا القَيدُ ليْسَ لازماً أيضاء كما في "لاطي" 

(قولُ. يوضع عن الثابت ست إلخ) وذلك: بأن نَفْسيمَ الئل على سهام الوصبةء وبِقَادْرٍ الخسارج 
بالقسمة لكل يسقط عنهُ من السّعاية. 
(0) ف "و": ((لل سبعة)). 
(5) في "د" و "و": ((ويسعى)). 


(7) انظر "الدّرر": كتاب العتاق ‏ باب عتق البعض 11/9 
(4) "الشرنبلاليّة": كتاب العتاق ‏ باب عتق البعض ١1/5‏ (هامش "الدّرر والغرر”). 


الجزء الحادي عد ١‏ باب عتق البعض 
ود لير روا ا تور موس متزو يانه لسار ان زور 
دحلت) أن بالإيجاب الأول 1 نصفُ مَهِر الواحدة ل بين الخنارحة 


ثم وعه 


والتابئَة : ل 1 فسقط ربع 0 ثم بالإيجاب ه الثاني 1 الربع 0 فعن التَابنَةٍ 


والدَاعجلة (وأمًا الميراث) لَه 11010008 


زمه مالع (قوله: لِيفيدَ الييتونة) قالفي الع وزو اننا رضت الَسألَد ف الطّلاق َل 
الوطء ليكو الإيجاب الأرَلْ مُوْجبا لتينونقء فما أُصَّاب الإيجاب الأول لا يْقَى مَحلاً للإتماب 
الثاني فيصيرٌ في هذا الى كالعنق)) له "لم'0©. 

ككل قو ثم بالإيجابن الثاني 1 ال بع إلخ) قيِلَ: هذا قل 'مُحمَّدِ". وعندهُما: 
0 ربع مَهَرٍ الداخلة» كما في العنتي. 

والمختار: أنه بالاتّفاق» كما في "الى "0 وغيروء والفرْقُ لهما كما في "العناية"”/) - هو: 
رد التَابتَ ف [:أق4ابع اليتق عتزلة المكاتّب؛ لأنه حين تكلم كان لَهُ حي الببان وصّرف العتدق 
إلى أيهما شاءً من الثابت والخارجء فما دَآمَ له حَقّ ايان كان كل واجاوٍ من العبدين خر من وَبنْهٍ 
عَبّْدا من َحْو فإذا كان اتات كالمكاتب كان الكلامُ الثاني صحيحاً مِن رَخْه؛ لأنّه دار بين 
المكاتب والعبْدٍ ل أنه أصاب الثابت منه الربعُ والتَاخلَ الصف لِمّا قلداء فأمًا الَبمَةُ في الطَّلاق 
فمِتردّدةٌ بين أن تكُون منكوحة أو أَحنِية لأذٌ الخارجة إن كانت المرادة بالإيجاب الأول كانت 


ةمكوح نيصح الإيجاب الثاني مقط صف النصفو وهو الع مُورّعاً بين مُهر الدَاحلَةٍ 
لَب يب كُلّ واحدةٍ مهما القْن)) اه. 


.ب/1١81‎ 3/١ "المنح": كتاب العتق  أحكام عتق البعض‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب العتق - باب عتق البعض 75873 /أ. 

(؟) "ملتقى الأبحر": كتاب الإعتاق ‏ باب العتق المبهم 7٠9/١‏ بتصرف. 

(4) "العناية": كتاب العتاق ‏ باب عتق أحد العبدين 763/5 باختصار (هامش "فتح القدير"). 


حاشية ابن عابدين 31 باب عتق البعض 


ده افو وال 


من ريع أو من (فللدَاحيلَةٍ نِصفْهُ) لأنهُ لا يُرَاحِمُها إلا الثابتة (و انلصي الآرٌ بين 
الخارجة والقابتة نصفان) لعدّم الْرجّحٍ (وعلى كل واجدة”2 مِنَهْنّ عِدهُ الوفاٍ 
احتياطاً) لا الطّلاق؛ لعدم الدّحولء (والوّطٌ والّوتُ بَيانٌ في طلاق) بائن (مُبِهَم) 


00م (قولة: مِنْ ربع أي: إن لم يكن فرْعٌ وارث. وقولة: ((أو نَمْن) أي: إن كان 
فرع وارث كيلم 

هم (قوله: لأنّه لا يرَاحِمُها إلا التابعة) أي: لا يُشاركها في الرُوحبَّة واعلم أنه لم 
يراجم الداحلة 3 إحدى له ل 


م 


فا ستَحَقتٍ الدّاخلة النصفَ 


وَتَنْصفَ للقي لآم بين الخارحة ولابتقه فالأوؤل أن يقو[ لأنه لا يجمه ّ وعد 3 


1 ل ف "ط"99© ما ص 5 
رفملاكل (قوله: احتياطاً) فق أَمْر الفرُوج وهسي مِمًا سي الاحتياط فيهاء ايز ""(1) ع 
0 1 بلدا 


(.057 (قولة: لا الطّلاق) أي: لا عِدَّةَ الطّلاق لعدم الدُخول بهن والعِدّةٌ في الطّلاق إنما 
تحب بعد الدُحول؛ "ط".'" والْرادُ بالدُول التَامِلٌ للحلُوةٍ الصّحيحة. 
هدم (قولة: في طلاق بَائِن) بأنْ كان قبْلَ الول أو بعد فقَال: طَاِقّ بان" أز ثانا 


(قولٌ "التارح": في طلاق بائن إلخ) التقييدٌ بالبائن عزاه في "الفتح" ل "النوادر". والظاهرٌ: عدمٌ اعتمادي» 
)١(‏ ((واحدة)) ليست في "د" وا"و". 
(؟) "ط": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض 7017/195, 
() "ح”: كتاب العتق - باب عتق البعض ق7517/أ. 
(1) "ط" كتاب العتق ‏ باب عتق البعض 715/5 
(0) "المنح": كتاب العتق ‏ أحكام عتق البعض 7813/١‏ رب 
(0) "ط": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض 7017/7. 


() في "ب": (ربائن)). 


الجزء الحادي عث 1 ياب عتق البعض 


كقوله لامرأتيه!': إحداكما بائِنٌ فوطي إِخْدَاهُما أو مانت كاث بياناً للأأحرّى» 


قيل: وكذا التَقبيلٌ» لا الطّلاق» ا 


د 0024 10 2 6 ا 4 
فتح'”". نم قال7": ((وإنما قيّدْنا به لأنه لو كان رَجْعيًا لا يكون لوطه بيانا لطلاق الأحرى؛ 


لأنه يَحِلّ وَطْعٌ المطَلقَةِ الرّحعيّة)) اه. وأمّا بالنسبة إلى اللُوتٍ فهر غيرُ قيْدِ؛ لأدّ الطّلاقَ مُطُلقاً لا 
2 0 الأخرى 


7 (قوا إلخ) قال في "الفتح”7": («وهمل يُُ البِيانٌ في الطّلاق بالمقدّمات؟ 
في "الريادَاتي””: ((ل يَنبْتْ))» وقال "الكرحي": يَحصُلْ بالتقبيل كما يُحْصُلُ بالؤطع) اه. 
100 (قولةُ: لا الطّلاق) قال في "البحر””"»: ((قيّدَ بالوّطء والَوْت لأنّه لوطل إحتامما 


ينبغي أن لا يكُون بيانا؛ لأنّ المطلقة يع [؛/ى</) الطّلاق عليها ما دامّت في العِدَةٍ فلا يدل 


بدليل إطلاق الطلاق في عبارة التون» ولِما قال "الزيلعي في تعليل المسألة: إن اللقصود بوطء الزوجة الولدُ 
فيكو دليلاً على الاستبقاء» وكذا علّلَ في "العنايق” مع زيادة قوله: صيانة للولد؛ إذ تربيتة على ما ينبغي تكونٌ 


بدوام النكاح والاحتماع على ما نقله "عبد الخليم" ف "حواشي الدرر" جاريا على أنه لا بخص البائنَ وقالَ: 
فسقط قول مَنْ نحص الطلاق بالبائن» وقد استشكل "الشرنبلائي" التقبيدَ بالبائن: ((بأنّ المسلمٌ لا يفعلٌ حلاف 
التق والسئة: أن لا يطا لمق رجعباً قبل رجعيها بالقول» فما وجهُ “مله هنا على هذا مع حملهم إِيَاه في غير 
هذا المحلٌّ على عدم مخالفة السنة)) اه. فهذا الإشكالٌ ثما يقري إطلاق المتون» تأمّل. 

(قولُ: ف "الزيادات": لا يبْتْ) وجهة: أننا قننا بأنّ الوطءَ بيانٌ للعلّةٍ المذكورة عن "الزيلعي", 


1 


ح" يفيدٌ ضّحْفْ ما قالة "ال5 : 
ح" يفيدٌ ضف ما قاله "الكرحي 


وهيّ غير موجودةٍ في الدواعي؛ وتعبيرٌ ٠"‏ 


)١(‏ في "ط": ((لامرأته))» وهو خطأً. 

.290- 549/4 "الفتح": كتاب العتاق  باب عتق أحد العبدين‎ )١( 

(5) "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب عتق أحذ العبدين 373-074 

(4) انظر "زيادات الزيادات": باب طلاق السنة يقع بالوكالة وبالجعل وغيره ص١‏ ل 


(ه) "البحر": كتاب العتق ‏ بابب: العبدٌ يعتق بعضه 17/./4؟ 


حاشية ابن عايدين 4 باب عتق البعض 


على أن الأخرى هي الْطلّقَة)) اه. وفيه إِجْمال والتفْصيلٌ أذ يُقالَ: إن كات الطَّلاقٌ الْنْهمُ رَحْيا 
لا يِكُونُ طلاق المعينة يياناء رَجْعيًاً كان أو بائناء وإن كان بَائناً: فإِث كان طَّلاقٌ المميّة رَحْياً 
فكَذَلِكَ ون كات بَائِناُ كان يان لما عُلِمَ مين أن الاين لا يلْحَقُ لبان ا 

قلت: ويُشِيرُ إلى هذا قؤل "الفهستَاني"”: ((ولو طلّق طَلْقةٌ واحِدَةٌ هَل هُو بَيانٌ قبِلَ مَدَةٍ 
صالِحَة لاتقضاء العِد؟ وينبغي أن 0 ا ن بيانً؛ لأنَ الطّلاقّ الرّحعيٌ لا يُحَرم الوط اه 
وأفاد بقؤله: دقل مُدَة)) إلخ إلى زيَادةٍ قيْدٍ آخخر. 

000 (قرلة وهل لدي بالطّلاق كالطلاق؟) لا مَنَى لهذا البح بالنَسْبةِ لِمَا قالَة: 
((مِن أن الطّلاق لا يَكُوُ بيان)» لأن الطّلاقَ إذالم 1 : يياناً وهو أقُوى فَذّنْ لا يكون التَمْديدُ بيانا 
وهر ادلي اولي َعَم لَوْ كان كل من الهم المي بادا َكَانَ له وَحْهٌ كما هو ظاهِر 0 

قلت: قد يُحابُ بألا لاق نما لم يكن اا لانكان رفوع على ال كما علِصتةء أما 
التهْدِينُ فإنما نكو قير بغير ْ 1 
بالتَيُديدٍ أذ الْطلقة غيرهَاء إلا أنه 57 يُقال: يَجورٌ أن يكُون نَيْديداً بطلاق أ لكنهُ حلاف 


1 م كت ب تك 0 
المنبادر» فظهر أن ترددٌ الشارح" في محل فافهم. 


(قولُ: لأنّ الطّلاقَ الرجعيً لا يحرّمُ الوطءً إلخ) لعل هذا التعليلَ غير مناسسبيء وقولُةُ: ((وأفاد 
بقوله: إلخ)) هو مستفادٌ من قوله في "البحر": لأنّ المطلقة يقعٌ الطلاقُ عليها ما دامت في العدّةٍه بل 
أحسنٌ منه؛ لأ المدارٌ على بقائها في العدّةٍ لا على مضي مدّةٍ صالحة لها. 
(1) "ح": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض 7573ب 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب العناق ‏ فصل عتق البعض 778/1١‏ 
(7) ((لا)) ساقطة من "م 
(5) "ح": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض 5573 /إب. 


0 


الجرء الحادي عث ه باب عتق البعض 
كالغرض”" على ابيع كالبّيم» لم أرَه (كبيع) ولو فاميداً 7000 


0 (قولة: كالعرض على البيع كالبّيع في بعض النسّخ: عرض بالواو عَطْفاً على 
((اتهديث). والصّوابُ الكاف لأنّه لا يُناسيهُ قولة: («لم أَرَهُ)؛ فإنّ كوت العررضٍ عَلَى البْيْع 8 
في المت الهم كالبيع مَهورٌ؛ فل صرّح به في مين "لللَتى”" الذي سْرَحَة وكذا في 'البحر ”© 
ور ل 09 3 0 و"شرح 1 ا" وغيرهاء وهو الي مَآعيدٌ 2 ف عل 
لَْأرهُ وحيْعظٍ فوَهُ السب أن النهِديدَ بالطّلاق في مَعْنى عَرْض الطّلاق عليها؛ لأنّ قولّة: أُطلفك 
5 -- 5 0120 2 55 4 9 5 03 

بكتاكلم (قولة: كِيعٍ إلخ) ابتداع كلام لتشبيه الع وما عطِف عليه .مما 0 مِن كون كل 

2 ا مم 2 الع فل لوال اف لو داو ياه 
مِن المذكورات بيانا في عتق مُبْهُم فإنه لو قالَ: أَحَدْكما حر ثم باغ عبدا معنا منهما لم ببق 
محلا للعتق من حهّته فتيّنَ الآحر للعتق» [؛/قداب] وقولة: ((ولو فاسدا)) شَمِلَ ما كاث مَعَهُ 
بْضّ أو لاء وما كان مُطلقاً أو يشرط بيار كما في "اله لقهسستاني”2"7 وغيرو. قال في "الهر "00 


(قولة: لتشبيه الببع إلخ) فيه قلبّ كما لا يخفى. 
(قولة: وقولة: ولو فاسناً سمل إلخ) أي: البييغ من ا هو لا بقيدٍ كوه 500 وعبارة 


القهستاني": كبيع صحيح أو فاساٍ وإن لم يسلم ابيع بانا أو بشرط الخيار لأحدهما. 


)١(‏ في "و": (زوالعرض))» وانظر كلام ابن عابدين رحمه الله تعالل. 
(؟) "ملتقى الأبعر": كتاب الإعتاق ‏ باب العتق المبهم .*5.:9/١‏ 
(") "البحر”: كتاب العتق ‏ باب: العبدٌ يعثق بعضه 759/14. 

(4) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ بابُ: العبدٌ يعتق بعضه 1/5583 
(د) "جامع الرموز": كتاب العتاق ‏ فصل عتق البعض .515/1١‏ 
(0) صذاء ا “درك 

02 "جامع الرموز": كتاب العتاق ‏ فصل عثق البعض ١1/د‏ 75 بتصرف 
(8) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب: العبدٌ يعتق بعضه 5083//. 


حاشية ابن عابدين 3 بأ عق انعط 
ية ابن عابدين ب عتق الب 


قِلْتْ: التعليلٌ يبُطْلان الببْع غيرٌ مُِيدٍ لِمًا عَلِمتَ مِن أن العَرْضَ على البَيْع كالبيم وكذا 
الْساوَمةُ وليِسَ في ذلك بَيْمْ ألا بل الأولى التعليلٌ بأله لم يحص أحَدَهُما بتَصَرُفٍ يدل على 
0109 (قولة: ومسي أي: موت أَحَدٍ العبدَين؛ لألّه لم يق مُحلاً للق أصلاًء وقولة: ((دلر 

بقل العبْدٍ نفْسَهُ) بحث لصاحب "الثهر" أعذاً من الإطلاق؛ إن مِئْلٌ ما ل قَلهُ أحبي أمّا لو قله 
لول فظاهرٌ كوه بيانً؛ لأنّه بفمْلهِ» قال 3 "هر" 11 إؤزوإنا أحذ الى القئمة مد ن الأحنبيّ لقال 
يّنَ انق في الفتول نا وكانت القيمة لور التتول)) له أي: لإقرار الل مربي فلا يَسسْتَجقهاء 
را ". واحترّز بالموتٍ عن قط ليده له لا يكو بين غير أن الول إِنث يبن الجنق فيه فَالأْشْنُ له 


(قولة: ما لوقتل امول إلخ) قال في "البحر": ((ولو ننى عليهما قبل الاختيار فلا يخلو: فإ كانت من 
لمولى فبما دون النفس ‏ بأ قطعْ يدنهما ‏ فلا شيءَ عليد؛ وهو يدل على عدم نزول العتت» وسواءٌ قطغهما معاً أو 
على التعاشبب وإن كانت على النفس: فإ كانت على التعاقب فالآو عبد والشاني حر وتازمُه ديْنهُ لررئيب وإ 
قتلّهما معأ بضربة فعليه نصف دي كلّ واحدٍ منهماء وهذا يويّدُ نزول العتق في غير العيّنِه وإن كانت من أجنبي' 
فيسا دون النفس: فعليه أرشُ العبيدٍ إلمولى» قطَّمُهما معا أو على التعاقبِيء وهذا يدل على عدم نزولي» وإن كانت في 
النشس: فإن كان القائلٌ واحدا: فإ هما معا فعلى القاقل نصف قيمة كل واحدٍ منهما وتكونُ للمولى؛ وعليه 
دي كل واحار منهما لورتتهساء وهذا يدل على النزول في غير العنّنِ ون ١‏ لهسا على تعاب يحب عليه 
قبمً أل للمولى» وده الثاني لورئيب وإ كان لقال اثيين: فإ كانا معا فعلى كل منهما القيمة» نصفها للمولى 


ونصفها للورثةه ولم تحب ديق ؛ لأنّ من تحب عليه الديه منهما بحهول» فلاف ما إذا كان واحدا وإن كان عللى 
عاقب فعلى الأرّل القيمةٌ للمولل؛ وعلى لاني الدب للررئه). 
(قولة: إن بين العتى فيه فالأرش له إلخ) الأول قياس مذهب التعليق» والثاني قبامسٌ مدهب التجير. 


7559423 "النهر": كتاب الإعتاق  باب؛ العبد يعتق بعضه‎ )١( 


(؟) "البحر": كتاب العتق ‏ بابُ: العبدُ يعتق بعضه 7589/4 


الجزء الحادي عث ا باب عتق البعض 


(وتحرير) ولو مُعلّقا (وتدبير) ولو مُقيّدا وواستيلاج وكذا كَل تصرّضه لا يصِحٌ إل في 
الملك ككينا 


فَيْمًا ذ كر "القُدُر ام وقال "الإمبيجابي": لِلْمَجْنِيّ علي ا اك 

تلاكم (قولة: وتحرير) الْرادُ به إِنشاؤهُ فيعْتِقْ هذا بالإعغتاق المتاتفي. وذاك بِاللَفْطٍ السّابق 
ولو اذّعى أنه عَنَى بقوله: َعْتَقَتكَ ما لَرمَةُ بقوله: كينا ع فاق ولو لم بقل سينا عَتْقَا 
"عر”و 

ىن (قوله: ولو مُعلَقَّم كأن قال لأحَدِمِما: إن ََلَتَ ادر فأنت حر يَعِْقُ الحا 
"ب ر "200 أي: يتعيرن لتق الأو وك وكذا اأُضافٌُ ك: أت حُرٌ غداء قال "ط"": ((لأنه أفوى 
حمق تجيءٍ الزّمانء بعؤلافي ذُعُول التَار)) اه. 

قلت: ولاتعقادو”" عِلَةُ في الحال» لاف للق . 

مالكل (قولة: ونَذير) لأنّ فيه بقع الاتتفاع إلى مؤته أو إلى ما قَيّدَهُ بى. وكذا الاستيلاة 


الى لكا 
هر 


(قرلة: ولانعقادو علةٌ إلغ) نقدُمٌ في طلاق المريض عن "المقدسي ': أن عدم حواز البييع في قرله: 
((أنت حر غدأم) عنالفٌ لكلايهم: ومنةُ ما نتله 'المصنف" في باب العتي عن "البدائع": ((من أن الحكم في 
التعليق والإضافة واحد والحكمٌ لا يوٍجَدُ فيهما إلا بعد وجودٍ الشرطٍ والوقت؛ والمحلٌ قبل ذلك على 
حكم ملك الماك إلا في التدبير والاستيلادٍ إلخ)) اه. 
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(قولة: وكذا الاستيلادُ إلخ) انظ ما ذكرَة 'السستد"عن "اليحمتي". وعبارة: ((لا بيصم أن يراد به الوطة؛ 
)١(‏ انظر "اللباب في شرح الككتاب": كتاب الديات 15379. 

(5) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ بابٌ: العبدٌ يعثق بعضه 5393 رب 

(") "البحر": كتاب العتق ‏ بابُ: العبدٌ يعتق بعضه 7١7/4‏ بتصرف. 

(4) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باببٌ: العبدٌ يعتق بعضه ق 758ب 

(ه) "البحر": كتاب العتق ‏ بابٌ: العبدٌ يعتق بعضه 719/4. 

() "ط": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض 779لا وعبارئة: ((لتحقيق مجيء الوقتب اللضافب إليهء فلاف المعلق يدحول الدار)). 


ع في "الأصل" او "1 


م" : (الانعقاد)). 


حاشية اين عابدين 26 باب عتق البعض 

5 27 ع امي 2 د > 206 قاف رز “٠ك‏ 
وإحارَةٍ وإيصاء وتزويج ورهن (وهِيَةٍ وصّدّقةِ) ولو غير (مسلمتين) ذكره "ابن 
الكمال"؛ لأنّ المساومّة بَيانُ ا ا 1 


وذَلك يُعيّنْ إرادة اعد الآعر بالعتق الهم 

50 (قولة: وإجارة» قال "لم20 ((ولا يُقالٌ: الإحارّة لا تختصٌ بالك لِجَوازٍ 
إجارَة الخ لأنا نقؤل: الاستبدادً يإجارةٍ الأغيان عَلَى وه يَسنَحِقٌّ الأجرّ لا يكُونُ إلا بالملّك 
فتكوث تَثييناً ولالق وهكذا نقوْل”" في الإنكاج). له "ح"27. 


دق (قولة: وَإيصّاء) أي: إيصّاء به "بحر”*؛ لأنه تَمليكُ بعد الموت [؛/ق/أ 
0 0010 
للموصى له. 
ل (قولة: ورهن) لأ اسَتِبدَادَة به - على وَحه يكونٌ مَضمونا بالدّين لو هَلْكَ ‏ دليل 
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على استبقائه على ملكو فيتعيّنْ الآحر مُرادا بالعتق. 
0م (قولة: ولو غير مُسَلمتيّن) أشارَ به إلى أن قال الّن: ((مُسلُمتيْنَ)) ‏ فعا ل"الهداية'”- 


يد اتفاتي كما به عليه في "كان النَسَفِي"00؟ لأ قد لتسليم لإفادة الملك وهو غير لازم. 


لأنهُ ليس بيانا في العتق البهَمء فيتعيّنْ أن يراد به دعوة الولدء فحيندلر يُشكِلُ كونة بيانا؛ لأنةُ إخبارٌ عن أمر مَصبَى قبل 


العتق امهم من وطء سابق» وجوابة: أن البيان إنشائ والاستيلادٌ: هو دعوى الولدٍ من غير نظر إلى كونه واقعا عن 


وطء سابق؛ لأنْهُ يت جرد قولهء فلمّا تصرّف فيها تصرّفاً لا يكو إلا في املك نعيّنَ في الثاني للعسق اه. وقيلٌ: 


لعل التنَ مشى على قولهما المفتى به من أن الوطعً بيانٌ في العتق المبهّم فلا إشكال)). اه "سندي". 


.2.// "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق - بابٌ: العبدٌ يعتق بعضه‎ )١( 
(؟) في "م": (إتقرل)).‎ 
"ح": كتاب العتق  باب عتق البعض 81713ب‎ )7( 


ق بعضه 7528/74. 


(84) "البحر": كتاب العتق ‏ باببُ: ! 
(د) "الهداية": كتاب العتاق ‏ باب عتق أحد العبدين 7/7 بتصرف. 


(7) "كانتي التسفي": كتاب العتاق ‏ باب عتق أحد العبدين 893/١‏ 1/أ. 


الجرء الحادي عث ل باب عتق البعض 


فهاره أول بلا قبضء "بدائع”” (قي) حَقّ (عنق مُبهَم) كقوله: أحَدكما حُن ففعلَ 
ما ذكرَ تعينَ الآحترٌء ولو قي لَه 4: أيهُمانويت؟ فقال: لم أَعْن هذا عتّقَ الآحيُ ثم 
إن قال: لم أغن هذا عبَّقَّ الأول أيضاًء وكذا الطّلاق فلاف الإقرار» "إنحببار"00 


ولو جتى أحَدُهُما تعّنَ الجاني» وعليه الدَية دَفعا للصترّر " وريه" 1 


رهن (قول: فهَدِوِ) أي: هذه التصرّفات» أعني: الهبة والصّدقة أل بِكَونِها بياناً 
حالة كَونِها بدن قنْض وتسليم. 

ردم (قولة: كلاف الإقُرار) أي: بالمال» قال ف في "الإحتيار"7؟2: ((كأث قال: لأَحَدٍ هذيِن 
لين علي الف درْهمء 
الطلاق والعناق واحبُ عليه فإذًا ناه عن أَحَدِهِما تعيّنَ الآرُ إقامةً للواحبيء أَمّا الإقرارٌ فلا يحب 
عليه الا ها لان لطر التحؤوق"» لازام حل 240 عله فل يكن كر" عيضا لنييا 
للآخر)) اه. ْ ْ 

امت (قولة: دار حل أْحَدُهُما) أمَّا لو 066 عليه بق أو ٍ أو قطع فقد مر 0 

0ن (قولة: ذفعاً للصّرر) أي: عن الول . 
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: أَهْوَ هذا؟ فقالَ لله لايح للآعر شية. والفرق: أن التعيينَ قِ 


(قرلة: لأن الإفرارٌ بالمجهول ل عبارة "الإختيار": ((للمجهول)). 
(قولة: دفعاً لخر أي: عن المولى) أي: في إلزايه الحريّةٌ فيمَنْ لم يمْنء وفي إلزايه دية 


الحاني اه. "سندي". 


1111 "البدائع": كتاب العتق  فصل؛ وان حكن الاعناقة روفن ليوب‎ )١( 

)١(‏ "الإتيار": كتاب العتق ‏ فصل: مَنْ أعتّقّ بعض عبده عَتَنْ 75/4 - 707 بتصرف, 

(5) لم نعثر عليها في مظائها من عنطوطة "الولوالحية" التي بين أيدينا. 

(4) "الإختيار": كتاب العتق ‏ فصلٌ: من أُعتَقَ بعض عبده عَتّقَ 717//4. 

(د) نقول: في النسخ جميعها: ((بالمجهول)) بالباء» والصواب ما أن جام من عبازة "الإختبار" وقد به عليه "الرافعي"» وكا ّه 
عليه معسّسحْ "ب" بقوله: قوله: (رلأنٌ الإقرار بالمحهول)) هكذا بخطه؛ ونعلٌ الأصوب: ((للمحهول)) باللام بدليل صدر 


العبارة تأمّل. اه مصحّحُه. 


(5) المقولة ]١50751[‏ قوله: ((وموت)). 


حاشية ابن عابدين الك باب عثق البعض 


(لا) يكوث (الوَطع) ودواعيه يياناً (فيه) وقالا: هو بان حبنت أو لاء وعليه القَتوّى؛ 
لعدم حِلَه إلا في المللش (وكذا الموث لا يكونٌ بياناً في الإخبار) الفاقاء (فلو قال 
لعلامَين: أحَدْكُما ابي أو قال بحاريئين: إِحْدَاكُما أ ولّديء فمات أحَدُهُما لا ينعن 


البافي للعتتى ولا للاستيلاد) لأنّ الإخبارٌ يصِحٌ في الي والْنْتء ل 


109 (قولة: لا يكُوثُ الوّطءُ إلخ) لأذَ الك فائِمٌ في للَوطُوءَة؛ لأن الإيفاعَ 
ف الكترى :وال طوءة نكنة فكان وطُؤفاتجلالا فلا بجع ربانا» لهذا حل وطوهننا 
على دعبي "عر”. 

الحاكق (قولة: فيه) أي: ف العنق لبهم 

اللفكنة (قولة: حلت أو لام أشار به إلى أن قل الإمام 3 بعدّم حبر فل حلت عنقت 
الأحرى الفاقاء كما في "البحر"”". 

بالكل (قوله: وعليه الفتوى) قال في "البحر"”": ((والحاصل: أن ارجح ل 
وأنه لا يفتى بقؤل الإمام كما في "الهداية”؟؟ وغيرها؛ لِمّا فيه بن ترك الاحتباط مع أن 
الإمم نا إلى الاحقياطر في أكثر المسائ))» ولي "الفتح”””: ((الحقٌ أنه لا يُجِلُ وطَوْهُما 
كما لا يَجِلَ بنغْيُم)). 

مسد رود لتوفل الوت ارين اول مسف ا ا 


فلو لم يكن بيانا لتخصيص العتتي بالأخرى لَِمٌ وُقوعٌ الوّطء في غير املك ولا يما على قوله بجلٌ 


.753/14 "البحر"! كتاب العتق  بابٌ: العبدٌ يعتق بعضه‎ )١( 
بتصرف.‎ 707١/4 (؟) "البحر": كتاب العتق  باب: العبدٌ يعتق بعضه‎ 
.71/0/4 "البحر": كتاب العتق  بابب: العبدٌ يعتق بعضه‎ )6( 
.537/9 "الهداية": كتاب العتاق  باب عتق أحد العبدين‎ )4( 
.735 4 (د) "الفتح": كتاب العتاق  باب عتق أحد العبدين‎ 


الأصل . 


(7) هذه المقولة ساقطة من 


الجزء الحادي عشر 11١‏ باب عتق البعضص 


مخلاف الإنشاء (قال لأمَته: إن كات أَوَلُ ولَدٍ تلدينَهُ ذكراً فأنْتٍ حْرَةٌ فولّدت ذكراً 


وأنتى» ولم يُدْرَ الأول رَقَّ الذَكَنُ) بكُلّ حال (وعق يضف الأمّ والأنتى) 00000000 
رَطء الأخخرى؛ إِذْ لا شلك أن إِحدَاهُما حر يتنه كذا ظهرٌ لي في تقريرٍ هذا اللحل. 

اكلم (قولة: بخلاف الإنشاءم ظاهرة: أن جُملة (رأحَدْكُما اببني)) ا تصلخ ' لإنشاء لحري 
مع أنه تصلخ ؛ فالوَحة اتتفصيلٌ 0 بين إرادةٍ الإخبار فلا يكُونُ الْوتُ بيبانا وبين إِرادةٍ 
الإنشاء فيكو "ط"00, 

زمماكل (قولة: ولم يُدْرَ الأول أي: بأن تصادَقًا على ذلك؛ أما لو لفقا على أن الغُلام د 
عنقت الم والحارية أو أَنْهُ كان ثانياً لم يعي أحَن وتَمائة ف "ح”اع ن "السرجُلاية”7. 

5< (قولة: كل حال) أي على تقدير وَلادَته ولا أو ثاني؛ لأنّ ولادتهُ شراط لليرية الأمّ 
فق بعد ولادته فلا يتبَعها. ّْ 


(قولةُ: كذا ظهرَ لي ف تقريرٍ هذا المحل) فيه: أن العنق المبِهّمّ معلّقٌ بالبيان والمعلّىُ بالشرطٍ 
لا ينل قبل ولذا كات له استحدامهماء والأرشُ إذا ُبِيَ عليهماء والمهرٌ إذا وطنتا بشبهة والوطمٌ في 
لأمة كالاستخدام؛ لأنَهُ لقضاء الشهوةٍ لا لطلب الول بخلاف ارق ولهذا حار له في مذهبه وطح 
كل منهماء وذ كرافقٍ "لحر" أنَّ في كيفيّة هذا التصرّف اختلافاء فقيل: إنْهُ معلقٌ بالبيان 35 يشت 
قبل الاختيار إلا أنّهُ هنا يدخلٌ الشرطٌ على الحكم لا على السبّبي كالتديير والبيع بخيار الشرطرء 
مخلافب التعليق بسائر التتروط وتسيب هذا القولٌ "لأبي يوسف". ويقال: إنْهُ قولٌ "أبي حنيفة” أيضاًء 
وقال بعضظهم: إِنّهُ تنجيرٌ العدق في غير المعيَّنِ للحال واختيارٌ العتق في أحدهما بيان» ونْسِبّ هذا 
ل"محمّد” ثم ساق فروعاً متعددة بعضها يشهدٌ للأول» وبعضها لمقابله بعبارةٍ مستطيلةٍ لا غنى للفقيهٍ 


)١(‏ "ط": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض 707/5 بتصرف. 
(؟) انظر "ح”: كتاب العتق ‏ باب عتق البعض 1173 /ب. 
() "الشر نبلالية": كتاب العتاق ‏ باب عتق البعض 7/7 ١(هامش‏ "الدرر والغرر"). 


رذليق 


حاشية ابن عابدين يليل ياب عتق البعض 


3 هما بتقديب”" الذَّكْرٍ ورقهما يفكيف يعن ور يان" في : 66 
0 (شهدا بو تيأ مملوكيع ولو أ ل جنة ا ضر 
عدق مهم (إلآ أذ تكرم شهاتهُما د صيّة ومنها: التَدبِيرُ ف الصّحَّةٍ واليسق 


ع عبك 


في امرض ب (أد طلاق مهم فتقبّلُ إجماع والأصلٌ أن الطّلاقَ الهم 100006 


محم رولك لشو بشي فتك عجن وال لشو روخ للح قط 1151 
ين وليل ال وتمامٌ الكلام على هذه الْسألَةِ فيه. ١‏ 

»هم (قولة: ولو متي أتَى بالف لأن عق الأمة لا توف على التتطوى إجمااً؛ لما 

. فب بن خريم جه على الى وهو حالص َه على فأطمة الاق لكن لم فيل الهادة هنا 
لأنها على عتقي ميم وهو لا يُحرُمُ الفرْج عندة. 

الحفلطة (قولة: لكنها على عنقي ملم أي: فلم نص الدْوى لهال مَنْ له الحق. 

ماحم (قولة: 0 أن تكُون إلخ» الاستشاء مُنقطِعٌ "بحر" . وَرَدَهُ في "التهر"”": (زبأنه 
مُمَصيلٌ))» وفيه تر ذلا يصع انصالَهُ في قولد: ((أَْ طلاق شهم)» فافهم. 

النكئدة (قولة: ومنها: ادير في المح والعنقّ في لض 82 النانيية إسقاط قوله: ((ومنهال» 


(قولة: الناميبُ إسقاطٌ قولِه: ومنها والإتيانُ بالكافي إلخ) بل ما فعلَّهُ "الشتّارح" هو المناسِبٌ؛ فإن 
الوصيّة بعتق أحد ممل و كيه تشملٌ ما إذا أوصى له يحزء من ماله كنائِي على أذ الكاف تفِيدٌ ما أفادٌَ لفظة 
((ين)) الحارةء إلا إن بهلت استقصاليّة وعبارة "البحر”: ((والرادٌ بقوله: إلا أذ تكون ف وصيّة أنهما شهدا 


أنه أعتقّةُ ف مرض موتّة)). 


)١(‏ في " و": ((بتقدم)). 

(5) في "ط": ((نصفها)): وهو تحريف. 

(5) في "د" و "و": ((ويسعيان)». 

(5) في "ط": ((قيمتها))» وهو تحريف. 

(5) "البحر": كتاب العتق ‏ باب: العبدٌ يعتق بعضه 79/0/68 
(3) "البحر": كتاب العتق - يابْ: العبدٌ يعتق بعضه 6/؟7079. 
(7) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ بابب: العبدُ يعتق بعضه ق0٠807/ا‏ 
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والإتيانُ بالكاف؛ لأنّ الْرادَ بالوصيّةٍ هنا ما ذْكِنَ كما فسّرَها به في "البحر"”" و"التهر "27 
وغيرهما. وقيّدَ بالتذبير في الصّحّة لا للاحتراز بل للعلم ونه وصيّة و في حالة الْرَضٍ بالأؤلل. 
م اعلم أن ادر بن كلام "الُصنفي" قبُولٌ الشّهادةٍ فيْما ذكرَ سواء أدبت ف مُرض مُوْيّه 
أو بعدَة وب به صرح في "الهداية"”” وقال: ((إنه الاستِحسان)) يعني: عند الإمام. 
ول"السُرْثلاِيَ" رسالة سسمّها: "إصابة العرَض الأَهَمّ نبي اليتق الْبهم"”؟) اعترّض فِيْها على 
"الهداية" وشْرَّاحها بِمًا في ارح مُختصر الطّحَاوي" ل"الإسشبيجابي"؛ ع قال فيه: ((وإذا شهدا 
على رَحُل أله قال عبديْه: أَحَدْكُما خْرٌ والمَيدان يَدَعِيَان أو يعي أَحَدُهُما ففي قؤلهما: تيل هذه 
الشتّهادة 0 0 البيّان 1 ف ول "م حنيفة": إن كان هذا في 0 الحياةٍ فلا 0 وإ 


ا : فإ شيا في حال الحياةٍ فهُرَ على 0 ون كان بِعْدَ الوفاةٍ 
يُقبَلُ سواءٌ كان القولٌ في للرَض أو الصّحَةَ؛ٍ لأنّ هذه وَصيِّةٌ والجهالة لا بطل الوصيّة)) اه. 


(قولة: اعترض فيها على "الهداية" وشرحها إلخ) فيه: أله مع كون ما في "الهداية" استحساناً وتسليم 
شراجها ذلك لا يُعترض عليها ما في "شرح مختصر الطحاوي"! لأنّه مقابلٌ للاستحسانء وما في "الهداية" يوا افَهُ 
ما في "الإختيار"» وما في "الكافي" لا يخالفهما صراحةً. 
)١(‏ "البحر": كتاب العتق ‏ باب: العبدُ يعتق بعضه 59/7/4. 


(؟) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب: العبدٌ يعتق بعضه ق070؟/أ. 


(7) "الهداية": كتاب العتاق ‏ باب عتق أحد العبدين 537/9. 


(4) هي رسالةٌ من بجموع رسائل لأبي الإخلاص حسن بن عمار الوفائي اراي اللصريي (رت34١٠ه)‏ ("إيضاح 


المكنون 289/١‏ "خلاصة الأثر" 7/ملء "التعليقات السنية” صادت» "هدية العارفين" 7351/1). 


حاشية ابن عابدين 14 باب عتق البعض 


يُحرّمُ الفرج إجماعاً فيكونٌ حقّ الله تعالى» فلا تُشترَطٌ له التّعوى» بخلاف العنق الْبَهَمٍ 
فلا يُحرمهُ عند لكِنْ لم يْرْ أن يُْتَى بى فليُحفَظ (كما تُقبْلُ (لو شهدا بعد مَوته نَم 
أي: الولى (قالَ في صِحّبم لتِيْه: (أحَدْكما حُرٌَ على الأصّمَّ) لشيُوع العنق فيهما 


تلوس فضباز كل حصنا شا وطكخة “ارخ الكمال” وغرزة 000 


نّم قال في آخير الرّسالة: ((والحاصيل: أن الشّهادة بأنّه أَْقَ أُحَدَهُما في ميِسُيه لا تُقبّلُ عندة أصْلا 
غيرَ أن الأصّح أنّهُما لو شهدا بِعْدَ مات للَولَى أنه قال في صبحنه: أَحَدكُما حر تقل كما ذَكْرهُ 
"ابن الهُمام”'2 وَقَلَ تَصْحيحَةُ "اين كمال باشا" عن "الّجيط". وأمّا الصَّهادةُ على أنه أعْمَقَّ 
أحَدعما اق الرطل أو در التمهماق المتكة أرق كردن كلاه ل بال ناه الول بل بد 
مَوّْه)). اه ملخصاً. 


قلت: ويْويدُهُ ما في "كاي الحاكم" حيث قال: ((وإِن شهدا أنه أعبَىَ أُحَدَ عَبِدَيْه بغَيْر عينه 
فالسَهادَةٌ باطِلة في قؤل "أبي حنيفة". ولو قالا: كان هذا عند الت استّحسنت أن أغيق من كل 
وَاحِدٍ منهُما نِصْمّه وقال "أبو يُوسُّف" و"مُحمّد”: الشّهادَةٌ حائزة في الحيّاةٍ أيضا)) اه. 


5 
لعلدم 


هااا (قولة: يُحَرَمُ الفرج) أي: فرحَيّهما حتى يُييّنَ ولو بوط وإذا 0 به نهنا زُوحتة 
2 ع ب 
مودق (قولةُ: فلا يُحَرَمُهُ عندة) أي: لا يحرم نا ل يحل وَطوْشيا عندَهٌ كما 


دعوم 


9 


344 (قولة: عَلَى الأصح) مقايله: 0 ا الَّاوِي ش 


)١(‏ "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب عتق أحد العبدين 794/5 بتصرف 

(؟) "ط”: كتاب العتق - باب عتق البعض 7٠04/9‏ 

(م المقولة ]١774[‏ قوله:((ولو أمتيه)). 

() المقولة ]١7731[‏ قوله:((ومنها: التدييرٌ في الصّحّة والعتق في المرض)). 


الجزء الحادي عشر 1 باب عتق البعض 


«فروغ» 
شهدا بعتقق سالم”" ولا يعرفوتة عِبَقَ ولو لَهُ عبدان كُلٌّ اسمُة سَالِمٌ وححّد 
ملا ع كتهاز نيما عق 1ن سكاها ن الننهاء أو بطافق املك ررح 
وسمًّاها فتسيياها لم تُقبّلُ للجَهالق "قنح". والله تعالى أعلم. 


جمولاكل (قولة: ولا عرفو الأولى: ولا يَعْفَانِ. 

ددن (قولة: للحَهلَ عِلَّة لقوله: ((فلا عِنىَ)) ولقؤله: ((لم تُقْبَل)) أي لِجَهالَةٍ 
الَشْهُودٍ له وهُمًا لم يَشْهدَا بمًا تَحمَّلاه - وهو عِنْقُ معلومٍ أو مُعلومة» أو طَلاقها ‏ وهو قولٌ 
لإمامه وعنة 'لكر"تِلُ وبُسيرُ على اليا قال في "الفح"”": (وويجب أن يكوث قولهسا 
كقؤل "رف" في هذه؛ لأنها كشَهَادَتِهما على عِنْق إحدى”" أَمَيْهِ أو طلاق إحدى©» 
رَوْجِتَيْه)). اه "ط"29, واللهُ سبحانه أعل. ّ ْ 


)١(‏ في "د" و "و": ((بعتقه سال)». 

(؟) "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب عتق أحد العبدين 3910//4- 7824. 

(؟) في النسخ جميعها في الموضعين: ((أحد))» وما أنبتناه من عبارة "ط" هو الصوابي» واللة أعلم. 
(4) "ط": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض 4/79 .7٠‏ 


حاشية ابن عابدين لمن باب الحلف بالعئق 


باب الخلف بالحيّق» 
(قالَ: إن دلت الدَارَ فكُلٌ مَملوكٍ لي يومئِلٍ حْر عق مَنْ لَهُ حينَ دخوله) 
ولو ليلاً سوام (ملكهُ بعد حَلِفِهِ أو قبلَهُ) 1 


باب الخلف بالحْق4» 
شُرُوعٌ في يان اللي بعد ذِكْر التنجيز وإنما ذَكْر مسألة التغليق بالولادة في مُعْتق البَمْضٍ 
ا ا ّْ 0 
وهو بكسْرٍ اللأم مَصَرٌ سَماعِيٌ» وجاءً بسُكُونِهاء وله الام للمرّةٍ كقوله: (الطريرع 
حلفت لها بالل ف فاجرا" 


وتَمامهُ في "الفنم"0. 

زلالوكلق (قوله: فك مُملوك لي) يَسْمَلُ الود والأتة فو اوباب فاته كالادبي يقَعْ على 
الذَّكَر والأُنّى كما في "الدّحيرة". "فهستاني"010, وياتي'* يال 

و بعض السسّخ بعد قوله: ((لي)» زياد وهي: ((بخلافب قوله عبد غيره: إن دلت الدَارَ 
فأنت حْرٌ فاشتراة فدَخَلَ لم يَثْيق؛ لأله لم يُضيف العبْد إلى ملك لا صتريحاً ولا على )». 

يمهادى (قولة: ولو ليلا أي: ولو كان دُحْوُهُ ليلل أفاد أن لف اليوم مراك به الوقت؛ لألنه 


3 


ل ضيف إلى فل لا يَمتدٌ وهو التو "فح 


)١(‏ "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب؛ العبدٌ يعتق بعضه ق51942/). 
(1) صدرٌ بيت لامرئ القيس في ديوانه ص وعجزةُ: 

لناموا فما إن مِن حَدِيتٍ و لا صّال 
(؟) انظر "الفتيح": كتاب العتاق ‏ باب الخلف بالعتق 1 0 
(4) "جامع الرموز": كتاب العتاق ‏ فصل الحلف بالعتق 75/١‏ 
(د) المقولة ]١5804[‏ قوله: ((ولو لم يقل إلخ)). 
(5) "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب الحلف بالعتق 7945/5 بتصرف. 


الجزء الحادي عشر 70 1١*20‏ ال تا © يابالخلف بالعتق 


(هه05 (قولة: لأ الى يوم إذْ مَعَلسُ) أشار به إلى أن إضافة يوم إلى الول أحذ 
بالحاصيل وَمَيلٌ إلى جاب اللْعنى» وإلا لدي يقعضيه السركيي: أن يوماً ضاف إل («إذ للضافة 
إلى الشُعُولء قال في "لتن”©: (للله أضيف إلى فعل لا يد وهو الشُسُولُ وبا كان في الم نما 
أضيف إلى (وإن) الْضافَةٍ للدحُولء لك معنى (وذ)) غير مُلاحَظٍ وإلاّ كان الرل: يوم وت 
المّولء وَهْوَ وإ كان يُمِكِنُ على مَعْنى: يوم الوقْت الذي فيه الدُخمول تفييداً لليوم لكين إذا أريد 
به مُق لوقت يَصيد النى: وتقت وقنت(” الدٌُول» وحن نعلّمْ مله كثيراً في الاستعمال القصيح 
كدحو: لويوب فيطو حٌالْفؤمرت © بتضرأفَه؛ [الروم -4] ولا يلاح فيه شَيءٌ من ذَللك؛ إذ 
لا يلاح في هذه الآية: وق ت[وقتو] يعون" يفرح المؤمنون» ولا يوم وقت يَعْلئُو يقرَحُون: 
ونظائرُ كثيرة في كتاب الله تعالى وغيرىء فعُرف أن لفظ ((إ)) لم يُذكر إلا تكثيراً للبيوض عن ُملَةٍ 
الحدوفة أو عماداً لَه أعني: وي كوه حرفاً واد سَاكناً تحسينا ولم يلاحَظ مَعْنامَاء 


ياب الحلف بالعتق» 
(قولهُ: إلى أنّ إضافة يوم إلى الدُحول إلخ) أي: كما وقعٌ في عبارة "الفتح" لا في عبارةٍ "الشّارح" 
فإنّه أضاف (زيوة)) إل (اذ»» فهرٌ لم يقطع النظر عن جائب الأفقد. 
(قولة: إذ لا يلاحَّظ في هذه الآية: وقت يُغلبون إلخ) عبارة "الفعح" هكذا: ((فإنة لا يلاحّظ فيه 
وقتّ وقت يُغلبِون إلخ)). 


)١(‏ في "د" وك"ر": ((يوميذ)»). 

(؟) "الفتح": كتاب العتاق ‏ ياب الحلف بالعتق 748/6 

(5) ((وقت)) ‏ الثانية - ليست ف عخطوطة "ح" التي بين أيدينا. 

() قوله: ((وقت يغلبون إلخ)) هكذا تخله؛ ولعلٌالموائق لول العبارة: وقلت وقت يغلبون بتكرار كلمة ((وقت))؛ تأمّل. له 
مصسحُه. نقول: وما دكره المحم هو الصواب وهو الموافق لعبارة "الفتيح"». وانظر ما ذكره "الرافعي”. 


دكن 


حاشية ابن عابدين ل باب الحلف بالعتق 


فاعثر مِلكهُ وقت دخحوله (و) لذا (لو لم يقل: يومئذٍ عدقَ مَنْ لَهُ وقتُ حَلفِه فقَطء 
كقوله: كُلُ عبد لي أو أملكة خُرٌ بعد غَدِ) أو بعد شهر اعثيرَ وق حلِفبه؛ لأنّ ((لي)» 
أو (رأملِكُم) للحال فلا يتداولٌ الاستقبال حتّى لو لم بلك شيعا يوم ليه لغا عيئة 0 


ومثلُ كثيرٌ في أقوال أهل العريية في بعْضٍ الألفاظر لا تحفى على مَنْ له نر فيها». له "ح"”". 

0 تع ما رف اعييع مخز عام كراد مكو ركد الل 
اشر م دعل ومَنْ كان وبَئِيّ حتى دحل 

رسحدى (قوله: وبِذَّل أي: لكرْن الَحْى ما كي 0 مغلا من لففلة ((نوستق». 

.هدم (قولةُ: لأثّ ((لي)) أو (رأْملِكُة)) للحال) أي: فإث («لي» تعلق نابت مدلا وشر 
اسم فاع لحار في الَعطف بن ابثم الفا أو الفُول: أن معاة قايمٌ حال اكلم عن نبب 
إليه على وُه قبا به أو قوع عليه» وعيفة المضارع وإنا كامت تُسْتعملٌ [ء/ق/)] للاسيقبال 
لكِنْ عند الإطلاق يراد بها الحالٌ عرفا وشرْعاً ولغ واللاُمُ للاختقصاص فَلَرمَ من التركيب 
اختيصاصم ياء تكلم باّصيف بالْملوكية للحال, فل وى الاستقبالٌ لم يُصدّق لصاف عن ظاهره 
يي ما لَه إلحال! لما درن وكذا مط استحلات الك فيه لإقرارة. ولو قال: كل مملُوا 
أُملكهُ اليُومَ فهو رعق ما في ملكو وما استفاذ لَه في اليسوي ويد مِشلُ اليوم الشّهِرٌ والسّفٌ فإن 
عَنَى أُحَدَ الصَّنفَيْن صُدّق ديانة لا قَضاءٌ وتَّمامُهُ في "البحر ”7 

((كُلٌ مملوك أشتريه فهُرَ حر إن كُلّمِتُ ريدأ أو إذَا كلَّمنهُ فهو على ما يَستريه 


(قولُ: كل مملوكٍ أشتريه فهر حر إن كلّمتُ إلخ) تقادّمٌ ما يتعلقٌ بهذه المسألة في أول باب التعليق 
فانظرةُ اه. وبياك ذلك: ألهُ باعتراض الشتّرط على الجزاء عيرم فلا يعقٌ حنّى يود النتّرطٌ والعبدُ في ملكي. فإذا 
كلَمَهُ أولا نم اشترى لم يوَجَد ذلك وإذا اشترى ثم كلم جد الشَّرط والعدٌُ في ملكِه فعمَقَ علي وفي 
الصُورتين الباقبتين المعلّقّ بالكلام عِنَقّ المشترَى بعده لا قبلهُ. 
)١(‏ "ح": كتاب العتق ‏ باب الحلف بالعتق ق1/574. 


(؟) انظر "البحر": كتاب العئق - بابك الحلف بالدخخول 710714-51/72/5. 
(") "البحر"؛ كتاب العتق ‏ باب الحلف بالدخول 77/4 بتصرفف. 


الجزء الحادي عشر ‏ للسسسم 8 سس بابالحلف بالعتق 


(ودُيّرَ ب:كُلُ عَبِدٍ لي أو أملكهُ حُرٌ بعد مَوتي مَنْ) كان (لَه مملولك (يومٌ قال) هذا 
القَولَء (لا) يكون مُدبراً مُطلقاً بل مُقيّداً ومن مِلَكَهُ بعدَهُ و) لكِنْ (إذ مات عبَّقَا 


مِنَ التلّشع لتعليقه بالموت فيْصِير”" وصيّةً (للملوك لا يُتناوُلٌ الخَمْلَ) ع 


قبْلّ الكلام لا بعدةٌ وإنْ قدّمّ المتّرْط غبالَكْس» وكذا إن وَسَّطَهُ يثل: كل مَمْلوكٍ أثتريه إذا 
دَححَلت الدَارَ فَهُوَ حر ولا يَعْيقٌ ما اشترى قبلَهُ إلا أن يتويهُم)). 

نمك (قولة: ودب بالبناء للفاعل كما يُفِيدهُ قول "اأصئف" في "تترحه"”": أن («(من)) 
مفعُولُك لكِنّ الأظهرٌ بن للمَمغول» و((مَنْ) نائبُ الفاعل. 

.هه (قولة: مَملولك) كذ في الشسخ ا و رأيتاها وصوايهُ التضيُ. اه ""0, 

زمطكلم (قولة: بل مدا 08 مَل بعدّة) حاصلة: أ 


ورا مم 
4 يوم الجلفي يصير 


فاه ناوي ليم 520 0 لاسرع لوه فاعام أ عية سم ممعم 7 
مُدبّرا مُطلقاء فلا يْصح بَيْعُهُ بعد هذا القؤل ومن مَلكةُ بعدَّهُ يَصير مدبرا مُقيّدا فيٍصح بَيعَهُ قبل 


3 3 530 0 1 39 2 2 

05805 (قولة: عَتقا من الثلث) هذا ظاهِرٌ مَذاهِبٍ الكل» وعن الثاني: لا يَِقّ ما استفادَة 
بعْدُ؛ لأنّ الَف حقيقة للحال كما سَبََّ» فلا يَعْيِقْ به ما سيَمْلِكفُ ولهُما: أن هذا أي: مُجمُوعَ 
التركيب, ‏ إيجاب عتتق وإيصاء أيضا بقوله: بعْدَ مَوْتِي ولذا اعتبرَ مِن الثلث؛ فَمِنْ حيث الجهة 
الأؤلى يُتناوَلٌ المملوك حتى صار مدبرا مُطلقاء ومن حيث اللجهّة الثانية يَتناوّلٌ المسنتفاد؛ لما استقر: 
أن الوّصيّة يُعتبرٌ فيها كل من اللجهتين» ألا رَى أنه يحل في الوّصيّة بالمال لأولاج فلان ما يَستفيدُُ 

لقع اع 55 2 أسارهة م اس افك 

ومَنْ يُولِدُ له بعْدها فيصيرٌ كأنه قال عند الموؤتي: كل مَملوك أملكة فَهُوَ خُر. اله "نهر"0, 
)1١(‏ ف "و": ((قتصير))؛ و "ط": ((فصير)). 
(1) هذا الموضع غير مقروء في مخطوطة "المنح" التي بين أيدينا. 
م2 "ع كتاب العتق ‏ باب الحلف بالعتق ق7574!. 
204 "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب الحلف بالدخول ق01ا؟/ا. 


حاشية ابن عابدين ل باب الحلف بالعتق 


لني لأمِّ(لا يعن حمل جارنة من قال: كن مملولد لي ذكَرٍ هوخن ولو لم يفّل: 
ذَكَر لدحَلَ الحايلٌ في الحَملْ تع (وكذا) لفغ الَملوك والعَبدٍ لا يَتعاولٌ (لمكاتب) 


ادن (قولة: لأله - أمّم) لأه كمْضو من أعضائهاء وذ لم يُجْرٍ عن الكمّارةٍ ولم 
تحب صذقةٌ ِطرو ولا يجوز َه مطرداه "نهر "10. ْ 
ش قن رولك : ول لم يقل إلخ) يعني: أن المملولة لا يتناو الخحَمْلَ سواءٌ وُعيف الملولكُ 
بذَكر أو لا وإنما فائدةٌ َي به عم ُو م الئل لولم يومتت د دشل اولك يعتق 
هو لا بتناؤل اللَفظٍ له يل [4 اقاداب) لهاء ويه نتف ما فهنه في البحر” '' كما أفادَهُ في 
'لهر"9". و وذكَرَ في "الفتح””©": ((أث تَناوَلَ مَملوك للأمَ من على أن الاستعمالَ امشّمرٌ فيه على 
الأعميّة أو على أله اسمٌ لذَاتٍ مُتَصفةٍ بالملوكيّق وقَيْدُ التذكير ليْسَ جُرْءً الوم وإن كان انيت 
مم مذ وكة فيكونا معلوك) أعسمٌ مبن مَملوكة فلقاب فبه عدمٌ للا على لاني 
لا لدَلالةُ على علدم التَأنيع) اه لكين ذكر' أيضاً في الأيمان في باب الخَلِف بالعئق والطّلاق: 
(رأن لقف وكُلُ مَملوك) تحال حقيقة لأنه ميم (تملوك) وهو الذّكرٌ وما يقال للأفى: 
منلوكة ولكنْ عند الإطلاق يعمل لها الملولة عاقة إذا عم بإدسال لحل ونّحوه فيسل 


الإناث 0 فلِذًا كان ن يه كور خاصّة عيلاف الظَاِرٍ فلا يُصَدَقُ قضاكٌ ولو نَوى النساءٌ 


حَدَمُنّ لم يُصدَّقْ أصلحُم) اه 
5 (قولة: لا يتداول المكائّب) لأنّ غيرُ مُملوك على الإطلاق؛ إِذْ هُوَ خْرٌ يذ ولأنّه 
غيرٌ عبد كنيت؛ لأنه يتصرف بلا إذن سيد والعبة ليس 0 وسيأتي "في باب الخلِف بالعتق 


)١(‏ "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب الحلف بالدخول ق1/ا7/اً. 
(؟) "البحر": كتاب العتق ‏ ياب الحلف بالدخول 74,دلا؟. 

(5) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب الحلف بالدخول ق الالاا. 
2 "الفتح”: كتاب العتاق ‏ باب الحلف بالعتق 7١1/4‏ بتصرف. 
(ه أي: في "الفتح" 243/4 


(5) ضوعت وما بعدها "در". 


الجزء الحادي عشر ا باب الحلف بالعتق 
والمشترّك؛ ويُتناول المدبّرَ والرهون والأذونَ على الصّوابيء ولو نوى الذكورٌ أو لم ينو 


والطّلاق عن "الفنيم"27: (أنه يبغي - في: كل مَرقُوق لِي حر - أن يَمْفقَ المكانَبْ؛ لأنّ الرّق فيه 
كايلٌ لا أمٌ الولّدٍ إلذّ باليّق)). ا 
رححدى (قولة: وامسشترلة) قال د "البحر”"”: ((إلاً بالق وَذكَرٌ في "المحيط": إلا إِذّا ملك 
النَضْف ال02” بعده فإنه يخي قفي قوله: ملك ماركا فهو ع لأنه وُحد الشّرْط وهُوَ 
الفعتسان 6 وتعاقة 0 
زللفكلر (قوله: على الصّواب) تخطة لصاحجب م ف قؤله: ((لا 0 العِد 
الرهُونُ والأذُونُ في التجارة») كما ذَكرَهُ في "البحر"”*, "ح”"0. ثم الَو إذ لم يك 
دين عنَقَ عَبِدهٌ إل نُواهُمٌ السيّدُ ولا فلاء وإث كان عليه دين لم يَعْتِقُوا وإن نُوامُي كذا في 
"الت "200 ع "0 


53 (قولة: ولو نْوَى الذكور) أي: بقوله: ((كلٌ مملوك بي حُرٌ)) فَإنه لا يُصَدْْ 


(قولة: لم يعتق استحسانا إلخ) أنه لم يجنمع في ملك ملولكٌ كاملٌ, بخلاف ما لو قال: إن ملكت 
هذا العبد فهو حر فملّكَ نصفةُ ثم باعَهُ م ملك النصف الثاني فإنهُ يعتَقٌّ النصفُ الذي في ملكه؛ لأنه 
حالة تعيين المملوك ب يراد به الملكُ فيه مطلقاً لا يجتمعاً. اه "بخر". 


,4413/5 "الفتح": كتاب الأبعان  باب اليمين في العتق والطلاق‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب العثق ‏ باب الحلف بالدخول 505/4 

(3) في النسخ جميعها: ((الأخير)), وما أنبتناه من عبارة "البحر" عن "المحيط"هو الصواب» والله تعالى أعلم. 
(4) أي: ف "البحر" لا في "المحيط". 

(د) "البحر": كتاب العتق ‏ باب الحلف بالدحول 777/4 بتصرف. 

3 "ع : كتاب العتق ‏ باب الحلف بالعتق ق 574 رب. 

(7) "الفتح": كتاب الأيجان ‏ مسائل متفرقة 4/7/4 بتصرف. 

(م) "ط": كتاب العتق ‏ باب الحلف بالعتق 715775 


عه؟ 


خاشية ابن عايدين يقن ياب الحلف بالعتق 


دير دين وي مماليكي كُلّهُم أحرارٌ لم يدي لدَفْع احتمال القُخصيص بالتأكيد. 
إفروغ4 


”امد افر 


حلّف لا يُعتِقٌّ عَبِدَهُ فكاتب أو اشترى قريب أو اشترى العَبدُ نفسَهُ حبث. 
إن بتك فأنت حر فباعَهُ فاميدا عبَّقَّ» وصحيحا لا. 


إِنْ دحلت دارَ فلان فأنتَ خرء فشهدَ فلانٌ وآحرٌ أنه دحل لل ل 


3 


في القضاء؛ لأنّه جلاف الظذّاهر في عُرْفٍ الاستعمال وَيُصدَقْ ديانة "ط"20, 

50 (قولة: دين 5 نْوَى تتخصيسصً العاب فد وك نا كيه لله ضدةا 
ديانة لكِنّهُ لاف الظَاهرٍ ّم يُصَدَّق قضاءً. اه "ح”". والأَوْل أن يقول: ((أو نوَى 
غيرَ الْبَّرِ))؛ لأدّ عدم يّةِ الْسِّر صادِقٌ بعدم ب شَيْء ألا ذلك لا يكُونُ تخصيصاء 
أفاده "0 ْ ان 

رمحن (قولة: لم يُديّن إلخ) أي في ييّةٍ ز/ق/ا] الذكُور؛ لأنه يحض لِلعام وهو 
(مَمَليكي)» فإله حَمع نُضافٌ فيعُمٌ مع احتمال التخصيص» ولَمَ أكدَ ب كلهي ارتَفُعَ احتمالٌ 
التخصيصء بخلافي: كُلُ مَملوك فد ابت فيه أَضْلْ العُمُوم فقَط فقَبِلَ النَخصيِص أفادهُ في 
لي 

هاه (قولة: حَيث) لأنّ الكتابة عق مُعلْقْ بأدَاء جوم وف شيراء القريب قد بَاشَرَ 
سبب الإغتاق» وفي الالئة باع العبْد لتفسيه وهو إعتاق» ايرام 0 52-0 

5 (قولة: وَصّحيحاً لا) والفزق: أن نرُولَ التق لعل بعْدَ الشرْط وَهُوَ بعد ابيع ليس 


3 


تمْلوك فلا يمي واْلْكُ في ابيع الفاسيدٍ باق لا يَرُولُ إل َيه في إلا أن يكُون الأشتري 


3 


7.5/7 "ط": كتاب العتق  باب الحلف بالعتق‎ )١( 

زقة اح كتاب العتق _ باب الحلف بالعتق ق 5786 ب. 

() "ط": كتاب العتق ‏ باب الحلف بالعتق 7205/1 

(5) "البحر": كتاب العتق ‏ باب الحلف بالدخول 775/46 بتصرف. 
(ه) "ط": كتاب العتق ‏ باب الحلف بالعتق 7.5/9 


الجزء الحادي عشر 7 تت 1580 الم -ت © بابالحلف بالعتق 


عق وف ف: إن كنْسََهُ لا؛ لأنها على فعل نفسيه' '" وسو شهد ابسا قُلان أنه كلم 


أباهُما جارّت إِنّ ححَّدَء وكذا إن اذَّعاهُ عِندَ "مُحمَّدٍ": وأبطلها الثاني 211 


تَسلْمَهُ قبل البيُع فيد يَرُولُ مِلكُهُ ينس ليع فلا يخ كما في "الفتح””" عن "البسسُوط"0". 
لمكم (قوله: عَنَّقَ) الك الدُحَولَ فعْلٌ العبّْدِء وصاحب الدّار في شهادته به غيرٌ شم 


ا لكا 
لون ادته, 


رمحهحى (قولة: لأنها على فِعْل نفْسيه) كذا قال في "الفتيح"9, أي: لأنّ شهادَة فلان على 
يه وهو اَي قال 'الفسِي": (ووفيه: أنه نما سهد على فل ال وإِنما يَطهرْ هذا لسو 
قال إث كلّمَكَ فلان). ّ ْ 1 
50 (قولة: ولو شَهد انا فلان) أي: في صُورةٍ التعليقٍ على كلام أَيْهما. 
0045-١‏ (قولة: جارت إن حَحَدَ) أي: الأبْ؛ لأنها على أَيهِما بالكلام؛ وعلى أَنشيِهما 
بورد لقال "2000 1 0 ْ 
رتفم 1 5 "محمد" 0 لأنه لا منفعة للمَشهودٍ به أيهم الا م تبر امنفعة 
ِبُوتٍ لبد و "أبو يوسف" يَعْترْ مجر الدحْوى والإنكار ؛ لأنّ بشهادتهما يُظهران صِلقَةُ فيما 
يَدّعيه» "فتح” “» واللهُ سبحانة أعلم. 


(قوله: وفيه: أن إنّما شهد على فعل العبد إلخ) الكلامٌ وإن كان فعلٌ العبدٍ إل أنه يتوقف تحقْفُه 
على فعل فلان وهو سماغٌةُ حقيقةٌ أو حكماء فيكوث بشهادته أنه كلّمهُ شاهداً بسماعِهٍ الذي هو فعلةٌ 
والمذكود في الأمان: أَنّهُ لو حلّف لا يكلَمُهُ فناداه وهو نائمٌ فأَيقَظَهُ حدث» ولو لم يوقظه لم يحت على 
الختاره ولو مستيقظاً حدث لو بحي يسممٌ إن أصفى إليه بأد له. 

(قولة: وعلى أنفسيهما بوجود النتّرطٍ إلخ) كذا عبارةٌ "الفتح"؛ ولم ينضح لي أنّها شهادة على الابنين. 


)١(‏ ف "و": ((فعله)) بدل ((فعل نفسيه)). 

(؟) "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب الحلف بالدخول 7٠7/4‏ بتصرف. 
() "المبسوط": كتاب العتق ‏ باب الأعان ف العتق 73/107 بتصرف. 
(4) "الفتح": كتاب العتاق ‏ ياب الحلف بالدخول 507/4 


حاشية ابن عابدين ذبن باب العتق على جحل 


لباب العثق على جُمْلٍ 
العم ويُفتم: المال» وه طعي دجي شرج 4342 و ونع ب ومع وو عه و فونه 412 جلا 


ا 3 
#إباب العتّق على جعل 4 

أخرَهُ لأنّ الأصْلٌ عدَمُه. 

3 (قولة: بالعسّمٌ إلخ) قال في "لبر" (روالجضَل في اللغة بصم الجيِم: ما يُجَعَلٌ 
لعَاِل على عَمَلِو نم مي به ما يُعْطّى الحا لِيستَعِنَ به على جهاديى وأحملت له: أعطَهُ لف 
والجتعائلٌ جمع جعيلة أو جَعالةٍ بالحرّتكات تعنى: الجغل» كذا في 0 

وقوله: ((بالخركاتي») أي: حركات القَاء في جعالةٍ أي: الضّمّ والفنح والككسلرء وقد اقصّرٌ 
1101111110 
"ويوان الأب" وغيرو: الفَعمُ)) تم ذَكْر ما في "المخرب"””, فلم أن الم 
الكسرٌ والح وهذا ف اللحعالة. وأمًا في الخمل فلم فر من ذكرَ غير العسّبٌ فتؤْلٌ "الشّارح": 
((ويفتَح)) يحتاج إلى نقلء وعبارتة في "شرح المأتقى”* أحسَنْ؛ حيث قال: ((واشْلٌ بالعّم: 
ما جْعِلَ اق هاب للإنسان من شَيْء على فِمْل؛ وكذا المعالة بالكسر والقتح)). 

ز#كمكل (قوله: الال) أي: الْرادُ به هنا الما الَجْعُوِلُ شراط لعتقى "نهر "10 


ص ضعيف وأنَّ الأشهرٌ 


)١(‏ "البحر": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل ‏ /الالا. 

(5) "المغرب": مادة ((جعل)) بتصرف. 

(1) "العناية”: كتاب العتاق ‏ باب العتق على جعل 7٠5/4‏ (هامش "فح القدير'). 

(5) "الصحاح": مادة ((جعل)). 

(د) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب العتق على جعل 0713ب 

(5) "ديوان الأدبٌ : مادة ((جعل)) لأبي إبراهيم إسحاق بسن إبراهيم بن الحسين الفارابي المترفى في جدود 
(.د6ه) ("كشفل لظنون" 7/4/١‏ "بغية الوعاة" |1 /اا4ء "هدية العارفين" 139/5). 

(7) "المغرب”: مادة ((جعل)). 

(8) "الدر المنتقى": كتاب الإعتاق ‏ باب العتق على جعل 378/١‏ (هامشق بجمع الأنهر"). 

(4) "النهر": كتايل لإعتاق ‏ باب العتق على جعل ق071؟ ب 


الجزء الحادي عشر حل ياب العتق على جعل 
(أعتقّ عَبدَهُ على مال) صحيح معلوم الجنس والقاذر 0 


[4 8 (قولة: أَعْقَ عبدهُ على مَال) مِثلٌ أن يُقول: أنت حُدٌّ على ألف دِرهم أو بالف 
دهم أو على أن يُعطيني الفاء أو على أل يودي إل ألفاء أو على أن تحيئبي بالف أو على أن 
لي عليك الفا أو على ألفي نُوديها لي أو قال: حك نفْسلك بدك على كداء أو وميك 
تفسكَ على أنْ مرضي كذاء "ح”" عن "البحر”". 

زه مهل (قولة: صحيج م الجنس والقذر) هذه شروطٌ لصح سمي لا قاذ ادق قي 
هذه الَسألَة لأنُ تَفادَهُ مُوقُوفٌ على القبّول وإن لم كصح التسميّق وقَسادُها ُوحبٌْ لقِيمَةٍ العبّدٍ. 
احتَررٌ ب ((صحيح)) عن الخَسْر في حَقَ الُسلِم قال في "البحر””": ((وشَيلَ إطلاق للال الَْمْرَ في 
حَقَّ الدمّيّ فإنها مال عندَهٌم؛ فلو أَعتق المي عبدهُ على محر أو خيتزير فإله يَِْقّْ بالقبُول ويَرَمُهُ 
بم الْسسّى» فإث أسلمَ هما قبل ْض الخَْر فعندهما: على اعد به وعند "مُحمّد": عليه 
قيمه الخ كذافي "اأحيط"م لها 7 

وقوله: ((مَعلُوم)) إلخ قال في "البدائع”'©: ((وإث كان الْسمّى مَعلُومالمنس والتوْع والصفة 
كالَكِيْل والموزون'”' فعليه الْسبّىء وإ كان مَعلُومَ انس والشؤع مَجْهولَ الصّفةٍ كالثياب 
هوي واليوان ين القَرّس والعبدٍ واجَارَة عليه الوَسّطُ منهه وإذا حاءً بالقيمة يخْير الول 


باب العثق على جَعْل4 
(قولة: إن يعت بالقبول ويلزمُة قيمةٌ المسمَّى إ! لخ) الظاهر: : أن لزومٌ القيمة إذا ترافعوا إلينا وحَكُمٌ 
القاضيء وإلا فما المانعٌ من لزوم المسمّى, تأمّل. 


)١(‏ "ح": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل ق4 57 رب. 

(؟) "البحر": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل 4 /لا/ا؟. 

() "البحر": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل 7078/6 

(4) "البدائع": كتاب الإعتاق - فصل شرائط الركن 4 /ت/ا بتصرف. 
(د) في "ب": («الموزن))ء وهو تحريف. 


ا 


حاشية ابن عابنين اهن ياب العتق على جعل 


(فقبل العبدُ) كل المال (في الْجلس) ز ‏ ا 00 


على القبُولء وإنا كان مُحهُولَ انس كالثوب والدَبّةِ والثار ا 
ففسدس المي . وفي "لهر”©: ((ولا لم طلم الم كوب وحبوان عنْقَ بالقئول وَرمَة 
قيمة ركبتهع) اه. قن مت ماءكلنا: ين أن هذه روط لصبحة الّسمية ل نا التي هنا. 

وأمّا ما تقلهُ "اح "00 عن "النهر"0-: من أنه إذا لم يكن علوم كدَرهم. أو كان مُجِهُولَ 
الممذس كنوب أو غير صّحيح كد: كَذَا 30010 على لتشرل قي اا نادير في 
"النهر”" في السالَةٍ »و وهي تَعليق نيه بأ فنها لا يي يَنِْقٌ إلا بالأداء ويُجْبرُ الَوْلى على 
قبُول الْودّى إلا إذا كان مجهولا أوءغين متي محم فلا بر على يو وهذا يحاي تساي 
لأنّ الشرط فِيْها قبُو ل اد على الال فإذا قبل عَتَقَ بالقبُول» نم إذا كان الال مسيننا 
مَعلُوما لَرمهُ لصِحَة النّسمية وإلاّلمَهُ مه نفْسيه كما قُلناء فافهم. 


0 


الهنيدة (قولة: فقبل العنْدُ) شرَط قبوله لآنه مُعاوضة من جانيهء ولِذَا مَلَكَ الُحُوع لو 
اتدائ زواق١٠/]‏ وبَطَلَ بقيابه قبْلَ بول الى وبقيام الى ون كان تَْليقاً من جانب الؤْل» وِذا 
لم يصب وْعة عنه ولم يبطل بقيايه عن اللخلس» "نهر"07. 

الاكمكلم (قولة: 3 ل امال فلو قبل ف 8 ف التضعت له ميجر عند الإمام لما فيه مِن الإضشرار 


الول وقالاه يحرز و ينين له بلكل باذ على تسَدي الاق وطتني " ا 


(قولة: وقالا: يحورُ ويعتِقْ كله بالكل بناءٌ على تجرّي إلخ) ما في "النهر" فيما إذا قبل العبدُ في نصف 
نفسيوء ويظهر أنه لو قلٌ بنصف البدل لا يعت أصلاً تفاقاة لأنّه بالنظر لكونه بميداً لم يتحقّق المْتّرطُ وبالنظر 
لكونه معاوضة يُشترط قبولٌ كل العوض فيها. 


)١(‏ "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب العتق على جعل ق170/1/ب. 

(؟) "ح": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل 75543 إب. 

(©) "النهر": كتاب الإعتاق - باب العتق على جعل ق77؟/) بتصرف. 
(4) المقولة 7833 ١ع‏ قوله: ((لأنه صريحٌ في تعليق العتق بالأداع)). 
() "النهر": كتاب الإعتاق ‏ ياب العتق على جعل ق701 اب 


الجزء الحادي عث 1 باب العتق على جعل 


َعُمٌ مجلس عليه لو غائباً (عمق) وذ لم يُوَُ؛ لأنهُ مُعلّنْ على القبول لا الأداء حتى 


لو رد أو أعرض بطَلَ (و) أما (لو علَقَهُ بأدايم ك: إن ديت فأنت خُرٌّ (صارٌ 


معدن (قولة: يَعُمٌ مَجلِس عِلِْهِ لو غَائا) فإن قَبلَ فيه صّحّ وإلاً بطل أمّا الحاضير يعبر فيه 
مجلس الإيجاب. 

رهعمدى (قولة: لأنّم أي: الم فوم من (عتَقَ) مُعلَقْ على القبُول أي: قَبُول العبدٍ اعفد 
أنه مُعاوضةٌ بن جانبهِ كما عَلِمتَ. 

:054 (قولة: حتى لو رَةٌ إلخ) تفريمٌ على التَعليل اله 

رمدم (قولة: أو أعرّض) بأنْ قامٌ بن مَحلِسه أو اشتَعلَ بملٍ آحَر يل منه أله فاط لما 
بلك ا 

الفنيطة (قولة: فأنتَ ا بالفاء ف الجواب أنه لول يأت بهاأو أنى بالوار تدَجَّرَ 
لكَوْنه تداع لا جواباً؛ لعدم الرّابطء "بحر'”". وفيه كلام قدّمناة» في تَعليق الطّلاق. 

وعصوحل (قولة: صار مَأَدُونا) لم يُشترط َبُولَهُ هنا أي: فِيّما إذا عَلّقَ عِتفَةُ بأدائه؛ إِذْ لا يُحتاج 
إليه ولا يبْطلُ اليد كما في "مين "00 بخلافب الْسألةِ الستابقة وهي: ما إذَا قال له: أنت خُرٌ على 
ألفي "ردي" 

دم (قولة: دلالة لله رعْبَهُ ني الاكيساب بطلبه الأداءَ من ومُرادةُ: لجار لا التكدّي 


.7017/7 "ط": كتاب العتق  باب العتق على جعل‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل 59/7/4. 

(") "البحر": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل 7/8.0/14. 

(؟) المقولة ]١ 1٠٠053‏ قوله: ((وثمرته إلخ)). 

(د) "نبيين الحقائق": كتاب الإعتاق ‏ باب. العتق على جعل 44/7 بتصرف. 

(5) "الشرنبلالية”": كتاب العتاق ‏ باب العتق على جعل ١5/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


جه + 55 


حاشية ابن عابدين 114 باب العتق على جعل 


ترددَ فيه في "البحر" (لا مكائبا) لأنَهُ صَرِيحٌ في تعليق اليتق بالأداى وهو يُخَالِفُ الْكاّب 


ف عشرينَ مسأل دك هنها عه فقال:(فلا يتوقف) عِتقهُ (على قبوله» 5000 


فكان إذنا لاولكق اا 

ههه (قول: ترد فيه في "البحر”) حيث قال" ((ولَمْ أَر ريا أله لو حَجَرَ على هذا 
العبْدٍ الُونَ هل يَصحّ حَجْرة؟ وقد يقال إن لا يَصحٌ لأن الإذنَ له ضَرورِيٌ ِصِحة التعليتي بأداء 
المال» وقد يُقال: إنْه يصِحٌ لِما أله يَمِِكُ يَيْمَهُ فيَِِكُ حَجْرةُ بالأولّى)) اه. واستَظهَرَ "السسّايحاني" 
الأول وَالأَظْهرٌ الانِي؛ لأنّ له أيضاً أذ ما ظطَفِرَ به ين كسمب العبْدِ فليتأمّل. 

ركعفكن (قوله: لأنه صَريحٌ في تعليق الينتي بالأداع) ما الكتابة فهي 2 2 عَقّدٍ الْعاوضّة 
َعَم مُو تَليق نظا إلى للف ومُعاوضة نظا إلى الْقصُودء لكن لَمّا لم يكن الال لازماً على العَادٍ 
تأعترَ اعبار المعاوّضةٍ إلى وقت أَداهِ يه ولَمّا تأعترَ إلى ذلك لم يَبْتْ من أحكام العارّضة إِلذّما 
هر بعد الأداى وَهُوَ ما إذا وَحَدَ السَيّدُ بعض للْؤدّى زيوفاه له أن يَرْحعٌ بالجيّادء وتقديمُ ملك العبد 
لِمَا داه وإنزالهُ قابضاً إذا أناهُ بوه وأ فِيّما قبْلَ الأداء فالعيرُ جهة التعليق فكَيْرَت آثارهُ فلِذَا لف 
العاوضة الي هي الكتابة في صُورٍ كثيرة. اه مُلخصاً من "الفتح"”7". 

رمتل (قولة: فلا يتَوقفُ عَِقُهُ على َبُولو) فإذا أَذّى عاق ٠١‏ سم بِعْدَ قل للوق: إن أَدَيتَ 
إلخ عَنَقَه ويُشترط القبُولٌ في الكنابة كما في "الوقلية”0م “يل "00 8 9 


(قولةُ: لأنّ له أيضاً أحد إلح) لم يظهر إنتاجُ هذا التعليل لأظهرية الثاني. 


13/5 "الدرر”: كتاب العتاق  باب العتق على جعل‎ )١( 

.721/5 "البحر": كتاب العتق  باب العتق على جعل‎ )١( 

(©) "الفتح": كتاب العتاق - ياب العتق على جعل 7019/4 

(4) انظر "شرح الوقاية”: كتاب الإعتاق ‏ باب الحلف بالعتق 744/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
(5) ”ط": كتاب العتق - ياب العتق على جعل 501//7. 


الجزء الحادي عشر 18 باب العتق على جعل 


ولا يبطل”" بردو وللمّولى بَيعْهُ قبل وحود شَرطِيء وهو الأدائم'" ولو باعة ثم 
اشئّراهُ هل يحب قَبولُ ما يأتى به؟ لاف (وعّق بالنّخليّة بحيث لو مد يدَهُ للمال 


0 2 53 عم رداك 2 
أحذة (ولو أذَى عَنهُ غيرهُ تبرّعا) م وا اسداس امقر امام ع ا 1 عو 


رمسمدم (قولةُ: ولا يطل بردم أي: ولو صَريحاً كقوله: لا أرضى. 

:0+4 (قولة: قبل وُحُودٍ شرطِع) أي: شرط المت 

.0584 (قولهُ: عجلاف) فعند "أبي يُوسّف” يج وعند "مُحمَّد": لاء ولكن لو قَبَضّهُ 
عَنَقَه بخلاف الكنابة فإنّه لا جلاف ف أنه يَحبْ أن يَقبَلَهُ ويْعَدُ قابضاًء "بم ر”", واخمار في 
"الفتح””" الأول ويَيّنَ وَحهه. نم إن هذه مَسالَة رابعةه قال "ط"*: ورولا يَطهُ كوف هذ الْسألةٍ 
ين مسائل لاف وإِنا عَنّها في "البحر ”9 و"التهر"”" ينها؛ لأنّ لكاتب لا جاع)). 

041 (قولة: وعتقَ تيه التَحلية: ره الموانع بأ يَضعَ امال بين يدي الى بحيت لو مَدٌ 


(قولُ: فعند "أبي يوسف" يحب إلخ) وقول "أبي يوسف" هو أُوجَةُ عددي؛ لأن الكتابة التي تبطُلٌ 
بالبيع هي القائمة عنده» وأنت علمت أنّ إنزالةٌ مكاتباً نما هو في الانتهاء وهو ما عند أدائ فلا يُنرَلُ مكاتباً 
قبله. بل الثابت قبله ليس إلا أحكامُ التعليق والبيع كان قبلهء ولا كنابة حيندذٍ معترة شرعاً لييطل» وقد فُرضٌ 
بقَاءُ هذه اليمين واعتبارٌ يها بعد البيع» فيجبُ ثبو أحكايهاء ومنها: وحوب القبول إذا أتى بالمال» 
ووجهُ قول "محمّد": أن وحوب القبول وإنزللهُ قابضاً كان من حكم الكتابة وقد بطَلّت بالبيع» فلا يحب 
القبول؛ غير أنّه لو قبل عمق بحكم التعليق» وهو لا تَيطلٌ بالخروج عن المللك. اه "فتح". 


(0) في "و": (رولا تبطل)). 

)١(‏ ((وهو الأداءم) ف "و" من كلام الشارح "الحصكفي". 

(؟) "البحر": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل 2719/4/4 نقلاً عن "الفتح" 
(4) "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب العتق على جعل .5٠09/5‏ 

(0) "ط": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل 7.07/5 

(5) "البحر"”: كتاب العتق ‏ ياب العتق على جتعل 79/8/54. 

(؟) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب العتق على جعل ق50/5/أ 


د أذ فج يَحكُمُ القاضي بأله َك وكذا ي نَم الي وبدل الإحارة وسائر الوق وهذا 
مَعْنِى قولهم: (أجيرُ الحاكم على قبضيو)) أي: حكَمٌ بولا أله يُجْرهُ عليه منْس م ونحو وإنْما 
كر لتحية فيد أنه يي حقيقة القبض بالا زلىء "بحر”", قال في "القشح”": ((وهذا إِذَا كان 
الِْضُ حيس أن لو كا را أو مَحْهُولاً حَهالة فاجنةُ كما لو قال: إث أثيت إلى ثرا 
أو َب فأنت حر فأدّى ذلك لا يبد على ُبولهماء أي: لاير قابضاً إل إن اعد لاا اه 

وحاصلة: أن العنق بالتحلية إنما يت لو العوْضُ صّحيحاً لوس والأفلاي يبت إلا حقيقة 
القبْضِ» وهذا مَعْنى ما تقل "ح "عن "التّهر" في الْسالةٍ الأولّى”"”» و محل ذكْره هنا كما َبّهنَا عليه. 

(تنبية) 

لني بلحي لا ص اليتق الَو فد الكتابة كذلاك فلا وب لعَدٌ ذلك من مسال 
المالقُة كما أَفادهُ "ام وذ لم يها ينها في "البحر "7 وغيره 4 نعم ذَكْر في "الفنس"20: («(أنه 
عند "ذقر" م وعليه تظهرٌ الْحالفةٌ بنهُ وبين الكتابة. 


(قولة: وعليه تظهر المحالفة به وب الكتابقم لا تظهرٌالمحالفة بن وبين الكتابة على قول و 
إلا إذا قال بعتقه بالتحليّة في الكتابة وقد ذ> كر قي المي ' توجية قوله في في عدم عتقه بالنحليّةٍ بي التعليق» 
ومنه يُستفادٌ: : أنْهُ يقولٌ بالعتق بالتحلية في الكتابة حيث قالَ: ((لأنه يمن ولا يُجَبَرُ الإنسانٌ على أن يباشيرٌ 
سبباً يُوجبُ عليه شيتأه فلاف الكتابة؛ أنه عفد معاوضة لازمق والبدلٌ فيها واحبٌ على العبد فيِجَيَرُ 
المولى على قبطي إذا أتى به أمّا هنا البدلٌ ليس واجباً على العبدٍ فلا يلزٌ المولى قَبوله)). 


.780/4 "البحر": كاب العتق  باب العتق على جعل‎ )١( 

م2 "الفتم": كتاب العتاق ‏ باب العثق على جعل 7017//6, 

() المقولة ]١585[‏ قوله: ((صحيح معلوم الجنس والقدر)). 
(4) "ح": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل 5543ب 

(5) "البحر": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل 519/4 2.7/80 
(2) "الفتح" : كتاب العتاق ‏ باب العتق على جعل ٠5/4‏ يتصرف 


ع 


الجزء الحادي عث افر باب العتق على جعل 


أو أَمَرَ غيره هُ بالأداء فأدّى (لا) يعي ؛ أن الشّرط أداؤة ولم يُوجَدْ (كما) لا يعت 
(لو) قيّدَ بدَراهِم فأدّى دناني كد يط على عن لا أو بهذا الشهر.. 


كمدق (قوله: أو أَمَرَ غيرَهُ بالأداء إلخ) مِثلهُ ما إِذَا أَدّى مَديونُ العبْدٍ عنهُ كما لا يُخفى) 
و ابرع كان خط وأَعَيٌ 0 0 


قلست: وفيه أن أداءً الْديُون 8 دَائِنه إن كان أَثْرِءِ يرجا الْديُونُ إلا فهو مُتبرعٌ 
فمسألة مَديون العبّدٍ لم تحرج عن أحدهماء نعم لو أسقط (وشتيرعاي” استغنى ع٠‏ ن قولو: 
(«أو أمَرَ غيرة). هذا وقَدْ نقلَ في البح مسأل الأمر عن "الجيط" ثم نقَلا بغد و 
عن "البدائع”” "»: ((لو قال لعبدين لَهُ: إن أَديّما إليّ ألفا انما خرن فأدّى أُحَدُهُما حِصنَهُ 0 
يَْنق أَحَدُهُما؛ لأنه عَلَقَ الجتق بأدَاء الألفي ولم يُوجَنْ وكذا لو أتّى أُحَدُهُما الألف كلَهُ من 
عنده» وإِن أذَّى أَحَدُهُما [:/ق١0/)‏ الألف وقال: خمسطانة ة من عندي وحملتياة بعك بها 
صاحبي ِيُوْدَيها إليك عَتَقا لوْحُودٍ ارط حِصَّةُ أحيهما بطأريق الأصالةٍء وحِصّةٌ الآخر 
بطريق النَيابَة؛ لأنّ هذا باب تَجْري فَيْهِ النيابَة فَقَامَ أَداؤُهُ مَقامَّ أداء صاجبه)) اه. قال29: 
((ويَيْنَ التقليْن تنافي إلا أن يُوفقَ بن ما في "المحيط' ' نما هُوَ في الأمر من غير إعطاء شياء بين 
العف ونا و 'البدائع. ' ما إذا بعت مع غيره الال فلا إشكال)» اه ا 0 
ر#فمدى (قولة: لأنّ الشّرط أَداؤةُ) لما مر" من أنه صريحٌ في تعليق التق بالأَمَاء خلا 


(قولةُ: إلا أن يوقق بأنّ ما ني'"المحيط" إلخ) الأظهرٌ: أن المسألة حلاجّة كما يفيدُهُ تعليلها ما 


0 


ذكرهُ "التشارخ" و"البدائع". 


)١(‏ "ح": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل ق4 17ب 

(1) تقول: الذي في نسخ "الدر": (يرعا. 

(7) "البحر": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل 71/94/5 

(5) "البحر": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل 581/5 

(5) "البدائع”: كتاب الإعتاق - فصل شرائط الركن 20/4 بتصرف. 
() "البحر": كتاب العتق ‏ ياب العتق على جعل 781/5 


(7) صكماات در . 


حاشية اين عابدين نض باب العتق على جعل 


فدهَعَ في غيرِو أو (حط عَنهُ البَعْضّ بطأبه وأدّى الباقي) وكذا لو أبرأهُ (أو مات الولى 
وأَدَاهُ إلى الوَرنْق) لعدّم الشرطٍء بل العبدٌ بأكسابه ه للوّرثة كما لو مات عبد قبل الأداء 


لكاب ها مُعارضة سحقيقة فها مَى تليق فكان الصو ينها حُصُول اليدَل. 
6004 (قولة: أو خط عنه البَحْضَّ بطلبع) الطارٌ أنه إلمافّة بالطب أن الخد يَانَجِقٌ 


صل العَقَد ذا لم يَتَحِيْ ) هنا بتراضيهما لا يفحِقْ به بالأولىء أفادة السّايحاني" وهذا 
بخلافي مال الكتا 31 راحب شرع لأنها عفْدُ مُعاوضق أمّا هنا فغيرٌ وَاحبي بل 0 
ليتق ا العِتو قي لا يُحتَمِلُ الخحطل "ذحيرة". 

[5448) (قرلة: و كذا لو أبْرأه أي: عن البَعْض أو عن الكل لا يَبْراً ولا يَمْيِقُ بخلاف 


الكاتب» 50 واعتَرضَ ف "البحر””" تبعا : للفنح””7: ((بأن الفرْقَ إنغنا يكون بعد 


5 تحقق الإثْراء في الوضئَينء والإبراءً لا يَُصوَّرٌ في مسأل التعليق؛ لأنه لا دن على العبْبٍ بخلاف 
لكابق) اه. ومثلةُ يقال في اط لكِنْ قال "ح"7: ((ويِمكِنْ أن يجحاب: بألّه يَكنِي في الفرق 
عِنَقّ المكاتب إذا قال له مَْلاه: أَبْرأكَ عن بَدَل الكتابة؛ لصحّة الإبراء عنه؛ لأنّه دين وعدم علق 
املق عِنَقهُ على الأداء إِذَا بره مولا عدم م 3 الإبراءع). ١‏ ْ 

بدعمدى (قولُ: وأدَاهُ إلى الورئة) أي: أدَّى اكَالَ المعلَىَ عليه العنق. 
0840 (قولة: لعَدَمٍ الترْطع عِلَةَ للمَسائل المت الذكورة ف قوله (: (ركما لا يَعِْق)) إلخ. 


للع هكلم (قوله: بل العبد بأكسّابه للوؤرثق) أي: لهم بيعه وأحذٌ كسيد بخلاف الكاتبي 
وهذه الْسألَهُ عدّها في "البحر” وغيرهٍ من جُملَةٍ المسائل» ولو عدت هنا رامت على العشرين 


185/7 "الجوهرة النيرة": كتاب العتاق‎ )١( 
7281/54 (؟) "البحر": كتاب العتق  باب العتق على جعل‎ 
7.9/4 "الفتح"”: كتاب العتاق  باب العتق على جعل‎ )7( 


)اح : كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل ق7785/أ. 


(0) صدام ال "در" 


(1) "البحر": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل 7/94/54؟ بتصرف. 


الجزء الحادي عث 1 باب العتق على جعل 


بل لَهُ أذ ما ظفرَ ب أو ما فضّل عِندهُ مِنْ كُسبهء ولو أَدّى مِنْ كَسْبهِ قبل التعليق 
عنَقَ ورجَعٌ السيّدُ كثله علَيهء (وتعلّق”" أداؤهُ بالّجلِس) إذ علََّ ب: ((إث))» 0 


لأنها الرابعة َه ولعلٌ "الشّارح" لم يَعْدَ منها قولة: ((وعتق بالتخلية) لِمَا مَرَ"' فَكُودُ هذه 
الشالئة عَشْرَة فافهم. 

:4 (قولة: بل لَهُ أحْدُ ما ظفِرَ بهم أي: ين كسب العبد قبلَ أداء لبدلء وقولة: ((أو ما 
فَضَلَّ عِندَهُ)) أي: بعد أداء البدل. 

وحاصيله: أن للسيّدٍ مد ما ظفِرَ به مما في يد العبّْدِ بل عِنْقِهِ بأدَاء البَدَل وبعدة فلاف 
المكاتبو في [ة/ق١١/س‏ الصورتيْن» كما في "البحر "7" 

.همهم (قولة: ولو أمّى ين كُسبه 3 التَعليق) أي: مِمّا اكتسبة قبل لتعليق عَتَقء بخلاف 
الكتابة فإنه لا يع بأَدَائه؛ لألّه مِلّْكُ الَوْلى إلا أن يكوث كاتبهُ على نفسيه وماله فإنه حِيْعدٍ يكُونُ 
أحَقَّ به من سيّيم فإذا أدّى منه عَتَقَه "بحر"”". وقول: ((قبْل التعليق)) متلق ب:(وكسشيهع» وقيّد 
به لِمًا في "البحر"0) عن "الهداية"”*©: ((لو أدّى ألْفاً اكتسَبّها قَبْلَ التعلييق رَحَعٌ اللَوْل عليه وعَتَقَّ 
لاستحقاقِهاء ولو كان اكتسبها بعذةُ لم يرع عليه؛ لأنّه مدو ين حهه بالأداء منه )) اه 


عسعيدم 


رحممدى (قولة: وتَعلّقَ داوم في بعض التسخ: ((وتقيّدَ أَدَاؤةُ بالمجلس)) أي: فلا يَعْتقُ 


(قولٌ "المصنفى": وتعلّق أدلؤه إلخ) لأنّه تخبيرٌ حضٌ للعبد بين الأداء والامتناع عن ولا منافاة بين 
تقييدٍ الأداء به وبينَ صيرورته مأذوناً؛ لجواز أن يتحر في المجلس قبل الافتراق» كذا ف "السسّدي”. 


(0) في "و": ((وتقيّد». 

(1) المقولة ]١5841[‏ قوله: ((وَعتَقَ بالتحلية»). 

(©) "البحر”: كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل 774/4 بتصرف. 
(4) "البحر": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل 7381/5 

(ه) "الهداية": كتاب العتاق ‏ باب العتق على جعل 519//7. 


حاشية اين عابدين اين باب العتق على جعل 


وب: ((إذل» لاء ولا يبَعْهُ أولادهُ بخبلاف الْكانّب في الكل (وهو) أي: امال (دَيِنّ 
صحيحٌ يصِحٌ التكفيلٌ ب بؤلاف بدّل الكتابة6 فإنهُ لا تصِحّ الكفالة بى 101000 


ما لم يُوَدّ في ذلك المجليسء فلو اسلف" بأن أعرّض أو أحذ في عَمل آخرّ فأدّى لا يَعْيِقُ 

(«دههى (قول: وب: ((إذام) لآم أي: لا يتعيّدُ بالْجيس» ومئلها ((متى)) كما في "الفتح"0؛ 
لأنّهُما لوم الأوقائت كما مر" في الطُلاق. 1 

«هحدى (قولة: ولا بْبعُْ أولاذة) أي: لو كان الْعلَقٌ عِنْمَهُ بأدائه أمَهُ فولّدث ثم د فعتَقت 
لم يعت وَلدُهاه لألّه ليس لها حْكْمٌ الكتابَةِ وقْتَ الولادق عخلاف الكتابق "فن"00. 

(قولة: دين صّحِيعٌ يصمح التكفيلٌ به) فيه: أنه قبْلَ الأداء لا دَينَ) لأثّ السّيّدَ 
لا يُستُوحبُ على عرو َي ود الأداء لا دينَ أيضأء فلا مَعَى لهذا الكَلام بل كر هذه الَسالَةٍ 
غلم هناء ومَحلّها أو الاب عِنْدَ قل د ((أعتى عِبِدَهُ على مال قبلَ العَبْدُ في الجلس 
عَنَقَ كما فعَلَ في "البحر"؛ حيث قال”: ((فإدًا قبل صا حرا وما شط دين عليه حمّى قَصِمُ 
الكفالة به مخلافي بدل الكنابة؛ لأله ثبت مع الناني وهو قِيامُ الرّقّ يي 00 
والكفالة لا تَصحٌ إلا بالدّين المسّحيح وهو ما لا يَسقَطُ إلا بالأداء أو الإبرات يدل الكانة يَسْقْط 
بغيرهما وهو الَمْجيٌ. 


)١(‏ في "1": ((احتلفت)). 

(؟) "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب العتق على جعل 7028/4 .53٠‏ 
(5) "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب العتق على جعل 73١/4‏ 

(:) المقولة [/51١١ع‏ قوله: ((فلا يتقيّد بالمجلس)). 

() "الفتح": كتاب العتاق ‏ ياب العتق على جعل 7.9/4 

(0) صددذ اب وما بعدها "در". 

(97) "البحر": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل 77//4. 

() "ح": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل ق 7 /أ 


الجزء الحادي عشر ين باب العتق على جعل 


وهَده الْوفِية عُشروت» ويزادُ ما ف "الدّعيرة”: لو عَلَقَهُ بألف فاستقرّضها فدقَعها لَّوَلاهُ 


عمق ورجَعٌ الغريمٌ على الَّوى؛ لأنّ غُرماءً الَأذون أَحَق ماله حتى تيم ديونهم 


(ده هم (قولة: وهاه الْوفيةُ عقْروتَ) صوابة: (عِظرين) على أنه مَفعُولُ (الْرققة» 
"ح”". وقد علِمت أدّ هذه السألةَ ساقطة لأنّها لِيسَتْ مِن مُسائل التَعليق على مال» فامُرُفي 
للعِشّرينَ ما ف الدغيرة: ا ش ١‏ 

[-06هن (قولة: ورَحَعَ الغريمْ على للَوْل) أي: رَّحعَ الَْرضُ على الَولى بالألفي والظَّامِر: 
أن الول لا يرجم به على اليد لأّه نما يرجم بم اكتسُ قل لايق لا بعد كما قتّمناة"" آنفاً 
عن "الهداية". وهنا الاستقراض بِعْدَّ التعليق» [؛/ق؟١/]]‏ فافهم. 

0 (قوله: فدَقَعَ أُحَدَهُما) اناب لما قل وما بعدة: ((إحداهُمًا)) بألفٍ التأنيث قبَلَ 

١‏ ر«دمدم (قولة: يريم مُطلبةُ وى بهم أي: بالألف اَي قبسّها وبالألف أي استَيْلكّها 
لعب وقيّد السألة ني "لحيرة": (ويما إذَا كنت يمه اليد لين أي: فلو قل فإلغريم مُطابة الى 
عدر القيمة؛ لأنّهِ بالعنتى عض على ريج َيُمنَهُ فقط؛ إِذ لَولا العتقّ كان له بَبعهُ لاستيّفاء ذينه)). 

(قولة: والظاهر: أنّالمولى لا يرجم به على العبدٍ إلخ) خملاف الظاع بل الأظهرٌ رجوغٌه عليه؛ فإنه 
بتضمين الغريم له تييّنَ استحقاق ما دقعَهُ فيرجحٌ على العبدء نظيرُ ما لو تييّنَ استحقاق المولى ذلك في مسألةٍ ما 
إذا أذّى ما اكتسسبّه قبل التعليق» بل أَُوْلىء أمّل. وهنا وإن كان الاستقراضُ بعد التعليق لككن الرحوعٌ باعتبار 
الاستحقاق» وقد تقدَمَ له: أنه يُتبرُ أحكامُ المعاوضة بعد الأدلى ومقتضاة أيضاً الرجوعٌ على العبلد. 

(قولةُ: فلو أقلَّ فللغريم مطالبة المولى إلخ) أي: كحمسيائة لا ألفي فلو كانت ألفاً يطاليُه بألفين 
قدرّ قيمته وما قبِضَهُ. 

)١(‏ في "الأصل" و"7" و”م": ((إحداهما))؛ وانظر كلامٌ "ابن عابدين” رحمه الله. 
(؟) ”"ح": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل 55533 /أ. 
(1) المقولة ]١78:[‏ قوله: ((ولو أَدَى مِنْ كسبه قبل التعليق)». 


دك 


حاشية ابن عابدين 1 باب العتق على جعل 


لنعه بعتقه من ببعه بدينه (ولو قال: أنت خْرٌ بعد مَوتي بألفي إن قبل بعدة) أي: 000 


موه (وأعتقَةُ) مع ذلك (وارث أو وَصي أو قاض عند امتناع الوارث) هو الأصّحٌ؛ ا 


نههحهم (قولة: لمنعه بعثقه إلخ) الضَّميرُ الأول والأخيرٌ للغريم» والثاني والثّالث للعيّدِء وهذا 
عي كما قال "ط"”": نما يطو" لقف لني استهلهاء لا لي ذلها نز فهقها ما © 
مِن أن العْرَماءً أحَقوٌ عال الأَذُون)). 
اقل بسن إلخ أن ل ل قل لوت لامنيئ» لأله ملل: أنت شر عا 
بألْفي إن القبُول مَحلَهُ اعد لأنّ القبول إنْما داتع ولو د كاري والإضافة 
وو إلى وُجُودٍ المضاف إليه وَهُرٌ هّنا ما بعْدَ الّوتِيء بخلاف: أنت مُدبّرٌ على ألْفي فإنٌ 
البُولَ للحال؛ أنه إيججاب التدبسير في الحال إلا أله لا يحب المال في الحال لقيام الرّق» والَلى 
لا يتح على علد ذبن ول بعد ل ل لم يحب عدد لقنو لم يحب بعاقك وروي عن 
نوتيف ': أذ القبُولٌ ها أيضاً بعْدَ الوسبء وكذا روي عن ' أبي يوسطف" ' إلا أنه املف كلاثة 
0 م الدالء والأَعْدَل: لَرُومُهُ وهُوَ الَرْويُ عن 'مُحمَّد" أيضاً؛ لأ الَو ما رَصبِي بعدقِهِ 
ار سق على عبليه المالَ إذا كان بالعثق كالمكاتبيء على أن استحقاق المال بعد 
2 0 عار يون حرا اه ملخخصاً من "الفتح217. 1 
الكمكلر (قرلة: مع ذلك) أي مع وحود القبُول المذكور. 


زمتخكلم (قولة: 


زككمكلر (قولة: هو الأصح) مُقابله ما روي عن الإمام: أنه يَعِيِقٌ جرد القبُول كما هو ظاهِر 


(قولة: إنما يظهرُ للألف التي استَهِلَكَها إلخ) بل هو ظاهرٌ فيهما؛ فإنّه بدون العد كان له ببق 
بهماء به امتنمٌ بيعُهه فيكونٌ قد احتّمّع علّدان لتضمين المولى الألفّ المدفوعة له. 


)١(‏ ((بعد)) ساقطة من "و". 

(؟) "ط": كتاب العتق ‏ باب العنق على جعل 7١48/9‏ بتصرف. 
6 ده ا كر 

(5) "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب العتق على جعل 811/4 511. 


الجزء الحادي عشر 1 باب العتق على جعل 


لأ اليْتَ ليس بأهل للإعتاق (عتّق) بالألّفيء والوّلاءٌ للميّتِ (وإلام يُوَجَدْ كلا الأمرّين 
(لا) يعي بذلل» (ولو حير على عيدمبهِ حولم مثلاً ك: أعتقكك على أن حدمي سلنة 


إطلاق انون وَيّدَهُ في "غَاية التيان" و"القنح37. 

"ككل (قولة: لأ الت ع بأمل للإعتاق) تعليلٌ للأصح. واعترض: بأنه لو 06 بِعَدَ 
تعليق اليق أو الطّلاق كه وُحدَ الشَرطٌ وَكَ؛ لأ اهيمست يشرط إلا عند لتعليق أو الإضافة؛ 
وذ يعو للدم 50007 0 التدبية إلا تعليق [؛/ق؟١/ب]‏ التق با موت. ْ 

وأحيب بالفرق» وهُو: أنه هنا حرج عن ملك علقي إلى ملك الوَرنّق فلم يُوجَدٍ الشرط 
إِلأْوهرَ ني ِل غيروء ولا يحنفى أن هذا غير دافع؛ لأ الاعِراض على العلل هو أن فُوات أُهاية 
لعل لا أَئْرَ ل وهذا لواب إبداءُ عل أخرى» والصّوابُ في الحواب: أن لض فهم أن فوات 
الأهلية بسب اللوشب» والرا لله موجه عن ملكه» تاه في ”الفتح”". وقد عن لي هذا لواب 
قبل أن أراهُ ولله الحسْث وبه ظهّرٌ أن تيل "الشّارح” ب "للهداية" صّحيحٌ فافهم. 

(8 (قولة: والولاء للمّت) أي: لا للوارث كما في "البحر "7" فِيرِنُهُ عه الُعصّبون 
أيهم مون الإناشب ولو كان الول ندا دسل في اإناث؛ فلل "لط" وهو ار 
لا ين بدَلِك) أي: بذك القؤل؛ لأنْه عت بمال فلا بد فيه من القبُول» ولمًا 
كان البو بد لوسرم ُلوقي عن الوسر ارم سه عوج إلى ملك الور لا يعت 
إلا نهم كما لو قال: أنت حر بد موتي هر وتَمامه في 'الفتح ”0 

5 (قولة: ولو حر على عدمته) أي: عام العبْدٍ ِلمَؤلى أو غير أفاده في "النهر"”0, 


3 


زمتخكل (قوله: 


.717/4 "الفتح": كتاب العتاق - باب العتق على جعل‎ )١( 

(؟) انظر "الفتتح": كتاب العتاق _ باب العتق على جعل 7117/5 

(7) "البحر": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل 741/4. 

(4) "ط": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل 505/7. 

(0) انظر "الفتح”: كتاب العتاق ‏ باب العتق على جعل 8791/4- 5115 
(5) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب العتق على جعل ق77؟ إب. 


حاشية اين عابدين ليل باب العتق على جعل 


(فقبل عنَىَ في الحال)» وفي: إن دسي سنة فأنت حر لاب يعتِقٌّ إل بالشّرط فلو حدَمَةُ 
أقلّ ينها أو عرض عَنْها أو قالَ: إن دمتسي وأولادي فمات بعضٌ أولاده لا يعيِق؛ 
لأنّ («إث) للتعليق و((على)) للمُعاوضّة (وحدَمَة) الخدمّة المعروفة بين الناس (مُدْنةُ).. 

(لاتمكل (قولة: فقبل) أي: في الْجلس» "در 0 

تكلم (قولة: عََقَ قِ الخال) الك الإعتاق على الشنّيءٍ يتسترط فيه وُحُودُ السول قٍ 
املس 3 ود ابول ٠‏ كسائر قود "بحر م 

1كحمدل (قولة: رف إث حَدَمتئي إلخ) تقدما" أنه إن علَّقَ ب: ((إث) تَفيّدَ أَداوهُ بالْجلسء 
ولعلّ الفرّق أن أداءَ الممال م تكن في الحلِس يقد بد واليدمَةٌ سن لا بسكن تُحميلها فيه 
فلم تمصي على الْحِلِسِ 07 علَقها يإث فلينظر. اه "طرنيلاية"0. 

1000 (قولة: لا ين إلا بالشرط) أي: لا يتقف على القبول بل لا بد من وود الشتّرطٍ 
وهُو المخدمة؛ لأله تعليق لا مُعاوضَة مخلافب مسال اللن. 

الك (قولة: فلو حَدمَهُ أقلّ منها) أي: ولو لِعَجِزِهِ عنها برض أو و حَبْس فيما يَظهرٌ. 

رالامكلل (قوله: لأ «إذ» للتعلية إلخ) بِيانٌ لوحه الفررق بين 8 3 ادن وماق الشّرح؛ 
حيث توقف الأو لُ على القبُول فقطء والفاة نى: على الشرْط فقط. 

الخدم (قوله: وخدمة) يعني: مين ساعتف "بعر ””*2. أي: أن ايتداءً مده سن وَقْت الخلف. 

(44ر (قولة: الخدمة المعرُوفة) عبارة "كافي الحاكم": ((والخدمَة عدمَة اببسم يعاق" اا 


المعروفة بين الناس)) اه. 


)١(‏ "الدر المنتقى”: كتاب الإعتاق ‏ باب العتق على جعل 2901/1 (هامش "بجمع الأنهر"). 
(؟) "البحر": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل 1475/4 

(7) صسام” ا "درا 

() "الشرنبلالية": كتاب العتاق ‏ باب العتق على جعل 17/5 (هامش "الدرر والغرر”). 
(ه) "البحر": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل 7417/4. 


الجزء الحادي عث اكول ياب العتق على جعل 


يا كانت (فإن) جهلت أو (مات هو) ولو حُكماً كعمّى (أو مَولاهُ قبلها) ولو خدمَ 
بعضتهاا”' فجسابه (تحبْ قيمتُ) علدا" فود من للورثةِ أو من تيه للمّولىء وعناة 


"مُحمّد' قبمة جدملة) وي نأخل 0 1111107« 


والظّاهِرُ: أن الْرادٌ خجدمّة مُصالح الت لكين تَختلِفُْ باعتلافب الول فلو كان صاحبً 
حِرْفةٍ أو زراعةٍ يَحَدُهُ في عمل حبث كان مُعرُوفاء تأمّل. وصرَحُوا في الإحارَة: بأنه لو اسَتَأخَرَهُ 
للجدمة يَحَدُنُه في الحَضر لا السّمر؛ لأنّ خجدمة السّفر أشق. 

لامكل (قولة: 3 كات أي: سنة أو أقلك أو اك "بحر" أي: اده المشروطة, 

0ن (قولة: أو مات هو أي: العئّد. 

امم (قولة: ولو حُكُنأ الْرادُ به: أن يصير بحالة لا يمك فيْها الخمة. وهنذا يفك 
لصاحجسي "اميحر "لق وتبعة حر الهر 0 

محم (قولة: كلها أي: الْندمّق مُتعلقّ ب ((مات)) بصُوركيم "ط"3, 

لاملل (قولة: ولو حدم مضه فبجسابه) كسٍ ين أريع منين م مات» فعندَهُما: عليه 


لاه أرباع يميه وعد ' 'محمّد' ': قيمة تجدميه ثلاث مينيت» 0 من انع تعره 


بر 000 


رثة) أي: لوْرنَةِ للَْلى» وقال "عيسى بن باذ" : بل يُخدمهم 
ما بَقِيّ مِنْها؛ لأنْها دين فيَحلفةُ وان فيه» كما لو أَعتْقَةُ على ألّفي فاستوفى بعضّها ومات» 


47 (قولة: فتوخحل منه ل 


(قولهُ: فلو كان صاحب حرفة أو زراعة يخدُمُه في عمله إلخ) أي: بِقَدرِ ما يحتاج إليه في مصالح 
البيتيء لا في الزائد عنه. 


0١‏ في "و": ((بعضأ). 

(؟) ((عليه) ليست ف "ب" و"ط". 

(؟) "البحر": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل 2785/4 

(4) "البحر": كتاب العتق - باب العتق على جعل 5817/4 - 584 
(د) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب العتق على جعل ق075؟ ب 
(1) "ط": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل 8.8/19 

(7) "البحر":. كتاب العتق _ باب العتق على جعل 785/4. 
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حاشية ابن عابدين 1 باب العتق على جعل 


"حاوي". وهل نفقة نفقة ياه لو ققيرا على مولاة في لذ كاموصى لَه بالخدمّة أو يكتَسِبُ 
للإنفاق حتى يُستغبي ثم يخْدُمُ الولى كامسير؟ بحت في "البّحرا ' الثاني و"الصنفة الأول 
لكِنّ ني ظاهر الروايَة: لا يَحَدُمُهُم؛ لأنّ الخدمة مَفَعَةٌ وهي لا نُورّث» أو لأنّ انا يُتفاوتوث 
يهاه وتام في "البحر””©. 

واححدى (قولة: "حاوي") اراد به: 'الخاوي القدس 


رم 


١‏ نقكَُ عنه في ام "انير "لام 
وأقراةُ. 
رالممدل (قولة: وهل تَفَقَة عِياله إلخ) هذه حادئةٌ سكل عنها قِ 0 4 ولم يَجَذ لها َفْلاً. 
قَلْتْ: وهذا حاص عسالَةٍ المعاوّضةٍ كما هُرَ صُورةٌ الحادثق ما في مسالة التعليق فلا ع 
في أن نفقنَهُ على سيَّدِهِ؛ لألّه باق على مِلكِه إلى انتهّاء مده الخدمّة. 
ز#مفحن (قوله: حتّى يَسْفنِي) أي: عن الاكتساب. 
044 (قولة: بَحَثْ في "البْحر' " لان ني) وقالً “: ((لأنه الآن مُعسيك عن أداء البَدَل فصارٌ 
كما إِذَا أعنقُ على مال ولا قدرة له عليه فإ يور رُإل اليسرق)» وأقهُ في "هر "60 
رمحم (قولة: و "الصف" الأوّل) حيث قال( "“: ((ويمكن أن يقال بوْحُوبها على الى ك اد 
الَذَكُورةٍ ويُحعَلَ كامُوصى له بالخدمة؛ فإنَ التفقة واحبةٌ عليه وإث لم يكن له ملك الب 
لكونه مَحبُوساً يخدميه والحبسُ هو الأصلٌ في هذا الباب”» أصلَةُ القاضي واْفتِيه فنا مَرِضَ 
فيبَغِي أن تفرّض في بيت المالء بخلافب الموصى يخِدمَيهِ إذا مَرَضَ فإ نفقتةُ على مولاة)) اه. 
)١(‏ انظر "البحر": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل 721/4 
(؟) "الحاوي القدسي": كتاب العتق ‏ باب تعليق العتق ق 8.4 إب. 
(5) "البحر": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل 7417/4 
(5) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب العتق على جعل 5773 /ب. 
(5) "البحر”: كتاب العتق - باب العتق على جعل 7287/54. 
(1) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب العتق على جعل ق7077/ب بتصرف. 


(7) "المنح": كتاب الإعتاق ‏ ياب العتق على جعل ١‏ /ق84١/أ‏ 
** قوله: ((ثي هذا الباب)) يعني: ياب النفقة. اه منه. 


الجزء الحادي عشر 14١‏ باب العتق على جعل 


(كبيع عبد من بعن) ك: يعتك نفسك بهذه0" العين (فهلكت) أو استجقت (تحبُ 
يمه وعند "محم" قيسها”: (ولو قال) جل و7" أمَ: (أعي مَك بألفي علي 
على أن تروحنيها:إن فعَل) العتقّ توا ل ولا ل مسا لا تك الخ 

واعترّضة "م07 : «بأنه يان معَ الفارق؛ فإ المُوصّى به [و/ق٠/بع‏ يَحَدُمٌ الموصى لَهُ لا في مُقابلة 
شي ا تَفقتَهُ عليه أمًا هذا فإله يح اق تقابلا رفك فكاة كافْستَاح تأمّل) اه. 


ع عام 1 


وكذا اعترضهة الخير الرملي “زان الوص يده زكية موص ف خونطة الرصئ اله ولاشف 
الخِدمة بدَلَ شّيء فيه» وما نَحنُ فيه هو خُرٌ قاِرٌ على الكَسبي فكيف وجب لفقت وتفقّة عياله 
على مُعتقِهِ بسبّب دين واحبي له عليه؟! فِإن الخدمة هنا نل الديْن؛ لما في "التتارحاية”7” عم 


قاع 


"الأصل"”: دا قال: أنت خْرٌ على أن تحشمِي سنة فقيل اعد فهْرَ كما لو قال: ير 
أْف رهم فقيلَ اى. وقد رهاط بأنها دل في هذا المحلٌ تأمّل) اه. 
يكفحكم (قولة: كبيٍ عبد منه) أي: من العبدء يعد يعنى: أن الخلاف للارَ مني على الزلاف في 


مسال أخرى وهي: ما إذا باع نفس دغر وها لك عقن ليها يَرحع 
عليه بقِيمَةٍ نه عندهّماء وعددد ' مد بقيمَةِ لخَاريةه وتَمائة في "الهدايَةٍ 5" وغيرهاء قال ني 


"الفتح 00 )و لا يَحفى أن بناءً هذه هِ على َلك ليس بأولَى من عكسيه بل الخلاف فيهما 2 ايتداني)). 


#حمدى (قولة: لف علي عَلَى أن 0 كذًا في بعض الك بزيادة ((على)) 
الحارّة لضمير لضيير انكلم وفائدئها: الدَلالةٌ على عدم وُحُوبٍ المال عند عدم ذكرها بالأؤل» 


(1) في النسخ: ((بهذا))؛ وما أثبتناه من "و" 

(؟) في "و": ((وعدد "محمد" تحب قيمتها)). 

(5) في "و": («(لولي)). 

(4) "ح": كتاب العتق ‏ ياب العتق على جعل ق3 758 ب 

(5) "التاترحانية": كتاب العتق - فصل في تعليق العتق وإضافته 4/4 71. 

(5) نقول: لم نعثر على المسألة بنضّها في "الأصل"؛ ولكن فيه مسألة قريبة منهاء انظر "الأصل”: كتاب المكاتب 541/19 
(7) انظر "الهداية”: كتاب العتاق ‏ باب العتق على جعل 157/4 

20 "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب العتق على جعل 5/5 71١‏ 


حاشية ابن عابدين 14 باب العتق على جعل 


(وآيت) التكاح (عتقت) جتان" (ولا شيء لَهُ على آبره) لصِحَّةٍ اشتراط البَدَل على 
الغَيرٍ ي الطّلاق لا في التساق'" (ولو زاة) لنفظ (عني قُسيِمَ الألف”" على قيمَيها 
ومهرها) أي: مَهر مثلها؛ لتضّمُيه الشراءً اقتضاءً #امطبب ب ا 0 


أفادَهُ في "الفتيه"0) و"البحر"”7. 

لمحححن (قولة: وأَبتٍ لتكاج أفاد: أن لها الامتناع بن ن زوحي لأنها مَلَكَتْ نفسها بالعتق» 
"فتح””"» وقيّد به لأنها لو تررحت سيم الألفْ على فِيمَتها ومَهْرٍ يتلهاء كما يأني 0 

ههه (قولة: ولا شَيءَ على آيره) لأنَّ حاصلَ كلام الآمر أمرّهُ الُحاطب بإعتَاقهِ 
وترويجها منه على عوض الف مَسْروطة عليه ها وعن مَهْرهاء فلما لم توح بطلتا عنه حص 
الور مني وأنًا حِصّهُ ليق فاطلة؛ لأن العنق يت للعيّدٍ فيه فر حُكميّة هي للك ابيع والشّراء 
لكر طالك زلا يعن اررق إل عا تن تمل لد العادة. ل الي اي وش مخف اله 
ل عه لأنّه لم يُشرّط عليه. 

(قولة: ف الطّلاق) كتتلع الأب صَغيرتَهُ لأنه لِيْسَ في مُمابَلَةِ عرض حقيقةً؛ 
أن المرأةَ لم يَحصُل لها مِلكُ ما لم تكن تملِكة بخلافب العتق. ّ 

5841 (قولة: ولو رَادَ إلخ) أي: بأن قال: أعتق أَمكَ علي بألفي إلخ ولم تتروّحة. 

(قولة: نميه الرءً اقتِضاءً) أي: مع الْقابلة ة بالبصلْع أيضا في قوله: على أ 


قِهِأَسَهُ 


أن رواق؛ الأ 


لق «رجانل» في "ب" و"د" و'ط" من كلام "التمرتاشي". 

(؟) في "و": (الإعتاق)). 

(5) («الألف)) في "و" من كلام الشارح "الحصكفي". 

(4) "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب العتق على جعل 6ه 51 

(د) "البحر": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل 7814/74 

(1) "الفتح”: كتاب العتاق ‏ باب العتق على جعل 8238/4 

() المقولة ]١854[‏ قوله: ((فحصّة مهر متلها مهرّها»». 

(8) "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب العتق على جعل 7١5/4‏ بتصرف. 


الجزء الحادي عشر 1 باب العتق على جعل 


(و) ذا (تحبُ حِصّةُ ما سل أي: القيمَة وتسقطٌ حِصّةُ الّهِر (فلو نكست القائِلَ 
(فحصّة مَهِر مثلها مِنَ الألف (مَهرّها) فيكو لها (فٍ وَحْمَي 0 
رَوحَِيُهاء ولَمّا كان ذلك واضيحاً لكونه مَذَكُورا صَريْحاً لم يَذَكْرهُ في عِلَةِ الانقسامء فافهم. 
وَالحاصيل: اذ إصاقة عن الاق يفطي انناو ملكة لدمقصار اممو بن وني افيه علية 
وصارً إِعمَاقٌ الْأمُور قَبُولاُ قال في "شر "00 ((وإذا كان كذَلك فَقَدْ قبل الألف بالرقبة شراءٌ 
للع يكاحاً فقس عليهماء وبحب ةما مله وهو ل وطن عه ما لم يلم وهو 
البحلغ)» هفلو فرِضن أن يمتها ألفاء ومَهر مئلها حسمائة قسَمْ الألف علي ألفر وعخمسيمائق 
كنا الألف حِصّةٌ اليم ونه حِصّةُ الهْر عد الَو التتئْن ويَسقْطُ الث وعككس في 

05448 (قولة: ولِذم لا دَاعِيّ للتعايل هنا فالأولى إبقامٌ ادن على حاله؛ لأنّ قولهُ: 
((وتحب)) عَطْفْ على ((فْسم)) من تبمّة الحكم. 

04 (قولة: فحِصّةُ مه يلها مهرهل أي: إذا تكحتة يُقِسَمٌ لأف أيضاً على مَهر ينلها 
فجي ضااضاب الو وك لعاف الزحييةة أعني: الرّحة الأول وهو: ما إذَا لم يثل: عَنّي: 
والوجة الثاني وهو: ما إذًا قله وما أصاب قَيمنّها سقط عنه في الوح الأوّل عدم الشّراء فيه وأَعَدَهُ 
221011 
يم الأ عليهما فين فيحبُ لها صف في الوحهينء والأصف الثاني يَسقطُ عده في الوح 
الأوّل» ويأحذه الول قُ الوه الثاني» وكذا لو تَفاوتاء أن كات قِيمتها مائتين ومَهرّها يائة يحب 
لها لت الألفن في الوَجهئن ويَسقطُ عنه ته في الوه الأوّل وبأخدُهُما المؤْلى في الوّحه الثاني. 

(قولة: فما أصاب المهر وحب لها إلخ) لا يظهرٌ وجوب ما أصاب المهرَ لها في الوجهين إلا إذا 
وُحَدَ ما يدل من الرّوجِين على الرّضا به حين العقدء وإلا فالظاهرٌ وجوب مهر المثل. 1 


.170//9 "الدرر والغرر": كتاب العتاق  باب العتق على جعل‎ )١( 
(؟) "الشرنبلالية": كتاب العتاق  باب العتق على جعل 117/5 (هامش "الدرر والغرر").‎ 
كنا در‎ 


عم 


خاشية ابن عابدين 144 باب العتق على جعل 


ضِ ((علي)) وتركه (وما أصاب قيصنّها) في الأولى هَدَرٌ ودف الَائيةٍ نولاها/ 


باعتبار 3 تضمن الشراء وعلدمِه. (أعبق) الولى (أمَتهُ على أن ََوّحَهُ نفسّها فروّحَفةُ 
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فلها مَهرُ ينها حوره الثاني اقتداءً بفِعلِه عليه الصّلاةٌ والسّلامُ في "صفيّة” ا 
همه (قولة: صم ((عني)» وتركه) بدلٌ ين ((وحهّيد») بدلْ مضل من مُحمُلٍ "ح”". 
تفخ (قولة: 207 يمتها إلخ) قبْلَ: فيه تكرَارٌ مع ما سبق ولِيِسَ كذلك» فافهم. 
للدده (قولة: باعتبارٍ تَضَمٍُ الشّراء وعدَمِ) لف ونّشرٌ مسرن "طا"". 

00 (قولة فلَهًا مَهِرُ مثلها) أي: عندَهُما؛ لأنّ الع ليس بمال فلا يتصح كنا 
كمه (قولة: وحَوّرةُ اثاني) أي: "أبو يُوسُفَ" أي: حَوّرٌ هذا التُعويض الْعلُومٌ بن 

اقا فقالَ يحواز ز جل العنق 6 ا 
لكين قر الو 3 سشُ م الْوْمِنينَ رَضِي الله تعالى عنهاء من سبي حبر 


(1) "ح": كتاب العتق ‏ باب العئق على جعل ق 7109 /ب. 

(؟) "ط": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل 0/5 71, 

(5) "البحر": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل 584/4. 

(4) "ط": كتاب العئق ‏ باب العتق على جعل 731/5. 

(ه) أحرجه أحمد 7417141619 والبخاري (2087) في النكاح ‏ باب: عتق الأمة صداقهاء و(١٠47)‏ في المغازي - 
باب نخيير؛ و(97/1) في الصلاة ‏ باب ما يذكر ف الفحذ, ومسلم (1555) في التكاح ‏ باب فضيلة إعتاقه الأمة ثم 
بتروجهاء وأيو داود (/99؟) في الخراج - سهم الصفيء و(54١5)‏ ف النكتاح ‏ باب الرجل يعدق أمنه ثم يتروجهاء 
والترمذي )١١١5(‏ ف التكاح - باب الرجل يعنق أمته ثم يتروجهاء والنسائي ١١5 ١١14/7‏ في التكتاح ‏ باب الترويج عل 
العتق 11/7 184 البناء في السفر, و"الكبرى" (3499) و(١ ٠‏ 35) وابن ماجه )١931(‏ في النككاح ‏ باب الرجل يعتق 
أمته ثم يتروجهاء والدارمي )١04(‏ في النكاح ‏ باب الأمة يجعل عتقها صداقها؛ وعبد بن حميد »)١1779(‏ وأبو يعلى 
(60551) وابن حبان (50١5)؛‏ وابن سعد في "الطبقات" 4/8 17 75ل وابن الجارود (0/971): والطّحاري في "شرح 
المعاني" ١18‏ 8؛ والدّراقطني 87/7 باب المهرء والبيهقي ف "الكبرى" 87د ف التكاح ‏ باب ما روي من أنه تزوج 
صفية إلخ وغيرهم من طرق متنوعة عن عبد العزيز بن صهيب وثابت وشعيب بن المبحاب وقتادة وعثمان بن الجعد 
وغيرهم عن أنس مطولا ومختصرا. 
وانظر "فتح الباري" لابن حجر 177/4- 157 فقد بُسبط فيه لاف العلماء في بجَعْل العتق صداقاً. 

(7) "ط": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل 79( 83. 


الجزء الحادي عشر 14 باب العتق على جعل 


قُلنا: كات عليه الصّلاةُ والستلامٌ متخصوصاً بالذكاح بلا مَهِرِ (فإث أبن 
فعلّيها) السعاية00) (قيمتها) اثفاقاً» وكذا لو أعتقت المرأة عبد على أن ينكِحّها 
فإن فعَلَّ فلها مَهرُهاء إن أبى فعليه قِيمَبّهُ (ولو كانت امْعنَقَةٌ على ذلك (أمّ 
ولَدِه) فقبلت عمقت (فإن أبنأ نِكاحَةُ (فلا شيءً علّيها)؛ "حانيّه””7) لعدم تقوم 
م الولدٍ. 

افر غ4 

قال: أعيق عني عَبداً وأنت حُدٌ فأعبّقَ عَبداً جيّداً لا يعيِق وفي: د | أذ إليّ يعبؤ 0 

(1كهلن (قولة: فيمنها/ دل مين السعاية. له 'ح”””, ون نسح ((لي قِبمتها)) رهسي 
ضح لكِنْ فيا [غاق بع تَغبير إعراب ال وفي ُسححة: ((سيعاية فيْمتها)) بالإضافة على 
مََْى ((قي))» وفيه تَغييرٌ ان أيضأء لك ارح "ركه كثيراً. 

(قولة: على ذلت) أي: على شرط التَروج "ل "10 

.009 (قولهُ: فقبلّت) أفاد به: أن القَبُولَ شرط العنى هنا وفِيّما قبلّهاء "ط"9)؛ لأنه 
وض لاتمليق 0 ْ 

كحم (قولة: لعدّم قوم مّ الول هذا إنْما يَظهَرٌ على قؤل الإمام لا على قولهما؛ إذْ حُما 
يقُولان يهاه "ط"0. 1 
)١(‏ في "و": ((فعليها السعاية في قيمتها))؛ وقد أشار "ابن عابدين" رحمه الله تعالى إلى ذلك 
(؟) "الخانية": كثاب العتاق ‏ فصل في الاستيلاد 514/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(5) "ح": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل ق5؟*أبب. 
(4) "ط": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل 518/7. 


حاشية ابن عابدين ا باب العتق على جعل 
أنَهُ إدحالٌ في ملكه فيكونٌ راضييا بالزيادة وما لعن إحراج؛ لأنّ كَسبَهُ مللع”" للمولى. 


زمحكم (قوله: أنه دحال إلخ) ذكْرَ هذا التعليل في "لحر" عن "اللحيط” ومقتضاة: 


أنه ين بالعبدٍ الرّدِيء في الوجه الأرّلء وهو مالف لما في "الهنديّة”": ((من أنه يسَرفُ إلى 
الوط ويصير العنذ كاذوذاي التحارة» خلو عق عند رويها اررثرتيعا لايحوة وق الأداء إذا 


لم ين القيمة ولا لجنس لو أنَى بعبدٍ وسط أو مُرتَفعِ يُيْرُ الْؤلى على القبُولء لا لو أتى بردِيء 
ذ قبِلكُ ولو أنى بقِيمّة الوّسط لا يُجرُ ولا يع وإ قبلّها)). اه ملخصاً. 


(تتمّة) 
لو قال: أ إلى ألفا وأنت حُرٌ - بالواو - لا يَعتِقُ ما لم يود ولو قال: فأنت خُرٌ ‏ بالفاء 
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تق في الحال» والفزق: أن حَواب الأمر بالواو بمَعْنى الحال مَعناً: أنت خُرٌ حال الأداءا' فلا يعَتِقُ 
بلك وأمّا بالفاء فهو مُعْنى التعليل ف 3 0 مثل: بطر" فقَدْ أناك العُوث» قيْل: 3 يمنا 
ما عندةٌ: في أن يع في اخَال» كما في: طَلقِبي ولك ألف فطَلْقَها َقَعْ مانا عندة» وقيل: إلّه 
قوْلٌ الكل وتَمامهُ ف "الذحيرة"؛ والله سبحانة أعلّم. 


)١(‏ ((ملك)) ليست في "و”. 
(؟) "البحر": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل 780/4. 
(9) "الفتاوى الهندية": كتاب العتاق ‏ الباب الخامس في العتق على جعل 71/9. 


(4) في "الأصل" و"7": ((أنت حر في حال الأداعع). 


الجزء الحادي عشر 1 ياب التدبير 


«إباب التَدبير4 
(هو) لغة: الإعتاق عن دب وهو ما بعد اوت وشرعاً (تعليق العو مُطلق مُوتِه) 


شْرُوعٌ في عنقي الواقع بعد الُوتٍِ بعد الفراغ من الوَاقِع في الحياق وقدّمَةُ على الاستيلاد 
لِشُمُولِه الذكر أيضاً. 

وركنة: اللّفظ الدَالُ على معناة. 

وسَرائِطهُ توعان: عام وخخاص» فالعامُ ‏ ما مرا" في شراط الينق - كوه من الأهل في الحلّ 
سجر أو مُعلقاً أو ماقا إلى الوقت أو إلى ادك أو سَبيه. والخاص: تَعليقَهُ مُطلق موت الول 
لا رخو كم أن" 000000 

رف لحري عددهٌ خيلافاً لَهُماء فلو دير أحَدُهُما اقتصّر على تَصِيبهء وِلآمر عند يسارٍ 

شريكه ميت مجيارات: حمس ال والتَركُ على حال وسياني © ياد أحكايه: : ين عدم حُوازٍ 
إخراجه عن الللئيه وين عمق ين لقث بعد موت الوْلى إلخ» "بر "290 . 

5ه (قولة: هو لغ إلح) يَسْمَلُ عليه" حُوتهِ مُقيّداء موت غير فهو َعَم ين الى 
الشرعِي» وفيه يان وحه النّسمية؛ فإنّ ادير كما فق اللا ام ويُخفْفُ -: ز4/قه/ا) 
((غيلافُ ليل من كل شيع ونه يقال لآخير الأمر: ع وأصل ما أديْرَ عنه الإنسال ومنه: 
ير عبدَه وأعتقة عن ذُبرِء أي: بعد ذُبرِ)). وفي "ضرياء الخلُوم' : «التدبير: العنى بِعْدَ الُوت 
وتدبيرٌ الأمر: ل فيه إِلَى ما تَصيرُ إليه العَاتبة). وقضو:ق "اندز" تفتيميرة لغنة 
على هذا الأخير وقال: ((كأنّ الَو نَطَّر إلى عَاقبِةِ أمرهِ فأحرّج عبْدهُ إلى الحريّة بعدة)), 


)١(‏ ص4١‏ وما بعدها "در". 

مره ان در 

(5) صودا "در". 

(4) "البحر": كتاب العتق ‏ ياب التدبير 785/84 بتصرف. 
(5) في "م" ((تغليقه)) بالغين» وهو تصحيف. 

(5) "المصباح المنير”: مادة ((دبر)). 

(7) "الدرر والغرر": كتاب العتاق ‏ باب التدبير 39//9. 


خاقية ايو غائدين. - سسا نوقة ‏ ببسب حاهو” , 'با التدين 


ولو مَعنى ك: بين إلى مالة سن وخحرج بقل الإطلاق ادي لي كما سيجي :20 
وب: لوي ري حر لاسر عير للد ع لسو لات رف إذا) 
أواتق أو إن ويتة) اهلك اوسدت بن ساواث رثانت سن ار نين أو عق : 


نه قال©: ((إنّهِ شزعاً: لمسبل فق اللو ور اشراكا متون وهو تعليق العتق بالموستيء أي: 
موت الول أو غَيرِ). قغااة29 بن الْعْنى اللي له العنى السرعِي ورد بأله خيلاف ظَاجِرٍ 
كلام عامة يما حيث َوه شرع على الدب المطلق» كما بَسَطَهُ في "الس ُلالية” ولذا 
خالَفَةُ "الُصئف" و"الثار ع" مع كثرةٍ مُتَابعَتَهما له. 

لانحكل (قولة: ولو مُْنّى) قال في "الذه 00 («(وقولنا: أفظا أو مَعنى يُعبِح م أن يكُونًا حَاليْن 
من التعليق» والتعليق مَغْنَى: الوّصيّةُ برقيده أو بنفسيه أو بدلث ماله لأمَبِ وأث 3 حالينٍ بن 
««مطلق»»» والمطْلق مشى: كا إذ بت إلى مائَة سّنةٍ فأنت حُنٌِّ فإنْهُ مُطْلَقْ ف الْثَارٍ) له. 
وتَمفيلٌ "انار ح' للثاني فد فقط يُوَهِمُ قَرَهُ عليه. 

(قولة: وحترَجَ إلخ) فيه رد على "الدّرر" كما مر”""؛ وين ادر اليد تعليقة مَوتِهٍ 


2 


رترت نود كنا كاي وكذا: أنتا شر قبل موي بش وسنياتي "" قناة. 


أ 3 


0 (قولة: صلا أي: لا مطل ولا مقيدًا عجلافا لما 0 الس 


نهدل (قولة: أو حدّث بي حَادِت) لأنه 20 الحَدَثْ وَالخحَادث في الوتم "عر "0 


)١(‏ ص4ة كل وما بعدها "در". 

)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب العتاق ‏ باب التدبير ١7/7‏ بتصرف. 

(") ف هذه المقولة. 

(4) "الشرنبلالية": 'كتاب العتاق ‏ باب التدبير ١17/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب التدبير 71/7 رب 

)١(‏ المقولة ]١7105[‏ قوله: ((هو لغة إلخ)). 

(/) صء” ١‏ وما بعدها "در". 


(4) صاقات "در". 
(4) "البحر": كتاب العتق . باب التدبير 85/4 ؟. 


الجزء الحادي عث 16 ياب التدبير 

0 الحا ارات لازاه اذ بعد مُوني أَوْ لا (أو : نت حر 
يوم أموست) أريد به طق الوق لقرانه عا لا يسا “؛ فإن نوَى اهار صم وكان مد 
أو: إن مت إلى مائة سنَة) مثّلاً إوغلب مَونْهُ قبلها) هو الْختارُ؛ ِأنهُ كالكائن لا مَحالده 


م 


5 


رفحل (قولة: رَادَ: بعد مَوَتّي 1 ل أي: يُصيرٌ مدبرا السنّاعة؛ لأ التدييرَ بعد اوت 


لا يَصوَرُ فيلْْو قولُ: («بشد مَوْئِي))» أو يَُمَلُ قولة: ((أنت تمدبن) مغنى: أنت خُرٌ كما 
5 لاا عن الجيا" . 


0م (قولة: أو أنت خُرٌ يوم أمو) لا فرق في التي الْضَاف إلى الموبتو بين أن يكُونَ 
مُعلقا بشرط آخَرَ أو لاء فلو قال: إن كلمت لان فأنت حر بعد مُوتي فكلّمَةُ صارَ مدير لأنه 
بعد الكّلام صار ادبي مُطْلَقَ وكذا لو قال: أننت حُرٌ بعد لايك فَلانًَ ود مُوتي فكَلمهُ فلان 
كاث 1 كذايي "الداع" ولا فرق في لدبي بين كونه مُنَجَراً أو مُضَافا ك: أنت مُدِيّ غَدا 
أو رَأسنَ شَهْر كذاء فإذا جاءً لوقت صارٌ مدير "بر "00, 

0 (قولة: مح صّح إلخ) أنه نَوَى حقيقة كلامه وكان 0 ميد أنه على عِشَّهعا 
ع بكائن لا مَحالَةَ وهو مَونهُ اهار رخن "لمبستوظ 9ك وو إوهوايم 

4ن (قولة: غلب موث لها بن كان كبير السن. 

زملفكل (قولة: هُوَ و الحتانم كذا في "الرّيلعي"”0 لك ذكرٌ "قاضى نان" : أنه 


عع م 


على قول أصحابنا مُديّرُ مُقَينُ)» وهكذا في "التنابييع' و'جوايع الفقو". واعترض في "الفتيح"07) 


(ن في "ط": (ريُمَة». 

(؟) "البحر": كتاب العتق ‏ باب التدبير 785/4, 

(©) "البدائع": كتاب التدبير ‏ فصلٌ: في أن ركن التدبير اللفظٌ الدالُ عليه 137/4. 

() "البحر": كتاب العتق ‏ باب التدبير 585/4. 

(ه) "البحر": كتاب العتق ‏ باب التدبير 783/46 بتصرف. 

() "المبسوط": كتاب العتئق ‏ باب المدبر ١81/1‏ بتصراف. 

() "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق ‏ باب التدبير ١٠١١/9‏ 

(8) "الخانية”: كتاب العتاق ‏ فصل ف التعليق والإضافة 555/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"'). 
(4) "الفتسم": كتاب العتاق ‏ ياب التدبير 754/4 


حافية إن عايديق » اسجتتعهكث 387 بستكت * باب الي 


وأفاد بالكاف عدم الحصر. حتّى لو أوصى لعَبدِِ بِسَهُمٍ مِنْ ماله عَنَقَ مُوتِهِء ولو 
يجْرَءِ لا» والفرقٌ لا يحم » وذكرّناة في شرح ٠"‏ للتقى". (ديّرَ عَبِدَهُ ثم ذهب عَقَلَهُ 


على صاحب "الهداية”: ((بأله كالناقض؛ لأنه اعتبرة في التكاح توقينا وأبطزانه التكاح 
وهنا جعلة تأبيدا)»» وأحاب ف "البحر”””: ((بأنه اعثبرَ في النكاح تَوقيمَاً لهي عن الذكاح 
لوقت فالاحتياط في مُبعِهِ تقديكاً للمْحرّم؛ لأنه مُوقَتّ صُورةٌ وهنا نَظَرٌ إلى النَأَبِيدٍ الُضوي؛ 


د 


لأنّ الأصل اعتبار الْعْنى بلا مانع؛ فلذا كان الْمَارَ وإنث جرم 'الوولحي”""" بأنّه فير ددر 
مُطلق تسوية بينهُ وبين النكاح)). 

(قولَة: وأفاد بالكاضع أي: في قولِه: ((ك: إذا بث» عدم الحمر لِمَافقٍ 
"الفتح"207: : ((أن كل ما أفادَ إثبات لتقي عن بر فهو صَريح» رهو لا أقسام: 

الأوّل: ما يكُوثُ بلقظر إضاق ك: ينك ومنه: حرَّرئك» أو نك »أو أنت خُرٌَ أو 
عَتِيقٌ بعد مُوتّي. 

الثاني: ما يكُونُ بلفظ التعليق» ك: إِنْ مِتُ إلخ» وكذا: أنت حر مع موتِيء أو: في موي 
بناءً على أن ((مع)) و((في)) تستعارٌ لِمعنى حرف الشرط. 

الثالث: ما يكُونٌُ بلفظ الوصيَّق ك: أُوصّيتُ للك برَقبتاكَ أو بنَفْسياك أو بعتقِكَه وكذا: 
أوصيت لك بِْلث مَالِى» فتدحل رَقَبنهُ؛ لأنها من ماله فيعيق ثلث رقبته)). اه مُلخصاً. 

[05437 (قوله: وذكرناة في "شرح الملتقى") عبارتة””': ((وعن الثاني: أُوأصى لعبده بسّهم 
)١(‏ "الهداية": كتاب العتاق ‏ باب التدبير 354/17. 
(؟) "البحر": كتاب العتق ‏ باب التدبير 790/14 بتصرف. 
(7) "الولوالجية": كتاب العتاق ‏ الفصل الثالث في الوصية بالعتق إلخ ق84أبب. 
(؟) "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب التديير 7307/4 
(5) "الدر المنتقى": كتاب الإعتاق ‏ باب التدبير 2175/1 (هامش "مجمع الأنهر"). 


الجزء الحادي عث 16١‏ باب التدبير 


من ماله يَعتِقُ بعد موتو ولو جخُرْءِ لا؛ إذ الو عبار عن الضَّيء الهم والتَعيينُ فيه فيه للوّرثة أي: 
فلم تكن الرَكبةٌ داخلة تحت الوصيّق بخلافب الهم فإنه اسن فكان سدس رَقبِتِهِ دَاجِلاً في 


الوصيّة)) اه. ومثلهُ في "البحر"”"2 عن ن "حيط" كم م قال''): ((وما عن "أبي يُوسف" هنا حَرَمٌ 
به في "الإنحقيار””7)) اه. 


دعل شه فق الواصة علق كلد وماق ا" نو على قال الما فأئّل رق وضَايا 
"خيزائة الأأكمّل": ((أُوْصى [173/4/]] لبدو بدَراهِمَ مُسمَّةٍ أو بششيء من الأشياء لم يُجْرء ولو أوْصى 
له يعض رَكييهِ تق ذلك القَدْرٌ ويَسعَى في البَاقي عند "أبي حنيفة". ولق وَهَبْ له ركَبنَهُ أو تصدّق 
عليه بهاعتقَ ين هه ولو أاصى له ثلث ماله ص عق لَه فإن بتي من الث أُكْيِلَ لَه وإث 
كوو سرع قاب ست برو عر وقولة: ((عدد "أبي حيفة) يشير إل أنه 
ين لتلنع) إلخ مَعناةُ ‏ واللهُ أعلم اانه كنم 


لسن متخن تلت جيع طال ود قلحا ره ولا كا رك شرع لقال حل زكري ثفي 
َه ولا كل لال أكر» فلا زل ل على لي ده ية أكذل ل يستوف ُنْتَ جميع اال وإث 
نا ره أل مين تل باقي اكَال ستعى لِلوَرثةِ فيْما زاد. 


ياب التديير» 
(قوله: وَإِث كات ثُلنَا رَقبته أقلّ من ثلث إلخ) حقّة: ««أكنى)) 


7841// 4 "البحر": كتاب العتق  باب التدبير‎ )١( 
59/55 (؟) "الإختيار”: كتاب العتى  باب التدبير‎ 
في المقولة السابقة.‎ )"( 

(4) في "1": ((عن التلث)). 


حاشية ابن عابدين 0 باب التدبير 


عع 


العامة له ميق رهن ل يطل كرد ولا زر ع رطلادة الزسته) راسي طبار 
ثم حُنّ ثم مات" بطَلَت. (ولا يَقبّلُ) التدييرٌ (الرُحوعً) عَنهُ (ويصِحٌ مع الأكراء 
بخلافها) فالتديير كوصيّة عيِيّةِ إلا في هذو الثلائق "أشباه'” "© ويزادُ مدير السّفيه 0 


(دحهدى (قولة: لِمَا م أي: ف تعريفه أله تعلق لكن فيه مَْنى الوصيّة لأنه مُعلَّقْ على 
الْوتٍ فكان تعليقاً صُورة وعبية مَغى. 

دكت (قولة: دلا رُحُوع) تكرارٌ مع قو ل للن: («ولا يَقبل لخو ). اه 

0545١‏ (قولة: مح قيْل: شَهرأء وقيل: تسعَة أَشهرء وقيل: سنك والقتوى 0 التفويض 
لرأي القاضي؛ "ط””” عن "َموي" . وجَرَمَ "الشّارح””" في الوصايا بتَقدِيره بسئّة أشهر. 

رحكفدى (قولة: بطلت) الأولى: فإنها تبطل. 1 

49د (قولة: ويزادُ مُدبّرُ السّفيه) في "الخاية"0: : («يِصحٌ بير الْحجُور عليه بِالسّفَه 


0 0 


الث وبمُوته يَسعَى في كُلّ يمت وأن وَصيّة الَحجُور عليه بالسفه الث جائزة) اه. فبُطلبُ 
الفرق» ولملٌ لفق هو أن تّيرَ إلا الآثء مخلاف الوصيّة فإنها بعد اوس وله الرُجُوغ قله 


(قولُ: وأ وصيّة اللحجور عليه بالسَهِ بالثلث جائزة) أي: في وجوه الخير. 


(1) في "د" و"و": ((ثم حن فمات)). 

(7) "الأشباه والنظائر": كتاب العتاق وتوابعه صلا ١‏ 1ب. 

[ سابناة لاا م 

(4) "ح": كتاب العتق ‏ باب التدبير ق3 57ب 

ود "لطت كتاتي الس ساباب التدير 917 يضرف 

(1) "غمز عيون البصائر”: الفن الثاني في الفوائد ‏ العتاق وتوابعه ١41/7‏ بتصرف. 

(7) انظر "الدر" ما قبل المقولة [ 5 537] قوله: ((قصار معتوها)). 

(8) "الخانية”: كتاب الحجر ‏ فصل ف الحجر يسبب السفه والتدبير 540/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الحادي عث 10 باب التدبير 


ومُدِيّرُ ققَلَ سيد وفلا باغ اديز الْطلَقُ جلافاً ل "الشافعي"؛ ولو" قضّى بصِحَّةٍ 
بَيعِه نقذ وهل يطل التدبيئ؟ 00١‏ 


فلا إلاف وها "نهر '”". وار بقوله: (ويُسعى بل بد كل بم مدير كما في 'البسر "70, 
1 كا 
قلست: وحيث وَجِبَتْ عليه السّعايّة في كل قِيِمَتِه لم يأحد التديير مِن كل وَّحهء فكأت 


ل سَيدَة) يعني: إذا قَلَ المديّ سَيِّدَهُ عَنقَّ وَسَعَى في قيمته» وإذا قل 
الاي لآله لا وصيّة لقتل وسيأني'"' تفصيلة 006 
544 (قولة: فلا يباعٌ ادير المطلق) مُكل بم إاقال: كل مُملوك أُملِكةٌ فهو 


بعد موني وله مالك واشترى مُماليلن نَم مات فإنهم يَعتِفُونَ ولو بَاعَ الذين اشتَرَاهُم صم 
وأحيب: بأد الوصية بالنسبة ة إلى الَحدُوم تعتيرٌ يوم لوتب وإلى الّوَخُودٍ عند الإيجابي» 3/4 3 


وتَمامُ تقريره في في "الفتح "0ل قال "ط"0: وزو اكراة: أنه لا ياغ من غيروء وأما بيعُهُ من نفسيه وهبّتة 


(قولة: وتمامٌ تقريره في "الفتح' إلخ) قال فيه: ((حتّى لو أوصى لولدٍ فلان وله ثلانة أولادٍ فمات واحادٌ 
منهم بطل ثلث الوصية؛ 
أولادٍ ثم مات أحذهم م مات الموصي كان الكل للاثيين؛ أن الثالث لم يدحا في الوصية؛ لكونهم معدومينَ 


لأنها تناولتهم بعينهم فبطل عوت أحدهم حصته ولو لم يكن نه ولد فَوْلِدَ له ثلائة 


عند الإتجاب» فتناولت من يكون موحوداً عند الموستع) اه. 


إن في "د" و"ر": ((فلى). 

(59) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب التديير 7/5003 
(؟) "البحر": كتاب العتق ‏ باب التدبير 88/14 ؟. 
(5) "ح": كتاب العتق ‏ باب التدبير 75753ب 
(2) المقولة ]١591,[‏ قوله: ((سعى ف قيمته)) 
2 "ح": كتاب العتق ‏ باب التدبير ق5؟ 7 رب 
(/) "الفتح": كتاب العتاق - باب التديير 8146/4 
(8م) "ط": كتاب العتق ‏ باب التدبير 8711/75 


م 


حاشية ابن عابدين يل باب التدبير 


سه واكم 


قيل: نعَمْ نعَم0' لو قضّى ببُطلان بَبعِهِ صارَ كالحرٌ (ولا يُوهَبُ ولا يُرَهَنُ) 000 


منه فإعمَاقٌ عال أو بلا مال فلا إشكالَ» كما في "شرح التقاية" ل"البرْجدي”)). 

ككل (قولة: بْل: : نعم قال ذ ف "البح "20 «روفٍ "الظهيرية"277: فإنْ باعَهُ لضي القاضبي 
يجواز عه نقد قَضاؤهُ ويكونٌ سحا للدي حتى لو عاد إليه يوم من التّهر بوَحوٍ ين ار 
مات لايق وهذ مشكرٌ؛ للح حاار وار باع اسن يه 
روم لدبي لامح التعليق» فينبغي أن يطل صف اروم لا غير)) اه. وقولة: ((وهذا مُشكل)» 
إلخ مين كلام "الميرية". 

05955 (قولة: نَعَم لو قَضّى يُطلان بعِهِ صارَ كالخُرٌ) أي: في سَرَيان القسادٍ إل القِنّ إن 
ضُم إليه في صفق قال في "البحر”'': ((م سبأتي في ُو أذ َي لدب باط لا مُلّك بالقيضء 
فلو بَاعهُ الول فرقعَهُ العبُ إلى قاض حَنفي وادّعى عليه أو على يري فحَكم الخنفِي بُطلان بيع 
ولَرُوم التدبير فإنّه يَصيُ عليه يس لشفي أا يقضبي باز يح بعد كمافي "'فتاوّى 
الشّيخ قاميم”؛ وهو مُوافِقَّ للقواعد فيغِي أن يكُونَ كالخ فلو حَمَعَ ِينّهُ وبين قِن يَبَفِي أن 
يَسري الفسادٌ إلى لق كما سْبيةُ إن شاءً الله تعالى في مَحلّم). اه ""00, 

زلاكقكل (قوله: ولا يُرَهَنْ) لأنّ الرّهنَ والارتهان من باب إيفاء الدّين واستيفائه عندناء فكان 
مِن باب تمليك العينٍ وتملكهاء 2 0 ن "البدائع"20, 


)١(‏ ((نعم)) الثانية ساقطة من "ط". 

(؟) "البحر": كتاب العتق ‏ ياب التدبير //841؟. 

(") "الظهيرية": كناب العتاق ‏ الفصل الثالث في التدبير والإستيلاد ق5 ١١‏ رب. 
(5) "البحر": كتاب العتق ‏ باب التدبير 6 //7841. 

(د) "ح": كتاب العتق ‏ باب التدبير ق 71789 /ب. 

(5) "البحر": كتاب العتق ‏ ياب التديي ر 7841//4. 


() "البدائع": كتاب التدبير - فصل في أن حكمٌ التدبير نوعان 111/4 


الجزء الحادي عث ه16 باب التدبير 


فشَرْطٌ واقفي الكتب البَّهنَ باطِلٌ؛ لأنّ الوقف ف يد مُستعيرو أمان فلا يَتأنَى الإيفاءٌ 
والاستيفاء بالرّهن بى "بحر "20 0 


مطلب في شرط واقف الكتبٍ الرهنَ بها 
مهكلم (قولة: : فر إلخ) تَفريعٌ على اليل َي ذكرناها كما فل في "البحر 7 شار إلنه 
"التّارح". ووّحةٌ التفريع: أ العِلَّ كما أَفادَتَ أن الرّهنَ لا بْدَّ أن يُمكِنَ الاستيفاءٌ منه؛ فَقَدْ أفادَتْ 
أيضاً أن الْرهُونَ به لا يد أذ يكُون ديا مَضمُونا يُطالْبُ بإيفابي» فبالنظر إلى الأول لا يُِح رهن 
الي عال آعر وبالظر إلى ني لا يح رهن مال يكنب الزفء فالحايع هما عم صِحةٍ 
الرّمن في ع للد كُورق فلا ضر الاير في كون للد مَرهُوناً والكتُبٍ مَرهُوناً بهاء فافهم. 
ركححى (قولة: فلا يُتَأنَى إلخ) قيل: مُقتضى كونها أمائة أها صن بلتحدي فما لاع بن 
عبِحة ايحن لهذو الخييّة وعليه يُحمّلُ شرط الوَاِفينَ د تصجبحا لأغراضيهم. 
قَلَتْ: قد صِرَّحُوا بأد امن لصي إلا بدي تضئوده وأنه لاسي بلأأاشووفزدي 
وسيأتي في بابوا "م والأمانات تضم +001 عدي مطلقا رهن أو غيرها ولا بُمكِنْ الاسهفاة 
من الرّهن الباطل ولا حَسُهُ على ذلك فلا فائدة ل فافهم. نّم علم أن هذا كلذ ريد لعن موه 
السشرعِي ما ا أريد مَدُولهُ لوي وأنا يكو تدر فيصم الشّرط؛ لأنه غْرْضٌ صحيحٌ كما 
قالّهُ "السبكي “", قال: ذا لم يُعلّم مُرادُ الواقف فالأَقرَب حمل على لوي تصحيحاً لكلابه» 


ويُكوث الْقصُودُ تحير الوّاقف الانتفاعَ لِمَن يُخْرِحُهُ بن عيزاتته مُشْرّوطاً أ بأ يضَعٌ في المئرانة 


(قوله: قلت: قد صرّحوا بأنّ الرهن لا يصمٌ إلا بدين مضمون إلخ) ما قاله لا يَدْفْعٌ ماقيل» 
وذلك لأنّ الرهن عليه بالقيمة اللازمة بالتعدّي لا بالأمانة» ويكوث الرّهِنُْ حينيظٍ كالرّهن بالدّين الموعودء 


فإنه صحيحٌ وإن لم يكن دين الآن. 


.7841//4 "البحر": كتاب العتق  باب التدبير‎ )١( 

(؟) انظر "الدر" عند المقولة ]7501/١[‏ قوله: ((بحق)) وما بعدهاء والمقولة [747514] قوله: ((ولا بالأمانات)) وما بعدها. 

(6) نقول: صرّح ابن جيم في "الأشباه” عن السيوطي أن السبكيّ ذكر هذا الكلام في "تكملة شرح المهذب”؛ هذا وقد بحننا 
عن المسألة قي مطبوعة التكملة للسبكي التي بون أيدينا فلم نعثر عليها. 


حاشية ابن عابدين سيجحعدم الول ل 2 باب التدبير 


(ولا يخرْجٌ مِنَ الملك َّ بالإعتاق والكتاية) تعجيلاً للخريق وسيتضحٌ في باب والحيلة 
ليد التدبير على وجو يلك بَبعَهُ أن يُدِيرَُ قدا ك: إن مت وأنتَ في يلكي 0 


2711511 إعادة الْوقُوف ويّتذ كر لازن به مُطَالَبتَهُ من غير أن تَنْبْتَ له أَحكامْ [الرعن)"' 
قال في "الأشباهِ 0 في القؤل في الدّين بعد أذ قل عبارةً "لبك" بطولها:“(زوانة وحتوب تباع 
رط وحَملُ على المعنى الغو فير بعيدع» 

بمهدن (قولة: ولا يَخْرُحٌ مِنَ اليدك) عَطفُْ عام على خاص: وف "الذخحيرة" وغيرها: 
((كلٌ صرف لا يَقحُ في الخر نْحوَ الببع والإمهار يُممَعُ في المديّر؛ لأنّه باق على كم ملك الَْلى 
إلا أله انعقّدَ له سبب الحريّة» فكُلّ تصرّفب يطل هذا السب يُمنعٌ الَوْل مده)) اهء فلذا لا تحور 
الوص يمول ل 0 

عفدل زقولة: ب بالإعتاق ق) أي: بلا يدل أو به "20 


ددا 


لحكل (قوله: وسينَضِح ف بابو) إيضاحة: أن الْمديرَ الذي كوب ما أن يسعى ف ثلني 


إن شاءًه أو يَسعَى في كُلّ البَدَل بوت سيد فقيراً لم يتل غير وأمًا إذا رد مالا غيرهُ وهو 


2 9 8 ل 0 3 5 
يَحرُجّ 7 الثلث عَنَقَ مانا "0 5 حاصل 5 58 ا 2 عن "الفنتيح"0. 


(قولة: من غير أن تنبت له أحكامٌ الوقف إلخ) حد حقة: الرهن. 


أن تثيت له أحكامٌ الوقفي))» والصوابُ ما أثيتناهُ من عبارة "الأشباو"؛ إذ هو 


)١(‏ نقول: في النسخ جميعها: ((من غير 
المقصوثء ثم إنّ أحكامٌ الوقف ثابتة له وقد نّهِ "الرافعي” على ذلكء فلينظر » واللهُ أعلم. 
(7) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الحممٌ والفرْقُ ‏ القول في الذَّينَ ص52 4-. 


(5) "البحر”: كتاب العتق - ياب التديير 78444 بتصرف 
(4) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب التدبير 70753 ب بتصرف. 
(هع "ط": كتاب العتق ‏ ياب التدبير 8531/75. 

(5) "البحر": كتاب العتق ‏ ياب التديير 549/4 

202 "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب التدبير 551575 


الجزء الحادي عشر /اه١‏ باب التدبير 


أو: إنااقيت بعد موتي فانت. حر و ويسنتخدم) الاير (ويتشاجر بويدكح» والامة بوط 


وتكمُ) جبراً (واولى أحَق سي به وأرْشِه ومهر الْديّرَ» دوه 0 مزه وس دي لود ا 


مهد (قولة: أو إن بَقِيتَ إلخ) بحيلة ناي اختصّرّها ما في "البحر””"2 عن "الوَلوا "27 
((قال: هذه متي إن احتحث إلى يَيْها أُهًا وإلا بَقِيَ بعد مَوتِي فهيّ َه فبَاعَها جا 
كنا ِ "قار" "امدق التهِيدِ””) اه فافهم. قال في "الببحر"90): ((ولم يُصرّح بأنها مُبّرةٌ 
تذييرا مُطلقا أو ميد امه. 

قلْت: كيف يْصِح كُونُ تذييرها مُطَلْقَاً مع تتصريجه يخواز يَيُها؟! فلِذَا جرّمٌ "الشّارخ" 

رععقكل (قوله: : ويُستخدمُ 0 إلخ) هو وما بعدة بالبناء للمُحهُولء فركات الْنا سب أن 
يقول: و((يوحَرُ) بدَلّ و((يستآحرٌ)) كما عير في "الكرٍ" وغيره. وقول: (حَبْر) فيد للبتميع» 
أي: للمؤل أن يُجبرهُ على الخدمّة وعلى أن يُوْجرَهُ وعلى أن ينكحَّة؛ أي: يُرْوّحَه بالولايةِ عليه 
وعلى أذ يَطَا ادير وعلى أذ يكْحَهاء أي: يها لغيرو» قال في "البحر””: ((وإنما جارس 
هذه التَصرّفات و4/ق٠/بع؛‏ لأنّ الملكَ نابت فيه» وبه تُستَفادٌ ولاية هذه التصرّفات)). 

ره0095) (قولة: وأَرِْه) أي: أَرْش الحناية علي 3 رش الازة منه فَلى الى ويُطالْبْ بالأقل 

من القِيمَة ومن أَرْشٍ الحنايّة ولا َم نُ أكثر ِنْ ماحد وإ كيرت الجنايات؛ أفاده ف 
لبر" *. وق بض لتُسخ: ((وإري) وهو تحريق» لأ مادم ميد حياً لا َمِل يدل "00 


(قولةٌ: وكان المناسب أن يقول: ((ويُوَجٌرٌ)) بدل ((ويْسَأجَر)) إلخ) مآلهما واحدٌء إنما الفعل في 
الأرّل مراعى صدورُهُ منَ السيدٍ على العبدء وفي الثاني من المستأجر عليه 


541//4 "البحر": كتاب العتق  باب التديير‎ )١( 

(؟) "الولوالجية”: كتاب العتاق ‏ الفصل الثالث ف الوصية بالعتق إلخ ق83/أ. 
(#) أي: "الفتاوى الصغرى”. وقد تقدّمت ترجمتها ف 2740/١‏ 

(4) "البحر": كتاب العتق ‏ باب التدبير 741/4 

(ه) "البحر": كتاب العتق ‏ باب التدبير 7484/5 

() "ط": كتاب العتق ‏ باب التديير 73117775 


حاشية ابن عابدين ليل باب التدبير 


لتقاء ِلك في الحملة (وحوته) ولو حكماً كا كلحاقه مرتدا (عتق) في آجر حرء من 
حَياةٍ الأول (م تُلنِمم أي : ثلث ماله 231111111111116 


عدن (قولة: ليقَاء بلك في الج تبغ فيه "الدُرر””2) واعتَرَضَةُ في "الُرْملاية”7: 
((بادَ الللك في ادير كايل؛ ييه بقوله: كل مَملُوك لي خْر)). له "ح"”". 

وقَدْ يُجاب: بأنَّ مَعْنى كمال ملكه أله مَملُوكٌ رَقبةٌ ويّداً لاف المكاتبي» وهذا لا يُنافي 
نقَصَةُ ين جه أحرى» وهي: أله لا يمك التُصئف فيه با يُحرِجُهُ عن يلكه بغير الوق والكتابة؛ 
له اعفد له م الخُويةٍ كما ب"» عؤلافب القن فإ مِلكهُ كاي بن كل رحو 7 

الامقكلر (قولة: وبموته) أي: الولى. 

اماقكل (قولة: كلْحَقي) بفتح اللأم أي مع المحكم به كماقي "ل التق "لثم وكذا 
الْستَأمنُ إذا اشترى عَيْدا في دار الإسلام دير رعق بدار الحرْب فاسترق عَمَقَ مُدَّرْهُ كما في 
"البدائع”0 ا 


04 (قولة: عن في آخجر خُرءِ إلخ) نقَلهُ في "البحر"”” عن "ابيط" م قال": (دهر 
التحقيق» وعليه يُحمْلٌ كَلامُهُم)) اه. وتقافة: أن فيه قَوليِن» وفيه ع فإنه إذا قال: إن ل 


9 1 2 "ول "ل 


فانت حْرٌ أو أن حْرٌ بعْدَ مُوتي لا تَقَعٌ الحريّة إلا بعد اللّوتٍ 


(قوله: ولحق بدار الحربب فاسترق إلخ) يظ يظهر أَنْهُ غير قبدٍ. 


)١(‏ "الدرر": كتاب العتاق ‏ باب التدبير ؟/18. 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب العناق ‏ باب التدبير ؟/18.(هامش "الدرر والغرر"). 

(7) "ح": كتاب العتق ‏ باب التدبير 5553 إبب. 

(؛) المقولة ]١7970[‏ قوله: ((ولا يخرج من الملك)). 

(5) "الدر المنتقى": كناب الإعتاق ‏ باب التدبير 3517/١‏ بتصرف (هامش "'مجمع الأنهر"). 
(1) "البدائع": كتاب التدبير - فصل في أن حكمٌ التدبير نوعان ١712/4‏ 

(0) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب التدبير ق104؟/ب. 

(8) "البحر": كتاب العتق ‏ باب التدبير 588/4. 

0غ( اهل دكا 0 باب التدبير ام بتصرف. 


ممم 


الجزء الحادي عشر لحل باب التدبير 


يوم موت إل إذا قال في صِحّته: أنت خْرٌ أو مُدبّرٌ ومات مُجَهّلاً فيَعتِقْ نصفة مِنَ 
الكل ونصفة مِنَ الثلث» "حاوي”(وسعى ) بجسابه إن لم يخرج مِنَ الثلث و9 (في 
يم با عه ين اث لا لم يول غيرة وله وار لم يحزة) أي: التَدبِينٌ (فإن 


لع 


لم يكُنْ) وارثُ (أو كات نَ وأجارّة عتو عق كله لأنْهُ وصِيّة ولذا لو قل سيّدهُ عا 
رمك ككل (قولة: وواترى عه رملر اي من الزركاء لكلن يوم مان لا يوم التذبير. 
(1كككار (قولةُ: في صِحَته) فلو في مَرَضْه فكا 6 م افد يحرج مر ن الثلمشيه ”07 
رككفدن (قولة: أنت حْرٌ أو دير أي: رَدَّدٌ بينهُما. 
هدق (قولةُ: ومات مُجَهّلاُ ١‏ سمٌ فاعِل من الُضَعّفي أي: لم بين مُرادهُ فلو يَيّنَ فعَلّى 
ار 
ما بين» ح 


5044 (قولة: ف فَعتِقْ إلخ) أي: ثرمة لأننه للم الاك ز لكاو اقيم للا 


5 


عق نصفة بد شوائٍ وعَنَقَ مين تصفيه الآخخر [مائة]'”' وسَعى [عائتين] (*» 

ردن (قولة: ! إن د لم يحرج من ع كما ل كنا يه شاعو ركان اث بقن 
فإنه يَسعَى ف مائةٍ. 
ْ حك كد (قولة: : وفي نيع عَطْفٌ على قوله: 0 

فكدى (قولةُ: لأنّ عِتقَةٌ مر ن لتشم لِمّا 2©» : ((أنهَ تعلق العتق بالوستي))» فحيث لم يَترلك 


(قولهُ: وعتّقّ من نصفه الآخر مائتان وسعى يائة) العبارة فيها قلبُ» وحقهُ وعنّقَّ من نصفِه الآخر 


مائة» وسعى ف مائتين. 


)00 "الحاوي القدسي" : كتاب العتق ‏ باب التدبير قحةرا. 

(؟) («الواو)) ليست في "و". 

(") "ط": كتاب العتى ‏ باب التدبير 2717/95 

(4) "ح": كتاب العتق ‏ باب التدبير ق5 37 أرب 

(5) نقول: في النسخ جميعها: ((عتق من نصفه الآخر مائتان وسعى ممائة))» وهو مخالف لأصل المسألة؛ حيث يعتق 
الثنث ويسعى في الثثينء فالصواب ما أثبتناه يين منكسرينء واللهُ أعلم وقد نه "الرافعي على ذلك. 


17 في ار 0 


حاشية ابن عابدين ا#ألككتكتتطتتتة.. 1 الللكتتتثتم 4 ال 090 


سعى في قِيمَتهِ كمُابّر السسّفيد ولو قله أم الولّدٍ لا شيءً علّيها كما بِسَطَه”" في 


"الجوهّرة" (و سكى ف كله) 0000 7 1210 


0 5 
0 ام 5 


سيدهُ غيرة يع من الث ويُسعى في لُيِ ما إذا حرج من الث فلا مبعاية عليه إلا إذا كان 
قِيمَتَهء كما في 'الدرٌ المنتفى””2 عن 


* عه 


السيّدُ سَنِيْهاً وفت التذبير, أو قَقَلَ سَيدَهُ فإله يَسعَى ف 


"لضا "لكل وقد رن ويأني0, 


ككل (قولة: سْعَى ف قِيمَته) أنه لاوَصِيّة لقاتل أن فسخ العَقْدٍ بعد وُقُوعِهِ 
لا يصِحّ فوحَب عليه قِيِمَةُ اتبيه 3 إذا كان لقث خط فالحداة هَدَرٌ وكذا فِيْما [؛/ق6١/أ]‏ 
دون النْفْس ولو عَمْدا فللوّرئة تعجيلٌ القِصّاص أو تَأحخِيرُةُ إلى ما بعد السّمَايق "جزهرة"20 
ككلم (قولة: كمُديرٍ السّفيه) 000 في كل يميه 3 وَليْسَ عليه نُقْصادُ بير 


010 


كالصّالح إذا ره ومات وعليه دون ا 
2 ا عق ول اف جاو د حو را بي 0 
6٠‏ (قولة: لا شيءَ عليها) أي: أنها تعَتِق؛ لأنّ القنل موت ويُقنص منها لو القنلٌ 
عَمْدا وإلاّ فلا سبعاية ولا غَيْرهاء لأن عنقا ليْسَ بوصيقء فلاف المْديرَةٍ فإ قثلّها له رد للوصيّة 


1 ماطف حر م 
جوهرة ”' ملخصا. 


)١(‏ في "د" وكو": ((بسط)») 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب الإعتاق ‏ باب التدبير 088/١‏ (هامش "جمع الأنهر"). 

2 "الأشباه والنظائر": المن الثاني 3 الفوائد - كتاب العتاق وتوابعه ص ١‏ ال. 

(4) المقولة ]١781[‏ قوله: ((وَمُدبّر قتل سيده)). 

(ه) في المقولة الآنية. 

() "الجوهرة النيرة": كتاب العتاق ‏ ياب التدبير 9/-19, 

(9) "البحر": كتاب العتق ‏ باب التدبير 7243/4 نقّلاً عن الإمام "محمد" في كتاب الحجر. 
(4) "الجوهرة النيرة": كتاب العتاق ‏ باب التدبير ؟/-14. 


الجزء الحادي عشر لجل باب التدبير 


540 (قولة: أي: : كل مه مُديرَ) وهي تنا 3 نا كما مر" في تق البمغض ويأتي”" 
[لمفكل (قوله: وهو جيعد كمكاتبر و إلخ) كذاذكرةُ ف "البحر””» وفرع عليه: أنه 
لا نل شهَااة ولا كزوج نفستة عددة مُستَولاً عا في 'المشتع': لو ترك مدير فقيل خط وهاو يم 
للوارث عليه لو وقلا: دِيْنهُ على عاقليه اه. قال ((وكذا الَْجَرُ عِنظهُ ب مَرّض لوت إذا 
لم يحرج مِن الث فإنه ني رمن السعاية كالكاتب عندة)): وللعلأمة "السُربْلاليَ" رسالة سَمَاهًَا: 
"إيقاظ ذَوِي الدْرئةِ لوصف مَنْ كلف الستّعاية"20 حَرَرَ فها: (رأنه ذالم يحرج من ال 


يسْعَىء وهو حر وأحكائة أحكامُ الأحرار اثفافاء وكَذا عق في مَرَض الموتهء والْعتَيْ على مال 


(قولٌ "الشّارح": أي: كلّ قيمته مدبّراً إلخ) لا يظهرٌ وجهُ سعابته في قيمته مدير بل الوجة أن يسعى 
في جميع قيميِ قنا؛ لتقدّم الَينِء وهو ما في "الجوهرة" على ما نقلُ "السندي" عنهاء حيث قال في "الجوهرة": 
((فإن كان على المولى دين سعى في جميع قيمتِه لغرمائه» يعني: في جميع قيمته قنأ لتقم ادن على الوصيّة 
والتدبيرٌ عنزلة الوصيّق» والدَينْ بمنعٌ الوصيّة؛ إلا أن تدبيرَةُ بعد وقوعه لا يلحقة الفسخ. فوجّبّ عليه ضمانٌ 
قيمته)) اه. تأمّلْ وكذا: دير ثم قل مولا أو كان المولى محجورا بالسقه يسعى في قيمته قناء ولا يظهرٌ 
القول أنه يسعى في 43 قِيمتِهٍ مدبُرا م رأيت في حَجْر”الخائيّة": («تصرفات المحجور بسب السسّقهِ على 

0 0 4 8 5 5 7 

نوعين: ما لا يصح من الهازل لا يصح من المحجور وما يصح من الهازل يصح من المحجور» ويسعى العبد 
في قيمته في ظاهر الروايقه وعن "محمّد": أنه لا يسعى ويصح تدبيرهُ فلو مانت سفيهاً يعِتِق المدبّرٌ ويسعى 
ف قيمته مديرأ) أه. وبه عُلِمَ أنّ ما ذكرَةُ "الشارح” في مدير السفيه رواية عن "ححمٌّد". 
مر 
)هدعلا ات كن 
(؟) "البحر": كتاب العتق ‏ باب التدبير 5 /784. 
(5) لأبي الإخملاص حسن بن عمار الوفائي الشرنبلاليَ المصريَ (ت34١٠١هس)‏ ("خلاصة الأثر" 278/5 "التعليقات 


السنية" صم دء "هدية العارفين" .)357/١‏ 


حاشية ابن عابدين 2 باب التدبير 


حيط ولواد بر أحَدُ الشريكُين فللآخر بيارات العتتي» فإن ضمِّنَ شريكَهُ فمات 


أو مجدمّة)» وأَطالَ وأطاب. ولَختّصنا كَلامَهُ فِيُما علّقناةُ على "البحر””. وقال السيِّدُ "الحْمَوى" 
في "حاضيّة الأشباو'”": ((وهو تحقيق بالقبُول حَقِيق يُعَضُ عليه بالنولحل)). 

"مهد (قولة: مُحيط) أي: بدين مُجِيط جميع مَلِهِ الذي مِن مان المدار أ برقب ادير 
إن تويك له مالأ سواة. اه "7 أنّا لو كان الدَينٌ أقلّ من قِيِمَيه فإلّه يَسْعَى في 9 الدّينِء 
والريادةٌ على الدّين تنا وميه وى في لني لاتق " بحر"207 عن "شرح الطّحاوٍ 

سه (قولة: خجيارات لبتي وهي سبعة إذا كان الريك و ومئة إذا “كان م 
يإسقاط التضمين» "ط"”". ومرّت”" في باب عنقي البعض. 

رومحكلم (قولة: إن من شريكة) أي: ضَّمَّنَ الستّاكت الريك كَ ادير قلخام ن أذ نجع 
بما ضّمِنَ على العبد وإ لم ترجع حنّى مات عمق نصيُُ من ُلْث ماله 100 


ع 


2 000 5 1 0 5 00 اتن م 
الآخمر كاملا للوّرئة. وهذه الخياراتُ عند "الإمام"؛ وعندهما صارٌ العندٌ كله مُدبّرا بتذبير 


عنما رع عاو مااع رظي عن ل لطر "عن طامنا 


10/4 انظر "الإحتيار": كتاب العتق  ياب التديير‎ )١( 

(؟) "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب العتق ‏ باب التدبير 7/89/14. 
(؟) "غمز عيون البصائر”: الفن الثاني في الفوائد ‏ العتاق وتوابعه 145/7 . 

(5) لي النسيخ جميعها و"ح": ((إن لم يكن مال)) دون ((له)) » وما أتبتناه من "7", 
(ه) "ح": كتاب العتق ‏ باب التدبير 5753/أ. 

(0) "البحر": كتاب العتق ‏ باب التديير 749//4. 

() "ط": كتاب العتق ‏ باب التدبير 4/5 83. 

(4) صد. لال وما بعدها "در", 

(9) "ح”": كتاب العتق ‏ باب التدبير 5573 ب. 

8/5 "الفتاوى الهندية": كتاب العتاق  الباب السادس في التدبير‎ )٠١( 


الجزء الحادي عشر 1 ياب التدبير 


(وولد الْديّرَةٍ ) تدييراً مُطلقاً (مُدير أمَا الْمَيّدُ فلا يتبَعُهاء وذكَرَ "الُصلف" 
في ابيع الفاميدٍ أن ولد" المديّر كأبي فتأمل9© ا 


ده؟هل (قوله: ولد ادير أي: الْولودُ بعد التدبيرٍ لا قله لأنّ حقّ الخريّة لم يكن نبا 
في الأمٌ وقْت الولادةٍ [:اق+٠اب]‏ حتى يَسرِي إلى الولّدِ ولو اعتما فادَّعَتْ ولادنَهُ بعد التُدْبير 
فالقؤلٌ للمؤلى أنها قبلهُ مع يَمينهِ على العِلّم والبيّئة لها وتمامهُ في "البدائع ”27 و"الفتح"20, 

لامكال (قوله: مُدبْرُ) فيَعتِق كوت سيد مه 3 

زمه هه (قولة: وذكر "الْصنف" إلخ) عبارة: ((ووَلد الّْدبّرٍ كهنَ) ا ووَقعٌ نمه في 
بض سخ "الهدية"”" بلْ: (وووكة لير مدي ورم في “لبحر": (ربأن اي نا هِي 
لدم لا للأب)). وأجحاب د ((بأن لفغ لبر يسَاوَلُ الذكرَ والأثنى كمام" ني لففل 
الَملوك))» ويكُوث المرادُ به في عبارتهما الأثقى بقريةٍ ما قدّمساة": ((من أن الولد يبَعْ الم ف 
التذبير لا الأب)) اه. لكِنَّ هذا الجمواب لا يْصِح في عِبارَةٍ "الشّارح"؛ حيث عير بقوله: 
((كأبيه))؛ فلو ذكرّ عبارة "المصنفي" مِن غير تصّرفب فِيْها لكان أُؤلى» "ط"7 ", 

.ه٠0‏ (قولة: شَأمّل) أمرَبلتَامُلٍ لِمُحلفت لما مر”””»: ((ين عدم َيِه للأب))» وف بض 
)١(‏ في "و": ((الولد)). 
(؟) في "و": ((فقال))؛ وهو تحريفُ» وقد أشار إلىذلك "ابن عابدين" رحمه الله. 


"كانت التدبير - فصلٌ في أنَّ حكمّ التدبير نوعان 725/4. 
(4) "الفتح": كتاب العتاق باب التدبير 50717/4. 


(9) "البدائ 


(د) "الهداية": كتاب العتاق ‏ باب التدبير 33//9. 
(1) "البحر": كتاب العتق ‏ باب التدبير 4 /788. 
(/) "ح": كتاب العتق ‏ باب التدبير ق75؟إب. 
(8) المقرلة ]١71/50[‏ قوله: ((فكلٌ مملوك لي)). 

(8) في هذه المقولة. 

53 5/75 "ط": كتاب العتق  باب التدبير‎ )٠١( 

)١١(‏ في المقولة السابقة. 


عم 


حاشية ابن عايدين 34 باب التدبير 


وما تدبير الحَمُل فكعتقه (ولو ولّدت الْديرةٌ مِنْ سيّدِها فهي أمُ ولد وبطّل التَدبين) لألّه 
ص مِنَ الثلث» والاستيلاد2'0 م 1 مِنَ الكل فكان أقوّى (ويع) ووُهِب 0 مدير اميل 


عه دفي 


كأ قال لَهُ: إن مح 7 ' سفري أو مرّضي) هذا (أو إلى عشرينَ سّنة مثلآ) 0 


لتُمّخ: ((فقال)) وهو تحريفٌ ظَاهِرٌ؛ لأ ما بعده لم يذكْره "الصف" في البيع الفاسيب ولو كان 
ذَكَرَهُ لا يناب تَفرِيعَةُ على ما قبل كما قلَُ "الْحشي". 

:160 (قولة: وأمًا تَدْبيرُ المَمْلٍ فكيتقِه) أي: أنه يَصِحٌ تَدبيرَهُ وحدة لكِنْ قال في 
"الكاني””"2: ((ولم يَكُنْ له أن يعَ الأ ولا يها ولا يْهرَهاء فإن لدت لأقلّ من مبنّةٍ ة أَشَهْرٍ 
كان الود مُديْر وذ لأكثْرٌ كان رَقِيقأ) اه. وتقدم”* في كناب ء الدق: «(أنه لو أَعتىَ الْحَمُْلٌ 
لم يَحْرْ بيع الأ وحار هيهاء ولو ديه لم نَجْ ينها في الأصّح))» وتقدّم'"! وه الفرق» وهذا 
بْلَ الولادَةٍ فيَحُورُ بِعْدَها البَعْ والهبة. 

(قولة: وبَطل التَدْبيرُ) مُعْنى البطلان» - كما قالَّهُ صاحِبُ 'التّحيرة" -: (لأنه 
لا يَظيَرُ حْكمُهُ بعد الاستيلادٍ كانه بطل وليم, نَ الراك بطلاتة بالكيّة). 


ماه 


فإ قلت: به لح دُخولها في قوله: كُلُ مير ِي خُرٌ فَعتِقْ حللاً 
ولا يَتَوقَفُ عِتقها إلى ما بعْدَ الّوتي "0 
0 (قولة: وبيِمَ إلخ) قال في "البحر'”*: ((بيانٌ للمُدبّرِ الْقَيّدِ وأحكايه وحاصيلة: 


)١(‏ في "ب": ((ولاستيلاد))؛ وهو خخطأ طباعي. 

(5) في "ب": ((وزهن) بالرّدي» وهو تحريف. 

(5) في "د" و "و": ((من)) بدل «في)). 

(؛) "كائي النسفي": كتاب العتاق ‏ فصلٌ: ومّنْ ملك ذا رحم محرم منه عَنَّقَ عليه ق.0١/أ‏ بتصرف. 
(ه) صذء فب "در”. الل 

)١(‏ المقولة ]١5579[‏ قوله: ((لم تمر هبتها ف الأصح)). 

(/) "ط": كتاب العتق ‏ باب التدبير 4/715 538-11 

(8) "البحر": كتاب العتى ‏ باب التدبير 79-0/4, 


الجزء الحادي عشر د باب التدبير 
ع اي 0 3 م 7 م عم 
مِمّا َع غالباء أو إن مت أو”2 غسّلت لمم م ممم ممعم م مم ممه م ممم مه لو 


أن يُعلّىَ عِنَفَهُ عَونِهِ على صيفة لا مُطْْقِد أو بزيادَة شَيء بِعْدَ موت ك: إن مت وَغْسَّلتُ 
أو حنست ودف فأئنت حب فين إذا مات استحساناء وإنّما يم ادي اليد لأ سبي اخْرية 
لم يتمق في الحال للَردّدِ في هذا اليد خُواز أن لا يَمُوتَ َه فصَارٌ كسَائر التعليقاتي فلاف 
الدب الْطلق؛ لأله تعلق ته ممطلق موه وهو كَائِنٌ لا نُحلّة) اه. وأشار "الشارِح" بقوله: 
(«رؤهب)») إلى أذ اراد بالتيع الإخراج [؟/قة1/ عن ايلك لا خُصُوضُة "ط”. 
صحعحى (قولة: ما يَقَعْ غالبا أي: ا تع اه بها غاياً. احترزٌ به عن نحرٍ و: إلى مائةٍ 

ر" الكلام عليه ومَْنَى قوله: ((إلى عِظْرِينَ سنة) أي: إن 
رقع موت في هلو ال أي ايتداؤها هذا لوقت وتتتهي ي إلى عِْْرينَ "ط'"”'). وكذا: إلى متنق فلو 
مات قَيْلها عَنَقَ وبِعْدَها لاء ولو فز في رَأسهًا فتفضى الرّحه: يَعتَو”" لأ الغايّةَ هنا للإسقاط؛ إِذْ 
لولاها تَناوّلَ الكَلامُ ما بعْدَهاء "قنح ”© مُلخصاً. وأحاب في "البحر”": ((بأنّ هذا غيرٌ مُطَّردٍ 
لانتقاضه في: لا أُكلْحُهُ إلى غَدِ؛ِ فإنّ الغايّة لا تَدحل ع في ظاهجر الرّوايق» فلَهُ أن يُكلْمَهُ في العَدٍ 


سنة؛ فإنّه يكُونٌ مُديّرا مُطْلقاً وقد م“ 


(قول: فيعتقٌ إذا مات استحسانا) وجهَةُ كما في "البحر”: أنه يُسسَّلْ يكف ويدفَنْ عقيب اموت قبل 
أن يتقررٌ مللكُ الواردث. ْ 

(قولة: فمقتضى الوحه لا يعي إلخ) الأصوبُ حذفُ ((لا))» وعبارة 'الفمح": ((ومقتضى الوه كونة 
لو مات في رأس السنةٍ يعت إلخ)) وكذا في "البحر". 


(1) في "و": ((وغسّلت) بالواو. 

(0) "ط": كتاب العتق ‏ باب التديير 913/9 

(7) المقولة ]١75-1/[‏ قوله: ((ولو معنى)). 

(4) "ط": كتاب العتق ‏ باب التدبير 7١5/7‏ بتصراف. 

(ه) نقول: في النسخ جميعها: (إلا يعنق))» وما أثبتناه هو الموافق لعبارة "الفنتح” و"البحر" وقد نيه علوذلك "الرافعي". 
)١(‏ "الفتح”: كتاب العتاق ‏ باب التدبير 775/4 

(97) "البحر": كتاب العتق - باب التدبير 2591/4 


حاشية أبن عايدين 155 باب التديير 


و كفنت أو إن مت أو 5 ف غيلافاً ل "زقر" ورججَّحَهُ "الكمالٌ” أو أنت حر بعك 
موتي ومّوت فلان مالم يَحْتْ فلان قَبلَهُ فيَصيرٌُ مُطلقاً 0 


مَعَ أنه للإسقاطع»» ونارَعَهُ 'القديسي": ((بأن لس ليست في الحقيقة غابة فلا د | 
سئقه بخلاف الغْدٍ فإنّه اسم لمان سل 3 اسم خخاصة 0 عليه «ال» الي لِلغايّة))» تأمّل. 

زتحكدى (قولة: وكُست) في الع ب: ((أو»» وهي الواِقةِمًا في "البحر"7ك, "ط"”5. 

رمحفكع (قولة: أو: إن مت أو قتلت) أي: برقاو بين الحْماديِن ن فَلِيْسَ عُديّرٍ مُطلق 
عند "أبي يُوشف"؛ لأنّ لوت ليس بقل وتَعلِيقُهُ بأْحَدٍ الأمرين يَمسَعٌ كُونَهُ عَرمةً في 
أَحَدِهِما خاصّة "ر"70. 

مطلب: الكَمال , بن الهُمَام من أهل الترجيح 

"1 أي: ع قل "ركَر”: ((أنه مدير مُطْلَقْ)) بأنه 
أَحسنٌ؛ لأنه في المغنى تعلِيقٌ مُطْلق مَوتِه كَيْقَما كان قَثْلاً أو غيرَ قَثْلء وقدّمنا" غير مَيَةَ:ٍ 
(زأد "الكَمالَ" مِن أهل التّرحيح))» كما فاده في قضاء "اليس "00 بل صرح بعْضْ 
مُعاصريه: بأنّه ين أهلٍ الاجتهاب ولا ما وقد أقرّهُ على ذَلكَ في "البحر"” و"التهر "80 
"000 و"رَمْرٍ الْقسَي" و "الشارخ " واهُمْ أَعيّانُ التأعرين» فافهم. 

تدده (قولة: بعد مُوتِي ومُوت فلان) أو موت فلان ومّوتي» "كانتي الحاكم". 

امحفحل (قولة: فيصير مُطْلَقَا) + جوابب للمَفهُوم» والتّقدي: إن مات قُلان قبلة صار الآنَّ 


تككتفكلم (قولة: وَرحِّحَهُ د "الكَمَّالُ 


730/4 "البحر": كتاب العتق - باب التدبير‎ )١( 

(5) "ط": كتاب العتق ‏ باب التدبير 331/75 

"البحر": كتاب العتق ‏ باب التدبير 79-01/4. 

2 "الفتح" : كتاب العتاق ‏ باب التدبير 14/84 ؟79. 

(2) المقولة ]١7478[‏ قوله: ((وبحث الكمال هنا غير صائب))؛ والمقولة ])١77194[‏ قوله: ((و رمح الزبلعي)). 
(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد 797/5 بتصرف. 

(7) "البحر": كتاب العتق ‏ باب التدبير 89-14 

(8) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب التدبير ق 73074 ارب 

(9) "المنح": كتاب العتق ‏ باب التدبير ١ق‏ 83١ب‏ 


الجزء الحادي عث يديل باب التدبير 


(أو أنت لح بعد موت ثلان) كما ف "الدُرَّر 00 و"الكبر”7 وردَهُ 3 في "الببحر" 
بم(" في "البسوط””! وغيره ين أنه ليس تدبيراً بلا تعليق”* حبَّى لو مات قلات 
الّولى حي مق من كلاملل ولو مات للولى ألا بعل التعليق. (ويَّعتِق) الْقيَّدُ 


(إن وحد الشرط) بأن مات مِنْ سقرهِ أو مرَّضيه ذَلِكَ (كعتق الدب 0 


مُدِبّراً مُطْلَعَاَ قال في "الكافي": ((ألا تَرَى أنه لو قالَ: نت حر بمْدَ كَلامِكَ فلاناً وبعد مُوتي 
كل نا كان ميا وكذلك قو إلا كلمت فلاناً فأدت حر بعد موي فكَلْمَهُ صار 
مُدَيرم)) اه. قال "-"20 عن "الهنديّة””": ((فلّو مات الى قبل موت لان لا يصيرٌ مُدبّرأ 
وكان لِلوَرَئُةٍ أن ييغرة). 

كفك (قولة: مِن نّم أي: ما ذْكرَ من مُسالةِ ال لشن؛ وكذا قولة: ((بعدَ مُوتي ومّوتٍ 
فلان»» كما في "البحر"0, 

ع (قولة: حتى لو مات إلخ) تفريعٌ على كُونه تُعليقا مُتضَّمنٌ ليان الفرق بينهُ وبين 
ادير اليد بعد اشيراكهما [؟/قة١/ب]‏ في جواز الع والعتق بالموتيء والفرّق: هو أنه إِثْ مات 
فلاث فقّط في مُسأٍ ال عمق من كل امال وإذا مات الى ولا في اسان بطل اتعليِقٌ كما 
لَوْ قال: إن دعت الدَرَ فأنت حر مات اَل قلَ الول والْدبم المَيّدُ مدل الْطْلَق لا يَعيِقٌ 
لوت الول ومن ثلث مَالو لا كله. 


لع ق. 7 لك اع اعم رم ١‏ 5290920 كيام م مم 
ااهل (قولة: بأن مات من سَّفرو أو مَرَضيهِ ذللك) أي: أو في المذة المعينة» فلو أقام أو صّح 


218/57 "الدرر والغرر": كتاب العتاق  ياب العدبير‎ )١١ 

(7) انظر"شرح العيني على الكنز": كتاب الإعتاق ‏ باب التدبير 7144/١‏ 

(5) في "و": (ركما)). 

(4) "المبسوط": كتاب العتق ‏ باب التدبير ١81/197‏ يتصرف 

(د) في النسخ جميعها: ((تعليقاً))بالتصبء وما أثبتناه هو الذي تقتضيه اللغة واللهُ أعدم. 
(0) "ح": أكتاب العتق - باب التدبير 971003 /ا. 

(/) "الفتاوى الهندية": كتاب العتاق ‏ الباب السادس في التدبير 828/5 

(4) "البحر": كتاب العتق - باب التدبير 4/-59. 


حاشية ابن عابدين ليلدل باب التدبير 


م اذل 4 لوحؤد الإضافة للموت. 
(قال: إن مِتُ مِنْ مرّضي هذا فهُوَ حر فقِلَ لا يعت بخلاف) مالو قال: (ف مرّضي) 


0 


فرق بين ((من)) و((قي)»» ولولَهُ حْمَى فتحرَّلَ صُداعاً أو بعَكْسيهِ: قال "نحمّد": هو 
مرضُ واحِدُء "مُجتبى". (وقيمة المدبر) المطلق (ثلنا قيمَِهِ قنا) به يُفتى (و) المدبّرُ (لمقيّدُ 


أو مضت ادم مات لم يق لنطلان اليمون 3 قبل اومن "0 


8 
مهم 


00د (قولة: ين التلثع) مُتعلقّ بقوله: )0 ويعتقٌ)) وذكرةُ يان لوه السب وأفاد أله يسْعّى 
فِيّما زات وإن استغرقَ في 3 كمافي "ادر ا 

006 (قولة: ففَرْقّ بين ((من)) و((في)) ) ورَّحهّة: أن ((مِن) فيد أذ لوت معدا 
ناش من ذلك رض بان يكُونَ ذلك للَرضُ سبب الوستب والقَتلُ سب آححنُ وأا ((في)) فإنها 
فيك أن الّوت واقع في ذلك الَرض سوا كان بسي أو بسب آختر. 

ليده 0 ا أعادٌ 0 6 أ 2 و 0 0 
فعُدًا 00 واجداء وإلا 5 ع أنَهُما مَرَضانء 0 تَخصِيضٌ 1 0 

نه ال جَ م إلفر 0 لا فلم أَرَلَهُ مُقابلاء أفاده "ط"20, ا 


0 50 


زوفن (قوله: به يُفتى) وقيْل: هي قِيمنهُ قن وبل : قيمَةُ عجدميه مُدَةَ عْمِْو وقْلٌ: نصف 


(قولَهُ: لعل وحهّهُ أنّ أحد هذين المرضين ينشأ عن الآخرٍ إلخ) هذا خلاف المشاهَدٍء بل المشاهَدٌُ 


_ ا الى ##اال َ 0 
كثيرا عدم ترتبٍ أحددهما على الآخر ونشيه عن والظاهرٌ في وجو ما قالهُ "محمّد": أنه لما كانتي الحمى 
سباً لداع بالتحوّل وبالعكس عدا داءٌ واحداء لا أن هذا التحوّل أمرٌ غالب. 

.73-0/5 "البحر": كتاب العتق  باب التدبير‎ )١( 


(؟) "الدر المنتقى": كتاب الإعتاق ‏ ياب التدبير 317/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
(0) "ط": كتاب العتق ‏ باب التدبير 71١3/7‏ بتصرف. 


علوم 


الجزء الحادي عت 1 باب التديير 
00 2 5 1 4 4 5-0 5 ع 
قوم قنا)» ون عن "الخخاية" وفيه"" عي ((صحيح قال لعْبده: نت 2 


قبل مُوتي بسر فمات بعد شهر عتقّ مِنْ كل مالهع»» زا" في "المجتبى": ام 


هل كالكقب وخر لأميُ وعله وى ”.وي البسر"": وو معنا المشدر 
الشتهيد" ر"الولوَلبجِي””0). قال ف "الدرٌ النتقى””" في باب عنقي البعض: ((قأست: ولكِنٌ الدون 
على الأرّلء ووّحهّهُ - كما صرح به في 'الهداية”؟: أن الدافَ أنواعٌ ثلانّة: البيعٌ وأشباهُة 
والاستخدامُ وأمنالك والإعمَاق وتوايغة وبادديرٍ فات التَيغ). 

5400ل (قولة: يوم نَم فإذا لم يرج ين اقلخ ولَِمَهُ السعايَُ في تلفي قبمِه أو ف كلها 
يُقَوم نا لا مديراً. 

(قولة: قبل مَوتي بشَهْر) أمَا لو قال: بعْدَ موتي بشهر فهْوَ و 
ل بإعتاق الوّارث أو الوص ىن 1 "الع ال ع 

0 (قولة: عَنَقَ من كُلّ مَالِه) في "الخائيّة”''2: ((ولو مات بِعْدَ شير 
اتش وقيْلٌ: من الكل؛ لأنّ على قؤل الإمام يَسَيدُ الي إلى أو الشّهر وهو كان صحيساً فْيِقٌ 
ين الكل [؟/ق./1] وهو الصّحبحٌ» وعلى قؤلهما: يَصيرُ مُديّاً بعد مُضِيّ الشتّهر قبل مُوتم)) اه. 


18/5 انظر "الدرر والغرر”: كتاب العتاق  باب التدبير‎ )١( 

(5) "الخانية": كتاب العتاق ‏ فصل ف التعليق والإضافة 255/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) انظر "الدرر والغرر": كتاب العتاق ‏ باب التدبير ؟/18. 

(4) "الخانية": كتاب العتاق ‏ فصل في التعليق والإضافة 53/١‏ (هامش "الفتاوى الهددية"). 
زه) في "ط": (إزادم» وهر خطاً. 

(1) "البحر": كتاب العتق ‏ باب التدبير 788/4 

(7) "الولوالجية": كتاب العتاق ‏ الفصل الثالث: الوصية بالعتق والتديير إلخ قد//أ. 

(8) "الدر النتقى": كتاب الإعتاق 370/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 

(3) "الهداية": كتاب المكاتب ‏ باب كتابة العبد المشترك 7510/95 

7901/5 "البحر": كتاب العتق  باب التدبير‎ )0٠١( 

)1١(‏ "الخانية": كتاب العتاق ‏ فصل ف التعليق والإضافة ١3د‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين ات ا ال ا الال ا ياب التدبير 


(«وكولاهُ بَيعهُ في الأصّحَ)). 
«فوع» 
قال مَريض: أعتقوا تبني بعد مُوتي إن شاءً الله صم الإيصاكئ وفي: هُوَ خْرٌ 
بعد مُّوتي إن شاءً الله لم يصِحّ 0 


وني "الظَهيريّة”": ((فإن مَضَى شهْرٌ كا مُطلّقاً عند البغضء وقال بِعْضّهُم: هو باق على 
اليو اه 000 ْ ْ 

قلت القرلُ بجتقيه من الل يح بنلزة على كل ين القولين الأيريْن» وأنّا ما صحَّحِةُ في 
"المخاية" -' (ومن عت بن الكُل)) - فَهْرَ على أله غير مدي أصْلاً لما عَلِمتَ من أن الدب الْطْلَىّ 
وَالْقيّدَ إنما يَعبقْ ين الله وقد بن مات بعد شهر لما في "لخبي" : ((من أنه لو مات الول 
قبْلَ مضي التتّهر لا يع بالإجماع)). 

هه (قول: ولمُولاهُ بيعْه قال في "الشرلالية”"': ((وتقيدُ صبِحّة بيعِهِ بأذا يعيش 
الول بعد البَيع أكَرَ من شور لِيسَفِي امحل للجنتي حال اده المي يلها مَوث الَْلء 
تأئل) اه أي: لأنّه لو مات بْدَ ليع باقن ين شهْرِظهَر أنه وقْت البيع كان حرا لاسينادٍ 
الع إلى ول ل الشّهرٍ الذي يليه الموت» فافهم. لكِنّ هذا التقييد ع صحيح لما قالوا: ((من 
أ الاسام هو أل بت الك يلحال َس إلى وق وُحُوو امس حنّى الو قال: 
أت خْرَة قب موت فلان بشهر نَم باعَها نم مات فُلان لِتمام الشّهر لم تَعِْق لِعَدَم لَحليّق)» 
أي لمم ونا لاي احا واظر ما سئ"'ف الطلاق ف الأحكام الأرمة في باب 
العلاق الصّريح. ْ 

عدن (قولة: في الأصمّ راحم إلى قوله: ((تَنَ من كُلّ مالهه) وقوله: ((ولمولاة ليعة). 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب العناق ‏ الفصل الثالث في التدبير ق5١١1/ب‏ بتصرف. 
)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب العتاق ‏ باب التدبير 3/5 ١(هامش‏ "الدرر والغرر"). 


(5) 8/4 ١؟‏ وما بعدها "در". 


الجزء الحادي عث فل باب التدبير 


لذن الأوّلَ أَمْرٌ والاسينناءٌ فيه باطِلٌ» والثاني يجاب فيَصِحُ0 الاسيثناء. 


معدم (قولة: لأنّ الأول أمرٌ إلخ) أي: والأمرُ هُو طَلَبْ الفْعل مِنَ الْأمُورٍ وهو أمرٌ مُتحفق 
مع التلففل به فلا يَصحٌ اتاو بخلاف: ألت حر فإنه 3 الأصل: إخبَارٌ مُحتَمِلٌ لِلصّدق 
وَالكَِبِي 4< استعيل لإنشاء لحري فبْصِحّ اياوه نظرا لأصلِهٍ كما م7" ف باببه. وفرق في 
"الدتّحيرة" هنا: ((بآن الإيجاب يَقعْ مُلزماً بحيث لا يقر على إبطاله بعدة فيُحنَاجّ إلى الاستئناء فيه 
حتى لا يََمَهُ حْكمُة والأمر لايقعٌ لازساً فإنه يُقدِرٌ على إبطاله بعَرْل الَأمُورٍ به فلا يَحتَاجُ 
للاستنتاءع) اه. وسيأني'" تَمائه فيل بابو اليمين في الول والخروجء واللهُ تعال أعلم. 


زم ف "د" و "و" (رقصخ)). 
(5) المقولة ]١55[‏ قوله: ((قال لها إلخ)). 
(©) المقولة [4 47 ١ع‏ قوله: ((لم يصحّ الاستثناء)). 


حاشية ابن عابدين قن باب الاستيلاد 


باب الاستيلادك 
هُّوَ لغةّ: طلّبُ الولّدٍ من زوجة أو أَمَةِهِ وخصّة الفقهاء بالنّانى (إذا ولدّت) 


ولو مقطا (الأمّة) ولو مُديّرَةَ (مِنْ سيّدها) مسو ند الفطارج ارط الا س0 


باب الاستيلاد 

نفدم 9 التذبير ونه اس وهو على تقدير مُضافمٍ أي: أحكام الاستيلاد. 

الا (قولة: وخحصّة الها بالناِي) أي: ممصو الامستيلاة 57 الوَلّدٍ من الأمَة أي: 
اسيِلْحَاقِِ قال في "الدرٌ امنتقى"7©: ((فامٌ زن/ق١‏ ابم الولَدٍ حَارِية استولها الرَّحُلُ يلك اليَمِين 
أو النكاح؛ أو بالنشبهة ثم ملكا فإذا استَولدَها بالرّنا لا قصير م ولد عندهُم استحسَاناء وتصير أمّ 
ولد قباس كما قال "ُكر")) اه. لكِنْ لو ملك الود عنّقَ عليه كما سيأتي'" في الفُروع. 

4 (قولة: ولو سيقطاً) قال في "البحر”": ((طلقَ في الولّدٍ فشَمِلَ الود الحَيّ وات 
أن اكيْتَ ولد بدليل أنه تعلق به أحكامُ الولادة حتى تَنقَضِي به الِدّةُ وتصيرٌ به المرأة نفَسائ 
وسيل اسقط لذي اسان بْض َلقهه وإ لم يسن شيم لا تكُوث م ولو وإن اعائ) له 

زمخككلم (قوله: ولو ره فجي لعتنها سببان: التدبيث والاستيلاث ولك في الباب 
السّابق: ((وبطل التدبير)) تقادّما”) معناة. ْ 

0 (قولة: م سيّدها) أي: الالك لها كلا اا وشمِل الْسَلِمٌ والكافِرَ دما أو 
مُرنَداً أو مُستَأمَاُ كما في "البدائع””»: قال في "الدرٌ الى '”: ((وسواءٌ كان مؤلاها حقيقة أو 
حُكْما لِيَشْمّلَ ما إذَا وَطَِ الأب جَارية الابن تم وَلَدَتْ فاتعامه). 

)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الإعتاق ‏ باب الاستيلاد 394/١‏ (هامش "اججمع الأنهر"). 


() صاء اع اكت ادر 
(") "البحر": كتاب العئق ب باب الاستيلاد 7917/4, 


(4) صاعكت "در" 
(ه) المقولة ]١7971[‏ قوله: ((وبَطَلَ التديير)). 

() "البدائع": كتاب الاستيلاد ‏ فصل ف أن حكمّ الاستيلاد نوعان 17//4. 

(7) "الدر المنتقى": كتاب الإعتاق ‏ باب الاستيلاد 4/1 9د (هامش "مجمع الأنهر'). 


الجزء الحادي عشر تفن باب الاستيلاد 


ولو باستدحال مني فَرْحَها (بإقرارو) ويُنبغي أن يُشهد لِثَلاَ يُسترّقَ ولَدُهُ بعد مَوتِهِ 


[لامقتل (قولة: ولو باسهدخال إلخ) تع للولادة أي: سوام كانت يسببم الوطء أو 
بإدخالها مَيّهُ في مَرْجها. 

44ل (قوله: ياقرآرو) أي: بإقرار الَولى بأنّ الوَلّدَ منه "منح "7 ومئلهُ فٍ ار 
وقولة: ((ولو حَايِاق) أي: ولو كان إقرارة حال كَوْنِها حايلاه "درر”3. 

قلْسُ: ف((لبائ)) في ((بإقراره») مَْنى: مع. حال مِن الولادة لَْوُومَة من ((وَلدَت))» وقولة: 
((ولو حَايلا)) حالٌ من ((إقراره))» واثْرادُ منه إقرَاره بالود كما علمست» فصار الّى: إذا ولد 
من سيّدِها ولادة مُعَنَة يقرَارهِ بالؤلدٍ ولو كان إقراره بالود في حال كونها حَالاً؛ لأنّ الإرارٌ وإ 
كان قبْلَ الولادة ييْقى حُكمُه فيمَارُِ الولادة ولا يُحفى أن هذا المَى صحيمٌ فلا حاب إلى تطريقي 
احتمالات لا نَصِحٌ ورَدٌّعَاء فافهم. وأفاد أن الَدارَ على الإقرار والدّعْوى سواءٌ نبت النَسَبُ مُعَها أنا 
لا؛ لما قاُوا: ين أله لو لدع تسب ولد متي وها من عبايه ف إن َسَبَهُإنْما يت من العبدٍ 
لامن السيّدِه وصارت أمّ ولد له لإقرارءِ يوت السب منه وإ لم يُصدقةُ الشَرَعٌه وبه اندَقَعٌ ما في 
'الفتح”": ((ين ألهم حلا قد بوت التسبع) كما حير في "لهر"9 000 

قلت: لكِنْ يَرِدُ عليه ما لو رَنَى بِأمةِ غَيرِهِ واذَعَى أن الولّدَ منه فإنها لا تصير أم وده ذا 
ملكها عنذنا كما مر”*»! لأناّ أموميّة الود مع تبُوت السب وسيأتي”" آخيرَ الباب مَرِيدُ بيَان. 


)1١(‏ هذا الموضع غير مقروء في مخطوطة "المنح" التي بين أيدينا. 
(؟) "الدرر والغرر": كتاب العتاق ‏ باب الاستيلاد ؟/19. 

(5) "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب الاستيلاد 5974/4 

(5) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب الاستيلاد ق7074ا/ب بتصرف. 
(ه) المقولة ]١79417[‏ قوله: ((وخصه الفقهاء في الثاني)). 

() المقولة [5 ]17١١‏ قوله: ((لعدم ثبوت النسب)). 


م 


حاشية ابن عابدين يل باب الاستيلاد 


كقوله: حَملها وما(" في بطيها منى ي كلما م" في توت النَسَبِي وهذا قَضائٌ أما 


دياه فتبْتُ بلا دَعَوَةٍ 


لحكل (قولة: كقوله: حَملها إلخ) قال في "النهر””: ((ينبغي أن 
من ن مق [أق ١‏ أشهْرٍ ين وفسم الاعترافي ف فإ وطعدة الكل لئسي »وق 


شود وت 
نه لأنها صاتقت دوق لطي وإ جات به لكر ين 0 ل يرنه افع 
لأنا لم نين رودو وقْتَ التطوى لاحقمال حُدُوبْ بها فلا قصحٌ التطوى بالشّلق) له 
ومححدى (قولة: وما في بَطيها مني) لكين إن قال: ماف بَطيها من حَدْلٍ أو وَلَدِ لم يُقَبَلْ قولّة: 
نه لم تكن حَاملاً وما كان ريح ولو صتكنك وإلذا لم يقل وصندئقة يقل ؛ كما في "البحرا” 3 


545 (قولة: أمّا ديانة إلخ) قال في "الفتح””"2: ((فأمًا الديانة فالرْوي عن "أبي حنيفة” 


اباب الاستيلاد»» 
قوذ و ل ل وصاقة لخ أهذ ميقل من حل أو ولي بل قال: ما في بطنها منيء وعبارة 
"البحر" عن "البدائع" و"المحيط" "لا ": ((لو قال لخاره : خملها منى صارت مَولدٍ له؛ لأثّ الإقرارٌ 


بالحمل إقرارٌ الول وكذالر قال هي حبلى مني أو ما في بطنها من ولد فهو منيء ولا يقبن منه بعاد ذلك 
أنها لم تكن حاملاً وإنّما كان ريا ولو صَدَقتةُ الأمة؛ لأنّ في الحريّةٍ حقّ الله تعالىء فلا يُحتَيِلٌ السّقوط 
بإسقاط العبدِء بخلافب ما إذا قال: ما في بطنها مني ولم يقل: من حمل أو ولدٍ ثم قال بعدهُ: كان ريحاً وصدفئه 
لم تصيرٌ أمّ ولدِ؛ لاحتماله الولد والريح)). 

0١‏ في "د" و"و": أو م)). 

4 ياف لسن 

(") "النهر": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد ق 7104ب 

(5) "تبيين الحقائق”: كتاب الإعتاق ‏ باب الاستيلاد *// 1١‏ 

(5) "البحر": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد 5417/4 بتصرف يسير. 

(5) "الفتح": كتاب العتاق - باب الاستيلاد 889/4. 


الجزء الحادي عشر ينيف باب الاستيلاد 


5 هُ بالإجماع؛ أن لامر والالةٌ هنيو كُوئهُ من والعمّل الاجر واحب. وإنث كان 
معام ل ا وتَحرّج بلا رتبب مَأْمُون 
جار له أن يني لأ هذا الَاهِر ‏ وهو كُونْهُ منهٌ - يُعارضُةُ ظاهِرٌ آحَرُ وهو كُونْةُ مِن غَيرِهِ 
لوْحُودٍ أحَدٍ الدَليلينٍ على ذَلكَ وما الول ال 

فقتل (قولة: كاستيلاد وخر سجرن عطي التشييه ه أنه يت بلا دَعُوةٍ يه 
لاقضاكٌ ادر ين نَم "لطبا يا" ((أنه يبت قضاءً أيضأ»» وأصلَهُ ما في "القئية"”'» عن الم 
الأ ة البُحاري": ((متى رلك ارين ملا صارنت م ولد له في نفس الأمرء وإنّما ُشترط 
دَعونة للقضاءء ولهذا يُصِح استيلادُ الو حون مع عدم الدَغْوة منهُّما)) اه. قال العلآمة "عبد 
لبي بن لحي" ف 75 ح النطم"0: ((وعامَة الُصفِينَ لم يُستنوا هئ مركن بن القاية 
الْقرَرةٍ في اذهب أله لا يت النَسَبُ في ولد الَمَة الأول إلا بالدّعوة) اه. وظاهِرُة أنه نهم 
أن الْادَ تبُوتُ الاستيلاد فِيْهما قَضاتّ وإلاّ فلا حاجة إلى التَبيه على أن عامتهُمٍ لم يَسسُوسْمَاء 


(قول "الثّار رح": كاستيلادٍ معتوو وبجنون» "وهبانيّة') عبارتها: [طويل] 
وذو عَمَهٍ أو حنةٍ ولدنتا له ولم يدّعيه أمّ وُلْدٍ تصير 
قال شارحها الصيرةة في شرح نقلي عورة النتالاسا ذكزة ضاطي "القسوا كن المتشكلي 
على را إلى آخر ما ذكرَك وأنت خبير يأل نفس النظم ليس فيو ما يدل على أنها 
تصيرٌ أمّ ولدٍ قضاءٌ» وكذلكَ عبارةٌ "الخلاصة" التي هي مأحدُم وإنْما جاءً الإشكالٌ من نهم مصتفهاء 
فالدافعٌ له عدم تسليم ما فهِمّهُ منها. 


. "الوهبانية": فصل من كتاب العتاق إلخ ص ١ل (هامش "المنظومة المحبية")‎ )١( 
(؟) "القنية": كتاب العتاق  باب الاستيلاد ق44 /أ-‎ 
.أ/١١١ق "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب العتاق إلح‎ )( 


حاشية ابن عابدين لفن باب الاستيلاد 


(مِن زوج) تزوّحها ولو فاسيداً اس مياه انه ال انعان ان قد وك حي ف 
وهكذا فَهمَ في "البحر" حيث قال©: ((فهنا إن صَعَّ يُستَنى وهو مُشكِلٌ فإنّ الاستئناءً 
والإشكال في بوبه قضَاءً لا ي بوه دياه كما لا يَخْفى))» وهكذا فَهِمّ في "التهر”" أيضاً 
حيث أجاب عن [4/ق1؟اب] الإشكال: ((بأنه يُمكِنْ أن تَكُونَ الدُوى من وِليّهِ كعرض 
الإسلام عليه بإسلام رَوحَتِه)) اه. واعترَضة بعضُهُم: ((بأنّ الفرق ظاهِرٌ؛ إذْ في دَغوى الوَلِيّ 
تَحميلٌ السب على العَيِْ)» ّم لا يُخفى أن لُكل الّذي فيه الْكَلامُ هو ما إذا كان للمَحنون 
أو الوه أَمهٌ يَطَوُها فوَلَدَتْ أمّا إذا كانت له رَوحَةٌ هي أُمَةُ للفيْر ولّدَن منه يت تسب 
الولَدٍ منه بكم الفراشي م ملككها فلا شبهة في أنّها تُصيرٌ م ولَدٍ له قضاءٌ بلا َضْوى كالعاقل» 
َحَدْلُ كلام "انم" و"القنيةا ل م بل هو محمُولٌ على ما فلداء فافهم. ولك 
الحَقّ أن نبو في القضاء مُشْكِلٌ؛ إِذْ هو قَرْحْ للم بالوطء وهذا عَسِير فمُحرَّدُ ولادّيها في 
ملْكه بدن تر متحيحة لا يا ب الامعلط ولا لس لذ لم تست عا لين بن 


م دواو 00 


القَاعِدَةٌ ة الَذكُورة فالأقرتية ما ل كلام "القنية" على مافَهمّهُ "الثّار رخ" مِن 0 ذياقة 
لا قضاءً وإنث حالف ما فَهِمَهُ غيرُهُ والمعنى: أنْها إذا ولَدَسْ 5 ْم أفاق وعَلِم أنه وَطِنها في 
حال حْنُونِهِ وأدّ هذا الوَلّدَ منه صرت أَمَّ ولَّدٍ له في تَفْس الأمر ووّحَب عليه دِيائةً أن يَدَعِيَهُ 
وأن لا يَيْعَها وإلاً فلاء هذا ما ظَهَرَ لي تَحرِيرُه واللهُ سبحاتة أعلم. 

ز#اكقكل (قولة: مِن دوج تحرج ما لو ولَّدتْ مِن زنا فَمَلَكها لزاني كمااق "ال 
وسيأئي 0 قٍِ الفرُوع. 

00 (قوله: و ايدام كيكاح بلا شهود. 
)١(‏ "البحر”: كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد 4/4 79 بتصرف. 
(؟) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ ياب الاستيلاد ق075؟/) 


(") "البحر": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد 19/74لا. 


(4) ص١7‏ وما بعدها "در". 
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كوطء بشبهَةٍ فولدَتْ (فاشتراها اليُوجٌ) أي: ملَكّها كلا أو بعضاً (فهي أمٌ ولي 


مِنْ حين اللك» قلو ملّكَ ولّدَها مِنْ غَيرِه هله مُه مظع نج معد او وا مو ا ا ا 


(645) (قولة: كوطء بشبهة) تغليرٌ لا تَمْيلٌ للفاسيد؛ لأنّ اراد به ما لَئْس بعَقدٍ أَضْلاً 
كما لَوْ وَطِنُها على عن ألها رَوححتة. 

رحدل (قوله: فاشترلها الرُوج) الأوْلى أن يَزيد: (رأر الوَاطِئ)) ليشمّل الشبهة. 

التككم (قوله: أي: مَلَكها) تَعرِيم للشراء يدل نيه الملل بإرشر أو هِبّة. وقولة: رد 
أو بغض)) تَعمِيم م للضّميرٍ الفغول» وأفادٌ ب به عدم تَجَرٌي الاستيلاد» وي "لد و للق "00 («مل 
يَتُجرَّى الاستيلاذ؟ في بين وغسيرو: : 2" إِذًا أمكنَ تكييل) اهم. وف "البدائه"0: 
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((الاستيلاذ لا يتَحرى عندهُّما كالتذبير» وعندة هو تحر إلا أنه قَد يتكائلٌ عند وُحُوه سَبْبٍِ 
التكائل وسَرْطهِ وهو إِمكَانُ التكامل وقيْل: لا يتَحرّى عددة أيضاً لك فِيْما يُححَبِلُ لفل فيه 


ادع معع 


ويحرى فبما لا يتملك كأمَةٍ بين اتن ولّدتْ فادّعاهُ أُحَنُهُما صارت أُمٌ ولد له وإن اتَعَياهُ 
جميعاً ارت أمّ ولد لَُم0). 

بمحكدى (قولة: أو يضام بأن اشتراها هو وآحر فصِيرٌ م ولد للروج, يلزه قِيسَهُ تصيبب 
ريك ومَامُهُ في "البحر”7. 

5444ل (قولة: مِن جين الملك) أي: لامن جين د قم "عر" 

.لال (قولة: فلو مَلَكَ ولّدَها مِنْ غير د بعسي: الود الحاوث بل لك اما قال في 
"الفتح””: ((وف "للبسوط””: لو طلقَها مرحت ب ولت منه ثم اشترى الكل صارَنت' أُمّ 


)١(‏ "الدر المنتفى": كتاب الإعتاق ‏ باب الاستيلاد 284/١‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق ‏ باب الاستيلاد 1/70 31. 

(37) في النسخ جميعها: ((ني "التبيين": نعمء وثٍ غيره: لا))» وما أثبتناه هو الصواب الموافق لما في "التبيين" و"الدر المنتقى". 
24 "البدائع": كتاب الاستيلاد - فصل ف صفة الاستيلاد ١١9/4‏ بتصرف, 

(5) "البحر": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد 795/84. 

(5) "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب الاستيلاد 98/4 

(7) "المبسوط": كتاب العتق ‏ باب بيع أمهات الأولاد ١5/97‏ بتصرف. 


ردكي 


حاشية ابن عابدين لفن باب الاستيلاد 
وكذا لو استّولّدها ملك ثم استَحِقتْ أو لقت ثم ملَكّها؛ ا ا 


ولد وعتق ولَدُهُ ووَلَدها من غَيرهِ يحور بَيعهُ عيلافاً ل"رُفرَ”: بخلاف الحادث في مِلكِه من غيره 


نه قي حُكُم أمّو) له. 
(تنبية) 

استنتى في "الفتح""" ين قولهم: ((إنّ الات في مِلكد من غَيرٍِ حُكمُهُ كأمّم)): ما ذا كان 
الله يخا نف ان لوو فك جرد ل 7 ا قد لو الات 1 عير 
بجَارِية فإنه لا يتمع بها لأنه وَطِىَ مهاه ورَاد في 'البَحر”": ((ما لو سَرَى أُمّ ولد الغيرٍ من رَحُلٍ 
حَاهِلاً ايها فولّدت له نم اسَحقها مَوْلاها فلهُ على الْشتَرِي قِيمه الود لِلغرُورِ وكان ينبغي أن 
لا َه نيم عنْدَ "الإمام"؛ لأن ولد م ولد لا مَية فيه كأّي إلا أنه ضَمِنَ عندَةٌ؛ لأنّ عدم 
مايه بد تُبُوتٍ كم مه الود فيه ولم ي يبت لعُُوقِهِ حر الأصمل فلِذا يُضمَنْ بالقيمة) اه. 

0٠‏ (قولة: وكا لو استولّتها يلك) َف على قولع: («(أو ولد بن زوج)) أي 
وكا تود م وأ لو استولتها نم محفت أو ليقت نم ملَكّها. اه ""”. 


0 


000 ا امرك 


0٠‏ (قولة: نم استَحِقَّتْ) أي: استَحَمّها الغيرُ بأن 56 مُه قال "ح 


(قولهُ: فلذا يضمنٌ بالقيمة) مقتضى علوقِهِ حر الأصل عدم ضمانه بالكليّة لا ضمانُ قيمقِي» بل 
هو أولى بعديه من ولد أمّ الولدِه وسيأتي للشّارح تعليلٌ عدم ضمان الشتّريك المدّعي نسب ولد الأمة 
المشتركة بِأنهُ علق حر الأصل. 

0 وكذا تكون أمَّ ولدٍ لو استولدها لم استْجقنا إلح) مسالة الاستحقاق داحلة 3 فق قول 
قٍْ ؟: كوطء يشبهق ومسألة الردّةٍ في قول اللصنفي: ولدت أمةٌ من سيّدهاء فليسَ في ذكرهما هنا 
الات اجر كر للبت و 


)١(‏ "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب الاستيلاد 557/4 بتصرف. 
)١(‏ "البحر": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد 7957/84 بتصرف. 
(5) "ح": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد 71/3 إب. 
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فإنّ عتق أمّ الولّد يكور بتكرّر ايلك كالحارم» 


((ويتبغي أن يكُونَ ولَدُها حرا بالقيمة؛ لأله مُغرُون)). 
0 اي تن و 0 رسو 4د 7 
0٠0١‏ (قولة: فإن عتق م الولَّدِ يَتكرّرٌ) يعني: أن كونها آمو يتك وأطلق عليه الدق 
١‏ عاق مآلا لحديث: (رأعتقها ولذه". 


171/4 أخرجه ابن ماجه (7510) في العتق  باب أمهات الأولاد؛ وابن سعد في "الطبقات "5/8 ١؟: والدارقطني‎ )١( 
في المكاتب» وابن أبي عاصم في "الحاد والمثساني" (7177), واببن عدي 7910/7, وابن حبان ف‎ 18 
في عتق أمهات الأولاد  باب الرجل‎ "47/٠١ متابعة في البيوع؛ والبيهقي‎ ١4/7 والحاكم‎ .5 47/١ "المحروحين"‎ 
يطأ أمته بالملك من طرف عن أبي بكر بن أبي سبرة عن حسيين بن عبد الله الهاشمي عن عكرمة عن ابن عباس قال:‎ 
ا ولدت أم إبراهيم قال رسول الله وَل: ((أعتقها ولدها))؛ قال الزيلعي: والحديث معلول بأبي بكر وحسين فإنهما‎ 
. 205 ضعيفان؛ وأعله ابن حبان بحسين وقال: أصله عن عكرمة عن النبي‎ 
أبو بكر بن أبي سبرة قال البخخاري: منكر الحديث, وقال النسائي: متروك وكذبه أحمد, إلا أنه وقع عند ابن ماجه‎ 
(عن أبي بكر هو النهشلي) كذا قال.‎ 
وحسين بن عبد الله: ضعفه أكثر أصحاب الحديث» تركه أحمد وابن المديني» وذلك أنه انهم بالزندقة» قال أحمد: له‎ 
أشياء منكرة» وقال ابن معين: ليس به بأس» يكتب حديثه وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به.‎ 
عن إسماعيل بن أبي أويس عن‎ 47/٠١ وأخرجه ابن سعد 0715/8 وأبو يعلى كما ف "نصب الرلية" 237868 والبيهقي‎ 
أبيه عن حسين عن عكرمة عن ابن عباس عن اللبي ؤَلكُ إلا أن اللففظ عند ابن سعد (لأبما أمة ولدت من سيدها فإنها حرة‎ 
إذا مات» إلا أن يعتقها قبل موته؛)) ثم قال البيهقي: كذا رواه أسو أويس عن حسين مرسلاًء وقد قبل عن أبي أويس‎ 
موصولاً بذكر ابن عباس فيهء وذلك فيما رواه عبد الحميد وأبو بكر ابنا أ بي أويس عن أبيهماء كذا قال إنه مرسل؛ مع أنه‎ 
قد ثبت في نسححة "السنن الكبرى" [عن ابن عباس»] وهذا مخالف لقول البيهقي في "الس" و"المعرفة" (805١5)؛ وكذلك‎ 
أي: كما رواه ابن أبي سبرة  رواه أبو أويس عن حسينء إلا أنه أرسله في إحدى الرواتسين عنه: أخرجه الدارقطني‎ 
المكاتب من طريق عبد الحميد وأبي بكر ابنا أبي أويس به بلفظ إسماعيل عند ابن سعد.‎ ١11 - 
77107"ء وابن ماحه (151)» والدارمي (514؟) في البيوع  باب بيع‎ ,7.7/١ وأحرجه بهذا اللفظ أحمد‎ 
أمهات الأولاد؛ وابن أبي شيبة /184 ف البيوع  باب في أمهات الأولاد» وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"‎ 
2545/٠١ والماكم ؟/15ء والبيهقي في "السئن"‎ :)١١615( والدارقطني 170/4 211 والطبراني‎ ,)517( 
و"المعرفة" (7749) من طريق أسود وحجاج ومحمد بن سعيد الأصبهاني وابن أبي شيبة وعهر بن عون ووكيع وأبي‎ 
- 188 نعيم وإسحاق الأزرق ويزيد بن هارون كلهم عن شريك عن حسين عن عكرمة عن ابن عباس عن البي‎ 
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- يَل: ((لما رجحل ولدت منه أمته فهي حرة بعد موته)) وألفاظهم متقاربة؛ قال الحاكم: صحيح الإسناد ‏ وقد 
تابعه ‏ أي: شريكاً - أبو بكر بن أبي سبرة - اه 

وتعقبه الذهبي بقوله: حسين متروكء وأحرجه عبد الرزاق (17715) عن أبي سفيان؟! عن شريك بن عبد الله 
عن عكرمة) به. 


وشريك: وإن كان ثقة فقد تغير بأحرة, إلا ) 


بن حبان قال في "الثقات": وكان في آخر أمره يخطئ فيما يروي» 
تغير عليه حفظه؛ فسماع المتقدمين منه ‏ الذين سمعوا عنه بواسط ‏ ليس فيه تخليط: مثل يزيد بن هارون» 
وإسحاق الأزرق» وسماع المتأحرين عنه في الكوفة فيه أوهام كثيرة اه, 

وبذلك يكون قد برئ منه شريك؛ والاضطراب في اللفظ والإسناد من حسين؛ وإن احتمل أن يكون من الرواة 
عنه كشريك وأبي أويس وأبي بكر بن أبي سبرة وغيرهم. 

وبلفظ ابن أبي سبرة أخرجه ابن سعد 5١5/8‏ عن معن حدثنا سعد بن كليب قاضي عدن عن حسين» به 
(ح)؛ والدارقطني ١1/4‏ عن عبد الله بن سلمة عن حسينء به وسعد: وثقه ابن حبان: وسكت عنه 
البخاري» وابن سلمة: قال أبو نعيم: متروك؛ وضعفه الدارقطني وغيره؛ بل وأخرجه الدارقطني عن حامد بن 
آدم عن الفضل بن موسى عن سفيان الشوري عن حسين؛ به» إلا أن حامداً كذبه أبن معين وابن عدي 
والحوزجاني وغيرهم. 

وأخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق زياد بن أيوب عن سعيد بن زكريا عن علي بن أبي سارة عن ابن أبي 
الحسين عن عكرمة؛ به؛ قال الدارقطني: تفرد به زياد وهو ثقة اه. وعلي: قال البخاري: في حديفه نظرء وقال 
أبو حاتم: شيخ ضعيف الحديث. قال أبو داود: وترك الناس حديثه. 

وأترحه الدارقطني؛ والطبراني )1١109(‏ من طريق الحسين بن عيسى الحنفي ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن 
ابن عباس مرفوعاً: ((أم الولد حرة وإن كان سقط قال البيهقي: وهو ضعيف» والحسين بن علي: قال 
البخاري: مجهرل وحديثه مدكرء وقال أبو زرعة: منكر الحديث» وقال أبو حاتم: ليس بالقوي؛ روى عن الحم 
ابن أبان أحاديث منكرة. 

والحكم بن أبان: وثقه ابن معين والنسائي والعجلي» وذكره ابن حبان في "الثقات": وقال أبو زرعة: صالحٌ زاد 
ابن حبان: رما أخطأء وإنما وقعت المناكير من رراية ابنه عنه» وكذلك قال ابن عدي. 

قال البيهقي: لم يقبت فيه شيء ولحديث عكرمة علة عجيبة اه. 

أخرحه عبد الرزاق (177417) عن معمر (ح)» والبيهقي 747/٠١١‏ عن سعيد بن منصور عن سفيان كلاهما عن 
الحكم بن أبان عن عكرمة عن عمر» به. 

وأخرجه عبد الرزاق ( 45 »)١77‏ والبغوي ف "الجعديات" (2)1748 وعنه البيهقي 747/٠١‏ عن سفيان - 
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- الثوري حدثني أبي عن عكرمة عن عمرء به. وأخرجه ابن أبي شيبة ١77/5‏ في البيوع ‏ باب بيع أم الولد إذا 
أسقطتء حدثنا وكيع عن سفيان به. وسعيد بن منصور )1١31(‏ ثنا أبو عرانة (ح)» والبيهقي 74/٠١‏ عن 
شريك كلاهما عن سعيد بن مسروق به. 

وأخرجه سعيد بن منصور (7055) ثنا عتاب بن بشير ‏ ليس بذاك عن ختصيف ‏ ضعيف ‏ عن عكرمة عن ابن 
عباس قال عمر: إذا ولدت أمٌ الولد من سيدها فقد عتقت وإ ن كان سقطاً. 

وأخرجه البيهقي 547/٠١‏ من طريق عبد الواحد بن زياد ثنا حصيف عن عكرمة به: فزيادة ابن عباس خطأ 
من الخحصيف. 

وأخرجه سعيد ))7١5.(‏ وعمر بن شبة في "تاريخ المدينة" 78/9 عن هشيم عن أبي إسحاق عن عكرمة قال: 
أعتق عمر أمهات الأولاد وأمهات الأسقاط. قال البيهقي: فعاد الحديث إلى عمرء وهو الأصل ف ذلك. 

وأخرج القاسم بن أصبغ ني كتابهء وذكره ابن القطان عنه ف "الوهم والإيهام": وابن عبد البر في "التمهيد" وعنه ذكره عبد الحق 
في "أحكامه" كما في "نصب الراية" 7810//8. قال القاسم: حدثنا محمد بن وضاح حدئنا مصعب بن سعيد أبو حيئمة الصيصي 
حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم المتزري عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً في مارية ((أعتقها ولدها)). وأخرجنه 
ابن حزم ف "المحلى" ١1/5‏ حدثنا عبد الوارث بن سفيان ثنا قاسم ثنا مصعب [فأسقط محمد بن وضاح]. 

وأحرجه في "المحلى" 519/4؛ و"الإحكام" 501/4 من طريق قاسم بن أصبغ حدثنا مصعب بن محمد ثنا عبيد اللمه 
به اه. وقال: هذا حبر صحيح. والحجة به قائمة؛ وكل رواته ثقات اه. كذا قال وتعقبه ابن القطان بأن قوله [حمد 
بن مصعب] خخطأًء وإثما هو عن محمد وهر ابن وضاح عن مصعب وهو ابن سعيد المصيصي؛ وفيه ضعف اه. وكأن 
ابن حرم أخحطأ فيه مرة ثالثة» ومع ذلك قال ابن القطان: إسناده جيد» ومصعب بن سعيد: ذكره ابن حبان ف 
"الثقاث"؛ وقال: رما أخطأء يعتبر حدينه إذا روى عن الثقات وبين السماع في خبره؛ لأنه كان مدلساء وقد كف في 
آخر عمره؛ وقال صالح جزرة ضرير لا بدري ما يقرل» وذكره ابن عدي في "الضعفاء" وقال: يحدث عن الثقنات 
بالمناكير ويصحف عليهم؛ وذكر له عدة أحاديث مناكير صحف فيهاء ثم قال: والضعف على حديئه بين» قال 
الذهبي: ما هذه إلا مناكير وبلايا. 

والدليل على أنه غير صحيح عن ابن عباس ما أخرجه عسد الرزاق (11718)؛ وسعيد بن منصور (7070) عن 
سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس في أم الولد قال: ((بعها كما تبع شاتك أو بعيرك))؛ وأخرحه 
عبد الرزاق (1717) أنخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أن ابن عباس قالى: لا تعتق أم الولد حتى يتكلم بعتقها. 
وأخرجه ابن أبي شيبة ١47/4‏ عن أشعث عن سالم عن ابن أبي عروية عن ابن عباس أنه جعلها من نصيب 
ولدهاء وكذلك قال ابن مسعود. 

وأخرج عبد الرزاق »)١791797(‏ والبيهقي 4/٠١‏ 74 عن ابن عيبنة عن ابن أنعم ‏ عبد الرحمن بن زياد عن راشد 
ابن الحارث (ح)؛ وأرجه عبد الرزاق )١5777(‏ عن الثوري إن "الجامع" كما قال البيهقي عن ابن أنعم - 
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- عن سليمان بن يسار (ح)؛ والدار قطني 177/4؛ والبيهقي 744/٠١‏ من طريق" ابن عيينة وجعفر بن عون عن 
عبد الرحمن بن أنعم عن مسلم بن يسار كلهم عن سعيد بن المسيب أنه سثل أعمر أعتق أمهات الأولاد؟ قال: لاء ولكن 
أعتقهن رسول الله يي قال الدار قطني: تفرد الإفريقي برفعه إلى النبي يد وأخرحه عمر بن شبة 95/6/ا-4 الام 
والببهقي١٠/744-747‏ من طريق يونس ويزيد بن عبد الله بن الهاد وعبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة عن ابن 
شهاب فذكر قصة طويلة بينه وبين الوليد بن عبد الملك وقبيصة بن ذؤيب» وقال فيها ابن شهاب عن ابن المسيب عن 
ابن عمر وفيه قصة؛ وكذلك أحرجاه عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمرء وأخرجاه من عبد الله بن 
سعيد بن أبي سعيد عن جده أنه سمع عمر. وأخرج الدارقطني 2157/5 والبيهقي 74/٠١‏ من طريق رشدين بن 
سعد عن ابن لهيعة وطلحة بن أبي سعيد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن يعقوب بن عبد الله الأشج عن بسر بن سعيد 
عن خحوات ابن جبير مرفوعاً: ((لا تباع - أي أم الولد - وأمر بعتقها)). وف الحديث قصة. 

وكذلك رواه سعيد بن أبي مريم عن ابن لهيعة. 

ورواه عبد الله بن محمد بن إسحاق الفهمي البيطاري ثنا ابن لهيعة عن عبيد الله عن بكير بن الأشج عن بسر عن 
خواث مرفوعاً نحوه؛ كذا قال: ((بكير بن عبد اللهم). قال البيهقي: وهذا ما ينفرد بإسناده رشدين بن سعد وابن 
لهيعة وهما غير محتج بهماء وأخرجه البيهقي 740/٠١‏ عن ابن عبد الحكم عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن عبيد الله 
ابن أبي جعفر مرسلاً. قال البيهقي: هذا منقطع واستدل الدارقطني على أنه خطأ من رشدين وابن لهيعة في الرواية 
الأولى» ومن تابعهما بأنه قد دحل لهم حديث في حديث. 

وأخرجه الدارقطني والبيهقي عن ابن وهب عن الليث وابن لهبعة عن عبيد الله بن أبي حعفر عن بكير عن نافع عن 
انعمو مزفوعا: ((من أعتق عبداً وله مال فماله له إلا أن يستثنيه السيد)). وكذلك رواه عمرو بن سحالد عن ابن 
لهيعة؛ قال الدارقطني والبيهقي وعبد الحق: الصحيح وقفه عن ابن عمر عن عمر. 

وأخرجه مالك في "الموطا" 17/7 نِ العتق والولاء ‏ باب عتق أمهات الأولاد عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال: (لأيما 
وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثهاء وهو يستمتع بها فإذا مات فهي حرة)). وكذلك رواه يحبى بن 
سعيد وعبيد الله وعبد الله ابنا عمر وعمر بن محمد وغيرهم عن نافع عن ابن عمر عن عمر نحوه. و كذلك رواه سالم عن 
أبيه به. أخرجه سعيد بن منصور (7057) (71075)» وعبد الرزاق (15758) (17773) (08879)؛ وابن أبي شيية 
]5 وعمر بن شبة في "تاريخ المدينة" 17/5؟ل/اء والدارقطني 231754/4 والبيهقي 415/١٠١‏ 2704 549 والمعرفة 
(70791) لككن رواية يحبى بن سعيد فيها قصة ف الرد على ابن الزبير حيث أباح بيعهن. 

وأخحرج عبد الرزاق (4؟5؟17): وسعيد بن منصور (3054)» وابن أبي شييبة 2318/4 والدرقطنسي 2074/4 
والبيهقي 847-747/٠١‏ من طريق سفيان وسليمان بن بلال وفليح بن سليمان كلهم عن عبد الله بن ديئار عن 
أبن عمر عن عمر نحوه» وف رواية سفيان قصة الردّ على ابن الزبير. 

قال البيهقي: هكذا رواه جماعة عن عبد الله بن دينار» وغلط فيه بعض الرواة عن عبد الله بن دينار فرفعه إلى النبي 28 - 
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> وهو وهم لا تحل روايته. 

أخرجه الدارقطني 14/5 من طريق يونس بن محمد حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: 
((أن النبي يَدٌ نهى عن بيع أمهات الأولاد)). ثم أخرجه عن يحبى بن إسحاق عن عبد العزيز عن ابن دينار عن عمر 
نحوه غير مرفوع. وأخرجه أيضاً هو وابن عدي ١77/4‏ عن عبد الله بن مطيع حدثنا عبد الله بن جعفر ثنا عبد الله 
بن دينار عن ابن ععمرء فذكره مرفوعا. 

وعبد الله بن جعفر هو ابن بجيح والد علي بن المديني» متروك واو إلا أن بعض الرواة عند الدارقطني فشّره؛ ((هر 
المحرّمي)): والمحرّمي: ثقة» إلا أنه لا يروي عن عبد الله بن دينارء ولا يروي عنه عبد الله بن مطيع؛ والله أعلم. 
وأرج عبد الرزاق :)١7748(‏ وسعيد بن منصور ))7١59(‏ وابن أبي شيبة 2177/4 وعمر بن شبة ف "تاريخ 
المدينة" 7/7-179/7 من طريق وكيع وهشيم ومروان بن معاوية وعبد الرزاق كلهم عن عمر بن ذر عن محمد بسن 
عبد الله بن قارب عن أبيه أنه اشترى من رجل جارية قد كانت أسقطت من مولاها سقط بأربعة آلاف: وكان 
قارب صديقاً لعمر فلامه لوماً شديداً وقال: والله إني كنت لأنزهك عن هذا وأقبل على الرحل ضرباً بالدرة» وقال: 
((الآن بعد أن اختلطت لحومكم ولحومهن: ودمائكم ودمائهن ؟ ارددهاء ارددها)). 

وروى ابن سيرين والشعبي عن عبيدة عن علي قال: اجتمع رأبي ورأي عمر على عتق أمهات الأولاد فأعتقهن» ثم 
رأيت أن أرقهن» قال عبيدة: فرأي رجلين في الجماعة أحب إلى من رأي رجل في الفرقة ‏ أو قال الفتدة ب؛ أخرجحه 
عبد الرزاق (77754١)؛‏ وعمر بن شبة 1/15/7- ٠‏ "الا وسعيد بن منصور (7047) (40 )7١‏ (5048): وابن أبي 
شيبة 2185/5 والبيهقي .54/١١‏ 

بما يدل على أن عمر كان يرى أو لا يرى جواز ذلك» ثم حرم ببعهن؛ وجعلهن من نصيب أبدائهن ومن النلثء ثم 
استقر اجتهاده على أنها تعتق من رأس المال 

وقال البيهقي :60//٠١‏ وقد روينا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يلك تو ولم يترك ديناراً ولا درهساً ولا عبداً ولا أمةه 
وف ذلك دلالة على أنه لم يترك أمّ إبراهيم أمة وأنها عتقت بموته ما تقدم بحرمة الاستيلاد. واحتيج أيضاً مما أخرجه هر ورواه 
البخاري (47 د ؟) في العتق- باب من ملك من العرب رقيقا فوهب إلخ» ومسلم )١47/(‏ في التكاح ‏ باب حكم العزل» 
وأبو داود (؟10؟) فٍ النكاح ‏ باب ما جاء في العزل» وأحمد 44/6 وغيرهم عن ابن ميريز عن أببي سعيد الخدري قال: جاء 
رجل من الأنصار قال: يا رسول الله؛ إنا نصيب سبياً فنحب الأثمان ‏ وف رواية الفداء ‏ فكيف ترى ف العزل ... الحديث. 
ثم قال البيهقي: فلولا أن الاستيلاد يمنع من نقل الملك وإلا لم يكن لعزلهم محبة الأثمان فائدة. وائله أعلم. 

وقال قي "المعرفة": وأحسن شيء يروى فيه عن النبي ي# حديث سلامة بنت معقل ‏ أي فهو صريح ف العتق- 
أخرجه أحمد 2370/5 وأبو داود (47) ف العتق - باب في عتق أمهات الأولاد. والطبراني في "الكبير" 0535 
و0780(/74)» وعنه أبو نعيم في "المعرفة" («758)» والبيهقي 345/٠٠١‏ و"المعرفة" (4)704805 وذكره البخاري في 
"التاريخ" 27١1/7‏ والدارقطني كما ان "الإصابة" 7١7/١‏ من طريق محمد بن إسحاق عن المنطاب بن صالح عن أمه قالت: > 
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بخلاف المديرة. 
(حكمها أي: المستولّدَة (كالمديّرة) 121171111101110 


وحاصلُة: أن الاستحقاق أو اللّحاقَ لا يناي عَوْدَها َم ولد بتَحِدُدٍ الملك ولو بِعْدَ إعتاقها؛ 
ا ل وماد كد ماحد من 
لخائيّة'”', ونصها: ((عنق م الول يكور , بتكرّر الله كيني الْحَارِمٍ يتكرّر بتكرر المللشيء 
فير م الود إذا أعتقها وارندَس ولَحِقَتْ بدار الب م ميت واشتراها الو فإنها ُو م 
ولد له» وكذا لو للك ذَأت رَحمٍ محم مه عفنا عليه ثم ارش ولَِفس بد الخَرْب نم 
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فاشتراها عتقت عليه وكذا َنبا لقي اه. 

0 (قولة: فلاف الْدبّرةِ) أي: فإنّه إذا أعتقها” 37 ارندت وبيس ١‏ فملكها لا تصيرٌ 
ديرف والفرق: أن عن ادر وَصَلَ إليها بالإعاق بطل اتير فلا يتقى عَنَقُها مُعلّقاً بالموت» 
ؤلافي الاستيلادٍ نه لا يل بالإطتاق والارتداد ليام سب وهو ُو نسب الول "بعر" 

.٠0م‏ (قولة: حُكْمُها كالديرَق) في كَوتها لا يُمكِنُ تمليكها بعرض ولا بذنه. 


(قولةُ: وحاصيلة: أن الاستحقاق أو اللّحَاقَ لا بُدائي إلخ) لعل الأصوب عدم إدخمال مسألة 
الاستحقاق في الحاصل» والتعاد بل المذكورٌ في الشتّرح غير ظاهر فيها بل فيما بعذهاء تأمّل. 
(قولة: فإنهُ إذا أعتَقها ؛ ثمَّ ارتدّست إلخ) وإذا لم م يعنقها تعودُ مديّرةٌ كالطلاق اه. رحمني . 


- حدثتي سلامة بدت معقل قالت: كنت للحباب بن عمرو ولي منه غلام ‏ فمات ‏ فقالت لي امرأته: الآن تباعين 
ف دبنه؛ فأتيت رسول الله وَل فذكرت ذلك له فقال: ((لا تبيعوها وأعتقوهاء فإذا سمعتم برقيق قد جاءني فاتوني 
أعوضكم)) ففعلراء فاخحتلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله و فقال قوم: أم الولد مملوكة» لولا ذلك لم يعوضهم 
رسول الله وله وقال بعضهم: هي حرة قد أعتقها رسول الله وي ؛ ففئّ كان الاختلاف» قال ابن إسحاق: فحدثت 
ربيعة الرأي بهذا الحديث فقال: والله ما أعتقهم عمر إلا بهذا الحديث اه. وفيه نظر فأمٌ الخطاب بجهرلة. وقال 
الطبراني: تفرد به ابن إسحاق عن الخطاب عن أمه به. 

)١(‏ "الخانية": كتاب العتاق ‏ فصل في الاستيلاد 270/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(؟) "البحر": كتاب العتق ‏ باب الاسثيلاد 797/4 بتصرف. 
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وقد مي (إلا) في ثلانّةَ عشَرَ مذكورة في فروق "الأشباو”" والبّيع الفايد مِنَّ 
"البَحر”"» منها: (أنها تعتق.عَوتهِ مِنْ كل ماله) والمدبّرة من ثلث (من غير سعاية» 8 


]90٠5(‏ (قولُ: وقد مر0”) في قوله: ((لا اع الْديرَة)). ولق كواب 
مطلب: في القضاء يجواز ب تيع أُمّ الود 
زلا لااع (قولة: فِي ثلاثة عَشَرَ) قال في البَيع الفاسد من "البَحر": 5 "تح القديرٍ” 
هنا: اعلَمْ أن أمٌ الولّدٍ تحاف الْديِّرَ قي نَلانَةَ عشَرٌ حُكُْماً: لا من بِالفْصبٍ وبالإغناق 
والبْيعه ولا تسعى لغريمء وتغيق يو عي انود مخرله الولح تعره ل مدان 
تيمب شريكو ونيا لل ولا يَنَُدُ القضاءُ يجُواز يَيُِهاء وعليها العِده توت السيّدٍ أو 
تاق ويَبْتُ نْسَبْ ولّدها بلا دَعُوقٍ ولا لخ الفا ويصح استِيلادٌ ا ولا يُملِكُ 


اد 


الخربي َِعَ أمّ ولدِه» ويَملِك بيع مُدبّرو ويِصِح استيلادة حَارية ولد ولا يْصِحّ تَدْبِيرُهاء كذا 
في "التلقيح” )). اه "ح”7©. وَذَكَرَ منها هنا أَربعةً. 

00 (قوله: نَع مَوتِه) أي: ولو حُكماً كلّحَقِه بدارٍ الخَْبِ مُرتداء وكذا الْستَامَنُ لو 
عاد إلى دار ارب فاسترقَ وله أمٌ ولَّدٍ ف دار الإسلا "نهر"0©, 

50 (قولة: 7 كل مَل هذا إذا كان قرا بالود و في الصّحَّة أو و الَرَضٍ ومَعَها ولد 
0 وتاماطي الب ابر ولق صابن الث ؛ لآنه عند عدم الشّاهِدٍ إقرارٌ 


بالجتق» وهو رصي كذا في "المحيط" وغيرو ا رسيا 3 ف الفرُوع. 


(1) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق - ما اقترق فيه المدبّر وم الولد ص ؛ 4-. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 7/9/5 

(9) صضكة ا "درا 

(4) نقول: قد وهم "ح" في نقله عن "البحر"؛ لأنّ صاحب "البحر" لما ع إلى "فتح القدير" مسألةٌ أخرى قال عقبها: 
((وصرّح به في "البناية" و"فتح القدير" هنا))» ثمَّ قال بعدها مستأنفاً: ((اعلم أن أمّ الولد إنخ)). انظر "البحر": 
كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 9/5/ا» و"ح": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد 95483 /أ. 


(5) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ ياب الاستيلاد 79053 
(1) المقولة 171571 قوله: ((وإلا فمن الثلث)). 
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ادير مَسعى» ولو فضي جخواز بها لم ينهذ بل يَتَوقفْ على قضاء قاض آخرَ إِنْضاءً 


01 (قولة: واكديرة متضق) أي إن لم تَحرّ ين التلْتٍ على ما مر”"© تفصييلة. 
مطلب: في قضاء القاضي بخلاف مَذَهَبه 
رححءلاى (قولة: ولو قَضّى يوا يَيِْه) أي: قَصَى بو حنني متلا على إحدى الاين 
عن "الإمام" من أن القاضيي لو قَضى عؤلاف سه يَفْذْ مضلا أي: مالم يده الْسُلطَانُ 
عَذهُبٍ خاص أن على ال وائَةٍ الأخرى ‏ وهو قولهُما الْرَشّحْ -: لع ملفا » فَيْراد 
القاضي الْقلدُ ل"داود الطّاجِري"؛ فَإنه يول جخواز بيْعِهاء وله واقعَة مَعَّ "أبي مسعيدٍ البَرْدْعِي" 
شي سَبْخ "الكرحي” 1 "الريابي”" وغيرُ وذكرّها 1 ح ”3 فراجعة. 


الف ٠لا‏ (قولة: الورنت اكه "محمد وعليه القتوىء وقالا: 5 والجلاف مني 
على عجلاضي في مسأل أُصُوليةٍ هي: أن الإجماع المتأعحر كرت كو الى سرحت 


ا يرع لما فيه من تَضلِيلٍ بعض الصتحاية ة رضي الله عا عنهم وعندة: يُرفع» "ح"0 

(قولة: وقالا: ينهد إلخ) أي: إذا كان القاضي غير حنفي؛ لما علمت من انه إذا قضى بخلاف 
رأيه لا ينقد عندهما. 

(قوله: وعنده يرف "ح” عن "المنح") لا يوافِق ما في "اللنح' ح" ما نقلهُ "الشّارح" عن "الذيرة" كما هر ظاهرٌ؛ 
إذ على ما في "للنح": م ' يقولٌ بعدم النفاذٍععنى البطلان لمخالفيه الإجماعٌ لارتفاع الحلاضي السابقٍ ي بالإجماع 
متأ عر وهما يقولان بالنفاِ لعدم عخلفته لعدم ارتفاع الخلاضي التقدم؛ وكذلدات لا ياف ماذكرة3 في التحرير” 
وأنهُ الأظهر على ما سر ب 'الارح” 'عبارتة؛ إذ عليه يكونٌُ هذا القضاءٌ قضاءً ها لا قائلَ به + فيطل سداق تسم 
َمِل عبارثهُ تفسيرّها بها يوافقٌ ما في الشتّرح بأن يراد بقولد: ((لا يتفذٌ عنتهم) ألهُ يكونُ متوقفاً على قضاء قاض 
آخرّ إمضاءٌ وإبطالاً» لا أنْهُ باطلٌ» فعلى ما سمعت: يكون القضاءُ بحواز بيع أمّ الولدٍ مل خلاضو قي كونه مالفا 
للإجماع أ لا بنءً على عدم اعبار المخلافب السّابق واعتبارو» فعلى عدم اعتباره يكوثٌ داخملاً في القسم الأول من 
الأقسام الثلاثة المذكورة في كتاب القضاءه وهذا ما درج عليه 'الشّارخ" في كناب القضاء» وعلى اعتباره يكونٌ 
داحلاً في القسم الثالت» وهو ما مشى عليه 'التتارح" هناء فص حيعارٍ قولّة: ((بل يتوقفُ إلخ)). 


ا الكتر اد 


(؟) "تبيين الحقائق”: كتاب الإعتاق ‏ باب الاستيلاد 2373/7 


(©) "ح": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد 75723 


تذكسك 


الجزء الحادي عشر ا باب الاستيلاد 


عن "المنيج'”". وذكرَ في "التّحرير”"2: ((أن الأظهَرٌ مين الروايَات أنه لا يد عنسَهٌم جميعا) اه. 
ومُفادُه: ارتفاعة عندهُم فيبْتُ الإجماح تأر لأنّه حيث ارثَقَمَ الهلا الْقدُمُ لم يق في السألة 
قولٌ آخحرُء فكان القَضاءُ به قضاءًبما لا قائِلَ ب به فلا يَعْلَ لِمُحالفته و الإجماع. 

قلْت: كن ار وداق8/ في كتابب القضاء- كما سيأتي 0 تحريرةٌ إن شاءً الله تغالى ‏ أن 
الحكم ثلا أنواع: من ما لا يصيح أمئلاً اَذَه أْفْ قاض وهو: ما نلف كنبا أو سه مَشْهُورة 
أو إجماعاء ومنهُ ما تبت فيه الخلا قبْلَالحكم وبَركيحُ بالحكم حتَى لو رُفِعَ إلى قاض آخَرَ لايَراة 
أَمضامُ ومنهُ ما لبت فيه الخلاف بعْدَ الحكم أي: وقعٌ الميلاف في صِحّة الحكم به فهذا إن رفع إلى 
قاض آخر: فإنا كان لا ير بطل وإنا كان يرا أمضاة. ومُقتضى قوله: ((بل يَتَوقّف)) إلخ أنه من 
هذا نوع ومقضى كونه مالفا للإجماع أ ين لنُوع الأول وبه صرّح "الشا رح"أفي كاب 
القضاء حيث قال عند قول "الصف" : «أو إجماع): كحِلّ لمع لإماع السّحابَّة على فساد 
وكبيع أم ولد على الأظهر وقبل: يد على الأصحّ فجَمَلَ عدم الفا ميا على مُحلفيِه للإجماع» 
وعليه: فلا يمح قولة: ((بل يتوقضة) إلخ» فأمّل. ثم رأيس في "التحرير'”” عر قولة: (ويل يتوقف)» 
إلى "الجامع "7" ووَّحّهَهُ: بأنّ الإجماع لْسبُوقَ بخلاف مُختلف في كوه ! إجاعاً فيه شبهة ف كحَبْر 
الرّاحب فكَذَا في مُتعلقِهِ وهو ذلك الك الْحمَعُ عليه؛ فكان القَضاءٌ به تَافذً؛ لأنّه غية مُحَالِفي 
للإهاع القَطْعِي» وقال "مَارخُن": د م الأظهرُ: أن الخلا في القضاء بتع م الولّدٍ ي 7 نفس 
القضاء كما في مَل أذي هو وار ابي لا ي نفس مُعَلقه فق فنّحهُ ما في "التايع”؛ 


.!/١81قرأ‎ ١ "المنح": كتاب العتق  باب التدبير وأم الولد‎ )١( 
.-4 ١ (؟) "التحرير": الباب الرابع في الإجباع صاءا‎ 

(5) المقرلة [97779] قوله: ((لو جحتهداً فيمم). 

(5) انظر الدّر عند المقرلة [/9779] قرله: ((أو إجماعا). 
(ه) 'التحرير": الباب الرابع في الإجماع صد؟ + 4-. 

(3) لم نعثر عليها في المطبوع من "الجامع الكبير” و"الصغير". 
(/) "التقرير والتحبير": الباب الرابع في الإجماع 8/7 


حاشية ابن عابدين يل باب الاستيلاد 


وإيطالاء "ذخيرة". وينفذ اق المديرة كما مرة").(وإن ولدت يعلدة ولد فت نسَبة 


بلا دَعْوَى) إذا لم ترم عليه نحو تكاح أو كتابَة أو وطء اينه 1" 


0 ي يُقَعْ في مُحَتَهدٍ فيه أعني: الأول فلذَا قال في "الكتلف"0: : ((وهنا أَوحَهُ 


الأقاويل)). اها و الله سبحانة أعلم. 


3 


«فرع» 
باع َم ولد والْشتَرِي ي يِعلَمْ بها فولّدت فادّعاة فهوَ للبائع؛ لأنّ له فراشاً عليهاء فإ فاه نبت 


ف 


بن اَي اسقحساناء وكذاآ َو لم يَعلَم ا شري لا أن للد يكُونُ حرا لو َه ابا ولو باع 


3 


هُ ووَطِنها شري عَالِما بها ولد منة بت منه ولم يَختق» وردَةُ مع أَمّهِ إلى لى البائع لأنه غير 
مغُر "خيط". 
00-١‏ (قولة: ونث ودس بعَدَم) أي: بعْدَ الولّد الذي تبت من باعترافه أو يبكاجه. 
لان (قوله: إذا لم تحرّم) فَيْدّ لقوله: ((بلا دغوى)). 
دل (قولة: دخو نكاح) أي: ين كل خْرمَة مُرِيلَةٍ ترا 
والتفاي والصّوم والإخرا وأدحل بلق ((نحو)) الاشترالك فيْهاء فلو ولّدت امُشتركة ولد نان 
لم يَبْتْ بلا وى كما سيذكرُه”" قبل قوله: ((وجي أمُ ولِّحِما)» ويأَتي”" بَيائكُ أو كانت 
الخُمَة بسب إرضاعها رَوحَنَةُ الصَغِيرَة "نهر"0©. 
00005 (قولة: أو وَطء اينهم مَصدَرٌ مُضاف لفَاعِل واكْراُ: أن يَطَأها أَحَدُ أُصُوله أو فرُوعه. 


10 
؛ يلاف الخُْمَةٍ بِالحيْض 


(ا)عب اب" 


(5) "كشف الأسرار": باب شروط الإجماع ابره 4 . 
وا مد ا كر 

(5) المقولة ]١7051[‏ قوله: ((ثمَ لا ينبت إلخ)). 

(د) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب الاستيلاد قه/ا# را 


الجزء الحادي عشر حيل باب الاستيلاد 


3 


إلا بدعوّقٍ إلا في 


أو الولى أمّهاء فحيتيذ لو ولَدَسْ لأكثرٌ مِنْ مبتة أشهّر لا يم - 


الْرمّحَةٍ فلا ينبت بل يعتِق عليه بدَعوتِهء ولو لأقلٌ مِنْ مرت أشهر ثبت بلا دعوَةٍ 


ربادءلاى (قولة: أو الَوْلى أمّها) المرادٌ: أن يَطَأ المؤلى إحدى أصُولها أو فرُوعهاء [؛/ق؟ابع 
000 


0000 7 0 3 2 5 5 5 
١ن‏ (قولة: فحيمل) أي: فحين إِذْ حَرْسِت عليه بأَحَدٍ هلو الأشياء. له "7" , 


رداق (قولةُ: لأكثر ين سن أشهُر) كذاني "البحر”" عن 'البدائع ”7 قال"س"2: 
(«والأول: لسع أشهر فأكثرٌ كما لا يُحفَى)». 

.لال (قولة: لا يبت إلذّ بدَعْوة لأنّ الظَادرَ أله ما وَطِنها بعْدَ الخرْمَة فكانت خُرِمَةٌ 
الوطاء كلتقي دلال فإن ادّعاهُ يَْتُ؛ لأذ الخرمَةَ لا يل الملك. 

الكقة (قوله: فلا يَْتْ) لأن الولّد للفراشٍ وهو الرُوج. 

9 (قولة: ولو لأَقَلّ إلخ) قال في "البحر”* - بِعْدَ عرو مامر”"© ل"لبدايع" -: 
((وظاهر تقييايه بالأكثر ين السنة أنّها لو ولَدته بعد عروضٍ الحرْمَةِ لل من مين أشهر نه يشت 


00-00 


نسبّهُ بلا دَعُوةٍ للتيقن بأنّ العغلوقَ كان قَبْلَ عُرُوضهاء وقد ذكرهُ في "فح القدير"9 بُحُنا)) اه. 
أي فق واف بَحئه مَفَهُومَ الروايّة» فافهم. 

)١(‏ "ح": كتاب العتق . باب الاستيلاد ق8؟5/أ. 

(؟) "البحر": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد 7315/4 

(©) "البدائع": كتاب الاستيلاد ‏ فصلٌ في أن حكمٌ الاستيلاد نوعان 11/4 

(4) "ح": كتاب العتق - باب الاستيلاد 3ق57483/أ. 

(5) "البحر": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد 7911/4. 

)١(‏ المقولة ]١07١15[‏ قوله: ((لأكثر مِنْ ستة أشهر)). 

8 "الفتم": كتاب العتاق ‏ باب الاستيلاد 558/4 


حاشية ابن عابدين 1 ياب الاستيلاد 


لدب استبراثها فَبِلَهُ بحر #رابوناةة ان انا ارت اتوت اله ؛ (لكنة يتفي 


بنفيه مِنْ غير توقفي على لعان) لأنَّ الفراشَ أربعة: ضعيفٌ 1257 
لكِن ينغي َفْييدُ هذا.ما إذا رَوّحها الَوْل غير عالم بِالَمُل لِمَا في "التوشيح" وغيره: ((مِن 
أنه يبي أنّهِ لو رَرَيحَها بعْدَ العلم قبْلَ اعترافه به أله يَجُورُ النكاحٌ ويكونٌ تفيا)». اه ذكرَهُ في 
"البحر"”© وغيره في فصل مُحرّمات التكاحء وقدّمناة1”© في يكاح لعب والْديّرهُ والقنة كأمٌ الود 
بالأَوْل؛ لأنه إذا كان نفياً يما يَْتْ بالسُكُوت فَفِئِما لا يبْتْ إلا بالدّغوة أؤلى» كما في "القهر "90» 
من المحرمات. 
.لان (قولةُ: لدب اسيثرائها قبلم أي: استبراء الول يها بل النكاحء وظابرة: أذ العِلّةَ 
كن كسَاة د للكاح : بدت الاستبراءء ون ذلك و قِِ "البحر" 3 وَلِيِسَ كَذلِكَ» 1" العِلّة كِ فسادو 
وو لحل قبْلَ مام سمت شهرٍ كما تفده عِبارَة "البحر"؛ حيث قال”: ((وأفاد بالترريج أنه 
لا يَحبُ عليه الاستبرَاي فوا هو و مُستحَبٌ كاسيبراء البائع لاحيمال أله حلت منه فيكُون 


للق 


انكاح فاميداء فكان تَعْريضاًَ لفساد)». اه 


(قول: وظاهرّة: أن العلةَ في فسادٍ النكاح ني الاستبراء» ون ذلك مذكورٌ في "البحر"؛ ولس كذلاكٌ 
إلخ) قد يقال إن قولة: ((لندبٍ إلخ)) ليس علد لفسادٍ التكاحء وعلَهُ ظاهرةٌ وهي ما ذكرَهُ الحتّيء بل لما 
فاده الكلامُ السابقٌ من أنّهُ صحيحٌ إذا ولدنهُ لأكثر ععنى أنّهُ إذا زوّج أمّ وله بدون استبراء» ثمَّ أنت بولدٍ 
لأكثرٌ مِن سنّة أشهر يكونٌ صحيحاً؛ لأنّهُ إنا ترلك أمراً مندوباء وتركٌه لا يقتضي الفساًء بال ترلك الواحبء 
لا يقتضيه أيضاً؛ أن ليس بشرط للصحّق وعبارَةٌ "البح" المنقولة تفيدٌ ما قالَهُ "التشارح". 


0 كلاد و .15/1 "در". 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ١١4/7‏ بتصرف. 
(5) المقولة 451 ]١5‏ قوله: ((فهو من المولى)). 

(4) "النهر": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ١83‏ /أ بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب العتق - باب الاستيلاد 2791/4 

(5) "ط": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد 714/19. 


الجزء الحادي عشر 15 باب الاستيلاد 


للأمةِ» وموس لأمّ لوده وعلِمَ حُكمُهماء وقوي للمَدكوحَة فلا يفي إلا باللعانء 
وأَفْوَى للمُعمَدَة فلا يفي أصْلاً؛ لعَدَم اللعان (إلاّ إذا قضّى به قاض) 0 


قلت: وقتمنا' في فصل المحرّمات: ((أنّ الصّحيحّ ووب الاستيراء قب لّ التزويج). وقولة: 
((لاحتمال إلخ)) يُفِيدُ أله لو تحقق حبّلها منه بأن ولَدَتْ لأقل لبن مبئة أشهْرٍ يكون التكاح فاسداً 
سواءٌ استيرأها أو لاه ويْفيدهُ عبارةَ "كاني الحاكم"؛ حيث قال: ولا يني ل مرج أم رده 
حتى يَستَرتها فيَعَلَم لها ليست مجحايلء إن رَرّحها فولّدَتْ لأقلَّ من رٍ 
1 0 فاسيةم اعد وويكهة الور ءَ علامةٌ ظايرةٌ باعتبار الغالب وإلا فقَدْ تَكُونُ حايلا وما 
من الم استِحاضّة والولادة قل ين سَة أشهرٍ من وقت لتر ويج ديسل قطي (اق »16 على 


لهاع 


0 حايلاً وق فلا تعارضّة العَلآمةٌ اللاِرةٌ لايق ولا يُقَال: ل َرويجها بعد الاستيراء يكوك لفيا 


ِلولدٍ فلا يَبْتْ منه؛ لأنا نقولٌ: إنّما يكُونُ تقياً له إذا عَلِم بوُحُودٍِ كما مر" عن نا أمَّا إذا 
ها علي عن عم ووو عل أله تونثوة فين أبن يوذ نيا !1 اق 

4؟ لال (قولة: لادَّمَّهَ) فإنه لا يم يت إلا بالدّعوق» وينفي بلا لعان. 

هلل (قولة: ال حر ويفي بلا لعانء وبمك َل فِراشها بالترويج. 


ارم 
3 


الشكنة (قوله: للمعتدّة) أي: معتدة البَائْن» 
00 (قولةُ: لعَدَم الأعان) لأنّ شرط اللْعان قِامُ الرّوحيّة؛ بأن تكوت مََكُوحَة أو مُعمَدَة 
د 0 0 

رحعي كما تقدّمَ في بابى "م27 


رمكدناى (قولة: إلا إذا قَضّى به) اسيشاءٌ من قوله: (الكنة يني لعن اوالقا 


)١(‏ المقولة ]١١475[‏ قوله: ((ولا يستبريها زوجُها)) وما بعدها. 

(؟) في المقولة السابقة. 

(؟) "مم”: كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد 2743ب 

(؟) "ح" كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد 7174.3/)بء وقوله: ((رجعي)) ساقط من النسخبة التي بين أيدينا. 
(د) "ط" : كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد 7213/7. 


عروم 


حاشية اين عايدين 1 باب الاستيلاد 


ل 0 1 رن ووو ررق او 5 شه 00 : 

غير حنفي يرَى ذلك فَيَلرَمَهِ بالقضاء (أو تطاول الرمان) وهو ساكت كما مري 
الّعان؛ لأنّهُ دليلٌ الرّضىء "بحر" (فلا) يني بنفيه في هاتين الصُورئون» (إذا أسلَمّت آَم 
ولع لذئي) تمي 0 أو ميرك "مسكين"0 رم عرض عَلَيِهِ الإسلاجُ فإن أسلّمَ 


ل الل 1 ارهد 5 7 9 

7١٠ل‏ (قوله: غير حنقي) أما الحنفي فليس له الحكمٌ من غير صّريح الدععُْوى» بن 

لاق (قوله: يَرَى ذلك أي: يَرَى صصح القضاء بأنه 0 بد تفي من غير دَعْوى. 

كه ١‏ (قولة: كما مرَّ ف اللّعان) حيت قال هناك7": (( في الولَّدٍ بشي عند للهيَةٍ 
دوندتها ع ة أيُام 0 وعند اياع آلة الولادةِ - صّحّ وبعدة لا 00 به دلالقه» اه. 

.0 (قولة: لأنّه ليل الرضَى) عبارَة "البحر”*»: ((لأن التطاول ليل إقراره لوْحُودٍ ذليله 
مِن قبول التهيئة ونحوه فيكونٌ كلتصريح). 

لان (قولة: في هاي الصورييْنِ) زاد في "الشُرّلايّة”*©: ((ما لو أعتقها؛ فإنّهِ يقت 
متت ولنها إن سين من يسوم الإغتاق» كما إذا ماتء ولا يُمِكِنُ نَفيّةُ؛ لأنّ فِراشّها تأكّد 
بال حريّة)) اه. 

لال (قولة: 0 الكَافِنَ أي: يشما ل الحربي الْستَأمَنَ أمَا لذي ف دار الحسرب 
فلا مك مق عرض الإسلام عليه فهْوَ ملم أله خير مراوه فافهم. 

زمع لالع (قولة: أو 0 ذكرَهُ ذ في "الح ”0 و'التهر”" أيضاً 2 

.0م (قولة: تطراً للحَائييْن) أي: جانب َم الولّدٍ بدفع الدلّ بصَيرُورتها حر يَدأء 
00 "شرح منلا مسكين على الكنر”: كتاب الإعتاق ‏ باب الاستيلاد صاء ١1‏ 
(؟) "البحر”: كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد 4/5 758 
5577٠١ )9(‏ وما بعدها "در". 
(4) "البحر": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد 15/5 74. 
(2) "الشرنبلالية”": كتاب العتاق ‏ باب الاستيلاد 7٠5‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


(1) "البحر": كتاب العتى ‏ باب الاستيلاد 8592/4 
(7) "النهر": كتاب الإعتاق - باب الاستيلاد ق هلالاراً. 


الجزء الحادي عشر ذل ياب الاستيلاد 


لذن خخصومَّة لدم وَالدَابّة يوم القيامّة أْسَّدُ من عمصومّة الْسلِم (ق)» 53 ٠‏ (قيمتها) 
نه (وعبَقت بعد أداها/ أي : القيمّة الي قدَّرّها القاضي (وَهِيّ مُكائبَة في حال 
سبعاتيها) إلا في صورتّين: (ملا رَدُ إلى الرّقّ لو عجرت إذ لو ردس لأعيدت (ولو 
مات قبل سيعايتها ) ولها ولد ونه في سيعانتها ستّى فيما عليهاء وإلاّ (عتقت 
مجان لأنها أمْ ولّدِء وكذا حُكمُ ا مدجّر 0 


وحانب لدم َيل إلى بَدَل ملكد. 
مطلب: خصومة الدَمّيّ أَشْدُ مِن خصومة المسلم 

باس لاقع (قولة: أن خصومّة لدم إلخ) ف "الخايّة"”'" مِنَّ مِنّ العَصسبي: («مسلم غْصّبّ من 
مي مالا أو سرَقَةُ فإلّه يُعاقَبْ عليه يوم القيامَة؛ لأله د مَالا 0927 وَالدَمّيّ لا مُرْحى منه العفو 
يخلافب المسلمء فكانت حصومة الذميّ أشن وعند المنصومّة لا يُعطى لواب طاعةٍ المسلِم للكافر؛ 
لأله ليس من أهل لوابيء ولاوحة لأنذ يوضع على المسلم وبال قر الكار فقى في خصو مكف 
وعن هذا قالوا: إِنَّ خصومة الدَيّةِ تكُوث أَشدٌ من تخصومة الَدَمِىّ على الْآَدَمِي)) اه 

رمم (قولة: في تلت قَيُّمتها قم كذاقلَةُ "الإتقَاني” [أق؛”اب]: بأن يُقدَّرٌ القاضيي 
يمتها فينجّمَها عليها فتصيرٌ مكاتية» وهي ون كانت عند الإمام غير مَُقَومَةٍ إلا أن المي يَعتَقِدُ 
في هذا تَقَوُمَهه أفلده في "الثهر "0 ويثله في "الفتح"0. 

و" اع (قولة: اذ لو رُدَتْ) أي: إلى الرّقّ لأعيدت مكاتبة؛ لْقَهام ا موحب ما لم يُسْلم 
مولام ا"عينى01, 


.00 (قولة: ولو مات قبْلَ سيعانتها ولها ولد إلخ) كذا في عامّةِ النسّخ» وف بعْضيها: 


)١(‏ "الخانية”: كتاب الغصب - فصل في براءة الغاصب والمديون ١5/8‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب الاستيلاد ق</ا؟/أ. 

م "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب الاستيلاد #أرومم., 

(4) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الإعتاق ‏ باب الاستيلاة 50/1 ؟. 


حاشية ابن عابدين 1 ياب الاستيلاد 


ع وليك يميه (ولو 000 ا ١‏ أسلَم فبها 


0 لاي متت لاب عا حم ان فار واو تست كولم ام ا ل 1 


((ولو مات قَبْلَ سبعاتها عَتَقَتْ بلا سيعايّة: ولو مانت هي ولها ولد إلخ وهي الصّوابُ؛ لأنّ 
قولةُ: (زولها ولَنٌُ) إنْما يُنَاسِبُ متها هي لا مَوت سَيّها لَكِنْ يتقى قولّة: (رولاً عتَقَسْ 
مَجَان)) غير متبط بما قبْلهُ ولا معْنِى له فكّان عليه أن يقل بعْدَ مام عِبارَةٍ "الُصنف": ولو مانت 
هي وها ولد وده في ميعاتتها ستكى فيُما عليه كما عير به في شرجه على "لللتقى"”". 

حلام (قولة: ىف لل وميه أي: َنأ وقيْل: في نصفهاء كما مر”". 

3١4‏ (قولة: وإلاّ أمرَ َعم لأن البَيم"" هنا مُمكِن خلاف أُمّ الود ود 


0040 (قولة: ذَكر "يسكي”) أي: ذكرّ تقييد امبر على البيِع بعَرْض الإسلام عليه 
وإبائه» كما في "البحر” .0 

44 لال (قولة: ولو مَعّ اينو) في بعْضٍ الستخ: ((ولو مع أيه بالود كد الْشَاةٍ ‏ وَهِيَّ 
الموافقة لقوله في "الدرٌ المنتفى"©: ((ولّو كان الشّريك أبام)» واعتَرَضّها "ح 1 زايا عي 
صّحيحَة))» واستّدلٌ لذلك بقول "التبحر"07: ((وشّمِلَ ما إذا كان الْدَعِي 0 الأب كما إذا 
كانت مُشْترَكَة ين الأسو واي فلع الأب صم ووم صف القِيمةٍ لمر كالأحنى جؤلاف ما 
إِذَا اسبولدها ولا ملك له فِيْها حت لا يجب العقرٌ عندنال) اه. 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الإعتاق ‏ باب الاستيلاد 37743 (هامش "بجمع الأنهر"). 
(؟) المقولة ]١251/5[‏ قرله: ((به يفتى)). 

(5) في "1": ((فاث ببعَة)). 

(4) "شرح مسكين على الكبر": كتاب الإعتاق ‏ باب الاستيلاد صداء 17 

(د) "البحر": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد 5344 

(3) "الدر المنتقى": كتاب الإعتاق ‏ باب الاستيلاد 13741 (هامش "مع الأتهر") 
(/م "ح": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد 7783 إب. 

(8) "البحر": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد 7041/14 


الجزء الحادي عشر ا باب الاستيلاد 


ل امعو 


(نت نميه منةُ) ولو كافراً أو مَريضاً أو مُكاتباء لكنة إن عجَرٌ هله بَيعْها (وهِي أمُ 


قلْتُ: وفيه نظرٌ ظَاهرٌ؛ إذْ لا مَانِمَ من دعْوى الابن ولَدَ الأَمَةِ الُشتركة مع أبيي نعم يُقدَمُ 
الأب إِذَا ادّعاُ مع كما يأِي'" ولا دَُْوى هنا إلا ين واجدٍ. وتَخصِيصُ صاجب "البحر”7: 
((بكون المدّعِي الأب لبان الفرق بين هده المسألّة وبين مَسالةٍ أخرى وجي ما إذا دَعَى وَلدَ أَمَةٍ 
ينه حَيْتْ لا يحب عليه العقْرُه لأ ذا لم يك لأس فِيْها للك مَسسَّتٍ الحاجحة إلى إثبات املك 


وموم 


يها سابقاً على الوّطء نقياً له عن الرّنا فلا عثْره وإذا كان لَهُ يها للك في شقْص منها لم يكن 
زنى لتقت الحابحة فلرْمُهُ نص العُقَرِِ فافهم. ّْ 

1 .لام (قولة: يت نَسَيةُ منة) 4 للب إذا بت منه في نِصفِه لِمُصَادَفئِهِ مِلَكَهُ بت في 
لباقي ضَرُورة أله لا يَتجرّى لما أذ سي - وهو العُلُوقْ ‏ لا يُتجرّى؛ إذ [عاق5/) الولّدُ الواجة 
لا علق من مَاعيْنِ) "درر"0”. 

٠.‏ (قولة: أو مكاباً إللح) في "كان الحاكم": ((وإذا كانت الحارية بين حر ومكاتب 
لدت ولّداً فادّعاهُ المكاتيُ فإِذٌ الولّد ولَدى والحارية أ ولد لى ويَضمُُ نِصفَ ِيْمِتِها يوم عَلِقَتْ 
نْهُ ونصف عُقرهاء ولا يَضْمَنٌ ين قم الولّدٍ شيا فإنا ين ذلك نم عَجَرَ كانت الحاريَة 
ووَلّثها مم وكين ولاك وإذا لم يمه ذلك ولم يُخاميمة رَحَعْ صف الحارية ويف الولّدٍ 
للتريك الخر) اه. 

(49 :للم (قولة: لكنّهُ إن عجر قله بَيمّها) قد عَلِمت أنه إِذّ عجر بمْدَ الضسّمان صارّت الحاريّةٌ 

( قولة: قلتُ: وفيه نظرٌ ظاهرٌ إلخ) على ما ذكرَة الأحسنٌ لبالغة بقوله: ولو مع ايبو؛ لأنهُ محل 


لل 


التوسّم لعدم لزوم شيء من العقر على الأب المدّعيء وحيعد قد يُقال: إن مراة ح بأنها غير صحيحةٍ 
من حيثٌ حسٌ الصناعةق لا ين حيث الحكم. 
)١(‏ المقولة [17051] قوله: ((ثمّ لا يشت إلخ)). 


(؟) "البحر": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد 91/71 7. 
(") "الدرر والغرر”: كتاب العتاق ‏ باب الاستيلاد ؟/7. 


كاكية ا عاب - م ساس نجسي :دكا باب الاستيلاد 


يوم الُاوق (نصف قيمَتها ونصف غُقرها) ولو مُعسيراً (لا قيمَةٍ ولها) لأنةُ عَلِقَ 


ووَلَنُها لِمَولاف وإِث عجر قله رَحَعّ صف الجارية والولّدٍ للشّريك وحَيْعاٍ فالضَّميرٌ في: ((له 
بيعُها على الأرّل)) يَرجمٌ للمكاتب يعني: بإذن مُولاكُ أو لِلمَوْل وعلى الثاني يَرَجعٌ للشّريك» 
ويكوث اراد في بها بِِمَ حِصّيهِ منهاء فافهم. 

0١4١‏ (قول: يوم العُلُوق) الأولى ذكرّهُ بعد قوله: ((نصف يمتها ونصف غُفْرها))؛ فإ 
ك بن القِيمَة والعقر يعبر يوم الوق كما في "الفتح'”'' وغيرة. 

00 (قولة: نصف قِيمتّها) لأنة ذلك تيت صاحية حِينَ اسبَكمَل الاستيلاته 
عه 

(.1905| (قولة: نطف عَُرها) أله و جَارية مُشتركَة؛ إذ ِلك يَبْت بعد الوطاء حكماً 
للاستيلاد فيعقبهُ املك في تصيب صاحبي "درر””. وقدّمسا(" في وَل باب المهْر عن "الفمح": 
((أن ار هو مر لها في الثَمال)) أي: ما برغب به في مثلها مالا فقط. 

ه09 (قولةُ: ولو مُعسيرً) لأنه ضمانٌ تمن يخلاف ضمان العتق» كما تَقرَّرٌ في مَوَضعِه 


ال ال(4) 
ال 


ا ا ب مل عع ع 0 7 3 46 2 
(قولة: لأنه عَلِقَ حر الأصل) إِذ النسّبُ يُستيْدٌ إلى وقات الغلوقء والضّماتٌُ 

يحب ف ذلك الوقْتٍ فَيَحدُت الولّدُ على مِلكهٍ ولم يَعلَىْ منه شَيءٌ على يلك شريكي 
1 )2 

درر 35 
4 "الفتح": كتاب العتاق ‏ ياب الاستيلاد 714٠114‏ بتصرف. 
(؟) "الدرر والغرر”: كتاب العتاق ‏ ياب الاستيلاد 71/9. 
() المقولة ]١١804[‏ قوله: ((ر الإماء إلخ)). 
(5) "الدرر والغرر": كتاب العتاق ‏ باب الاستيلاد 71/95 


ع 


الجرء الحادي ع /15 باب الاستيلاد 


قِيّدَ المسألة في "الفتح””" بقوله: ((هذا إِذَا حَمِلْتْ على ملكهماء فلو اشْيَرَيّاها حاملاً فادَّعاهُ 
أَحَدهُما بَنَتْ نَسَيْهُ منه ويَضمنٌ لشريكه تصف قِيمّة الولَّدِ؛ لأنّه لا يُمكِنُ اسينادٌ الاستيلاد إلى 
وفْت العُلوق؛ لأنّه لم يَحضُل في ملكهماء ولِذَا لا يَحبْ عليه عُقرٌ لشريكه هنا))» وتَمامةُ فيه. 

0000م (قوله: وإن ادَعيَاهُ مَعَا) قيّد بالَهيّةة لأنّه لو سبَّقَ أَحَدُمُما بِالدَطْوةٍ فالسّابقٌ أل 
عو كان "وخر "1 وتونوها م عر جر ختلة بل عله الى تومطناا رخال الك 
ينبت من ثَلانَةٍ لاغيرٌ وعند "زر "وا 

لال (قوله: وقد سنوي إلخ) أي: أن كرا مَالكيْنِ أ 
ار 

رده. ٠٠‏ (قولهُ: وت الدَْوة إلخ) [»اه*!ب) فلو كان أَحدُهُما مُسلماً والآعر وميا وقْتَ 
الوق أل مي وقَتَ السّغُوةٍ كانا مُتساوتين وكان لَهُماء كما ذكرهُ في "غاية التّيان". 

كم لاقع (قوله: دم من العُلوقٌ ف ملكه) قال في "الفتح"70: ((إذا حَمَلتْ على ملك أحدهما 


عتم اع 


جنييْنٍ مُسَلِمَين أو حرئن أو مين 


رقبة فبَاعَ نِضّفها مِن آخرٌ فولّدتْ - يعني: : مام مةٍ أشهر من بيع النصفي - فادّعيًا عا بكر 


(قولٌ "السّارحٌ": فلو لم يستويا قُدَمَ من العلوق إلخ) تقديمٌ ((مَنٍ العلوق في يلكي) لا يخصُ 


مسألة عدم الاستواء. 


4 "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب الاستيلاد 740/4 
(1) "الجوهرة النيرة": كتاب العتاق ‏ باب الاستيلاد 2138/77 
(؟) "الفتح”: كتاب العتاق ‏ باب الاستيلاد 745/5 


حاشية ابن عابدين 0 باب الاستيلاد 


لاس القارس امك #0 0 00 2-6 
ولو ينكاح. وأبْ ومُسَلِم وخر وذمي وكتابي على ابن وذمي وعَبدٍ ومرتد ومّجوسي» 


الو أزل؛ لون لثأوق في ملكم) اه وكان لابب أن يقول: لق ين سبد أشور من تيع 
القصف بدَليلٍ قوله: ((لكون العُلُوق في ملكه)) وبتليل ما يأتي”" في مَسألة النكاح. اه "ح"”". 
وفي "كائي الحاكم' من باب دَعِوَةٍ الحمّل: ((وإذا كانت الأَمَةَ بين رَخْايْن فولدَت وَلْداً فادعيَاهُ 
جميعا وقد ملك أحدهُما نصيمة مذ شور والر مد م أشهر دم صاجب ايلك الأوّل)). 

اهلان (قولةُ: ولو يِكَاح) قال في "الفتح”””: ((إذا كان الحيلٌ على ملك أحدهما نكاحاً 
م اشترلها هو وآعتر فول لأقلَ بن أشهْرٍ ين الشتراء فاعيَاُ هي أ ولد روج فإذ صب 
صار أ ولد لَك والاسقيلاةُ لا يَحتَولُ تحر عندَهُما ولا يقَاءهُ عبد فيضت في نصيب شريكه 
أيضاً)). اه كن 

4ه (قولة: وأبْ) مَعطُوفٌ على ((مَنْ)) في قوله: دم من العُلُوقْ في ملكدع)» "ط"”0. 

يده .»ان (قولة: على ابن إلخ) لد على سَبيل النشر المرتّبي "ط"600, 

00 (قولة: ومرت) كذا َع في "البحر "30 59 3 لذي "لمرلا" 


(قولة: وكان الماسيِب أن يقول: لأقلَّ من سَةٍ أشهر إلخ) بل المناسيةٌ ما عله في "الفتح "؛ لأنها 
إذا آنا لس أشهرٍ من وقت البيع يكو في يلاغ البائع؛ رلا يتأتى أن 4 ون في ملك المشتري؛ أن 
مِلكَهُ عقب البيع» فلم يكن العلوق فيه؛ لنقصان مده ملكو حيعار عن سن أشهر. 


)١(‏ في المقولة الآتية. 

() "ح": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد ق1/554. 

تم "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب الاستيلاد 8147/4 
(4) "ح": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد ق 7559 

(ه) "ط": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد ؟آن١‏ 77 

(5) "البحر": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد 91//4؟. 
(90) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب الاستيلاد ق5؟ رب 


(8) "الشرنبلالية": كتاب العتاق ‏ باب الاستيلاد 51/7.(هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء الحادي عت 041 ياب الاستيلاد 


ثم لا يْتُ نسب ولَّدٍ ثان بلا دَعوة؛ لحرمّة الوطء 000 
وهو سَبْق فلم من صاجب البحر' '؛ لِمُخالفتَهِ لِما ف "كاف المحاكر'و و'غاية البّبان" والفسح7 
"لد بلي””"' بن ديم الْرتدٌ على الذّميً؛ لألهُ 3 ب إلى الإسلام أي: لأنه يد على الإسلام م فكو 
ولد مسيم وهذا ل ونقل "0 عن بي السكو و”" ابي على أنه سيق قلو1*© كما قُلنا 
6 ا على ابر اخرهنا وحن الطابرره ريدن مساق اق 
حُكمهُ حُكمً ما لو ادَعاُ أَحَدُ الشريكين فقط لِمًا سَمِعتَ”'؟ من عبارَةٍ "الفتح": ((مِنْ 
2 م ولد الرّوجء ويَتبْتُ النّسَبُ منة))» رعلد مهن تت وكيا وش عُقرهاء 
ماما عور وا بالسيقاء اي ل رامن ميرح بده ثم رأيث في "كاف الحاكم الشهيد" ما 
نه : ((وإذا كانتت الحارية بين مَُلِمٍ وم وكاب وعبار فادعَوا تميعاً وَلدها فدَعوَةٌ 
اليم أل» وإن كان نصييُهُ أقلَّ الأنصيباءء وعليه ضّمان حِصّةٍ شركائه بن قيمة الم 
الع وعلى كُلّ واجدٍ بين الآخرين حِصّةُ شركائو من لُْرِ لإقرارو بالوطء ! لأ أن العبْدَ 
يوذ به بعد التي له. فهذا صَريحٌ فِيْما قُلنا ولله الحمْد. 
1ك لال (قولة: م لا يشت إلخ) [4/ق5؟/|] أقول: هذا رَاحعٌ لأصل الْسألة وهو: ما إذا 
دعي مع وقد استويا في الأوصافب وت نَسبهُ منهُماء لا ِصُوَر التضوى مع لجح وإلا أَوهَمَ 
امه بيعا "بسر "00 و"النهر"” ‏ خجلاقة؛ لِمَا عَلِمتَ مِن تفدّم من معَهُاللَرحِيحٌ وأنها تصيد َم 
لَه ويَقْتْ السب من وحيث صارت أُمّ ولَدِهِ وحدةٌ لم ببق له شَريكٌ فيّها فلا يَحرُمُ رَطؤها 


74 4/4 "الفتح": كتاب العتاق  باب الاستيلاد‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق ‏ باب الاستيلاد 3١8/89‏ 

(”) "ط": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد 0/7 89. 

(؟) "فتح المعين": كتاب الإعتاق ‏ ياب التدبير 82/7 73894-7. 

(ه) نقول: لك ن يعد تقل أبن لسعو هذه العيازة فالغ ((أقول: ف كونه سبق قلم نظ لأ مافي "البحر" "والدر" 
موافق لما في "النهر"؛ وأيضاً: السيّدُ "الحموي" نقَلَ عبارة "النهر" ' وأرّهاء فالظاهرٌ أنه قولٌ مقابلٌ)). 

(7) المقولة ]10١51[‏ قوله: ((ولو ينكاح)). 

(7) "البحر": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد 799/4 

(8) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب الاستيلاد قه/ا5 رب 


حاشية ابن عابدين ان باب الاستيلاد 


4 


كما من (وهِي أمّ ولدهما) إن حبلت ف ملكهماء ع ع ع ع 0 


عليه: فإذا جاءت بِولَدٍ نان يشْتْ منه بلا دَعوىء كما لو ادّعاهُ أَحَدُ الشريكيْن فقط. وقد نقَلَ 


في "البحر"7 و"النهر ”07 الْسألة عن "الْحْتَبِى", والذي في "المحتبى" ليل لِما كلاه فإنه قال 5 
تعليا 8 تعليلي أسل ال لَه ((ولأنيُما ا عويّا ف سب الا تَحقَاق فيستويان فيه حتى لو وُحد 


الع لبه يت مِنهُما؛ بأنْ كان أَحَدُمُما أبَا الآخر أو كان مُسلِماً وَالآخَرٌ ذِمَيَاً نت مِن 


لأس واأسلم لود لج وما نيحا نس نما صا لهأ ولد لَهُما يق عُقَرُها 


عام 


3 نَسَبهُ مِن واحِدٍ إل بالدغوى؛ أن لوطع حرام فتعبَيةُ 


قِصّاصاًء ولو جاءت بِآخَرَ لم 
الدعُوة)) اه. فقولة: ((ولمًا نت نسبُْ مِنهما)) رَاحمٌ لأصل الْسألّة لا لمسألة الْرحّحء لقوله 
في مَسالة الْرجّح: ((لا يَتبّت مِنهّما))» فقوله: ((ولو جائت بآعتر)) من فُرُوع أصل المسالة!© 
أيضا "كما هو تاجنء فانهم واغتيم هذا التحرير فإنه ين فتح القدير. 

اكالم (قولة: كما م أي في قوله: ((إذا لم حرم عليمم»» 

0005 (قولُ: وهي أ ولدجِمام فتَحدُمٌ كُلا منهُما يوم 5 مات أَحَدُهُما عتَقَت 
ولا مان لِلحَىّ في َرِكَةِ اليْتِ لرضًا كل منهُما بها بد لوتب ولا تسْعى لِلحَيّ عند "أبي 
حنيفة"؛ لعدّم وها وعلى قولهما: تسنعى في نصف قِيمتهاء "بحر" . 

00 (قولة: إن حبلت في ملكهما) بن ولَدَس لمي أشهُرٍ فأكثر من يوم ارا "ح”7"" 


اال 


(قولة: لرضا كل منهما بعتقها بعد الموتم إلخ) ونقلٌ في "البحر" عن "المجتبى": أن عمق أمّ الولدٍ 
لا يتجرا الفاقاً اه وسينقل "المحتّى" عبارةً "المجتبى" بلففلها. 


789/4 "البحر": كتاب العتق  باب الاستيلاد‎ )١( 
(؟) "النهر": كتاب العتق  باب الاستبلاد ق103؟ ب‎ 
."]" (؟) من ((لا لمسألة)) إلى ((أصل المسألة)) ساقط من‎ 
(4غ) صضوات "در"‎ 

(د) "ح": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد 3ق555/أ. 

3 "لحر ": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد 94/4 ؟, 
27 "ع" كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد ق559/!. 


ذال 


الجزء الحادي عد ١‏ باب الاستيلاد 


3 3 2 000 3 3 د 
لا لو اشترياها حبلى؛ لأنها دّعوة عتق فوَلاؤٌة لهماء وبادّعاء أُحَدِهِما يضمن نصف 


ع ا 
يمحي (قولة: لام أي: لا تكو م هما لو اشترياها حبلى؛ ؛ بأَنْ ولَدَتْ لأقلّ مِن سيتة 


الم للد 


أشهرٍ ين وقتٍ الراء فادَعيَاه ركذا لز سراما د الولادة ثم يه بجر 
تحدء لان (قولة: لأنها دَعوَة عتق) أي: لا دعوة اسيهلان فعيِقٌ ار لم على وقت 
العو بخلافب وى الاستيلا فإ شرطها كود الوق في ايلك تست الخريةٌ إلى 


1000 450 فنح”. 


العلوق فيْلَقٌ خرا. أه 

وحاصلة: 05 هذا الول اببي تُحريرٌ منهُساء ولا تَصيرٌ أَمّهُ أ ولَدٍ ليسا 
ولا يحب على كل واج منهما عر لصاحيد لعدم الوطء في ملك كما ني 'الريي"”7. 

١ 3‏ (قولة: فولاوة لَهُما) تفريعٌ على كونها ذعوة عن بن كل منهُماء فكأذ كل واجِدٍ 
أعنقَ نَصِييَهُ من فيكُون ولاه له لكِنْ صر : خ الزيليِي" ”© رو/ق«ابع وكذا في 'السدُرر"90: 
((مُبُوت انس منهما))» فحيث لبت السب فما فَاِدة الؤلاء؟!! تأمل. . نعم تقلم مَ أو الوا 
أنه إذا قال : هذا ابني عَنْقَ مُطلقأ وكذا يت نسبهُ إذا صل ابد له وكان وول السو وإلا لم 


يبنا نسي وبه يحل التوفيق تأثل, 


رحد لان (قولة: يَضْمنُ نصف فِبمّة الولدٍ) أي: لأنها َعَوةُ إعناق فيضم حصة شَريكه بن 
الولَدِء مؤلافب ما إذا حلت في م فإِنّه لا يُصْمَنهُ كما ر2 ف قوله: لا تيم" وها 
ل قوله: 0 44 


,799/4 "البحر": كتاب العتق  باب الاستيلاد‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب الاستيلاد 343/4 

(") "تبيين الحفائق": كتاب الإعتاق ‏ باب الاستيلاد #آره .3٠١‏ 
(:) "الدرر والغرر": كتاب العناق ‏ باب الاستيلاد 71/97. 
(د) المقولة ]١55495[‏ قوله: ((فإن صلحرا)). 

(3) ((نسبه)) ليست في "07 

1ه فر 


(8) ف "م": ((قيمسة))» وهو خخطأ طباعي. 


حاشية ابن عابدين 0 باب الاستيلاد 


لا لُق ووعلى كل تصفْ عُقرها وتقاص إلا إذا كان ُصيبُ أحَدِهِما أكثر فيِأَعدُ 
مِنهُ الريادمم لأن المهرَ بقدر الملك (عخلاف البَنرّةِ والإرث والولاء فإن ذلك لَهُما 585 


الكدينة (قوله: لا العُثْرَ) لعدم الوطء في ملك صاحجبه. 

0٠:‏ (قولة: وعلى كُلَ صف عُفْرِها) لأن الوَطمَ في الحل الْحتَرم لا يلو عن عَفْرٍ 
أو عُفْرا'“ وقد تعدَرَ الأول للشبهَة فَعيَّ الثاني "نهر”. 

ا (قولة: وتقاصًا) أي: 1 ما على 03 واجِدٍ من للآعتر .ها لَهُ على الآخرٍ 
إن تُساوياء قال في "التهر"": ((وفائدةٌ إيجاب العْفْرٍ مع هذا: أنه لو أبراً حدما صاحنة”" 
بَنِيّ حَقٌ الآعمر» ولو قرم صِيبُ أحدبهما بالدَراهِم والآخخر بِالدّهَبٍ كان له أن يَدَقَمّ الدَراهِمَ 
ويَأععْدَ الذهب)). 

.ىم (قولة: فيأَحدُ منْهُ اياده وكذا الله والكسب والخدمَق "نهر "9 

.لال (قولة: عؤلاف لوج أي: اللستبو. 

.0 (قولة: والإرش) أي: إرث ولد منهُما. 

رهاءلاى (قولة: والولام حٍُ التعبير: والولاية» أي ولآيةٍ الإتكاح فإنها تفن لِكُل من 
التعِينِ كَمَلا وكذا في امال عند "أبي يُوسّف". قال في "البحر'”© عن وّصايا 'الخائة”0©: ((فإث 


كان لهذا الولح مَل وَرنَهُ من أخ له من أنه أو وهب لَهُ لا يَشْردُ بالتصرّف فيه أحدٌ الأبوين 


عندهماء وعند "أي اونش" يفره اه. 


.515/9 تقدم شرح هذه المفردة في‎ )١( 

(؟) "النهر": كاب الإعتاق ‏ باب الاستيلاد قه/ا؟ إب. 

(5؟) ((صاحبه)) ساقطة من "1". 

(4) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب الاستيلاد ق05ا؟ رب. 

(د) "البحر" كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد 783/4. 

() "الخائية": كتاب الوصايا - فصل فْ تصرفات الوصي في مال اليتيم إلخ 5710/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الحادي عث 8 باب الاستيلاد 


0 


سَويّة وإن كات أَحَدُهُما أكثرٌ نصيباً من الآعمّر) لعدم تحرّي السب فيَكرنُ موية؛ 
لعدم الأولويّة ويبَعهُ الإرث والوّلاءُ (وورث الابنْ مِنْ كل إث ابن) كامل 


0.0 وقولة: سنوي أي: لا على در اليصتصء بل يستوبان في يون ِكل مما" كملا 

0" (قول: عدم تَحَرَي السب بلغي قال "لرَيلمِيَ"”": (لنسَبْ وإن كان لا يَتحرّى 
لكِنْ يتَعلّىّ به أَحكَامٌ متحرّقة, كاليراث والنفقَةٍ والحُضّانَة والتصرّف في انال وأحكامٌ غيرٌ 
مُحرَلة كالنْسّبٍ وولاية الإنكاح. فما يَقبَلُ التحرئة يبت ببنَهُما على التحزكق وما لا يقبلها يش 
حل 1 ونيد مما عل الكل كله نمك ).ند وطاق بسر 

خامال (قولة: إرت انن كين لإثرار 03 منهُما أنه ابئةُ على امال نير "لقا 

ه0٠0‏ (فولة: ووَرنًا منت أب واجلي لأنا سحن أحدهُما فيقِمان تَصييَه لعلدم 
201110101010000 
ورم اليس كذا قالوا. ويم عليه أنا تكو أَمه م و للقي فلا َي شي ينها عوبس حلمنا 
"حَموي" عن "البَعُْوبيةا؛ وأجاب السيّدُ "أبو الستُودٍ"”": (ربان عدم توريث رن الت لِلمَانِم 
وهو حَحِبهُم بير لاني لِبُوتها له كَمَلكُ زواق100) ولا مَانِعَ جتق الأمّ وي طهر الفرزق)»). 


(قولة: وأحكامٌ غير متجزئة كالنسّبو إلخ) كذا عبارة "الزيلعي". 


)١(‏ في "ط": ((وورث))؛ وهو خطأ. 

(0) في "الأصل": ((لكل واحد منهما)). 

(©) "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق - باب الاستيلاد #ره١٠,‏ 

(4) انظر "البحر" كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد 791//4. ا 

زه) ني "الأصل" (ربحر)) بدل ((نهر))» وهو خخطأء وما أنبتناه من بقية النسخ هو الصواب الموافق لما في "النهتر": 
كتاب الإعتاق ‏ باب الاستيلاد ق10/8؟ إب. 

5 0 كتاب الإعتاق ‏ باب الاستيلاد ق7175 رب, 

(7) "فتح المعين": كتاب الإعتاق ‏ ياب الاستيلاد 7484/75 


حاشية اين عابدين 1 باب الاستيلاد 


وكذا الحكمٌ عند "الإمام” لو كثرُوا ولو نسائّ وتَمائهُ ني "البتحر", وفيد''©: (إلو مات 
أحَدُهُما أو أعتفّها عقن بلا شي). 
قلت: فالععئ إنما ينجو ف القن لا في أُمّ الولّدء بل بعتق بعضيها يَْي2"0 كلها 


(جاريّة بِينَ رجُلَين ولَدَت فادَّعاهُ أُحَدُهُما وأعتقهُ الآخرُ 0 


محال (قولة: وكذا الحم إلخ) أي: أن قولة: («وإن ادَعِيَاةٌ مَعَ)) ليس 


التشر كام ءُ جماعَةٌ وادَعَوُ يبت نَسبهُ منهم عند "الإمام'» وعدد "أبي يوسف": يبت الدس 


“ل رع ام 


فقَط وعند 'محمد' ': مِن نَلانَة وعد "ف" : مِن خخمسّة. 
ركاى (قولة: ولو يسام أي: لو تنارّعَ فيه امرأنان قَصَى به أيضا بَنَهُما عند لا عندَهُماء 
سمع ام ا 


ولو معَهُمًا رَحلٌ ُقضي ينهم عند ولحل فقَط عندَهُماء "بحر 


لالم (قولة: عَتَقَسْ بلا شيع) أي: بلا سعاية ولاضمان؛ لما م9 


من عَدَم تَقويِها عندة. 
00١05‏ (قولة: قلت إلخ) هو لصاجب "البحر””*» وقال: ((إله به عليه في 'للختبى")). 
قلت: والني فِ "الْحتبى": ((قال أستَادنا: ظن بعْضُ الثاى أنّ قولهُ: ((عَتَقَتْ بالإجماع)) 


(قولُ: وعند "أبى يوسف" يبت السب من لبن فقط إلخ) توحية هذه الأقوال: أن قلس ينغي ثبرته من الثينء 


لكنه ترك بأثر "عم" و"'محمّة" يقول: ينبت من ثلاثةٍ لقربها من الاثنين و"أبو حنيفة" يقولٌ: إن سبب الثبوت 
55 


من أكثر من واحاٍ الاشتباة والدعوةٌ فلا فرق» كذا ذكرةُ شرّاحٌ الهداية"؛ ولم يظهرٌ مِن هذا و جه قول زفر”. 
)١(‏ "البحر": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد 794/4 بتصرف. 

(5) في "ب" و "ط": ((بل يعتِق بعضّها بعتتى كلها)». 

(5) "البحر": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد 924/4 ؟. 


(4) المقولة ]17١75[‏ قوله: ((وهي آَم وندهما)». 
(د) "البحر": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد 734/4 


الجزء الحادي عشر حن باب الاستيلاد 


وخرج الكلامان) منهُما (مَعا 0 


َلِيلٌ على أن الإعناق لا يتجرّى عدد "أبي حنيفة"» وقد كُشف امير فيه "القاضي الصّدرٌ" في "غنا 
الفقّهاء”'" و"'شيحٌ الإسلام": بأنّ الإعناق يتجرَّى عندة» لكِنَّ العنقّ لا يتتجرّى فيُسري إلى تصيب 
شريكه: وإلْما أَرَ البق فيما إذا عق بعْض القن نظا للمسّاكت يِل إلى حقّه بالصّمان أوا”" 
السّعايّة قبْلَ بُطلان مِلكِهٍ ولا كدَلكَ هها؛ لأنّه لا يحب لا الضَّمانُ ولا السّعايَةٌ عندف 
فلا فائدة في تأحير العتق فيه فبِْقُ في الحال)) اه. 

نّم اعلم أن الكلامَ في تَجَرّي إعمّاق أَمَّ الولّدء وأمًا نفس الاستيلاد فإنه يتَحرّى عددة كالتدبير 
كما قدّمناة9© عن "البدائع". وقولة: ((لاي أُمٌ الولّي) يُفِيِدُ أن الإعناقّ يتَحَرَّى في المدَبّرٍ 
والمكاتبيء وذَكرت فيما علَقئهُ على "البحر”' ما يَدُلٌ عليه: وأمّا ما استدل به "طا”*2 عنى ذَلكَ 
فَهُوَ نما يَدْلُ على تَجرّي التّدبير والكتابة لا على تَجرّي إعتاق لكاتب واُدبّ فافهم. 

:084 (قولهُ: ورج الكلامان مِنهُما مَعا) ما لو تقدمَ أُحدُهُّماء فإن كان الدَعْوى فَهُوَ 
كذلك بالأولى: وإن كان الإغتاق فالظاهر أنه َل لَكون الْعيق قد أعمق نَصييهُ فلشريكه الخسارَات 
السّابقةٌ» ومنها الإعتاق. وقولة: إنه أبني إعتاق» ويَبْتْ نَسبهُ منه إن بهل نَسَيْك وكألهم سكو 
عن بُيان ذَلكَ لظهوره. 


(قولهُ: وإن كات الإعتاقّ فالظاهرٌ أنه أولى إلخ) الظاهرٌ: أذ الدعوى أولى كسا يفيده التعايلٌ 
بقوله: ((لاستنادها))» وحينتدٍ يكونث التقيبدُ بالمعيَّةٍ ليس للاحتراز اه. وعلى ما استظهرةٌ يكونان 


مستويين» لا أولويّة لأحيهما على الآخر. 


)1١(‏ "غناء الفقهاء": لأبي المعالي أحمد بن محمد المشهور بالقاضي الصدر النسفي البَرْدَويّ البعاريّ (رت47 دهم). ("كشف 
الطنون" 0/7 17» "الجواهر المضية" 9/9 . 2# "الفوائد البهية" صة ل » "'هدية العارفين" 10/7/ا). 

(؟) ((أو)) ساقطة مِن "1". 

(5) المقولة ]١7951[‏ قوله: ((أي: مَلكها)). 

(4) "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد 792/4. 

(هع "ط": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد 771/5 


وت 


حاشية ابن عابدين ان ياب الاستيلاد 


فالدعوَةٌ أولى) لاستنادها للعُلوق» "ععاة"20, 
(لذّعى ولد أمةِ مُكائبه وصدكة الْكتبُ م لتسَبْ) لتصادُقهماء كدعوته ولّدَ حارية 
الأحنبي» ما لَدُ مُكايته فلا يرط تصديقُها كما سبّحيءٌ (و) زم لدعي (العقرٌ 525 


رمخ لالم (قولة: فالدعوةٌ أَر! لى) ولو مدعي كافراء كما ف في "كاي الحاكم". 

07١0+‏ (قولة: لاستنادها لِلعُُوق) أي: لوقت العُلوق؛ والإعتاق يَُنَصِرُ على الحال فيكو 
ااا اك "كع "ل ام 
إلعيق ميقا ولد الغيرء ل عن "الدج 5 0 

0497 (قولة: كدعوته ولد جارية الأحنبي) بحا عدم ملكه التصراف فيُهاء بخلافم ما 
لو اذعى ولد جَاريّة [4/قلالاسع ابنهِ؛ لأنّ الأب يُملِك لكلكة لا در تصدِيقٌ الابن» نل يعتير 


تصديق المكاتبٍ والأحبي» لكِنْ يأتي''": ((أنه يعبيرُ في الأحنبيّ تصديقةُ في الود والإحلال؛ إِذ لو 
اذّعاةُ من نا لا يشت نسيّة). 

احى ٠‏ (قولة: أمّا ولّدُ مُكاتيته) أي: [ لو اتُعى ولد نس تاك تو بسرط سيكيا 
عيرس بين البتقاء على كتايتها وأخل عُقْرِهاء وبين أن تعجر نشسّها وتصير َم ولد كذا في 
"الهداية" “ و'الترائة وك "نهر" 1 1 


0 ا 


زقله ١‏ (قولة: كما بريجية” ) أي: ف كتاب الكائب 
0060 (قولة: ولَرمَ الْمدّعيَ الُمر) لأنه وَطِىّ بير ب 0 ملل يفك ارا 


)١(‏ "الخانية": كتاب العتاق ‏ فصل في الاستيلاد 1/./اد زهامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "ط": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد 771/9. 

() هذا الموضع غبر مقروء في مخطوطة "المنح" التي بين أيدينا. 

(5) صلاء ا "در" 

(د) "الهداية": كتاب العتاق ‏ باب الاستيلاد 17لا بتصرف. 

)١(‏ "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب الاستيلاد 80/523 /ا. 

(7) انظر "الدر" عند المقولة ]"٠755[‏ قوله: ((ويثبت نسبه بلا تصاديقها)). 

(4) "ح": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد 2793 /أ. 


(9) "الدرر والغرر" ا ل بذلقة 


الجزء الحادي عشر يدن باب الاستيلاد 


5000 ل ا الى 1ن ان 5 5 
وقيمّة الولد) يوم ولد 8 الحذ) عنة (للشبهة ولم تير أمّ ولدو) لعدّم ملكي 
(وإث كذَيّة) المكاتبُ (لم يبت يبت السسَيْ) جره و على تفسه بالعقك: 

ولد مله بقازية غير وقال: أحنّها لي" مولاها والولّدٌ ولّديء وصدقة”" 


60 3 


الول في الإخلال وكذيَُ في الولّد لم يبت نسب فإن صدَقهُ فيهما) جميعاً (نببت 2 


لال (قولة: وق الولي) لأنه ف مُحنَى الَهْرُور؛ حيث اعتّمد دليلاً وهو: أنه كنْبُ 
َو لم وض بوه فيكو شًّ بالقِيمة ثبت السب مته إلا أن اقيم هنا عير يوم ود وم 
ولد للْرُورٍ يوم الحصُومَق " بحر "20 والفرئق في "الفح ”0. 

5ه (قولة: لْحَجْرِهٍ على نقميه) أي: لمع السّدٍ نفْسَهُ عن التَصرّف في كلب لكاتب 
بلعقّدِء أي: بعقّدٍ الكتابة فاشترط تَصدِيفُة إلا ألّه لو مَلْكَ الود يوماً ع عليه "نهر”©. 

صفلا (قولة: ولد ينه إلخ) في "كان الحاكم”: ((وإدًا وى جارية رَحُلٍ وقال: أحلّها 
لي والولد وَلّدِي وصدَقَهُ الَؤلى بأنه أحلّها له وكدَبَهُ في الولّدٍ لم يس نسب الولّدٍ منه؛ لآنّ 
الإحلال لِيِسَ ييكاح ولا مِلْك يُمينء فإلنا ملَكه يوماً َب لَسيُُ منه وإث ملك أُمَّهُ كانت أمٌّ ولد 
له وإن صدّقهُ الول بأد الود منه فهُوَ ابئهُ حَينَ صَدَقَهُ وهو عبد لِمَولاه وكدلك الحَوابُ في' 
حاريّة الرّوجةٍ والأبوَيْن إن ادّعى أن مُولاها أحلّها له وأنّ الولّدَ ولَدَهُ إلا أن الولّد يَتِقُ بِالقَرابَةٍ إذا 
بت نسب اه. وظاهِرٌ قوله: ((لأنّ الإحلال لنْسَ ييكاح ولا ملك يُمين)) يفيه أن اراد به 
أن يقَولَ: أَحلَائها لك ولعلٌّ وجة تُبُوتِ النَسّبو: أن هذا القوّلَ صار شْبِهَة عَفَدِءِ لأنَّ حِلّها له 
(0 في "ب" : («إلي»» 


(0) ف "د" و "و": ((فصدقه)). 

5 ف "د" و "و": ((ينبت)). 

(4) "البحر": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد 8.0/4 

(ه) "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب الاستيلاد 754/54 

(1) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب الاستيلاد ق775/] بتصرف. 


حاشية ابن عابدين | الس د 3١8‏ باب الاستيلاد 


وإلاّ لا) وقول "الرّيلعي”7": ((ولو صدَقَةُ في الولَدٍ يَبْتْ))» أي: مع تصديقه في الإخلال 


لا كود إلا بالتكاح أو بملك اليّمين» فكأنه قال: مَلَكنِك بُصيْعَها بأحَدٍ هذَيْن السَيين وذلك وإ 


م 3 


نَهُ يُصيرٌ شبهة مُوثْرةٌ في نفي الخد وفي كبوستم النسبو إذا صدَّقَهُ السيّد أو ملاك الوَلّدٍ 


ل 


ا 
ما مر””: ((ين أله إذا مَلكها بعدما ولت منه ييكاح فاسياج أر وَطء به تصيرُ 3 ولج), أي: 
لوت النسّبي بذلك» هذا ما ظهَرٌ لي. 

وفي حدود "الفتارى الهندية"””" عن "الْحيط": ((رجْلٌ أُحَلَّ جاريته لغيه فوَطِئها ذلك لير 
لاحَدٌ عليه) اه. فهذا يُوَيّدُ ما مرّ”"»: ((ين أذ الإحلال قولةُ: أحلاتها لك بدون مك 
ولا بكاح))؛ 5 لو كان بِأحَدِهِما [؛/قه5/] لم يكن للتصريح سقط شد وابئة اد لا مُعْنى 
للقول بأنّ من وَطِىَ رَوجمَهُ أو أَمَنهُ لا حَدّ عليه فافهم. 

04 (قولة: وإلاً ل أي: وإث لم يُصدقة فيهما جميعا بأن كذَبَهُ فيهما جميعاء أو في 
الإحلال فق أو في الود فقطا لم يَئت نَسك لكِنٌ الأحيرة مَدَحُورة في لل والأوْل مَهُومَةٌ 
منها بالأَولىء فقي اليه مُقصودة بالشبيه عليها؛ لِمُحالقتها لظاهر كلام 'الرَيلهِي"” الَذكُور 
ولدفع الْمحالقة بيَهُما فافه"©. اا ا 

|1١١5(‏ (قوله: وقول "الريلعِي" " إلخ) هذا التُوابُ ل"المصنفب 00 "لم"", 


(١)"تبيين‏ الحقائق": كتاب الإعتاق ‏ باب الاستيلاد #آ/5١1.‏ 

(؟) صددلات وما بعدها "در". 

("') "الفتاوس الهندية": الباب الرابع في الوطء الذي يوجحب الحدٌ والذتي لا يوحبه 31/17 3١‏ نقلاً عن "حيط السرعحسي". 
(4) في المقولة نفسها. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق ‏ باب الاستيلاد 1١١5/5‏ 

(5) في "م" ((فاتهم)) بدل: ((فافهم))؛ وهو تحريف. 

(/ا) من ((المذكرر)) إلى ((الزيلعي)) ساقط من "7". 

(8) هذا الموضع غير مقروء في مخطوطة "المنح” التي بين أيدينا. 

(9) "ح": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد 59323 /). 


الجزء الحادي عث لق باب الاستيلاد 


ذلا مُخالقة كما لا يَحفى (ولو ملعّه) أو ملك إبعد تكذييم أي: الولى ولو مكاّة 
يوم مِنَ الدّهرٍ ١ت‏ النسسَبُ) وتصيد م ولَدِهِ 00 


لقنلا (قولة: فلا محالفة0) أي: بين ما في "الريلعِي" وبين ما في "الخامّة”ااو "الور م 
((ين أله لا يبت اللَسَبْ إلا إذا صَدَقهُ في الأمرين جميعا)»» ومثلٌ ما ف "الرّيلعي” ما قدّمناة' من 
عبار "الكاقي". 

(قولة: أي: الؤْلى) أفاد أن إضافة ((تكزيبي) للصّمير من إضافة الصدر لِفَاعلِي 
والْفعُولٌ مَحَذُوف أي: تكذيب الول اه 

لمفمماق (قوله: ولو مُكاتبّةُ) أي: ولو كان مَوْلى الأَمَهِ مُكاتَبَ لمحي أفادَ به وت التَسَب 
يلك الول في مسأل المكاتب اَايوا0. 

نكف لال (قولة: بت للََسَُ) أي: في الصُورتين» صُورَةٍ ملكهاء وصُورَةٌ ملكف أمّا الثايّة 
فظاهِرةٌ وأمًا الأول فقَدُ تع "الصنف" فِيُها "الخايّة" و"الدُرر” واستشكلها "ح”: ((بأن 
الكدّب لدعواهُ قبْلَ أن يَملِكَهُ مَوَحُودٌ بخلافب ما إذا مَلَكهُ فإنه جيذ ارتفع الَانِعُ 1 امارغ 
لله 3 أن يَكُونَ قولهُما: مَلَكها أي: مَعّ وليعام اه 

قلمت: لكل عجلاف' ما همه الاح" حيت عطَف بإرار»» قولة: «أو ملك فإنّه ظامرٌ 
في أن اراد ِلكُها وحدهاء ولَعلَ وَحهَه: أله ذا مَلكَها وصارت أُمّ ولَدِه بكم إقراره لَِم نوت 
نسب الولّدٍ منه؛ لأنّ أمومية الود مرْعٌ تبُوت نسب الولَد يبت نسَبهُ من المي ضترورةٌ مع بُقائِه 
)١(‏ في "ب": ((مفالغة)) بالغين المعجمة؛ وهو تحريف. 

(9) "الخانية": كتاب العتاق ‏ فصل في الاستيلاد 559/19 (هامش "القتاوى الهندية"). 
(©) "الدرر والغرر": كتاب العتاق ‏ باب الاستيلاد 55/19. 1 

() المقولة ]107١535[‏ قوله: ((ولدت منه إلخ)). 

وم صالاء "در" 


إلى 2 : كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد ق 555 رب بتصرف, 


رذكية 


حاشية ابن عابدين ل باب الاستيلاد 


إذا ملَكّهاء لبْقاء إقرارو. 
(ولو استولّد جاريّة أحَدٍ أبويه) أو جَّدهِ (أو امرأبها'؟ وقالَ: ظشت جلها لي 


فَلا حَه) للشّبهّة (ولا نسّب) إلا أن يُصدَّقَهُ فيهما (وإن ملَكَهُ يُوماً عمق علَيه) 


على ملك الَوْىء حتّى ذا ملَكَهُ لدعي عَتَّنَ عليه وهذا إذا كان اراد بقوله: ((بغدَ تكذيبي)» 
أي: قي الإحلال والولّبٍ أمّا إذا كان الْرادُ تكذِييهُ في الولّد فقَط مع تصاريقِه في الإحلال فالأمرُ 
طهر لتصائقهما على أن وَطأها كان حَلالاً له فتأئل. 0 
0٠٠‏ (قولةٌ: إذا ملكها) قيّد به ليد أنّ قولهٌ: ((وتصيرٌ أمّ ولّدِو» راحم للصُورَةٍ 
الأولَى فقَط ولولا ذلك لوهم أله راحم لِلصُورتَيْن كما ربع إليهما قولة: ((ثت اللسَيُْ)» 
وهو غير صّحيح؛ أنه إذا مَلَكَ الولّدَ ولم يُملِكْها لا ُصيرٌ م ولّدٍ له ما لم يُملِكُّهاء ولا يَرْمُ 
بن ملك الولَدٍ وتُبُوت نَسبِه أن تكُون أَنّهُ م وَّدِ قبل أن يُملِكها كما لا يَحْفىء فَمُلِمَ أذ هذا 
القَيدَ لا بْدّ منهء فافهم. ّْ 
الدلفيه (قولة: ولا نَسَب) أي: لتَمَحْضبهِ نه كما عَلَلُوا به اق لاب] في كتاب الخُدُودٍ. 
٠١‏ (قولة: إلا أن يُصدَفهُ فيهما) مُالِفْ لإطلاقهم ‏ في كتاب الَدُودٍ ‏ عدم توت 
السب وإن امعاهٌ وتَيلهُم بَمَحْضيهِ زا يَدْكُ عليه فلا محل لهذا الاسيثاء هناء ولم نحذة لغيري» 
نعم محل في الْسألة السَّابِقَةِ وضَميرٌ ((فيهما)) يعوذ إلى الإحلال والركي - ْ 
٠5١‏ (قولة: عَنقَ عليم أي ولم يتا تبه" كما في "الكاق". هله البنّق هما ايه 
لا نسب كما يَأنِي!"» لك توق عِنقه على مله نحَاصء ما إذا كانت الَاريةٌ لامرأت لاف 


)١(‏ في "و": ((أمته))» وهو خطأً. 


(5) في "1": ((نسبه منه)). 
(©) في المقولة الآتية. 


الجزء الحادي عشر 2101 باب الاستيلاد 


لع توس مس60 كذا ره الْصيف*0© بها ل "ليل" 00 
َيه أو أَْه؛ لما في "القنية”*: ((وطى بجاريّة أبيه لدت منه: سَواءٌ اع شْبهةٌ أ لا لم يَخْرْ يَِعٌ 
الولد؛ لأنه ولد وده مِيعنْ عليه وإلا لم يبت التَسَبْ)) له. أي: يق على الأب للحريّة. 
:0 (قولة: لعدم تُبُوسِ النسَب) لأن أمُوميّة ولد ع بُوتٍ التسسبي كما قدّمساه””/» قال 
في "الكاني””©: ((وقولة: لها حل بي لم يكن شْبهَة في ذَلِك)) له. أي: في توس السب وإنّما 
هو شْبهَةٌ في قوط الح بذلاف ما هر””: ((ين دَعْوى الإحلال)) فإنّها شبيَة هما كما مر”". 
والحاصيل: أنّ الوطءً في دَعْوى الإحلال وَطءُ شُبِهَق وبهِ يت ال اك مويه 
الول فلاف الوطاء مع تن الله نا مَحض وإنْ سقط فيه الك وإذا كان ظلَنُ الي غير 
مع ي تُبُوت السب وتَسَخِّضَ الفعْلُ معه زنًا لا تبت أموميّة الولّدٍ إذا مَلَكَ الم وإ كان أقرّ 
بالوليه لأ انا لا يبت فيه التستياء مووي الولّد فح يوتف وفي "الفتح”) عن "الإيضاح”: 


((أمَةٌ حاءت بولَّدٍ فادّعاة جني لا يت سه صدَكَه الَوْلى أو كدب فإنا مَلَكَهُ المدّعِي عَتَقَ ولا 
تصيرٌ ُمُه أُمّ ولَدِ)) اه. أي: أن عِتَقَهُ لِلجُريّة لا لشبوت السب ولذا قال: عَنَقَ ولم يقل: نبت 
سب وبهذا سقط ما أُورِدَ على تَعليل 'المتارح": ((آنه لَمَّا اذُعى الولّد فقاذ أقرّ له باللَسَبٍ 
لأ بأمُوميّة الولّدِء فإذا َلك الأ زَالَ مانم وهو كونها مِلْك الغير فِينبغي أن تصير أمّ ولد وإث 
لم يبت نسب الولّد)) اه؛ لأنه إذا لم يبت النسّبُ لا تصير َم ولّدِ فافهم. 

فإ قلت: قد تصيرٌ أمَ ول مع عدم نوت السب يما لو روج أمنهُ من عَبده نم لدت فادّعاة. 


١‏ في "د" و "و": ((نسبع)). 

)١(‏ هذا الموضع غير مقروء ف مخطوطة "المنح” التي بين أيدينا. 

(*) "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق ‏ باب الاستيلاد 13/78 

(4) "القنية": كتاب العتاق ‏ باب مسائل متفرقة ق49/أ بتصرف» وفيها: ((وطى جارية ابنه)) بدل: ((أبيهم) وهو خبطأ. 
(0) المقولة ]١7099[‏ قوله: ((يَبْت السب 

(5) "كافي النسفي": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوحب الحدّ والذي لا يوجبه/ق83١5/أ‏ بتصرف. 

(0) المقولة ]10١35[‏ قوله: ((ولدَت منه إلخ)). 

(8) "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب الاستيلاد 774/4 


حاشية ابن عابدين 5 باب الامنتيلاد 


لك شل 00 وفٍِ نكاح ليق عن "لدرْر"0© و"الخايّة ا : ((أنهُ لو ملكها 5-5 د تكذيه 
وما مت 0 لبقاء الإقرار))» تدب َعَم قِ "المخانيّة" : ((زنى أَمَة فولّدت» فملكها.. 


قلت إِنْما صارت أَمٌّ ولد مَل لإقراره بأنّالولد عَلِنَ منه قبل التّرويج برّطء حَلال لكِنْ 
لم يَبْتْ منه لوُحُودٍ الفراش الصّحيح» فقَد تعلق به حَق الغيرٍ وهو لوج ولولاهُ لبت من الول 
َم يتأ منه هنا إعارض, » والرّنا لا يبْتْ منه الولَدُ ره إقه؟//] على ك2 حال 0 

ل (قولة: لكنهُ نقل) أي: 'اللصلف". وقولة: (ويبت السب أي: فير أ َو 
ضرورة بوت النسَبم مع وال للع وهو ملك الغير» يفي قولّة: ((لا قصيرٌ أ 55 عدم 
وت نسب واجخوابة: أذ ما نقلهُ "الصف" عن "الور" و"الخائيّة" ليس في هذه الساألةٍ رهي 
قرلة: (رطت حلا لي بل في مسآلةِ دَعْوى الإحلال, ونقَلَ "ح”' عبارتَهُما بتَمايهاء وقد 
عَلِمتَ الفرق بين السأل ذفن الل شبهة ي سُعُوط الحَد لاي توت السب يجلا 
دَعْوى الإحلال فإنها شُبهَة 8 فالاستدرَاكُ في غيرٍ ملو فافهم. 

قر َعَم في "الخائيّة'”* إلخ) يعني: أن هذا لا إشكال”'' فيه؛ لأنّ الزّنا لا يت فيه 


(قولة: قلت إنّما صاربت أمّ ول للمولى لإقراره إلخ) هذا إغابِمٌ إذا كانتي السالةُ مقيّدَةمما إذا أمكن 
علوقة من المولى قبلَ الترويج» بأن أنتا به لأقلَّ من سنتين من وقسته التزويج؛ مع أن ثبوت أموميّة الولد غيرٌ مقيّاٍ 
عا ذَكَرء وتقدمٌ في أوّل البابي: ((أنّ النَسبّ يت من العبٍ وصارت أمّ ولد؛ لإقراره بوت السب منهٌ ونث 
لم يصدّقه الشّرع)) اه. والأظهرٌ في دفع الإيراد أن يقال: إن وطءً السيّدٍ ! لم يتمخض زنًا لوجود حقيقة المللنب» 
فلذا صارت أمّ ولد له وإن ثبت الدسبُ من الزوجء ويظهرٌ من ذللك: أن الأحنبي كالعبدٍ فيما ذْكرٌ. 


(0) في "د" و'و": (زههنا)). 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب العتاق ‏ ياب الاستيلاد 717/7 

(5) "الخانية": كتاب العتاق ‏ فصل ف الاستيلاد /١‏ .لات (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "ح": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد 7593 رب 

(د) "الخانية": كتاب العتاق ‏ فصل في الاستيلاد ١/.لات‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) في "م" و"": ((الإشكال فيه)) بدل ((لا إشكال فيه))؛ وهو خطأ. 


الجزء الحادي عشر 1 باب الاستيلاد 


لم تصير م ولو وإن ملك الولد عبّ))» وفي "الأشباو"”2: ((لو ملك أعمَةُ لأمَّهِ مِنَ 
الرنَى عبقت ولو حي لأبيه ل0). 
«فررع» 
أراد وطءَ أمتِهِ ولا تَصيرُ أمّ وده يُمَلَكُها لطِفْلِه شم يترَوّحْها. أقرّ بأموميّتها 
في مرطيه: إن ماك ولد أو حبَلٌ تعقٌ مِنّ الكل وإلا فمِنَ الثلث 3211011 


السب فلا 7 تصير م ولد وا مها لكِنْ قد عَلِمت أذ الوطءً في مُسألة ظَرّ الل ًا أيضاً. 

0٠‏ (قولة: لم تصير َم ولو أي: لله بهد "ط"0". 

ه90 (قولةُ: وإن مَلْكَ الولّد عتَوَ) لأنه حُرْوَهُ حقيقة. 

.00 (قولة: ولو أحمَه ليه لا) والفزق: أن الأح يُنسَبْ إلى أحته أيه براسطة الأسيع 
ونسبَةٌ الأب مُنقطِعة فلا تبت الأو أمَا النسبة إلى الم فلا تتعَطِعٌ فتكُون الأُرَة تابه مين جهّيها 
فيَعتَقُ بالملك كما ف شروح "الهداية'”” ولذا لو مات يرنه أخوة لَه ذُْنَ أيه لأبيه. 

00٠‏ (قولة: يُملَكُها لطفله فائدة لك وإِث رحس ِن ملكو أ 
لدت منه قَدْ تمد عليه وتكدَرُ عَيشَهُ فإذا عَلِمت أن له بْيْعَها كلّما أَرادَ اتقادّتْ له وإذا باعَهًا 
يق مها على ططفله داعا كان يِف عليه بن مالو و أيضاً ناف على نشي عند الاحتياج 
إليه» فظهَر أن عا لِطِفله يَنتفِعُ بلا ضّرر يَلحَقَهُ فافهم. 

ححكلاى (قولة: ثم يتزوحها) أي: يروجحُها لنفسيء وإذا ولدَت منه ولد يَعِتِقْ على الطفل 
لِكَونهِ مَلَّكَ أحاة. 

ركحطلام (قول: وإلا هينَ لتلّث) أنه عند عدم الّاهَدٍ إقرار بالجتق في الَرَضي» وهومن 
الثلثْ كما قدّمناة©. 


نه يَحَافُ أنها إذا 


.با7١؟ص "الأشباه والنظائر": كتاب العتاق وتوايعه‎ )1١( 

(؟) "ط": كتاب العتق ‏ ياب الاستيلاد 877/15 بتصرف. 

(9) انطر "الفتح" و"العناية" و"الكفاية": كتاب العتاق ‏ باب الاستيلاد 4 لم7 و"البناية": 3705/18 
(؟) المقولة ]١7٠١4[‏ قوله: ((من كل ماله». 


حاشية ابن عابدين نا باب الاستيلاد 


مام م ررم ات سين 


وما في يدها للمّولى إلا إذا أوصى لها بي نَعَمٌ في "الجتّبّى": ((اسِتَحْسَنَ "محمد 
ألا برل لها تلحفة وَفَمِيِض ومقلعة؛ ولا شَيْءٌ للمُدبّر))» والله سبحانهُ وتعالى أعلّم. 


ر«ودياى (قولة: وما في يدها لِلمّؤلى) لألّه كان مِلكاً له قبل أن تَعْيق كوته. 
(004 (قولة: إلا إذا أُوْصّى لها به) لأنها تع .مويه فيكُونُ رَصيَّة حرق بخلاف القن 


د 


نإنه يَصِح كما مر 


إذا أَوْصّى له بشيء من ماله فلا يبح إلا إذا أْصى له بقلت ماله أو بركبتده 
يباب الثير 7 

(قولة: أن يترد لها إلح) ظَاهِرُ الإطلاق أنها تَستَسقٌ ذَلك؛ أنه يَسْمَلُ ما إذا كان 
ف الورثة صغانٌ ولو كان ذلك على وُه البرّع لم يعم تأمّل. وقاذ مر" تفسيرٌ اللْحَفةٍ 
والقييص والِقئعَةٍ في الْعة من باب رواق *؟ابع الْْرِ. 

105 (قولة: ولا شيءَ للمُدبّر) أي: بين الثياب وغيرهاء 'بحر”" عن "الْطْتبى". ثم هل 
مدير كدَلِك؟ لم أرَه ولينظر وحْهُ الفرزق نه وبين أَمّ الو وفي "الخاية”'»: «ورحل أعتّ عبد 


مره م 


ولَهُ مال فمالهُ لملا إلاّ نبا يُواري العْد” أي نوع شاءً الؤلى)). 


(قولة: وليظَرْ وج الفرق بينهُ وبين أمّ الولدٍ إلخ) قد يُقال: وحهُ الفرق أن أمّ لولم تحتاج لسترٍ 
العورة» وه تكوثٌُ بما ذكر غالبا بخلافب المدبّر ومع هذا يُستحسَنٌ له نُوبٌ يسترُ عورثَةُ كما في مسألة 
"الخائيّة". تأمّلْ. وعلى هذا: تكوث المدبّرةٌ كام الولدٍ. 


)١١‏ المقولة ]١7911[‏ قوله: ((وذكرناه في "شرح الملتقط')). 

(؟) المقولة ]١١3144[‏ قوله: (روهي وِرْعٌ إلخ)). 

(") "البحر": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد 4أره54. 

(4) "الخانية": كتاب العتاق ‏ فصل في صريح العربية 5750/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) فى "1": ((ثوباً يراري به العبذ)). 


ده 


الجزء الحادي عشر ذل ياب الاستيلاد 


نَل "ط””" في هذا الباب عن "قاضبي خان””"': ((سْيلَ "أبو بكر" عن ريخل مات وتَرّك كم 
ولَدِء هل يحب لها النفقَةٌ في ماله؟ قال: إن كان لها منهُ ولد فلهًا التفقة وإلا فلا نفَقَةَ لها)) اه. 
قلت: المرادُ: أنّها تحب تفقيُها على ولَدِها ولو صغيرء كما قدّمنا” التصريح به في باب 


النفقة عن "الدحيرة"» أي: فتنفق من مال ولَّيِها الذي وَرِنهُ لا مِنْ أَضْل مال الي 


لون وهي أجنييّة عنهم؛ فافهم؛ والله مبحاته وتعالى أعلّم. 


لأسا نال 


.711//9 "ط": كتاب العتق  باب الاستيلاد‎ )١( 

)١(‏ نقول: لم نعثر على هذا النقل في "الفتاوى الخانية” و"شرح الجامع الصغير" لقاضي حان: ولعل ابن عابادين 
رحمه الله لم يقف عليه أيضاً في الكتابين المذكورين؛ ولذا عزا هذا التقل إلى "ط”؛ ولم ينقل عن "قاضي خخان" 
مباشرةٌ والله تعالى أعلم. 


() المقولة ]١718[‏ قوله: ((مِنْ مولاها)). 


حاشية ابن عابدين لصبو 003 متيب نيك عجنار أكتات إلذعان 


لإكتاب الأيمان 4 
مناسبئة: عدم تأثير الهرّل والإكراوء وقدُمَ العتاق لمشاركبِهِ للطلاق في الإسقاطٍ 


والسّراية. (اليمين) لغة: القُوة وشرعاً: (عبارةٌ عن عقَدٍ قوي به عَرْمُ الخالف ا 


«كتاب الآيُمان» 
الالال (قوله: اسك إلخ) قال 3 "الفنْه"20: : ((اشترك م مِن البمين والعداق والطّلاق 
والنكاح في أن الهَرْلَ والإكراة لا 2 0 أنه قدّمٌ م التكاح لأنه قرب إلى العبادات كما تَقدّمٌ 


دع كم 


والطّلاقُ رَفعُهُ بعد تَحقَقِه فإيلافؤةٌ ياه أوجَة. واختصً اناق عن اليَمونِ بزيادة مناسيته بالطّلاق 


من حهة مشا ر كته ِيَّاهُ في تمام مُعناة لذي هو الإسقاطٌ وي لازم الشرعي الذي هو السّراية 


فقدّمةُ على اليمين)). 

8 (قولَة: في الإسقاط) فإد الطلاقَ إسقاط فَيْدٍ النكاح والجناق إسقاط قَيْدٍ الرّقّ 
ام 
طاكل 


فلللاق (قولة: والسّرايق فإِذًا طلَى نِصْفها سَّرَى إلى الكل وكذا العِنَقٌ أي: عندَهُما 
2 37 # 
لقولهما بعدم تجريد أمّا عندة فهو متجز» 00 
.الى (قولة: لغة: القوَهُ قال في "النهر”": ((والبمينٌ لغد: لفظ مُشَترَكٌ بين الخارحة 
َالَو والقَسّم إل أن قولَهُم ‏ كما في "الغرب"”؟ وغيره : و : سْمَّىّ لحف يمينا لأنّ ا حالف يُتَقَرى 


لإكتاب الأيمان» 
000000 00 عام 4 2 5 ء« 
(قولة: أمًا عددّه فهو مُتجّر) وإذا أريد السراية - ولو بقاءً - كان ظاهرا على قوله أيضا. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الأعان 710/4 
(؟) "ط": كتاب الأعان 75/9 بتصراف. 
زم "النهر": كتاب الأعمان 30713 ا 
(4) "المغرب": مادة (كن)) بتصرف. 


الجزء الحادي عث 7 تاب الأيمان 


بالقسّمء أو أنه. ”2 كانوا نانكوة بأيمانهم عند القَسّم ‏ يُفِيدُ كما في "الفنح”" : أن لقف اليَيين 
مَنقُولُ) اها 

قُولٌ: هو مَقُولٌ من أصل اللخ إلى خُرقِها فلا ينافي كوه في الغ مغر بين الثلاثق وَإلّما 

اتقصر 'المتارح” على العو ِظُهُورِ الناسبَةِ بيه وبين الَْنى الامنطلاحيّ الذَكُور في اللتن» "0 

قلت: أو لذأنها لاد كنكل ي لنت" دياب التعليق: لك ايم في الأصلٍ لفو 
وَسُميتْ إحدى اليدئن اين إزيادة قوتها على الأخرى, وسسُمي الَف رءلق .0/] باللو تعالى يمينا 
فاته لق على الحلوف عليه ين الل والتركء ولا شلك أنّ تعليق المكروه للنفس علق أت يذ 
الماع عن ذلك الأمر وت لَحُوب لها على ذلك فيد الل عليه فكان 
أفاد أن أصل لاد بمعنى القوق ” ّم ممعت في الغ معان أُرَلوُُودٍ الى الأصلي” فيهاء كلفظ: 
(الكافر) من الكقر وهو لس من على الكافر لله تعال» وكَافر لمق وعلى الل وعلى 
القلاحه وهكذا في كثير من الألفاظ الغو الني تُطْلّق غلك أضيرة ترْحع إل أصل واجارٍ 2 
بح انا طق عليها َفَذُالاشيراك ترا إلى انّحاد اماد مع اخعلافب العانيء وأث يُطْلَقَ عليها لفغ 
الَشُول ترا إل الى الأصلي أذي ترجع إليه وقول بأن الول فر فيه الى الأصلي - وهنا 
لِيْسَ منةُ - غير مَبُول؛ فإ لين ذا طق على املف لا يراد به اله َه ولهذا قال ف 
"الفح" " هنا بد كه أله مَقُولٌ: ((ومَفَهُومُهُ لَه حمل أُؤلى إنشايّة صريحة الحؤعين يوك 
بها حُملَة بعْدَها ححبرية)» فاحمّرر ب: ((أؤى)) عن التوكيدٍ لظي املق نحو: ريد قائِمّ ريد 


000 اه فَعَد 


(1) ((أنهم)) ليست في "1". 
(؟) "الفتح": كتاب الأعان 5510/4 
(0) "ح": كتاب الأعان ق579 رب 


(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان في الطلاق 4437/5 


(ه) في "1": («الأشياع). 
4ه "لفن" كتاب الأعان 410//4 7 


حاشية ابن عابدين سد كتاب الأيمان 


على الفعل أو الثرك) فدححَلَ التعليق فإنْهُ عي شرعاً إلا في حمس مذكورةٍ في "الأشباوا».. 


قائخ””2: فإثّ الوك فب هو الثاني لا الأول عَكْسُ اليمين» وب: ((إنشائيّة) عن التَعلييق؛ فإنّه ليس 
يمينا حقيقة لّةَ إلخء وقولة: ((يوَكَدُ بها إلخ)) إشارَةٌ إلى وُحُود الى الأصلِي وهو القَوَةُ لا على 
أله مو الراك وكذا ذا أطْلِقَ على اللجارحة رذ به نفس لقو بل اليد الّقابلة ليسا وهي ذاتٌ 
اموه عرض قد محر فيه الى المي وذ نُوجفا اعتياره في الول إلبد وبهذا ظهَرَ أت 
لاسب يان مثنى البيدن للعو اراد به اخَلِفلِيُقَابِنَ به الى الشرعِي. وأمّا تفسيرة ره بالمغنى 
الأصليّ فغيرُ مرضي فافهم. 
0 (قولة: على الفعل أو التَرك) مُتعلقّ ب: («العرْم) أو ب: ((قوي»»» "طا"". 
افة (قولة: فَإنّه يمن شرع أنه يقَوَى + به عرمٌ الحالفب على الفعلٍ 8 مثل: إن لم 
دشل الدَارَ فرَوجنَهُ طَالِقٌ وعلى الترْك 3 مثل: إن ملت لدان قال في "البحر"7” ((وظايز 
مافي 'البدائع": أن التعليق يَمِينٌ في الل أيضاء قال: لأَنّ "محمد" أَطلىَ عليه يُميسا وقولة 


حُحة في اللعق). 
مطلب: حلف لا يَخلفُ خيث بالتعليق إلا في مَسائِلَ 
ودام (قولة: مَذْكُورَةٍ 3 في "الأشباو") عِبارَ 85 “: (إحَلّف لا يُحَلِفُ حَيث بالتعليق 


(قول "الشتارح": فدححَل التعليق إلخ) أي: فيما يلف به عادة؛ لأنّ التعليق فيما لا يحل به عادةً ليس 
بيناء كما لو علّقّ الإذنٌ أو الوكالة بالتتّرطٍ كما نقلة "المستدي" عن "تنوير الأذهان". 

(قولة: لأ مدا أطلق عليه يناه وقول حي في الم إطلاقه "حمر' ليمي على التعليق لا يدك على أن 
هذا الإطلاق نموي بل يُحمَّلُ على أنه مِينٌ اصطلاحا إلا إذا جد في كلامه ما يدل على أله أخوىة. 


)١(‏ ((زيد قائم)) غير مكرَّرةٍ في "الأصل" و"7" 
(؟) "ط": كتاب الأعان 97 

() "البحر": كتاب الأعان أ .م 

24 "البدائع": كتاب الأعان عار 

(ه) "الأشباه والنظائر": كتاب الأعان صده ١7ل‏ 


عع 


الجزء الحادي عشر لحن كتاب الأيمان 


إلا ف مُسائل: أن يُعلّنَ بأفعال فلوسي رواق.”اب] أو يُعلَقَ محياء الشّهر في ذَوَاس الأشهر أو 
بالتَطليق» أو يقول: إذ أت إليّ كذا فأنت خْرٌ وإنا عجرت فأنت رَقِيِق» أو: د مه 
أو عِسرينَ حَيْضْة أو بطلُوع الشّسء ؛ كما في 'اخامع" ')) اه. 

قلت: وإنما لم يَحَدْثْ في هذه الخقسسةٍ لألها لم تتمحّض للتعليق» ٠»‏ أنّا الأولى: كانت طالقٌ 
إن أَرْدتٍ أو أَحبّبت ‏ فلدٌ هذا يُسبَعمّلُ في النتمايك ولِذا يُقَنَصِرٌ على الْجِلِسء وأمّا الثانية: 
كانت طَلِقٌ إذا حاءً رس الشّهر أو إذا أمَلٌ الهلال واكراة ين ذوات الأظهْر دُوْنَ الييّض - فلأنة 
تعمل في تيان وت اسه لأ رأ التثهر في حَفها وقس وفع الطلاق السنِي لا في التعليي. 
وما الثالعة: - كأنت طَلِقٌ إن طلدْكٍ - فلأنه يَحمَِلُ اميكاية عن الوَاقِع وهو كُونهُ مَالكاً لتطليتها 
لم مض ليقي وأا الرأبعةٌ: - كقؤله: ذا أئيت إل ألفا فأنت خُرٌ إن عَجَرْتَ فأنت 
رَقِيق فاده تفسيرٌ للكتابة. وأمًا الخايسة: كأ نت طَلِق إن عطكت: خيضة أو عقدررة بتضةف 
ان اخيضة لكابلة لا ُوة لها إل وم حرء بن طرق الطر فأمك كن حَعلَهُ تفسيراً 
إطلاق الس فلم يعمس لتيقا". وحيث لم يُعَمّضْ للتعايق في هارو الْحْمْس لا يُحمّلُ على 
لتعليق؛ حيث أمكنَ غيرهُ صؤناً لكلام العاقل عن الْحْطُورٍ وهو الخَلِفُ بالطّلاة قء وإنما حَبث في: 
إن طلس فأسر طق الله لا بسك خعلة قسي را اذ ي”» د لبي أنواغ» فلاف السلي 


(قولة: صوناً لكلام العاقل عن المحظور إلخ) فيه أن الوقوعَ في المحظور حاصلٌ على كلّ حال» سواءٌ 
جعلّ هذا الكلامٌ تعليقاً أو بياناً للطّلاق المسي. 

(قولة: لأنّ البدعيً أنواعٌ إلخ) كوث البدعيّ أنواعاً لامع أن يُجعلَ هذا الكلامُ بيانا لو من البدعي. 
(1) "اللبامع الكبير": كتاب الأعمان ‏ باب الحنث في اليمين صة4» وقوله: ((إن أديت إليّ كذا فأنت حرٌ)) لم ندها 


في المجامع الكبير» وقد أشار إلى ذلك "الحموىي" في حاشيته على "الأشباه" 5575 ,١‏ 
)١(‏ في "1": ((فلم يتمحّضْ للتعليق في هذه الخمسة؛ وحيث ...إلخ)). 


حاشية ابن عابدين كاحب حيبت تمتو 75152" «اجتحوديي ا سنك ٠‏ “كانت إلاعان 
فلو حَلَفَ لا يحلفْ حيت لطلاق وعتاق. وشرّطها: الإسلامُ والتكليفُ 5200 


له نوع واجة. وحيث أيضا ي: أنت طَالقٌ إنا طَعَتِ امس مع أن مَثنى البحين ون لحر 
أو اَم مَفقُوك ومع أن طلوع تمر متحقَقُ الوْحُودٍ لا مطرَ فيه لأنا تقول: الحَسْلٌ الغ" 
ّمْرةُ مين وجكمئه فقذ تم الرَكنُ م في اليَيين دون الشمَرةٍ والحكْمة والحكمٌ الشُرعِي في العُقُودٍ 
لحم يع الصورة ل بمرة كمه وذ لو لف لايع فاع ديا حيت؛ وود ركن 
ابيع وإ كان الوب منه - وهو الك غرر بتو اه ملصاً ين "شراح تيص الخايع " ل"ابن 
اث الفارسي" ويه طهر أن قَوْل "الأشباد" : أو بألوع الشّمس)) سيق لم والصّوابُ إسقاطة 
أو أن يُقُول: لا بطلوع الشّمسء فافهم. 

14 (قولَهُ: فلو حَلُف لا يَحَلِفْ إلخ) تفريعٌ على كون التعليق (ذاق ١‏ يمِيساء وقولة: 
((حَيث بطلاق وعتاق)) أي: بتَعليقهسا ولكن فِيْما عدا الَسائلَ العاف فكان الأؤلى تأخير 
الاستثناء إلى هناء كما مر”" في عبارَةٍ "الأشباو". 

(تنبية) 

يتفرع على القاعدة للد كم ورةٍ ما في "كافي الحاكم": («(لو قال لامرابه: إن حلفت بطلاقك 
فَعَدِي حُنٌ وقال لعَبْدِه: إن حلفت بعِنقِك فامرتي طالق فإنّ عبده يُعِتقٌ لأنه قد حلّف بطّلاق 
امرأنه. ولو قال لها: إن حلفت بطّلافاك فأنتٍ طَالِقٌ وَكَيَّرَهُ لان طلقت ينين بالبمين لل 
وني لو دعل بهاد وإلاّفواجدةٌ». ْ 

00 مطلبٌ في يَمِين الكَافِر 

(قولة: وشَرْطّها: الإسلامٌ والَكليف) قال في "التهر””: ((وشرطها كوت احالف 

مُكلّفاً مُسلماء وفسرَ في "الحواي الستّعديّة”' التكليف: بالإسلام والعَفّل والبلوغ, وعرَاة 


05 ل ((المنع والحمل)) بتقديم المنع على الحمل. 

(5) ف المقولة السابقة, 

(") "النهر": كتاب الأعمان ق075؟/ب 

(4) "الحواشي السعدية”: كتاب الأيمان 417/6 (هامش "فتح القدير"). 


الجزء الحادي عد ليق كتاب الأيمان 


إلى "البدائم"7, 20-7 )ام وه الأَوْلويّةِ: أن الكافرَ على الصّحيح مُكلّفّ بالفرُوع 
اطول اق الأمُول فلا ترج كيف . واعلم أن اشتراط الإمسلام 3 ايب 
اليَمِينَ بالله تعالى واليّمِينَ بِالقربي» نحو: إن فعَلْتْ كذا فعلىَ صّلاد وما اين غير الشرية و 
إن فعلّتْ كذا قأنتٍ طَلِقٌ فلا يُشتَرطٌ له الإسلام كما لا يَنْفَى» "ل" ّ 

والحاصل: أنه شرط لين الْوجبَة لهيادةٍ بين كفارةٍ أو نَمْوٍ صّلاةٍ وضوم في ين للعليقي» 

در" الماك : أله أله لا كار ين كافر وإلا يت مسلماً وأ الكفر يلها فلو حلفَ 
ا م ارد ثم أسلَمَ تم حَيِتَ فلا كقّارة) اه. وَحِيّعارٍ فالإسلام شَرْطُ انعقاِها وشرط بقايهاء 
وأما تَحليف القاضبي له فهو يَمِينٌّ صُورةً رَحاءً نَكُولِهِ كما يأني ومقضى هفاة أ لانم عليه 
في الجن بعد إسلايه بولا في تَزرْك الكفارق وكذا في حال كُقْرِهِ بالأولى على لول بكليفه 
بالفرُوع. فما قِيلٌ م ن أن يَمِنَ الكافر مُعَقِدة لم لمر لكمَارة أن من رط الإسلام' تَظر إلى 
حكيها ‏ فَهُوٌ غير ظاهر فافهم. ويُشترط ليها عن الاستناء بنَخْو: 
لي غيرٌ هذاء أو د " أن أَرَى أ و لانن : عن "الهتلية 00 

قال ف "لبَحر"”0 ((ومن راد الحرَيّةَ ك "المي" فقد سه أن العند كفل يمينة ويك 


بالصّوم كما صَرَّحُوا بو)) اه. 


: إث شاع الل أو إلا أن يْدْوَ 


ك4 دانم كتاب الأعان 788 9 

(6) "ح": كتاب الأعان 1/5703 

83 ) عبد ادبا ل مر 

(5) المقولة ]١1/51[‏ قوله: ((فيعني الصوري)). 
(ه) في "7": رمن شرطه الإسلام)). 

(3) في "7": ((غير ذلك وإلا». 

مم "ط": كتاب الأعان 4/9 88 

(8) "الفتاوى الهندية”: كتاب الأعان 33/17. 
(3) "البحر": كتاب الأعان 5.0174 


حاشية ابن عابدين 7 تاب الأيمان 


بوكر واد الا حبز وافط و يوه وهل يُكره 
الحيف بغير الله تعالى؟ قيل: نعم للنهي. وعائتّهم: لاء وبه أَفَؤًا لا سيمًا ف زمانناء 
وجرا النهيّ على الحلف بغير الله لا على وَجْهِ الوثيقة كقولهم'©: بأبيك 1 


قلت: ويُشترّط أيضاً ع م الفاصيل بن سسَكُوتٍ ونحوه؛ ففي "البرَاريّة”": : («أعذة الزلي 
وقال: قُلْ: بالله فقال مله نّم قال: آ ين يوم امع قال لحل مثلهُ لدم يت لا يَحنَت! لأنه 
بالجكاية والسّكُوتٍ صار فَاصِلاٌ بين اسم الله تعالى [4/ق١؟اب]‏ وحَلِفِه)) اه. 

ون "الصسبرشّة': ((لو قال: عَلَيَ عد الله وعد الرسُول لا أفَمَلٌ كذا لا يَصِح)؛ لأن عهْد 
الرسُول ضار تصلاُ) اه أي: لأنه ليس قَسْما بخلاف: عَيّدُ الله 


ردكدام (قولة: : وإمكان الب أي: عندهُما بلاق لأبي يُوسف " كما ني مسلة الكو ا 

01 (قولة: وحُكمها: البرٌ أو الكمَارَة أي: البر أصلاً والكمَارةُ حاف كما في "الثرٌ 
امتّقى"”©» وأنت عَحبيرٌ بأنّ الكقارة خاصّةٌ باليَمِينَ بالله تعالى» "ح”*"» وأراد الب رودا وعما 
إن يَحَبْ فِيّما إذا حلّف على طَاعةٍ؛ ويَحرُمٌ يما إذا حلف على معصية ويُنِدَبُ فِيْما إذا كان 
عدم المحلوف عليه اث وفيه زيااة تفصميل سَيائى ©, 

مطلب في حكم الخَلف بغيره تعال”" 

(قولة: وهل بكر الحَلِفُ بغر الله تعالى؟ إلخ) قال "الرّيلعِيُ””*2: ((واليَمِين بغير 

الله تعالى أيضاً مَشْرُوعٌّ وهو تَعليق اللحزاء برط وهو ليْس بيَبِين وَضعاء وإنّما مي يُِيناً عند 


((كقرله)). 
": كتاب الأيمان ‏ الفصل الثاني فيما يكون يمينا 77/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


كتاب الأيمان 250174 


ل ف ان 
(؟) "البزاز 
(5) "البحر": 


(:) "الدر المنتقى": كتاب الأعَان 275/1 (هامش "مجمع الأنهر"). 


(ه) "ح": كتاب الأعان 3٠05لا‏ 
(3) :صابمة ات درا 
(7) هذا المطلب ف نسحة "م" فقط. 


(4) "تبيين الحقائق": كتاب الأعان را 1ل 


رات 


الجزء الحادي عشر 7 كتاب الأيمان 


ولَعمرٌك”" ونحو ذلك» "عيني”'2. (وهي) أي: اليمين نُ بالله تعالى إعدم تصوّر الغموس واللغو 


5 7 


الفمهّاء ِحُصُول مَمْنى اليَيين بالل تعالى وهو اخَمْلُ أو اْنُ. وَاليَمِينٌ بائله تعالى لايكرة وتقليله 
م تَكثيرو لمن بر مكرُوهة عد ابض َي الواردٍ فيْهاء وعند عامّيهم: لانكرة 
لأنها يَحصُلٌ بها الوثيقة لا يما في مانا وما روي من التي مَحمُولٌ على الخَلِف بغير الله تعالى 
لاعلى وه لوقه كقولهم: ويلك ولشيع» اه ووه في الفح 7 


كلتعيق بالطّلاق والعناق مِمًا لين فيه حاف لَسَم وتارَةٌ لا 0 00 00 
فإله لا يرق المت فيه في غلا طلا » اونا ماق لي اذك كور والحدريث وجو تولة 
:رن كان حلفا ييف باللو تغالى »1 إلخ - - مَحَمُولٌ عند الأكثرينَ على غير التعليق؛ فَإنهُ 
كر اثفاقاً لِمَا فيه من مشاركة الْفْسمٍ به لله تعالى في اتُعظيم. وأما إفسائهُ تعالى بغَيروء 
ك («الضحى)) اطي «ليي» فقالوا: إله مُمَصٌ به تعالى؛ إذ له أن يُعظّمَ ما شاءً لئس 
لنا ذِلكَ بِعْدَ نهينا. آم يس فيه تعظِيمٌ بل فيه لخدا ل أو اَم تع حمُول الويقة فلا يكرة 
اثفاقاً كما هو ظاهِرٌ ما ذَكَرناكُ وإنما كانت الوثيقة فيه أكثرَ مِنَّ الحلفي بالله تعصالى في رَمائا لقَنةٍ 
انالا بالج وروم الكمَارَة أما التعليق فيَمَُِ الحالفُ فيه من الث موقا من رفوع الطّلاق 
والعتاق» وفي "المغراج": ((فلو حَلفَ [؛/ق85/] به لا على وَحْهِ الوثيقة أو على الماضبي يكرة)). 
ه١٠‏ (قولة: ولَعسْرٌك) أي: بعالك وحيانك عؤلاف: لعَمْرُ الله فإله قَسمْ كما 30 
009 (قولة: لَعَدَم قَصَورٍ العَمُوس واللّغي على حَذَفٍِ مُضافي أي: تَصَورٍ حُكيهما 


222 : ((لعمري)). 

(؟) "رمز الحقائق شرح كنز الدقائق": كتاب الأعان 59/31 

(©) "الفتح”: كتاب الأعان 5428/4 

(؟) رواه نافع وسالم وعبد الله بن دينار عن ابر ن عمر رضي الله عد عنهم أجعين: بف أخرجه اليخاري (38135) في مناقب 
الأنصار ‏ باب أيام الجاهلية و48 17) في الأبمان ‏ باب لا تحلفوا بآبائكم: ومسلم (1343) في الأيمان ‏ باب النهي عن 
الحلف بغير اللدء وأحمد 7٠١١11:8,55‏ والترمذي )١374(‏ ف النذور والأيمان ‏ باب كراهية الحلف بغير الله؛ والنسائي 


7 في الأبمان ‏ باب التشديد ف الحلف بغير الله وابن ماجه )51١1(‏ ف الكفارات ‏ باب من خُلِفّْ له بالله فليرض» 
والببهقي في "الكبرى" 74/٠١‏ في الأعمان ‏ ياب كراهية الخلف يغير الله. 
(ه) المقولة ]١777٠0[‏ قوله: ((ويقوله: لعمر الله)). 


حاشية ابن عايدين م ا ل تم كتاب الأيمان 


في غيره تعالى» فيقحٌ بهما الطلاقٌ ونحوّف "عيني”". فليُحفظ. ولا يَرِدُ نحؤ: هو 
يهوديٌ؛ لأنهُ كناية عن اليمين بالل وإنّ لم يُعقَلْ وه الكناية» "بدائع”". (غموسٌ) 


0 


وإلا نَفَى قولة: («ضيقَعْ بهم»» "ح"20. 

مدان (قولة: في غيره تَعَالى) أي: في الخَلِف بغيرهِ سبحا وتعالى. 

لم (قولة: يمع بهما) أي: بالغمُوس والَغْر. 

001 (قولة: ولا يَرِهُ) - أي: على قوله: ((لعَدَم تَصوّر)) إلخ ‏ لو قال: ُو يَمُودِي إن 
كان فعَلَّ كذا مُتَعمّداً الكَذِبَ» أو على ظَنَّ الصّدق فهُرَ عَمُوسٌ أو لعو مع أنه لِيْسَ يبينا بالله تعالى. 

دان (قولة: وإلث لم يُعقَلْ وَحهُ الكباية أقول: يمن تفريء حو الكناية”»: بأن يُقال: 
مَعيُودُ الحالف بهار الصيعةٍ الامتناعٌ عن الشّرطٍ وهو يَسعَلِمُ لَه عن اليهُوديُة وهي تسم 
الْرةَ عن الَف بالل تَالى وهي تلم َعم لل تعالى فكأنُ قال: والله اليم لا أفعلٌ كذ 
اه ""20, 


"اطاحم 
000 


زمللاق (قولة: نَفِِسُهُ في الإلم 0 الثار) بان لِمّا في صيغةٍ (قعُول) مِن ابلق 


(قولة: بمكنٌ تقريرٌ وجه الكناية بأن يُقالَ: مقصودٌ الحالف بهذو الصّيغةٍ الامتناغ عن الشرطر إلخ) 
هذا إِنّما يتأنّى في اليمين المنعقدق والكلامٌ في اللغو والغموس. 

(قوله: وهي تستلزمٌ تعظيمٌ الله تعالى إلخ) استلزامٌُ النفرة للتعظيم لا يقتضي أن يكون بالحلفي 
إذ أنواغٌ التعظيم كثيرةٌ» ولم يوج ما يدل على صوص التعظيم بالقسّمء تأمّل. 


.757/1 "رمز الحقائق": كتاب الأيان‎ )١( 

(١؟)‏ "البدائع": كتاب الأعان ‏ فصل: وأمًا ركن اليمين 8/79. 
5) ف "و": (رثم في النار)». 

(4) "ح": كتاب الأعان ق +39 

(ه) في "1": (الكنايات)). 

زع "ح": كتاب الأعان 353لا 


الجزء الحادي عد ون كتاب الأيمان 
وهى كبيرة مُطلقاء لكنّ إثمّ الكبائر متفاوت؛» "نهر””2. (إن حَلَفَ ل 


0005 (قول: وهِي كبيرة مُطْلَق) أي: اقنَطَمْ بها حقّ مُسَلِم أو له وهذا رد على قل 
"البحر”": ((ينبغي أن تكُونٌ كبيرة إذا اطع بها مال مُسلِم أو آذه وصغيرةٌ إن لم يَتَرئّبْ عليها 
مسق فقد نارَعَةُ قِ التهر”": رجانه مُخالف لاطلاق حديث "البخاري": «رالكبائر: الإشراكٌُ 
بالله وعموقٌ الوالدين وقثلٌ النفس واليمين العَمُوس! “ وقرك "قم ن الأئمّةٍ "- : إن إطلاقّ 
لين عليها محل لها عفة مرو وهذه كير محطة- - صريح فيه. . وتعلوم أذ إنمّ م الكسائر 
مَُفاوتُ)) اه. وكذا قال "امسي": ((أي مَفسّدةٍ أَعظَمٌ من هنك خُرْمةٍ اسم الله تغالى)). 


(قولهُ: فقد از في "التهر": بأنه مخالفٌ لإطلاق حديت "البعاري": الكبائرٌ الإشراكٌ إلخ) قال 


"الستّددي" و"البحر": ((جاءً في كثير من الرّوايات تقييدُ الوعيدٍ فيها بن يقتطمٌ بها مال مسلم)) اه. وهذا 


وجةٌ ما بحنه في ' 'البحر". 


(1) "النهر": كتاب الأمان ق /0019؟/أ. 
4 "البحر": كتاب الأعان ا 
م "النهر": كتاب الأعان قالاكارب - 0لاثر/اً. 
) 4 أعري البخاري (1775) في الأجان ‏ اليمين الغموس» و(18070) الدّيات» وأحمد 2301/5 والترمذي 071 
في التفسير [النساء: ١]؛‏ والنسائي 19/37 في تحريم الدم ‏ الكبائر 5/7 والدارمي 2351/5 وابن حبان (2275), 
والطّبري فقي "التفسير” ' (157) [النساء: »]9١‏ والبيهقي "5/٠٠١‏ في الأبمان ‏ باب ما جاء في اليمين الغمرس. من طرق 
عن شعبة وشيبان عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو مرفوعا. 
و رواية شيبان ‏ عند ابن حبان ‏ قال فراس: قلت لعامر: ما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم 
بيمون صبر وهو فيها كاذب - وهو الموافق لا في "البحر" ‏ وأخخرحه أحمد 435/7. والترماتي (7070) في التنفسير 
[النساء/771]؛ وابن أبي شيبة “أرد؛ والطحاوي في "بيان المشكل" (847) والطبراني في "الأوسط" (153551)؛ 
والحاكم 757/4: وابن حبان (0371): وغيرهم عن محمد بن زيد بن المهاجر عن أبي أمامة بن تعلبة الأنصاري عن 
عبد الله بن أنيس الجهتي مرفوعاً نحوه. وفيه: ((واليمين الغموس وما حلف حالف بالله يميناً صبراً فأدخل فيها مثل 
جناح بعوضة إلا جعله الله نكتة في قلبه إلى يوم القيامة)). قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد عن عبد الله بن أبي أمامة عن أبيه ...) عند ابن حبان. ويؤيد ما في "البحر" 
عن ابن مسعود مرفوعاً: ((من حلف على يمين يقتطع بها مال مسلم لقي الذه وهو عليه غضبان)). أخرجه أحمد 
١إلالا؟,‏ والبخاري (43 4/): ومسلم )١78(‏ و(5717))؛ وغيرهما. 


حاشية ابن عابدين محييع سنت 51901 الكتتحسيب:. . اكات الزغان 


على كاذب" 'عمداً) ولو غير فعل أو ترك ك: والله إلهُ حجر الآ في ماض (ك: والله 
باق ع فلا حتف إن حا رحد الوا عل لذ ان ايه ووالله إِنَهُ 


بكر عالماً 1 غيرة) وتقييدهم م بالفعل والماضي اتفاة قي أو 9 كتري 10 1 01171111111 
(قولة: على كاؤبي) أي: على كلام كاذب أي: مكدو ولي لسحة: ((على 
كزب))1" 


0٠‏ (قولة: عَمْدمم حال ين فاعل ((َلّف)): أي: عَابِدا ومَحِيءٌ الحال مدر كثيرٌ 
00 (قولة: ولو غير فل أو تر كان الأولى ذكرة كيل قوله: ((وواله نه بَكْر))؛ فإنه 
بثالٌ لهذاء فبستَِْى به عن الخال الذكور وعن تأخير قوله: ((ني ماضي)». 


د 


الال (قولة: الآن) يد به لما تعرفة فيا" 


1 


لال (قولة: في مَاضِ ب) تعلق 0 في صفة لُوصُوفٍ (زكاذبي)) أتي: على كلام 
كاؤبر واقع مدل في ماضرء ولا عي تعلق بقوله: ((حلف))؛ إِذْ لسن اكراة اذ حلنه وقح في 
الماضبي كما لا يُخفى. فافهم. 

الالال (قولة: وتقيدهُم بالفعر ل والماضي إلخ) دعل فور شيعو" ا حينيث جَعَل 
لتقييد للاحيرازٍ وأنٌ: والله إنَهُ حَجَرْ مِن الف على الفِعل”' بتَقدِير وكان) أو (يكون). وجَعَلَ 
الخال مِن الاطبي؛ أن الْكَلام 4 رق ارب يَحصُلُ أولا ف النفس فيعبرٌ عنه باللّسان فالإخبارٌ 


ل في "د" رركذب)). 

(؟) هذه المقرلة ساقطة من "الأصل". 

(؟) المقولة ]11/١1[‏ قوله: ((وتقييدهم بالفعل والماضي إلخ)). 

(5) "شرح الوقاية": كتاب الأبمان 531/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 


(ه في "7" : ررفعل)). 


الجزء الحادي عت يفن تاب الأيمان 


علق برّمان الخَال إِذَا حصّل في التفس فَُبْرَ عنه بالّسان تعمد اليَمِينُ وصار الحالٌ مَاضيياً بالنسبة 
مين فإذا قال: كتَبتُ لا بد من الكتابة قبل ايتداء تكلم فيِكُونُ الف عليه 
حَلِفاً على اللاضبي» وأشارَ إلى وَْهِ اليد بلفظٍ ((الآن)) فإنّه لا يُمكِنْ أن يدر معَهٌ (وكات)) ليصيرٌ 


إلى زمان انعقاد 


فِْلد ولا يُمَكِنْ أن يكُوت من الماضي لِمُنافاتهِ للَفظٍ ((الآن))» على أن الخال إِنما يُعيرُ عنه بصيْعَةٍ 


ع دع 


الُضارع الْستَعملة في الخال أو في الاستقبال ولا يُعيرُععنه بعبيكَةٍ الماضي أَمْادَه لهم قد م يْرادُ 
تَقَرِيبْ الماضي من الخال فيؤتى بصي اللاضي مَقرونةً ب: ((قة) نحو: قاد قام رد إذا ردت أن 
قِامَُ قريب من زمَنِ تكلب فإذا قال: والله قشت لا يصب أذ براق به الال أضلاً بتجلاف: أقومُ 
فإه ير يراد يوأ © الاك أو الاستقبال» كما هو مُقَرّرٌ في مَحَلَّهه فحيّت لم يَصِحٌ أن 02 ولا 
تين أن يكُوث تَقييدُهُم بالفعل وبالماضي - في قولهم: ((شّو خَلِفُهُ على فِغْلٍ مَاض)» 

يَأ أي: لا للاحتراز عن غيروء أو أَكْثريًاً أي: لون هُوَ الأكثر. 

مطلبٌ في مَغْتى الإنم 

ل ياك بها) أي: ِنْما عِيماً كما في "الحاو القدسيّ ا وال ماقي اللغة: 


الذمي وقد متو اتلد نما وذ في الاصطلاح عند أهل السنة: اسيحقاا قري وعند الْحَلة: 


روم العقُوبة بناءً على جواز العف وعديهء كما أَسار إليه "الأكمل" في تفْريري "مر "80 


(قولة: وأشارَ إلى وجه الردٌ بلفظر الآن إلخ) فيما رد ب على "صدر الشتّريعة" تأمُلٌ ولو مع زيادة لفظة 
(«الآن))ء إن مع زيادته لا يخرجٌ عن كونه حلا على الماضي مع تقدير ((كان)) بالنسبة لآن انعقاد د اليمين وهو 
ما بعد الفراغ منهاء وقال: "لوحتي" في قوله: (اتفاقي أو أكتري)) بل هو مطَردُ إذا تأمّلت. 


)١(‏ مِنْ قوله: ((من الحال فيؤتى)) إلى ((يراد به)) ساقط من "الأصل". 

)١(‏ ف ”7": ((أن يكون فعلا ماضيا))» وما أثبتناه أولى لقول "الشارح": ((وتقييدهم بالفعل والماضي)). 
(5) "الحاوي القدسي": كتاب الأعان قكاة رب. 

(4) "البحر": كتاب الأجان 88/74 


ليق 


حاشية ابن عابدين يمتح م مت سكعتكيهت: كاب الاعان 


فتلزمُهُ التوبة (و) ثانيها (لغرٌ) لا مؤاخذةً فيها إلا في ثلاث: طلاقٌ وعتاقٌ ونذنٌ 
"أشباه””"2. فيقع الطلاقٌ على غالب الظنٌ إذا تبيّنَ خلافةٌ وقد اشْمَهَرٌ عن الشّافعيّة 
خلافة. (إنْ حلّفّ كاذباً يظلُ صادقاً) في ماض أو حالء فالفارقٌ بينَ الغموس واللَغُو 
تعمّدُ الكذب» وأمّا في ل ا ا 


(قولّة: رمه التَوبة) إذْ لا كقّارة في العَمُوس يُرتَفِعٌ بها الإني فعيّدت التوبة 

526 (قولة: لاد في ثلاث إلخ) استعاة َع أن الكَلامَ في اين بالله تعالى وهذا في 
غير ولذا قال في "الإخيار"”: ((وروى "بن سم" عن "مُحمّرٍ": لا يَكُونُ للَغرُ إلا 3 في اليَصِين 
بالله تعلل؛ وذلك أن في لف بالل تعالى على أثرٍ يه كما قال وليسر نَ كذلك لما الْخُلُوفْ عليه 
يقي قولة: وكلله فلا يلم شيك وفي اليَمين بره تعالى يلعو المحلُوف عليه ويَقى قولة: امرأنة 
طَلِقَ وعئذة حُن وعليه خخ فلم). اه ملخصاً. 

(قولة: مع الاق أي: والعِتاق ويَلزْمهُ الندّرُ كما عَلِمت. 

14لا ] (قولة: يظنه) أي: يعن تفي 

044 (قولة: فالمَارقٌ إلخ) أقول: هناك فارق آخرٌ و وهُو: : أذ العمُوس تكو 0 الأزميدة 
لتلا على ما ر؛ اق /] بجا واللَغْرُ لا تكو في الاستقبال» ان 

(قولة: وأمًا ف الُستقبل فَالَْعَقدم لا يُخْمى أذ كلامه في املف كايا يَظّه 
صَادقا وهذا في الْستَقبَلٍ لا يكُوث إل ييا مُعَقِدهه فلا يَردُ أن لفمُوسَ يَكُوثُ في الْستَقبل أيضأًء 
لأنّ العمُوسَ لايد فيه ين تعمد الك وليس اكلام فيه فافهم. ش 


.ب151١ "الأشباه والنظائر”: كتاب الأعان ص4‎ )١1( 
(؟) في "ب": ((فالمنعقد))» وهو حطأ طباعي.‎ 
"الإاختيار": كتاب الأعان 47/4 بتصرف.‎ )( 


(4) "ح": كتاب الأعان ق. 71 إب. 
4 


الجزء الحادي عشر 33> تاب الأيمان 
وحصّةُ "الشافعي”" بها جَرَى2"0 على اللسان بلا قصّدٍ مثل: لا والله وبلى والله 0 


01 (قوله: وخخصّةُ "الشافبِي" إلخ) الم أن 0 اللْغويما ذَكُرَةُ "الصف" هو 
اذ كور في المتون و"الهداية"”2 وشْرُوجها”» ونقل "الريلعي"”7* أنه روي عن "أبي حنيفة" كقول 


بع تسر 


يكن # الى االرب ل( الاض). 6# سيم 0 0 و ا ال ل 1و3 
الشّافعِي"» وفي "الإحتيار 3 ((أنه حَكاهُ "مُحمِّد" عن "أبي حنيفة'))» وكذا نقلَ في "البدائع ١‏ 


يس م ووه عرو 


الأول عن أصحابنا ل قال”": ((وما ذكرٌ "مُحمَّد" على نر حكايته عن "أبي حنيفة" ‏ أن اللَغْوَ 
مايَجْرِي بين الناس من قولهم: ((لا والله») و(ويلى والله») ‏ فذلك مَحمُولٌ عِندّنا على الماضي 
أو الحال» وعندنا ذلك لَهُوٌ فيَرجمٌ حاصيلٌ الإبلاف بَيّسا وبين "الشَافعِيَ" في يَمِين لا يَقَعِدها 
الَف في الْستقبّل» فيندنا ليست بلَْو وفيُها الكمارة وعِندهُ هي لَْْوٌ ولا كَمَارة فيها)) اه. 
فقولة: ((فذلك”" مَحمُولٌ عندنا إلى آخير" كلابه) حر قوله: (زوما ذَكَر "مُحمّد”)) إلخ: فهر 
مُبنيّ على تلك الرّواية الْحكيةِ عن "أبي حنيفة" أرادَ به يان افق ينها( وبينَ قؤل "الشّانِعي". 
وذَلكَ أ ١‏ ُّ 7 18 1 عِندَةُ ل عندناء وقد فَهمْ عاك 0 مِن كلام "البدائع"””'2 
حيث عَبَّرَ بقؤله: ((عندنا)) وقؤله: ((فيْرحمٌ حاصلٌ المخلاف بَيْننا وبين "الشّافيي)) إلخ - 


زل ف "د" و "و": ((جري)). 

(؟) "الهداية": كتاب الأعان 15/الا. 

() انظر "الفتح" و"العناية”: كتاب الأعان 01/4 و"الكفاية" 19/4ه/» و"البناية" 1//ا. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الأعان 4/8 .3١‏ 

(ه) "الإختيار": كتاب الأعان 4 //41. 

() "البدائع": كتاب الأعان 5/188. 

() "البدائع": كتاب الأيمان 47/86 . 

زم) في "7": ((فلذلك))؛ وهو خطأء والعبارة قبل أسطر. 
(5) في "الأصل" و"1" و"ب": ((إلخ)). 

)٠١(‏ في "م": ((بينهما)). 

)١١(‏ "البحر": كتاب الأيمان 7٠/8‏ بتصرف. 

(؟١)‏ "البدائع": كتاب الأعان 5/6 


حاشية ابن عابدين تب حوتيتتة “لام ممحتتع جيهي "كات الأعان 


أن مَذَهيّنا في اليَمه: ن الغو أنها التي لا يَقْصِدُها الخَالِفٌ في الماضي أو الحال كما يقولة "التافيي”" ل 
في الستقبًا 9 
قلت: وهذا وإث كان يُوهِمَهُ آخِرٌ كام "البدائع" [4/ق8+اب] لكنّ أوَلَهُ صرح بخلافه؛ 


5 


1 ا ا نيفة" فعُلمٌ أ رلك 


حيت عَرَّى ما في النُون إلى أصحابناء 
((عندنا)) إلخ , ا على هذه و الرّو أية كما قلناء وبين الْذَهَبٍ وهذه ه الرّوايّة مُتافاة إن حَلْفَهُ على 
أمريَقّهُ كما قال لا يكُونُ إلذّ عند ن قد يناي تفسيرَ اللَهْوِ بالنّي لا يَقُصِدُهاء نَعَمِ اذى ف 
"البحر"”"": (لأنّ للَقَصُودَةَ إذا كانت لَغواً فالتي لا يَقْصِدُها كذلك بالأول فيِكُونُ تفسيرنا اللّغْوَ 
ل ين تفسير "الشّافِي”)): ولا يحفي أن ذا حرق عن الجادَةٍ وعن ظاهر كلايهم 
ولا بد له مِنْ تقل ل صريح؛ والذي دَعَاهُ ماسر إلى ظاهر عبارَةٍ "البدائع" لع" الأخخيرَةٍ 
وقد سَمِعْت تَأُويلَهاء وكأنّ "التَارح" نظ إلى كلام "البحر": ((بِن أنّ مَذْهبّنا أَعَمٌّ مِن ذهب 
"التافبي")) تاروع "لطس الع لحان رخال سي لتر 1 
1 


0 ع ا مو 0 
أن تكون قِسنُما حارجا عن الأقسام الثلاثة. فالأحسَن أن يُقال: إن اللغرَ عندنا قسمان 
ما ذْكِرَ في النُون. والثاني: ما في هذه الرُوايّة ة فَكُوثُ هذه الوا انا ْم الذي سكت عنه 
3 0 5 1 000 / 8 مه 
الات المتوكن» ويأني” ريا عق لقح التصريحٌ بعتم الْواحدَةٍ في الهو على التفسبيرئن» 
فهذا مُوَيّدٌ لهذا التوفيق» والله سبحاتةُ أعلم. 
1 ماعن ع 0 ا 

هين (قولة: ولو لآسي) أي: ولو لِرّمان آت أي: مُستقبّل» فإنه لغو عند "الشافعي" 
لا عندنا حتى على اراي الْحكيّة عن "أبي حَنيفة". 
)١(‏ "البحر": كتاب الأعان ١7/5‏ بتصرف. 


(؟) المقولة [10715] قوله: ((فنذا قال إلخ)) 


() "الفتح": كتاب الأعان 32174, 


الجزء الحادي عشر خرف جاب الأيمان 


3 


فلذااقال: ووتر حر عفرف أو تاها وتادياء سات لاطا د لا 
0ن (قولة: فلا قالَ إلخ) أي: للاحلاف ف اللو قال: ((وئرجى عَفَوه))» وهذا واب 
عن الاعتراض على تعليق "محمد" العفو بالرّحاء بأد قله تَعَالى: ل لابوا 0 
[البقرة ‏ 8؟5] مَقَطوعٌ ؛ بي فأحاب ؤ في "الهدايةٍ 5“ (ربأنه علَفَهُ بالرّحاءٍ ء للاحجلاف د 
الَْ» واعترضة في "الفتح”"": (ربأنت الأصح أن الل التفسيرئن ُْفَعّ على عذم الْوَاحَدَةٍ به في 
الأخيرق وكذا في الدُنْيا بالكفَارَق) قال": ((فالأُوحَهُ ما قيل: 5 هُ لم , يرد به التعليق بل البرك باسمِه 
تعالى والتَّدُبَ كقوله عليه الصّلاةٌ والسسّلامٌ لأهل الكقابر: ووإنا إن شا الله بكم اجنو 00). 
وأحاب في "التهر"”©: ((بأنه نه اعيْلِفَ في المواحذة النفيّة هله الْعائبة في الآحرةٍ 
أو الكََارَة؟») قال: ((ولا سَلكَ أن تفسير الَو على رأينا يس أمْرمعُطُوعاً به؛ إذ "شتفي" فسائلٌ 
بأنّه من المتعقدةٍ فلا حرم علقةُ بالرّجاء» [4/ق4/|] وهذا مَعْنَىّ دَقِيقٌ ولم أَرَ مَنْ عَرَّجَّ عليه)) اه. 


(قولة: واعترضه في "الفنح" بأنّ الأصمٌ أن اللغر بالتفسيرين إلخ) ذَكرَ "عبد الحايم" ما يدفعٌ هذا 
الاعتراض مما فهمّهُ من "المنبع' و"شرح المقدسي" وتعليقاته على "البحر" بأنّ عدم لمزم بالعفو لاختلافم 
المحتهدين في راو تعالى» فصار المرادُ من الغو غير مقطوع به؛ والعلمٌ عن اجتهادٍ علم غالب الرأي لا يفيدٌ 
القطعٌ؛ فحَسَ تعليفُه بالرجاء؛ لعدم العلم بعراِو تعالى» وإن اتفقّ المجتهدون على عدم المواحمذةٍ به في الدنيا 
والآخرةٍ على التفسيرين» إلى آخر اماه بلتفسيرين: ما قلناهٌ وما قالَهُ "لشفي" وف "النسح": 
((قال "لسعب" و"مسروق": لغوٌ اليمين أن يحلفّ على معصية فيتركها لاغيا ليميبوه وقالَ "سعيةٌ بن جبير": 
أن يحرم على نفسيه ما أحلٌ الله له من قول أو عملي)) له.. ّْ 

(قولُ: كقولهِ عليه الصلاةٌ والسلامٌ لأهلٍ القادر : ونا إن شاءً الله إلخ) قال "السسّندي": ((قررنا في 
: أن الي ل على اللحوقّ بالشيئةٍ في صوص أهلي البقيع دود غيرهم وذلاك 
لا يعلمُهُ أحدٌ إلا الله فانتفى ما قيلٌ إِنهُ للتبرّك)) اه. 


شرح مسندٍ "أبي حنيفة 


)١(‏ "الهداية": كتاب الأعان 9779لا 
(؟) "الفتح": كتاب الأعان 81/4 
(5) تقدم تخريجه في 5/5" 

(4) "النهر": كتاب الأعان ق/ال510/أ 


حاشية ابن عابدين نرق كتاب الأيمان 


وكاللغو حل 0 ماض صادقاً ك: واللو" إني لَقَائِمٌ الآنَ في حال قيابه. 


(و) ثالثها (منعقدةٌ وهي 18 0000 1[1[1[1[1[1[11[ز[1[1[1[ [ 1 2101 


قلت نما لم يُعرّج أْحَد عليه ما عَلِمتَ من الاثفاق على عدم الُواحَدَةٍ به في الأحرق 
وكذا في الدنيا بالكقارق فافهم. " ّ 

7٠55١‏ (قولة: وكاللّرٍ إبخ) حاصيلة: أن حَلِقَهُ على مَاضٍ صَادِقاً يمن مع أله لم يُدخْل في 
الأفسام ليلا فيكو مما رابع وهو مل ِسَطْرهمْ اين في الاي 

وأحاب "صدرٌ الشّريعة 0 : ((بأنهم رادو حصن اليم ن المي اعتبّرها الصَّرْع رك 
عليها الأحكام))؛ وردَهُ في "البحر””: ((بأن عدم الم فيْها كي وقال في "التهر”9): 
((وفيه””' تَظَر)»» قال "ح"”0: 27 حق" ما في "البح" ولا ويه لطر له. 

قلْتَ: وأحاب في لشي ((بأنّ الأقسام الَلانة يما يُعَصوَّرٌ فيه المينت لا في مطل 
اليَمين)). 

٠‏ ردان (قولة: ك: والله إني لَقائِمٌ الآن) بع فيه "التهر””© وكأله َظِيرٌ لا نَل أغارَ به 


إلى أن الماضيّ كالحال. والأحسنٌ قولٌ "الفتح”””'©: ((ك: والله لقذ قا ريد أنْسِ). 


)١(‏ في "و": (ركقوله)) بدل (ركوالله)): وهو تحريف. 

(؟) "شرح الوقاية": كتاب الأجان 57/١‏ بتصرف (هامش "كشف الحقائق"). 
(©) "البحر":. كتاب الأعان 707/4 يتصرف 7 

(4) "النهر": كتاب الأعان قلا /أ. 

(ه) ف "م": ((فيه)) بدون واو. 


() "ح": كتاب الأعان 5513 

7) في "م": ((والحق)) بالواو. 

نم "الفتح": كتاب الأبمان 851/4 
(3) "النهر”: كتاب الأعان 50753ب 
)٠١(‏ "الفتح”: كتاب الأعهان 1/4د". 


اذك 


الجزء الحادي عشر لفق كتاب الأيمان 


على) مستقيّلٍ (آتهع يمكنة فنحوٌ: ‏ واللهِ لا أموت ولا تطلغ الشمسُْ ‏ من 
الغموس» (و) هذا القِسُم (فيه الكفارة) لآية «ولحمطوا مك4 الائدة - 3م]. 


(ه010 (قولُهُ: على مُستَقيّل) لا حاجّة إليه. اه "ح"20. وقد يُحَابُ: بأد لفل 
((آنتي) اسم فاعل وحقيقثه: ما انْصَّفَ بالوَصف في الخَال» فممل: ((قائم)) حقيقة فين 
انُصّفّ بالقيا”” في الحال, ويَحبَوِلٌ الاستقبال» وكذلك”" لفظ: ((آنتم)) حقيقة قيمن الَصف 
بالإيان في الخال ويَحمَيِلٌ الاسيقبال فرَّاد 'الشارِح" لقا («مستتال) 37 تفع إرادةٍ المحال» 
ولا ير" أن لقف ((مُستَقيلٍ)) حقيقة قيقة حقيقة في الحا أيضا؛ لأنا تقول مُعناة أنه مُتصِفٌ في الحال 
بَكُونِهِ مُستقبَلاً أي: مُنَظراء وذّلك لا يفضي حُصولَةٌ في الحال» لكِنْ كان الْناسيِبُ تَأخيرَ 
((مُستقبّلٍ)) عن ((آتو)). 

:015 (قولة: يُمكنة) أشارَ إلى ما في "النهر" حيث قال"»: ((ويحبُ أذ يراد بالفعل فعلٌ 
الحالف ليخرج نَحْوٌ: والله لا أَمُوتْ إلخ)) لكِنَّ هذا َعَم ين الْمْكِنٍ وغيره» 5-0 "الشارح" 
حا أله يرِهُ على عبارة "نهر" تنو: وَالله لأشرَينٌ م هذا الكُوِ اليو ولام في لا يُحنسث 
عدم إمكان البرّ مع أنه مين فعْلِ ومُقتضى كلامه: أن هذا الخال من العْمُوسء لكِنْ ينبغي تيده بها 
إذا عَلِمَ وقْت الخلِف أنه لا مَاءَ فيه وأمّا إذا لم يَعْلّم فليْسَ منها ولا مِن الْنعَقَدَةِ لعدّم الإمكان. فإ 
جُعِلت من الله انض ما مر" من أنها لا تَكُونُ على الاستقبال. 


"ع" كتاب الأعان ق 5731 /أ. 

(؟) ف "م": ((بالإتيان)) بدل ((بالقيام))» وهو خطأ. 
5 في "م": «روكذم». 

() في "": ((يراد). 

(5) "النهر": كتاب الأعان ق/01؟/أ. 


(1) المقولة ]١7١5٠[‏ قوله: ((وحصّه الشافعيَ إلخ)). 


حاشية ابن عابدين يجب كيك 117 اب حك عه كتاب الأيمان 


ولا يُنَصوَّرُ حفظ إلا في مستقبّل (فقط)» وعند “الشافعي" يُكفرٌ في الغموس أيضا 
(إن حيث وهي) أي: الكفارة (ترفع الإثمّ 121211101110111 
والذي يَظهرُ بي: أنها غير يمن أصْلاً سَواء عَلِمَ أ لا لِمَا مر" من أن شرط اليَِينِ 
إمكاثٌ البرّ فليْتأمَ 
:01 (قولة: ولا يصو جفغظ إلا في مُستقبل) قأمنا: حون الحفظ لا يصو إل في تق 


مُعناة: أله لا يُتصورُ في ماض أو في َال لأنّ لظ مع ضيه عن ليث فها بعد [؛ اق "اب 
مُخُودها مُرددة بين الدلكٍ لظ ولك لا يحون في غير قبل ولا يُخفى أن د هذا لا يلم 
أن كل مُسسَقبَلٍ كذلك ‏ أي: ينص فيه اميفظظ ‏ حّى يرد عليه الفصُوسٌ اَل ني لا يمك 
حِفظهاء َعَم يَرِدُ لو قال: ولا يُنصّر مُستَبلٌ إل مَحفُوظاء والفرق بين العبارتين ظاهِن فافهم. 
دالا (قولة: فقَط) قيدٌ لليّاء من ((فيه) ‏ فَالَغْنى: أن فيه لافي غيره من فَسِيمَيه 
الكَقَارَةَ - لا للكفارَةٍ حتى ب بصي لشي أن فيه الكَفارَةَ لا غيرها من إن ل لكر الل أن يقول: 


وفيه فقط الكفارة. له "ح"0, 
وهذا جَوابٌ "لي" دق به افوا "الريلعي”” على "الكثر": ((بأث المنعقيدة فيها إٍَ 


0 


(قول: لما مر من أن شرط اليمين إمكان الب فيه: أن هذا الشرطً إما هو للمنعقدق لا للغر ولا للغسوس» 
فلم يظهرْ دحول ما إذا لم يعلمٌ في أي سي وينبغي أن يقال كما قدَمَهُ عن "الفتح" : إن الأقسامّ الثلانة فيما 


يتصور ف فيه الحست لا و في مطل اليمين نه فهي حيتئاٍ خارجة عنها كما قال. 


41 دماغ لب در . 

(5) في "الأصل": ((قسميه)). 

(5) "ح”": كتاب الأعمان ق 7351 

(4) "رمز الحقائق شرح كنز الدقائق" كتاب الأعان 751/1 


(د) "تبيين الحقائق": كتاب الأعان لاثرة 31١‏ 


الجزء الحادي عشر نان تاب الأيمان 


ون لم توجد””) منه (التو ةم عنها (معها) أي مع الكفارقه "سر ليه" وولتوع 
الحالفُ (مكرّهام أو عنطياً أو ذاهلاً أو ساهياً وأو ناسيا) 


أيضاً))» واعترضّة في "البحر””: ((بأن الإنْمَ غيرٌ لازم لها لأنَ الج قاذ يكو وَاحبا 
أو مُستحيًا))؛ وأجاب في "النهر”"": ((بأنه تَحلْفَ لعارض فلا يَر)). 

(قولةُ: وإنّ لم تود منه التَوبة عَنها) أي: عن اليِينء والمراد: عن 
مُتعلق بالتوبة» وقولة: ((مُعَها)) متعلق ب ((توخذ))» وفي عدم لرُوم التوبة مع الكفارَةٍ كلام قدّماة0”' 
في جنايات احج 0 


2 8 و 
1 (قوله أو مُخطنا) من أراد شيئا فسَبّق لسانة إلى غيره كما أفادة "القهستاني"” 1 


قال في "نهر" 0 0 إذا أراد أن يُقول: اسقني الا فقال: والله لا أش رب الا 
مطلب في القْق بين الهو والنسنيان 
اتكللالر (قولة: أو دَامِدٌ أو سَاهِياً 0 و نَاسِيا) قال "اب بن أميرٍ حَاج" ف "شرح ح التحرير "0 
((وجرّم كير باتحادٍ الهو والنسئيان؛ لد + اله اماق يناريا ثرا , بنهُما بأ شير زوال 
الصورة عن ان: زوالها عنهمًا مع يماج حيْعاٍ ني حُصُولها 
إلى سبّبٍ جدي وقيْلٌ: اللسيان: عدم ؤِكْر ما كان مُذكوراء والسَّهْوُ: غفلة عمًّا كان مَذكُوراً 
ومالم 0 مذكورا") فالسيّان أحض من مطلقاء وقيل: يسمّى رَوال إذراك سايق قَصْرَ زَمانٌ زواله 


ركة مع بقائها في الحافظة» والنسنيا 


)١(‏ في 'و": ((يوجد)). 

(؟) "السراجية": كتاب الأتّمان ‏ باب كفارة اليمين 49/1١‏ (هامش "فتاوى قاضيخان"). 

(؟) "البحر": كتاب الأبمان ٠٠١4/4‏ بتصرف. 

(4) "النهر": كتاب الأيمان قلالا5/ا. 

(ه) المقولة 4083 ]٠١‏ قوله: ((ولو ناسياً إلخ)). 

(1) "جامع الرموز": كتاب الأعان ١4لا‏ 

(/ا) "النهر": كتاب الأعان 000103 /أ. 

8) "التقرير والتحبير" #الفضل الرايع: المحكوم عليه المكلف إلخ - فصل ف بيان أحكام عوارض الأهلية ؟إلالا١‏ 
بتوضيح وزيادة من 


(9) من قوله: ((والسهو غفئة)) إلى قوله:((مذكوراً)) ساقط من "ح". 


حاشية ابن عابدين ميت كتاب الأيمان 


بأن حَلف أن لا يلف ثم نسي وحَلفَ© فيكفر مرتين» مرة لجَنفِه وأحرى إذا 
فَعَلّ المحلوف عليهء "عيني"229 0 1 1 2111111 


نِسئياناً وعَفْلة لا سَهْوا وزوالَ إذْرال سابق طَالَ رَمَانُ زَوالِِ سَهْواً ونسياناء فالسيّانُ 
منه مُطلَقاء وقال الشتّيح "سيراجٌ الدّين الهندي": والحقٌ أن النسيات مِنْ الوحدائاتٍ التي 
لا تََقِرُ إلى تُعريفي بَحَسَسم المخنى؛ فإث كُلّ عاقِل يعلّمُ اللسيّا كما يَعلَّمٌ جوع 
والقطلض) لع "9 

قلت: لكِنّ ظَهورَ الفرّق بينه ويين السّهو توف على التعريف» وف "اللصباح”2: («فرقُوا 
بن السسّاهِي والناسي بِأنالناسِيَ إذا ذكرتَُ تذَكَر والساهِيَ بخلافه)) ا#. وعليه فالسّهْو أبلْعْ من 
النسيان. وفيها”: زاق د18 ((ذَهَلَ بفتحمين ذَهُولاً: غَمَل وقال "الرعخشري”: ذَمَل عن الأمر: 
تناساةُ عمد وسْغِلَ عند وف لَغة: مين باب تجب)). 

0 (قولةُ: بأث حلّف أن لا يَحلِفَ) قال في "التهر'”": ((أراد بالنامسي المُْحَطِئ وفي 
"الكافي”” وعليه اققصرَ في "الجناية”" و"الفح””'"-: هُوَ مَنْ تلم باليمين ذَاهِلاً عنه, والح 


(0 في "د" و "و”: ((فحلف)»). 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب الأبمان ١/8د‏ 2 بتصرف 

(م) "ح": كتاب الأمان 8713ب 

(5) "المصباح المنير": مادة ((سها)). 

(ه) "المصباح المنير”: مادة ((ذهل)). 

(3) "أساس البلاغة”: مادة ((ذهل)) صلةع الء 

(7) "النهر": كتاب الأعان ق//ا؟/. 

(8) "كاف التسفي": كتاب الأمان ق 917١/ب‏ بتصرف. 
(4) "العناية": كتاب الأعمان 357/4 (هامش "فتح القدير"). 
)٠0(‏ "الفتح": كتاب الأعان 853/74 


الجزء الحادي عشر وشيفنا كتاب الأيمان 


الحديث: ررثللاث هرزلهُنٌ حن منها: اليمينٌ 0 
إلى ذلك أن حقيقة النسيّان في اليَمِين لا تتصوَّرُ قالَهُ "لريلعي""”". وقال "الميْدوُ”07 53 


0 


"الشمني" 0 بألا لف لآلا يحيف كم يي لليف لكوسلت ورهن 
"الببحر"”": ((بأنّه فَعَلَ الَحلُوفَ عليه نَاسِياً لا أن حَلِقَهُ كان نَاسِياً)) اهب وفيه تظرٌ؛ إِذْ فِعْلُ 
الَحلُوف عليه اميا لا يناي كُونَهُ يعي بدليل أله ُكفرْ مركئن: مره باعتبار أنه فعَلّ الحلوف 
عليه وأخرى باعيبار جلي في البَيينِ))» اه كلام 'النهر". 

أقول: الح ما في "البحر"؛ فإن فعلَ الحنُوضبٍ عليه ناميياً وإ لم يناف كوه يويسا لكنَّ 
تعلّقَ اللسيّان به ين حهة كُونهِ حلا لا من جهة كُونه يمينا ِذ هُوَ ين هذه المهة"» لم يَتعلّق به 
لساك كما لا يُحُفَى على مُنْصِفِي اه 3 

(#كللان (قوله: حَديث , إلح) في " شرح [النقاية] 0 للعلأمة "منلاعلي القاري" : ((لفط 
اليَِين غيرٌ مُعرُوضيء إنْما الْعرُوفُ ما روا 0 هزيرة وله 
"التريذي”؛ وصحَّحهُ الحاكم" بَفظ: «النكاحٌ والطَلاقٌ والرّحعَةي”"؛ وقد واه "ابن عدي" 


(قولُ: حقيقةٌ الدسيان في اليمين لا تمَصوّرُ إلخ) إذِ النسيانُ ذهولٌ بعد التذكرء وما وقع في اليسين 


ذهول ابتداءً» أو جريانة على لسائه عند إرادة غيره. 


1١9/158 "تبيين الحقائق": كتاب الأعان‎ )١( 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب في بيان أحكام الأعان 51/١‏ ؟. 

(") "البحر": كتاب الأعان 6آره.8, 

(:) في "الأصل": ((اللحملة)) بدل ((الجهة)) وهر تحريف. 

)مم "ع" كتاب الأعان ق571/رب. 

(5) ف النسخ جميعها: "الوقاية"؛ وليس للا علي القاري شرح على "الوقاية"؛ وإنما له شرح على "النقاية مختصر 
الوقاية"؛ انظر "فتح باب العناية شرح النقاية" لملا علي القاري: كتاب الأعان 979/1. 

(9) أرجه أبو داود (1145) في الطلاق ‏ الطلاق على الهرل؛ والترمذي )١144(‏ في الطلاق ‏ ما جاء في اللجد والهزل في 
الطلاق؛ وابن ماجه )1١79(‏ ف الرجل يبحد الطلاق؛ وابن الجارود )/١5(‏ والدارقطني 5/0 30/5 , 1918/4 - 


حاشية ابن عابدين 4 كتاب الأيمان 


فقال: رالطلاق والنكاحٌ والعِتاق!"') اه. 


- وسعيد بن منصور )١1107(‏ الطلاق لا رجوع فيه. والطحاوي في "شرح المعاني" 18/75 في طلاق المكره؛ والحاكم 
87 والبيهقي 741/97 ني الخلع والطلاق ‏ باب صريح ألفاظ الطلاق» والبغوي في "تفسيره" [البقرة: 3391]» 
و"شرح السنة" 715/4. 
كلهم عن عبد الرحمن بن حبيب بن أَرْدّك عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة فذكره. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
وعبد الرحمن: ؤثقه الحاكم وابن حبان؛ وقال النسائي: منكر الحديث؛ قال الحافظ في "التلخيص" :7١١/5‏ فهر على 
هذا حسنء وقال في تخريج "الكشاف"١/7717:‏ وفي إسناده ضعفء [وفي رواية عند الطحاوي (عن حبيب) بدل 
عبد الرحمن بن حبيب]. 

)١(‏ أخرجه ابن عدي ف "الكامل" +/د عن غالب بن عبيد الله عن الحسن عن أبي هريرة ذه مرفوعا: ((ثلاث ليس فيهسن 
لعب من تكلم بشيء منهن لاعبا فقد وجب عليه .... )) فذكره» وغالب :ضعفه يمبى ووكيع وابن الماديني واببن سعد 
والعقيلي وغيرهم. وفال النسائي والدارقطني: متروك وليس بشيء. 
وخحالفه عمرو بن عبيد: وهو متروك لبدعته وضعنه؛ قال الهينمي: وهر من أعذاء الله 
أخرجه ابن عدي 9/5 ٠١‏ والطبراني - كما ف 'المجمع" - 5 /58: وابن أبي عمر العدني وابن مردويه ‏ كما في 
"الدر المنثور" [البقرة:١17؟]‏ - عن إبراهيم بن أبي يحيى ‏ متروك ‏ عن عمرو عن الحسن عن أبي الدرداء مرفوعا وعد 
ابن مردويه موقوفا). قالى سفيان: عمرو سمع الحسن وأنا أستغفر الله إن كان سمع الحسن. وقيل لعمرو: إنهم يروون 
عن الحسن حلاف هذا؟ فقال: إنما هذا من رأبي الحسن (بريد نفسه). وأخخرجه ابن أبي شيبة 61/4 في الطلاق ا باب 
ليس في الطلاق والعناق لعب: عن عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن مرسلاً. 
وأخخرجه ابن أبي شبية 441/4 وسعيد بن منصور )١704(‏ و( 170) عن يرنس. (ح)» وعبد الرزاق (د 4 )٠١17‏ عن اقنادة 
كلاهما عن الحسن؛ عن أبي التّرداء موقوفاء قال أبو زرعة: (الحسن عن أبي الدّرداء» مرسل). ولعل هذا هو الصواب. 
وأخرجه الطبراني كما في "المجمع" 4/4 عن الحسن عن أبي الدرداء مرفوعاء قال الهيثمي: وفيه إسماعيل بن مسلم وهو 
ضعيف. وأخرجه ابن مردويه كما ف "تفسير ابن كثير" وابن أبي حاتم وابن المنذر كما ف "الدر المنثور" [البقرة: 571]) وأحمد 
ابن منيع كما ف "المطائب العالية" لابن حجر )١7١13(‏ [مسندة]ء كلهم عن أبي معاوية؛ عن إسماعيل بن مسلم: عن الحسنء 
عن عبادة بن الصامت مرفوعا: ((ثلاث من قالهن لاعبا أو غير لاعب فهن جائزات عليه؛ الطلاق والعتاق والنكاح)). 
وإسماعيل ضعفه أحمد وعلي بن المديني والنسائي وغيرهم» وقال ب 


وخالف هؤلاء ‏ غالباً وعَمْراً وإسماعيلٌ - المباركُ 


:كان يحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة أضرب. 
بن أرقم فروياء عن الحسن مرسلا. 


أرحه ابن أبي حاتم (48 507): وابن جرير الطبري (4977) في تفسيرهما. - 


الجزء الحادي عت لش تتاب الأيمان 


3 وف "القنْس"207: («علم ار لوي لين لم يكن فيه َليلٌ؛ أن الْذَكُورٌَ فيه حمل 

جدأء والهَازِلُ قاصة اليَمينَا” ' غير راض ب مكمه فلا يع عدم رضاهً به شرع بعْدَ 

الس الدكرر لع ليد 

ةع 0 يكُونُ الواردُ في الهازل وَارداً في الاي 
لدي لم يقعيد قط مُباشْرَةٌ السسبيء فلا يك يت في حقه نضا ولا قياساً)) اه. 


اشر السب مُحمارا» والنَاسبي : ا أْلاً ولم يَدْرٍ ما َه 


- وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" كما ف زوائده "بغية الباحث" (301) عن بشر بن عمر عن ابن لهبعة عن 
عبيد الله بن أبي جعفر, عن عبادة مرفوعاًء وعبيد الله لم يسمع من عبادة. قال في "التلخيص" :٠١9/‏ منقطع؛ وأخرجه 
الطبراني 16/ (0/) عن عثمان بن صالح؛ عن ابن لهبعة؛ عن عبيد الله عن حنش عبن فضالة بن عبيد مرفوعاًء وبشر 
أوئق من عشمان وأقدم سماعاً منه وق سماع عثمان نبال ولعل الاضطراب من ابن لهيعة. 

وأخرج عبد الرزاق )٠١149(‏ عن إبراهيم بن محمد متروك ‏ عن صفوان بن سليم: 
قال في 'التلخيص": وهو منفطع. 

[وأخرج ابن مردويه كما في "الدر"؛ و"ابن كثير" عن إسماعيل بن يحبى - كذاب ‏ عن سفيان؛ عن ليسث؛ عن مجاهد 
عن ابن عباس: أن الى ل أجاز طلاقه]. 

وأخخرج عبد الرزاق )٠١741(‏ عن جابر اللجعفي - متروك ‏ عن عبد الله بن نحي عن علي قوله. 

وأخرج الطبراني في "الكبير" (8700) عن عبد الرزاق )1١١45(‏ عن ابن جريج أخبرني عبد الكريم أن ابن مسعود 
قال: من طلق لاعباً أو نكح لاعباً فقد جاز ‏ منقطع ‏ ثم أخرجه عبد الرزاق )٠١748(‏ عن عبد اذ ريم بن أبي أميّة 


در فلك رز 


عن جَعدة عن عمر ظ#ه قال: ثلاث اللاعب فيهن والجحاد سواء فذكرهن ‏ وعبد الكريم ضعيف - . 
وأحرجه البخماري في "التاريخ الكبير" 507/7 وعنه البيهقي 41/37 عن عمارة بن عبد الله سمع سعيد بن المسيب عن 
عمر قال: أربع النذر (وهو: تأبيد لما في "الدر"؛ لأنّ النذرَ كاليمين) والطلاق والعتق والتكاح. 
وأخرجه سعيد بن منصور )١09(‏ و(١71١)‏ عن حجاج عن سليمان بن سحيم عن عمر له نحره. 
وأحرج سعيد (1017) عن مسلم بن أبي مريم عن سعيد عن مروان فذكره. 
وعبد الرزاق )٠١51(‏ عن ابن جحريج والثوري؛ (ح) والبيهقي 417/7 عن مالك كلهم عن يحبى بن سعيد عن 
سعيد قوله, 
)١(‏ "الفتس": كتاب الأعان 52/4دم. 


() في "": ((قاصداً اليمين)). 


حاشية ابن عابدين 36 عاب الأيمان 
(فٍ اليمين أو الحدث'' فيحنت بفعل المحلوف عليه مكرّهاً خلافاً للشافعي؛ (وكذا) 


نت (لو فل وهو مغمّى عليه أو بجنوث) فيفر بالحنث كيف كات (والقسَمْ بالله 
تعالل) ولو برقع الهاء أو نصبها 


4د (قولة: في اليمِين أو الجشع مُتعلق بقوله: ((ولو مكرّهاً أو تامييا)»» أي: سواءٌ كان 
الإكراة أو السياكٌ ف نفس ليبن وقد م7" أو في الث بأن فَمَلَ ما خَلَفَ عليه مُكرّها 
أو ناه لأ لعل شراط لش وهو سب الكقارق والفعلٌ الحقيقي لا ينعم بالإكراو والنّسيان. 

ره5٠00‏ (قوله: فيَحنْت بفِْل الَحلُوف عليه) فلو لم يَقعَلهُ ‏ كما لو حَلْفّ [عاقه«اب] أن 
لا يَشرَب فصب للم ي حل مُكرهاً - فلا حت عليه "نه "50 

00035 (قولة: لو فعلهُ وهو مُعْمّى إلخ) أمّا لو حَلَفَ وهو كذلك فلا يَرَئْهُ شَيءٌ لعادم 
شراط الصسّحة كما م895 1 

1 (قولة: والقَسَمْ بالله تعالى) أي: بهذا الاسم الكريم. 


ركان (قولة: ولو برقع الهّاء) مثلهُ سكونهاء كما في "مجْمع الأنهر”: قال: ((وهدا إذا 
00 7 
ذكرَ بالباء» وأمّا بالاو فلا يكون ب 


0 3 2 ركع 
إلا باخر)) اها اح 


(قولُ: والفعلٌ الحقيقيٌ لا بنعدمٌ بالإكراو إلخ) سيأتي المناقشةٌ في هذا عند قول "المصنف" في 


الباب الآتي: ((وحيث في لا يحرج إلخ)) بأنّ الإكراة يعدِمٌ نسبة الفعل لفاعله ولو باشرّة باحتيارو» حتى 
كان الصسّمانٌ والقِصاص على المكرهٍ - بالكسر- وإلا كان الما على المكرو - بالفتح -. 

(قولة: وهذا إذا ذكرّ بالباء إلخ) ما قَالَهُ ظاهرٌ لا إشكالَ فيو؛ وذلاك أن الباءَ صريحة في القسيٍ 
فيتم بها على كلّ حال والواو كذلك مع الجر مخلافها مع الرّفع أو المّكون» فلا تكوثٌ له إلا بالّةب 


(0 في "و": (أو في الحنث)). 

(؟) المقولة ]١17١7[‏ قوله: ((بأن حلف أن لا يحلف)). 

م "النهر": كتاب الأعان قلالاءرا. 

(4) اللقولة 7١7[‏ ١ع‏ قوله: ((وشرطها: الإسلامٌ والتكليف)). 
م "بجمع الأنهر ": كتاب الأتمان ‏ فصل: حروف القسم 47/1 د. 
(3) "ح": كتاب الأعان ق7557/أ 


الجزء الحادي عشر 34 كتاب الأيمان 
أو حذفها كما يستعمله الأتراكُ 3000 


قلت أمّ الع مع الواو فلأهُ يُصيرُ مُبتدأء وكذا الَصبْ؛ لألّه يَصيرُ مَمعُولاً لنَخو: أعَبْدُ 
فلا يكوث يَمِيناء وأما السّكُونُ فغير ظاجر» لأنه إذا كان مَحرُوراً ومُكُنَ لا يُحرج عن كُونِهِ 
يميد على أذ الرّفعَ يُححَمَلٌ تقدير حبّره: : قَسَّمِي) كما سيأ تي" في حذّف حرف القسّم. 

والحاصل: أن تخصيص نما ذْكِر بالباء مُشَكلٌ ولعلَ الْراة: أن غ غير الْحرُورٍ مع الوا 
لا يكُونُ صريحاً في القَسّم فيَحتَاجُ إلى الي وهذا كُلهُ إن كان ما ذَكَرَهُ سَقُولاً ولم أَرُْ لَهَم 
ذَكَرُوا ذلك في حذّفب حرف القَسَم؛ ففي "الخايّة”": ((لو قال: اللدً لا أَفعَلُ كذَا وسَكنَ الهَاءَ أو 
ها لا يكو بيس لاتهدام حرف اسم إل أ يرنه بالكسره ؛ أن كس يققضي سَبْقَ 
الخافض وهو حرف القَسَم وقبل: يكونٌ يويد بون الكُسر) اه. ومثلةُ في "الببحر”" عن 
'للريها”؟1» ولي "وهر ة'”": ((ولث نص افوا فيمه رقي يون يمينا له" 
0 ومثله نَسكِينُ الهاء على ما حَمّقَهُ في "الفنمح”© مِن عدم اعتبار الإعرابي كما 
سنذكُرُه" عند الكلام على حُرُو ف القَسَم. 

بفكالال (قولة: أو حَذَفِها) قال في "للْحبى": ((ولو قال: والله بغير هاء ‏ كعادة الصّطَّار - 
يمن قنث: فعَلَى هذا ما يَستَعمِلهُ الأثرال: باللو بغير هاء ين أيضاً)» امنيا ركلا ل عاد 
"البحر "0ل ولعلّ أحد الموضعين بغير هاء وبالواو لا بِالهَمّر أي: : بغير الألف لف التي هي الحراف 


)١(‏ المقولة ]١775485[‏ قوله: ((بالحركات الثلاث)). 

)١(‏ "الخانية": كتاب الأتمان 8/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "البحر": كتاب الأيان 4 /15؟. 

(1) "الظهيرية": كتاب الأعان ١173‏ رب 

(د) "الجوهرة النيرة": كتاب الأعان 75 33. 

(5) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب ما يكون ينا وما لا يكون ييا +//1د؟. 
(/) المقولة [177/8] قوله: ((وجِرهُ الكوفيون)). 

(ه) "البحر": كتاب الأعان 7.0/6 


حاشية ابن عابدين مب 1337 وجييد “كات الأعان 


وكذا: واسم الله كحَلف النصارَى؛ وكذا: باسم الله لأفعلٌ كذا!' عند "ميك 
1 5 "الخ بخلاف 10 5 اللام» إلا إذا ا الهاءّ وَقصّدَ اليمين» 2 


الهَاوِي» تأمّل. نم رْهُ كذلك في "الوَهبائيّة”"» وقال "ابن التَة" في "شرجها”": ((اخراة 
بالهاري: لأف بين الهاء 0 اللآى فإِذًا حدَفها الحالف أو الذَابحٌ أو ادامل في الصّلاة قَيْلَ: لا 
0-6 دنه سي بع حذقها في لغ الترب» وقئل : يَصر). 

الالال (قولة: وكدا: واسم اللو» في "البحر”7 عن "الفح "600 ((قال: بسم الله لأَفعَلنٌ 
المحتان: يْسَ يمينا لعدم رضي وعلى هذا بالوارٍ إلا أن تارك ديارنا تاركو فتوادرة: : واسم 
اللو اف أي: يكور ييا من تَعارقةُ مهم لا لَهُم؛ لما مر ((ين أن شَرطة الإسلام»). 

زحدان (قولة: ورَحَّحَهُ في "البحر' ') حيث قال: ((والظاهرُ أذ ((بسم الله)) يُمينْ كما 
حرم 5 الدع" معلا 53 ٍ 
لحف بالاسم حلفا بالذاتي» كأنه قال: بالله. اهف والعُرْفُ لا اعتِبارَ به في الأسماء) اه. 
ومقتضاة: أنّ: راسم لل لِك فلا حصن به للَارَى. 

015ل (قولة: بكَسر للأم لخ أي: باون من والظّامرٌ: أن مثلَهُ بالأؤل 0 
الإمل وكذا فح اللأم بثون مده لأ ذلك كُله يلم به به كثيرٌ من البلاد فهو لُعَهُم لكِن 


تكلم به من كان ذَلك لَعْنَهُ فالظاه أنه لاي يُشترّط فيه قصْدُ البوين» تأمّل. 


24 م 00 وه 
3//]: بن الاسم والمسمى واجِدٌ عند أهلٍ السنة والجماعة فكان 


(قولة: الله" أن من بالأولى امد على صورة الإمالةٍ إلخ) أي: في أله لا يكوث ينا إلا بكسر الهاء وقصادٍ 
اليمين» وقولة: ((لأنّ ذلك إلخ)) عله لصحةٍ كونه عينا إذا وُحدَ ما ذْكن ثم استدرلة بقوله: ((لكن إذا إلخ)). 


)١(‏ (الأفعل كذ) ليست في "د" و "و" 

)١(‏ "الوهبانية": كتاب الأبيان ص4 (هامش "المنظومة المحبيّة'). 

() "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الأعمان ق5؟١‏ أرب - 7358 

(:) "البحر”: كتاب الأعان 74,ه81. 

(د) "الفتح”: كتاب الأبمان - باب ما يكون بميناً وما لا يكون يمينا 8517/4 
(7) المقولة [د7١7١ع‏ قوله: ((وشرطها: الإسلامٌ والتكليف)). 

(7) "البحر": كتاب الأعان ع ره .الل 


(8) "البدائع": كتاب الأعان 0 


الجزء الحادي عشر 1 كتاب الأيمان 


(وباسم”" من أسمائه) ولو مشتركا عورف اليلف به أو لا على المذهبيء (كال رحمن 
والرحيم) والحليم والعليم ومالك يوم الدين 00 | ؤ [ز[ [ [ [ |[ ؤز[ ز[ز[ز[ز ز ز [ز [ 1 1 121111111 


لادلا (قرة: ولو مُشتركا إلخ) ((وقيل: كل اسم لا يُسمّى به غيرهُ تعالى» كالله والرّحمن 
فهو يمن وما ب يُسمى به غير - كاخليم والمليم - فإث راد اليَمِينَ كان يُهِيداً وإلا لاء وربَّحَهُ 
بعصلهُم بأنه حيست كان مُستَعَلا ليه تَعَالى أيضأً لم نتن إرادةٌ أحدجما إلا بالق ور 


"لريابي”": بأنّ لاله لقَسَم معي لإرادة اليَِين؛ القَسّمٌ بغيرهِ تعالى لا يجو نعم إِذا نوَى غيرَةُ 


0-7 


صُدّقَ لأنه نَوَى مُحبَمَلَ كَلاي وأنتَ خبيرٌ بأد هذا ساف لِما قدّمَهُ: مِن أن العامّة يُحَوَرُونٌ 
اليف بغير الله تعالى))» "نهر "57 

ال هن لعن حر محل ع خا قي حولة غائً ا حل تيو تعليق الزاء 
بالط لا ما كان فِيه حرف القسّمء كما قدَّمناة». 

والحاصيل: ‏ كما في 'البحر””*-: رون الف بالله تعالى لا يتوق على الية ولا على 
عراف على الظّاهِرِ مِن مَذَهَبٍ أصحابنا وهو الصَّحيحُ قال: وبه اندَقَعَ ما في "الولوالجية"”7: 
ين أله لو قال: والرحمن لا أفل» إن أراد به الور لا يكو يمي؛ لأنه يُصي كاله قال: والقران» 


(قوله: : وبه اندفع ما في "الولوالحية" من أنّه لو قال: والرحمن إلخ) لا يندفْع ما في "الولواحية" .ما ذكر 
هنا صاحبُ "البحر" ؛ بل يندفع بأنّ ((الرحمن)) من الس انا + ماري م ال ير 
قبل بأنّهُ صارٌ مشتركاً فيهما عرفا انه ما فيها من صحة ني السورق» ولس في عبارتها ما يدل على عدم 


كونه جين إذا لم ينو شيئاً أصلاً. 


)١(‏ في "د" وا"و": ((أو باسم آخر من أسمائه)). 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الأمان ٠١9/*‏ بتصرف. 

(©) "النهر": كتاب الأعان ق/0019؟ ب 

(4) المقولة ]١7054[‏ قوله: ((وهل يكرّه الحلف بغير الله تعالى إلخ)») 
(هع "البحر": كتاب الأعان 3574م 

(3) "الولوالحية": كتاب الأعان 83م ب. 


.ته 


حاشية ابن عابدين 2344 كتاب الأيمان 
والطالب الغالب (والحق) معرّفا لا منكرا 000 


وإ راد به الله تعَالى يكو يينا) اه؛ لأنّ هذا التَمصبلَ ((ي الرّحمن)) قل "بشر الريسِي"”07. 

0ن (قولهُ: والطَّلِبٍ الغالب) فهو عينٌ وهو مَُعارَفُ أهل بُغدادء كذا في "الذحيرة" 
و'الوَل وليه" وذير فى 5 "0 وله يلم ما اعبار العُرْضو فِيْما لم يُسمّع من الأسماء» 3 
الطاب لم يُسمّع بخصّوصهء بل الغالِبُ في قوله تعالى: موَآشَُعَالِتٌ عل أَمرِو © [يوسف -١5]ء‏ 
وإمّا كونه بناءً على القؤل المفصّل في الأسماع) اهب أي: 
الْشترك كما م4 وأحاب ف "البحر "”: ((بأنث الخْرادَ أنه بمْدَما حَكُم بكونه يمينا أخيرَ بأد أهلّ 
يَغداد تَعارَقُوا الَف بها)) اه. 


أنه تحبر ليه ولشرف في الاسم 


قلست يُنافِبه قولهُ في "مُعتارات اللوازل””: ((فهُو يُمينٌ لتعارف أهل تغدات))؛ 
حيت جَعَلٌ التَعارْف عِلَةَ كوه يُيداء فلا مَحِيصّ عمًا قالَهُ في "الفتح". وأيضاً عدمُ توت 
كون الطَّالِبٍ من أسمائه تَعَالى لا بُدَ له من قَرينةٍ َعيّنُ كون اراد به اسم الله تَعَالى وهي 
العُرْفُ مع اقترانه بالغَالِبٍ الَسمُوعٍ إطلاقةُ عليه تَعَالى وهو وَإِذ كان مَسمُوعاً لكنهُ 
لم يُجَعلْ مُفْسَماً به أُصالَة بل جُعِلَ صيفة له فلا يكُونُ قسماً بدُوْنه كما في الأوّل الذي 
كل قن كانه لا يقنم الأول بون هذه الععة) وولف لاجر الذي لجس يعد 
شي فافهم. وما وقعٌ في "البحر”” من عَطف الغالب بِالوَاو فَهُوَ جلافٌ الَوحُودٍ في 


"الوَلوَالِجيّة" و"الدّخيرة" وغيرهما. 


3/75 تقدمت ترجته ف‎ )١( 

(؟) "الولوالحية”: كتاب الأعان 83م إب. 

(') "الفتتح": كتاب الأجان - باب ما يكون عيناً وما لا يكون عيناً 4/4 85 
(4) المقولة [1710] قوله: ((ولو مشتركا إلخ)). 

(ه) "البحر": كتاب الأعان 5.344 

(7) "مختارات النوازل”: كتاب الأيمان: ق »لابب 


(/) "البحر”: كتاب الأعجان 8.5/5 


الجزء الحادي عشر يدن تتاب الأيمان 


كما سيجي وفي "المجتبى": لو نوى بغير الله غير اليمين دين (أو بصفة) يُحلفْ بها 


اكالم (قولة: كما سبحي ) أي: بعد وَرقة وسَبجي”" تفصيلهُ ويبال. 

ان (قولة: وفي "للحم "إل الْرادُ به الأسمام المسترَكَةٌ كما ة في "البحر”' 
وقدمناة7©) نذا عن "لهي" مُعلّلاً: بأنّه َْى مَل كلايده وظاجرة: أله يدق فعناء. وعيازة 
ا : ((وَاليّمِين غير الله تعالى إِذَا قصّدَ بها غير الله تعالى لم يك كُنْ حَلِفا باللع)» لكر في 
"البحر"”) عن ا البدائع” 3 : ((فلا يكو 5 - نَوَى مُحتمّلٌ كلامه فيُصدقُ 3 أمر 0000 
به تعالى)) اه. ولا يُصدّقّ قضاءً؛ لأله جلافٌ الفذاهر كما 

(تنبية) 

اعترض بِعْضُ الفضلاء التعبيرَ بالقضاء والدّيانة مما في "البحر””' ‏ عند قوله*»: ولو رَادَ نَوْبا 
إلخ -: ((ين أن الفرْق بين الدَّيانةٍ والقضاء إنْما يَظِهَرُ في الطلاق واليتاق لا في الخلِفي بالله تعالى؛ 

0 2 2 8 3 32 58 5 
لأنّ الكفارة حقه تعالى لِيْسَ للعيّدٍ فيه مَدححَلٌ حتى يُرفعَ الحايفُ إلى القاضي)) اه. 

قلت: قد يَظِهَرُ فِيّما إذا علق طلاقا أو عتقا على حَلِفِه نم حلف بذلك» فافهم. 

9 (قولة: أو بعيفةٍ إلخ) اراد بها اسم الى الذي لا يُنضمَّنُ ذانا ولا يُحَمَّلُ عليها 
هْرَ هُوه كالهرة والكثرياء والعَمّة بيخلاف نحو: العظيم. وتتقيّدُ بكون الل بها مُتعارفاً سواء 
كانتا صفة ذاتم أو فِْلٍ وهو قؤلُ مُشايخ ما ورا اله ولِمَشْايخ الهراق تفصيلٌ آخَرٌ وهو: 
)١(‏ صلاالاك وما بعد "در". 

(5) "البحر": كتاب الأعان 54م 

() الملقولة [/1111] قوله: ((ولو مُشترَكا إلخ)). 
(4) "البحر"! كتاب الأعان 8.5/4 

2 "البدائع": كتاب الأثان رم 

() المقولة [1710] قوله: ((ولو مُشتركاً إلخ)). 


(7) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 4" بتصراف. 
(4) أي: فول صاحب "الكبر". 


حاشية ابن عابدين 56 كتاب الأيمان 


صفة ذات لا يوصّف بضدهاء (كعِرَة الله وحلاله وكبريائه). وملكوته وحبّروته.. 


أن الخْلِفَ بعيفات الذّات بين لا بعيفات الفعْلِء وظاهِيُة: أنه لا اعتيار عندَهُم لِلعُرْف وعدمهء 
"فنيح"207 مُلخصاً. ومئلهُ في "الصُرمُلايّة”© عن ن "البوهان" بزيادةٍ التصر ريح: : ((بأثَ الأول هر الأصخ»» 
وقال "ال بلي "”": ((والصّحيح الأمّلُ؛ لأنّ صيفات الله تعالى كلها صيفات الذَّاتٍ وكلّها قَدِمَةٌ 
والأعان مُه على العُرْضيء فما تعارّف”" الناٌ الخليف به يكُونُ يُمينأء وما لاافلا)) اه. ومُعْنى 
قوله: ((كلّها صفات الذّات) أنّ الذّات الكرمة مُوصٌوفة بهاء فيُرادٌُ بها الذَّاتُ سوام كانت 
(؛ /ق00//] ما يُسمَّى صيفة ذاتٍ أو صيفة فغلٍ فيكُونُ الخَلِفُ بها حلفا بالذّات. ولس مُرادُهُ نف 
صفة الفغل؛ تأمّل. 
مم أي "لصن" استشكلة وأحاب: ((بأن مره أن صفات الفعلي نجع في الخقيقةٍ 
إلى القُدرَة عند لأشاعِرةه والقدر هُ صيفةٌ ذاتي)) اه. وما قُلناةُ ؛ أل تأئّل. 

ملددصى (قولة: صيفة ذاتو) مع قوله بعدةُ: ((أو صيفة فغْل)) بَدلُ مُفصّلٍ من مُجمّل. 
وقولة: ((لا يُوصّفٌ بضيذها)) إلخ بياذ للفرق م كما في "الريلوي"””' وغيرو. 

:لام (قولة: كم اللي قال "الفهستائي"7" ': «(أي: عَلَيتِهِ من حدّ * («نصسر»» أو عدم 
النطير من حدّ (ضرّب))» أو عدم الحط من سَزِلئِهِ مبن حدً («عَلِم)). وقولة: «وحلالي) أي: 
كن كيل المتقات» وقولة: (ر و كبريائه) أي كَونِ كال الذاتع) اه. 

(قولة: ومَلكُوته وحبرُوته) بوّزن علوت وزيادةُ الهمرَة في حبرُوتٍ معطأ فاجشنء 
وفي "شرح الشفاء ”" للشّهاب: («الَلَكُوتُ صيفة مُبالّةٍ بن الملك» كالرَحَمُوتٍ مِن اليحة 


3 


)١(‏ "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب ما يكون يمينا وما لا يكون عيناً 4//؛ 38 د85 
(؟) "الشرنبلالية": كتاب الأعان 79 ١غ‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


(5) "تبيين الحقائق 
(4) ف النسخ جمعيها عدا "7" : ((ما يَتعَارفُ))» وما أثبتناه من "الزينعي". 
(5) "المنح": كتاب الأعان ١ق‏ 184/] اب 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الأعان 9/15 .3١‏ 


كتاب الأيمان 9,77 ١١١ ٠١‏ باختصار. 


(7) "جامع الرموز": كتاب الأعان 2/9/١‏ 


(8) "نسيم الرياض": المقدمة 4/١‏ بتصرف. 


الجزء الحادي عشر 57 تاب الأيمان 


(وعظمته وقدرته) أو صفةٍ فعل يوصّفُ بها وبضِدّها كالغضب والرّضىء فإ 
الأعان مبنّةَ على العُرْفيء فما تُعُورف الحلفْ به فيمينٌ» وما لا قلا 211111 


وقد يحص ها يقابل عانم الها ويُسمّى عانم الأ كما أن مُقابله يُسمّى عالَمَ م الشتّهادَةٍ 
وعلَمَ اللن» اه. وفي "شرح الواهيب”"/:((قال الرغِبْ”": أصل احبر إصلاحٌ الحّيء عرب 
ين لطر وقد كلق الإصلاح تلب كقول "بلي" ما حا كل سير سكل 

عسي ر””. وتارةٌ في القَهرٍ الْحرو» اف أَفاده "ط"01. ّْ 
١‏ ركؤللالنل (قوله: وين أي ود كايل الذَّاتٍ أَصالَة وكايمل الصّفات ع وقول 


سررة) * 


((وفدرتهع) أي: كونه يَصِحّ منه كل من الفخل والرْكِء "فهستاني 
014١‏ (قولة: كالفْضّب والرّضى) أي: الانتقام والإنعاب وهذا نمثي لصيفة الفعل في حَدٌ 
ذاتِها فلا يُنافي ما تأتي: أن الرّضى والعضّبْ لا يُحلّفْ يهماء "ط”". 


ر#مدلى (قولهُ: فإذٌ لأعان مي على غرفي علة للد بقوله: ((عُرْفا))."ط"9, وهذ 


خاص لمات كلاف الأسماء فإنه لا يُعتبرُ اغراف فِيْهاء كما م5" 


(قولة: وهذا خاصٌ بالصّفاتٍ إلخ) الفرق بين الحلف بالأسماء والصّفات ‏ حيث اعثبرَ التعارفُ في الثانية 
5 ع د ا 0 01000 
دون الأولى ‏ هو أن العرف إما يعتبرٌ فيما لم ينبت بالنصْ أو دلالتهه واليمينٌ به تعالى ثبت نصا بحديث: ((من 
كان حالفاً فليحلف باللهِ أو ليصمت)). والحلفْ بسائر أسمائه حَلِفُ بالل مخلاف الصفات اه. "'عزمي”". 


)١(‏ لم نعثر على النقل في مظانه من شرح "الزرقاني" على "المواهب اللدنية". 

(؟) "مفردات ألفاظ القرآن": مادة ((جبر)) صا١-.‏ 

(؟) وكذلك ذكره عن علي المناوي في ا صدة 15 وذكره القرطبي [يوسف/ 5 ]١‏ عن الضحاك قال: نزل 
2 له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهما عجل اللهلك عز وجل من هذا 

... قل يا صانع كل مصنوع ويا جابر كل كسير ويا شاهد كل نجوى... 

(:) "ط": كتاب الأعان 59/77 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الأعان 1لقلاك. 

() "ط": كتاب الأعان 8373/75 


"الببحرث». 


(7) المقولة [1717/1] قوله: ((ورَحٌحَه في 


يالك 


حاشية ابن عابدين سس 2584 لس ست20 كتاب الأيمان 


(لا) يُقْسَمْ (بغير الله تعالى كالنبي والقرآن والكعبة» قال "الكمال”7©: ولا ييحفى 
أن الخَلِفَ بالقرآن الآن مُتَعَارَفٌ فيكون عيناء وأمَّا الحجلفُ بكلام الله 000 

قفالا (قولة: :لا يِقَسُم بغير الله تعال لى) عطفُ على قوله: ((والقسم بالله تعالى))+ أي 
لا يَعِتقِدُ القسّمٌ بغيره تعالى؛ أي: غير أسماه وصيفاته ولو بطريق الكِنايَةٍ كما مر" بل يحرم 
كما في "الفهستاني””": بل ياف منه الكُفرٌ في تحو: وحيّاتِي وحَباتك» كما يأني1» 

مطلبُ في القرآن 

عمطلا (قوله: قال "الكمال" * بلغ مُبني على أن القرآنّ نَممَى كلام الله فيكو مِن صفاته 
تعالى كما يفيدُةُ كلام "الهداية”؛ حيث قال'”»: ((ومّن حلّف بغير الله تعالى لم يكُنْ حالفاء كالب 
00 لقوله عليه الصّلاة والسّلامٍ ««مّن كان منكُم حاف 4 إقلا#اب] فَليَحِلِفْ بالله 


يدر وكذا إذا حلّف بالقُرْآن؛ لأنّه غير مُتعارفي) اه. فقولة: (روكذا) فيد أله ليس بن 
قسم اليف , بغير الله تعالى» بإ لل هو ين قِسم العّفاتء ولذا علة: بأنّه غير مُتعارضي» ولو كان مِن 
ليسم , الأول - كما هو اباد من كلام "الصسفب"7 و" القدُوري””- لكانت :“لتاقن لهؤي 
الَذَكُورَ أو غيرَةُ؛ لأن التَعارُف إِنّما يُعتبِرٌ في الصّفات المشتركة لا ني غيرها وقال في الع 11 
((وتعليل عدم كَونهِ يمينا بأنه غيرةُ تعالى لأنه مَحَلُوقٌ؛ لأنّه حُروفٌ» وغيرٌ الْخلُوق هو 


الكلامٌ التفسيٌ ‏ مع أن لآ كلام الله مُترل غير مَخلُوق» ولا يعن أذ للزلا اللفمةالنين 


(01) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب ما يكرن ينا وما لا يكوت عيناً 3201/4 
(؟) ص١5‏ وما بعدها "در". 


(؟) "جامع الرموز": كتاب الأعان اأبرلام, 


أن“ 
(د) أي: ف "الهداية”: كتاب الأبمان ‏ باب ما يكون ييناً وما لا يكون عيناً 5/9 


(؟) صددة ا 


(1) تقدم تخريجه في المقولة 887 1ا1]. 
"المنح": كتاب الأعات (أبق 1/165 
(8) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الأعان 64د 


(3) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب ما يكو عيناً وما لا يكون بعيناً 4/<د؟ 


الجزء الحادي عث 34> تاب الأيمان 


فيدورٌ مم العرفب. وقال "العيني": وعندي أن المصّحَف مين لا سيّمًا في زمانناء وعناد 


04 


الثلاثة: المصحفُ والقرآنُ وكلامٌ الله مين زادَ "أحمد والنبيّ أيضاً» دكن ام 


# 0 7 روفي بف 3 د عر عه 37 5 311 6 
إلا الحروف المنقضيّة المنعدمة» وما ثبت ِدَمُهُ استحال عَدمُهُ غيرَ أنهم أُوَجَبُوا ذلك؛ لأدّ العوامٌ إذا 


7 


فَيْلَ لهم: د القرْآنَ ا تَعشّوا إلى الكلام م مُطلق) اه. وقولة: ((ولا يُحفى)) إلخ خ رد للمنع. 


وحاصلةُ غير الَخلوق هو القُرٌ 3 نَى كلا الل اده سي قامة به تعاق 
لا بتطنى اروف اليلق غير أنه لا يقال رآ محلو دلا ينوم إرادة لعن الأرّل 


وغوه 


قلت: فحيث لم يَجْرَ أن يُطلق عليه أنه مَخلُوق ينبغي أن لا يُحوزَ أن * يُطلقَ عله كلك 
تعالى مَعْى أنه ليْسَ صيفة له؛ لأنّ الصّفات ليسّت عَيْناً ولا غَيْراً كما قُرّرَ في مَحلّه ولذا قالوا: مم 
قال بلق القرآن فهو اوقل بن ولع ات": ((وقّد قبْلَ هذا في زمانهى أمَّا 


ف زماننا فيَمِينُ» وبه ناخد وَأمرٌ وتعتّقُ وقال "محمد بن مُقاتلٍ ل الرّازي 0 


: إنه يَمِينٌ وبهأحذ 


ا 


شور مشايج)) الى فهذا و ونه ميف ورف للف بهاء يرق ل وجلاله. 
10143 (قولة: دور مع الغزف) اك الكلام صفة مُشتركة. 


520 : 
ا (قولة: وقال "عبني" ' إلخ) عبارنة! ": ((وعندي: لو لف بالْْحَضب أو وضع يِه 
, 
عليه وقال: وحَقّ هذا فهر ين ولا مييّما في هذا الزّمان الذي كدت فيه الأبمان الفاجر جر 6 ورغبة 


العَوامٌ في الف بالْصحفي) اهه وأقرّه في ا وفيه نر ظارٌ؛ إذ محف ليس )صف لل 
تعالى حت يُعترَ فيه لعف وإلاً لكان اليف بلي والكشبة ييه لأنه متعارضٌ» وكذا: بحياة رَبك 


وتحوه ولم يقل به أحدّ على أن قول الحالف: وحقٌ الله ليِسَ يمون كما يأتي'*' تحقيقَكُ وحَقّ 
الْصحف مله بالأوؤل» وكذا: وحقّ كلام الله؛ قط لذ حقه تَعظيمهُ والعملٌ به وذلك عيفة 


(1) "الفتاوى الهندية": كتاب الأبمان ‏ الباب الثاني فيما يكون ينا وما لا يكرن عيناً 57/5 
)١(‏ تقدمت ترجمته في 18/97. 

7514/١ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب في بيان أحكام الأيمان‎ )1١ 

(1) "النهر": كتاب الأعان 71783 ب 


+ 


(د) المقولة ]١0/571[‏ قوله: ((وحق الله)). 


حاشية ابن عابدين ا كتاب الأيمان 


م5 


ولو تبرأ 


دفتر فيه بسملةٌ كان يمينا ولو تبراً من كل آية فيه أو من الكتبٍ الأربعة فيمينٌ واحدة 


مِنْ أحدها فيمينٌ إجماعاً إلا مِنَّ الصمحّف» إلا أن يبرا نما فيه بل لو تَبَرا من 


العبّبِ نعم لو قال : أقِمٌ .بها في هذا الُصحَّفِ مِن كلام الله تعالى 5 ينبغي أن يكو يُميناً. 
الميفنة (قوله: ولو 0 مِن أحدها) أي: أحد الل وات ان النبىّ لكان والقبلة. 
إكؤالال] (قولة: 3 من الصيحطع أي: فلا و لدي منه ن 1 لأ الْراد به الورّق 
والحلدُ. وقولهُ: ((لاً أن يتبراً ما فيه) لأ ما فيه هو القَرآت وما ذكرَهُ في "اله ”2 عن 
الى من أنه لو يرا من الُصحَف اعمّد ينا فهو سيق قل فد عارة "لحب" مكذا: 
((ولو قال: أنا بَرِيءٌ من الشّرآن أو ما في الْصحَف فيَمِين ولو قال: مِن الُْصحّف فلفِسَ 


بيَمِين)) اهه ومئلهُ في "الذحيرة". 


7 2 
موكلا (قوله: بل لو تبرا مِن 


َشر) صوابة: ((مّا في دََر)) كما علمتهُ في الُسحَفيء قال 
في "الاي" ((ولو رفع كناب اليقه أو مقر دإيساب فيو مَكتُوب: بسم الله ايحن الحم 
وقال: أنا بَرِيءٌ مما فيه إن فعَلّ كذا فمَعَلَ كان عليه الكمَّارب كما لو قال: أنا بَرِيءٌ 5 لله 
الرّحمن الرّحيم)). 

ادن (قوله: ولو برا من كُلّ آية فيه أي: في الُصحَّفيء كما في "الْحتبى" و"الدخيرَة" 


7 "المنائية 32 0 


(قولهُ: نعم لو قالَ: أُقسمْ بما في هذا المصحفي إلخ) لا يصحٌ القولٌ بأنَهُ لو قالَ: )أ قسم إلخ )) أن 
يكونّ ينا أصلاً؛ تعدم الحلف بالله تعالى» ولا بصفةٍ من صفاتِه؛ إذ ما في المصحفي من كلامِه تعالى إنما 


هو النقوشٌ الحادثة وإنْ كانت دالة على الصّفة النفسائيّة. 


)١(‏ "النهر": كتاب الأعان 7074.3 /ب. 
(؟) "الخانية": كتاب الأعان 7/د5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(؟) "الخانية": كتاب الأيمان 5ت (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الحادي عشر لين كتاب الأيمان 


ولا نوا رلا مارسه رتو لاوار 0 رمتو عله و1 
واللهُ ورسولةُ بريئان منهُ فأربعٌ» وبَريء مِنَ الله ألف مرةٍ بين واحدة. وبْريةٌ من 
الإسلام أو القبلة2"9 أو صوم رمضان أو الصلاة29 111 211111ظظ2 


0155 (قولهُ: ولو كرّر البَامةَ إلخ) قال في "الذحيرة": ((ولو قال: فهو بَرَيءٌ من الكتبٍ 
الأربعةٍ فهو يَمِينٌ واحدة» وكذا هو بَرِيءٌ من القرآن والربور والتوْراةٍ , والإنحلء ولر قال: بَرَيءٌ 
ين القُرْآن وبَرِيءٌ من التوْراٍ وبَرِيةٌ من الإنجيل وَبَرِيةٌ مِن الربُورٍ فهي أربعة أبُمان)». وف 
"البحر"290 عن "اله 012 ((والأصلٌ في جنس هذه السائل أله منَى تعدّدت صيغة البْراءةِ تتعاتةٌ 


الكفارة» وإذا اتحدّت اتحدّت)). 


0*١‏ (قولُ: يبيئان) أي: لتكرر البراءةٍ مّينِ» ما لو قال: بَريءٌ من الله ورسسُولِه ف 
يُمِينان» وصحّح ف "ري و"اللحْتبى' ' الأول وعِبارَة "البحر” هنا مُوَهِمةٌ يلاف المراد. 
هلان (قولة: درت أن لفط ارا في الاي 5 رين يسبب ١‏ 3 
ره06 (قولة: ين واحدةٌ) لأنّ قولة: ألف مر ِلمُبَغة فلم يتكرّر يها اللفلُ حقيقة: تأمّل. 
تكفكلال (قوله: أو صوم رمضان إلخ) زادَ في "الدّحيرة": ((ولو قالَ: أنا برية مِن هذه 
الفلائينَ - يعني: شهرٌ رُمضافٌ - إن فعلت كَذَاء فإ نوى ا لبّراءة من فرطييّيها فيَمِينٌ أو من 
أحرها فلاء وكذا لو لم تكن له به ِلشلك ولو قال: فأنا بَرِيمٌ من حَجْنِي الي حَجَجتءأو من 
صلاتي الي صلِتُ لا يكُون يويدا بخلاف قوله: من القُرآن الذي تَعَلّستُ؛ فإة يَيين) اه. 


)١(‏ ((برئ من)) ليست في "و" 


(؟) ((أو القبلة)) ليست في "د" وا"و". 


(5) في "و": ((أو من الصلاة)). 

(5) "البحر": كتاب الأعان 8.9/4. 
(5) "الظهيرية" 
(1) انظر "البحر": كتاب الأعان 1.7974 
(/7) "البحر”: كتاب الأعان 5.9/6 


كتاب الأتان 75523 3/ا. 


حاشية ابن عابدين مجحب ا 50300 ال كما مكح ٠‏ كنات الامان 
أو مِنَ الؤمنين أو أعبْدُ الصليب نٌ؛ لأنهُ كفرٌ وتعليق الكفر بالشرط بمينٌ» وسيجيء أنه 
إن اعتقّدَ الكفرً ؛ لايك وف "البحر””) عن ن "المخلااصة 8" و"التجريل":...... 


وفي "البحر” " عن "الحيط": ((لأله في الأول برا عن 4اق*اب: فعله لا عن الْمَحَّة المشروعة 
وف الثاني القرآن قرْآن وإنا تعلَّمهُ هشر عنه كُفرٌ)». 
وم (قولة: أو من اللْومنِين) لأن 1 مِنهُم تكن لإنكار الإمانه 
لمفلالن (قولهة: أو أَعبْدُ المّلبب) كأن قا ل: إن فعلت كَذَا فأنا أيه ) الصليب. 
هن (قولة: لأنه كفرٌ إلخ) تَعليلٌ لقوله: ((ولو تبر ين أحدها)) مع ما عطِف عليه. 
1٠0‏ (قولة: وتعليق الكفر إلخ) ولو قال: هو يَستَحلٌ اليه أو الْخَمْرَ أو الْجنزيرَ إن فعَلَ 
كَذَا لا يكوث يَميناً. 
والحاصيل: ل ل ا 


باه فاستحلالة تعلقا بالشرط يكوق يعيناء وما تسقظ حرمت بحال كائية والَمْرٍ وشا ذلك 


00" 


8 


فلا لذخيرة 7 
حعكلالر (قولة: وسيجي 006) أي: قرييا 2 المتن. 
0 (قوله: وإلا يكفر) بالتشديد أي: تلرّمُهُ الكفارة. 


(قولة: وف الثانو ني القرآنٌ قرآثٌ وإث تعلّمَهُ إلخ) عبارئة أي: "المحيط" : ((عن اله لقرآن الذي 
تعلمَةُ والقرآنُ قرآنٌ إلخ)). 


)١(‏ "البحر”: كتاب الأعان 7١0/4‏ بتصرف. 
(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الأبمان ‏ الفصل الثاني فيما يكون عيناً وفيما لا يكون ‏ فرع منه ق5١١7|‏ بتصرف. 


(") "البحر": كتاب الأبان 3١9/4‏ بتصرف. 


(4) "الخانية": كتاب الأبان 2/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(دع صة 5ك وما بعدها "در". 


وك 


الجزء الحادي عشر دن تاب الأيمان 


وتتَعَدَدُ الكفارة لتعَدّدٍ اليمين, وَالَجْلِسْ والَجَالِسُ سواء» ولو قال: عَنِيست بالئاني الأول 
قفي حلفه بالله لا قبل وب: جد أو عمزة يقي “03 ز[ز[ [ [ ز 1111011 
مطلب: تتعدّة الكقارة لتعدّد الْيمِين 


1 10 4 / 0000000 
"الاق (قولةُ: وتنعدَّدُ الكفارة لتعدد البَمِين) وفي "البغية": ((كفارات الأبعان إذا كثرت 
تداخلت» ويَحرجٌ بالكفارة الواحدة عن عُهِدةٍ الجميع وقال "شيهاب الأئمَّة": هذا قولٌ 


”.قل صاج الأصل**: هو أو ينيي». ل التأيسي" وى لفلاو 
عن "ليز'” ش ش 

0 (قولة: وبِحَحَة أو عُدْرَةِ يُقبَلُ) لعل وحَهّةُ: أن قولة: إن فعلت كذ فعَلَي حَجَّةٌ 
نُمٌّ حلّف ثانياً كذلك يُحثَمَلُ أن يكو الثاني إخباراً عن الأرّلء عجلافر قوله: (زوالله لا أفعلةُ 
مرّين» فإ الثاني لا يحول الإحبار فلا نح به الأول تم أيه كدَللك في "لد خيرة". رفي 


"20 عن "الهندية"”1) عن اليل" 6 (زواث كان إحدى 
تعالى فعليه كفارة وحَحَّة). 


محَمَّةِ والأحرى بالله 


التداعيل حتى يوجادٌ تصحيمٌ الخلا من يُعتمَدُ عليه في تقل اه. ومما يدل لتعدّيها ما ذكرَهُ في "الفنح" ) 
الحدود: ((أنَ كفارة الإفطار الب فيها جهة العقوبة حنى تداخلستل ون كفارة الأبمان للحي قينا ججيلة 


2 


العبادق) اه. وفي "الهنديّة":((إذا قالَ الرحل: والله والرحين لا أفعلُ كذا كانا عينين . حتى إذا حبث كاد عليه 
كفارتان في ظاهر الرواية)) اه. فعلمَ أن نّ التعددَ هو و ظاهرٌ الرواية. 

)١(‏ صاحب "الأصل" هنا هو "الراهدي" صاحب "البغية" و"المنية": وليس الإمام "تدمد"؛ وقد أشار "الرافعي" إلى ذلك؛ فانظره. 
(؟) "جامع الرموز": كتاب الأجان 85/13". 

رم "ط": كتاب الأعان 7/17 م 

(4) "الفتاوى الهندية": كتاب الأعان 5//ات. 


(ه) "المبسوط": كتاب الأبمان . باب من الأعان ,لات ١‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين تيم 6م18 ,مسجبيت ب كتاتبالأعان 
وفيه معزي ل'الأصطل' : هو يهوديّ هُوَ وَ نصراني يكينان» وكذا والله والله أو واللهِ والر حمسن 
ف الأصحّ واتفقّوا أن والله ووالرحمن بمينان» وبلا عطفي واحدةٌ فيه متعويا "للفتح”7©: 


زه الال (قولة: وفيه مَعزِياً لفطل " إلخ) أي: وق "البخر"؛ والظاهز: أن 9 في العبارة معطا 
فَإنَ الذي في "البحر”7 عن "الأضل "”": (لو قال: هرو 0 نصراني ! إن فْعَلّ كذ يَمِينٌ 
والطدة. ولو قال: عو يورق اذ فعَلَّ كذا هُو نصراني يك فعا ل كذاء فهُما يُرينان)) له. 

955ل (قوله: في الأصح) راحعٌ مسال أي: إذا ذكِرَ لواو بين الاسمين فالأصحٌ نيُما 
يُوِينان سواءٌ كان الثاني لا يَصلحُ تنا للأرّل أو يَصلْحُ وهو ظاهِرٌ الرُوايَق وف رواية: يَمِينّ 
اندي كما "لذخي" 8 

قلت: لكِن يُستنى ما في "الفتح'7» حيث قال: ((ولو قال: على عد الله وأمائشة وميناقة 
ولا نه له فهُو يَمِينّ عندنا "مالك" و"أحمد"؛ وحْكِي عن "مالكي": [4اقه16) يَجحبْ عليه بَكُلّ 
لفل كمَّرة؛ لأن كل لفط ين بضيدء وهو قباس مذُهبها إذا كرت الولو كما في: واللهء 
واليّحمن» والرُحيم إلا في روّاية "الحسّن")) اه. 

رقو واتفقوا إلخ) يعني: أن المنلاف الَذَكُورٌَ إذا دلت لواو على الاسم الثاني 
وكانت واحدَةٌ فلو تكرّرت الواوٌ مِثلٌ: والله» ومن فَهُمًا يُمِينان اتفاقاً؛ لأ إحداهُّما للعطف 
والأخرى للقَسّمٍ كما في "البحر"”'؛ وأا إذا لم تدخل على الاسم الثاني واو ملأ كقولك: 


(قولهُ: وَالظّاهرُ أنّ في العبارة سقطاً إلخ) يمكنْ حمل عبارة "التتّارح" على ما ثي "البحر" وإن كان 


ظاهرها موهما. 


)١(‏ "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب ما يكون ينا وما لا يكون عيناً - فروع له 

(؟) "البحر": كتاب الأعان 51/4. 

() "الأصل": كتاب الأعمان ١45/7‏ بتصرف. 

(4) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب ما يكون بعيناً وما لا يكون ينا 771/4 بتصرف يسير. 


(د) "البحر": كتاب الأعان 515774 


الجزء الحادي عث ين كتاب الأيمان 


قال "الرازيٌ": أعاف على منْ قال: بحياتى وحياتك وحياةٍ رأميك أَنْهُ يكْفْنُ وإن اعبَقَدَ 
وجوب البرٌ فيه يَكْفْرٌ ولولا أن العامّة يُقولونة ولا يعلمون”© ا 


والله الله وكقولاك: والله الرَّحمن فهو 06 انّماقّ كماقٍ "الغيزة ؛ رعذ هيو لراة 
بقوله: (زوبلا عطْني واحدة). 

ا (قولة: قال "الرّازي') هو ل حُسام الدّينٍ لوازي" له كنب منها: "خلاصة 
الثلائل'”" في شرح "العُُوري"؛ سكن ومشق وتوف بها سنةً إحدى وتسعين وعتمسيمائق. 

(قول: وإن اعتقد رُحُوب البرّ فيه يكفر) ليْسَ هذا بن كلام "الرازَي””" الْنقُول في 
"الفتح ”أ و"البحر "30 بل ما بعدّم وهذا 5 ذكرّهُ في "الفتح" قبل شٍِ كلام "الراوق "0 وكا 
"الششارح" ذكرُ هنا لِييّنَ به أنه الراك بن قوله: ((يكفر)). وكان الأول الفُصريح ب ((أي)» 
اموي 3ل 3 اعفاد مربي ل ليد كمافال "0" لفقا لزنن فرعي يك لبو 
حَيث أَبْم وهذا قلَما يقعُ. ٌ 

190 (قوله: ولا يُعلَمُون) أي: لا يَعلَمُونٌ أن اليَمِينَ ما كان مُوجَيُها البر أو الكشارةً 
الستاترة لهك حْْمَةٍ الاسم وأنّ في اليف باسم غيره تعالل نسي بين الخالق والخلرق"" في ذلك 


(قولة: وكأنُ "التتّارح" ذكرَهُ هنا لين به أنه المرادُ إلخ) لا يصِح أن يقال: إن "الشارح" ذكرَهُ هنا لبييّنَ 


به أنه المرادٌُ من قوله: ((يكفرٌ))؛ إذ لو اعتقد وجوبً البرّ فيه لكفرٌ على ما قَالَهُ "الرازي" كما يفِيدهُ قولة: 


((ولولا أن إلخ): والكلامٌ الآن فيما يُحاف فيه الكفنُ لا في الكفر حقيقة. 


1١‏ في "و" و "ط": ((يعلمرنم)). 

(؟) "خخلاصة الدلائل في تنقيح المسائل" لأبي الحسن؛ علي بن أحمد؛ حسام الدين الرازي المكي. (ت ةده وقيل 
غير ذلك). ("كشف الظنرن" ١/018و171/1.‏ "الممواهر المضية" "4 د "تاج التراجم" ص ؟؟ ال). 

(") نقول: نقله "القهستاني" "60/١‏ عن "كفاية الشعبي". 

(4) "الفتم": كتاب الأمان ‏ باب ما يكون يمينا وما لا يكون عيناً 4/د؟. 

(ه) "البحر": كتاب الأعان 511/4. 

ا كتابب الأعمان 587 يب 


(7) في "ب": (والمحلوق) بالحاء المهملة» وهر خطأ طباعي. 


حاشية ابن عابدين إن عاب الأيمان 


3 


لقلت: إِنْهُ مشركٌ وعن "ابن مسعودٍ” ظفه: «رلأن أحلف بالل كاذباً أَحَبُ إليّ من 
حلف بغيره صادقا''". (ولا) يقسمْ (بصفة لَمْ يُتَعَارَف الحلفُ بها من صقَاتِهِ 


ا 


7 


أن 


ولتكوق (قوله: لقلت: إنه مُشرلك) أي: إن الحالف بذلِكَ» وفي بعض لنسَخ: إنه شرك 
وذ ب أي أ ميد دون وي الفيساي” عن :و مايل ني يد 
3 الأمر وحياته وميه لم يتحقّق إسلاثه يشث»» وفيه": ((وما أقِسَمٌ اللهُ تعالى بغير ذاتّه 
وصفاته من اللْيلِ والضُحَى وغيرها ليس لِلعبدٍ أن يَحِلِفَ يها». 

ر1دكلان (قولة: وعن "ابن مَسعُودٍ" إلخ) لعل وجهّة: أن حرمة الكَذِبٍ في الف به تعالى قَدْ 
تَسقطٌ بالكقارق والملفُ بغيره تل أَعظَمُ حُرْمة ولذا كان قَريا بن الكُفْرِ ولا كفارة لك "طا”7. 

000 (قولةُ: ولا بصيفةٍ إلخ) مُقَايلُ قوله اَار”*2: ((أو بعيمة يُحلَفْ بها))» وهذا مني 
على قوّل مشايخ ما ور النّهِ: من زكاقه”اب] اعتبار العُرفم في الصّفات مُطَلقاً بلا فرق بين 
صيفات الذّاتٍ وصفات الفعل» وهو لصح كما مر””» فالعِلة في إخراج هاه عدم العُرفيء 


(قولة: نعل وجهةُ أن حرمة الكذب في الحلفي به تعالى إلخ) لا يظهرٌ هذا التوجية؛ لأنّ كلام "ابن 
مسعود” إنما هو قي اليمين الغموس التي لا كفارة فيها حتى تسقط الحرمة. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في "اللصنف" )١39375(‏ باب الأيمان ‏ ولا يحلف إلا بالله عن الثوري عن أبي سلمة عن وبرة قال 
عبد الله -: لا أدري ابن مسعود أو ابن عمر ‏ فذكرهء وأخرجه الطبراني في "الكبير” (8501) من طريق مسعر بن كدام 
عن وبرة عن ابن مسعود فذكره؛ وقال الهيشمي في "المجمع" 177/4: رجاله رجال الصحيح. وأخرجه أبو تعيم في 
"الحلية" 0710/9 و "تاريخ أصفهان" 11/7 من طريق محمد بن معاوية العتكي - وكذّبه ابن معين والدارقطني - عن 
عمر بن علي عن مسعرء به مرفوعاء قال أبو تُعيم: تفرد به محمد بن معاوية مرفوعاً ورواه الناس موقوفاً. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الأعان 5/9/1. 

(مم "ط": كتاب الأعان ؟آر. 08 

(4) صده؛ ا "در". 


(د) اللقولة [/10/107] قوله: ((أو بصفة إلخ)» 


الجزء الحادي عث ين كتاب الأيمان 
ورضائه وغضبه و سُحطه وعذابه'"") ولعنته وشريعته ودينه وحدُوده وصفته لا 


فلا حاجّة إلى ما في "الجوهرة"0": : ((ين أن القيامن في العلم أن يكُون يعين؛ لأنه صيفة ذاتي 
لكن استحسيُوا عدم لله قد ثرا به العلُومْ وهو غيل تعالى فلا ُو ييا إل إذا أراة الصّفة 
لوال الاحتمال)) اه. 

الى (قولة: ورضلع) الأنسّبُ ما في "البحر””: )9 رضاقه)؛ لأنه مقعلوز لا مَمدُودٌ. 


00 


رمحكام (قولة: وسلحطو) قال في "المصباح”7: ((سخخط سخطاً من باب تعب والسّخط 
بالضّمٌ: اسم منه وهو الغضّب). 

(7905] (قولَهُ: وشرِيعيِهِ ووينه وَحُدُودو) لا عل لذكرها هنا لأنّها ليست من الصّفات؛ 
لأنّ اراد بها الأحكامٌ اعد بها وهي غيرُهُ تعالى فلا يُقسَمٌ بها وإ تُعورف كما عُلِمَ ما 
مر ويأتي 29 فالْناسبُ ذِكرُها عند قؤل "الصلف" المتقاده©: 3 غير الله تعالى)) كما 
فعَلَ صا 4 حِبُ "البح "00, 

1 (قولة: وصفيه) في "البحر””3 عن "الخايّة'”” '": ((لو قال: بصيفة الله لا أَفعَلُ كذا 


(قولُ: فلا حاحة إلى ما في "الجوهرة" من أن القياسَ إلخ) الظاهرٌ: أن ما في "الموهرة" مبنية على 
قول العراقيين» بدليل بيان وجو القياس. 


() في "ب": (إعدابيع) بالدال» وهو خط طباعي. 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الأيمان 769/7 باختصار. 
"البحر": كتاب الأعان 75 81 

(4) "اللصباح المنير": مادة ((سخط)). 

(ه) المقولة 10١18‏ قوله: ((قال الكمال إلخ)». 

(3) صكلات "دري 

(7) صسمع ؟ "در" 

() انظر "البحر": كتاب الأعمان 7103/4 

() "البحر": كتاب الأعان 513//5. 

)٠١‏ "الخانية": كتاب الأبمان ؟/" (هامش "الفتاوى الهندية"). 


مه 


حاشية ابن عابدين م 1ت توا - + “كنات الآعان 


وسبحان الله ونمو ذلك؛ عدم العرزفب. (و) القسّمٌ أيضاً (بقوله: لَعَمْرُ اللمم أي بقاؤة.. 


لا يَكُونُ يي لأنّ من صيفاته تعالى ما يذَكْرٌ في غيره فلا يَكُونُ ذكرٌ الصّفةٍ كابكر الاسم)) اه. 

رمحكلان (قولة: وسْبحان الله إلخ) قال في "البحر"7": ((ولو قال: لا إل 3 الله لا أفعل 
كذًا لا" يكوث يمينا إل أن يُنوي» وكذا قولُ: سبحان اللو» واللهُ أكبَّرُ لا أفعلٌ كذا؛ لعدّم 
العادّة)) اه. 

قَلْتْ: ولو قال: اللهُ الوَكيلٌ لا أفعلٌ كذا يد يبعي أن يكُون يمينا في زماننا؛ لأله مغل : الله أكير 
لك عازف 

1 (قولَه: لعدم العُرضي قال في "البحر”"': ((والعرفُ مُعتيرٌ في الف بالمتّفاتع). 

ككلالل (قولة: وبقوله: لعَمْرٌ الله) بخلاف لعَمْركَ وَلعَمْرٌ فلان فإنه لايحونٌ كمافي 
'الفهستاني"10, وقد مر”. وهو بفتح لعن والضَّم - إن كان .معنى ابا إلا أله لا يُستعمَلُ في 
القسّم لأنه مُوضبِعٌ التحفيف لكَرةٍ استعماله» وهو مع اللأم مَرفُوعٌ على الاتداء» والخير مُحذوف 
وُخُوباً سد حواب القسّم مسد ومع حَذفِها مَنصُوبٌ تصب الَصادرء وحرف القسّم مُحذوفٌ 


(قولة: لأنّ بن صفاته تعالى ما يُذَكَرُ في غيره إلخ) هذا التعليلٌ لا يناب مذهسب العراقيين؛ لأنّ 
المدارٌ عندهم في صم الحلف على كونه بصفة ذاتيء ولا مذهبّ مشايخ ما وراءً النهر؛ لأنّ المدارٌ عندهم 
على التعارئف 

(قولة : ومع حذفها منصوبٌ نصب المصادر إلخ) أي: بحذفي حرف القسَّماو يس المراذ أن مصدن بل 
المرادُ أنه منصوبٌ كنصبب المصادر تأمّلْ. ونصبُهُ بفعل القسّم كما يأتي له 


81/4 'البحر": كتاب الأعان‎ )١( 

(5) (لا)) ساقطة من "م". 

() "البحر": كتاب الأعان 51/714 

(4) "جامع الرموز": كتاب الأعان 820/7 


(د) المقولة [1014] قوله: ((ولعمرك)). 


الجزء الحادي عشر 5 كتاب الأيمان 


(وايمٌ اللهم أي: مين الله2"9 م نتجة ون ا وا نتو ا ل وج ا اه 


تقول: عَمْرَ الله فعلت1, قال في "الفتح”7": (روأمًا قولهُم: عَمْرَكَ الله ما فعلتُ فمَعناةٌ: 
بإفرار كد له بالبقا وينبغي أن لا يَتعقدَ يَمِيناً؛ لأنه بفغلٍ المخاطب”» وهو إقرارُةُ واعتقادُة)) اه 
0 00 0 6 

رحككلاى (قولة: ويم للب قال في "اللصباح”20: ((وائيم اقل في القسّمٍ العم رَفَعْهُ 


وهمزثهُ عند البْصريّين و صل واشتقاقة عندَهُم من الثم ن وهو ركه وعداد الكو قط له 


حَمِعْ يون عندهُم» وقد يُختصرٌ منه فيقال: 1ق وام لو داف الهمرَةٍ والثون» نم اتتصرٌ 
ثانياً فقيْلَ: م الله بضمٌ اميم وكسرها)) اه. قال 'الفوستاني ((وعلى الَهييْن يعدا حير 
مُحذوفٌ وهو: يمِبنيء ومَعْنى يَمِينْ الله ما حلّف الله به حوً: التتّمس والضشحىء أو اليا نْ الذي 
يَكُونُ بأسمائهِ تعالى كما ذكرةُ "رضي *"00)) 

1لا (قولة: أي : يمير 5500 : نه مَُرَدٌ واشتقاقةُ مِن البمْنٍ 
وهو البركة: ويَكُونُ ذلك تفسيراً لحاصيل 0 المناسيِب أن يقؤل: أي: بركة اللي 
أويقول: أي: أَيمُنْ الله بصبيغة اجَمُع على قؤل الكُوفيينَ دأ 


(قولة: واي اله بحذف الهمزةٍ إلخ) أي: الأصلية؛ والمرسومة همزة وصل ُلِئت لِيُمَكِنَ النطق 
بها كهمرة ابن وامرئ) من الأسماء الستّاكنة الأوائل. 

(قولة: ومعنى ((عينْ الله)) ما حلف اللهُ به إلخ) في "البحر" عن "المجتبى":((لو قالَ: بمين الله 
لأفعلن كذا فهر ينٌ)) اه. 
0١‏ في "و": (رأي: عيلة». 


(؟) في "الأصل" و"7": ((لعمر النه ما فعلت)). 
(©) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب ما يكون عيناً وما لا يكون عيناً 731/5 


(4) في "الفتح": ((لأنه حلف بفعل المخاطب)). 

(ه) "النهر": كتاب الأعان 9043 /. 

(5) "المصباح المنير": مادة ((عن)) باختصار. 

(07) "جامع الرموز": كتاب الأعان .840/١‏ 

(8) انظر "شرح الرضي” على "الكافية”: قسم الحروف ‏ حروف الجر أحرف القسم 4 أره 3٠‏ 


حاشية ابن عابدين مكةحبيب حيو 935 , لوتسمصس يسن كتاب الأيمان 
(وعَهدٍ الله) ووجه الله وسلطان الله اعد ف ا او 2 فب ا 


0000 (قولة: وعَهدٍ الله) لقولِه تعالى: ملوَأوَفأسَهَ د لداع دثُرَ وَلَانَفْضُالايِسنَ 4 
[الئحل  ]4١‏ فقد جَعَلَ أهلٌ التفسير الْرادَ بالأعان: العُهودَ السّابقة فوحبّ الحُكمٌ باعتبار 
الشّرع إيّاها أثِماناً وإ لم تكن حَلفاً بصيفة الله كما حُكِمَ بأنّ ((أشهّدُ) يَمِيِنّْ كدَلك 
و غلب الاستعمالٌ فلا يُصرَفُ عن اليَسين إلا بييَّةِ عدَيِث وتَمامُهُ في 0 
"الَؤْهرة"”": ((إذا قال: و عَهّدٍ الله ولم يقّلٌ: علي عَهّدُ الل فقال "أبو يُوسُّف": هو 
يَمِينٌء وعندَهُما: لا)) اه. 

قلت: لكن نْ حرم في "الثانية 00 : ((بأنه يَمِينٌ بلا جكاية عجلافي)). 

(تنبية) 

أفاد ما مر" أنّه لو قال: علي عه الرسول لا يكو يُجِبناء بل قدّمنا” عن "الصبرفّة": (ولسو 
قال: علي عي الله وعد الرٌسول لا أَفمَلُ كَذَا لا يَصحٌ؛ لأنّ عد الرُسول صارٌ فاصيلام) اه. 

4 الال (قولهُ: ووَخْهِ الوم لأنّ الوجة المضاف إلى الله تعالى يراد به الذَاتْ "بمر "200 أي: 
على القؤل بالتأويل» وإلاّبْرادُ به صيفة له تعَالى هو أَعلَمٌُ بها. 


(قولة: كما حكم بن ((أشهد)) من كذلك إلخ) عبار - أي: "الفتح"- (روإن لم يكن فيه ذلك)). 

(قولة: لو قال علي عهدُ الله وعهدُ الرسول لا أفعلٌ كذا لا يبح إلخ) على ما يأتي عن "الفئح 
من ترجيح لزوم الكفارةٍ بعلي من بدون ذكر محلوفب عليه ينبغي لزومُها هناء لأنة بذكر الفاصل بق 
((علي عهد)) بدون محلوف علي» فإذا نوى الإنشاءً لزمتة. 


3011/4 انظر "الفتح": كتاب الأبمان  باب ما يكون ينا وما لا يكون عيناً‎ )١( 
(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الأبمان 790/7 بتصرف يسير.‎ 

() "الخانية": كتاب الأيمان 4/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) ف المقولة نفسها. 

() المقولة ]10١[‏ قوله: ((وشرطّها: الإسلامُ والتكليف)). 

(2) "البحر": كتاب الأعان 32174 


الجزء الحادي عد 5 كتاب الأيمان 


إِنْ نوى به(" قدرةُ (وميئاقه) ذم (و) القسَمْ أيضاً بقوله: (أُقسمٌ أو أحلف أو أعزمٌ 
أو أشهّدُ) بلفظٍ المضارعء وكذا الماضي”"© مالو ساسح ا اس 


زه؟لال (قولة: إن وق به قدرتة) وإلاّ لايكون يمينا كمافي "البحر”") وكأنه احترانٌ 
عم إذا وى بالسّلطان البُرهان والحجّة. 
0775 (قولهُ: وميئاقه) هو عقد”'' مُؤكد ييّمِين يون وعفار كمافي "فدات ا ؛ 'فهستَاني”7. 


لالم 


وَِمّته) أي: عَهِدِه ولذا سمىّ المي مُعاهداء 


الفففدةا (قولة: 

4 (قولةُ: أو أعزِمُ) معناة: أوحبُ فكان إخباراً عن الإيجاب في الحال» وهذا مُعْنى 
لين وكذا لو قال: 20 لا أل كُدَا كان حالفا بعر عن "لبدائع"9. 1 

04 (قولة: أو شه بف بفتح الهمزةٍ والهاءء وضُمٌ الهَمرَةٍ وكسْرٌ الهاء حطأء "مُحتبى", 
أي: خطأ في الينٍ؛ لِمًا أي ''": ((ين أنه يَسمَقِرُ الل ولا كفَارة لعتم لكرضي). 

.ان (قول: بلفظ ضار لأنه للحال حقيفة ويسلعمل للاستقبال بقرينق كالسّين 
وسُرفه فجُعِلَ حالفاً للحال بلا ِيّةِ هو الصّحيحٌ وتَمامُةُ في "البحر"”77. 


(قوله: أي: خط في الدّين إلخ) لم يظهرْ كونٌُ هذا الضبط خطأ في الدّينِء وما يأتي من الاستغفار 
إا هو على المتكلم؛ لمخالفته لما أشهّدَ الله تعالى عليه. 


)1١(‏ ((به») ساقطة من "و" و "د". 

(؟) في "و": (روكذا بالماضي)). 1 

() "البحر": كتاب الأعمان ١٠٠/4‏ نقلا عن "القدوري”. 

(؟) في النسخ جميعها و"القهستاني": ((عهد))؛ وما أثبتناه من "مفردات الراغب" هو الصواب. 
(ه) "مفردات ألفاظ القرآن": مادة ((وثق)). 

() "جامع الرموز": كتاب الأعان 5280/3. 

(7) "الفتح": كتاب الأمان ‏ باب ما يكون يعيناً وما لا يكون عيناً 801/4 
(8) "البحر": كتاب الأعان 8.8/4 

(9) "البدائع": كتاب الأعمان #//ا. 

(00) صككك "در". 

8.07/4 انظر "البحر": كتاب الأعان‎ )١1١( 


حاشية ابن عابدين نوش تاب الأيمان 


الأو ك: أقسمْت وحلَفت وعرَّمْت وآليْتْ وشهت؛ (وإن لم يقل: بالل إذا علَقَهُ 
بشرط (وعلي نيم فإن نوى بلفظٍ النذر قربَة لزمنّك وإلا لزميهُ الكفارة 0000 


عام (قولة: بالأولى) إدلالته ه على البَحقدٍ لعدّم احتماله الاستقبال. 
لأليّة وهي ا كما ف "البحر"0, 


الشففنة (قوله: وآلَيت) عَدَّ الهُمرَةِ مِن ١‏ 


للقي فول إذا علق بشرط) يعني: 00 ا 1 قٍِ ا ((واعلم 


كر مَحلُو فم عليه ولا جني : تمسكا عا في "ادير" 0000 -عَلَيّ يمن عت سر 
قم مُلِحَقٌ به. وهذا وَهُم يسِنْ؛ إذ المي يذكر الّْقسَمٍ عليه وما في "ا معناة: إذا وُحَد 
4 ا 4 ا سوام 57 5 5 8 

ذكرٌ المقسّم عليه ونقضت”" اليَمِينُ وتركةٌ للعلم به؛ يُفصِحٌ عن ذلك قل "تُحمَّد" في 
"الأصل””: واليِينٌ بالله تعالى؛ أو أحلِف» أو أقميمٌ إلى أن قالَ: وإذا حلّفْ بشيء منها لَيَفعَلَنَ 


كذا فَحَيِت وحَبِتْ عليه الكقّارة) لهى. 
قلت: وأصلٌ الرّدّ لصاجب "غاية البّيان' وتبعة 0 د و"البحر”1) ان وهو وَحيةٌ 

لكِن هذا في غير: عي نذرٌ أو عَلَ يون كما بأي”" قريا 
كلاق (قولة: إن نَوى) مُقابله عزوق تقديرة: : إنما يكوث 


يا إذا لم يو به ف 


نوَى إلخ. قال في "كائي الحاكم" : (إوإذا حلّف بار فإذ توى شيئا بين حب أر عُمرَةٍ أو غيره 


فعليه ما نَوى» وإث لم تكن له يه فعليه كقارة يمين)». 


7١28474 "البحر": كتاب الأعان‎ )١( 
"النهر": كتاب الأعان 8043 ب‎ )5( 
عبارة "التهر" و "ط": ((واتقضت))» وما أثبتناه من النسخ جميعها هو الأَوّْلء والله تعالى أعلم.‎ )5( 


(5) "الأصل": كتاب الأعان 4395 3 


(5) "الفتح”: كتاب الأعان ‏ باب ما يكون عيداً وما لا يكون عيناً 6 ةدم 
(3) "البحر": كتاب الأعان 5.176 


(1) المقرلة [107737] قرله: ((إذا علَقَهُ بشر طي)). 


وك 


الجزء الحادي عشر دده تاب الأيعمان 


وسيتضيح» (و) علي مين أو عهدٌ وإن لم يضف يضضيف””) إلى الله تعالى إذا علَمَهُ يشرط 


"تن" '. (و) القسمُ أيضاً بقوله: (إن فَعَلَ 0" نصرانيٌ أو فاشهّدوا 
على بالنصرائنّة أو تك عفر مووي لامي سا كاد ا 


مكالم (قولهُ: وسيتطي 001 أي: قَبَيلَ الباب الآتي. 

:د05 (قولُ: إن لم يُضسف إلى الله تعالى) وكذا إن أضييف بالأوّل» كأن قال: عَلَيَ نَذْرُ 
اللِء أو يَمِينْ اللِء أو عَهِدٌ اللِ. 

ولإملالالم (قوله: إذا عَلْقَه بشرط) أي: تحلوف عليه حتى 134 52 00 مثل: عَلَىَّ 
َذْرُ الله لأَفعّنّ كَذَاء أو لا أفعلُ كد فإذا لم يَف بها حلف لَرمتهُ كمَارةٌ اليَمِين لكِنْ ف لفظ 
النذر- إذا لم يُسمٌ شيئاً بأنْ قال: عَلَيَّ نَذرٌ الله - فإنه ‏ وإِنّ لم يكن يمينا - تَلرَمُهُ الكفارةٌ فِكُونٌ 
هذا الترام الكمارة ابيداء بهذ الوبارةٍ كما في "الفتح” وذكر في "القعم"' أيضاً: (رأث لحن أنذ: 
علي يو مله إ إذا قالهُ على وه الإنشاء لا الإخبار ولم يَزِد عليه فيُوحبُ الكمَارة؛ لله من ميغ 
اذ ولو لم يكُنْ كذلِك لَغَاد بخلاف: أحلف وأَشْهّدُ م ونَحوهما فإنّها ليسّتا من صِيّغْ النذر فلا 
يبت به الالترامٌ ايتداءً)) اه. 

وحاصله: أن: عَلَيَنذرُ يراد به ندر الكمّارقٍء وكذا عَلَيَ يُمِينٌ هو نذرٌ للكمارة ابتِداءٌ 
َعنى: عَلَيّ كمَارةُ يمن لا حَلِفٌ إل بعد تَعليقه محلو عليه فيُو حب الكقَارة عند الث 


لاقبك ركه في "البحر"”' عا في "للْسبى: ((لو قال: عَلََ َِن يُرِيدُ به الإيجاب لا كمّارة عليه 


إذالم 2 بشي ع)) اه. 


)١(‏ في "و": ((يضفه)). 

عسي ايد كر . 

(©) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب ما يكون يمينا وما لا يكون عيناً 29/4" .جم 
(4) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب ما يكون ينا وما لا يكون عينا 770/4 بتصرف. 


(د) "البحر": كتاب الأعان 8/4 .5. 


حاشية ابن عابدين 334 تاب الأيمان 


أقول: الذي في "الْحْتبى" بَعدَما رمَر لأف "ط" ل"المجيطي”“: ((ولو قال: عَلَىَ يَمِيثٌ أو 
يمن اله فَينْ))) ثم قال أي: صاحِب ارم امذكور -: ((علَي يمن يريد به الإيجاب لا كقّارة 
[4/ق4/] عليه إذا لم يُعلَقَهُ بتيء» وكذا إذا قال: لله علي يعن هكذا روي عن "أبي يُوسُفَ"” 
و"عن أبي حنيفة” عل ين لا كثَارةَ لها بريد الإتجاب فلَيه يَيِينّ لها كفّارة). اه مافي 
ا وظاهِرٌ كلايه: أن في للسألةٍ احولاف الرويَةه وإذا كان: عَلَيَ يَمِينٌّ مِن صيّغ النذّر 
يرحت الرّواية روي عن "أبي حنيفة"» فالردُ على "الفح" بالرّواية الْروية عن "أبي يوطف" غيرٌ 
متحيحء م ريت في 'الحاوي" ما نَصه: ((ظم: عَلَ نذر أو: عَلَىَ يعن ولم يُعَقَهُ فعليه كفارةٌ 
يَيينِ)) اه. فهذا صرح ما في ”10 فافهم. 

(تتبية) 
قدّمن"” أن اليَمينَ تطلّقٌ على التعليق أيضاء فلو علق طلاقاً أو عِنْقَاً فهو يُمِيٌ عند الفقهاء» 


و 


؛ لأنّه َوَى مُحتَملَ كلام فِيَصيرٌ الطلاق مُعلقاً على ما حلف» وتقعٌ به عند الجدث 
طلقَةٌ رَحعيّة لا بائنة؛ أنه لِيِسَ من كنايات الطَّلاق غلافاً لِمّن زعم أنه مِنْها ولِمَّن رَعمَ 


(قولةٌ: وإذا كان ((عليً بمن)) مِن مريَغْ النذر ترححّتٍ الرواية المرويُّ عن "أبي حنيفة" إلخ) نهاية 
ما أفادمُ كلام "المجتبى" اختلافٌ الرواية» وليسّ فيه ما يدل على ترجيح إحداهما على الأخرى» وكترن 
(«علي عين)) من صبيّغ النذر هو محل الخلاضر بين الروايتين» فلا معنى لحعله مرجّحا لرواية "الإمام"» 
والأولى في ترحيجها قول "الفتح”: ((إنّ الحقّ أن: علي بين مثلهُ إلخ)) فإنْهُ من أهل الترحيح. 
(1) "المحيط البرهاتي": كتاب الأعان ١‏ أرق537/ب. 
(؟) "الفتح”: كتاب الأيمان ‏ باب ما يكون عيناً وما لا يكو عِيئاً روه ؟. 


(©) المقوئة [11175] قوله: ((فإنه ين شرعا)). 


الجزء الحادي عشر 37 كتاب الأيمان 


أله لا يْلزمُهُ ؛ إل كقارة ين كما حققناة" في باب الكنايات. لكِنْ بقيّ لو قال: أَعانُ المسلمين 
0 فى العلآمة امور ' بأنه إن حَيثَ وكانت لعازوينة تطلة وإلاّ لرمتة 
كثارة وإنعذة» وردة اليد "محمد أزو السفوو"20 وأفى :بأله لا يَلرَمُهُ شي 2؟؛ له لمن :هيل ألفافلر 
ليون لا صرياً ولا كناية وه الْحستّي7"» ولا فى ما فيه؛ فإنَ مان بجَمعْ وين وين عند 
الإطلاق يُنصرفُ إلى الف بالله تعالى, وعدد الي يْصحٌ إراة ا بها لحف وق 
"المخانية زوالا : ((رَحلٌ حلّف رَجُلاً على طّلاق وعتتاق وهَذي وصَّدَقَةٍ وني إلى بيت الله تعالى» 
وقال احالف لرخل آخر: عليك هذه الأعانٌ فقال: 0 اللي وَالصّدقةٌ لا الطّلاقُ والعناق؛ 
لأنه فيُهما منزلة 95 قال: لله عَلَىَ أن أعتقَ عبّدِيء أو أُطلَقَ امرآني؛ فلا يُجبَرُ على الطّلاق 
والجناق» ولك ينبغي له أن يُعتىَ ون قال الحالفْ لرجُل آعحرَ: هذه الأبمانُ لازمة لك» فقال: نعم 
يَلرمَهُ الطّلاقا والعتاقٌ أيضاً) اه. أي: لأنّ قولُ: نعم بعنزلة قوله: هذه الأيمانٌ لازمةٌ لي؛ فصارٌ 
عنزلة إنشائه الف بها قارف كلها حت الطّلاق واليشاقً. [3/4١4/ب]‏ ومُقتضى هذا: أن يلرْمَةُ 
3 ذلك في قوله: لمان المسلمين مَلرَمِي خصُوصاً اهادي والَشْيُ إلى بيت الله؛ لأنها خاصّة 
بالمسلمين» وكذا الطّلاقّ والعِنقّ والصّدَقف فالقؤل بعدم ل م شّيى أو بوم الطّلاق فقّط غير 
ظاهر إلا أن يرق بأنَ هذه الأمان مَدكُورةٌ صريحاً في فراع "الحايّه' مخلافها في فنا اكور 
ب فإ لقا (أعان) جَمع يِه ومع الإضافة إلى المسلمين زادس في الشمُول فينبْخي زوم 


(قولةُ: فلا يُجبّرُ على الطلاق والعناق» ولكنْ ينبغي له أن يَعتِىَ إلخ) أي: يحب عليه ديانةه فحيثارٍ 
به" الاقتصارٌ على نفي الطلاق. 


ساوى المشيّ والصدقة في اللزوم ديانةٌ فالأنسبُ في عبارة ٠"‏ 


)١(‏ المقولة [17485ع قوله: ((ما لم يُوْضَّعْ له إلخ)). 

40 "فتح المعين": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ١75-1757‏ بتصرف. 

م "ح": كتاب الأعان 7753ب 

(5) "الخانية": كتاب الأبمان ‏ فصل في يمين القضولي 71/5. (هامش "الفتاوى الهددية؟). 


حاشية ابن عابدين 1 كتاب الأيمان 


فيُكَمْرٌ حدنه لو في المستقبل؛ أمّا الماضي عالا بخلافه فغمُوس واعتلف في كفرى 
١و2‏ الأصحٌ أن الحالفَ (لم يكفر) سوام (علَقَهُ بخاض أو آتٍ إن كان عندة). 


أنواع الأيُمان التي يُحلِفُ بها الْسلِمُون لا خصُوصٌ العذّلاق ولأ طوس ليمي بالله تعالى» هذا 
ما ظهرٌ لي» والله تعالى أعلّم. 

مالم (قولة: فك ته أي: تلزّقه الكقارة إذا حيت إلحاقاً له مجر الخلال؛ لأنه لما 
جَعَلَ الشتّرط عَلَماً على الكفر - وقد اعتقادة واحب الامتناع وأَمكنَ الول يربو أغيرو حا تغانا 


2 


ا انيلا 


معان (قولة: 3 الأضي) ك: إن كنت فعلْتُ كذ فهْرَ كاف أو يَهُودِييٌ ومِئله الحال. 


0 00000 


:14 (قولة: عالماً بخلافه) أمّا إذا كان ظاناً صِحَيهُ فلغْوٌ 

د كلاق (قولة: عمُوسُ) لا كقارة فيا إل ويه "فتحم"0, 

حلفا (قولة: امليف 3 كترم أي: إذا كان 0 

وى (قولة: والأصمحّ إلخ) وقبْل: لا يكفرٌء وقبْل: يكفرٌ لأله تنلحية مَل لذنه لما 
علق بأمر كائن فكانه قال ايتداً: هو كاف واعلم أله لَبْتَ في "الم ع0 هه علق اند فال : 


(قولة: أي: تلزَمُةُ الكفارة إذا حيث إلحاقا له بتحريسم الحلال إلخ) نوضيمٌ هذا ما في "الفح" 
بقوله: ((وجةُ الإلحاق: أنه لما جعلّ الشرط علما على كفرةء ومعتقَدَهُ حرمة كفره فقد جعلة ‏ 
الشرط - واحب الامتناع» فكأنةُ قال: حرمت على نفسي فعلٌ كذا)) له. 

(قولة: أي: إذا كان كاذبا) أو فعُلَّ المحلوف عليه في المنعقدة. 


)١(‏ "النهر": كتاب الأعان 71083 /ا. 

(5) "ح": كتاب الأعان ق0؟5//أ. 

(©) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب ما يكون يمينا وما لا يكون عيناً 55/4 

(4) أخرجه البخخاري )١175(‏ في الجنائر ‏ قائل النفسء و(1131) الأمان؛ و(2 )1٠١‏ الأدب ‏ من أكفر أخاه؛ ومسلم 
)11١(‏ (لالالا) في الأعان تحريم قتل الإنسان نفسه) وأحمد 59/4 - 234 وأبو داود (/اد ؟؟) في الأبمان ‏ الحلف 
بالبراءة» والترمذي (1511) (1557) في النذورء و(75؟) في الإبمان ‏ من رمى أخصاه بكفسر» والنسسائي 
7د في الأبمان _ الحلف ملة غير الإسلام» وق النذر فيما لا يملك» وابن ماحه (5034) في الكفارات ‏ - 


الجزء الحادي عشر 7 حاب الأيمان 


في اعتقاده أنَهُ ومين وإث كات) حاهلاً و7"(عندة أنه يكفرٌ في الحلف) بالغموس» 
وعباشرةٍ الشرط في للستقبّل 302: 


«مّن حلّفَ على يَمِين عِلَةٍ غير الإسلام كاؤباً ُتعمّداً فهْرَ كما قال». وَالفظّاهرُ: أله أعرج مُحَرَج 
الغالب ؛ فَإِنَّ ؛ اغالب من يلف بمثل هذه الأعان أ يكون تالالا يَف إلا روم الكُفْرٍ على 
عير الجنشع َإِنْ َم هَذاء وإلاّ فالحديث شاهدٌ لِمَنْ أَطْلَقَ القول يفره ٠‏ "فتح”00. 

ع ارقولة: في اعتقاوو) تفمسيرٌ لقوله: ((عندمع)» ا قال في "المصباح 0 
((وتكوث (عند) عَم الحَكْمٍ يُقال: هذا عندي أفضلٌ من هذا أي: دحك 

زه4 05 (قولة: 0 له يُكْتَم عطفُ تفسير عَلى قوله: حَامِلاء © وعبارة "الفتح"07): ((وإث 
أن يكف يُكْفر؛ له َضِي بالكفرٍ حيث أقدم على الفعل لذي عَلَقَعَليهِ كفرَة 
5 فَعَلَهُ)) اه عبار ييه (( وكَفيَ إن كان حَامِلةٌ 0ه 


اع» 8 اعت رورس ار لعا وما البوجاانا. بعض الْسَخْ مِنْ عطفه 


عم 


ق1/4] حَتّى يُقَالَ: إنه يكفر» فافهم. 
(قولةُ: عطفُ تفسير على قوله: حاهلاً إلخ) الفظّاهرٌ: أنّ العطف للتقييدٍ 


- من حلف بملة غير الإسلام: والحميدي »)83٠(‏ والطيالسي :)١131/(‏ وعبدائرزاق (153814): وابن حبان 
35 4) و51 48): والطيراني (173723) و(1775) و0387 والبيهقتي 0٠‏ في الأبنان ‏ باب من حلفا 
بغير الله ثم حنث أو... إنخ وغيرهم من طرق عن خخالد الحذاء؛ ويحبى بن أبي كثيرء وأيوب» عن أبي قلابة؛ عن 
ثابت بن الضحاك فَنه عن النبي يل فذكره مرفوعاً. 

)١(‏ في "و" : (رأو)) بدل الواوء وما أتتناه أول 

(؟) "الفتح": كتاب الأجان ‏ باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا 717/4 ياختصار. 


فة 3 كتاب الأبمان ق 97 5 /ا. 

(5) "المصباح المنير": مادة ((عند)). 

(5) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب ما يكون عيناً وما لا يكون عيناً 277/4 وفبد: ((يكفر فيهما؛ لأنه رَضي)). 
(2) "الدرر والغرر": كتاب الأعان 43/7. 


عرومه 


حاشية ابن عابدين حم بوبه 6 ١‏ لامي معي كنات الأعان 


(يكفرٌ فيهما) لرضاة لكف بخلاف الكافر فلا يصيرُ مسلِماً بالتعليق؛ لأنهُ ترك 


كينا بخطة لصنق فق "فتاويه' ". وهل يُكفْرٌ بقوله: اللهُ يعلمُ أو يعلمٌ الله أذ نه فعلٌ 


6 (قولة: يُكْفرُ فيهما) أي: ف العَمُوس والَْقِدةٍه أا في الغموس قَفِي ال حال, وَأمّا في 
المنعقدةٍ فعدد مُباشَرةٍ الشرط كُمَا صرح به في "لحر "ميل قوله: ((وحروقة). "ا 
ولا يّقال: إن مَنْ وى الكُقْرَ في الأستقبل كفرٌ في الحال وَهَذا عنزلةٍ تعليق الكُفرٍ بالشّرط؛ دن 
نقول: إن مَنْ قال: نفعت كذا نا كاف مرا الاستاع باتعلي» وين عزمه ألا لا يفعلل» فيس 
فيه رضّى بالك عند التعليقه فلاف ما إذا بار لعل مُعتقداً أله يكف ُباشرته فإله ينوكت 
مُباشرته إرضاة بالف وما الحوابُ بأنّ هذا تعليق.ما لَهُ خطرٌ الوَّحُودٍ فلا يكفرُ به في الحال: 
يُكفر في الحال؛ لأنه تعلق محف الوْجُودٍ ‏ ففيو”" 
أنه لو علَّقَهُ ما لَهُ نحط يُكفْرٌ أيضاء كقوله: إن كان كذًا غَدَا فأنا كفي 0 

"جابع الفُصولين"07؛ لأنه رَضِي في الحال بِكُفْرهِ الُْستَقبلٍ على تقدير حُصُول كذاء فافهم. 
وعلى هذا لو كان الحالفٌ وقْتَ الَف ناوياً على الفعل وقال: إن فعلْتْ كذا فهو كاف ينبي أن 
يُكفْرَ في الحال ؛ نيصر عاما في الحال على الفعلي الْستقيل الذي يَعتقَد كفرة به. 

60 وقوه لاف الكافِر) أي: إذا قال : إذ فعلت” كذا فأنا مُسلِم قال "ح””: ((في 

بض التسمخ: ((عخلاف الكُفْر))» وعليها مير ((يصير)) عاد على الكافر الذي 0-7 الكقنُ 
537 أظهر)) اه. 


1 
1 


ل ا ا ا 1 2 2 3 
ره؛؟لاى (قوله: لأنه ترك) أي: لأنّ الكفرَ ترك التصديق والإقرار فيَصِح تعليقه بالشرط» 


لاف قوله: إذا جاء يوم كذا فهو كافِرٌ فإنه 


)١(‏ "البحر": كتاب الأعان 4ر١‏ دم 
(؟) "ح”: كتاب الأعان 73853 /!. 
2 
() هذا إيراد من ابن عابدين رحمه الله تعالى. 
(4) "جامع الفصولين": الفصل الثامن والثلاثون في مسائل كلمات الكفر 9؟//731. 


(ه) "ح": كتاب الأعان ق558/أ. 


الجزء الحادي عد 58 كتاب الأيمان 


كاذب)؟ قال الزاهدي20: الأ كته نعم وقال الشمني: الأصحّ لا؛ لأنهُ قصّد ترويج 


الكذب دون الكفر. وكذا لو وَطِئّ المصحّف قائلاً ذلك؛ لأنها" لِترويج كذربه 
لا إهانةٌ الملصحفء "محتبى". وفيه: سهد الله لا أفعلٌ يسْتَغْقَرُ الله ولا كفارة 


5 


مؤلافب الإسلام فإنّهِ فِعلٌ والأفعالٌ لا يْصِمٌتعليقها بالمتّرط قال "ح”": ((وبهذا التقرير عرفت 
أن هذا تَعليلٌ لقوله: ((يَكْفرٌ فيهما)) لا لقوله: ((فلا يَصيرٌ مُسلِما بلتعليق)» )) اه. 

قلت لكِنّ الظَاهر أله تَعليلٌ لمُحاْفةٍ وبيانٌ لوّحه الفرق وإلاًلَعطَمَةُ على التعليل الأوّل. 

ره4 0م (قولة: كاذب حال مِن الضَّميرٍ في! ((بقول). 

:000 (قولة: الأكثر نَعم) لأنه َب خيلاف الواقع إلى عليه تعالى فيضن نسبة الْخَهْلٍ 
إليه تعالى. 

(قولة: وقال الشتي الأصّحّ ل عله في "الْحبى” وخيرة رواية عن "أبي 
يُوسُف"؛ ونقل في "لو لعي" عن "الفتاوى" تصجيح الأوّلء وعلى القؤل يعدم لكْفْرٍ قال "'م”": 
(كُوثُ جيعذ ياغوس لنّه على ماضء وهذا إنأنشُورف الخِلِفُ به وإلا فلا يكُوث يمينا 


وعلى كل فهو مَعصِيةٌ تحب الوب منه») اه. لكِنْ عَلِمت أن التَعارف إنْما يُعتَرُ قي الصّفات 
رمكلا (قولة: وكذا لو وَطئً المصحف إلخ) غيازة" المجتبى" بعد التعليل المنقول هنا 


(قولة: لك علمت أنّ التعارّف إنما يُترُ في الصفات, إلخ) اعتارٌ التعارف في الصفاتء أي: لا في أسمائه 


تعالى» وأمّا في مثل هذه الحملة فلا بد فيه من التعارفيء وِيُفيدُ ذلك ما تقدّمَ وما يأني أيضا. 


)١(‏ لم نعثر عليها في مظانها من نسححة "القنية" التي بين أيدينا. 
(؟) ((لأنه)) ساقط من "ط". 


(0) "ح": كتاب الأعان 79203 


حاشية ابن عابدين مستبا بد لزان - “بسع ميت عدن - كناف الأعان 


لِعَدم العرفي. وف "الذيرة": إن فعلتُ كذا فلا إلهَ في السماء يكوثٌ ينا 5 


عن "الشُمنِي" هكذا: ((قلت: فَعَلى هذا إذا وَطِىَ المصحف قالاً: إِنَُ فل كذا أو لَمْيفَعَلْ كذا 
وكات كبا لا كر لأ يقد به ترويج كَذبهِ لا إهانة الصحفي). اه لكن ذَكَرَ في "القنية"””' 
[4/ق؟:/سع و"الحاوي”": ((ولو قال لها: ضعي رحلك عَلَى الكُرّاسّة إن كُ تكو فعلت ذلك 
فوضعت علا لها لا كر لحل لأنّ مرائةُ التخويض»ه وتُكْمَرُ المرأ). قال رحمه الله: 
((فعَلى هذا لو لَمْ يَكُنْ مرادهُ التخويف ينغي أن يُكمَن ولو وَضَعَّ رحلَهُ عَلَى الصحف حَلِقَ 
يَتُوبُ وفي غير الخَالِف استحقاقاً يكقَُ) اه. 
ومقتضاه: أن الوضعٌ لا يَسعَار م الاستخفاف» ومثلهُ في "الأشباه”“حيث قال: (ويُكْف 
بوضع الْرَجْلٍ على للمصر مُسنتخجفاء اللا 1" ٍ 
ويَظهَرُ لي أنّ نفس الوضّع بلا ضّرورةٍ يَكُونُ استخفافا واسيهانة له ولذا قالَ: ((لو لم 
يَكُنْ مرادُهُ التحويف ينبي أن يُكْقر))» أي: لأنّهُ إذا أراد التحويف يكوثٌ معطم لَهُ؛ِ لأ مرادهُ 
حَلُهًا عَلَى الإقرار بأنها فَعلَتْ لِعلْمِهِ بأد 
ذا لَمْ يرد التحوي» ونه يمره لأ أمرها يها هْرَ حَُرٌ؛ لا فيه مِنّ الاستخفاف والاسيهانةه 
يدل علَى ذلك قولٌ مَنْ قال: يكم من صَلّى بلا طهارة أو لمر لق أنه استهائةٌه فليتأمل. 
00م (قولة: ِعَدَم العررفي) قُلت: هُوَ في زماننا متعارفٌ وكذا: الله يَشْهِدٌ أ لا أَفعَلُ 
ومثلة: شَهدَ الل عَلِمَ اللهُ أي لا أفعلُ فينبغي ف جميع ذلك أن يكوث يمينا للتَعارُف الآن. 
004 (قول: يكو يميم قال في "البحر””": ((ويتبغي أن احالف إذا قصّدّ تفي الكان 


ت أمّا 


ا 0 3 2 
وضع الرحل أمرٌ عظيمٌ لا تفعلة فتقِر بما 


(قولة: ويظهرٌ لي أن نفس الوضع بلا ضرورةٍ إلخ) لاف الظاهِرِ من كلابهم: والظاهرٌ: أنه لا بد 
في تحقق الإهانة والاستخفاف من قصدهما. 


)١(‏ "القنية": كتاب السير ‏ باب فيما يكفر به الإنسان ‏ التوع الخامس: فيما يتعنق بيوم القيامة ق3/أ نقلاً عن 
برهان الدين صاحب المحيط ونحم الأئمة البخاري. 

(؟) "الأشباه والنظائر": كتاب السّير ج551. 

(م "البحر": كتاب الأعان 4 33 


الجزء الحادي عشر لفف كتاب الأيمان 
ولا يُكفرٌ. وفي: فأنا بريءٌ من الشفاعة ليس" بيمين؛ لأنّ مُْكِرها مبْتّدِعٌ لا كافرٌ... 


عن الله تعالى أله لا يكو يَبيً؛ لله يعد ليس حفر بل هو الإبمائ)) له "ح"”. 

|0790 (قولَهُ: ولا يُكمَرُ) لَمَّا كان تقض خلفة كو د الإ في السسّماء ء كان ل أن 
يُتوهّم كُفَرةُ بنفس ي الحيفوة أن فيه إثبات الكان ن له تعالى فقالَ: نزولا تكقت): ولع 
وحهّة أن إطلاق هذا اللّفظ د وارد 5 الُصوصء كقرله تعالى: لوَهْوَالرى ف السَمَآ إله 4 
[الزخرف - 814]» وقول غالء مم4 [لللك ‏ 11] فلا يُكفرْ بإطلاقهٍ عليه 
تعالى وإن كانت حقيقة الظَرفيّةِ غيرَ مُرادَة فالنَظر إلى كون هذا اللّمَظر وارداً في القّرّْآن 
كان نفيهُ كقرأ د عفنت به اليَمِنُ كما في تظائره وبالنَظَر إلى أن اعفاد حقيقيِه 
اللعُوبّة كُفدٌ كان م مَظنة مَظِنةَ كفره؛ لاقتضاء حَلِفهِ كن الله ف المسّماء» هذا غايةٌ ما ظهّرٌ لي في 
هذا المْحلّ. وفي أوا خر "جايع الير "50 ((قال: اللهُ تعالى في السّماء عالِمٌ لو أرادَ به 
لكان كُفِنَ لا نو أراد به جكايةٌ عمًّا جاع في ظاهر الأخبار, وَلَرُ لا يه له يُكفَّر عند 
أكثرجم)) اه. فتأمّل. 

رده؟9ى (قولهُ: لأنّ مُكرَها مَُدِعْ لا كافِر) أي: واليَمِينُ إنّما نَعقِدُ إذا علقت بكقرء 
ازع 
اليه 


(قولة: أي: واليمينٌ إما تنعقدٌ إلخ) ولو قيل: إن منكيرّها كافرٌ لا يكوثٌ التبرّي منها كفراً؛ لأنةُ لم يعلق 
الكفرٌ وهو إتكاها بل التري منها. 


)١(‏ في "و": ((فليس)). 

(؟) "ح": كتاب الأعان ق0088/ار 
(5) "جامع الفصولين": الفصل الثامن والثلاثون في مسائل كلمات الكفر 7924/5. 
زع "ط": كتاب الأبمان 575/7 وفيه: ((إذا علّقَّ الكفرَّ) بدل ((إذا عل 


أده 


حاشية اين عابدين تتتحتححححت حب 190 متحت تلتق ١‏ “كنات الأعان 


وكذا فصّلاتي وصيامي لهذا الكافر» وأمَّا فصّومي لليهود فيمينٌ إن أراد به*"© 
الُرْبةَء لا إن أراد به الثواب» (وقولةُ: )مبتداً حبرةُ قولهُ الآتي: لا (وحقأ 0 


رمام كلاقم (قولة: وكذا فصلاتي إلخ) أي: أنه [/4+3/]] ليس يجين » 0 "الجتبى” 
ا 

4ه (قولة: وأا صمي إلخ) في "حاوي الرهِدي”: ((وصلواتي وصياماتي لهذا الكافر 
ليس يبن وعليه الاستغفان وقيْلَ: هذا إذا نَوَى الواب» وإلنث نَوَى اقرب فين)) اه. 

قلَْت: وبه علِمَ أنّ ما هنا قل آخرٌ؛ إذ لا يَظهَرُ فرق يبن صلاتي وصؤمي» بل التفصيلٌ حار 
فيُهما على هذا القَوّل» أي: إن أراد القرْبةَ والعبادة يكُونٌ يَمِينا لكونه تعليقاً على كُفرء وأمًا إن أرادَ 
الثواب فلا؛ لأنّ الثواب على ذلك أمرٌ عَيْبِىٌ غيرٌ مُحَفَقء ولأنّ هبة التُواب للغير جَائِرةٌ عندناء فاعلّهُ 
أرادَ تَحفيف عَذَابهِ وإن لم يكن الكافِر أَمْلا لواب العادة تأمّل. 

رده (قولة: وحقام في 'المجتبى”: ((وني قوله: وحَقاً أو حَدَا يلاف المشايخ» والأكثر 

(قولٌ “الّارح": فيمينٌ إن أراد به القربة إلخ) قال "ح": ((يجبْ أن يجري هذا التفصيل في قولو: 
فصلاتي وصيامي لهذا الكافر)) اه. وذلك لأنْهُ لا يظهر فرق بين صّومي وصيامي» والبهودي والكافر 
كما أشار إليه "ط" قلت: بل الفرقّ واضحٌ؛ لأنَّ الكافرَ المعيْنَ يُرحى له الصلاحٌ بتوفيقه تعالى» بخلاف 
مطلق الكافر واليهودي. اه "سندي". 

(قولة: إذ لا يظهرٌ فرق بين صلاتني وصومي إلخ) كان المناسبُ زيادة (رولام) بين ((هذا الكافر)) 
و((اليهودي)). 

(قولة: بل التفصيلٌ جار فيهما إلخ) وحيعذر فم قال بالتفصيل في امعيْنٍ يقولٌ به في غيره أيضاًء ويظهرٌ: أن 
من قال إِلّه ليس ييمين في لمعن بدون تفصيل يقول إنه ليس عينا في غير أيضاً كذللت: ولم يظهر وه هذا القول. 
)1١(‏ ((بهع) ساقطة من "و". 


(؟) "البحر": كتاب الأعان 7.37/74 


جم "اط" كاب الكيان 6 


الجزء الحادي عث رفك تاب الأيمان 


إلا إذا أراد بو2"0 اسم الله تعالى (وحقّ الله تعالى) واارَ ف "الإختيار 
للعرفب ولو بالباء فيمين اتفاقا» لعي 


على أنه ليس 
و بترها ليل عفاي 
ا :لام (قوله: إلا إذا أرادَ به اسمّ الله تعالى) مُكرّرٌ مع ما يأتِي” بدأ وكأنّه أشارٌ إلى أ 
لابب سمل هناء "000 
01 (قولة: 000 : أن الح إِما أن يذكرٌ عرفا ار كا أو افا فاححقٌ 
عرق - سوا كان بالوار أو الباء عي اتفاقاً كما في ناا و"الظهيرية "ع ومتكّراً يمي 
عَلَى الأصحّ إن وى ومُضافاً ِنْ كانت بالباء مين اتفاقً؛ لأن النَاسَّ يحلفوت به وإن كات بالواو 


فعندهما وإِحدَى الروايتين عَنْ "أبي يُوسُّف" لا يكولٌ يُجِيناء وعنهُ رواية أخرى أنه يَِينْ؛ لأنّ الحق 
مِنْ صفاته تعالى» والحلف به عرض وف "الاحتيار”©: (لأنه المحتارٌ اعتبارا بالعرف)) اه. 
نهدا عْلِمَ أن لحار أنه عي 58 الألفاظ الثّلائة لفاك ف "البحر 


ل عر 1 
وتعدم 


(قولة: وكأنةُ أشارَ إلى أن المناسب ذكرهُ هنا إلخ) أو يقال: إثما ذكرَةُ هنا؛ لدفع تومٌم أن ما يأتي 
متنا اص بما إذا أتى بو بدون الواو. 
(قولة: : وبهذا عُلِمَ أن اللعتارٌ نّهُ عِينٌ في الألفاظ الثلائة مطلقاً!! لخ) بوارٍ أو ب ء أو بدونهماء وما تقادَمٌ 
ين أنّ المنكرٌ بدونهما ليس ميناً إنما هو مع عدم الب فلا ينافي ما في "البحر". 


)١(‏ ((به)) ساقطة من "و". 
(؟) "البحر": كتاب الأعمان 513/8 
(*) "ملتقى الأبعر": كتاب الأعان 91/1 
(4) في هذه الصحيقة. 

"ح": كتاب الأمان ق757/]- ب 


زية": كتاب الأبمان 5/1٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) "الظهيرية": كتاب الأعان ق75١‏ ب 

(8) "الإختيار": كتاب الأعان 75 د. 

(9) "البحر": كتاب الأعان 21175 


اليا 


حاشية ابن عابدين تفن كتاب الأيمان 


(وحرمته) وبحرمّة شَهِدَ الل وبحرمة لا إل إلا الله وبمقّ الرسول أو الإمان أو الصلاق 
(وعذابه وثوابه ورضاة ولعنة الله وأمانته)» 1211008 


أ امَك بدون وارٍ أو باء ليس بيَِين عند الأكثر. هذا وقدٍ اعترض في "الفشحم”" عَلَّى ما في 
"الإختيار": ((بأنَّ التعارف يُعبرُ بعد كون الصّفةِ مُشتركة في الاستعمال بينَ صفة الله تعالى وصفة 
غير ولفظ ((حق)» لا يتبادر مِنْهُ ما هْوَ صفة الله تعالىم» بل ماهُوَمِنُْ حُقوقه)). م هال" 
((ومِنَ الأقوال الضتّعيفةٍ ما قال "البْحِي": إن قولة: بحق الله يَمِينّْ. ؛ لأ الام لفون به وضعفة لما 
علمت أله مئلٌ: وحقّ اللو». 

النسفنة (قول: وحرمته) اسم تمعنى الاحترام» واخرمة الله ما لا يُجِلُ انتهاكة فَهُوَ قٍِ 
الحقيقة فس بغيره و تعالى» "حَمَوِيَ" عن "الب جني" "ط "0 . 

رعككلاق (قولة: وخرمة شهد الله0) بالدّال الْهمَلَةٍ [؛أق"؛ أب] في كثير مِنْ النسخ والكتبيء 


وني بعضيها ((شهر اللو بالرلء» وكلّ من اد لنسختين صحيح المعنى» "ح00. 
54لاى (قولة: وبحق الرسُول) فلا يُكوبٌ عِيناً لكن حقَهُ علي 1 “عق "الهنديّة"7". 
امل رف ررم لكر بام ' في قوله: ((ولا بصفة لم يُتعارَ رف الَلِفُ 


بها)) إلخ» وكونة ليس يمينا لا يناي ما مرت ' في قوله: ((أو صيفة فعل يُوصّفُ بها وبضيدّها)) إلخ» 


)١(‏ "الفتح": كتاب الأمان ‏ باب ما يكون ينا وما لا يكون عيناً 7/4 يتصرف. 

(؟) أي في "الفتح": كتاب الأمان ‏ باب ما يكون بعيناً وما لا يكون ينا 5/4 بتصرف. 

(م) "ط": كتاب الأعان 7/امم. 

(4) في "الأصل" و"7": (رشهداء اللمم. 

زه "ع كتاب الأبمان 5683ب 

(5) "ط": كتاب الأعان عم" 

(0) "الفتاوى الهندية": كتاب الأيمان ‏ الباب الثاني فيما يكون عيناً وما لا يكون عيناً + /,ددء نقلاً عن "الخلاصة"” 
(4) صضااةك_ "در". 


4 ع م فر 


الجزء الحادي عشر يفف تاب الأيمان 


لكن في "الخانية": أمانة الله يمينٌ» وفي "النهر”2: إن نوى العبادات فليس بيمين. (وإن 
بالعزوائم ار بكاراي وار هو زان ار سنارف أو كشاري خيد وك 


كما قدّمناة'؟ هناك. 
تكطكلال (قولة: لكن في "المخانيّة" إلخ) حيث حيث قال( 6 : ((وأمانة الله يَمِينٌ وذكر ' 'الصأّما لعلّحَاويٌ": 
. 


أنه لا يكُوث يبيب وهو رواية عن "أبي يُوسسّف")) اه. وف "البحر””: ((ذكرّ في "الأصلا "© أله 
يكو يميا خجلافاً ل"الطّحَارِي"؟ لأنّها طاعُ ووّجدُ ما في "الأصل": أذ الأمانة الضافة إلى الله 


تعالى عند القَسّم يُرادُ بها صيفتة) له وفي 'الفنح””: ((فيندنا و"ماللكش" و"أحمد": هو يمن 
وعند "الشّافعيَ": بايّة؛ لأنها سرت بالعبادات قُلُنا: علّبْ إرادةُ اليَمِين إذا ذكرت بعد حرف 
لقم فرحب عدم توقيها على الي لِلعادَةٍ الغاليّة6) اه. وبه غلم أن الْعتَمدَ ما في "الخاية". 
ْ ولول (قولة: فيس بِيمِين) أي: اثفاقاً؛ لأنْهَا ليست صيفة لكِنْ على الْعتَمدٍ ينبي أن 

لا يصدّقَ قُِ القضاء. ١‏ 

(4؟لاى (قولة: فعليه عضب إلخ) أي: لا يكُونُ يُمِيناً أيضاً؛ لأنه دُعاءٌ على نفسيه.» 
ولا يُستَاِمُ وُقوع لماعو بل ذَلكَ متعلقّ باستجابة دُعائه ولأنه غيرٌ مُتعارّفي 0" 

دحدكلاى (قولة: أو وهو زان إلخ) الك حرانة هذه الأشياء تتحتول التسنح والتباد فلم تكن 


(0 "النهر": كتاب الأبان ق 5/4 

5١‏ ف "و" «رفغل)). 

(7) المقولة ]17١85[‏ قوله: ((كالغضب والرضى)). 

(4) "الخانية": كتاب الأعمان 4/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) "البحر": كتاب الأعان 0/4 91, 

( ذْكِرتْ وأمانة اللمم) ني "الأصل" ف موضعين: : موضع اقتونت فيه بخوف القسم وعائه "محمد" يدأ وموضع افترنت ب: 
((عليه غضب الله أو و لعتهع»» ولم يععا هنا قسعاه ولا ينفى أن اراد في كلام "ابن عابدين" الموضع الأول 

(/) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب ما يكو يمينا وما لا يكون ينا 51/4. 

(8) "الفتح": كتاب الأعان _ باب ما يكون يمينا وما لا يكون عينا 575/4. 


حاشية ابن عابدين متم حتت 3 ب يي “كتاف الانان 


لعدم التعارفي فلو تورف" هل يكوث ببيناً؟ ظاهرٌ كلامهمٌ: نع وظاهِرٌ كلام 
"الكمال": لل وقامةُ ف "انه "لكل 


7 ِ 5 7 5 


املق مها الاشوة والالةالنية نّ بمُتعارضي "هداية"27, أي: أن خُرمة هارهٍ الأشياء تحتمِلٌ 
المقوط للضَرُورة أو تحوها 

الال 3 عدم لتَعارُفي) ظاهِرة: أنه عله للجميع» وقد عَلِمت أن العُرف مُعمَبرٌ في 
الحلفي بالصّفات لش مشت ك3 تأمل. 

(قولة: فلو تُعُورفَ إلخ) أي: في: هُوَ زان وما بعد كما يفده كلام 'النهر "10 
والفظاهر: أن مثله: فعليه عَضِبه إلخ. 

ا (قولة: ظامِرُ كلابهم: َعَم) فيه نظلا لأنهم لم يُقتصيرم وا على التَعليل بلتعارض بل 
لوا م يقني عدم كونه يبنا مطل وهو كونا: عليه َب نحو وا على نفسيفي وكون: 
هُو زَان يحول اللسلخ نم ّ عَلُلو لوا بعدم التُعارئف أنه عند عدم التُعارُفب لا يكُونُ يمينا وإ كان 
بتات 1 لط رض تدم مكلف لقال اليف 

*000 (قولة: وظاهء كلام 'الكسال": لام حيثُ قالا”': ((إثُمَشَى اليِون أن يُعلّقَ 
احالف ما يُوجبُ امتناعةُ ين لفل يسبب لَرُومٍ وُحُوده زداق؛4 1 أي: وُجُودٍ ما علْقَف كالكفر 
يد رخو انج انارق جره اسل لتر رطان نون مدو دون برس ا لل 
يُوحب امتِناعةُ عن الدّحول, بمخلافب الكفْر فإله مُباشَرَةٍ الدُحول يُتحَقّق الرّضا بِالكُفْر فيُوحبُ 


الكفر)). اه ملخخصاً مُوضّحا. 


)1١(‏ في "د" : ((تعررفت)). 

(؟) "النهر": كتاب الأعان ق لاب 

(0) "الهداية": كتاب الأبمان ‏ باب ما يكون ييناً وما لا يكون ينا 1/4/9 

(4) "النهر": كتاب الأعان 9703ب 

(ه) "الفتح": كتاب الأمان ‏ باب ما يكون يميناً وما لا يكون بيناً 771/4 بتصرف. 


باه 


الجزء الحادي عث يفف تاب الأيمان 


وني "البحر”"©: ما بباح للضرورة لا يكف مسحل كُدم وحنزير (إلا إذا أراد) احالف 
(بقوله: حقاً”” اسم الله تعالى فيمِينٌ على الذهبب) كماطيتة في "الخانية"0 ا 

والمرادُ: أله يُوحبْ الكُفرَ عند الحَهْل والكمَارَةَ عند العِلّى ولا يَْفى أن هذا التَعليلَ يَصلّحْ 
أيَضنا للبحو: عليه عَضْلة؛ لأنّه لا حقو استجاةٌ معائه مُباشَرة الخرظل فلا يرجي اناف عدن 
مارت فلم يك فيه مَْنى البَيين وإنا تُعُورف. 

61 (قولة: وفي "البحر" إلخ) هذا غير مَشُولء بل فَهِمَهُ في "البحر”” من قؤل 
'لوُولِسية”" في تعليل قوله: ((هو يُستحيل امأو َم النزير إذ فل كذا لا يكن يريدأ» لذ 
استحلالَ ذلك لا يكُوثٌ كُفْرا لا مَحالة؛ فإنه حالة الضّرورةٍ يَصيرٌ حَلالاُ) اه واعترضة 
الْحشي”": ((بأنه وَهْمْ باطِلٌ؛ لأنّ قل "الولولِجية": (لا مَحالة) قبِدُ للمَفِيّ وهو: يَكُوث لا 
لقي وهو لا يكُونُ فالمنى: أن كُونَ استحلاله كفراً على الدُوام منْفِي بل قَدْ لا يكون كُفْرك 
يُوضيحُة ما في "للحيط”": من أنه لا يكو ييا ِلّك؛ لأنه قد يكُونْ استحلالة كثْراً كما في 
غير حالة الضرورَة فِيِكُونٌ يمينا وقد لا يكُونُ كُفْرأً كما في حالة الضّرورة؛ فلا يكُوثٌ يميناً. 
قد حصل الشّلكٌ في كُونه يمسا أ لاه عخلافب: هو يَهُودييٌ إلا فَمَلَ كنا لذ اليَصُودِئي من 
ُكِرُ رسالة نُحمّدٍ يله وذلك كفرٌ دَائِماء فكُلُ ما حَرُمَ مُْبّداً فاستٍحلالة مُعلقاً بالشّرط يكُون 
5006 لا قل». اه ملخصا. 


.815/4 "البحر": كتاب الأعان‎ )١( 

(5) في "و": (رحق اسم)). 

صم ف "ب": ((المدهب)بالدال المهملة؛ وهو خطأ طباعي. 
(4) "الخانية": كتاب الأبمان 7/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) "البحر": كتاب الأعان 817/4. 

(1) "الولوالحية": كتاب الأيمان ق64/أ بتصرف. 

() "ح": كتاب الأيمان 8783 * رب 


(8) "المحيط البرهاني": كتاب الأتعان ١/ق8317‏ ب 


حاشية ابن عابدين سحاد اك الي .لكا كك كتاب الأيمان 


١و2‏ من (حروفه:”'" الواؤ والباء والتاغ» ولام القسم 11 1 1 212711111 


مطلبْ: خُروف القَسّم 

(ه00”ى (قولة: وين حُرُوفِم أفاد أن له حُرُوفا حر نحو: من الله بكسر اليم وضمّهاء 
0 5 "الفهستاني”2"7 عر وا ار 0 

قلت: وني 'الشابني" عن 'السبيل 8 : ((ومن: منت الَرفيْن مع توافق الخركتين)) لهف فافهم. 

وَالْرادُ بالحرُوفب: الأدواءت؛ لأنّ من الله 1 ميم - اسم مُختصّرٌ مِن لعن كما مر . 
المي في ((حُروفه)) راحمٌ إلى القسّم أو الحلف أو إلى اليجين بسأويل القسسيء إلا فاليَِينُ 
مُؤنئة سّماعا. 

الفكننة (قولة: الواو والباء ولتم قم الواو؛ لأنها أكثر استعمالاً ف القسم» ولذا لَمْ تقع ابام 
في القرآن إلا في«( امرك الا ك لزعي #القمان -17] مع احجمّال تعلقها -«الاقرية» 
وقدمَ غير لبا لأنها الأمْل؛ لأنّها يله أحلف وأقسيم وِذا عل في الْظْهَرٍ والْضْمَرٍ نحو: 
بك لأَفعلن. 

كان (قولة: ولام القسم) وهي المحم 5 لله في الأمُورٍ لظا "فهسلتاني"”0. أي: لا تدحلٌ 
عَلَى غير اسم خلال رواق»؛اب] وهي مكسُورة وحكِي فا كما في "حواشي شرح الرومية00. 


)١(‏ في "ط": ((حروف))؛ وهو خخطأ. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الأعان 5805/3 

(5) "شرح الرضي": قسم الحروف ‏ حروف الجر ا وأحرف القسم 2.10/4 
(4) "ح": كتاب الأعان ق594/أ. 


(ه) "تسهيل الفوائد": باب القسم صااة .-١‏ 

(5) المقولة ]١7551‏ قوله: ((أي: وايم اللهع). 

(/) "جامع الرموز": كتاب الأعمان 7815/1 

() انظر حاشية العلامة أبي الْنجًا على شرح معن "الآجرومية" ص .١‏ ومقدمة الآجرومية في النحو: لأبي عبد الله 
محمد بن محمد المعروف بابن آخُرومٍ (ت7الاه): وعليها عِدّة شروح منها: شرح للشيخ خالد الأزهري 
رت ١5‏ 9ه)» وعليه عدة حواش» منها: -١‏ حاشية لأبي بكر بن إسماعيل انوا ث8 ١‏ ٠همع‏ ال حاشية 
لأحمد بن حمل السَلبيّ (ت١١٠٠ه)‏ 8 حاشية لأحمد بن أحمد بر ن سلامة القَلَيُوبِيّ (إت9+ ٠ه)ء‏ 4س حاشية 


لمخمد بن النجاً ركان حياً 79 اه). (" "كشف الظنون" 11/557775) "معجم المؤلفين" 4/79 4). 


الجزء الحادي عث ف حاب الأيمان 


وحرفُ التنبيه وهمزة الاستفهام وقطعٌ ألف الوصلٍ 571717110111 


وفي "الفته”"2 : ((ولا تستعملٌ اللام إلا في سم تضم ن معنى اللقَح كقول ابن عباس 0 


الله تعالى عنهما: دعل آدمٌ اللبنة فا: لما عرب لش حتى خرّج »» وقولهم: : وزلله ما وخر 
الأجحَل))» فاستعماها فس محر عنة لا ْصِح في الل إلا أن يتعارَفَ كذلك» وقول "الهداية"7: 


((ف الحتار)) ‏ كما في بض بض شخ - احترارٌ عمًّا عن "أبي حنيفة": أنه إِذَا قال: لله علَىَ أنْ 
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ي؛ لأنّ الصيغة للنذر ويَححَمِلٌ 2-7 اليَمير ن) اه 


94 (قولةُ: وحرف التنبيع) لمر بهِ: ((ها) مَحذوف الألِفيء أو ثايتهاء مع وَصل ألف 
اله وقطعهاء كما في "التسهيل" ل "ابن ماللك". 

بلاولال (قولة: 0 الاستفهام) هي در بعدها لف ولفظ الجلالة بعدها بحرو 
وتشنويتها بهمزةٍ الاستفهام مَجَانٌ كذا في "السَمَامِيتي" على "التسهيل"» ا وَالظَاهِرُ أن ابلحر 
بهذه الأحرضي لنيايتهًا عَنْ حرف القسسب "ط"”, 

00400 (قولة: وقطعٌ لف الوصِلي) أي مع حر الاسم الشتريفيء 1 أي: فالهمزة 
نابت عَنْ حَرفٍ اسم ولَيْسَ حاف القَسم مُصمر؛ أن مَا يُضْمَرٌ فيه حَرْفْ القَسَم تَبقَى همزنة 
همزة وَضْلء نَعَمْ عند ابداء الكلام تُقطَّعٌ الهمزةٌ يَحمَمِلٌ الوَحَهّينِ أمّا عند عَدَمٍ الابجداء 
- كقولك: يا زيدٌ الله لقع فإ مَطَّعنها كان ما رن في لا عير الإضمارء فافهم. 


(1) "الفتح": كتاب الأعان ‏ باب ما يكون يمينأ وما لا يكوك عيناً 4//اد2. 

(؟) لم نعثر على تخريج لقول ابن عباس يه 

( "الهداية": كتاب الأعان ‏ باب ما يكون عيناً وما لا يكون ينا 6/5 

(4) "تسهيل الفوائد": باب تتميم الكلام على كلمات مفتقرة إلى ذلك ص؛ ؛ ال 
(ه) في "م": ((همرة)) بدون واو. 

(5) "ح": كتاب الأعان ق554/ا. 

(ب) "ط": كتاب الأعان 101 


(م) "ح": كتاب الأعان 75543 


حاشية ابن عابدين 54 كتاب الأيمان 


والميمٌ المكسورةٌ والمضمومة» كقولة: لِلِّ وها الله وم الله (وقد نَضمَّيُ) حروقة 


0411ل (قولة: واليم الكسورة :والضيموفة): 9 كذا الممتوطة: َمَدْ نَقَلَ "الدّمَامِيني" فيها 
التثليث» وفي "ط”": ((لعلّهم اعتبّروا صورتّها فَعَنُوها مِنْ حروف القسّم وإلاّ ققد سبّق أنّها ين 
جُملة اللغاتٍ في: لمن اللو ك: ين اللهى). 1 

04 (قولة: للم بكسر لام القسسّم وجرٌ الهاء كما قدّمناة'"©» فافهم. 

موي (قولةُ: وها اللمم ينال حرفي الي والهاٌ مُجرُورة "ح "77 

لان (قولة: م الله) بتتليث الميم كما قدّمناه”» والهام مجرورة. 

(09106 (قول: وقد تضم حُرُوقهم فيه: أن الذي يُصْمَرٌ هو الباُ فق لأنّها حرف لقم 
الأُصلِئٌ كما نقلهُ "الهستاني ا عن "الكنظلف”"" و "رضي "00 وأرادٌ بالإضمار عدم م الذكر 
فِيَصدْقْ ؛ بالمافي والفرق يَهُما: أن الإضمار يَيّْقى أَرَهُ بخلاف الحدّفي. قال في الفح" 
((وعليه : بغي كَونُ الحرافم مَحدُوفا في حالة التصب ومُضمّرا في حالة ار لظهور أنَرم). وقولة 
في "البحر”'- ((قال: نُضمَنُ ولم يَقّل: نُحدَف للقرق ينَهُما إلخ)) - يُوهِمْ أنه مع اللَصبٍ 
لايكوث حالف ولي" كدلك؛ ولذا قال في "النهر ٠7"‏ ': ((إنه معْزلٍ عن التحقيق؛ لأنه كما 


0 "ط": كتاب الأعمان لمم 

(؟) المقولة [/179191] قوله: ((ولامٌ القسم)). 

م "ع" كتاب الأعان ق4 758 

() المقولة ]١0/551[‏ قوله: ((وايم الله)). 

22 "جامع الرموز": كتاب الأعان 8407731 

() "كشف الأسرار" للبخاري: باب حروف الجر - حروف القسم 849/75 

() "شرح الرضي على الكافية": قسم الحروف ‏ حروف الجر 7/7/4 

(8) "الفتح”: كتاب الأيمان ‏ باب ما يكون ينا وما لا يكون ينا 7517/4 بتصرف. 
(9) "البحر”: كتاب الأعان 73/4 


)٠١(‏ "النهر": كتاب الأبمان ق 7979 بتصرف. 


عازه 


الجزء الحادي عث حون تاب الأيمان 


بالحركات الثلاث. وغيرُهُ بغير الج والنِّمَ رفغ: لمن ولَعَسْرُ الله (كقوله: اللة) 
بنصبه بنوّع الخافض؛ وحرّةُ الكوفيُوت, ”"مسكين”". (لأفعلن كذا) ا 
يكُونُ حالفاً مع بقاء الآثر يكُونْ أيضاً حالفاً مع النَصبٍ [ع/قد4/؛] بل هو الكثيرٌ في الاستعمال وذالة 
شاف» اه. أي: شاد في غير اسم الله تعاللى» فافهم. 

:145 (قولة: بالحركات القلات) أما الم والتَصبُ فعَلّى إضمارٍ الحرف أو حذَفِهٍ مع 
تقدير ناصيبي كما يأتي'"2» وأما ارم فقال في "الفتح"””": ((على إضمار مُبتداء والأؤلى كُولهُ على 
إضمار عبّر؛ لأنّ الاسم الكريمٌ أعرّفُ العارفب فهو أَْل بَكُونَهِ مُسَدأ والتقدير: الله فَسَمِيء 
أو فسن للن» اه 

١‏ (قولةُ: وغيرة) أي: ويُحتصُ غير اسم اخَلال كالرحمن والرّحيم بغير لجس أي: 
بالتصب والرفع» ما لحر فلا؛ لأنه لا يَجورُ حداف الحارٌ وإيقاءً عمَلِه إلا ف مَواضِع منها لفل 
الخلا ي القَسّم ذُوْنَ عوّضء نحو: الله لأَفعلن. 

4 (قولة: بتصبه برع الخافض) هذا عيلافُ أهل العريّق بل هو عددَهّم بفِعل القسّمٍ 
لَمّا خف الحراف انَصل ابعل به إلا أن يراد عند انتراع الخافض أي: بالفِعل عند كذا في 


"الفتح”". أي: فالباك في ب((تزع)) لس لا صيلة نصبه؛ لأن التو ليس من عَوامِلٍ التصبيء 


5 


بل الثاصيب هو الفِعل ويتعدّى بنفيه تَوسنُعا بسب تع الخافض كما في: «أعَبطثر اريك 4 
[الأعراف ]١5 ١‏ أي: عن أَمرب إوَانْمْدُوالَهُمْ كُلَمرْصَ د [التوبة -ه] أي: عليه. 
زخكلالم (قولة: وحرة الكُوفيُونَ) كك 0 الخلاف ف اللو قال في "الف" 


2 
)١(‏ "شرح منلا مسكين": كتاب الأيهان ص 1١71‏ بتصرف. 

(؟) المقولة ]١075893‏ قوله: ((وجرًة الكوفيون)). 

() "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب ما يكون يعيناً وما لا يكون عيناً 10/4ه5. 

() "المبسوط": كتاب الأعان أ/؟ 17 


(د) "الفتح": كتاب الأيعان ‏ باب ما يكون عينا وما لا يكون عينا +//1د؟. 


حاشية ابن عابدين متتسحثتب 75:١‏ تمييب؟ او الاعان 


((ونظِرَ فيه بِأنَهُما أي: النَصبّ وابكَيٌ وَْهِان سَاِغَانَ للعَرَبه ليس أ أَحَدُ يُدكِرُ أَحَدَهُما لينأتى 
المنلافُ) اه. 
وسكت "التتارح” عن الرّقع مع 


له ذَكَرهُ أيضاً في قوله: ((بالخركات التلاشع). 
ش (تنبية) 

هارو الأوحة التَلاَةٌ وكذا سُكُونُ الهاء يََقِدُ بها اليَمِينُ مع التصريح بباء السب ففني 
"الظهيرية'”'": ((بالله لا َع كذا - وسكِّنَ الهاء أو نَصبَها أو رَفعها ‏ يكُون يمأ ولو قال: الله 
لا أفعَلُ كذاء وسَكَّنَ الهاءَ أو تصبها لا يكون يمينا إلا أن يعريها باكر فيكون يوِيناء وقيْل: يكو 
يَييناً مُطلقأ)) له. 1 

قلْتَ: وقول النون: ((وقد تضمَر)) يُشِيرٌ إلى القؤل الأول لما علِمت ين أن الإضمار ينتنى 


تافل بين الم لكنة لفقل مانم علداق 0 (إيين تجو بز التصبع)» 
وقدّمنا” عن "الجوهرة": ((أنه المّحِحٌ))» بل قال في البحر"ل “: ((وينبغى أنه إذا صب أنه 


يكن يَيناً بلا عيلافي؛ لأنّ أهل الغ لم يَحتَِمُوا في حواز كل من اه ولكِنَّ قصب 
أكثركما ذَكرَهُ "عبد القاجر" في "مُتتصّرو"”» كذا في "غاية التيان)) له 
قلت: : َي الكلامٌ على عدم كوي ع مع سكُون الها وقد رَدَّهُ في "الفتح"؛ ع 


2 هه 


(قولَهُ: ونظرٌ فيه بأنهما إلخ) جعل الخلافب في الأرحح يندفع التنظين ويظهرٌ وحهٌ اقتصاره على 


النصب والجرٌ تأمّل. 


)١(‏ "الظهيرية”: كتاب الأمان ‏ الفصل الأول قيما يكون ينا بالعربية ق 5١١ب‏ بتصرف. 

(؟) "الهداية": كتاب الأبمان ‏ باب ما يكون كينا وما لا يكون ينا */9/. 

(5) المقولة ]10/١74[‏ قوله: ((ولو برفع الهاء)). 

(5) "البحر": كتاب الأعان 8317/4 

() "المقتصّد ف شرح الإيضاح": 79/7/ء لأبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الخرحانيّ رت4171ه)» 
و"الإيضاح" لأبي عنى الحسن بن أحمد الفارسيّ النحوي (ت77اه) ("كشف الظنون" 217,3 لعولا 
"فوات الوفيات” 5379/95؛ 'بغية الوعاة” 54737 .)1١‏ 


الجزء الحادي عث 1 تاب الأيمان 


أفاد أ 


فا أن إضمارٌ حرف التأكيد في الْفْسَم عليه لا يحون نم صرّحَ به بقوله: (الحجلفئ) 
بالعربيّة في الإثبات لا يكوث إلا بحرف التأكيدء وهو اللامُ والنوث كقوله: واللهٍ 


قال0": ((ولا فرق [؟أقهء أإب] في توت اين بين أنا يرب الْقسّمٌ به خعطاً أو صوابا أو 0 
خجلافاً لما قي "الحيط" فِيْما إذا سكتة لأنّ مَعْنى اليِين - وهو ذكرٌ اسم الله تعالى لمع أو الحمل 
3 للّفل)) اه. 


عام 


معقوداً بم أُِيد مُه أو عل - يت فل توف على خصُوصية 


مطلب: فِيْما لو أسقط اللمَ والنوث من جواب القسّم 
(قوله: أن إضمار حرف التَأكيد) الإضافة في ((حرضيع) للجنس؛ أن المراد للم 


والثوث فإ حدَفَهُما في جَواب القَسّمٍ الْسستَعبّل القت لايَحُونُ نعم حدّفُ أحدهما جائرٌ عند 

الكُوفيينَ لا عند البَصْرئينَ وكذا يَحُورُ إن كان لعل حالاً كقراءة "ابن كثير" اليم بوم 
لْقكمَةِ 4 [القيامة - »]١‏ وقول الشتاعر: [التقارب] 

نيدأ خض م مرئ ١‏ تحرف فلا تله 

اله (قولة: اليف بالعرييّة إلخ) على هذا أكد 1 ميقع من الَعَوامٌ لا 04 يمينا عدم 

اللآم والُون فلا كقارة عليهم فنهاء "مُقدسِي". يعني: : لا يكون يُمِيداً على الإتباتى وقولة: ((فلا 

كقارة عليهم يه)) أي: إذا ترَكُوا ذلك الشّيي ثم قال دسي" : (ولكن بغي أن تَرْمَهُم 

لتعارفهم الخلِف بذلك)) يوي ما َقلناهُ عن "الظَهيرية”": ((أنه لو مَكّنَ الهاءَ أو ركع أو نصّبّ 
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(قولٌ “الشارح: أفادَ أ إضمارٌ إلخ) أي: من تقييدٍ الإضمار بالخروف. 


(1) "الفتح": كتاب الأعان ‏ باب ما يكون ينا وما لا يكون عيناً ,اد باختصار 
و و 
(5) البيت بلا نسبة في "المقاصد النحوية"” 52/4*) و"شرح التصريح” 7٠/5‏ و"شرح الأشمرتي" 2445/7 
و"فرائد القلائد" رقم .)1١70(‏ 


(م) "الظهيرية": كتاب الأمان ‏ الفصل الأول فيما يكون يمينا بالعربية قد؟ ١ب‏ يتصرف. 


حاشية اين عابدين تيت . 189 “© بمب جح «كتات الاعان 


في: بالله يكو يَمِين مع أن العرّب ما تطقس بغير لحر فليتأمّل)). ويبغي أن يون يمينا وإ 
خملا من اللأمٍ والذون, يدك عليه قولهُ ني "الوَلواجية””»: ((سشبحان الله مَل لا إلة إلا الله أفقَلٌ 


عش ام عتم 


كَذَ لِيْسَ ن بين إلا أن يَنويَه)) اه. واعترّضّة "اير الرملى": ((بأثٌ ما نقلَّهُ لا يدل لِمُدَعافُ أنَّا 


الأوّل: فلأنه تغييرٌ إعرابي لا يم المخنى الموضوع فلا يَصبرٌ سكين والرّفعُ والتصب لِمّا تقرر: أن 
اللْحنَّ لا يمع الانهقاد» وما الثاني: فلأنه ليْسَ من المتشازّع فيه؛ إذ المتشارّعٌ فيه الإثبات والنفي 
لاأنه يي ولتق يحب 5 


قلْت: وفيه نظرٌ أمًا أولاً: فلن اللْحنّ: الخخطأ كما في "القامُوس' 3 وف "اللصباح”": 


26 اه 


((اللحن: الخطأ في ! لعربيّة))» وأما ثانيً: فلأن قَوْلَ "لولحو" : ((سبحان الله أَفعَلُ ل)) عبن التتازّع 
فيه لا غيرة؛ فإنه أنّى بالفعل المضارع مُجرّدا ين اللأم والثون» وحعله ييا مع ال ولو كان على 
لنفي لوحب أن يُقال: نه مع اين على عدم افع كما لا يخنفى وإنما اشترط اليّهَ لَكَونِهِ 
غير مُتعارضي كما مد( وقال "ا : ((وبحث "المقيسي" وَحيةٌ وقول بعض الناس نه يُصَاومٌ 


الْتُول يُحاب عنه بأ الَشُولَ أنه كان على شرف ' 'صّدرٍ الإسلام” قبل أن 


وأمّا الآ فلا يُأنَون باللام والثون في مُقبْتٍ القسسّم أصلاً ويُفرَقُون بين الإثبات والثفي وو 


(قولهُ: 3 كاعري ما ألا فلأ اللحنّ إلخ) ما ذكرهُ أرَلاً وثانياً لا يرْدُ ما ذكرة "الرملي" 


)١(‏ "الولوالمية": كتاب الأبمان ‏ الفصل الأول ف الألفاظ التي ينعقد بها اليمين ق64//أ» نقلاً عن الا 
(؟) "القاموس": مادة ((لحن)). 

(©) "المصباح المنير": مادة ((لحن)). 

(؟) ضوه ع "در" 


(ه) "ح": كتاب الأبمان ق74أبب» وقوله: ((لغة افر وغرها في الأمان لمن تدبّر)) ساقط من مخطوطة "ح" التني 


بين ايدينا. 


الجزء الحادي عشر 1 تاب الأيمان 


((لا)) وعلديهاء وما(" اصطلاحُهُم على هذا إلا كاصطلاح لَغة القُرْس ونحوها في الأمان لِمَن 
تدبر)) اه 

قلت: ويُويدةٌ ما ذكرّهُ العلامة "قاسم" وغيرة: ((من أله يُحمل كلام كل عاقدٍ وحالف 
وراقفي على عُرفِهِ وعادنه سواءٌ واققَ كلام العرّب أم لا4)» ويأتي”" نَحِرْهُ عن "الفتح" في 
أل الفصل الآني. وقد فرّق أهل العرييّة بين ((بلى)) و((نعم) ف الجواب: بأنّ ((بلى)) 
لإيجَابٍ ما بعد ثفني و((نعم)) لاتصديق» فإذا يْل: ما قامً ريك فإن قلت بَلَى كان مَعناهُ 
قد قام وإِنْ قلت: نعم كان معناه ماقام نعل في "سرح اهار" عن "التحقيق"77: (رأن 
الْخبر في أحكام الشرع الشرف حّى يُقامٌ كل واجدٍ منهما” مُقَامٌ الآخر)) اه. 0 
ف "لتلويح "90, وقول "المحيط" هنا : ((والخلِفْ بالعرييّة أن يقول في الإثبسات: والله لأفعل 
إلخ - بَيانُ للحُكم على قواعِدٍ العريّةٍ وشُرفب العرّبٍ وعادتهم لخالية عن اللْحنِء 0 
لقي اليومٌ مارج علن قواعار العريّةٍ وى ادر فهولغة اصطْلاحيّة لهم كباقي 
الات الأعحميّة, فلا يُعاملُون بغير لهم وقصيهم لمن التَرم مهم ا أو قصّد 
الْخْرِ ى اللي يفي أن يُديّنَ وعن هذا” قال شيخ مَشايخينا "السائجاي ': ((إنّ أماننا الآن 
لا َتَوقفُْ على تأكيد» فَقَدْ وضَّعناها 57 ديد واصطلْحنا عليها وتَعارّقناها فيب مُعَامَائنا 
على قذر عقولا باينا كما أوقع ارون الطّلاق ب: علي الاق ومن لم يدر بشرفي أهل 
رَمَانِهِ فهو حامِلٌ)) اه. 


)١(‏ في "الأصل" و"7": ((وأمًا اصطلاحهم))» وكذا عبارة "ح" التي بين أيديناء وهو خطأً. 
(؟) المقولة ]١471[‏ قوله: ((وعندنا على العرف)). 

(') تقدمت ترجمته في 2155/18 

** قوله: ((كلٌ واحدٍ منهما إلخ)) أي: مِنْ نَمَمْوبَلَى. اه منه. 

(4) لم نعثر عليها في مظانها في "التلويح". 

(ه) في "م": ((وعلى هذا)). 


عاروه 


حاشية ابن عابدين لك كتاب الأيمان 


قلْت: ونظيرٌ هذا ما قالوه: مِن أنه لو أسقط الفاءً الرابطة لجوابب الشّرط فهو تنجية 
لا تَعليقٌ, حنَّى لو قال: إن دلت الّارَ أنت طَالِق تَطلْق في الحال» وهذا من على قواعد العريّة 
نضا وهو حلاف الا الآن فيب بناؤهُ على العغرفب كما قدّمناُ”'' عن لفرت ” في باب 


1 
1 


التعليق» وقدّمنا هناك ما يُناسِبُ ذكرَةُ هنا قراجعه: واللهُ مسبحالة أعلم. 


ما مر”" إنما هو في القَسَمء بخلاف التعليق فإنّه وإن سمي عدد الفقهاء حلفا ويويناً لكنه 
لا سس سما إن القمله خاصة باليِين بالله تعلل كما صرح به 'الفهستا 7 ما التَعليقٌ فلا 
يُجري اشتراطٌ اللأم والثون في الت منه لا عند القُقهاء ولا عند اللَغويّينَ ومنه: الخَرامُ يَرميِي 
عَل الطلاقٌ لا أفعَلُ كذ فإنه راد به في العُرفب: إن عت كنا فهئ طالق فيَحَبُ إمضاؤة عليهم؛ 
كما صرَّحَ به في "الفتح" و وغيره كما يأنيا قال ". د : ((فانتقمَ بهذا ما توحَمَهُ بض الأفاضيل 
0 أن في قؤل القائلل: عل لطلاق أحيءُ لبو إن ١‏ ةي ليو راق::/ وقح لطلاق: وإلاً فلا 
لعدم اللأم والثون» ٠‏ وأنت حيط بان الحا إنّما اشتَرطُوا ذلك في حاب لقسَمٍ الت ولا في جوابج 
ا كاد مَعنى قولِك: إن قَامَ ( زد أفم إن د قامَ ريد لم أقم: ولم يقل به عاقِلٌ ' فضلاً عن 
فاضبل. على أن قولة: أحيمٌ ليْسَ جواب الشتّرط بل هو فِعلٌ الّرط؛ لأنّ الى: إث لم أحئ اليَومَ 
فأنت طالق» وقد وَقعّ هذا الهم بِعَيهِ ل"الشّيخ الرَملِي" ف ف "الفتاوى الي "10 '' ولغيره أيضاًء 
قال السيّدُ "أحمد الحمّوي" في "'تذكِرته الكبر بى" يغ ليا سوال مورت تسق اغناظ مِن ولد 
رَوَحِيهِ فقال: عَلَيّ الطّلاق إني أصبحٌ أشتكيك م يز القيب: » فلما أصبّحّ تركَةُ ولم يَشْتَكه 


)١(‏ المقولة ]١65[‏ قوله: ((وكذا لو حَدَّفَ الفاءَ من الحواب)). 
(؟) في هذه المقولة. 

(*) "جامع الرموز": كتاب الأعان (أي4/ا5. 

(4) المقولة (17535] قوله: ((ولكن الفتوى ف زماتنا)). 

(د) "ح": كتاب الأمان ق757أ- ب بتصرف. 

(1) "الفتاوى الخيرية": كتاب الأعان 237731. 


الجزء الحادي عشر يكن كتاب الأيمان 


ووالله لقد فعلتُ كذا مقروناً بكلمة التوكي وف التي حرفب النفي؛ حقى لو قال: 
والله أفعلُ كذا اليومَ كانت ينه على النفي» وتكونٌ لا مضمرةً كأنه قال: لا أفعلٌ كذاء 
لامتناع حذف حرفب التوكيدٍ في الإئبات لإضمار العرب في الكلام الكلمة لا بعضَ 
الكلمة من "البحر"2"7 عن "المحيط" م 5 
ومكّث مده فهَل ‏ والحالة هذه - يق عليه الاق أم لا؟ الحوا: إذا ترك شِكايتهُ ومَضَى مده 
بعد حل لا يق عليه الطلاق؛ أن الفِعلَ الُذكورَ وقح في جواب اليعِين وهو مبَت فُقَدَر النقىّ 
حيث لم يوك وائله تعالى أعلم» كيه الفقير "عبد المنجم التيتي””" ' فرفعَةٌ إلى جماعة قائلين: ماذا 
يكُونُ الحالٌ ققد زاد به الأمرُ وتقدّم بين العوامٌ وتأخرت ولو الفئلء أَفينُوا الجواب؟ فأجبت بعد 
الحمّدُ لله: ما أتى به ين عدم وقُوح الاق - معلل بأنّالفعلَ الَذَكُورَ وقح حواباً ليمِين وهو 
متت في در ِيْ حيث لم يؤكد - فمُيئ عن فرط هله وحْمَقهِ وكثرة مُحارَقيِهِ في الدّين وححرقه 
إذ ذلك في الفغل إذا وم جواباً لِلقَسّمٍ بالل نحو: تَأسَهتَفْمَؤًا4 [يوسف ‏ 650] أي: لا تَفنَقُ 
لا ني جواب اليَوون تَعْنى التعليق بما يَسْقُ ين طلاق وعتاق ونحوهماء وحِيّصدٍ إذا أصبح الحالفٌ 
ولمتشتكد وق عله قعألاا ات وبا زوجة مه ُو كر . إذا قر هذا فق طهر ناكأ 
هذا التي أحطاً عط صُراحاً لا يَصدُرٌ عن ذِي دين وصلاج, ولله هر ر لقال : [طويل] 
ولحي انل رع ار كرا وَعَنْ كل بذعي انث العسفب 

فلولا رجال مُوينون لَهْنَمَتْ صَرامِعٌ دين الله من كُنّ حانب 

واللهُ الهادي للصّوابيء وإليه الَرحعُ والاب. 

0١‏ (قولة: ووالله لقَدْ فعلت) بعبيغة الماضيء ولا بد يها من اللأم مَقرُونة ب ((قن)» 
0 

0010 (قولة: وف النفْي إلخ) عَطفُ على قوله: ((ني الإثبات))» أي: أن امَف إذا كان 


)١(‏ "البحر": كتاب الأعان 517/4 - 7١5‏ بتصرف. 
(؟) "تسهيل القوائد": ياب القسم صااه ١ل‏ 


حاشية ابن عابدين 1 تاب الأيمان 


(وكفاريّةُ) هذه إضافةٌ للشرط؛ لأنّ السبّبّ عندنا الحنث 0 


الحوابٌ فيه مُضارعاً ميا لا يكُونُ باللآم م والثون إلا لضرورة أو سُدُونٍء رو/ق؛/1] بل يكو بحراف 
لي ولو مرا كقوله تعال: طأَطهَفْعواك [بوسف - 60]. فقولة: ((حتى لو قال الخ») تفريم 
ضع اانه 1 حاف لنفي إذا لم ُذكر يد وأ لكل طلى تدرو عدم خرط كوزو مننا وهو 
حرف التُوكيب وأنّه إذا دار الأمرُ يين تقدير الاق وحرف التُوكيد تَعيِّنَ تقديرٌالنَاقي؛ لأنّه كلمة 
لا بعْضُ كلمةء فافهم. لكنْ اعترضَ "لخر ليث ((بأنّ حرف التُوكيدٍ كلمة أيضاً)). والجمواب: 
أن الْرادٌ بالكلمة: ما يتكلم بها زان غيرهاء أو ما ليس مُمَصِلةٌ بغيرها في الخط. 


مطلب: كقارة اليَمِين 
ركفكلانل (قوله: وكقارتة) أي: اليَجِين مُعنى للف أو القَسّم فلا يرد أنها و ا 


"ني الاق 
جهر 


رهةكلاى (قوله: هذه إضافة ة للترط) لَمّا كان الأصلٌ ني إضافة الأحكام ! إضافة الشكم إلى 
سَببِهِ - كد: حَدَ الزّناء أو الشُربيء أو السرقة يتين لين نيا عيذنا للكقارة خلافاً ل"الشافهِي” 
رَحِمدُ الله تعالى بل السب عندنا هو الت كما يأتي 5 ييّنَ أذ ذلك مارج عن الأصلء وأنه 
ين الإضافة إلى المترط محا وهي حائزة وثايدة في الشّرع؛ كما في كفارةٍ الإحرام وصّدقةٍ 


لِطر. وكَوث اليوين شرطاً لا سيا مين دلي ي "الفتح"”" وغيره. 


(قوله: تفريعٌ صحيحٌ أفادَ بهِ أن حرف النفي إلخ) فيه: أن غاية ما أفادهُ الكلامُ المنّابقُ أن اليف 
في الإثبات لا بد قيه من التأكيد والحلِفُ في النفي يكونٌ يحرف النفيء ولا يُستفادُ من هذا أنه إذا خملا 
لفعلٌ عن التأكيدٍ وعن النفي - .بان 5ج اعرد عنهمات يقث" الفية#ديل تقدوة سغفاد من الخليل يحت 
فلم يتم التفريمٌ فالمناسب تركُةُ وذكرٌ المسألة مستقلة. 1 


(01) "النهر": كتاب الأمان ق4لا؟ ا 
(؟) المقولة ]١77/713[‏ قوله: ((ولم ير التكفيرٌ إلخ)). 
(7) انظر "الفتح": كتاب الأجان - فصل في الكفارة 8242/4 


> 


الجزء الحادي عد 54 تاب الأيمان 


(تحريرٌ رقبة أو إطعامٌ عشرةٍ مساكين) ا 000 


005 (قولة: تحريرٌ رَقبةِ) لم يقل: عتق رَقبِ؛ لأنه لو وَرثْ من يَعْنِقّ عليه فضَوَى عن 
الكمارَة لم يس "نهر"”2. 

15490 (قولة: عشرةٍ مَساكين) أي: تُحقيقاً أو تُقاِيراً حتى لو أعطى يسكيناً واحداً في 
عشرة يام 13 يُومٍ نصف صاع يجو ولو أعطاه في يَومٍ واحِدٍ بدقعاتٍ في عَتظْرٍ سَاعات قَيْلَ: 
بزع وقبلَ: لا وهو الصّحيحٌ؛ لأنه نما جار إعطلؤهُ في اليوم الثاني تنزيلاً له منزلة سكين آععَرٌ 
لتَحدُد الحاجة» من "حاشية السيّد أبي السُود'"". وفيها””: ((يور أن يَكسُوّ ميسكيناً واجدا في 


عثر ساعاتتي من يوم عشرة أثُوابو أو تَوْباً واجداً؛ 0 لهنم دمن إليه أو إلى غيرة» 
بهبة أو غيرها؛ لأن ؛ َل الوصنف كار اهل لعن لك مر داكي "فهستاني 
عن "لقف" وقولة: ) 01 فقط أو بها وبالأل أيضاً وهو 


لظام بدليل ما قدّمنام) اه. 
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قلت: ومُرادُهُ بالثانية قولُ: ((أو تَوْباً واجداً)). وفي 'اموهرة"07: ((وإذا أَطعتهُم بلا إِدَام 
لم ير إلا في خبز المينطّق وإذا عَدَى مِسكيناً و وعَشَّى غيرَةُ عشَرَة أيَامٍ لم يُحرو؛ أنه فق طعاءً 
العَشَرَةٍ على عشرين» كما إذا فرق حِصّة نّةَ اللسكين على مسكينين» ولو غَدَّى مسكيناً وأعطاةُ 
قسة الغشاء أنك رأف كنذا إذا فملة و عشرة مساك ولو عشائي ق زنصاة عسرين 


[؛/قء /ب] ليلة أجرأة)) اه. 


(قولة: لأنه لو ورت مَنْ يعي عليه فنوى إلخ) مخلافي ما لو اشتراةً أو وهب أو أوصى به له فقبلة 


ناويا العتقّ عن الكفارة فَإِنهُ يصِحّ 
)١(‏ "التهر": كتاب الأعمان ق4/ا؟/ا. 

(5) "فتح المعين": : كتاب الأعان 799/17 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الأعان 585/7١‏ 

(4) “كشف الأسرار": باب وجوه الوقوف على أحكام النظم 411/5 


(ه) "الجوهرة النيرة": كتاب الأيَان 53777 باحتصار. 


حاشية ابن عابدين وكتجححبة قله جبججطا ححصت ه أكتاب الأعاة 


2 عرع 


كما مر“ في الظهار (أو كر ع ') يلح للأوساطٍ 0 


لك في "البرازية"”": ((إذا عَدََهُمٍ في يوم وعَسَاهُم في يوم آخر فعَن الثاني فيه رد ايعان: في 
رواية: شرَط وحودَهُما في يُومٍ واجاده وي روايةٍ "الى" : لم يُشترط)). وفي "كاز في الحاكم": 
وراك را ماك كل بسكين ضاعاً عد ن يَمِييّنِ لم يُجره إلّعن إحداهُما عندَهُماء 


ليع امسن م 


وقال يُجزيه عنْهُم)). 
ا كما مر في الظّهار) أي: كالتحرير والإطعام المارين في الظهار من كون 
الرقبة غير فئدةٍ حنس الَفَّعةٍ ولا مُستَجِقةٌ للحريّةٍ بحهة وفي الإطعام إمَّا التَملياكُ أو الإباحة 


فيُعَيهِم ويُغدّيهم ولو أَطعَم خمسة و كسا نخمسة أجزأهُ ذلك عن الإطعام إن كان رخص ف 
الكُسوقه وعلى القكس لا يجوز هذا في إطعامٍ الإباحَةء أمًا إذا ملّكهُ فيَحورٌ ويْقامٌ ُقامَ الكسوة. 
ولو أعطى عشَرة كل واج ألف مَنْ بن انط عن كفسارة ليون لا يجو إلا عن واحَدَةٍ عند 
الإمام والثانيء وكذا في كفارةٍ الها كذا في "الخلاصة"0 "نهر "0, 

قلت: وبه لم أن جيلة ال ور" لا تفع هنا عنلافها في إسقاطر الصّلاة. 

0 (قولة: بما يُصلّح للأوساط) وقيْل: يُعيَرُ في الثوبب حال القابض : إن كان يَصلّحُ له 


يحون إلا فلا قال "السر حمر" : ((والأوّل أشبَهُ بالصّواب))» "يرّازيّة 0 


ل 


ا ا إن اشتريتك فأنت حنٌ فاشتراة ينوي به الكفارة لا مجزيد؛ 
لأنّ سسب الحرية من جهة اليمين السسّابقة» وقد وُحَدّت من غير مقارَنة ل | الكفارة فلا يجزيه. 


1110/38٠١ 1(‏ وما بعدها "در". 

5 في "و": (رمام»). 

(5) "البرازية": كتاب الأبمان - الفصل الأول في المقدمة ‏ نوع آخر في الكفارة 517/5 (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الأعمان ‏ الفصل الأول في المقدمة ق١١١/ب‏ 

(ه) "النهر”: كناب الأعان ق4/ال/. 

(5) في "م'": «الدرر))؛ وهو تحريف . 

() نقول: الذي في البزازية: ((شمس الأئمة))» والمراذُ ((شمس الأئمة الحلواني)) كما صرّح به في "المحيط البرهاتي" 
١ق 5١‏ /بء وليس المرادُ ((السر حسي)) كما فهمه ابن عابدين من إطلاق "البزازية". 

(8) "البرازية": كتاب الأبمان ‏ الفصل الأول: ف المقدّمة ‏ نوع آخحر: في الكفارة 7١5/4‏ يتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 


الجرء الحادي عث لض تاب الأيمان 
200 ورأم وي عن :* َ ماح اوم 1 
وينتفع به فوق ثلاثة أشهر و (يستر عامة البدن) فلم يجر السراويل 221110111 


17+٠٠:‏ (قولة: ويَسفِعٌ به فوْق ثَلانةِ أشهّر) لأنها أكثَرُ نصف مُدَةٍ الوب الجديدٍ كما 


"الخلاصة”'» فلا يُشترّط كونهُ جديداء والظاهر أنه”© لو كان جديداً رقِيقاً لا ينْقى هذه 


06 

(قولّةُ: ويَسئْرُ عامّة البدَن) أي: أكثرةُ كائلاءة أو البّة أو افيص أر القَبَاى 
"فهستاني””. وهذا بيانٌ لأَدناةُ عندَهّماء والَّروِيُ عن ' بحتب ما غرة قد الما وعد 
فيُحرِيه دَفع الستراويل عندةُ للرّخُلٍ لا للمرأة. 

رك ٠م‏ (قولة: فلم يُجز السرَاوِيلُ) هو الصّحيح؛ أن لابسّةٌ يُسمَّى غزيانا عرفأ فلاب 
على هذا أن يُعطيَهُ قييصاً أو جْبّةَ أو رداءً أو قباءُ أو إزاراً مسَابلاً يت يَتوشّح به عَندَمُما 
وإلا فهو كالسراويل ولا نُجرِءئٌ الجمامةً إلا إن أمكنَ أن يد ها نوب مُجزعة» وأمّا القلسمُوة 
فلا تُحرِىع بحال» ولا بد للمرأةٍ من خجمار مع التُوبوه لأنّ صّلاتها لا َصحٌ يدوت وهذاأي: 
التعليل المذكورٌ يُشابة الَوِيَ عن "محمد" في الستّراويل: ((أنه لا يكفي للمرأة)). وظاهِرٌ المواب: 
ما يَبْتُ به اسمٌ المكتسبي وينتَفِي عنه اسمٌ العُريان لا ص الصّلاةٍ وعدَمُهاء والمرأةٌ إذا كانت 
لابسة فُييصاً سابلاً وجماراً عَطَّى رَأسّها وأَدنيُها دُونَ ز»/قم؛/]) غنقها لا َلك في تيوت اسم أنّها 


(قولة: وأمّا القلنسوة فلا تجري إلخ) إلا إذا كانت قيمة القلنسوةٍ تساوي قيمة نصفيٍ صاع من 


2 
بره ودفعها في قيمة الإطعام. اه "ستدي". 


في "د" ركر": («تجر). 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الأمان ‏ الفصل الأول ف المقدمة ق ١١١ب‏ بتصرف. 

ف "ب": ررأ). 

(4) "جامع الرموز": كتاب الأعان 825/١‏ 

** قوله: ((يُتَوشّح به)) يقال: توشّح يثوبه» وهو أن يدخلة تحت إيطِهٍ الأبمن وينقيّهُ على مَنْكِبه الأيسرٍ كما يفعلٌ 


المحرم "مصباح". اه منه. 


حاشية ابن عابدين يحتححم نلف كتاب الأيمان 


إلا باعتبار قيمة الإطعام» (ولو أدّى الكل جملة أو مرثباً ولم ينو إلا بعد تمايهاء.. 


ُكتسيية لا ريه ومع هذا لا نصح صلاتها. د ين "الفتح"09. 
وحاصِلة: أله لا بد مع التوب من الما لكِنْ لا يشترّط أن يكو ون امار شا نصح به 
الصّلاة وقد اقَصّر 3 في "البحر”'' على صَّدْرٍ عِبارة "الفنت-" ح' فوم أنه ل يُشترط ليما أصلاٌ 
وليْسَ كذلك, فته له. وني 'السرلاية””: ((ولم ار لك د عطي باق تل أه. 
قلت: إن كان وف في إحزاه فلا ملت في عذيبه وإنا * كان في لوب الشوب فظامِرُ 
مامر”* عدم وني "الكافي”": ((الكُسْوَةُ نوي لكل بسكين إزارٌ [أو]"' رداك أو قَمِيصْء 
أو قَبَاكُ أو كساءٌ)) اه. وقدّمنا””: (رأنّ للراة ما يس أكرالبتن). ا 
١ 3‏ (قوة: َّ باعتبار قِيمةٍ الإطعام) ومِئلهُ لو أعْطى نصفّ تُوب تبلغ قيم 0 
ضّاع من ب أو اع شن تمر أو سير ا لواف عق ناه 
وب كير لا يكفي كل واج كه من لوقو : تبلغ حصّة كم ل منهم قيمة ما ذكرنا أحرَأهُ 
عن الكقَارٍ ل للذهب: أنه لا يُشترط للإخزاء عن الإطعام أن ينوي به عن 


الإطعام؛ وعن "أبي يوسف": في يشترط 3 فح" 
(قولة: ولم ينو إل بعد تمايها) شط في قوله: ((مُرتبا) فقَطء وفيه: أن اله بعد 


(قولهُ: لا يكفي كل واحدٍ حصّنه منه الكسوة إلخ) الذي في "الفتح": ((للكُسوة)» 


75574 "الفتح": كتاب الأبمان  فصل في الكفارة‎ )١( 

721475 انظر "البحر": كتاب الأعان‎ )١( 

(”) "الشرنبلالية": كتاب الأبمان 41/7 (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) في المقولة نفسها. 

(ه) "كاف النسفي": كتاب الأيمان ‏ باب ما يكون عيناً وما لا يكون ييناً - فصل في الكفارة «الق 67١ب‏ 

(1) في النسخ جميعها بالواو ((وردائ))؛ والصواب ما أثبتناه من عبارة "الكافي". وعبارة "الفقتح" 313/4 
و"البحر" له 

(/ا) المقولة [17801] قوله: ((ويسرٌ عامّة البدن). 

(8) في النسخ جميعها : ((الكسوة))» وما أثبتناه من "م" هو الموافق لعبارة "الفتح"ء وقد نيّهِ عليه "الرافعي". 

(9) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ فصل في الكفارة 7737/5 بتصرف. 


دنه 


الجزء الحادي عشر 501 تاب الأيمان 


رُم النية لصيسّة التكفير َم عنها واحدٌ هو أعلاها قيمةه ولو ترك الكل عُوقِبَ 
بواحدٍ هو أدناها قيمة) لسقوط الفرض بالأدنى (وإن عجر عنها) كلها حي ل 


5 


تَمامها إِنما ثُلائِمُ الإطعامٌ والكُسوةٌ لصحّة الئيّة بعد الدع ما دَامَا في يَدٍ الفقير كما في الرّكاقٍ وأ 
الإعتاق فلا إلا أن تصوّرَ الْسألَة فيّما إذا تَقدّمتٍ الكُسوَةٌ والإطعامٌ وعنْدَ الإعتاق نَوَى الثّلاثة عن 
الكفارة اه "م 


اذ بالإطعام التَملِيكٌ لا الإباحة؛ لألهم لو أكلوا عند تّمَّ نَوَى لم يصع فِيْما يُظِهَنُ 


ببح 


ا 
35 


00 


تأمّل. ثم إن مُرادَ "الشّارح" يان إمكان تصوير المسألة وهو: وُقوعٌ الأعلى قيمة عن الكفارة؛ لأنه 
إذا كان لا بد من انه فإذا فعَلَ الثلائة فمًا نواه أوّلا وقع عَنها وإن كان هو الأذنىء فيبّنَ إمكان 
ا ا وم ل 2 1 : 

ذلك هما إذا فعَلَ الكل جملة أو مرتبا لكنه أعحر النيّة. 

ه17 (قولة: للرُوم النية) علة لما استفيد من المقام أنه لا بد في التكفير من الت وقد نص 
عليه "الكمال”"20 وغيرة 01 

5 * نض هبه - 0 "١‏ 3 2 5< 

.06 (قولة: وإ عَجَرَ إلخ) قال في "البحر”"“: ((أشارٌ إلى أنه لو كان عندَةُ واحِدٌ من 
الأصناف الثلاثة لا يجورٌ له الصّومُ وإِنْ كان مُحتَاجا إليه ففي "الخائيّة””: لا يمور المّومٌ لمن 
يَملِكُ ما هو مَنصُوص عليه في الكفارةٍ أو يَمِلكُ بدَلّهُ فرق الكََافبء والكقَاف: مزل يسكنةُ 
ونُوبُ يَلَسْهُ ويّسترٌ عورتَهُ وقوث يُومِهه ولو له عبْدٌ يَحتَاحُهُ للجدمة لا يُحورُ له الصو 
[4اقهاب] ولو له مال وعليه دين مئلهُ فإن قَضّى دَينَهُ به كفْرَ بالضّومء وإن صام قبْلَ قَضائهِ 


(قولةُ: وأمّا الإعتاقٌ فلاء إلا أن نُصرَّرَ المسألة فيما إذا تقدّمت إلخ) يُمكِنْ تصوُرُهُ في الإعتاق 


والإباحة» بأن نوى أصلّ الكفارَةٍ بدون تعيين ثم عيّنَ تأمّل. 


(1) "ح": كتاب الأعان قد ع5 /ا. 

(؟) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ فصل في الكفارة 5501//4. 

(م) "ط": كتاب الأعان 17/دمم. 

(4) "البحر": كتاب الأعان 3015/4 

(ه) "الخانية": كتاب الأعان ‏ فصل في الكفارة 7٠/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية اين عايدين حم ب لتحت _ ستيه كتاب الأيمان 


(وقت الأداع عندنا حتى لو وَهَب ماله وسَلَمَهُ م صامَ م رجَع بهبته" أجرأهُ الصو 
"محتبى". قلت”": وهذا يُستثنى منْ قولهم: الرحوعٌ في الهبةٍ فسخ من الأصلي. (صام 
ثلاثة أيام ولاء مطل بالحيض بخلاف كمَارةٍ الفطر» وحور ١‏ لشافعيٌ 3000 


يحون وقيّْلَ: لاء ولو له مال غائِبُ أو دين مُؤبخَّلٌ صام إلا إذا كان المالٌ الغائِبْ عَبْداً لقُدرَتِهِ على 
إعتَاقِه)) اه مُلخخصاً. 

وف "الجوهرة”": ((والمرأة العسيرة إزوجها مها من الصّوم؛ لأ كل اصُومٍ وَحَبّ عليها 
بإيحابها له منعُها منده وكذا العبدُ إلا إذا ظاهَرَ م من امرَأنَهِ فلا يَمنعَهُ الَو لَوْل لتعلق حقّالمرأة به؛ 
أنه لا يَصِلٌ إليها إلا بالكقارةع). 

3 .بام (قولة: وف الأدام أعي: لاوقتَ لع فلو ف لونتر : نم أعسَرَ جار له 
الوم وفي عَكسيه لاء وعند "الشَافِعىَ" على العكسء "يلع" 

نمسلا (قوله: قلَتُ: إلخ) قاللة شاي 3 30 و أنه لين كان مك 
كآنه لم يَقخ ‏ لكان امال مَوجُوداً في يده فلا يُجزيه الصّوَمُ "ط"0©, 

.08ل (قولّة: ولا بكسر الواو واللد أي: مُتتابعة””؛ لقراءة "ابن مُسعود" وأ حي 
جَإفصيامُ لان أيام متابعات) فحاز الهية نهاة لأنها متهورة مصارت ككبرو العهون بوتنائة 

في 'الرّيلعي "07 
:076 (قولُ: بخيلاف كمَارة التبطر) أي: كمَارةٍ الإفطار في رَمضات فإن مُدَنَها لا تلو 


(0 في "ب" ركم" و"ط": ((بهمة)). 

(0) في "و" زيادة: ((تبعاً للبحر)» 

(7) "الحوهرة النيرة”: كتاب الأهان 7945/77 بتصرف. 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب الأعان ١١7/8‏ بتصرف. 
(ه) "البحر”: كتاب الأعان 915/4 

( "ط": كتاب الأعان 775/7 بتصرف. 


ف وفطي يه 
43 اط "تبيين الحقائق": كتاب الأعان 1775 1. 


الجزء الحادي عث ددن كتاب الأيمان 


التفريق» واعَيّرَ العخرٌ عند الحدثي» "مسكين””". (والشرط مغر اعت إذ امزا امن 
الصوم فلو صامَ الحميرٌ يومين ثم قبْلّ فراغه ولو بساعة (أيسر) ولو .موت موربه موميراً 
(لا يحور لهُ الصومٌ) ويستأنفُ بامال7”»: "عانية"””. ولو صامً ناسياً للمال لم يُجْر على 
الصحيح. "بحتبى". ولو نسي 3 حلف بالل أو بطلاق أو بصوم لا 8 عليه إلا أن 
يتك "حانية”*». (ولم ُجْر) التكفيرٌ ولو بالمال» خلافا "للشافعي" (قبل جنئا0*0 0 


غالبا عن الحيض. 
راسلا (قولة: التفريق) أي: صومً الثلائة متفرقة. 
52007 


'الفتح"07. 
07615 (قولة: نم قبل فراغه) أي: من صوم اليوم الثالث بقرينة ((ثمّ))؛ فافهم. والأفضلٌ 
إكمالٌ صويي فإ أَفطَرَ لا قضاءً عليه عندنا» كما في "الموهر 0 
دعام (قولة: لم ير على المتّحيح) وقياسة: أنه لو صام لجز فظَهَرٌ أن مُورَتَهُ مات قَبْلٌ 


لم او 31 
نهر 


صومه أن لا يجري 
رمتعبال (قوله: ولم يُحرٍ التكفيث إلخ) لأنّ الحدث هو السسَّيِبُ كما د فلا يجوز 0 بعد 


١73ص "شرح منلا مسكين": كتاب الأعمان‎ )١( 

5) في "و": («المال)). 

() "الخانية": كتاب الأمان ‏ فصل ف الكفارة ١9,75‏ (هامش "القتاوى الهندية")+ وليس فيها: ((ويستأتف بامال)). 

(4) "الْخانية”: كتاب الأبمان ‏ فصل في الكفارة ١/7‏ ” (هامش "القتاوى الهندية”). 

(ه) في "د": (رحت)). 

(1) "الفتح": كتاب الأعان ‏ فصل في الكفارة 5 //551. 

(7) "الجوهرة النيرة”: كتاب الأعجان 7915/19. 

(8) "التهر": كتاب الأعان 7083 ب وقولة: ((أنّ مورنّه مات قبل صومه أن لا يجزيهُ)) ليست في منطوطة "النهر" 
التي بن لديا 

(4) المقولة [9؟17] قوله: ((هذه إضافة للشّرْط)). 


حاشية ابن عابدين 591 كتاب الأيمان 


ولا يستَردُهُ من الفقير لوقوعه صدقة» (ومصرفها مصرفُ الزكاقع فما لا فلاء قيل: 
إلا ال مي" خحلافاً للثاني» وبقوله يُفتى كما مرا" في بابها. (ولا كفارة بيمين كافر وإن 
حنث مسلماً بآية هم يسن لهم 4[التوية - 07 وأمّا متكا متهم 4 
[التوبة - ]١7‏ فيعني الصوري كتحليفي الحاكم. (وهو) أي: ا م 2 


وُحُودِهه وني "الفهستاني””": ((واعلم أله لو أَخرَ كقارة اين أَيْمّ ولم تسقط بوت والقلِ وف 
سُقُوط كقارة لظهار جلافٌ كما ف "الجرانة')). 

للق (قولة. ولا يترد أي: لو كفرٌ بالمال بل الجنشيه وقلنا: : لا يجزيه ك2 له ه أن 
يُستردة ين الفقير أله تملك لله ور عد سه تراس رفيسر الغربت - وترتق 
لواب فلن له أذ يسضة ويطك "فتح"07 2 

1 (قولة: ف فمًا لاقام أي: ما لا يجوز ذف اراق إله لا جور حفعٌالكقارة إيه. 

بحسن (قولة: إلا الذي إن لا يجوز دفْمُ مُ الرّكاةٍ إليهه ويجورٌ دفخ غيرها. 

المضفنة (قولهُ: عجلافاً للثاني) فعندَة لا اسيناء: 

مان (قولة: في بابها) أي: الرّكاق. 

رحدعلاى (قولة: فيعني الصو ري) أي: المرادٌُ بهذو الآية اليَمِينٌ 00 كتحليفٍ القاضي لهم؛ 
إذ الود نه رَجاءُ (+/ق44/) الدكُول» والكافرٌ وإ لم يجت في حقَهِ مترعا ليمي الْستَقِب 
لحكيه لكنَهُ في نفسيه يَعتقِدُ تَعظيمٌ اسم الله تعالى وَحُرمَة اليَمِين به كاؤباً فيَمبمِعُ عله فيَحَصُلٌ 
المقعُودُ فشرع إلزائهُ بمُورتها لهذو الفائتق وتَمائه في 'الفتح"”. 


)١(‏ في "و": ((للذمي)). 

اة 

(5) "جامع الرموز”: كتاب الأعان 524/1 

(4) ف النسخ جميعها : ((ليس))؛ وما أثبتناه من "الفتح". 
(5) "الفتح”: كتاب الأيمان ‏ فصل في الكفارة 507/0/4. 


.57/1/5 انظر "الفتح": كتاب الأجان فصل في الكفارة‎ )١( 


الجزء الحادي عث 57 كتاب الأيمان 


(يُيطلها) إذا عرض بعدهاء (فلو حلّفَ مسلماً ثم ارتدٌ) والعيادً بالله تعالى (ثم أسلمَ 
ثم حيث فلا كفارة) أصلاً؛ لما تقررٌ أنّ الأوصاف الراجعة للمحلّ يستوي فيها 
الابتداء والبقائه كالمحرميّة في النكاحء وكذا لو ندَرَ الكافرٌ ما هو قربة لا يلرمٌةُ 
شيةٌ (ومَنْ حلّفّ على معصيةٍ كعدم الكلام مع أبويهٍ أو قتل فلان) وإنما قال: 
(اليوم) لأث وحوب الث لا يتأنى إلا في اليمين الوق أما لله فحطة في آخر 
حاييه رفني والكفا رو عرس شري ريكة أ عن ده تلاك العيوف علينن 
"غاية". (وججَب الحنث والتكفير) لأنهُ أهوث الأمرين» 000 


0 (قولة: ليطلها) مُقتضاة: أله لا ينم بالجذث بعد الإسلام. 
1701 (قوله: لما تقر إلخ) علة لكون الكفر العارض مُبِطِلا لليّمِين كالكفر الأصلي 
كحُرمَة الْصاهَرةٍ العارضّة كما إذا رَنَى بام امرَأنِه فإنّها تمع بَقاءَ الصّحَّةٍ كاخْرمَة الأصليّة؛ 
0ا 1 و ل 3 
لأنّ الكفرٌ والَحرَِيّة ين الأوصاف الرَاحعَة لمحل وهو الكافِرٌ وَالَخْرَم فيَسوِي فِيْها الايبداءً 
والبّقاك أي: الطرُوٌ والعُروض؛ ولم أرَ هذا التعليل لغيري تأمّل. 
374 (قولة: أَمّا المطلقة فححنثةٌ في آحير حياته) هذا إذا كان المحلوف عليه إثباتاء أمّا إن كان 
تفي فيتأنى انث في الحال بأ يُكلم بريه وبهذا عرفت أن ايوم قيْدٌ في الثاني فقطلء "ح"”", 
ره؟م 00 (قولة: في آعير حياته) الأول أن يقول: في آخير الحياة ليشمّلَ حياة الحالفب وحياة 
الَحُوف عليه. 
لضفن (قولة: ويكفر) عَطفُ على يُوصبي. 
مال (قولة: لأنه أهوثُ الأمرين) لأنّ فيه تفويت البرّ إلى حابر وهو الكفارة» ولا حابر 
5 8 و كما قُِ "الا 


(قولٌ "الصنف": كعدم الكلام مع أبويه إلخ) أو غيرهما؛ لأنَّ هجر المسلم معضية "شدي" 


(1) "ح": كتاب الأيمان ق 08 /أ. 
0١‏ "البحر": كتاب الأتان 13/5" 


حاشية ابن عابدين 54 تناب الأيمان 


وحاصلة: أن المحلوف عليه إِمّا فعلٌ أو ترْلكٌ وكلّ منهما”" إِمّا معصية وهيّ مسألة 
اللئن» أو واحبٌ كحاف يصن طهر يوم وبر فوض» أو هر أوأى غير أو ير 
أَوْلى منْهُ كحلِفِه على ترك وطء'" زوحتِهِ شهراً ونحودء وحشّة ألى» أو مستويان 


كحلفه لايأكلٌ هذا الخبرٌ مثلاً بره أوْلى» وآية «واحمطوا أبمتم4 [المائدة - 68].. 


0894 (قولة: وحاصلة) أي: حاصيلٌ ما قيْلَ في هذا للّقام لا حاصيلٌ اَن إن قاصيرٌ على 
بوم (قولة: كتدلنه :ايسان الي اليم هذا مثالٌ للفعلء ويثال الثّركِ: والله لا أُشربُ 
الحم اليُومّ " الكل 
يم 0 أو هو أَوْلى من غيرو) يال الفِعل منه: ولاه لأَصلْين الضحَى ايوم وبعال 
الشّركِ: والله لا اكل البَصل. وحكمٌ هذا القسم بِقِسمَيه: أن برَهُ أل أو وَاحسب» "ح"0. أي: 
على ما بَحتْهُ "الكَمالٌ”0 في في القسم الخايس. 
الضف (قولة: كحَلفه على ترك إلخ) هذا مئال التَركِ ومثال الفعل: والله لُك نَالبصلٌ 
اليُومَ "ل 
7 (قولةُ: ونحوو) أي: نحو الشّهر ما لم يلغ مُه الإيلاء وإلاّ كان من قسم العصيّة. 
1000 (قولة: أو مُستويان) أي: الفِعلٌ ورك بأنث لم يترجّح أَحَدُهُما قبْلَ املف بوُحُوب 
ولا أَولوية. 
)١(‏ قولُ: ((إمّا فعلٌ أو ترل و كل منهما)) ساقط من "د" 
(؟) ((وطء)) ساقطة من "د". 
وم "ط": كتاب الأعان #ارجسم, 
(4) ”ح": كتاب الأعان 5585| 
م2 "الفتعم": كتاب الأعان ‏ فصل في الكفارة 71/0/4. 


زح "ح”": كتاب الأعان ق185/ا. 


نكن 


الجزء الحادي عد لا كتاب الأيمان 


تفيدٌ وجوبة ”فتح””". فهيَ عشرةٌ. (ومن حرّم) أي: على نفسيه؛ لأنَهُ لو قالَ: إن 
أكلْتُْ هذا الطعامٌ فهو على حرامٌ فكَلَهُ لا كفارةً "خلاصة" 00 


مطلبْ: استَعمَلُوا لفط ((يبغِي)) بمعنى: يجب 

(14] (قولة: تُفيدُ وحوبة) هو بحت وَحيد ويْحري أيضاً ف لقم الثالث» ولا يعد أن 
يكُونَ الوحُوبُ هو ارا من قولهم: أَوْلىه وعبّرَ في "المع" بقوله: : («مرحَمَّ م لين ويُقربَهُ قؤلٌ 
"الهداية"”" و"الكتر"” وغيرهما: ((ومّن حلّف على مُعِيَةٍ يبي أن يحنَت)» فإنٌ الث 
واحبٌ كما علمت» فَرادُوا لظ ((ينبخي)) الوُحوب مع أن الغالب استعماله في غيره فكذا هذاء 
كما تقولٌ: الأوؤلى بالْسلم أن صا 4353/4 /ب] ّ 

(ه) (قولةُ: فهي عَشَرة من صرب اين وهماا صُورتا الفعل والثَركٍ ف حمسّة: 
ليق والواحب» وما هو أَْلى من غيرهء وما عر وى من وما استوى فيه الأمرانه ا 

مطلب في تحر رسو الخلال 
لعفي (قولة: أي: على نفسيه) َع في هذا لير صاجبَ "البحر" حي فال 9: (روقّد 
نحن على نطبو لأنه الو حَمَل ته مُه على عله فنه لا الكفارة ما في 

"الخلاصّة'”": لو قال: إِنْ أكلتُ هذا الطّعامٌ فهُوَعلي حَرامٌ فأكلّهُ لا حِنت عليه) اه كلام 
الحر". وأتا حت له ف ايت أيضاً حم على تطريه غفاً لمر لله ريم م فا حشيئ 
ابل والأوْل أن يقول: فيد تتجيز الُرْمة لأ لو لها إلخ. الى "ح”0. 


0 "الفتح": كتاب الأعان 549/4 

(؟) "الهداية": كتاب الأبمان ‏ فصل في الكفارة ؟إدلا. 

() انظر شرح العيني على الكنز”: كتاب الأيان 785/11 

(4) في النسخ جميعها: ((هي))؛ وما أثبتناه من "ط" هو الأؤلى. 

زه "ط": كتاب الأعان 5م 

(1) "البحر": كتاب الأعان 518/75 

(7) "خلاصة الفتاوى": كتاب الأعان ‏ الفصل الثاني فيما يكون عيناً إلخ ... ق111/ب. 


(م) "ح": كتاب الأعان ق008/أ. 


حاشية ابن عابدين سس سس 0020202نههههكت كتاب الأيمان 


واستشكلة "الصف" (شيا) ولو حراماً أو مِلْكَ غير كقوله: الخمرُ أو مال فلان علي 


قلْتَ: وفيه: أله لو قال كذلك لوَرَدَ عليه مِثل: إن كلمت رَيْداً فهذا الطّعامُ عَلَىَ حَرامٌ مع 
أنه علقَها على فل نفميب بل الأَؤْل أن يقول: فيد تحير الحرمة لله لو علقها على فل الَحلُوفٍ 
عليه ويُمِكِنُ أن يكُونَ هذا مُرادَ 'البحر" في قوله: ((على فعلوع) أي: فل الْحنُوف عليه فافهم. 

مان (قولة: واستَشْكَلهُ "للُصنف") أي: حيث قال0©: ((قلت: وهو مُكل ما تفورَ: أن 
الْعلّقَ با! لتترط كالَْسَرٌ عند وُفُوع التتّرط) اه. والحواب بالفرق هنا بين الجر والمعلّق وهو :أن 
3 في السمّر حرم على نفضيه طعاما مُوجُوداء ما في لعل فإنه ما حَيهُ إل بعد الأكلل؛ لِمَاعْلِمَ أن 
الجبراءً يِل عَقِب اقرط وجِيْعذٍ لم يكن الطّعامُ مُوجُوداً. له "ح”. 

قلخ و لكِنْ ذكر في "الفتح”" مسأل "لاس" النحورة*» ثم فال عَقيها: (وودكرٌ في 
"للتققى": لو قال: كل طعام كله في مَزِلِكَ فهو عَلَيّ حرام ففِي القياس: لا يحنت إذا أكلةُ 
هكذا رَوَى "بن سمّاعة” عن "أبي يُوسُف"» وف الاستحسان: يَحنثء والناسٌيُرِبادُونَ بهذا أن 


أكلهُ حرَامٌ اه. وعلى هذا يَحَبْ في الي قبلَها أن يحنت إذا أكلةء وكذا ما ذكرّ في "الحيل" - 
أكلت طعاماً عندكَ أبدا فهُوَ عَلَّ حَرامٌ فأكلهُ لم يُحنث ‏ يَنبَفِي أن يَكُون جّواب القِياس) اه. 
وعة ف "النهر"0. 


ل (قولة: فيمينُ) لأنّ حُرمتة لا تمنع م كو حالف ": نهر" 


)١(‏ هذا الموضع غير مقروء في مخطوطة "المنح" التي بين أيدينا. 
() "ح": كتاب الأعان قله 1/98 
3 
(5) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ فصل في الكفارة 9/7/4 
(1) صاةوك "در" 


جه "النهر": كتاب الأعان قانلكاً. 


الجزء الحادي عشر 50 كتاب الأيمان 


مالم يرد الإخبارء "حانية" (ثم فعَلهُ) بأكل أو نفققٍء ولو تصدّق أو وهب لم يحنث 


بحكم العرضيء "زيلعي””" ركفَر) 1000 


رو« الى (قولة: ما لم يُرِدٍ الإخباز الاي ب أن يقول: إن أرادَ الإنشاءً فيُحرُجٌ ما إذا أر 5 
الإنخبارٌ أو لم ير د شيئاً؛ لأ عبارة "اخايّة ”© هكذا: ((إذا قال: هده الخمرٌ علّىّ حرَامٌ فيه قَؤْلان» 
والفتوى على أنه وى في ذلك إِنْ أراد [؛/ق هأ يه امير لا تَلرّمُهُ الكقارة وإن أرادٌ به اليَمِينَ 
َلرَمُهُ الكقارةٌ وعند عدم اليّة لا مَلَمُهُ الكقَارة) اه. وف "الفنح””: ((وإن أراد الإخبارٌ أو لم 


برد شيفاً لا تحب الكقارةٌ؛ لأنه أمكنَ نَصحِيحُهُ إخبار». 

حمالم (قولة: بأكلٍ أو تفقة أي: أو تُحوهما من ننس قوب أو سُكتى دار ُ ل شيء .عا 
يُنَاسِبُهُ ويْقصّدُ منه. قال في "الفنتح"77: ((واعلم أن الظاهرَ من تحريم هذه الأعيان انصرافُ البَمِين 
إلى الفعل القصُودٍ بك كا رقرب لكي لمر ل «ت عقئ] صن 4 
[النساء - 77]) و:حرّصتي الَْمرُ والمختزير فإله صرف إلى النكاح والكُرب والأكل دا قال في 
"الخلدصة "480 لو قال: هذا الوب على حرام لس حَيِث 37 أن ينوي غيرة)). 

ركام (قولة: ولو دق : إلخ) قال في "الفح" 5 : ((ولو قال لدراهمٌ في يَدِهِ: هذه 
الدَراهِمُ على حرام إن اشتَرى بها حَدث» وإن تصدَقَ بها أو وَهبّها لم يَحنَث يكم العُرضي) اه. 
أي: أن العُرفَ جار على أن اراد حريمٌ الاستمتاع بها لتفسيه بأل مستي بها ما يكل أو ل 
لا بأن يَتصدّق بها. 


والفظّاهرٌ: أنه لو قَضَى بها دَينهُ لا يحدت» تأمّل. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ١١0/7‏ بتصرف. 

(؟) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل في تحريم الحلال 378 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() "الفتح": كتاب الأمان ‏ فصل ف الكفارة 70/1/14 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الأمان ‏ الفصل الثاني فيما يكون يمينا وفيما لا يكون ق١١١أرب.‏ 


(د) "الفتح": كتاب الأمان ‏ فصل في الكفارة 10/17/4 


حاشية ابن عابدين بن عاب الأيمان 


ليمينه؛ لما تقر أن تحريمٌ الحلال ينُه ومن قولها لزوجها: أنت على حرا أو حرَشّكَ 
على نفسيء فلو طاوعتةٌ في الجماع أو أكرههًا كقرت؛ "ممتبى”. وفيه: قال لقوم: 
كلامُكم على حرا أو كلامُ الفقراء أو أهل بغداد أو أكلٌ هذا العف قل لوز يت 
بالبعض» وفي: والله لا أُكلَمْكُم أو لا كله لم يحنث إلا بالكل زادَ في "الأشباه”37©: 1 


وي "البحر” *"©: ررولا حطُوصية تايوه كل تن وهنت نا جدلة جراماء :او مد ابه 

لم يحدث؛ لأنّ ال بالتحريم حرم ة الاستمتاع)). 
00*4١‏ (قول: ليَسِنه) أي: لأجل يميه الّّي حَبِت بهاء فهو عل لقوله: ((كمّرَ). وقولة: 
((لمًا تقرّرٌ إلخ)) علَة لكون ذلك يمينا فهو عله للق ولا يردُ عليه أن تَحريمٌ خلال قد لا يكُونُ 


يي بأ قصّدَ الإحبار) أنه إذا قد الإخبارٌ لم يُوجّد النّحريمٌ؛ لأن النَحرِيمٌ إنشاءٌ والإخبار 
لحكاية فافهم. ودليل كون التَحريم د نينا ميشوظ قي "الفتح ”27 عرق 5 

رع بال زقولة: حت لطر قال في "اهدي" د إذا فعَلَ ا حَرَمَهٌ قليلدٌ أو ع 
حَيتَ ووَّجّبتو الكمَارة؛ لأن اتُحريمَ إذا بت تناو كل جر منهم) لهر. 

الم قر لم يَحنَث ل دكن أي: بكلام 3 قوم الْماطَينَ وأكل 3 ل الرغيفيء 
فلا يَحنَث عت بَكَلام بعضيهم ولا بأكل لقم قال في "النهر"" *: ((وجَرم في "الخلا" 0 لظ 


(قولة: ولا يرد عليه أن تحريمَ الحلال قد لا يكو ميناً إلخ) لعلّهُ الحراجُ ولا ورود لهذا الإيرادٍ 
على تعليل "الشارح" فإنه قاصرٌ على تحريم الحلال. 


(1) "الأشباه والنظائر": كتاب الأعان صاه١؟ب.‏ 

514/4 "البحر": كتاب الأعان‎ )١( 

(7) "الفتح": كتاب الأعان ‏ فصل في الكفارة 517/1/4. 

(4) "الهداية": كتاب الأبمان ‏ باب ما يكون عيناً وما لا يكون بميناً - فصل في الكفارة رد 
(د) "النهر": كتاب الأعان ق 58٠١‏ /أ بتصرف. 

(3) "خلاصة الفتاوى": كتاب الأبمان ‏ الفصل الثاني فيما يكون عيتاً وفيما لا يكون ق١1١١/ب‏ 


لكيه 


الجزء الحادي عشر نا تاب الأيمان 


في: أكلُ الرغيف عَلَىَ حَرام: بأنّه يَحدْتْ بلقم ولعلّ وبثة الفرق: أذ َحرعَه لرغيفَ على نفسيه 
تحريمٌ أحرائه أيضاً. وفي: لا آكُلَهُ نما - نفس من أكل الرُغيف كله فلا يُحدث بالبَعضء وبهذا 
يَضْعُفٌ ماقي "اللخاجة" 0 قال مَشَايضنا: الصّحيحٌ أنه لوقال: كَل هذا الرُغْيفٍ عَلَىَّ حرام 
لا يُحنث بأكل لُقَمَةٍ منه؛ أن هذا كنزلة [: لق .دبع قوله: والله لا كل هذا 
هكذا لا يحنت بأكل البعض) اه. 


ولو قال 


قَلْت: ويّشيرٌ إلى هذا الفرق ما تقلداه عن "الهداية"؛ وتوضييشُة: أذ الرغيف اسم لكله 
وبأكل بَعضيهِ لا يُسمّى آكلاً له لكنْ إذا حَرمَةُ على نفسيه فق حَعَلهُ عن مُحَرم العيْن؛ حيث 
نسب القحريمٌ إلى ذاته الرُغيفي وجَعلهُ منرلة الخمر واينتِ وما كان محرا لا يَحِل تال قليله 


ولا كثيروه وحيث جعانا هذا التحريم يِيناً صار حالفاً على عدم تناول شَيء منه؛ لأ ذلك 


تدأ لأس وهر لحيل لا قو والله لا اكلهُ فإنّه لي فيه مع نفسه عن 03 لَ جره منه 
في "الم بحر "7" كلام "الخاية": بأنَّ حُرِمَة العم لين براك ينها تحريم بسي 
فإذا قال: ل فالرادُ أكلك وي: 2 

قلست: وفيه”": أنّ د إسنادً الخُمّةِ إلى العيْن حقيقةٌ عندنا كما تقر في كب الأضُول على 
3 في الفعلُ بالأؤل» َالْمصُوةُ تفي البعل وتوصيفه بالخرمَةٍ 
بطري الكناية والانتقال عن 5 العيْنِ فلا بد من ن ور الفْق بين إسناد الخومَة ! إلى 
وإسنادها إلى العيْنٍ وقد "ظَهِرَفِيْما ذَكرُوهُ هناء لكِنٌّ هذا يَظهَرُ في قوله: هذا الرُغيفُ عَلّي حَرائ 
أنّا لو قال: أكلٌ هذا الرغيف عَلَيّ حَرامٌ لا يحمت بالبُعض؛ لإسنادو الخرمَة إلى الفعل» 
فصارٌ كقوله: والله لا اكْلُ. ومثلة: كلامكُم عَلَيَ حرام لأ الحرمة لم تُضف إلى العين بل الفعل 


ب ل عن ججميعِه» لكن أي 


الفعلٍ ابتداء 


(1) "الخانية": كتاب الأعمان ‏ فصل في الأكل 51/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "البحر": كتاب الأعان 8110/4 


(5) هذا إيرادٌ من "ابن عابدين" رحمه الله تعالى. 


حاشية ابن عابدين الس ل لي 55222مممهمهمهمك كتاب الأعان 
3 3 ا 50 
إلا إذا لم يمك(" أكلة في مجلس واحلء مم مم مم مم م مه مم ممم ممم ممم ممعم مم ممم م ا 


وهو الكلام مَمْنَى التُكليم» ولم أَرَ من فرق بين ذلك» مع أن الذي في "الخايّة": هنا الرغيف)) 
بدُون لفظة أكْل) على عيلاضي ما نقلُ في "التّهر"؛ مع أنه لا يَظهَرُ الفرق ارا" إلا بثون لَمَلَّةٍ 
َكل نعم وقع التعبيرُ بها في غير "الخائية". والحاصيل: أن الَسألةَ مُشْكلة فلتحرر. 
مطلب: حلف لال ناكل بع 

رمع “لالم (قوله: 3 إذا لم يم> . إللخ) أي: ف 0 بأكل ؛ يه وهو 5 ل 07 
لمشايخناء والأصلٌ فِيْما إذا حلّف لا يأك مُعيّاً فأكلٌ بعضة: إن كان يَأكُلَهُ الرُحلّ في مجلس أو 
يسْربُهُ في شربَةٍ فالحَلف على حَميع ولا يحسث بأكل بعضه؛ لأنّ المقضُو الامتساغٌ عن أكله 
وكُلٌّ ما لا يُطاق أكلةُ في المجلس ولا شربهُ في شربة يحنت بأكل بعضيه؛ لأنّ لمقصُود من اليَمِين 
الامتِباعٌ عن أصلِه لا عن جميعه. ولو قال: لا أشرّبُ لبن هاتيْن الاين لم يحدث حتى يرب من 
لبن كل شاقه ولا يعر سرب الكل لأله غير مضو أو: لا يكل [»/ق01//) سَمْنَ هنيو الحاييةٍ فأكل 
بعضّهُ حَيث» ولو كان مَكان الأكل بيع فباع بعضّها لا يُحسث؛ لأنّ الأكل لا يتدأنى على جميعه في 
بلس ويتالّى ليم كذا في "المحيط" زاد في 'البدائع "7 عن "صل "0 ((لو قال: لا كل هذه 
الرمّانة فأكلّها إلا حيّةَ أو حيبي حَدتْ في الاستتحسان؛ لأذّ ذلك القدْرٌ لا يُعَدُ به؛ لأله في الف 
يُقال: إن أكلهاء وإنا ترك ننصفها أو ثُلنها أو أكثر ما لا يَحري في العُرف أنه يَسقْط مين البمّانة 

(قولةُ: والحاصلٌ أن المسألة مشكلة فلتحرّر) الحاصل في تحرير هذو المسألة: أنها علاقيِّةٌ وَعُلِمّ 
توجيةٌ كل من القولين من عبارةٍ "النهر" و"الخانيّة". والأولى اعتمادٌ تصحيح "الخانيّة” فإنه عراة لمشايخنا 
ويّدهُ في "البح" وهو أجل مَنْ يُتَمَدُ عليه ويوافِقَةُ تصحيحٌ "المحيط" الآني» وحيندٍ فلا إشكال. 


(0 في "ط": رومكم). 

(5) في هذه المقولة. 

25 "البدائع": كتاب الأبمان ‏ فصلٌ: وأمًّا الحلف على الأكل والشرب إلخ 75/9 

(4) انظر "الأصل": كتاب الأيمان _ باب الكفارة في اليمين في أكل الطعام 45/5 ؟بتصرف. 


الجزء الحادي عشر ددن تاب الأيمان 


أو حلف لا يكلم فلاناً وفلانا ب 10000 


لم يحدث؛ لأنه لا يُسمَّى اكلا لحَميبها)) اه. وبه يُعَلْمْ أن اليسِيرَ من الرغيفب وغيره كالقّمةٍ 
كالعدم. اعد لضا من "البحر””" في باب اليمين بالأأكل والشّربي وسيأتي!" هذا الأصلٌ هناك. 

1740 (قولة: أو حَلْفَ إلخ) مُعطوف على الْستَى وهو قَولَة: ((إذا لم يُمكن أكلة)», 
قال في "التهر"0©: ((وتٍ "مجموع النوازل": وكذا: كلام فلان وفلان عَلَيَّ حرامٌ يُحنثٌ بكلام 
أحديهماء وكذا: كلامٌ أهل بغداً. وني "الْحيط” في: كلام فلان وفلان عَلَيّ حرائٌ أو: الله 
لا أكلُم!“ فلاناً وفلانا: الصّحيحٌ: أله لا يُحدث في المسألئيْنِ ما لم يُكلّمهُما إلا أن ينوي كلام 
واجِدٍ مِنهُما فيحنت بكلام أحيهما؛ لأنّه شد على نفسيه) اه. 

مطلب: لا أذوق طَعاماً ولا شراباً حَيثْ بأحدهما بخلاف: لا أذوق طعاماً وشرابا 

قلت: وهذا إذا لم يَذكر ((لا)) بعد العاطفي» ففي 


برَازيّة"”*: ((حلّف بالطلاق لا يَذُوقٌ 
طعاماً ولا شراباً فذَاقَ أحدَمُما طلس كما لو حلّف لا يُكلم فلاناً ولا فلاناًء ولو قال: لا أذوقٌ 


(قولة: وبه بعلم أن اليسبرَ من الرغيفي وغيرمٍ كالقمَةٍ كالعدم) لا يظهَرٌ إلحاق اللقمةٍ من الرغيفب 
بما يتساقط مِنْ حَبّ الرّمان؛ لظهور الفرق بينهما؛ فإنّه في الرُمان لا بد أنْ يَسقطّ مه شيةٌ عادةٌ 
فلاف الرغيف؛ فإنهُ لم تحر العادة فيه بسقوط اللَمَة بتمايهاء ولمدارٌ في ذلك كله على العرفو. 

(قولهُ: وهذا إذا لم يذكر ((لا) بعد العاطفي) سيأتي كُبِيلَ باب التحالف: أله عسد تكرار ((لا)» 


في اليمين وقعّ اخحتلافهم في تكرارهاء فانظرة. 


7145/4 "البحر": كتاب الأعان‎ )١( 

(5) المقولة ]١7751/[‏ قوله: ((الأصل إلخ)) 

(م "النهر": كتاب الأعان ق0ى 5لا 

(؛) من قوله : ((كلام أهل بغداد)) إلى ((والله لا أكلم)) ساقط من "النهر". 

(5) "البزازية": كتاب الأبمهان ‏ الفصل الثامن ‏ نوع آخخر فيمن حلف لايكلم 783/4 بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 


احاشية ابن عابدين 0 امسشد ب كت ٠‏ “كناب الأمان 


ونوى أحدَهُماء أو لا يكلم إحوة فلان طاح ف م ا 


طعاماً وشراباً” فذاق أحَدهُما لا يَحنَث) اه. وإذا كير ((ل)) فإنه يَصير ب 
سنذكها”" في بحنو الكلام عن "الواقعات". 
كمال (قولة: ونَوَى أَحدَمُما) أي: نوَى أن لا يكلم > كل راجدٍ ينهُما. 
(تنبيةً) 


ي الراهِدي" عن "الجاميع” ": («إث لمأكى ن ضر بت هدي ن السسّوطَين في دار لان 
فعبدي حُرٌ فضَربْ أحَدَهُما في دار غيروء أو قال: إن لم أكلم فلاناً وفلاناً ايوم فأنت طالِ؛ فط 


في "الخاو 


أحدَهُما اليومَ فقَط يَحنْتْ» قال: وألخَقَ بعضُهُم بدلك: إن لم تحضُري فراشبي ولم تُراعيني فأنت 
طق فلم تتحضر فِراشَهُ ولكِنْ راعيهُ فإنّه يَحمث» قال: وفيه إشكال» وبَينهُما فرق جَلييٌ؛ لأنّ الت 
في البمين إنْما يتحقَقُ إذا صدّق ما دحل عليه حرف المتّرط ففي: إن دلت الدَارَ نما يُحدث إذا 
صَّدَقَ دخلمتيه وف: إن لم أدخل إنما يُحث إذا صّدَقَ لم أدحل» فإذا قال: إن لم أدحل هانيْنٍ 
0352 007 3 8 عمو 0 2 4 
الدَارين اليو أو: إن لم أكن صَرَبتْ [4إق١‏ دابع هذيْن السنُوطين في دار فلان فَحَرْف الترط دحل 
على انفي وهوالم أكن ع عست أو صرت هنين» وهو نفي لمُحمُوع دُخمول الثارينٍ وضرب 
السنّوطين» وثفي' المجموع يتتحققئ بنفي أَحَد أحزائه, بخلاف قوله: إن ١‏ لم تحضري فراشي ولم 
تراِيني فإله لما كير حرف النفي كان لفيا لَك واج مِنهُما ونفَيْ كل واجدٍ بنهُما لا يصق مع 
بوت أحيهما فإنه لا يَصدّقّ قولنا: لم يَقَدّم ريد ولم يَقدّم عَمِرُو مع قدُوم أحدهماء ويصذق: إن 
لم يُقدم ريد وعمرٌو مع أحدهماء ري ماني 0 
إذا قال إن لم تكلمي فلاناً ولم تكلمي فلانا ايوم فأنتٍ طَلِقٌ فكلّمتْ أحدَهُما ومَضى اليومٌ طلقت. 
قد صم هذا الحُوابُ من حيث الرُوايف لكِنْ ما قلُ من الإشكال قَوييٌ) اه. 


(0 في "]": (رطعاماً ولا شرابا». 
(؟) المقولة [؟ 865١ع‏ قوله: ((ولو عرفه)). 
(") "أصل المسألة في "الجامع الكبير": كتاب الأيمان ‏ باب من الأععان فيما يوجب الرجل على نفسه ص لا 


بتصرف. 


رذن 


الجزء الحادي عث ين تاب الأيمان 


لَه أخ واحدٌء وتمامُه فيها. قلت: وبه عل(" + جحواب احادثة: حَلّفَ بالطلاق 
على" أن أولادَ زوحيهِ لا يَطْلَعون بينَهُء فطَلَمَ واحدٌ منهم لم يَحْنَثْ ا 2111 


قلْت: والحواب أله إذا كر حراف النفي يكوا نف كل واحدٍ بتافراذو مقصود ا ٠:‏ قفي: 
إذلم تحظري فراشبي ولم تُراعيني يُتحقّقّ شرط اليش يفي كُلّ واجدٍ بانفراده؛ لأنّه يَصيرُ 
كانه حلّف على كل واجدٍ 7 ؛ لأنّه إذا كرَرَ الثفيّ تتكرَر اليَمِينُ حتّى لو قال: لا أكلُّك 
البو ولا عا ولا يندخ هي علا لان ولا ل مكرر الغ فهن يد واحدة حلى لو كلمَهُ 
ليلا يَحث مزل قوله: لاثة يام كما سياني" ' عن "الواقعات" ' بي بحث الكلا وأمّا عدم 


الصّداق في: لم يُقدّم ريد ولم يَقَدَم عمرو مع قُدُوم زَيدٍ مَثلاً فلأله إخباز عن قدُومٍ كل منُسا 
بانرادو حيث جعلهُ مَقصُودا بالنشي» فإذا علّى ذلك بالشّرط يُتحَقَقُ شَرط الث وهو أنه 
لم يُقدّم رَيدٌ هذا ما ظهَرٌ لي فتدبرة. 

اام (قولة: وله أخ وَاحِدُ) أي: وهو الم بف كماقيّد بذلك قبَيلَ! بابي اليْمِينِ 
بالطّلاق والعتاق» فحيُندظٍ يُحدث إذا كلّمهُ لأنه ذكَرٌ المع وأراد الواجاد؛ وإِنْ كان لا يَعلّمُ أن 
الح واد لا يحنت لأنّه لم يُردِ الواجذ فبْقيت اين على الخَمْم كمّن حلّف لا يأكلٌ ثلاثة 
أَرغِفةٍ من هذا الحبً وليْسَ فيه إلا رَغيفٌ واحدٌ وهو لا يَعلّمُ لا يُحمْتْ» "بحر”* عن "الواقعات". 

مطلب: الجَمعُ المضاف كالْدكّر بخلاف المعرّف بأل 
زقعسلالم (قولة: قلت إلخ) الح لصاجب "البحر" في البابٍ الآتي” أو 3 وقولة: :)وب به عْلِم)) 


1 


أي: ما ذَكرَهُ مِن مُسألَةِ الإحوة؛ فإنه حَمعٌ ليْسَ فيه الأَِفْ واللآمُ بل هو مُضافٌ مِثلٌ أولاد 


(1) في "د": ((عرف)). 

(؟) ((على)) ليست في "د" وااوا. 

(5) المقولة ]١7871[‏ قوله: ((ولر عرفه)). 

(4) المقولة ]١74-01[‏ قوله: ((وأما الأطعمة والثياب إلخ)). 

(5) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 578/64 
(5) المقولة ]١75-01[‏ قوله: ((وأما الأطعمة والثياب إلخ)). 


حاشية ابن عابدين عب حير و #يتسبجل وح كتاب الأيمان 
1 07 0 3 2 3 7 
(كل حل) أو حلال الله أو حلال المسلمين (علي حرامٌ) 100 


زَوحتوه فحيث كان عالماً عدوم لا يُحنت إلا بِالخَمْم كما ف: لا أكلّمٌ رجالاً أو نساك 
بخلافب ما فيه يه الأ واللذَم مِئل: لا أكلمٌ الفقراءة أُوالّساكِينَ أو الرحال؛ فإنّه يحت بالواحجد؛ 
أنه اسم جئْس» كما في "الواقعات”» وما مر" عن "الراقعااتي": ((في إحرَةٍ فُلان)» صَرِيح في أن 
ايع امضاف كافص وسيأني””' ني آخر بابر اليَمِين بالأكل والشُربٍ والكلام تام تحقيق 
اعرف والْدَكّرِ والُضاف وتحريرٌ جَوابٍ هذه الحاوثة. قال في "البحر””: (رلكسن قال في 
باكايلل إن أحستت إلى أفزبايك فأنت طالِقٌ فأحسنت إلى واجدٍ مبهُم 26 ولا براذ المع 
في عُرْفنا اه حا إلى الفرّق 0 أن يَدَعِيَ أن في الغرضم فق اه 
قلت: لا يَحَفى أن العف الآ عدم التفرقة يدن إخحوة لان وأقزالك وأولاد زُوجتوا”' ونحوه 
من المع مضا في أنه يراد به 3 الصسّادق بالواج والأكثر فينبغي المجيث ف الحاوثة اذ كورة. 
مطلب: كل حل عليه حَرامٌ 
.ه00 (قولة: كل جل حل إلغ) قال في "الهداية"20: ((ولو قال: كل حا حل عل حرام فهو على 
الطّعام والمتّراب إلا أن ينوي غير ذلك؛ والقيائ: أن يدث كما قَرغ؛ أنه باشرَ فعلاً مُباحاً وهو 
:اقل اضر نحو وهذا فول 'زقر"؛ ويه الاستيحسان: أن لمقصوة - وهو اليد - لا يُحصٌلُ 
مع اعتبار العُمُوم يتصرف إلى الطّعام والشتّراب للعُرف فَإنّهِ يستعمَلٌ فِيّمايُتناوّلٌ عادةٌ» ولا يتناولٌ 
الَرأةَ إلا باليّة لإسقاط اعتبار العُمُوم؛ وإذا نواها كان إيلامُ ولا يُصرف اليمِينُ عن اكول 


)١(‏ في المقولة السابقة. 

)١(‏ المقولة [179-01] قوله: ((و أما الأطعمة والثياب إلخ)). 

(") "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 589/4. 
(4) "القنية”: كتاب الأبمان ‏ باب في اليمين: على الفور يكون أم على التراعي؟ ق ١ه‏ أرب. 

(د) في "الأصل" و"1" و"ب": ((زوجتك)» وما أثبتناه من "م" هو الموافق للسياق. 

(3) "الهداية": كتاب الأبمان ‏ باب ما يكون ييناً وما لا يكون بميئاً - فصل في الكفارة ؟/رد/ا. 


الجزء الحادي عشر اح كتاب الأيمان 


زادَ "الكمال": أو الحرامٌ يازمُني ونحوّهُ (فهوَ على الطعام والشراب و) لكن 
(الفتوى) في زماننا (على أنه تَبيْنُ امرأتةم بتطليقة 2121110111010 


وَالْدر نك :وهنا كله واب ظاهر الرُوايق ومَشايشنا قالوا: يقح به الطَّلاقُ من غير ْيّةِ لغلبة 
الاستعمال وعليٍ القتوى)) اه. 

قلْت: ومقتضى قوله: ((فإنه يُستعمّلٌ في ما يُتناوّلٌ عادَم) أ العف كان أُوَّلاً في استعماله 
في الطّعام والشتّرابي» َم تير ذلك إلى عُرفمٍ آخخرٌ وغلّب استعمالهُ في الطّلاق» نم إن ما ذَكرُوةُ هنا 
لا ينان م كرو في الإيلاء من التفصيلٍ بين ب تحريم َرأ أو الفلهار 0 الكَذِبٍ أو الطّلاق؛ 
لأنّ ذاك في: أنت عَلَيّ حرام وما مُّنا: في النّحريم باللّفظٍ العامٌ. والقنوى على قؤل الُتأخخرين 
بانصيرافه إلى الطّلاق البان عاماً أو خخاصضاً كما دكرناة" هناك ١‏ 

011 (قولة: 57 "الكمال”" إلخ) لا محل لِذِكر هذا هاه لأنّ مُرادَ "الكمال": أن هذا 
ثراد به العلا فقَط بحسي الكرفي كماياني 0 0 

مطلب: تَعارَفُوا («اخَرام يَلرَمِي)) و((الطّلاق يَلرمبي)» 

(قولة: ولكنَ الفَمُوى في رَماتدا) أي: الرُمان التأعمر عن مان اْتَقدمِينَ وتوف 
"بدي" في "مبسُوطد": ((ني حون شرفي اناس إرادةً الطّلاق به فالاحتياءٌ: أنث لا حالف 
المَقنَ))» قال 9 في "الفتح"00: ((واعلم أ مِثْلّ هذا اللّمطر ل نارف ف ديارنا بل المنعارفُ فيه: 
حرم علي لامك وتَحوة كأكل كذا وله ذُون الصيغة العائق وتعاركُوا أيضاً: الحرامٌ يَرَمنِي 
ولا شك في أنهم يريدون الطّلاقَ معلقا؛ فإنهم يَذَكُرونَ بعدة: لا أَفْعَل كذ ولأفعلن وهو مثلٌ 


اج عه 


تعارفهم: الطّلاق يَلرَمنِي لا أفعلٌ كذَا فإنه يراد به: إد ١‏ فعلْتُ كذا فهي طالق» ويَحبُ إمضلؤة عليهم. 


(1) المقولة 501 ]١‏ قوله: (( قال لامرأته: أنت علي حرامٌ إيلاءٌ إن نوَى التحريم إلخ)). 
(5)"الفتح": كتاب الأيمان ‏ فصل ف كفارة اليمين 9/8/4 

(9) في المقولة الآنية. 

(4) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ فصل ف كفارة اليمين /39/4. 


حاشية ابن عابدين ا كتاب الأيمان 


ولو له أكثرٌ بنّ جميعاً بلا يّةِ وإن نوى ثلاثاً فشلاث؛ وإن قال: لم أنو طلاقاً لم 
ِصَدَّقْ قضاءً؛ لغلبة الاستعمال» ولذا لا يحلِفُ به إلا الرحال» "ظهيرية””2 (وإن لم 


والحاصيل: أن الْحترَ[ني] انصيرافب!" هده الألفاظ عريّة أو فارسية إلى مَعْى بلا بَّةٍ اعرف 
فيه فإ لم ينعار لَ عن ينه وفيما يَصَرفُ بلا ب لو قال: أَردتُ غيرة لا يُصدقة | القاضي» 
وفيْما بين وبين اه تعالى ع الصئق» اه وأقرَّهُ 8 ا و"التهر ا ال و"للقد 04 

و"السشر لال" وغيرهمٍ وتقدةة 0 الكلام على ذلك في الطّلاق. 

700 (قولة: ولو لَهُ أكتر بن م في هذه السألة :كلا طويلٌ 0 باب طلاق 
شي الدشول بها وفي بابب الإيلاء! *. ولذي حرّرناهُ هناك: أنه لا عيلاف في أنّ: أنت عَلَىىَ حَرامٌ 

يحص المحاطبة. وفي: كُلُ جل عَلَيَّ حَرامٌيَعُمُ الرُوحات (ءاق»داب] الأربَ؛ 0 أداةٍ العمُوم 
الاستتراقي وف امرأتي حَرابُ أو طق يَقعُ على واجدة مهن وإنْما الإِلافُ في نحو: حَلالٌ 
اللِء أو حَلالُ المسلمينَ فقيل: يَقَعْ على واجِدةٍ غير مُعينَةٍ نر إلى صّورة أفراوو» والأَشبَهُ أله يَعُمٌ 
الك فافهم. 

لال (قوله: و! 2 3 له امأ إلخ) قال ف "اللي زا"ل1 


بن جمد 


': ((وإن قال: لم أو الطَّلاقّ 

)١(‏ "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الثالث ‏ الفصل الأول في تحريم الحلال ق848/أ. 

(5) ما بين منكسرين ليس في النسخ جميعهاء والصواب إشاته كما هي عبارة "الفتح": وقد تبه عليه مصحح "ب" 
والله تعالى أعلم 

(*) "البحر": كتاب الأعان 719774. 

(4) "النهر": كتاب الأعان قارب 

(د) "الشرنبلالية”: كتاب الأعمان 75/77.(هامش "الدرر والغرر") 

(1) المقولة ]١5٠09[‏ قوله: ((فيقع بلا نية للعرف)). 

(9) المقولة ]١17297[‏ قوله: ((وأما تصحيح "الزيلعي" إلخ)). 

(8) المقولة [45 55 ]١‏ قوله: ((وبه يحصل التوفيق)). 

(9) "اللهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الثالث ‏ القصل الأول في تحريم الخلال قانة/ا. 


كه 


الجزء الحادي عشر لين كتاب الأيمان 


لا يُصِدَقّ قضاءً؛ لأله صار طلاقاً عُرْفا))» ثم قال”©: ((وإثٌ حلّف ب إن كان فعَلَ كذا وقد كان 
فعا ل وله امرأة واجدة أو أكثر بن وان لوك :له مرأة لا يرنه شية؛ لأنه جل مين 
بالطّلاق» ولو جَعلناة ييا بالكهِ تعالى فهو غَمُوسٌ . وإث حلف بهذا على أمر و في الْستقيلٍ ل ففعلٌ 
ذلك وليس ل امرأة كان عليه الكقارة؛ لأدّ تحريمٌ الخلال يَمِنٌ)) له. 

وحاصلة: أل الع تكن ل درأ عله على مص تكلا لذ ار لي بانب صل لان 

عو الى / ناترا لقت ادي ولو جيل 9 يمينا بالل تعالى فَعْمُوس” ؛ أنه كناية عن الحلفي بالله 
تعالى كما مرا 0 هر يودي له كله إلا لم بعل رحهها فى اومن لزنه شية 
وى الاستغفار» وقيل: إن قوله: ولو حول يمينا لله تعالل أي: بناءٌ على ظاهر اراي يسن حَملِهِ 
على الطَّام ولشتّرايو, وفيه نظر؛ لأنه إذا قال: إن كنت فعلتُ كذا كل جل علَي حَرم يُصير 
ع إذ كنت عله فوالء لا آكُلٌ ولا شرب فإذا كان قد فعَلَ نعقّدتا يي على علدم الأكل 
والعثرب مكفرٌ بأكله أو شريو فلا تكُوث أو فافهم. وعلى هذا فمًا في "انها ' عن "لوال" 
- («ين أله إن لم تكن له مرأة تَحِبُ عليه الكمارة)» - مَحمُولٌ على أنه حُهِلَ يمينا بالله تعالى مع 
كون الخلفي على مُستقبل» وإلأ كان عَمُوسا فلا َمهُ لكقارة» وأما قو في 'البحر"”": ((معناة: 
إذا أكل 1 و شرب لانصيرافه عند عدم الرُوجة إلى الام م والشّرابٍ لا كما يُفَهَمٌ بن ظاهِرٍ ليار) 
اه ففيه نظن بل هو مُحمُولٌ على ما يفَهُمُ بن ظاهرالعبارةٍ وهو وُحُوبُ الكمارة وإث لم يَأكُل 
ولم يُشرّب بناءٌ على ما قُلناء وإلاّ ورد عليه ما وكرناة9) ين النظر السسّابق» يُؤْيْدهُ أن 


ؤيده أن انصرافَةٌ 


5-0 


(قوله: وإلا ورد عليه ما ذكرناة من النظر السابق إلخ) لا يرِدُ النظر المذكورٌ على عبار "البحر"؛ 
إن على كلايع ليست لغوا حنّى يرد النظر السابق عليه بل متعقدةٌ ومصروفةٌ إلى الطعمام والشرانبي؛ 
وذلك: أن الذي فَهمّهُ منها في "ل لبحر" أنه عند عدم الزّوحةٍ يكسون المرادٌ بقوله: وك سل الطياء 
والشراب» فإذا باشرّ الشتّرط ثم كَل وبحب كفارةٌ بمين. 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الثالث ‏ الفصل الأول 4 تحريم الجلال قىةرا. 
(5) المقولة ]١7١77[‏ قوله: ((و لا يرد)) والتي بعدها. 

"البحر": كتاب الأعان 14/4 81 

(4) في هذه المقولة. 


حاشية ابن عابدين عجيت سبي جب لكان التتتم. - قات الايان 


سواءٌ نكم بعدَهُ آم0 لا (فيمين) فيَكَفرٌ بأكله أو شربه لو مين على آنتيء ولو بالله 


إلى الطّعام والمتّرابٍ كان ف العُرضم السّابق نَم تفي ذلك العُرفُ وصارٌ مَصِرُوفً إلى الطَّلاق كما 
م2 فبعدما صار حقيقة رفي ني الاق لا يْصيحٌ حمل على العُرف الْهِسُورٍ [»/3.*/) بل ييقى 
مرا به الطّلاقٌ غير أله إذا لم تكن له امرأة فى مُرادا به الطألاقة فهو ويحَعَلُ يهيدا بالله تعالى 
شح به لكر لم يك عمسا فية في كلام هري" مو على تلن لب مالي 
لمكن حيث قال: ((وثي اللواضع التي يقح الطّلاق لفقل ارام إذ لم نكر له امراك إن يت 
مت الكفارة و"لتْسَفِ": على أنّهِ لا تَلرَمُه)) اه. فما قله 'النسَفِي" مني على أنه يَنْقى رادا به 
الطلاق» وظاهرٌ كلامهم ترجيمحٌ تخلافه, فاغتدم تحقيق هذا المقام فإنّه من منح المللك السلام. 

رمموى (قولة: سواء نكح بعده أمْ لا) هو ما عليه الفتوى كما يأتي0», 

ر«هى (قولة: ميِكفرٌ بأكله أو شربه) من على ما فسرَ به في "البحر”*' عبار "النوازل"» 
وقد عَلِمتَ مافيه. والصّوَابُ أن يقول: فيُكفرٌ بيده أي: ل لحر عليه كاذ قال: إنة 
دَخلت الثَارَ فكلُ جل عل حرام نم دَحلّهايَلرَمهُ كقَارةُ اليِين؛ لأنها يَمِينّ مُعِقِدةٌ على عدم 
التُعول ف الُستقبّل لا على عدم الأكل والشرب حتّى لو أكلٌ أو شرب قبل الأول أو بعدهُ 

هنين (قولة: ولو بالله على ماض) لفل ((بالله)) سبق قل أي: ولو كانت يُمِيئُ 


(قولةُ: فيلغر ويجعل بميناً إلخ) لعل الأولى التعبيرٌ ب:((أو)) لا ب:((الواو)»» م رأيتُ سخحة الخط 
هكذا:((فيلغو أو يصير بينا إلخ)). 


( في "ب" و”ط" وكو": (( أو)). 

)١(‏ ف هذه المقولة. 

(*) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ١9/8‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) المقرلة [175] قوله: ((ولو له امرأة وقنها إلخ)). 

(ه) "البحر": كتاب الأعان 18/4 818 


الجزء الحادي عشر نكن جاب الأيمان 


على ماضء كما إذا قال: إن كنت فعلْتُ كذا فكُلُ حل عَلَي حَرامٌ وكان عالما بأنه فعلهُ فهي 
َو لأ شعلا ينالو تال فلا تزه كذارة وقولة. («أو لغو) أي: ا بين 
بالطّلاق كما قله "النسَفِي" . وظاهِرٌ ما مر" عن "الظّهيريّة" من قوله: ((لأنه جُعِلَ يويسا 
بلطلا ق)) اعتمادُ الأرّل وهو ظاهِر ما قدّمنا”" أيضاً عن "الي ياه وكذا ما يأتر يذ" قزيناء وتما 
يرن غلم أن ما دك" "الا رخ" من قوله: ((فعَمُوسْ أو لَهْمٌ)) هو حَاصِلٌ ما قدّمناة” عن 
"العابير 5" فيس في كلاه لل ميو زيادةٍ لظ ((باللي»»؛ فافهم. 

معام (قولة: ولو له امرأةٌ وها إلخ) مُقابل قول السك : («(وإث لم تكن له امرأةٌ)) 
قال في "اله يه"0: زرو حلّف بهذا على أمر في الْستقلٍ ففَعَلَ ذلك وليسر نَل امرأةٌ كان عليه 
لكثارة؛ أن تحريم الحلال يمن وإذا كان له مر وت اليم فمات قل ارط أو بانت لا إلى 
عد نم باشرً المتّرط لا تَلرَمُهُ الكقارةٌ؛ لأنّ يمِينَُ انصرّفّ إلى الطّلاق وقْت وجُودِهاء وإثالم 


0 يع لل ماو رع ف دقل 1 وق لاس او ل ا م لك أن 5 

تكن له امرأة وقت اليّمين ثم تزوَّج امرأة ثم باشر الشّرط اتلفوا فيه» قال الفقيهُ "أبو جعفر": 
008 ل ا ل و عل 9 0 
تين [ اق« إب] المروجة وقال غيره: لا تبين وبه أنحذ الفقيه أبو الليث » وعليه الفتوى؛ الك 


يَمِينَهُ جعِلَ يمِيداً بالله تعالى وفت وُجُودِها فلا يكُونُ طلاقاً بعد ذلك)) اه. ومثلهُ في 
الخاثة*"» وفي عارة "ل في هلو سأ ينا علي" في باب الإلا. 


(قولةُ: أي: إن حملت عيناً بالطلاق إلخ) أي: أولم تحمل بميناً بوء بل جُِلَتَ بعيناً باللو ولم يُعلم 
بأنه فعلهُ وهذا هو الأولى بحمل كلام "الشتارح" عليه 


(1) اق "و" ((ولو كانت له امراق .)6‏ . : 

(1) المقولة [5 ]١77‏ قوله: ((وإن لم تكن له امرأة إلخ)). 

(5) ف المقولة الآيتة. 

(5) صااامط أور”. 

(ه) المقولة [4 ه0١‏ قوله: (روإن لم تَكُنْ له امرأةٌ إلخ). 

(5) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الثالثك ‏ الفصل الأول في تحريم الحلال قارة /أ. 
(7) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل في تحريم الحلال ١/19ت‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(8) المقولة [4275 ]١‏ قوله: ((كما لو ماتت إلخ)). 


حاشية ابن عابدين توم دمو 008 “سيقن كتاب الأيمان 


فَأكلَ فلا كمَارة؛ لانصرافها للطلاق» وقد مرَّ قي الإيلاء. (ومن نذرَ نذرا مُطْلقَاً أو معلقاً 


بشرط و كان من جنسيه واجحب) أي: فرضّ ع لجاب زور جل بجت د مص الج ل ارود كد لالد م ا 


رده (قولة: فأكل) صوابة: فباشرَ ارط كما ف عبارةٍ "الظَهِيريّة”' وغيرهاء وذلك 
كول الدار مثلء ولا نَظرَ فيه للأكل وعديه كما عَلمت. 
:0786 (قولةُ: وقد مَرَّ في الإيلاءم ما مر" هناك فيه حَلَل تابَعَ فيه "اليرازيّة” كما 
أوضحناة”'؟ هناك. 
مطلبُ في أحكا م النذر 
1ن وقولة: : ومن د 7 مُطلقا) أي: 0 مثل : لله عَلَىّ وم سنة» 
"فنح"00. وأفاد أنه يَلرَمُهُ ولو لم يُقصيدة كما لو أرادَ أنْ يقولَ كلاماً فجَرَى على نسانه النذْرُ؛ 
أن مَل : الّذرٍ كابلبدٌ كانطلاق» كما ف صييام "الفتح"”*'. وكما لو أراد أن يقول:لله عَلَىَّ صومُ 
يوم فجرَى على إسانه صم شهْرء كما في صييام "البح ر'””' عن "الولو بية'90. 
“حوهر اشر ررة الاعف رسا لشرح وو ريه وكيم 


ا 


وَالحَجّ وا ُ العتق وتّحوهاء وأما شَرعِييُُ فللأواير الواردةٍ بإيفائه» وتَمامُةٌ في "الاخيتيا 


5000000 في الأمان لِمّا يأتي”2: ((مِن أنه لو قال: عَلَيَّ نَذرُ ولا يه 


)١(‏ "الظلهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الثالث ‏ الفصل الأول في تحريم الحلال 883لا 
(؟) المقولة ]١5375[‏ قوله: ((كما لو مانت إلخ)) 

(*) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ فصل في الكفارة 5074/4 بتصرف. 

2 "الفتح”: كتاب الصوم ‏ فصل فيما يوجبه على نفسه 017/9« 

(5) "البحر”: كتاب الصيام - فصل في النذر 719/7 

(1) "الولواجية": كتاب الأيعمان ‏ فصل ما وجب بالنذر ق77 رب يتصرف 

(7) انظر "الإتيار": كتاب الأيمان ‏ فصل ف النذر 73/4 


1 سد ااه كل . 


الجزء الحادي عشر لين تاب الأيمان 


كما سيّصَرّحٌ به تبعاً "للبحر”2 و"الدرر””2 (وهو عبادة مقصودة ) لل ل 


له كَرِمَةُ كمارة). ومر”" في آخير كتاب الصّيام: ((أله لو ندر صوماء فإن لم يّدو شيا أو نوَى 
النَذْرَ فقطء أو توى الدذِرَ وأن لا يكُون يوِيئاً كان نذراً فقطء وإن نوى اليمِينَ وأن لا يكون نذراً 
كان يَمِيناً وعليه كفَارةٌ إن أَفطر وإِنْ تَواهّماء أو تَوى اليَمِينَ كان نذراً ويِيناً حتى لو أفطرَ قَضَى 
وكفر», ومرً”؟ هناك الكلامٌ فيه. 

ركسا (قولة: كما سيصرح به أي: "الْصئف" قريباء أ ويأني 7 الكلامٌُ عليه إن شا الله 
تعالى» "20 

رمحم رقولة: وهو عِبادةٌ مَقَصُودةٌ) الضَّميرٌ راحع لذ عَعَى للنذور لا للواحبم خلافاً لِمَا 
في 'البحر”” قال في "الفتيح"00: رما هو طاعةٌ مَتَصُودةٌ لنشميها وين جنسيها واحبٌ إلخ)). وف 
رن 


"البدائع : «ومن شروطه: : أن يكُون قُربةَ مَقصُودةٌ فلا يْصِحٌ اندر بعيادةٍ ايض ي شيع الجحنازة 


ار والاغتسال ودُحول المسجد ومس لصحف والأذان وبناء الرّباطات والْساحد وغير ذلك 
وإِنّ كانت قربا إلا أنها غير مََصّودةٍ)) اه فهذا صريح في أن الشرط كوت المنذور تفسبه عبادة 
مَقَصُودةَ لا ما كان مِن بحسي ولذا صحَّحُوا الدَذرَ بالوقف؛ لأذّ من حسيه واجباً وهو بناء مَسجدٍ 


(1) "البحر": كتاب الأعان 855/14 

(59) "الدرر والغرر": كتاب الأعان 13/7. 

م برج وموم "در" 

() المقولة [497] قوله: ((عملاً بعموم المجاز)). 

زه صلاام "در" 

(0) "ط": كتاب الأعان «اأرم؟. 

(/ع "البحر": كتاب الأعان 891/4 

(مع "الفعح": كتاب الأبمان ‏ فصل في الكفارة 59/4/14. 
(8) "البدائع": كتاب النذر ‏ فصلٌ: وأمًّا حكمْ النذر 85/8. 


حاشية ابن عابدين ل يي 7110-7 ١‏ ع تحب ته كتاب الأيمان 
حرج الوضوءٌ وتكفين المت (ووجد الشرط) المعلق به (لزمَ الناذر) 00 


للمُسلمين كما اام مع أنك عَلمت [؛/ق؛ه/|) أن بناء المساجار غيرٌ مقَصُودٍ لذاته. 

ردان (قوله: خرّج الوُضُوعٌ) لأنّه عِبادةٌ ليست مُقصّودةٌ لذاتها وإنما هو شَرطٌ لعِبادةٍ 
مُقصٌودةٍ وهي الصّلام "ط"20 عن "اللنح"0. 

ره+م 00 (قولة: وتكفين الَبَتِ) لأنه ليس عِيادةً مُقَصُودة بل هو لأحل يس الصّلاة عليه؛ 
لأنّ سترَة شرط صبِحَتهاء "وز" 

لكجسال (قولة: ووجد الحتّرط) تبطوقة على قوله: ((وكان من جنسيه عِبادة») وهذا إن 
كان مُعلّقاً بشترط وإلاً لَرمَ في الحال» وامْرادُ الشّرطٌ الذي يُريدُ كُونَهُ كما يأني” تصحيحُة. 

هين (قوله: َم الناؤِ أي: رمه الوَفاء به وَالْرادٌ أنه يَرَمَهُ الوفاء بأصلٍ القَربة الي 
التَرّمها لا بكلٌ وَصف التَرمَةُ؛ لأنّه لو عيّنَ رهما أو فقيراً أو مُكاناً للتَصدّق أو لِلصّلاةٍ فالتعييثُ 
ع بلازم كن وتحفيقة قَِ "الفتح"”". 


(قولة: لأنه ليس عبادة مقضودة إلخ) نازع رحبي ف خروج التكفين بقوله: ((عبادة 
1 3 0 ف 0 
مقصودة))؛ فإنه فرضُ كفاية» والقائم به مؤد لفرض الكفاية» وقال: يمكن إخراحُة بقولهم: أن لا يكو 


واجبا قبل الإيجابي. اه "سندي”". 


)١(‏ المقولة ]9١757[‏ قوله: ((فيتصدَقْ بها أو بثمنها)). 

(؟) "ط": كتاب الأعان 778/6 بتصرف. 

(*) هذا الموضع غير مقروء ف مخطوطة "المنح” التي بين أيدينا. 
(1) "ط": كتاب الأعان 75 

(ت) المقولة ]١75301[‏ قوله: ((ثمَّ إن المعلّق إلخ)). 

(5) "البحر": كتاب الأبمان 751/74 

(7) "الفتح": كتاب الأعان ‏ فصل في الكفارة 4/4 /51-د/519 


الجزء الحادي عث يننا كتاب الأيمان 


لحديث: رن ناز وسكي نعليو الوقاضنها سس" ). (كصوم وصلاوٍ وصدقة) ووقفي 
(واعتكافي) وإعتاق رقبةٍ وحج ولو ماشي فإنّها عباداثٌ مقصودةٌ ومن جنسيها واحب؛ 


١م00‏ (قولة: لحدويث”" إلخ) قال في "الفتح””©: ((هو حَديت غيب إلا أنه مُستفد 
عنه» ففي لوم الور كيتاب واس والإجماع قال تعالى: «وَلجُوُوأ رهم [الحمج - 114 
وصرّح 'الُصنف" أي: صاحِب 'الهداي ية”" في كتابب الصّوم: ب واحبْ للآيَة وتقَدّمَ 


الاعتِراض: بأنها ُوحبُ الافتراض لله للقَطعيّة والمواب: بأنّها مُؤوَلة؛ إذّْ حص ينها النّذرٌ بالمعصيّة 


05-0 


(قول "الشتارح": ووقفي) صحة ادر بالوقف من جهة أنه تَصَدُقٌ بالمنفعق» فإنه عبادةٌ مقصودةٌ. 


(1) قال ابن حجر في "الدراية" ص5 4-: لم أجده؛ تبعاً لقول الريلعِي في "نصب الراية" "٠0/5‏ غريبٌ؛ وفي ووب 
النذر أحاديث؛ وذكر حديث ابن عباس: ((فدّين الله أحقّ أن يقضى))؛ وحديث عمر: أنه نذر اعتكاف ليلة في 
اللماهلية فقال له النبي كل: ((أوف بنذرك))؛ وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن ده وعبد الله بن بريدة عن 
أبيه أن امرأة نذرت أن تضرب فوق رأسه بالف فقال لها النبي #لأة: ((أوئي بنذرك))؛ وحديث عائشة مرفوعاً: 
((من نذر أن يطيع الله فلبطعه؛ ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)). وستقتصر على حديث عائشة لأنّه أقرب إلى 
حديثناء إلا أن في حديث عائشة التفريق بين الطاعة والمعصية. 
أخرجه مالك 4/5/9 وأحمد 5/5لاء والبخاري (1195) في الأبمان والنذور ‏ النذر في الطاعة, و(51070) 
النذر فيما لا يملك؛ وأبو داود (5895”) في الأبمان والنذور ‏ النذر في المعصية» والترمذي (5؟15١)‏ في الأعمان 
والنذور ‏ من نذر أن يطيع الله والنسائي 3/7 ف الأيمان والدذور ‏ النذر ف الطاعة ‏ والندر ث المعصية: وابن 
ماجه(77١١)‏ في الكفارات ‏ النذر في المعصية. والبيهقي في "الكبرى" 771/8 في الحزية ‏ باب لا يوق من 
العهود ما يكون .معصية؛ وغيرهم من طريق مالك؛ عن طلحة بن عبد الملك» عن القاسم؛ عن عائشة مرفوعأء به. 
ورواه الأوزاعي ويحيى بن أبي كثير عن محمد بن أبان عن القاسم, به. ذكره البخماري في "تاريخه" 257/١‏ 
وأرجه الطحاوي في "شرح المعاني" */21178 وأبو يعلى (4815) وابن حبان في "صحيحه" (2)4790 وعزاه 
في "الفتح" 7١8/١١‏ إلى البزار. ورواه عثمان بن عمرء عن على بن المبارك؛ عن أيوب ويحيى؛ عن القاسمء به 
ذكره البخاري في "التاريخ" .84/١١‏ وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (4588). ورواه وكبع عن علي؛ عن 
يحي انقط دون أيوني؟ أخريعة ليد ا 
وأخرجه الطّحاوي في "بيان المشكل" (4 )١51‏ من طريق عبد الرحمن بن مج عن القاسمء به. 

(؟) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ فصل في الكفارة 4 /ه/ا. 

(©) "الهداية": كتاب الصوم 118/1 


حاشية ابن عابدين م ا ال 230 كتاب الأعان 


لوحوب العتق في الكفارة» والمشي للحي على القادر من أهل مكة؛ والقعدة الأخيرة 
ف الصلاقء وهي لبت كالاعتكاف 


وما ليْسَ ين جيه واحبٌ» فلم تكُنْ قَطعِيةَ الدَلالَةِ. ومن قال من الْمُأخرينَ باتراضيه استدلٌ 
بالإجماع علي وجرت الإيفاء بهم اه مُلعخصاً. وفي "الشُرٌبْلاية”" عن "البرهان": ((أنه - 
الافتراض - هو الأظهر)). 

ركدموى (قولة: وّحُوسٍ العتي) ترد كر الواحب من المَّلاةٍ والصّوم والصّدقة لظّمُورِب 
"0 

وللاساق (قولة: والّشي للحج) المرادٌ: الج ماشيا و إلا إل فالّشيٍ لينسل عبادة 
0 اه "لح" وفيه: زنك المشرُوط كوه عبادة معد هو اندو لاما كان 
من جنسيه))» كما قدّمناة". ويا 3 باب اليَمِين في البيع: ((أنه لو قال: م 
لمشي إلى بيت الله أو الكعبَةِ يَلرَمهُ حَجٌّ أو عُمرَةٌ))» وستَذكُرا*' أن هذا اسيحساتء 
والقيائ: أن لا يُجحبْ به شَيءٌ لأنه ليس بِقَربَق تأمّل. 

الكفينا (قولة: والقعدَة الأحيرة إلخ) كذا ذَكرة في اعتكاف "البحر"” 0 وأورة عليه: 


ل 00 


أذ التتشبية إِذْ كان ؛ في خصُوص القَعَدَةٍ ُو غير لازم في الاعقكاف؛ لجواز الم قوفي في مُدُتف 


(قولة: أنه أي: الافتراضٌ ‏ هو الأظهرٌ) الدلائلٌ إنما تفيدُ الوحوب» تأمّل. 
(قولهُ: وفيه: أن المشروط كوه عبادةً إلخ) التأويلٌ الذي قَلَهُ "ح" لا بد منه لصح النذر. ولا يرد 
أذ المشىّ ليس عبادةٌ مقصودةٌ؛ لأنّ المدارَ على كرون الأصل كذلات» لا التبع. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الأيمان 475 بتصرف. (هامش "الدرر والغرر"). 

() "ط": كتاب الأعان ار 

(؟) لم نعثر على المسألة في مظانها من عخطوطة "ح" التي بين أيدينا . 

() المقولة [117871] قوله: ((وهو عبادة مقصودة). 1 

(د) المقوئة [/18110] قوله: ((ويحبُ حجٌ أو عمرةٌ ماشياً إلخ)). 

11/7 النقل ليس في اعتكاف "البحر"» انظر "البحر": كتاب الصوم  فصل: ومَنْ ندر صومٌ يوم النَحرٍ أفطر‎ )١( 


الجزء الحادي عشر احلض عاب الأيمان 


ووقفُ مسجدٍ للمسلمينَ واحبٌ على الإمام من بيت المال» وإلا فعلى المسلمين» 
"فتم"20. (ولم يلزم ) الناذر اذ[ 121010111 


وإن كان في مُطلق الكينونة لِمَ ص التَشبية بالقَعدَةٍ مع أن المُكُوعَ كذلاك؟! والسواب: احتيارٌ 
الأوّل» والغالب (»إق4هابع في الاعتكاف المُعُودُ. وذكرَ في اعيكافب "للعراج": (رثلا: بَلْمِن 
جنسيه واحبٌ لله تعالى وهو الْتْ بعركةَ وهو الؤقُوف» والنَذْرُ بالشّيء إنَما يَصحٌ إذا كان من 
جنسيه واحبٌٍ أو مُشيَملد" على الواحبيء وهذا كذلك؛ أن الاعتكاف يَشْتَملُ على الصو 
0 0 الوم واحب وإنّ لم يكن من نس الل واحبْ)). وتعقبهُ في "الفتح”" في بابر 
اليَمين في الحسجٌ والصّوم: ((بأد وُجُوب الصّوم فرُع وُحُوبٍ الاعتكافي بالنّذْرِه والكلامٌ الآن في 
صِحَةِ وُحُوب الْبُوعٍ فكيف يُستدلُ على لُرومِه بلرومى وثُرومٌ الّرط ف روم الشروط؟ ثم 
قد يُقال: تَحقّقٌ الإجماع على روم الاعتيكاف بالنذر مُوجِبٌ إهدار اشتراط وُحجُودٍ واحبو مِن 
جتسيه)) اه. أي: فهو ارج عن الأصل. 

000 (قولهُ: ووَكُفُ مُسجد) أي: في كل بَلدةٍ على اللّاص "ط"7. 

رصمل (قولة: وإلأ أي: وإث لم يَفعلٍ الإمامُ فعَى اللسلمين. 


(قولة: وذكرّ في اعتكافب "المعراج": قلنا: بل من جنيو واحبٌ لله إلخ) يقالٌ: إن كُلا من القعدةٍ 
والكينونةٍ في عرف ليس فيه لبت في المسحد الذي هو معنى الاعتكافب وإن وُحدَ فيه مطلق لبشه وهو غيرٌ كاضر 
لوحودٍ الواجبء من جنس المنذورء فلذا كان لزومٌ نذر الاعتكاف بالإجماعء 3 أن يقالَ: إن المدارَ على الكينونة 
الطلقة بدون نظرٍ لشحصيهاء تأمّل. 

(قولة: والدذرٌ بالشيء إثما يصحٌ إلخ) لعل أصلَ العبارة ((أو التذر)) ب:((أو)) لا ((الواو). 


(1) ((فتح) ليست في "ب" و'ط". والمسألةٌ موحودةٌ فيهء انظر "الفتح": كتاب الوقف 475/5 . 
(5) ف "الأصل" و"7": ((مشتمل)). 
(5) "الفتح": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الحج والصلاة والصوم 581/4. 


(4) "ط": كتاب الأعان اروم 


ع 


حاشية ابن عابدين بحب 2105 بيححتدن بت ٠‏ كنات الآمان 


(ما ليس مِنْ جنسيه فرض» كعيادةٍ مريض وتشييع جنازةٍ ودخول مسجا) ولو مسجد 
الرسول ييه أو الأقصى؛ لأنهُ ليس مِنْ جنسيها فرضٌ مقصودٌء وهذا هو الضابط كما في 
“ا وف "البببحر"270: شرائطة 5 200 


رعلاباع (قوله: ما لدو م حنسيه فرض) هذاهو لذي وَعَدَ بكرو قال ا قِ 


ت أن الَْادَ بالواجب في قولهم: ((من حنسيه واحبٌ)) الفُرض وبه صرح 
شحنا في "بحرو و إلخ» وتيا كَمامٌ الكلام عليه. 

رماو (قولة: كعيادة مُرِيض إلخ) هذا يفيدٌ أن مُرَادَهُمٍ بالفرض هنا فَرْض العيين دُونَ ما 
يَشْمَلٌ فرْض الكفاية» اه "ح”"7". أي: فإنّ هذه فض كفاية» كما في "مُقدّمة أبي الليش"ء فافهم. 
وقدّمنا/ عن "البدائع" خخروج هيه الَذكورات بقوله: ((عيادة مَقصُودة)) على أنه يَرِدُ عليه 
دُحُولٌ الَسجد للعُواف ولصلاة الجْمْعةٍ إذا كان الإمامٌ فيه» فإن الول حيْعاٍ فرض لكِنْهُ ليس 


مقصودا لِذَاتِه ركنا عيادَةٌ الواِلدَيْن إذا احتَامًا إليه؛ لأأنّ ِرهُما فرض. وقدّمنا©: ((أنّ الأشرُوط 


1 عبادة قي هو الَْدُون)). 
تاسبالم (قولة: ولو مَسجد الرسول ع لدم لى ذِكرُ مُسجدٍ مكة؛ لأنه لومي السرم 


بالطلا (قولة: وهذا هو الصَّابط) الإشارةٌ إلى ما دَكَرمُ مِن أن ما لِيْسَ مِن حنسبه فض 


(1) "الدرر والغرر": كتاب الأعان 45/5 . 

(؟) "البحر": كتاب الأعان 581/4 بتصرف. 

(5) في "د": ((خمسة)). 

(4) هذا الموضع غير مقروء في مخطوطة "المنح" التي بين أيدينا. 

() "البحر": كتاب الأعان 7717/1 بتصرف يسير. 

(5) المقولة [74/ا١ع‏ قوله: ((لأن الذبح ليس من جنسه فرض إلخ)). 
0 "ح": كتاب الأعان 2883ب 

(8) المفولة [1775] قوله: ((وهو عبادة مقصودةٌ)). 

(0) "ط": كتاب الأعان 94/75 ١‏ 


الجزء الحادي عد كس كتاب الأيمان 


لا يلب وعيارةُ "الدرَر”": (ِ(للْندُورٌ إذا كان له أصل ف الفرُوض لم انان كالصُوم والصَّلاةٍ 
والصسّدقة والاعيكافبء وما لا أصلّ له في الفرُوض فلا يرم الثاذي كعيادة ريض وتشبيع الجنازة 
ودُعُول الْسحد وبناء القَْطرَةٍ والرّباط والستقايَة ونحرهاء هذا هو الأصلٌ الكل 

سملن (قولة: فرَاتم أي: على الشترطين لين ف الممن. 

افلاعالم (قوله: أن لا يكون 0 لذائه) و اقعهاب قال في "الفتح”": ((وأمًا كود 
الَذُورٍ مُعصيّةٌ يم انعقاد النذر فبَحِبْ أن يكُونَ مُعناه إذا كان حراماً ِو أو ليْسَ فيه جهة قُربَةٍ 
فإ اذهب أن نذر صّوم يوم العيد يَنعقَدٌ وبحب الرّفاءٌ بصوم يوم غيرهء ولو صامَّهُ حرج عن 
العُهُدق)»» نّّ قال(؟ بعد ذلك: ((قال "الطّحَاوي9: إذا أضاف اَذ إلى المعاصبي ك: لله عَلَيّ أن 
قل قُلاناً كان يمينا ولِمتهُ الكمّارة بالحنسش)) اه. 

قلْت: وحاصيلة: أن ارط كوه عبادة عل منه أله لو كان مَعصِية لم يَصمّ فهذا ليس 
شرطاً خارجاً عمًا م0 لكِنْ صرح به مُستقلاً ليان أذ ما كان فيه جهة الجبادة يَصمٌ ار به 
لما مر": من أله يلم الوا بار من حيث هو قرب لا كل وَصفب الَرمَهُ ب فصّمٌ التزامٌ الصّوم 
من حيث هو صّومٌ مع إلغاء كُونه في يُوم الجيدء ولذا قال في "الفصح””: ((إن قلت من شرُوط 


ل 5 5-8 5 ف بد ا د ا © ابس رجا قن م 4 2 
النذر كونة بغير مُعصِية فكيف قال "أبو يُوسُف": إذا نذر رَكعتين بلا وطوء يْصح نذرّة 


.117/5 "الدرر": كتاب الأعان‎ )١( 

رك 00 

م "الفتح": كتاب الأعان ‏ فصل في الكفارة 719/4/4. 

(4) "الفتح": كتاب الأععان ‏ فصل في الكفارة 105/6". 

(د) انظر "مختصر الطحاوي": كتاب الكفارات والنذور والأبمان ص” ١‏ بتصرف. 
صده كد هر ١‏ 

(9) المقولة [17751] قوله: ((لزم الناذر)) 

(8) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ فصل في الكفارة 4/دلا”. 


حاشية ابن عابدين 1857 ل -ا 2 كتاب الأيمان 


أنْهُ لغيرو» وأن لا يكون واجباً عليه قبلَ النذر, فلو نذرَحِّةَ الإسلام لم يلزه شيءٌ 
غيرهاء وأنْ لا يكوث ما التزمّهُ أكثرّ نما عِلِكهُ أو ملكا لغيرو: فلو نذرّ التصدّقَ بألفي 


0 2 


لافاً ل”مُحمّد"؛ فالجواب: أن "أبا يُوسُفَ" ' مَحّحهُ بوؤضوء لأنّه حين در ركعَِنِ لماه 
يوْضوء؛ أن الترامَ الَشرُوط اتام الشّرط فقولة بعدة: ((بغير وطوء)) ْو لا يون ونظيرة: إذا 
نَدْرَهُما بلا قِراءةٍ ألرَمناهُ رَكعتيْن بقراءقه أو نَذَرَ أن يُصلَىَّ ركعة واحدةً ألرَساهُ رَكعتيّن أو ثّلائاً 
أَلرّمناهُ بأر بع اهاور تَمائة فيه ش 

.+000 (قولة: لأنّه ليِه) أي: لأنّ كُونهُ معصببة لغيه وهو الإعراضٌ عن ضيياقة الحَقّ تعالى. 

0 (قولُ: وأ لا يكُونَ واحبا عليه قبل النذر) في أضحية "البدائع”": ((لو نذرَ أن 
يِضحّي شاةً وذلك في ايام النَحرِ وهو مُوسيِرٌ فعليه أن يُضحٌّيَ بشَاتَين عندناء شاةٍ ّدر وشاةٍ 
يلحاب الشرع ابعداء إلا إذا عض به الإخبار عن الواجبمٍ عليه فلا َم ِل اح ولو يِل يام 
الشحر لَرمَهُ شاتان بلا عيلافب؛ لأنَّ الصّيغة لا تَحتّمِلٌ الإخبار عن الواحبو؛ إذ لا وُحُوب قبل 
الوفْسي وكذا لو كان مُعسيراً ثم سر ف أيَام الفحر لَرِمَه شاتان)) ا 

والحاصيل: أن نَذرَ الأضحبةٍ صّحيحٌ له صر إلى شاةٍ أخرى غير الواحبة عليه ايشداءٌ 
بياب الشّرع إّ إذا قصّدَ الإخبارٌ عن الواحب عليه وكان في يابها. ومثلة نا لرللة الج لأنّ 
الأضحية والح قد يكُونان غير واحبَين مخلاضس حم الإسلام فإنها ذ نفس الواحب عليه؛ لأنها اس 
لفريضة العم كصوم رمضان وصلاق الرٍ فلا يْصح الندَرُ بهاء يلاف ما قد يكُونُ تطوّعاً 
[؛/قده/ب] وواجباء كالصّلاةٍ و والصنّومٍ كما سنحققة عه سنحققة”" في الأضحيّة إن شاءً اللهُ تعالى. 


فزضيف 


ركحساىن (قولة: أو يلكا لغيرو) فإن قيْلَ: إن انر به مُعصية فيُعنِي عنه ما مر 


)١(‏ "البدائع": كتاب التضحية 77/5 بتصرف. 
() المقولة [0 78570 قوله: ((ناذر لمعينة)). 


يست اد كر 


الجزء الحادي عث رفس عاب الأيمان 


لرْمَهُ المائة فقطء "خلاصة"2"0. انتهى. 


قلت: ويزادُ ما في "زواهر الجواهر": وأن لا يكون 5 ه15 


قُلنا: نه ليْسَ مَعصيةٌ لذاتِه وإنّما هو لِحَقّ العَس أفادهُ قي 'البحر”؛ لكنّهُ حارج بكُونِه لا يَملِكُهُ 
فيُشْمَلُ لد على ما يَمِِكُهُ وما لا ملك له فيه أصلاً كهذاء وف "البحر”7 عن "للاصة"”©: («لو 
قال: لل عل أن هبي هذه السّة وهي يلك ل لا يْصحٌ ادر مخلاف قوله: هبي ولو نوَى 
اليَمِينَ كان يمِينا)) اه. قال في "له "”©»: ((والفراق بين التأكيدٍ وعديه ما لا أثرَ له يهم في صِحَّةٍ 
لتر وعدي ثُمّ على الصّحّةٍ هل سه أو يتوق الحا إلى يلكها؟ محل تري) له.. 

قلت: الظَاهر: الثاني؛ لأنّ اهدي اسم لِمَا يُهُدى إلى الحرّم» فإذا ضح نَذرَهُ تَوقّفَ إلى 
يلكها ليُمَكِنَ إهداؤهاء تأمّل. ويُظهرُ لي أن قولُ: لأهدِينٌ ين لا تذر. وقولة: ((ولو تَوَى اليَمِينَ 
كان يمينا رَاحِعٌ إلى الَسألةِ الأل» فإن تم هذا نضح الفرق» فتأمّل. 

رمم (قولة: لَمَهُ اث فقّط) سيذ 0 "التتّارخ" وَحهَه. 

ركدداى (قولة: 3 ويُزادُ إلخ) ذَكرَّ هذا الشّرط صاحبُ "البحر”200 في باب الاعتكافب» 


(قولهُ: فإن نَم هذا اتضحّ الفرق) لا يتم؛ فإنّه في غاية البعد من عبارتِوء فإ القصدً منها إثباتٌ 
المخالفة بِينَ الصورتين» في أنّ الأولى لا يصحٌ النذرٌ فيها بخلاف الثانية» مع كون الشَّاةٍ ليست ف ملكه 
فيهماء وعلى ما ظهرٌ له يكو التقديرٌ في الجملة الثانية: والله لأُهْدِينٌ هذه الشّاةً. 


(1) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الأعان ‏ الفصل الثاني فيما يكون بميناً وفيما لا يكون ‏ المنس الثالث في النذر 583١١ب‏ 
بتصرفء وعبارة "الخلاصة" هي: ((لو ألم بالنذر أكثر ما كه لِمهُ ما ملك هو المختار)». 

(؟) "البحر": كتاب الأعان 571/4. ١‏ ش 

() "خخلاصة الفتاوى”: كتاب الأبمان ‏ الفصل الثاني فيما يكون بميناً وفيما لا يكون ‏ الجنس الثالث في النذر ١١17‏ رب 

(4) "النهر": كتاب الأعان ق0٠74/ب.‏ 


(0) مهم ان اد در + 


(7) هذا الشرط ليس في اعتكاف "البحر"» انظر "البحر": كتاب الصوم ‏ قصلٌ: ومَنْ ندر صومٌ يوم النحر أفطر وقضى 5119//5. 


على 


حاشية ابن عابدين 8 تاب الأيمان 


مستحيل الكون» فلو ندر صوم أمس أو اعتكافة لم يصحّ نذرة. وق "القنية:" ندر 
التصدّقّ على الأغنياء لم يصمّ مالم ينو أبناءً السبيل» م ل 


وَعَرَا الفُرْع الَذَكُورَ | 1 لى "الولو "7 قال "ط"20: )و به صارت الُرُوط سبعقٌ مافي ادن 
وهذِه الخمسّة لكر اشتراط أن لا يكو أكثرَ ما يَملِلكُ وأنْ لا يَكُونَ ملك الغير خاص”© ببعض 


رهعلا (قولة: مُستحيلَ الكون) يَسْملٌ الاستحالة الشّرعيّة لما في 'الإختيار”*: ((لر 
نَذرت صُومٌ يام حَيْضهاء أو قالت: لله على أن أصومٌ عدا فحاضتتا فهو باطِلٌ عند "محمد" 
و قر”؟ لذنها أضافت و الصّوم إلى وقتٍ لاد يتصور فيه؛ وقال "أبو يُوسّف" : تقضي ف المسألة الثانية؛ 


53 


أن الإيجابَ صَّدرّ صّحِيحاً قُِ حال لا يناي الوم ولا إضّافة إلى زمان ينافيه؛ إذ ذِ الصّومُ يتصور 
فيه» والعَجْرٌ بعارض تُحتَّمِلٌ كالريض فتَقضيي كما إذا نذّرن صُومَ شَهر يَارَنْها قضاء يام 
خيطيها؛ لألّه يجوز خملو الشهر عن الحيض فيصح الإابم وقامد قف 0 ْ 
0*4 (قولة: وفي "القنية”” إلخ) عبارها - كما في "البحر”" -: ((نذر أن يتصدّق بلوينار 
على الأغناء يبي أن لا يَصمّ قلت وينبغي أن يصع إذا وى أبناءَ السبيل لأنهم محل التكاق) لعا 
قلت: ولعلَ وَحةَ عَدم الصّحَةٍ في الأول عدم كونِها قرب أو مُستجيلة الكو ن'"' لعدم 


(قولة: قلت: ولعلٌ وجة عدم الصحّة) قلت: بل نذرْه ‏ أن يتصدّق بدينار صحيمٌ وقولُ: بعدة: 
((على الأغنياء) رجوعٌ فلا يصحٌّ نظيرٌ ما لو نذْرٌ ركعتين بلا طهارق "مقدسي". 


)١(‏ "الولوالجية": كتاب الصو الفصل الرابع في الاعتكاف وصلقة الفطر ق75بب. 

(؟) "ط": كتاب الأيهان 708/8 بتصرف. 

05 في" م وهو تصحيف. 

(4) "الإختيار": كتاب الأعان ‏ فصل في النذر 4/لالا. 

(0) "القنية كاب الأعمان ‏ باب في النذور ق9ها/ا. 

() "البحر": كتاب الأيمان 877/5 

() قوله: ((أو مستحيلةٌ الكون)) الأَوْلى أن يقول: أو و كونها مستحيلة إلخ بالعطف على قوله: ((عدمٌ)): بدليل قوله: 
((لعدم تحققها إلخ))» وإلاً فظاهرٌ عبار ارته أن الاستحالة منفيّة : وهو لا يظهر فتديّر. اه مصحّحه. 


الجزء الحادي عشر يض كتاب الأيمان 


ولو نذرٌ التسبيحات ذُيْرَ الصلاةٍ لم يلزم0" ولو نَدَرَ أن يصلّيّ على 


الا (قوله: ولو نَذرَ التتسبيحات) [: إقده أ لعل مُرَادَةُ اسل بح والتحميد والتكبير نض 
وثلاثين في كا ل وأطلق على المع تُسبيحا تيا لكو مايق وفبه إشتارة إل أنه ليس مد 
جنسها واحبٌ ولا فرض» وفيه: : أن تكبير التشريق واحبٌ على القتى ببه» وكذا تكبيرة الإحرام 
وتكبيرات العيديْن فينبغي صحّة تدر به ايناد على أن المواد بالواحب هو الْمِطَلَمُ "200 

قلس لك ما ذكْره "الشارح" ل عبارة "القنية"؛ وعارثهاا”- كما في "البحر"9 - 
((ولو ندر أن يقول مُعاءً كذا في بر كُلّ صلاقٍ عشرٌ راو لم يَصح)). 

لحان (قولة: لم م يلرَمّمُ) وكذا لو ندر قراءة القرآنه وعلَلهُ "الهستاني ويك قي باب 
الاعيكاف: ((بأتها لنصّلاة))» وفي "الخايّة”"©: ((ولو قال: عَلَىّ الوا اف بالبيت أو””"السَّعيّ بين 


مر عع 


الصا واكَروةٍء أو: عَلَىَ أن أقراً القرآن إن فَعلتُ كذا لا يَلرَمُهُ شيم)) اه. 


(قولة: أو: على أن أقراً القرآن إنْ فعلتُ كذا لا يلزمهُ شيم لعل وحهة: أن هذه الأشياءً وإن كانت عبادة 
إلا ها ليست مقصودة فإنّ القصد بالطوافب تعظيمالكعبق وبالقراءة لتديُرُ في معانيهاء لا بحر إحراء الحروفٍ 
على الأسانء وعلَ في "شرح الأشباو" ‏ لعدم صحّة نذر التسبيحائتي» وقراية القرآن ‏ بأنّها يست بقريةٍ مقصودةٍ. 
(0) في "و": ((تلزمه)). 
0 "ط": كتاب الأعان وروم 
(*) "القنية": كتاب الأتمان ‏ باب في النذر ق590/]. 
(5) "البحر”: كتاب الأعان 5819/4 
١م‏ "جامع الرموز": كتاب الصوم 2770/1 
() "الخانية": كتاب الأيمان ‏ فصل ف اليمين بانصوم والصدقة ونحو ذلك ٠7/7‏ (هامش "الفتاوى الهددية") 
(9) في النسيخ جميعها: ((والسعي)) بالواو» وما أثيتناه من "الخانية”. 


حاشية ابن عابدين 5 تاب الأيمان 


رمه وقيل: ا (نمَ إن المعلّقّ فيه تفصيلٌ» فَإِنْ (علقَهُ هاه ونال جوج دم اع ا 01 


قلت: وهو مُسْكِلٌ؛ فإنّ القراءة عبادةٌ مَقصودةٌ» ومن جنسيها واحبٌ» وكذا الطّوافُ فإنه 
عِبادة مَقصُودةٌ أيضاء نّم رأيت ف "لباب الناسك””© قال في باب أنواع الأطوفة: ((الخامس: 
طواف النذْرِ وهو واحب» ولا يُختص بوفت))» فهذا صَريحٌ في صحَةٍ النذر به. 

الحسفنة (قولة: لَرِمَهُ) لأ من تجنبعية ف وهو الصّلاة عليه علد 2 واد قُِ الْعْمُرٍ 
وتجبُ كلما ذكره وإنما هي فرض عَمَلِىَ قال "ح”": ((ومنه يُعلمْ أنه لا ييشترّط كونُ الفرض 
مَطبي»» "270 

.سا (قولة: وقَيْلَ لا) لعل وَحهَهُ اشتراطة كون الفرئض ململ "801 

0041 (قولة: م إن الْعلّقَ إلخ) اعلم أن الَذَكُورَ في كسب ظاهر الرُواية: ((أنّ للْعلّىَ يحب 
الوَفاُ به مُطلقاً أي: سوام كان السّرط ما يُرادُ كوه أي: يُطلبُ حُصُولُ كان شَفَى الله مريضي. 
أ لاء كإن كلمت زيداء أو دلت الدَارَ فكناء وهو الْسمَّى عند الشنّافعيّةِ نذرَ للُحَاج)» وروي 
عن "أبي جين" التفصيلٌ الْذَكُورٌ هناء وأنه رَحمٌ إليه قل موتهِ بسبعة أَيّامء وفي "الهدايَة"07: 
((أنه قؤلُ "مُحمّدٍ". وهو المتّحِيحُ)) اه. ومَشَى عليه أصحابٌ التُون ك"'المختار "030 و"الَجْمّع" 
و"مُحمصر الُقاية"”"' و"اللتَقى ”© وغيرهاء وهو مدهب "السافهِي”؛ وذكرٌ في "الفح”": ((أنه 
روي ل "وار" وال معدن الحقي» وقد نكن الأمئ على صاب "ليحر" ل 


)١(‏ انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة صدلاك. 

(5) "ح": كتاب الأعان ق75إب. 

رم "ط": كتاب الأعان «أبومل, 

(4) "ح": كتاب الأيمان ق7585/ب بتصر ف 

(د) "الهداية": كتاب الأبمان ‏ فصل في الكفارة 9/7/7 

(1) انظر "الإختيار": كتاب الأيمان ‏ فصل النذر 7/8/4 

(7) انظر "النقاية مختصر الوقاية": كتاب الأعان ص اا. 

(8) "ملتقى الأبحر": كتاب الأعان ‏ فصل حروف القسم 24/1١‏ 721. 

(4) "الفتح": كتاب الأبمان _ باب ما يكون يينا وما لا يكون يمينا - فصل في الكفارة 51/5/84 -51/1. 
)٠١(‏ "البحر": كتاب الأعان 790/4. 


الجزء الحادي عشر ينض كتاب الأيمان 


بشرطٍ يريد ك: إلا قم غائبي) أو شفِيَ مريضي (يُوَفي) وجوباً (إن وُحت) الشرطء 
(و) إن عَلّقَهُ (ها لم برذ ك: إن زنيتُ بفلانة) مثلاً فحيث (وَفَى) بذره (أو كفن 


راضم بو 


أن هذا لا أصل له في الروايَه وأنّ رواية "النوادر" :أنه مخيرٌ فيهما مُطلقاًء وأنّه في "الخلاصة"”27 
قال: ((وبه يُفتى))» وقد عَلمت أن روي في "التوادر" هو التفصيلٌ الَذَكُورٌ. [»/ق<ه/ب] وذكر 
في "النهر”": (رأث الذي في "الخلاصة" هو التَعليقبعا لا يُرادُ كن فالإطلاق مَمنوعٌ) اه. 

والحاصيل: أله ليس في الْسالَة سيوَّى قوليْن: الأول ظاهِرُ الرّوايّة: عدم التُخيير أصلٌء والثاني: 
التتفصيلٌ المذ كورٌ. وأا ما تَوهَّمَةُ في "البحر"”” م من القول اثالث وهو النَِيرُ مُطلفاء وأنه المفتى به 
فلا أصلّ له كما أُوضّحَهُ العلامة ادل" 5 ليه الْسمّاةٍ "أنحقة احير ”15 فافهم. 

05 (قولةُ: بشرط يُرِيدةُ إلخ) انظر لو كان فاسقاً يريد رطا هو معصية فعلّقَ عليه كما 
في قؤل الشاعرا”: [طويل] 

عَلَى إذا ما رت لَيْلَى بحفيةٍ 2 زيارَة بيت الله رَجْلان حَاقِيَا 


فهل يُقَالُ: إذا باشرَ المشّرط يَحَبُ عليه العلّقُ أم ل؟ ويَظهرُ بي الوْجُوب؛ لأنّ الَدُورَ طاعة 


وقد عَلّقَ وُحُوبّها على شرط, فإذا حصّلٌ المتّرطٌ لَرمتةٌ وإ كان الشتّرط معصبية يحرم فعلّها؛ 


.بر١١5ق "خلاصة الفتاوى": كتاب الأيمان  الجنس الثالث في النذر‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الأعان 3803ب 

(م) "البحر": كتاب الأيمان 591/4 

(4) "تحفة النخرير وإسعاف الناذر الغني والفقير بالتخيير على الصّحيح والتحرير": لأبي الإخلاص حسن بن عمار 
الوفائي الشرنبلاليّ المصريّ (ت54١٠ه).("إيضاح‏ المكنون" 2771/0١‏ "خلاصة الأثر" 87 "التعليقات السنية" 
صدحم. "هدية العارفين" 5957/1). 

(ه) البيت لمجنون ليلى في ديوائه صب1٠7ل؛‏ وروايتة فيه: 

حلفت لعن لاقيت ليلى مخلوةٍ أطوفُ بيت الله رَبدْلانَ حافيا 


حاشية ابن عابدين بيقن تاب الأيمان 
ةن رٌ بظشاهرةء ين عنام فيَخير) ضرورة. (نذر) مكلف (بعتق رقبةٍ 
في ملكِهِ وقى بو وإلام) يو" (أيِم) بالترك (ولا يدل تحت الحكم) فلا يجبرة 


أن هذه الطّاعة غيرٌ حاملَةٍ على مُباشرةٍ العصبية بل بالمكسء وتعريفٌ النذر صادِقٌ عليه ولِذا ضح 
در في قوله: إن ريت بقْلانَةٍ لكنه يتحيّرُ بينه وبين كَارَةٍ البمين؛ لأله إذا كان لا بيده يَصيرٌ فيه 
مَعْنى اليَِين فيُتخيرُ كما يأتي'" تقريرة بمؤلافي ما إذا كان يريدَهُ لقوات مَعْنَى اليَِين فينبغي الم 
روم النَدُورٍ فيه وإ لم أَرَهُ صريحاء فافهم. 

همان (قولة: لأله تدر بظاهره إلخ) لأنه قصّدّ به الدع عن إِيمادٍ الشّرط فيَمِبِلُ إلى أيّ 
الحهيّن شا بمؤلاف ما إذا علق بشرط يُريدُ تُِونَه؛ لأنّ مُعْنى الييِين ‏ وهو قد الع غير 
مُوجُودٍ فيه لأنَّ قصدهُ إظهارٌ الرّغبةٍ فيّما جُعِلَ شَرطا "درر 

04 (قولة: حير ضرورة جوابٌ عن قل "صلر الشّريعة", أقول: إن كان الصّرطٌ 
حَراماًء ك: إن ريت ينغي أن لا تحير لأنّ التَخييرَ تحفيفٌ والحرَامٌ لا يُوحَبُ التَحفيف» قال في 
"الدُرر”*: ((أقول: ليْسَ الموحبُ للتخفيف هو الخَرامٌ بل وُجُودُ ديل التُخفيف؛ لأذٌ الفط لما 
كان ترا ين وح ويَويناً من وح َم أن يعمل مُقتضى الوَحهَيْنِ» ولم يَجُر إهدارٌ أحدهما فم 
حبر لوحب للتخفيف بالضّرورة» َدبّر)) له. 

ه09 (قولة: فلا يُجبرُهُ القاضي) لأنّ العّدَ لم يبت يثبْت له حَقُ الينتق عليه؛ لأنّ ذلك عمزلَة ما 


وسسلق واللمصال افيف ا له إجبارةُ على أن بر يَِينهِ؛ِ لأنّ ذلك مُجِرّدُ حَقّ الله تعالى. 


6 


1١‏ في "و": ((فيتحيّز)). 
(5) في "ب" و"م" و"د": ((يفي))؛ وما أثبتناه من "و". 
© المقولة 4 ]١779‏ قوله: ((تبّخيّرُ ضرورة). 


(4) "الدرر": كتاب الأعان 489/9 . 


/و > 


الجزء الحادي عث لحرض تاب الأيمان 


(نذرَ أن يذبّحَ ولدّه فعليه شاةً)؛ لقصّة الخليلٍ عليه الصلاةٌ والسلامٌ وألغاه الغا 
والشافعي» كنذره بقتله 00 


بتقمام (قولة: ندر أن يَذْبحَ ولدَهُ إلخ) زوق ه/] السألة مُتصُوصةٌ في "كاني الحاكم 
الشهيد" وغيره؛ وفي "شرح الشمع' , وأشرح كْررٍ البحا ر"”: ((أنه يحب به بح لخ كش في السرم 
أو ف يام النحر في غير الحرم وأنه يُشترطٌ لصحّة الث به في عام الرُوايات أن يقول في النذر عند 
مُقامٍ "إبراهيم' أو َك وف رواية عنه: لا يُشترّط))» وفي "الإختيار””": ((ولو نذرَ فح ولادو أو 


نحرة لَرِمَةُ دبعم شاةٍ عند "أبي حنيفة" و"مُحمّرا وكذا النذرٌ بذبح نفسِه أو عَبدِهِ عند "مُحمّد". 


8 7 الع خاي 


وفي الوالدٍ والوالدَةٍ عن "أبي حنيفة' ' روليتان والأصحٌ عدمٌ الصّحّق وقال "أبو يُوسشف" و"رفر": 
لا يْصح شيم من ذلك؛ لأنّه مَعصية فلا يَصمٌ ولهما في الولّدٍ مَذهبُ جماعة من الصّحابة 
#0 3 1 لان كم مل عل م اس ل لق 8 37 3 
كعلي؛ وابن عباس وغيرهماء ومثلة لا يعرف قياسا فيكو سماعاء ولأ يجاب ذبح الولد عبارة 


عن إيجاب 5 الما حي لاذه عاك . يب عليه 1 الا مر بيانة: فصن الس فَإِنّ 


[الصافات  )٠١©‏ فيكو > كنك . ف شَريعتنا إِمّا لقوله تعاللى: 5-6 
حَنِيقًا 4 [النحل - 17 أو لأنّ شريعة من قبلّنا تَلرمُما حتى يعت النسخ. وله تظاير 
نْها: أن إيجاب اللشي إلى بيت الله تعالى عِبارةٌ عن حج ١‏ مر وإتهاب الذي عمارة عن 
يجاب شاقٍ. ومثلة كثيرٌ وإذا كان 28 ذبح الولّد عِبارة عن ذبح الْشّاةٍ لا يكُونُ مَعصيَة بل 
ُربةٌ حنّى قال "الإسبيجابي” وغيرَهُ من المشايخ: إذ أراد عَيِنَ البح وعرّف أنه مُعصية 
لا يْصح). ونظيرة: الصّومٌ في حقّ الشّيخ الفاني معصيةً؛ لإنضّائه إلى إهلاكب ويْصم ندر 
بالصّوم وعليه الفِديةٌ وَحُعِلَ ذلك التزاماً للفديّة كذا هذا. ول"مُحمّد" في التفس والعيْدِ: أذ ولاينه 
)١(‏ "غرر الأذكار": "كتاب الأعان"ق504؟/ب بتصرف 


(؟) "الإختيار": كتاب الأمان ‏ فصل في النذر 72/4 باختصار. 
(5) أي: بقوله: ((افعل ما تؤمر)) كما في "الإختيار". 


حاشية ابن عابدين عتبب حيحص 7 يكحيب ٠٠‏ حكتان الأعان 


(ولغا لو كان ببح نفسيه أو) عبد وأوحبّ محمدٌ الشاة ولو يذبح (أبيه أو جَدَهِ 
أو مم لغا إجماعاً؛ لأنَهُم ليسُوا كسبّة. (ولو قالَ: إن برئتُ مِنْ مرضي هذا ذبحتُ 
شاة أو على شاة أَذْبَحُهاء فبَراً لا يلزمُُ شيم)؛ لأنّ الذبح ليس من جنسيه فرضّ بل 
واجحبٌ كالأضحية فلا يصح (إلا إذا زاد: وأتصدَّقْ بلحيه) فيلزمٌةُ؛ لأنّ الصدقة 
من جنسيها فرضُ وهي الزكامٌ 011000 


عليهما فوقّ لابه على وليوا'". ول"أبي حنيفة": أن وُحُوبَ الشّاةٍ و على عجلاف القِياس عرضاة 
استدلالاً بقِعمّة كير وشاع لوا وس علد ولو َو بل بلفظر القجسل ل لا يَلرَمُةُ شي 
بالإجماع؛ لأ اص ورد بلغ الذبي والنَحرٌ بهُ ولا كذلك القَتلُ ولأنّ البح ولفّحرٌ ورد في 
القُرآن على وخ الُربة ولعب والقتلٌ لم يرد 0 على وه العُقَوبةٍ [4/ق»/بع والانتقام والنهسي» 
ولأنه لو تَذرَ ذَبِحَ م الشّْاة ة بلق لقتل لم يصّ فهذا أوْل) اه 

النضينة (قولة: لعا إجماعاً) أي: بناءً على صم مّ الروايتيْن كما 0 

رمفعبا (قوله: اك الدَبحَ لين ن ين جنسية فرض إلخ» هذا اتعليلٌ لصّاحجب ب "البح ر "0 
ويُنافيه ما في "الخائيّة"” )2 قال: ((إن يمت من مرضي هذا حت شاه فى لا مُه سَيءٌ إلا أن 
يقول: ف: لله علي أذ فب شاة» أه. وهي عبارة ' امن الدرر” “ وعلَلُها في "شرجو"” بقوله: 
ررك الوم لا يكو َّ بالتذر ادال عليه الثاني لا الأوّل)) ا#. فأفاة أنَّ عادمَ الصّحَّةٍ لكون 
الصّبغة اكور لا ندل على التذرء أي: لأنّ قولهُ: ديحت شاةً وَعدٌ لا نذرٌ وَيُويِّدُهُ ما في 
"الرّازيّة'”'2: ((لو قال: إن سَلِمَ ولّدِي أصومٌ ما عشت فهذا وَعنٌ لكِنْ في "البرَازية"20 
أيضاً: ((إن عُوفِيتُْ صُمَتُ كذاء لم يجب ما لم يَقْل: لله علي وفي الاستحسان يَحبُ 


(1) أي: ((فكان أولىبالجواز)) كما ف "الإختيار". 

(؟) في المقولة السابقة. 

(©) "البحر”: كتاب الأعمان 577/4. 

(؟) "الخانية": كتاب الأبمان ‏ فصل ف اليمين بالصوم والصدقة ونحو ذلك ١/9‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) انظر "الدرر والغرر": كتاب الأعان 57/9 . 

(0) "البزازية”: كتاب الأبمان - فصل ما يكون عيئاً 75/4؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الحادي عشر فر تتاب الأيمان 


ولو قال: إن فلت كذا فأنا أحٌ» ففَعل يَحَبْ عليه الحَجُ)) اه. فَعْلِمَ أن تعليل "الدرر” مَبني 
على القياس» والاستِحساتٌ غيلاقة» ويُنافِه أيضاً قل "الُصنفي": ((علَي شاةً أَبَحُها)). 
وَعَبارة الس" ((فعَلَى)) بالفاء في حواب الشّرط؛ إذ لا شلك أن هذا ليس وعداء ولا 
يُقَالُ: إنما 8 يمه شي ا قوله: ((للهِ علَيَ)) لأنّ اصرح به صِحَّةٌ النذر بقوله: ((لله 
علي حَحَة أو: على حَحّة). 

يتن حمل ما ذكره "الصف" على القؤل بأله لا د أن يوت من جسيه فُرضٌ. 
وحَمْلُ ما في "الخائيّة" و"الدّرر" من صحَةٍ قوله: ((لله على أن 0 شاف على القؤل بأنه 
يُكفي أن يكُون ين حسيه واحبء وسيّاتي"" في آخير الأُضحيّة عن "الخايّة”": ((لو اندر 
عَشْرَ أُضحِيات َرِمَهُ ثتتان لِمَحِيء الأمرٍ بهمَا))» وفي "شرح الوَهبائية"”2: («الأصخ وُحُوب 
الكل لإيجابه ما لله ين حنسيه إيجابث))» ونقل "الاح" هناك" عن "الُصنف": أذ مُقَادهُ 
أ لكايه روصي وي ينابم ار مدي ادم ولؤليه بدا عرز امن 
"البدائع" 30 ع أن الأصحّ أن اراد بالواجب: ما يَْمَلٌ الفرضّ والواحسبً الاصطِلاجِي 
لا خخصوص الفرضٍ فقط. 


(قولة: ويؤيدهُ أيضاً ما قدّمناه عن "البدائ ئع' إلخ) ويويْدةُ أيضاً مسألةُ ذبح ولده. 


)١(‏ "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب ما يكون بميناً وما لا يكون عينا - فصل في الكفارة 4أره/ا# 
(؟) انظر "الدر" عند المقولة 5101١43‏ "م قوله: ((لزمه ثنتان)). 

(") "الخانية": كتاب الأضحية ‏ فصل في مسائل متفرقة 9ه 

(4) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الأضحية ق597؟/أ بتصرف. 

(د) انظر "الدر" عند المقولة [079119 قوله: ((لجيء الأمر بهما)). 

(<) المقولة [1775] قرله: (روهو عبادة مقصودة)). 


حاشية ابن عابدين ا ام ا كتاب الأيمان 


"فتح" ور ففي "متن الدرر" تناقضه 0 "00 (ولو قال :لله علي أن أفبع ا 
وأتصدّقَ بلحمه فذيح ا حجان كذااي 'بجموع النوازل"» ووجهة 
لا يخفى. وفي "القنية"20: إن ذهِبَتْ هذه الله فعليّ كذاء فذهبت ثم عادث لا يلزئةُ 


شيء. (نذَرَ لفقراء مكّة جار الصرّفُ لفقراء غيرها) لما تقرَّرٌ في كتاب الصوم 1 


5 (قولة: "فتح" و"بحر") بوهم أنّه في "الفتح" ذكرّ هذا اتَعلِيلَه مع أن الَذَكُورَ فيه 
عبارَةٌ العن قلا وكذلك ف "البحر”07) معرياً إيل:" 'تَحمُوعٍ القوازل" : 

الدكلالم (قولة: : ففي من "ادر" تافض) أي: حيث صرح أوَلا ذ بأنه يُشترط إقمه ا 
في النّذر أذ يكُون له أصلٌ في الفُرُوضء وص ثانياً على صحّة اذ بقوله: لله علي أذ أذبح شاه 
مع أن ار له أصل ف الُوضء بل ف الاجيات. وأاب "ل" ول را برضي سا 
0 الواحب؛ بأَنْ يراد به اللأزمٌ فلا تناقُض). ّْ 1 

403ل (قولة: كذا في "مَجمُوع الفوازل") الإشارة إلى ما في لمن من قوله: ((ولو قال: إن 
بَرِئت)) إلى قوله: ((جاز)). 
ش .4ل (قولة: ووَّحههُ لا يَحفى) هو أن لسع تَقُومٌ مُقَامَهُ في الضّحايا والهّدايك '"ط"9, 

مطلب: النَذرْ غير العلّق لا يحص بزّمان ومكان ودرهم وفقيرٍ 
0400 (قولة: لما تقزر في كتاب الصّوم) أي: في آخرو يل باب الاعيكافب؛ وعبارثة 


(قول "التشّارح": وفي "القنية": إِنْ ذهيّت هذه العلةُ إلخ) هذا المرعٌ هي على اعتبار الغرض 
الذي هر جحواب الاستحسان كما يأتى. 


.!/١55قرل١ "المنح": كتاب الأجان‎ )١( 

(؟) "القنية": كتاب الأبمان ‏ باب في النذور ق39/أ. 

(7) "الفتح": كتاب الأيحان ‏ باب ما يكو ييناً وما 3 يكون ينا - فصل فٍ الكفارة ]د لا" بتصرف. 
(4) "البحر": 
(د) "الدرر والغرر": كتاب الأبمان 47/7 بتصرف. 
5 
(ل/) "ط": كتاب الأيمان 5/ 514٠‏ بتصرف. 


كتاب الأعان 511/4 


: كتاب الأعمان 7/ 898" 


الجزء الحادى عث نضا كتاب الأيمان 


هناك2"7 مع المتن: ((والتذرٌ من اعتكافي و أو صَّلاق أو صييام أو غيرها غير العلّق ولو 
لا يُحتَصُ برّمان ومّكان ودرهّم وفقير» فلو نَذرَ التصدّق يُومَ بشم ع بهذا الدرهَمٍ على فلان 
فخَالَفَ جا وكذا لو عَجَّلَ قبلكُ فلو عَيّنَ شَهرا للاعيكاف أو للصُّوم فعَجَّلَ قبِلَّهُ عنه صم 
وكذا لو ندر أن يَحُجّ سنة كذا فِحَيّ سلةً قبلّها صم أو صّلاةً في يوم كذا فصّلأها قِلَه؛ لأنه 
عن عد 20و لقي ره ل وز يت يلاف النذر المعلق فإله لا يحور تعجيله ِل 
وُحُودٍ الشّرط)) اه. 

قلت: وقدّمنا” هناك الفرّق وهو: أن العلَّ على شرطٍ 
الأصنول, بل عند وحُودٍ شرطه» فلو حاز تُحجيله َم وُه قْلَ سه فلا يَصحٌ ويَظهرٌ من هذا أن 
علق يَتعيُّ فيه لمان بالنظر إلى التعجيل, أ تَأيرهُ فالظاهر أنه جائرٌ؛ إذ لا مَحَدُورَ فيه وكذا يْظهَرُ 
منه: أنّهِ لا ينعين فيه للَكانٌ والدّرهمٌ والفقيرٌ؛ لأنّ التعليق مار في انعقاد المسَييّة فقط فلذا امتشع فيه 
لتَعجيلٌ وَيَّ فيه الوفت» أمًا لمكا والدّرهمُ والفقيرٌ فهي باقية على الأصل من عدم لعن ولذا 


أقنَصرَ "الششّارح" في بيان المُخالفةٍ على لعجيل فقّط؛ حيث قال: ((فإلّه لا يحور تعجيلة))» فتدير. 


قلت: وكما لا يَتعيّنُ الفقيرُ لا يَتعَّنُ عددُه ففي "الخائيّة”: ((إث زوحت بتني فَأَلْفْ 
جرهم من مالي صدقة لكلّ سكين درهمٌ فروّجَ ودّفمَ الأْفَ إلى سكين حْملةٌ حاز). 
(تبية) 


مع عزن 


نما لم يخخصٌ اندر بزّمان ونحوو خيلافاً لزفر"؛ لأن وم ما الَمَُ باعتبار ما هو [؛/ق١دابب)‏ 


597/50 وما يعدها "در". 

(؟) في "م": ((فليغو))» وهو خحطأ طباعي. 

(©) المقولة [د ٠‏ 4] قوله: ((فإنّه لا يحوز تعحيله إلخ)). 

(4) "الخانية": كتاب الأيمان ‏ فصل ب اليمين بالصوم والصدقة ونحو ذلك 15/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية أبن عابدين مب تسم 8785 مسحت نهد “كان الأعان 


أن النذرٌ غيرٌ العلّق لا يختصٌ بشيء. (نذرَ أن يتصدّق بعشرة دراهمٌ منّ الخبز فتصدّق بغيره 
جار إن ساوى العشرة) كتصدقه بشميه.”" (نذرَ صومٌ شهر معي زمهُ متايعاً لكنْ إن أفط) 


فيه (يوماً قضاةٌ) وحدة ال ا ل ات ال 


قُربةٌ لا باعتبارات أَحرَ لا دَخلَ لها في صَبرورته قُربةَ كما مرّ””» قال في "الفمح”": ((وكذا إذا 
نَذرَ رَكعتيّن في السجد الَرَام فده في أقلّ شرفاً منه أو فِيّما لا شرف له أحرأَهُ عجلافاً ل"زفر"؛ 
لأنّ المعروف من الشّرع أن الترامبعا هو قربة موحي ولم يبس من الشّرع اعتبارٌ تخصيص 
العبّدٍ العبادّة بالمكان» بل يما عُرفَ ذلك لله تعالى))» وتَمامَهُ فيه. 
قلت: وإنما تَعيّنَ الكانُ في نَذْرِ الذي والرّمَانُ في نَدَرٍ الأضجّة لأنّ كُلاً ِنهُما اسم 
لخاصُ مُعيِّء فالهََيُ ما يُهدى لللحرّمء والأضحةٌ ما يُذِيَحُ ف أيَايها حتّى لو لم يكن كذلك لم 
يُوحد الاس. وسكذ 8 تَمامً تحقيقه في بابي اليِين في البَيع إن شاءً الله تعالى. 

:6 (قولة: جاز) أشار إلى أن َيينَ ما يُشترى به مِلٌ تَعيين اليّمان والمكان. 

رفكلا (قولة: ا وَحدة) أي: قَضَى ذلك اليوم فقط للد يقعّ كل الصّوم فق غيرٍ اوقلت 
كما مر ف الصيام. 


(قول "الشتارح”: قضاهُ وحدة إلخ) لكن إن قالَ: ((متتابعاً)) لَزمَهُ أن يقضيّهُ منصلا 017 


وإلا قضاهُ متّصِلاً أو متفصلاًء "رحمتي". 
(قولة: بل .ما غْرفَ ذلك لله تعالى إلخ) عبارة "الفتج": ((بل إنما عرف إلخ)). 


(1) في "و": (( وكذا ثمنْه)) بدل ((كتصدقه بتميه». 

(؟) المقوئة ]١7720/4[‏ قوله: ((أن لا يكون معصية لذاته)). 

(37) "الفتح": كتاب الأعان ‏ فصل في الكفارة 4/ 0/4 890/8 
(4) المقولة ]١811[‏ قوله: ((أي: صدقةٌ أتصدّقُ بهعكة)). 


لي 


الجزء الحادي عشر دض تاب الأيمان 


وإن قال: متتابعاً (بلا لزوم استقبال) لأنّه معيَّنٌ ولو نذَّرَ صومٌ الأبدٍ فأكَلَ لعذر فدى. 
(ندَرَ أن يتصدّقّ بألفي مِنْ ماله وهو يلِكُ دونهًا لزمّمُ) ما يملكُ منها (فنقط) 


كلام (قولهُ: ون قال: مُتتابعً) لذن شرط التمابع في شهْرٍ يه لعو الانه مُتابعٌ اتعابع 
الأيّام وأيضاً لا يُمَكِن الاستقبال؛ لأنه مُعيّيّ "درر”". وأمًا إذا كان الشّهرٌُ غيرَ مُعيِّن فإ شاء 
اَعَهُ وإ شاءً فركهُ إلا إذا شرط التتابعَ فبلرمُهُ ويستقبل» "فتح"", أي: يُستقبل شهراً 1 أفطر 
يوماً ولو ين لآم لهي كما مر”" في الصّوم وتام هناك نمام الكلام على ما يُحبُ فيه 
تع وما لا يحب وما يحور تقد أوتأيره وما لا يُحو فراحعة. 

اه (قولة: فأكل لمُدر) وكذا لدُونى "ح27, 

ندال (قولهُ: فَدَى) أي: لكل يوم ينصفّ صاع من بر أو صاعاً بين شعيرء وإ در 
استغفرَ الله تعالى كما م2 

0405 (قولة: لَرِمَهُ ما يَملِك منها فقط) وإن كان عندةُ عُرُوضُ أو حادمٌ يساوي مائة فإنّه 
َي ويٌصدٌق» وإنا كان يُساوي عشْرةً يَعصدَقُ بعشرةء وإنا لم يكنْ شَيءٌ فلا شَيءَ عليهء كمّن 
أُوجب على نضيه ألْفّ حَحَ لم بقَثْرٍ ما عاش في كل سن حَحةه "مئالي" عن "اي "00 
وانظر: هل يدل في ذلك الدَّينُ كما يُدحْلٌ في الوصية ثلث ماله؟ اه التعليل ل عدم الخول؛ 


(قولهُ: وأيضاً لا بمكنٌ الاستقبال؛ لأنه معّنٌ) لأنه وإن كان لا يتعيّنُ بالتعبين إلا أن وقوعة بعد 
وقتِهِ يكونُ قضاءً ولذا يُشترط له التبييت في النيّ والأدامُ خيرٌ من القضاء. 


.47 /9 "الدرر والغرر": كتاب الأعان‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الأعان ‏ فصل ف الكفارة 4/ 50 بتصرف. 
(8) 5/هة؟ وما بعدها "در". 

(4) المقولة [4551] قوله: ((متتايعا)). 

(ه) "ح": كتاب الأعان 755373 أ بتصرف. 


اه افيض 
(7) "الشرنبلالية”: كتاب الأععان 8/ 47 4غ (هامش "الدرر والغرر") 
(8) "الخانية": كتاب الأعان ‏ فصل في اليمين بالصوم والصدقة ونحو ذلك ١5/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين سج بي ٠0‏ وسمتتححة جر كنات الأعاذ 


لم يوجَد النذرُ ف الك ولا مضافاً إلى سببه فلم يَصِممٌ كما لو (قال: مالي في المساكين 
صدقة ولا مال لهُ لم يصمّ) اتفاقاً. (نذرَ التصدّق بهذ المائة يوم كذا على زيدٍ فتصدّق 
بمائةٍ أخرى قبل أي: قبل ذلك اليوم (على فقير آخخرٌ جار) لما تقرّرٌ فيما مر. (قال: 
على نذرٌ ولم يِذ عليه ولا مه لهُ فعليه كفارة مبن) 0 


2 


أن انَل َلك ْلَه وإذ قبعَُ صار يلكا حا بعد ادر وي الوصية يلش ا مال يعتبَرٌ 
ماله عند الَوسيء تأمّل. لك سيّاتي”" في أرّل الشركة: ((أنّ الحقّ كَونهُ مَملّوكا)) عاق هها. 

040 (قولة: لم يُوجّد إلخ) أي: وششرطٌ يحَّةٍ الندر أذ يكُون الَذُورُ يلكا لنَاذِر 
أو مُضافاً إلى السنّبيه كقوله: إن اشتريقك فلل علي أن أُعِقَك» "طا"”". 

راحكلاى (قولة: في المساكين صَدقَة أي: ينف عليه ف((ق)) بمعنى ((على)). 

1لا (قولة: لم يصع اتفاقأم كارو كازلله مال يْصح ويكنون الْمرادٌ به جنس مال 
الرّكاةٍ استيحساناً أي حدس كانه ؛ َل نصابا أو لاه عليه ين مُستغرق أ ٠‏ لاء وإ لم يُجد غَيرَهُ 
أمسلك منه قر فوته فإذا مَلّكَ غيرَه تَصدَق بقَدره أي: بقدر ما سك كما سبأتي دق 
مُتفرّقات القضاء إن شاء الله تعالى» وذكر "الشّار لع هناك عن "البحر”؟؟ قال: (رإث فعلت كذا 
فما ملك صّدقة فحيه أنا بع له ين رجا جل نوم في جنديل ويَقبْضَةُ ولم يرم نُمٌ يتفهل 
ذلك؛ ثم يده مخيار الروْيَة فلا يمه شيم)) اه قال "للَقدِ سي" هناك(" : ((ومنه يُعلَمْ أن تبر 
لل حون ال لا جين اللف)اه. 

1 (قولة: يما مر ر'') أي: من قوله: ((أنّ نر غير لعي لا يَخص ن بشني ع)). 

0141 (قولة: ولم يرد عليه) فلو قال: َذرُ حَج مثلاً لرمّه. 


(1) المقولة ]7٠511[‏ قوله: ((على ما هو الحقٌ)). 

(ى "ط": كتاب الأعان 75 27811 

(7) انظر "الدرّ” عند المقولة [17015] قوله: ((تصدّق بقذْرو)). 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى من كتاب القضاء /ا2 4 نقلاً عن حيل "الولوالجية" 
(5) المقولة [97777] قوله: ((فلا يلزَمُهُ شي ). 


صدة ابت د 


الجزء الحادي عد قا تاب الأيمان 


2000 عور اد ولو صِدَقَةً فإطعامٌ عشّرةٍ مساكين 


كالفطرزة» ولو يدر ثلانين حبحة لرمة ِقَدْرِ عُمْرهِ. (وّصّل بحلفه 0 


( 4 (قول: ولو نوَى صيياماً إلخ) مُحترّرُ قوله: ((ولا ِب له)) وأشار إلى أنه لو نَوَى 
شيئاً ين حَجٌ أو عُمرةٍ أو غيره فعليه ما ترَىء كما في "كاي الحاكي". 

لكلل (قوله: رمه لد ام لأنّ إيجاب العبدٍ معتبرٌ يهاب الله تعالى» وأُذْنى ذلك ف 
الصُيام لان يام ف كار البمينء يد عن "الولو الجية"20, 

411 (قولة: ولو صدقة) أي: بلا عَددٍ. 

1 (قولة: ابطر أي :لكل سكين نِصفُ ملع ب وكذا لو قال: لله علي إطعامٌ 
مسكير: ن زمه صف صاع بر اسيحساناء إن قال : لله علي أن أطهمٌ الساكين » على عشّرةٌ عند 
"أبي حيفة" ا 

لال 0 رمه بقَدْر ُمُرِوع أي: لَرِمَهُ أن يَحْيَّبقَدْرٍ ما يعيش ومَشَى في "لباب 
الناسيك””© على: ((أنه يَرَُهُ الكل وعليه أنث ب بنفميه قدرٌ ما عاش؛ ويُحبُ الإيصاءٌ بابقئّة))» 
ا "القاري" ف "شرجه”' إلى "العْيُون": و"الخائيّة"””2, و"السراجيّة'”2» قال: ((وفي "التوازل": 
أله وما الأول قل "محمد" وي "الفتح"”*: الح روم الكل)) اه مُلخصاً. 

لال (قولة: وَصَلّ بحَلفِهِ) قيّدَ بالووصلٍ أنه لو فصل لا يفِيدٌ 3 إذا كان لتنشسر ن أو أو شعال 


(قولٌ "التشّارح": فإطعامٌ عشظرةٍ مساكين إلخ) لأنّ أقلّ ما أوجيّهُ اللهُ تعالى في كتابه من الصدقة 


عشرة مساكين. اه "سندي". 


)١(‏ "البحر": كتاب الأعان 4/ 577 بتصرف 

(؟) "الولوالجية": كتاب الأبمان ‏ الفصل الأول ف الألفاظ التي ينعقد بها اليمين إلخ ق ١‏ 9/أ. 

() "الفتح": كتاب الأعان ‏ فصل في الكفارة / 7075 بتصرف. 

(1) انظر"إرشاد الساري”: باب النذر بالحج والعمرة: ص ء ؟. 

(د) "الخانية": كتاب الأبمان ‏ فصل ف اليمين بالصوم والصدقة ونحو ذلك ١5/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) "السراجية": كتاب الحج ‏ باب وجوب الحج .١854 /١‏ (هامش "فتاوى قاضيخان”). 

(0) "الفتيح": كتاب المج - باب الهدي ‏ مسائل منثورة 89/7#. 


رذالفق 


حاشية ابن عابدين عسوي وحبب تت أ تببس , “كات الأعان 


إذ شاءً الله بطَل) عينهُ (وكذا يطل بهم أي: بالاستنناء المتصل كل ما تَعلّقَ بالقول 
باد أو معاملة لو بصيغة الإخبارء ولو بالأمر أو النهي ‏ ك: أعتقوا عبدي بعد رو 
إن شاء الله لم صا أ وبع عبدي هذا إن شا الله -لم يضح د الاستثناق (بخلاف 
المتعلى 29 بالقلبي) كالمّة ا 07 


أو نحوة. وعن "ابن عنّاس" : أنّه كان يَوّرُ الاستنناءً النفصل إلى ميث أشهر» ويَلرَمُةُ إخراج الود 
كلها عن أن تكون مُلزمة وأن لا يُحتاج للمُحلل الثاني؛ 4/قدابع لأن الُطلق ‏ عير 
الْمسألَةٍ جكاية الإمام مع "النصُورٍ"؛ ذكرّها في "ادر" وغيره. 

لالم (قولة: إن شاءً للم مفعول وَصّل. ْ ش 

كلاق (قولة: عاد كنذرٍ وإعتاق» 3 امل كطلاق وإقرار ا 

0490ل (قولة: أو النهي) كقوله لوكيلة: لا لا بع لفلان إن شاءً للك "80 

(قولة: لم يَصحّ الاسيتدا حوابُ قوله: ((ولو بالأمر))؛ فافهم. أي: فللمأمُورٍ أن 
يسيع هُ» والفرق أن لجاب تقع ملم مث لا يدر على إبطالِه بعد فيحَاح إلى الاستئناء حتنى 
لا يَلرمَهُ حُكمٌ الإيجابي والأمر لا يقح لازماً فإنّه يَقدِرُ على إبطاله بعرل الْمُور به فلا يُحتاجٌ إلى 
الاستثناء فيه "ذخيرة". وقدّمناة”” قُبيل نابت الاستيلاج. 0 


(قولهُ: أو معاملة كطلاق وإقرار إلخ) لكن قال "الرحمتي":(2 لو أقرٌَ وقالَ: إن شاءً الله تعالى لا يطل 
إقرارة؛ لأنّ الاستشاءً إنشاءء فلا يِل إلا الإنشاآته)) اه. ويأتي الكلامٌ على ذلك في الإقرار. 


(1) ((لم يَصعمٌ)) ليست في "د" 

(؟) في "د": ((المعلق)». 

(”) "الدرر": كتاب الأعان 7/7 44. 

(4) "ط": كتاب الأعان 713/5 

(5) المقولة ]١7985[‏ قوله: ((لأنّ الأول أمرّ إلخ)). 


الجزء الحادي عشر خرن تاب الأيمان 


(ه؟ 6 (قولة: كما مر" في الصّوم) من أله إذا وَصّل المشيئة بالتفظر بال لا َطّلٌ؛ لأنها 
لَب النُوفيي» "حموي". وظاهرةُ أنّها ليست فيه للاسيثناء حتى يُقال: إن اليه ليست من الأقوال 
فلا تبط بالاستغناي» "ط'”" عن "أبي السسّعُودٍ'”7": والله سبحانةٌ وتعالى أعلَم. 


40 اتن 00 
(5) "ط": كتاب الأعان 841/75 
(5) "فتح المغين"- كتاب الأعان 6 4 


حاشية ابن عابدين 155 باب اليّمين في الدخول و ارج 


#بابُ اليمين في الدخول والخروج والسَّكتّى والإتيان» 
والركوب وغير ذلكَ» الأصلٌ: أن الأمان مبيّة عند "الشافعي" على الحقيقة اللَويق 
وعند "مالك" على الاستعمال القرآني» وعندَ "أحمد" على النيّدَه وعندنا على العرفب ما 
لم ينو ما يحتملةُ اللففلء فلا نت - في: لا يهلدمُ بيناً- بيت العتكبوت إلا بالتيّق "فتح"07. 


باب اليّمين بن في الدخول والخرُوج والسكنى والإثيان والركُوب وغير ذلك 
655ل (قولة: وغير ذلك) كاجُلُوس و والروْج والتطهير. 
مطلبث: الأَمَانُ مَبنيّةَ على العُرافٍ 

0ل (قولة: وعندنا على العف لأنّ التكلم إنْما يتكلّمُ بالكلام الغرفي أعنني : الأنفائ 
تي ثرا بها معانيها تي وُضيعتا لها في العُرضيه كما أ عرب حال كونه بين أملٍ اللّغةِ إِنّما 
يتكلم بالحقائق اللو فوحب صرف ألفاظ تكلم إلى ,ما عد أله الْاُ نهاء "فنح"0. 

4م (قولة: فلا جنث إلخ) صرح صاحِبُ "ادير" و"الرغيناني” ا 
بيت التكبوت في الفرْع الذَكُور))» ذ فمنَ الأشايخ من حَكمٌ م بأله خطأء ونم من ود حَمَلَ الكلام 
على العُرضو بها إذا لم يُمكن العََلُ متقيقتى قال في "الفح ”© ((ولا يَخفى أنه على هذا يُصِيرُ مالةُ 
وضع م لوي ووَضعٌ غرفي يُعتبرٌ معنا لوي وإث تكلم به أل العُرضَي وهذا يهم قاعِدةً حمل 


ا 


#باب اليمين في الدخول والمخروج والسكنى والإتيان والركوب وغير ذلك 
(قولٌ "الشّارح": الأعمان مبئّة عند "الشّافعي” على الحقيقة إلخ) الأول التعبيرٌ ب: ((عن)) في هذا 
وما بعد فإنّ ما ذكرّ رواياث عن الأثمة لا مذهبّهمء "سندي". 
(قولة: فينَ المشايخ من حم بأنه خط إلخ) الأولى حمل ما في "الذخميرة" من الحنث على أن 
العرف حينَ ذلك يتناولٌ بيت العنكبوت. 


)١(‏ "الفتح": كتاب الأعمان - باب اليمين في الدحول و السكنى 797/4- 778 ياختصار. 
(1) "الفتح": كتاب الأيمان - ياب اليمين في الدخول و السكنى 01/45/1074 
(8) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخول والسكنى 0/54© بتصرف. 


الجزء الحادي عشر م باب اليّمين في الشخول والُرُوج 


(الأعان مي على الألفاظر لا على الأغراض فلو) اغتاظاً على غيرو و (خَلْفَ أن 
لاب يشتري لَهُ شياً بقلْسِ فاد شترى لَهُ بدرهم) أو أكثر (شيئاً لم يحت كمَن حلّفّ 


الأبمان على العُرفب؛ لأله لم يصير امير إِلذّ الْغة إلا ما تعدَّرَ وهذا بعياة؛ إذ لا شلك أذ المتكلمّ 

لا يكلم إلا لمر في الذي به لتُحاطْبُ سواءٌ كان عرف اللّةِ إن كان من أهلهاء أو غيرّها إِنْ كان 

من غيرها("". نعم ما وقعّ مُشتركاً ين الل العف تُعتيَرُ فيه لّةُ على أنّها الشف فأمًّا الفَرَعٌ 

الَدَكُورٌ فالرّحةُ فيه إن كان لَوُ في عُمُوم قوله: ((بيت) حَيث» وإ لم يَخطّر له فلا؛ لانصبرافي 

الكلام إل التعارفب عند إطلاق ركاف 5/) لف ((بيت)). فظهّرٌ أن مُرادَنا بانصيرافب الكلام إلى 

الغرفب إذا لم تكن له يي وإ كان له يه شيء واللفف يَحديلُ عمد لين باعتباره) له. 
وَبعهُ في "البح ر””" رغيرة. 

في تحقيق قولهم: لأا مبنيةٌ على الألفاظ لا على الأغراض 

ونال (قولة: الأعاث يه على الألفائر إلخ) أي: الألفاظر العُرفية بقَريةٍ ما قبل واحترّر به 

عن القل بينائها على غرف الغ أو عرفب القرآنء ففي حل لا يركب داب ولا يحِلِسُ على وتنا 

لا يحت كوي إنسااً وجلُوسيه على بيه وإذ كان الأَّل في غرف اَذ وني في القرآن 

ويد كما ساني””. وقوله: (لا على الأغراض)) أي: القاصيد والنيّاتِ» احتررٌ به عمن القؤؤّل بينائها 

على ابه فصار الحاصيلٌ: أن احبر ماهو لظ الغرفي'الْسمّى» وأشًا عرض المالفي» فإن كان 

مَدلُولَ الف اللْسمّى اعتي ون كان رائداً على اللفظ فلا يُعتبر ولهذا قال ؛ في "تلخيص الاايع 


(قولة: أي: الألفاط العرفيّة بقريدة ما قبلهُ إلخ) هو قرينة خارجيّق فإن ما قبلهُ من "الشتّارح". 


(1) قوله: ((إن كان من غيرها)) هكذا بخطه؛ ولعلٌ الأنسب: من غيرهم أي: أهل اللغة. اه مصخَّمُهء نقول: وكذا 
عبارة "الف" 
ارة "الفتح 
(؟) "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الدخول و السكنى والإنيان وغير ذلك 877/4. 
م امتديا وه هر + 


رذلف 


حاشية ابن عابدين 1 باب التمين في الشخول والخروج 


الكبرٍ”: ((وبالعُ ف يُص ولا يراك حتى مخص الرَآس ما كبس ولم يرد الل في تعليق طلاق 
الأجنيّة بالدّحول) اه. ومعناه: أن اللفظَ إذا كان عام يجورٌ تَخصِيصٌُهُ بالعُرفي» كما لو حلّفّ 
لا يَاكلُ رأساً فاه ني الغرضي اسمٌ لما يكبْسٌ في الور وبا في الأسواق وهو رس الغنّم دون رَأس 
العُصفُور ونحووء فَالعرَض العُرفِي يُحصّصْ عُمومَة فإذا أطلق يَتصرفُ إلى التعارفي بخلاف الرّيادةٍ 
الخارجةٍ عن الَف كما لو قال لأحتيّة: إن دلت الدَارَ فأنت طالِق؛ فإنْه يَلغُو ولا نصح إرادة 
المللشه أي: إن حلت وأنت في نكاجي وإث كان هو الْتعارَفُ؛ لأنّ ذلك غيرٌ مَذَكُورٍ ودَلالةُ 
العُرضو لا تأر لها في بعل غير الْلُوظ. مَلفُوظاً. نا لست ذلك فاعلم أنه إذا حلّف لا يشي 
لإنسان شين بق افق الى وهو لقأ معنا في للٍَوالرفب واد وهو لَه من النُحاس 
الْضرو 37 للُومة فهو اسم اصن مَعوم ل لا يَصدقّ على الدّرهم أو الدّينار فإذا اشترى له شيعا 
ديرهم لا يحنت وإلا كان العرضْ غرفأ لا يُشتري أيضاً برهم ه ولا غيرهه ولكن ذلك زايد على 
لظ الْسمّى غير دال في مَدلُولِهِ فلا نصح إرادقة بلفظر رك/ق ٠ب‏ القَلْس» وكذا لو حلّفَ 
لا يَخرَجٌ من البابٍ فخترّج مين الستّطح لا يُحنث وإن كان الغرضُ رقا القرارٌ في الدَار وعدم اوج 
بن السّط أو الطاق أو غيرههماء ولك ذلك غير الْسمّى ولا يحمت بالفرض بلا مُسمّى» وكذا 
لا يَصْرِبُةُ سوط فضربَهُ بِعَضَاء لأنّ لصا غير مَذَكُورةٍ وإ كان الفَرضٌُ لا يُولِمُهُ بأن 
لا يَضْربَهُ بعصا ولا بغيرهاء وكذا يدينه بألف فاشترى رغيفا بألف وغداة به لم يُحسث وإنا كان 
العَرضْ أن يعدي عا له قيمة وافية وعلى ذلك مَسائل حمر ذكرها أيضا في "تلخيص اللخايع". 

لو حلف لاي مشتريه برق حت بأحَدَ عشّر» ولو حلّض البايعٌ لم يحدث به؛ لأنّ مرا 
الْشتَري للق ومُرادَ البائع الْفردة وهو العُرفٌ» ولو اشَرّى أو باع بتِسَعَةٍ لم يَحث؛ لأنّ 
امشتري مُستتقِِصٌ والبائعَ وإث كان مُستزيداً لكنْ لا يحنت بالغرض بلا مُسمّى كما في السائل 
امار اه. فهذه أربحٌ مسائلٌ أيضاً: ش ا 


الجزء الحادي عث 8 باب اليّمين في الشّخول والُرُوج 


الأولى: حلف لا يُشتريه بعَشْرةٍ فاشتراة بأحَدَ عشَرٌ حَدِت! لأنّه اشتراة بعَشرةٍ وزيادق والرّيادة 
على شرط اللينث لا تَمنعُ النث» كما لو حلّف لا يَدَخْلٌ هذه الدَارَ فدَخلّها ودخل ذا أرق 

الثانية: : لو حل الباق لا عه بعشرق فباقة بأد عشر لم يُحدث؟ لأنّ العشرة تُطلَقٌ على 
الْرّدةٍ وعلى الْقرُونق أي: التي قُرِن بها غيرُها من ن الأعداد. ولَمّا كان الأشتري مُستتقصا أي: 
طلا تقص القن عن العشرة علمَ أن مرا مُطَن اشرق أي: مُفردة أو مَقرُونة ولَمّا كان البائعٌ 
مُستزيداً أي: طالب يادةٍ امن عن العَشَرَةٍ علِمَ أنَّ مُرادَهُ بقوله: لا أَبيعُهُ بعشرةٍ العشرةٌ الفردة فقط 
تحصيصاً بالعُرف فلذا حَبت ١‏ شتري بِالأحَدَ عشرٌ دون البائع. 

الثلثة: لو اشتّرى يتسعَةٍ لم يحدث؛ لأنّه لم ود العشرةٌ بنوعيُها مع أنه وُجذ الغرضُ 
أيضاً؛ لأنّه مُستنقيص'. 

الرابعة: لو باع يتسعةٍ لم يُحدث أيضاً؛ لأنّه وإ كان عَرضْهُ الرّيادةَ على العشرة وأنه لا َيه 


(قولة: لو باغ بتسعةٍ لم يحدث أيضاً؛ لأنّهُ إلخ) في "البحر" عن "الخلاصة": ((قال: عبائهُ حر إن بعت 
هذا منكَ بعشرق» فباعّه بعشثرةٍ ودينار أو بأحد عشَرَ درهماً لم يحنث؛ ولو باعَهُ بتسعة للم يحدث أيضاًء هذا 
جوابُ القياس» وفي الاستحسان على عكس هذا فإ اعرف بون اناس أن من حل لا يي بعطظرة أن لا يي 
إلا بأكثرَ من عشثرةٍء فإذا باعَهُ بتسعةٍ يحنت استحساناً اه. فالحاصل: أن بنءَ الحكم على الألفاظٍ هو القيايٌ 
والاستحسائٌ بناهُ على الأغراض) اه. ونقلَهُ "المسّدي" عنه ثم رأيتُ في "السسّندي" أولَ داب البيع والشراء 
نقلاً عن "البدائع" ما يدل على أن القياسَ هو المأخود به ونصّة: ((روى "هشام” عن "أبي يوسف": رجلٌ قال: 
والله لا أيعُكَ هذا الوب بعظرةٍ حثى تزيدذني؛ فباعَهُ بتسعة لا يحسث في القياسء وفي الاستحسان يحنك» 
وبالقياس آغذ» اه. ثم رأيتُ في شرح "الأشباو" ل: "هبةٍ الله" ما يفيدٌ أن الفوى على حواب 000 
حيث ذكر عقب قول "الأشباو": الأانُ مببيّةٌ على الألفاظر لا على الأغراض: ((وأندً ما ذكرّةُ الصف - 
[مصنفف] "الأشباة' قولهفاء والإمامٌ "الثاني" يُعتبر برُ الغرض» وأنّ الفتوى عليه)) اه. وف "التتارحاتيّة" من فنّ 


الحيل: ((إن اشتريثة باثنى عشْرَ فعبدي حر فاشتراةُ بأحدَّ عشرٌ درهماً ودينار أو بأحدَ عشرّ وثوب لا يحنث 


حاشية أبن عابدين ذن باب اليّمِين في الدخول والخُروج 


يتسعةٍ ولا بقل لكِنّ ذلك غيرٌ مَسمّى؛ لأنه إنما سَمَّى العشرةً وهي لا تطَلَقُ على التُسعق 
ولا يُحدث بالغُرض بلا مُسمّى؛ لأنّ رض [703/4/] يَصلّ ُخصطصاً لا مزيداً كما مر" إذا 
عَلمتَ ذلك ظهر لك أن قاودة بناء الأبمان على العُرضي مُعناها: أن ابر هو الحْنى الْمَصُودُ ف 
رض ين الف المسمّى» وإنا كان في الأو في المع أعم بن الى التعارفب ولَمّا كانت 
هذه القاعدةٌ مُوهِمةٌ ة اعبار الغرض العُرفِي - وإِنْ كان زائداً على الأفظٍ الْسمّى وخارجاً عن مَدلُولهِ 
كما في الْسالَةٍ الأحيرة وكما في المسائلٍ الأربعة التي ذكرّها "انف" دَعُوا ذلك الوَّهمّ بكر 
القاعدَةٍ الثانية وهي: بناء الأبمان على الألفاظ لا على الأغراض» فقوا لَهُم: ((لا على الأغراض)) 
فوا به وم اعيار لض اليد على ال الُسسَّى» وروا بلألشاظ الألفاظ الع بريد 
القاعدة الأول ولَلاها وم اعتارٌ الألفاظ. ولو لوي 7 شرعيّة فلا تَمافِيَ بين القاعدتين كما 
يُتوهّمة كثير ين الثامى حد حتى "الل » فحمّلَ الألى على الديانة والَائية على القضاءء 
ولا تنافض , بين الفروع التي ذكرر وها. 


في بكينهء وكا ينبغي أن يحنث؛ لأناّ غرضّةُ أن لا يلترم ثني عش أو ما ل قبمة اثدي عشرٌ بسببي شراء هذا 
التوبي يمل كاللصرّح به في بمينهه ولو صرح به يحمت كذا هناء والجوائي: أنهُ لو واحدت إها يحنت بسبي الرقك 
والقصب والزيادةٌتمجرّدٍ العرفب والقصد لا تحور وهذا حوابٌ القياس» أما على جواب الاستحسان يحدث» ققد 
ذكر "محمد" فيمر فيمن حلَف لا بيع عبدَهُ بعظرةٍ دراهم إلا بأكثرَ أو إلا بأزيدَ فباعَهُ بتسعةٍ ودينار: القياسٌ أن يحنث؛ 
لأنّ النفيّ هو البيعٌ اللطأَق والمستنتى هو ابيع بأكثر منها أو بأزيد منها؛ أن الكثرةٌ والزيادة إنما تكوة في لجنس 
الواحدء والدراهم والدنانيرٌ رٌ جنسان» فلم يكن هذا ابيع دخلا تحت اللستتى وداحلاً تحت اليمينه وق الاستحسنان 
ايحت ف جين لأنهما حدس واحد فيما عدا ريه كب لدرلهم بالدنايره فكان هذا بع أكثر» ولم يذكر مالو 
باح بتسعةٍ وثوبيء قال مشايخنا: يبغي أن بحت قياساً واستحسانا)) اه. وقد جرى في "الهداية" أُولَ المضاربة 
كما قير في "العنية”: (وله يجو ترلك اللفظ والعدول عن مقتضاه بدلالة العرضع) اه. 

)١(‏ ف هذه المقولة. 


(؟) ف هذه المقولة. 
() "الشرنبلالية": كتاب الأيمان ‏ باب حلف الفعل ؟/4 4(هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء الحادي عث نكن باب اليّمين في الدّخول والروج 
أو: لا يضري أسواطاً أو: ليغدينة اليومَ م بألفو فرج من السطح وضرب بعضّهًا 
وغدّى برغيفي) 9 شتراة بألفي "أشباه بإلذا (لم يَحْدثْ) 01010109 221111010010101 


م اعلم أن هذا كله حي لم ييجعل الف في الُرض محازاً عن مَك آخر كما فٍ: لاأْضمٌ 
قُدمِي في دار فلان» فإّه صار محااً عن الول مطلقاً كما سيأني”» في هذا لا يعر لأف 
أصلا حتّى لو وضع قَدمَهُ ولم يدل لا يَحدث؛ لأنّ الفا هجر وصار اراد به مَعنَى آخبر. 
وبئلة: لا آكلْ بن هارو التشّجرة ‏ وهي لا تير - يتصرف إلى مها حتى لا يُحدث بعيتهاء وهذا 
بخلاف ما مرا"'» فإث الَف فيه لم ير بل ريد هو وغيرة ف يع الَف المُسمّى دُون غسيره الرَائدٍ 
عليه ما هذا فقد اعثُبرَ فيه العَرضُ فقَطا أن اللَففاَ صار مُجازاً عنه فلا يُحَالِفُ ذلك القاعدتيّن 
الْدكُوريْن» فاتِم هذا للَّ الساطع لبر لذي لَحخْصماه من رسيا الُسماٍ "رفع الانتقاض 
ودَفعَ الاعثير اضٍ على قرلهم: | الأعان مبيّةٌ على الألفاظ لاعلى الأغر اض””7): فإ أرذت لاد 
على ذلك والوقُوفٌ على حة حقيقة حقيقة ما شْالِكَ فار جم إليهاء واحرص عليها فإنها كشت اللقامٌ عن 
حور مُقصُوراستو في الجياوه واحمة لل َي العالمين. 

.م 4لال (قولة: أو: لا يَضْريهُ أسواطاً) في بعض النسخ: سوط وهو الموافقٌ زك/ق ادبم لما 
في "تلخيص الخَامِع". 
30 وضرب يَعضّها) أي: بعض الأسواط, وفيه: أنه لم يُذَكّر للأسواط عددٌ 


(قولة: وفيه: أله لم يكن للأسواط عددٌ إلخ) عدمٌ ذكره العددٌ للأسواط لا بنع صحَّة قوله: ((وضرّبَ 
بَعضنّها))؛ إذ كما يكونُ للمعيِّ بعضّ يكونٌ لغيره أيضاء بأن يكون ضرَبةُ بععض هذا الجمع الصادق بالواحادٍ 
5 7 اع كك عسره 9 0_4 3 5 7 
والاثنين بناءً على أن أقل الجمع ثلاثة» وعلى كل ما وقعٌ في النسّخ صحبح وإن كان ماني "الجامع" كذللك. 


(1) "الأشباه والنظائر": كتاب الأعمان صده ١‏ ال بتصرف. 
)١(‏ صددة 9 وما بعدها "در”. 

(") في هذه المقولة. 

(4) انظر "مجموع رسائل ابن عابدين" //١‏ 751 


حاشية ابن عابدين 2 باب اليَمِين في الخو والخُروج 
لأنّ العبرَةً لعُمُوم اللّفْظٍ إلا في مسائل. حَلفْ لا يشتريه بعشرةٍ حيث بِأحَدَ عشي 
بخلافب البيبع» "أشباه"”". (لا يحث بدخول الكعبة والمسجد والبيّعة) للتصارّى 
(والكنيسة) لليهود (و الدّمليز 0000 ظ5 


و بعض النُسخ: وضرب بعَضًا بعين وصاهٍ مُهمَايْنِ وهو الموافق لما في "تلحيص الخَايع". 

044 (قولة: لأنّ العبرة لعْمُوم اللفظ) فبه: أن لا عُمومَ في هله الفرُوع» على أن العُرفَ 
يَصلُمْ مُخصضاً عُموم للف كما قدَّمناة”"'» فصارّت العبرة للغرف لا لعُمُوم اللّمظٍ. فالصوابٌ 
إسقاطٌ لفغلة ((عُمُوم)) فيُوافِيٌ ما مرّ”"': ((ين اعتبار الألفاظ لا الأغراض)) على ما قرّرناة؟*' آنفاً. 
ر«م ولا (قولة: إلا في مسائل) لا حاجة إلى هذا الاستنناء؛ لذ هرو الَسائلٌ ذَاِلةٌ في قاعدَةٍ 
اعتيار الف كما عَلِمت. ّْ 

لديل (قولة: والبيْعَة) بكسر الباء وسُكُون اليَائِ وقولة: ((للتصارَى)) أي: مُتعبّدُهُم. 
وكيس تود أي: ممم و أيضعلى مسد اتصارى» ليصباح”. وي "لذ 09 
عن "القائوس"”": (لييعةُ ميد الصارَى أو ميد الود أو الكُفار) له فيستَعملُ كل مِنهُما 
مكان الآش 00 ْ 

0 (قولة: والدَهْلِيز) بكُسر الدّال: ما بين البابي والدّان فارسيّ شين 
عن لمعا ا ار ار 2 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": كتاب الأعان صده ١‏ اب 

(؟) المقولة [17459] قوله: ((الأبمان مبنيّة على الألفاظ إلخ)). 

(5) صااوك "در". 

(4) المقولة [17479] قرله: ((الأعان مبيّةُ على الألفاظ إلخ)). 

(ه) "المصباح المنير": مادة ((بيع)). 

(7) "جامع الرموز”: كتاب الأيان ‏ فصل: حلف الفعل 5/8/١‏ 

(0) "القاموس": مادة : ((بيع)). 

(8) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 4/4 57. 
(4) "الصحاح": مادة ((دهلز)). 


زلف 


الجزء الحادي عث م باب اليَمِين في الدخول والخروج 


والفلقع التي على البابم إذا لم يلحا للبتوئة تق "بحر”27 (في حلفه: لا يدحل بين 
لأنها لم تعد للبيتوثة ة زو) لذا ريحت ف الصفم ار الاو ا ا 1 


زول ولا (قولة: والفللة الي على البابي) قال ف "البحر"0"©: ((والفطلة: السسّاباطٌ الذي و 
على باب الدار من سقفي له جُذُوعٌ أطراقها على جدار لباب وأطرافها الأَحمٌ على حدار لجار 
القابل له. وإنّما دنا به لأن الله إذا كان مَعناها ما هو َال ايت مُسفَفا فإنّه يحت بدعوله 
أنه يبان فيه)) اف 

الفدينة (قولة: إذا لم يُصلئنا لو أما إذا صَلّحا لها 000 بأ كانت الله ذال 
البيمتي كما مر وكان الدَّهلِيرٌ كيرا بحيْث بات فيه قال في "الفتح”7: ((فإنٌ مئلهُ يُعتادٌ يوش 
للصيُوف في بض القُرّى» وف الدن بيست فيه نض الماع قي بض الأوقاتب؛ فيحث. 
والحاصل: أن كل وضع إذا أل اباس صار داخخلاً لا لمكن الخرُوجُ بن الذار وله سسَعَة صلخ 
للمبيت من سقفي يُحنث بدُخوله)) اه. 

٠4‏ (قولة: في حلفم مُتعلق بقولو: ((لا يُحث))» "ط 

:140 (قولة: لأنها) أي: هاه الذكورات» وهو عَلَّةُ لقوله: ((لا يُحسس)) والصّالِحٌ 
ليُوتة بن مهلي طبع عرفا لليخوتةه "0 

لال (قوله: ولذ) أي: لكون ال الصُلُوح للبيوتة وعَدَمَف "0 

ركلا (قولة: في الصفق) أي: سواء كان لها أربعٌ حوائط» كما هي صفافٌ الكوفة أو 
ثلاث على ما صحَّحهُ في "الهداية'”” بعد أن يكُونَ مُسْقَفا كما هي صفافُ دُورِنا؛ لأنه يات 
فِيّها. راف غاية الأمر: 3 مَْنَحَهُ واميمٌ. كذا في "الفنتح"00. 2 


1 


354/4 "البحر": كتاب الأيمان  باب اليمين لي الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك‎ )١( 
(؟) في اللقولة السابقة,‎ 

(؟) "الفتيح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الدخخول والسكنى 4///ا7. 

(4) "ط": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان 5413/7 

زه) "الهداية": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين ف الدخول والسكنى 70/9 

(1) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ ياب اليمين في الدخول والسكنى 71/4/4. 


0 م 
حاشية إين عايدين 5 باب الي ين في الدخول والخروج 


والإيوان (على المذهب) لأنهُ ينات فيه ميا وإذالم يكن 0 "نح" (وف: 
لا يدعخلٌ دارا) لم يحنث (بدخولها خريّة) لا بناء بها(" أصلاً (وي: هاه الدارٌ يحسث 


وإن) صارت صحراءً أو (بيت دارا أخرى بعد الانهدام) “ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز ز ز ز 1 0001111 


0 (قولة. والإيوان) 00 0 اا 

044 (قولة: لأنه) أي: الصفة ويل ليت أو المكان. 

اللي (قولة: وإن لم يكن مُسسْقَفا) قد عَلِمتَ 8 ناشع فال ررح الايكون 
سْقفا)). نعم ذكرَ في "الفتح””: (أن السّف ليس شرط في مُسمّى البَيت والدّْلِيزِ». قال في 
"مي للق ((فكذا الصفة)) أه. 


قلت وغرنا في الام إطلاققٌ ابت على مالَهُ ريم حاط من ملق أماكن الثَار لسغي 


024 


أن الأماكن الوب سم طَقةٌ قرا وليه ومَرَقة وأهلن مَدينة ومدق عُرفُهم إطلاقا انيت 
على الذّار يجملتها فيُحكم على كل قوم بعرفهم. 
2 0 ع انا 1 ارم 4 : 00001 
ره 074 (قولة: لا بناءَ بها أصلاح قيّدَ به تبعا ل"الفتتح”"© حيث قال: ((وهذا هو المراهُ؛ فإنسه 
قال في مُقايله ‏ فِيْما إذا حلّف لا يَدحلُ هذه الدَارَ فدّخلها بعدما صارّت صّحراءً -: حَيث» وإفا 


0 2 ل 7 ا 0 ب يد 
تق المقابلة بين المعيّن والمدكر في الحكم إذا توارّد حُكمُهُما على مّحل؛ فأمّا إذا دَخلَ بعْدَما زَالَ 


(قولٌ "للصنف": لم يحنث إلخ) وإن كان مرادة في الصورة الأول القرارَ في الدارء وق الثانية الامتناع بن 
إيلام المضروب» وف الثالئة كوث ما يفديه به كثير القيمق فلم يلتفت إلى فوات الغرض. 


)١(‏ "الفتح": كتاب الأعان ‏ باب اليمين ف الدحول والسكنى 5381/4 بتصرف. 

(5) في "د" و "و": ((فيها/). 

() "ط": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدول والخروج والسكنى والإتيان ؟/5415. 
2.4 "الفتح": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الدخول والسكنى 70/7/14 

(د) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخول والسكنى 5/4/4 319/4 

(0) "الشرنبلالية": كتاب الأعان ‏ باب حلف الفعل 4/75 4 (هامش "الدرر والغرر"). 
(7) "الفتح": كتاب الأيان ‏ باب اليمين في الدخول والسكنى 152075- 8201 


الجزء الحادي عشر 8 باب اليَمين في الخو والُروج 


لأنّ الدار اسم للعَرْصّق والبساعُ وصف؛ والصفة إنما تعتبّرٌ في المنكّر لا اعد 
إلا إذا كانت شراطأً ا ا 0 


بِعْضُ جبطانها فهاره دَارٌ حَرِبةٌ بي أن يحنت ف الْدَكرِ إلا أن تكن له ييق) اه. 

بدو لال (قولة: لأنّ الدَارَ اسم للعرْصة) أي: أنها كي اللْغةٍ اسم للعرْصَة الني يَنزِلُ يننا 
هلها وإ لم يكن بها بناٌ أصلاً؛ لهم كانوا يَضعُون فيها الأحبية لا أب الحَجرِ ولد فص أ 
البنء وَصفتُ فيه غيرٌ لازم بل اللآزمُ يها كونها قد تلت غير أنها في عرف أهل ادن لا قال 1 
بعد البناء فيه ولو انهم بعد ذلك بعضها قيْلَ: دار راب فيكُونٌ الوَصفُ رءً مَمهُويهاء فإث 
زالت بالكليّة وعادت ساحَةٌ فاللَاهرٌ أن إطلاقّ اسم الدار عليها عرفا كهايه دار فلان مجاة 


0 


008 


2 


باعتبار ما كانء والحقيقة أن يُقالَ: كانت دارأء "فنيحا”". 

64ل (قولة: والبناءُ وَصفٌ إلخ) يبان لوه الفرق بين الدَارٍ المدكرة وامعرفة» أنّا البيتُ 
فلا فرْقَ فيه كما يأني0". 

ر؛ 04 (قولة: إنما تحبر في الْدَكّر) لأنما هي الْعرفَةُ له لاف الْعيّنِ؛ لأنّ ذاقة تتعرف 
بالإشارَة فوْق ما تتعرفُ بالصّفة "فتح"10. 

(4 4 (قولة: إلا إذا كانت شرطاً) في "الدّحيرة": ((قالوا: الصّة إذا لم تكن ذاعيةٌ إلى 
لين إنما لا تعر ي الْعّنِ إذا كرت على وح التُعريفيء أما إذا ذكرت على وَحو الشترط عير 
وهو الصّحيمٌ؛ ألا ترَى أنّ مّن قال لامرأته: إن دَحلَتْ هرو الدَارَ راكبةٌ فهي طالقّ فدَخأنُها مائييةٌ 
لا تَطلق واعتيرت الصفة 31 ب] في لعن لما ذُكرت على سبيل الششّرط)) اه. 


0١‏ في "ر": ((لا في المعين)). 

(؟) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف الدحول والسكنى 8/0/4 بتصرف. 
(") المقولة [ه د ]١74‏ قوله: ((وكذا بيتا بالأولى)). 

(4) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخول والسكنى 521/5. 


حاشية اين عابدين ين باب ال ين في الداخول والخُروج 


أو دَاعِيةَ لليمين كحلفِهِ على هذا الرُطّسٍ فيتقيّدُ بالوضف. (وإن جُعِلّت) بعد 


الانهدام (: بستانا أو مسجدا أو حمّاما أو بيتا أو غلب عليها الما فصارت نهرا لا) 


يحنث وذ بيت دارا 7" بعد ذلك» (كهذا البيت) وكذا بيتاً بالأؤلى (فهُدمَ أو بي 


قلت: 7 ((هذع)) - 1 للمَرأة - فاعِلٌ دلت والدَارُ مفعولة لِيَصير قولة: «رراكية» 
صفةً لمعي بالإشارة وق لزاه 

.ه09 (قولة: أو داعِيةً لليَِينِ) أي: عية عي لاعن ا ل الرُطَبٍِ قد يككُون 
لصَرره فلا يَحنَثْ بعد صيرُورَِه مرا وسيأتي”" تام الكلام عليه. 

١ش‏ دهم (قولةُ: ون جُعلت) أي: الدَار العرفة بالإشارة. 

كمعلالم (قولة: أو 5 كي ولاليين عن "اللحيط": ««(لو كانت داراً طعي فجَعلّها يَيْناً 
واجداً وأشرع بابهُ إلى الطريق أو إلى دار أخرى لا يَحدْتْ بخمولها دل الاسم والصّمَةٍ يدوت 
أمر جَديدٍ)) اه. 

45لا ) (قولة: 3 يُحث) لأنها لا نسم دارا وت اسم آخر لها ' 'ذخيرة". 

01/484 (قولة: وإث يُنِيت بعد ذلك) لأنه عاد 1 اسم الدَار د فر مزل اجو آخمر 
وكذا لو لم تين لأنه لم يل اسم المسجاد و وتحوو عنهاء يُقال: مسد خرابُ» وحمّامٌ خرابٌ 


رده (قولهُ: وكذا بيتا بالأؤى) لأنه إذا اعتبر وَصفُ البناء في مُعرَفِه ففي مُنكرهٍ أؤلى» 
(قولهُ: وقولهُ: ((هذو)) ‏ إشارة للمرأةٍ - فاعلٌ دلت إلخ) لا يتعيُّ ما قال بل يُحتملٌ أن يكون اسم 
الإشارةٍ للدار» ويكونٌ ((راكبة)) صفة للمعيّنِ بالخطابي» ولا يلرَمُ من خخطابها بالتتّرط أن يأتي به في المجزاءه 
بل له ألا يأتيّ بضمير الغيية. 
)١(‏ (إدارا)» ليست في "ب" وا"ط". 


(؟) المقولة [7557١ع‏ قوله: ((لأنها غير داعية)). 
(؟) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ق 773ب 


يدنف 


الجزء الحادي عشر 56 باب اليمين في الّخول والمُروج 


لزوال اسم البيت» (ولو هُّدِمَ السقفُ دون الحيطان فدحلة" حيث في لمعيّن) لأنهُ 
كالصفة (لا في المدكر) لأن الصفة تعتبَّرٌ ففِهِ كمامر”” وعَرَاهُ في "البحر" إلى 
"البدائع".”" لكن نظَرَ فيه في "النهر" بأنّهُ لا رق حيث صَلْحّ للبيتوئة قيّدَ بهذهٍ الدار».. 


قال في "البحر””؟: ((فصار الحاصل: أن البيت لا فرق فيه بين أن يكون مُنكرا أو مُعرّفا فإذا دَلَهُ 
وهو صّحراءٌ الايحنت» إزوال الاسم بزوال البناء» وأمًا الدَارُ فرق بين الْْكرةٍ وامعرقة)) اه. 
ر«ه 01/4 (قولة: لزوال اسم اليس أي: بالانهدام؛ لزوال مُسمَاهُ وهو الينام أْذي بيات فيه 
بخلاف الدَار؛ لأنها يُسمّى دارا ولا بناءَ فيهاء "فتح"”". وفي "الدّحيرة": ((قال قائلهُم:[بسيط] 
لتر دار وإث لست حَولِطُها 
ولام لال (قولة: لأنه كالصّمَة) الضَّميرٌ للستّقفيء قال ف "الهداية"7: ((يُحندث؛ أنه بات فيه 
والسسّقفْ وص فيعم) اه. وفي "الذخيرة": ((لأن اسم ليسم لم يرل عنه؛ لإمكان اليتون فيه أو 
:اسم ليت ثابتٌ لهذه لقع لأجل الميطان والسقى جيم فإذا َلاقف ف ل ا قٍَ 
رَحو دن وحم فلا بل لين بللده وعلى قباس الأرّل يُحدث في الَْكّرٍ أيضاً؛ لأ اسم ليت 
لميؤل» وعلى قباس الثاني لا يَحدث؛ لأله يت بن وجو والحاجَة هنا إلى عفد اليَمِين فلا يقد عليه 
باشل يلاف لل ل وين كانسا معقدة على هذه لمن فلا مطل بلشلت)) له ملصاً. 
(ده لال (قولة: وعرَاهُ في "البحر”” إلى "البدائع”0 إلخ) أي: عَرَا ما ذْكرَ في لكر 


)١(‏ في "و": ((فدحل)). 

)7١(‏ صدةغ؟ وما بعدها "در". 

(5) في "د" و "و": ((للبدائع)). 

(4) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 3738/4 8375 
(5) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخول والسكنى 581/4 

(5) لم نهتد لقائله. 

(7) "الهداية": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخحول والسكنى ؟/لال/ا. 

(8) "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك853/4. 

(9) "البدائع": كتاب الأيمان ‏ فصل: وأا الحلف على الدخول 9//7*. 


حاشية ابن عابدين كن باب اليَمِينَ في الدخول والخُروج 


لأ لو أشار ولم يسم بأ قال: هذه حت بدحولها على أي فَةٍ كانتا كهذا المسجدٍ 
ترب لبقاله مسلحداً إلى يوم القيامة ب فتى» ولو زيد فبه حصي فدلها لم يحتّسث» مالم 
يقل: مسحد بني فلان فيحنت وكذلكت الدار أن عمد َُ على الإضافةٍ وذلات 


موجودٌ في الزيادة "بدائع"00 ": "بحر”". (ولو حَلَْفّْ لا ياس إلى'” هذه الأسطوائة 


ومُقتضى ما تقلناه عن "الدّحيرة": (»/ق+7/ أن الحكم فيه غير مَشُولء وإنما هو تخريجٌ مَنِيّ على 
لحلاف لتعليل في العيّف. فما في "البدائع' أحدُ وَحهَيْنِ والوجة ا ما بَحنْهُ في "نهر" فافهم 
(قولة: حَبث بدُعولها على أي صيفةٍ كانت أي: داراً أو مسجدا أو حَمَاما 
لانعقادٍ اليَمِينِ على العيْنِ دُونَ الاسم والعيْنُ باقية» "ذيرة". 
ا (قولة: كهذا السجدي أي: فإئه 066 وله على أي صفة كان» "ط"0©, 
ركحكلام (قولة: به يُفتى) خلافاً لقول "محمد" : أنه إذا رب واستغى عنه يَعودٌ دُ إلى ملك 
البانني أو وريد "ط"7”' عن "الإسعافب"20, 
(قولةُ: لم يحدت) لأنّ اليَمينَ وقعَت على بُقعة مُعيّةٍ فلا يحنت بغيرهاء لخر" 
رعحعلال (قوله: وكذلك الذَّارُ) أي: لو زيْدَ فيها 0 
هلان (قول: وذلك) أي: ما عْقِدَ يَِينهُ عليه مَوجُودٌ في الزّيادة. 


(قولة: : ومقتضى ما نقلناة عن "الذحيرة" أن الحكمٌ إلخ) نعم هر مقتضى ما نقلة عن "الدحيرة". 
لوعي جناروا "اللا باوبا جيل خاو لاوطا او ع إليبىف و لعلهُ اطلّع على 
نقلهِ وإن لم يطلع عليه في "الذحيرة"؛ فالواحبُ الرجوعٌ إليه. 


.88/5 "البدائع": كتاب الأععان  فصل: وأمًا الحلف على الدخول‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 7557/4. 
(5) في "و": (رعلى)). 

(4) "النهر": كتاب الأتمان ‏ باب اليمين في الدحول والمخروج والسكنى والإنيان وغير ذلك ق١52/)‏ - 
(د) "ط": كتاب الأمان ‏ باب اليمين في الدحول والسكنى والإتيان 49/9 ”*. 

(2) "الإسعاف في أحكام الأوقاف": كتاب الوقف ‏ باب بناء المساجد والربط إلخ ص لالد 

() "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 7737/4 


الجزء الحادي عث كن باب اليُمين في الدخول والخُروج 


أو إلى هذا الحائط. فهُدِمَا ثم بُنيا) ولو ديهم أو الاير كت هذه السفيئة 
فنقِضن ثم أعيدت بخشْبهًا (لم يحسناء كما لو حَلّفَ لا يكب بهذا القلم فكسرّه 
ثم براه فكب بهم لأنا غير ابر لا يُسَمّى قلّساً بل أنبوباء فإذا كسرَه فقد زال 
الاسم» ومتى زالَ بطلت اليمين 11 


قلن: وهذا الفرع يويّدُ القؤل: : بأد ما زِيدَ في مُسجده و له فضيلة أصل الُسحدٍ 
الوَاردّة في حديث: («صْلاة ني متسجدي» وقدّمنا' ؛ ثمام الكلام على ذلك في الصّلاة. 

رمد كلاق (قولة: فيضا أي: حتى صارنتا عخثبا. 

تكككلان (قولة: لم يَحدث) لأنّ ذلك أُعياد بصعَة حديدةٍ قائمة بالعَيّن ومن ذلك: إذا 
حلن "لا تحر عل هد الباط فخرط حايكة وجتيل حرجا وجلر علهلا يست لان ضان 
يُسمّى حرحاء فإ فقت الخباطةٌ حنّى عاد بساطاً فَلّسَ عليه حَدت؛ لأن الاسم عاد لا بصَنعَةٍ 
جَديدةٍ قائمة بالعَينِ؛ لأنّ الفتىَ إبطالٌ الصّعَةٍ لا صنعة. ولو قُطِع وَخْعِلَ خرحين ثم فتقَهُ 
وخخاط لطع وخعلهما بساطاً واجداً لا يَحَنَتْ وإِنْ عاد الاسمٌ؛ لأنّه عاد بصّنعَةٍ حديدةٍ قائمةٍ 
بالعين ألا ترَى أنه مُحرَدٍ الفّق لا يَعودٌ اسم البساط إلا بعد الخياطة» وهذا إذا كان كَل واجِدٍ 


بن ارين لالبستى بساطا عرو فلو سئي تحدث» وام ى "الدخيرة". 


عا 


النحيطة (قولة: ” ثم بّراةُ) لأنه إنْما صار قلما بسبّبٍ جديد "ذخيرة". 
حك ةلال (قولة: فإذا كسَرة) قال "الفط الإنائدة : هذا إذا كسرَةٌ هُعلى وَحهٍ يَرُولٌ عنه 


اس القلّم؛ فإنه يَحتاج إلى الشنا/ أما إ م راض اقلم بأن لا يُحتاج إلى الإصلاح 


(قوله: وهذا الفرع يؤيّدُ القول بأناً ما زيد في مسحد ول إلخ) إنا ب يكونٌ هذا ال لفرعٌ مؤيّداً للقول 
المذكور إذا كان الواردٌ في الحديث خالياً عن الإشارق مع أنه ورد بالإشارة. 


)١(‏ المقولة [59/75 قوله: ((فائدة: لَمّا كان إلخ)). 
)١(‏ تقدمت ترجمته في .170/١‏ 


م الى بالكسر والقصر: الأمرٌ يُعَادُ مرتين كما في اللسان: مادة ((ثني))» وف التسخ جميعها: ((التا) وف "م”: (التناء)). 


2 2 
حاشية ابن عابدين 15 ياب اليَمِين في الدخول والجروج 


(والواقفُ على الع داحلٌ) عند المتقدّمينَ”) حلافاً للمتأخرِين» وَوَفْقَ "الكمال" 
بحمل الحنث علق سطح لَهُ ساترٌء وعدمه على مقايله؟""» وقال "ابن م الكمال": ! 
الحالفُ من بلادٍ العَجَم بدا ا اما يان بل شا نين متام ا 


0 "صيرفيّة". قال "ط””": ((والعغرف الآن بخلاف هذا؛ فَإِنَُ يقال: ف مكسون): 

ركحكلاى (قولة: والواقف على الستّطج) أي: سطح الا الَحلُوفٍ على عدم دُخْولِها 
إذا وَصلَ إليه بين سَطح آر وما عد اعملاً لأنّالدَارَعبارةٌ عمًا أحاطت به الثائر وهذا 
حاصيلٌ في عو الا وسفلهاء كما ني 'الفتح ”8 . 

01/697 (قولة: عيلافاً للمتأخخرين) لا كر درسو وونزر "الهداية "0: ((وقيل: 
ف عُرفنا - يعني: : عرف العجحمٍ - لا يحت "فح"00. 

لماعلا (قولة: وعدَمهِ على مُقَايله أي: عدم الحدث لذي هو قؤلٌ التأخرينَ على مُقَايله أي: 
على سطح لايرل أله سن إلا ني هواء ارفلا يحت ين حيث ال إل أن يكُون غراف أنه 
دَاعيلُ ادر والحق: أن الستّطح لا شلك أله ين الدَار؛ لأنّهِ ين أجزائها حِسَك لكِنْ لا يَلرَمٌ من القِيامٍ 
عليه أن يُقال: إنه في العُرضم داغيل لمر ما لم يدل جَوقهاه إذْلا يَعلّقُ لفل دعل إلا يَف 
[الدّر]”” حتى صم أن يقال: لَم يدل الدَارَ ولك هد الستطحَ من خارجء أفادة في "الفتح"07. 


(قول النشارح' : ووفْقَ "الكمالٌ" بحمط ل الحدش على سطح إلخ) يُيعِدُ توفيق "الكمال' ' مسألتا ما لو ارتقى 
شجرةً أو حائطأ» فإلّه على توفييه ينبغي عدم الحدشه اتفاقا لدم السنائره فانعدم كرتل ترقت مع أذنيهنا 


الخلاف بين المتقدمين والمتأخحرين» حتى إنّه و"الزيلعي جعل عدمّهُ قول المتأحرين. 


(01) ف "ب": (المتقدين)), وهو خطأ طباعي. 

(؟) في "ب”: ((مقا))» وهو نحطأ طباعي. 

(5) "ط": كتاب الأعان ‏ باب اليمين ف الدخول والسكنى والإتيان ؟/545. 
(غ) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والسكنى 581/4 

(ه) "الهداية": كتاب الأبعان ‏ باب اليمين قْ الدخول والسكتى ؟/لالا. 

(5) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والسكنى 885/4 
(9) ما بين منكسرين من عبارة "الفتح"» وهو ساقط من النسخ جميعها. 

جم "الفتح": كتاب الأعمان ‏ باب اليمين ف الدخول والسكنى 780/14 


الجزء الحادي عب م باب اليَمين في الدخول والخُروج 


وحاصيلة: أنّ ادحل لا يَتحمَقُ في العُرفم إلا ني مُوضيع له ساترٌ ين جبطان أو ذَرَايزين 
أو نحووء قال في "النهر”": ((ومُفقضى كلام "الكمال": أنه لو حلّف لا يُخرّجّ ينها فصّعِدَ 
إلى سّطجها الذي لا ساتِرَ له» أن يحدث. والسطود في "غاية البّيان": أنه لا يُحث مُطُلقاً؛ 
لأنه ليس يخارج)) اه. 

قلت فيه نظرٌ؛ لأله لا يلم من علدم تَحمي الدُعُول في صُعودٍ السّطح أن يَتَحمَّىَ الخرُوج 
فيه بل يْصِحٌ أن يُقال: إن من صَعد السّطحَ لِيْسَ بتاخحل ولا خحارج؛ لأنّ حقيقة الشّحُول الانيصالٌ 
من الخارج إلى الداخل والخرُوجُ عكسلهُ ولا شلك أن الستّطحّ حيْتْ كان من أجزاء الدَار لم يكن 
الصسّاعِدُ إليه ارجا عنهاء ومُقتضى هذا: أن يحدث إذا تَوصّل إليه بن خارحها؛ لأنّهِ انفقصل بن 
خارجها إلى داخيلهاء لكِنَّ مبّسى كلام "الكمال" على أنه لا يُسمِّى في العُرضه دَاخلاً فيهاما 
لم يَدعْل جَؤْقهاء وابُاْفُ الَستُورُ بساترء هذا ما ظهرَ لي» فافهم. 

0 (قولة: لايُحث) لأ لوقف على السّطح لايسمّى دالا" عندهم 
"زيلِّي"17). وهذا على توفيق "الكمال" مَحمُولٌ على سَطح لا سار له لِمّا عَلِمتَ مِن أن 
المتأخرينَ هُمّْ امبر عنهم في كلام "الهداية" بقوله: ((وقيل: في عُرفنا يعني: غرف العَحَم))؛ 


(قولُ: لأنّ الواقف على الستّطح لا يُسمّى واقفاً إلخ) حمة: ((داله) كما هي عبارة الأصل. 


)١(‏ "شرح منلا مسكين على كنز الدقائق": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين والدخول ف السكنى والخروج والإتيان وغير 
ذلك ص" اك. 

(؟) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والخخنروج والسكنى والإتيان وغبر ذلك ق١/7/ب‏ بتصرف 
يسير» وفيه: ((لا حضير له)) بدل ((لا سائر له)). 

(5) في الدسخ جميعها : ((واقفاً)»» وما أثبتناه من "الزيلعي" هو الصواب؛ وقد نيه عليه "الرافعي". 

(5) "تبيين الحقائق”: كتاب الأمان ‏ باب اليمين ف الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك118/7. 


حاشية ابن عابدين 1 باب مين في الخو والُروج 


وعليه الفتوى. وفي "البحر"2"0: وأفادَ أنه لو وارتقى شحِرَة أو حائطاً حَيِثَ» وعلى قول 
المتأخخرين: لاء والظاهِرٌُ قولٌ المتأخرينَ في الكلٌ؛ 0 


فكان ينغي للشّارح أن يَذْكْرَ توفي "الكمال" بعد قوله: ((وقال "اين الَكماا 0 لكِنْ ييقَى بعد 
هذا في كلامه إيهامُ أن ما تَقلهُ عن "ابن الكمال" ول نَلِتْ خارِجٌ عن قلي المْتقدّمين والمتأخرين» 
مع أله قو ارين كما ستيعنة "١‏ 

470" (قول: وعليه القنوى) لأن المفتى به اعتبار العُرضِيء فحَيت تير اُرفُ فالقتوى على 
الغرف الحايش فافهم. 

كلاقم (قول: وأفاتم أي: قولة: ((والواقف على المتطح. داجل)). رواق كأ 

الكحفنة (قولة: لو اتقو شَحَرم أي: قِ دار وَالْرادُ: أنه ارتقى إليها من حارج الدَار 
وإلاّ كان دَاعيلاً في الدَارِ فيحنت بلا جلافي 08 

004 (قولة: أو حائطأ) أي: مُختضاً بالدّار فلو مُشتركا بيه وبين الخار لم يُحدث» 


(قولهُ: لكن يبقى بعد هذا في كلامه إيهامُ أن ما نقلهُ إلح) قد يُقال: لو قدَمَ ور كما ذكرّه إغا يتبادد 
منه أن القصد بيانُ تحمّل كلام المتأحرينَ؛ فيكونُ حاصلٌ كلامه أن كلام المتأحرينَ محمولٌ على ما إذا كان 
الحالفُ من بلادٍ العحمء وكلامٌ غيرهم على ما إذا لم يكن منهم؛ وعلى توفيق "الكمال" لا حلاف 
ولا حاجة إلى ما قال "ابن الكمال" حينا؛ إذ ! لو كان له سات يحت وبدونه لا عن بلافرق بين كون 
الجالف مر ن بلاذ العجم أو غيرهم. ا ا 

(قولة: فحيث تغيّرَ العف فالفتوى على العرفب الحادش0 فافهم) اعتراضٌ "ط" : ((أنه إذا كان المدارٌ على 
العرفب فلا معنى لقوله: ((وعايه الفتوى)) إلا أن يكون معناة: أن الإفتاءَ حاصلٌ بعدم الحسث في بلادهم) اه. 
وأنت خبيرٌ بأنَّ ما ذكرة "لحني" غير دافع لهذا الاعتراض؛ إذ حيث كان اللدارٌ على العرف لا يكونُ هناك 
اختلافٌ حتّى يصم التعبيرٌ بقوله: ((وعليه الفتوى)) المقتضي للخلافي. 


)١(‏ "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 7719/6 بتصرف. 
2 "ع" كتاب الأعان - باب اليمين ف الدحول ق8097/ا. 


ركف 


الجزء الحادي عد وم باب اليّمين في الدخول و روج 


لأنّهُ لا يُسمّى داحلاً عُرْقا كما لو حفر ميردابا أُوقنَاةَ لا يَقِعُ بها أهلٌ الدا قال: وعم 
إطلاقةُ المسجد» فلو فوقةُ مسْكَنٌ فدَحَلَهُ لم يحنت؛ لأنَهُ ليس عسجدء"بدائع”'. ولو 


يد الدّحول بالباب حنث بالحادث ا 00 


كارق الي 0 "بحر ”© فافهم. 
40 (قولة: لأنّه لا يُسمّى داعيلاً عُرْف) لِمَا مرّ©: ((ين أنه لا يَعلَقٌ لف مَحَلَ 
موف 
لاك لال (قولة: لا يَتَقِعْ بها أهلّ الدّار) أمَّا لو كان للقَناةٍ مَوضْيعٌ مكشوف في دار و 
منه فإذا بَلعَهُ حَيت؛ لأنه مين مَناقِع الدَار منزلة بعر للا ون كان لِلضنّوء لم يَحدت؛ له ل 
مَرَافِقها ولا يعد دَاخِلَهُ دَاِلَ الدّار "بحر"””) عن "حيط ملخخصاً. وقولةُ: ((للضّوع) أي: لضّوءِ 
القَناق كما عبر في "الخايّة”2 وفي بعْض فسخ "البحر": ((للؤضوع)»» وهو تحريف. 
رن (قولُ: قال) أي: في "البحر"0. 
حلام (قولة: وعم إطلاقة) أي: إطلاق الستّطح؛ أذ خلف لايتعل المسجد فدحل 
ينه (قولة: لأنه ليس عسجد) ظَاهِره كما قال "ط": ((أنّ الْرادَ مك يناه 
الوَاقف» أمّا الحات على سطحِه فلا يُخَرِجٌ المسطح عن حُكم السجد). 
)١(‏ "البدائع": كتاب الأيمان ‏ فصل: وأمّا الحلف على الدحول...إلخ 75/8 -0؟ بتصرف. 
(؟) "الظهيرية": كتاب الأيمان ‏ الفصل الثالث ف الدحول ق7١/أ‏ نقلا عن "أبي بكر محمد بن الفضل". 
(©) "البحر": كتاب الأمان ‏ باب اليمين ف الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 53709/75» نقلا عن "الظهيرية". 
(5) المقولة ]١7/419/1[‏ قوله: ((وعدمه على مقايلة)). 
(5) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخول والمخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 75100 
(7) "الخانية": كتاب الأيمان ‏ فصل في الدخول ؟/17- 78 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(7) "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإنيان وغير ذلك 0/4 بتصرف. 
(8) "ط": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان 5/7 784 


حاشية ابن عابدين 18 باب اليَمِين في الدخول والخُروج 


ولو تقباء إلا إذا عيّنهُ نه بالإشارق» "بدائع"200 
أي: ععَبَبِهِ التي (بحيث لو أُغلق البابُ كان خارجاً لا) يحنث» (وإن كان بعكسيو) 
بحيث لو أُغلِقَ كان دالاً (حَنِث) في حلفه: لا يَدحْلُ (ولو كان المحلوف عليه 

الخروج 0 بكم كنع في "المحيط" : خَلْفَ لا يخْرُجُ فرقى شحرة فصان" 


. (و) الواقفُ بقدمّيه (في طاق البابي) 


قلت لكِنْ في العرف لا يُسمّى ذلك الْسَكَنُ مَسجداً مُطلقاء تأمّل. 

5ع (قولة: ولو نَقب) قال في "البحر”©: ((فإث تَقَبَ للدار باباً آخرَ فدَحلٌ يَحنث؛ 
لأنه عمَدَ يُمِينَهُ على الدُحول بد بان مونب للرار وقد فخت وزذ عن نه اليات الاوك 
يُديّنُ؛ لأنّ لفظة يحول ولا يُصدَقّ في القضاء؛ لأنه يلاف الفذاهر حيت أرادً بالمطلق الْقيّد). 

ةا (قوله: إلا إذا عّنهُ بالإشارة) فإذا دحل مِن باب 2 لا 55 له لم يُوحَدٍ 
لحل "عر" 

0 (قوله: كان خارجاً) أي: كان الطّاقٌ أو الواقِفْ خاريهاً عن البابب. 

(06 (قولَهُ: بحيث إلخ) تصوي” للعكس. 

(445) (قولةُ: انقكس الحكمٌ) ففي الوّجه الأول يَحنْتء ولي عكميه لا. 

ل (قولة: لكِنْ في "ال إلخ) استدراكٌ على ما أَفادَهُ قوله: ((انعَكسَ لحك 


(قولة: لكن ني العرف لا يُسمّى ذلك السكّنُ مسحداً إلخ) أي: : ومبنى عبنى الأبمان على العرفي» فجازٌ 
نر رسك حجر ب اليك الورك اس ان مع أن له 
حكمَهُ في بعض الأشياء كصحًة الاقتداء. 


)١(‏ "البدائع": كتاب الأيمان ‏ فصل وأمّا الحلف على الدخول...إلخ 78/7 باختصار. 

)١(‏ في "د": ((حتى صار)). 

(7) في "د" و "و": ((لو سقط سقط في الطريق)). 

(4) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 771/4 يتصرف. 
(5) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيات وغير ذلك 5710//4. 


الجزء الحادي عشر 8 باب اليَمِين في الدخول والرُوج 

لأنّ الشجرَة كبناء الدارء (وهذا) الحكم المذكورٌ (إذا كان) الحالفُ (واقفاً بقدميه 
في طاق البابيء فلو وقف بإحدى رجليه على العتبةِ وأدخلٌ الأخرى, فإن استوى 
الانبان أو كان الجانبُ الخارج ج أسفلٌ لم يحنت وإن كان الجانبُ الداحلٌ أسفل 


من أنه إذا وَقفّ على العتّبَةٍ الخارجة يَحنَت في حَلِفِه لا يَحرُجُ؛ فإنّ مُقتَضى ما في "المْحيط": 
أن لا يُحنث؛ لككون ن الع بن بناء الدَارِء اللُّمَ إلا أن يرق بالعُرضيء إن من كان على العَتبَةٍ 
لخارجة يعد خارجاًء ومّن كان على أغصان الشّجرةٍ يعد مُسَعلِياً على أغصان الشّحرةٍ التي 
في الدّار لا خارجاء "ط'”0, 
قلت: ومر”" : ((أدُ الظاهِرَ قولٌ المتأخرينَ ف أنه لا يعد داعجلاً عرفا بارتقاء الشّجِرَةٍ فكذا 
لا يعد خارجا في مسأين0). 

ددحءاى (قوله: لأنّ الشّحرةً كباء الدّار) أي: فهي كظلة في الدّار على الطريق. 

5 (قولة: إذا كان الحاِف) أي: على عدم المخروج. 

(قولة: لم يُحنت) لأنّ اعتّمادَ [؛/ق4”/ب] جميع بِدَنْهِ على رجله التي هي في 
الجانب ؛ الأسفل. 

[لحغ لام (قولة: " زبلعي "270 ومئلهُ ني كثير بن التي "را 

000 1 قن 

(قولة: أي: على عدم الخروج) حقه: الدخحول. 
)١(‏ "ط": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان 844/95 
(؟7) صدةهل/ وما بعدها "در". 
() "تبيين الحقائق": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الدخول والمخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك118/5 119 


بتص رفن يسبير. 
(4) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 1//74؟8. 


حاشية ابن عابدين لكل باب اليَمِين في الدخول والمُروج 


هو الصحيح) "بحر” عن "الظهيرية"؛ لأنّ الانفصال التامّ لا”“يكونٌ إلا بالقدمين 
(ودوامٌ الركوب واللبْس والسّكنى كالإنشاء) فيحنث بمكت”" ساعةٍ 000 


3000 (قوله: هو الصّ بِحٌ) عرَاهُ في "لاض ريو" إلى لسر حيو 0 0 »وف "الى 0 
((وهو ظامر؛ لان الانففصال التّام) إلخ. وقال في "الفتح"”": (زوق "الحيط" : لو أدحل إحدتى 
رجليهِ لا يَحنثء وبه أعمدَ الشتيخان الإمامان مس الأئمة "اخَْوَانِي" و'السسرْحسبِي"» هذا إذا كان 
يدل قافم فل مسق على هر أو تطبه أو حب دحج حتّى صا بغ داسيل ار 8 
كان الأكيه داج دار يَصَبيدٌ داعا و إن كان ساقاة خارٍجها)). 

ز#اوكلال (قوله: رتوم م لكوت اليس إلخ) , يعني : : لو حلفن له كك هده الدَيِّةَ وهو 
راكبهاء أو لا يل هذا لُوبْ وهو لابسلة, أو لا يسك هليه الدَارَ وهو ساكنها فمَكَّث ساعةً 
حَيث» فلو ل أو توح ُو أو أد في الل من سائيه لم يُحدت. 

ًُ 4 2 4 له 
(444 1 (قولةُ: فيَحنَتْ مُككْث ساعَة) لأنّ هذه الأفاعيلٌ لها دَوامٌ بحُدُوث أمثالها وإلاّ فدوامُ 
00 0 3 7 اه 
الفعل حقيقة ‏ مع أنه عَرَضْ لا يُيقَى - مُستحِيلٌ كما في "النهر””. والمرادُ بالسّاعة الني تكو 
- 3 3 0 3 0 
دواماً هي ما يُمِكنهُ فيُها النرُولٌ ونحوٌهٌ كما في "البحر””» فلو دَامَ على السٌّكُى لعدم إمكان 
الخروج والنقلة لا يَحنَثء كما يأنِي”” ' بيانه. 
)١(‏ (("بحر")): ليست في "ب" و"د" و"ط", وما أثبتناه من "و"؛ وانظر "البحر": كتاب الأمان ب باب اليمين في 
الدخول والخروج والإنيان وغير ذلك 531//4. 
)١(‏ ((لا)) ساقطة من "ب". 
وي في "دو "ر": (رمكثم)). 
(5) "الظهيرية": كتاب الأعان . الفصل الثالث في الدخول ق/10؟١/.‏ 
(5) "المبسوط": كتاب الأيمان ‏ باب في الدخول 1075/8 
(5) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 510//4؟. 
(0) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الدحول والسكنى 7/4 “بتصرف. 
(2) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 925/أ. 
(4) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 5/4؟8. 
)٠١(‏ المقرلة ]١ 72011١‏ قوله: ((أو لم يعكنه الخروج إلخ)). 


الجزء الحادي عث م باب اليَمين في الدخول والخُروج 


(لا دوامٌ الدحول والخروج والتروّج والتطهير) والضابط: أن ماعتدٌ فلدوايه حكمٌ 
الابتداى وإلا فلاء وهذا لو اليمينٌ حال الشّوام أمَا قبلَهُ فلاء فلو”"2 قال: كلما ركيت 
فأنتٍ طالقٌ أو فعلي رم ثم ركب ودام 3 طلقة ودرهي ولو كان راكباً لزمَةُ 
في كل ساعةٍ بمكلهُ التزولٌ طَلَقةٌ ودرهبٌ قلت: في عرفنا لا يحنث إلا في ابنداء”" الفعل 
ف الفصول كلها وإن لم ينوه م م الوا ا ا 


[0 4 (قولةُ: لا مام التّعمُول إلخ) لأنّ الدُحُولَ حقيقة ولغة وعُرفاً في الانتيصال من 
الخارج إلى الال لي ولا وام لنلك» ونا لو حل للها عد وهو فنا فتكت حل معتى ال 
حَيِت؛ لأنه لم يدعخلها فيه إذا لم يَخرّج. ولو نَوَى بالدُعول الإقامة يها لم يُحنثء وكذا لو 
حلّف لا يَحَرُجُ وهو خارج لا يَحدَتْ حتّى يَدخْل تم َخرّج. وكذا لا يَتوّجْ وهو مُتروّج ولا 
يَتطهّرُ وهو مُتَطهرٌ فاسدام النكاح والطّهارَةٌ لا يَحنت» "فتح7. 

[004+5 (قولةُ: والصتابط: أن ما يمن أي: ما يْصحٌ امتدادهُ كالمُعُودٍ والقياب ولِذَا يْصِحّ 
رات ال به كاليوم والشّهر. 

اهلاق (قوله: وهذ/ أي: اليد بالمكث ساعة ويا من دلو اليِمِينٌ حال الدوام أ لو 
حلّف وهو مس بالفعل» بأنا قال: إن ركيت فكذا وهو رَاكِبٌ فيحنت بِالْكْش أنّا لو حلّفَ 
قبلَهُ فلا يَحنَث بالمكت بل بإنشاء الل كُوب. 

قال في "الفتح””©: 37 لفط ركيت إذالم يكن الحالفٌ راكباً يراد به إنشاءٌ ال ركوب 
فلا يَحنتُ بالاستمرار وإنا كان له حُكمٌ الايتداى بيخلاف حَلف الراكسب: [4اق د لا ركب 
نه يراد به العم ين انتداء لعل وما في كوه عرف)) له. 

دحه ةلا (قولة: في القُصُول كلها) أي: ما يُمتدٌ وما لا يَمتَدُ سواءٌ كان مُتليّساً بالفعل 


0١‏ ف "و": ««ولى). 


(؟) في "د" و "و”: ((بابتدا). 
() "الفتح": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الدحول والسكنى 525/5 


عدب 


حاشية ابن عابدين ا باب اليَمين في الدخول الموج 


نم حلف أو لم يكن "01 , 

بكهكاى (قولة: وإليه مَالَ أُستاذنا) عِبارَةٌ "الحتبى": ((وفيه عن "أبي يُوسّف" ما يدل عليه 
وإليه أشار أستاذن/) اه. تقل كلامه في "البح ”" وأفره عليه. والظاه: أذ عرف رَمَائِه كان 
كذلك أيضا. 

مطلب: حَلَفَ لا يَسكُنْ الدَارَ 

1 (قولة: حلّف لا يَسَكُنْ إلخ) فلو حاف لا يععُدُ في هذه الدَارِ ولا ريه له قالوا: إن 
كان ساكناً يها فهو على السَّكى ولا فعلى القُودٍ حقيقة "بحر" عن "الجيط". وف 
"الخنائيّة””: ((حلف لا يُخرْجٌ من بلَدِ كذا فهو على ايوج دنه وفي: لا يرج من هذه الدَارٍ 
فهو على التق مِنْها بأهله إن كان ساكنا فيْها إلا إذا دَلَّ التَليلُ على أنه أراد الخُروج بيدَنِم) اه. 


1 


روه (قولة: يعني لحار كذا قال ف "البحر”0: ((الَحلّة هي 5 امسمّاة في عُرْفنا 


بالخارَق) اه. 

قلت: المحلة في غرفنا الآن تطاق على الصقع المنايع / زَفةٍ مُتعدَدَةٍ كل زقاق منها يُسمّى 
حارّة» وقد تطلقٌ الحارّة على المحلة كلها. 

هلال (قولة: فحرج) وكذالو لم يُخرج بالأول» "0 لأ السكنى م يُمتدُ قَلِدُوامِه 


(1) في "و": ((وأبتى)). 

(؟) "ط": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإنيان 34/7 

(5) "البحر”: كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 558/4. 
(4) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 855/4 
(ه) "الخانية": كتاب الأبمان ‏ فصل ف الخروج 4/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدول والمخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 5375/4. 


الجزء الحادي عشر يذ باب اليّمين في الدخول والُرُوج 


0 ن# 3 ءٍِ عمس ليه 2 00 
وأهله) حتى لو بقيّ وَبَدٌ (حدث)» واعتبرَ محمد نقل ما تقوم” 2 به السكنى» وهو ارفق» 
وعليه الفتوى» قاله "العيني'”". ولو إلى سِكةٍ أو مسجدٍ 


حُكمْ الايتداك وظاهِرُ ما مر عن "المختبى”: ((عدمٌ اميدث في غُرفهم)). 
.0 (قولة: وأهلّهُ) قال في "البحر”©: ((الوازٌمَْى: أو؛ لأ الث يَحضُلٌ بيْقاءِ 
أحدجماء واْرادُ بالأهل رَوَحتُْ وأولاده لذين معَهُ وكُلّ من كان يؤويه لِحدميه والقيام بأُمرو» كما 


في 'البد الع00). 


وَيدُ حَيت) جَعَلَ حَيتَ واب ((لَوْ)) فصار اَن بلا حَوابيه 


مرت 


فكان الْنامِيِبُ الأحصرٌ أن يقول: ولو وتدا وهو بكسر الناء أفصّحٌ من فتجهاء "قهستاني 
وهذا تعميمٌ للمتاع جرياً على قل "الإمام": بأنه لابْدَ ين تقل للتاع كله كالأهل. 
100 0 0 1 0 520006 3 8م 0 35 505 
ه00 (قوله: واعتبر "محمد" إلخ) أي: لأنَ ما وَراءَ ذلك ليس مِن السكتى» "هداية"” '. 
وقال "أنق توس "يعر قز الكت عدر تقل الكل فق جنس الأرفاض فال لبخ الا 
روف اذ رسي ولرة و ال* رع فل لإا ةبه ولد اسقوةاتةنيا 
لا يَتأنّى به السّكنى كقطعة حصير ووتِفٍ كما ذكرهُ في "التبيين"297 وغيره» ورَّحَّحّ في "الهداية"7 2 


(1) في "د" و "و": ((يقوم)). 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب الأعان ‏ باب اليمين ف الدخول والسكن والخروج والإنيان وغير ذلك ١‏ بده 7. 
وا عب ا "كر 

(4) "البحر”: كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 5537/4 

(5) "البدائع": كتاب الأبان ‏ فصل: وأما الحلف على السكنى والمساكنة فهر إلخ 7/9 

(7) "جامع الرموز": كتاب الأيهات ‏ فصل في حلف الفعل .52//١‏ 

لاع "الهداية”: كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الدخول والسكتى 5لا 

(8) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 755/14 بتصرف. 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب الأمان _ باب اليمين ني الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 15١/5‏ 
)٠١(‏ "الهداية”: كتاب الأبمان ‏ باب اليمين ف الدخول والسكتى 78/5 


حاشية ابن عابدين الجن باب اليَمين في الدخول والخُروج 


قوْلَ "محمد" بأنّه أحسنْ وأرفق. ومِنهُم من صرح بأنالفتوى عليه» كما في . وصرح 
كتير 520 ب "المحيط" و"الفوائدٍ الظِّيرية' و"الكاقي”": بأد القتوى على قوّل [كاقدابم "أبي 
يُوسُّف", والإفتاء بقؤل "الإمام" أوْل؛ لأنه 0 وإِثْ كان غيرُهُ أَرفق)) اه. 
قال في "لهر"7©: ززانت بير بأنّه يْسَ المدارٌ لذ على العُرضبء ولا شلك أن من مرج على 

َه ترك المكان وعدم العُودٍ إليه ونقلَ من أمتِِْهِ ما يُقومُ به أمرٌ سكناه وهو على بِبّةِ تقل الباقي 
ُقال: ليس ساجداً فيه بل اقل منه سكن بي لكان الفلانِي» وبهذا يترسح قل 'محمّد) اه. 
قلت: وهذا التَرحيحٌ جيخ بالوطه الْكُورٍ تاخود من "الفعح"20 وفي "الشرْنبلاية"”* عن 
"البرهان": ((أنّ قؤلَ "مُحمَّد" مُحمَّد" أُصحّ مايش ديق لنصجحين» اه 

قلّت: : ويُؤيْدهُ ما 0 : من استثناء ء التشايخ؛ فإنّ عليه ينَحِدُ د قوْلٌ "الإمام' مع قؤل "محمد" 
وأنًا قل 'لتهرٍ”": ((إله ليس قولَ واد مِنهُم)) فهو غير ظاهِرء وإث كات كلام "لريلي”"10 
وغيره يُوهِمْ ما الك فتأئّل. 


(قولة! وذ عليه يعد قو "الإمام” مع قول "محمّد"إلخ) لا يظهرُ اتحادُ رق الي ا ب و'الإسام' 
بناءً على الاستثناء المذكور؛ وذللك أنّ المشايخ إنما استثنوا ما لا يتأنى به السُكنى كالوتد» و"محمّد" اعتبر 
أن قارع دلت نز اللاناء ابرط تن جر ينايد بإ عذانا لات + المشكتى من الأشياء 


التافهة» وعلى قر قول ' "محمد يُشترط نقلٌ ما نقومٌ به وتحصّلٌ به لا جميهه. فلو كانت أدوانها عديدة 


لا يجب نقل الجميع» » بل ما يُكفي لها 


.823/4 "الفتح": كتاب الأبمان  باب اليمين ف الدخول والسكنى‎ )١( 

(؟) "كانتي الدسفي": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف الدخول والسكنى والخروج....إلخ /ق193/!. 

(5) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ق585رب, 

(4) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والسكنى 525/4 

(د) "الشرنبلالية": كتاب الأيمان ‏ باب حلف الفعل 47/5 (هامش "الدرر والغرر"). 

(0) ف هذه المقولة. 

() "النهر": كناب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتبان وغير ذلك 5853 /ب. 
(8) "تبيين الحقائق": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين ف الدحول والمخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 315/19 


الجزء الحادي عند م باب اليّمين في الدخول والمروج 


على الأوجَ قاله "الكمال"0". وأقرَهُ في "النير"70 وهدا الو عينة بالعرية :ولو 


:65 (قول: على الأُوجَه) قال في "الهدائية"”©: ((فإن اتقَلَ إلى السّكَة أو إلى الُسحدٍ 
قالوا: لا ير دلِيلهُ في الزّيادات: أن من حرج بعياله بن مصره فما لم يِذ وَطَنا آخرَ يَبْقَى وطنة 
الأَوّلُ في حََّ الصّلاقِ كذا هذام) اه. وفي "الريلعي"200,: («(وقال "أبو اللَيِت": هذا إذا بج 
الدَارَ الْستَأجَرَةَ إلى أهلهاء وأمّا إذا سّلُمّ فلا يَحَمَتْ وإِن كان هر والْاعٌ في السّكَةٍ أو 1 
الُسجد)) اه. قال في "الفتح": ((وإطلاقٌ عدم الحيدث أُوحَهُ ويّقاء وَطَنِهِ في حَقّ إتقام الصَّلاةٍ 
ايلم نَسمِيتَةُ سانا عرفا بل يَقطَم العف فيمَن تقل أهلةُ وأْمتِعَمَهُ وحرّج مُسافرا أن لا يقال 
فيه: إن ساكِنٌ))؛ وتَمافةُ فيه. وني "البحر”" عن "الظَهيرية'”"": ((والصّحيح أنه يُحنَتْ مالم 
يتخي مسكاً آحن)) اه. ش 

قلت الْعثرْ اعرف والعُرفُ خجلاقة كما عَلِمت. 

.هل (قولُ: وهذا إلخ) الإشارَةٌ إلى ما في لعن قال في "النهر”: ((وحَواب الْسألَةٍ 
ميد بُوٍ: أن تكُون يمن بالعرية وأا يكُونُ الحالف مُستقلاً بالسّكنى» وأنا لا يكُوث التَرل 
لطلب منزِل)». 

1 لله 


4١هلام‏ (قولة: ولو بالفارسيّة بر بخروحه بنفسيه) وإِنْ كان مُستقلا بسكناف فتح 


.5410//4 "الفتح": كتاب الأيمان  باب اليمين في الدخول والسكنى‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإنياث وغير ذلك 5853 رب. 

ص ب "و" «ين). 

() "الهداية": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الدخول والسكنى 883//4. 

(ه) "تبيين الحقائق": كناب الأبمان ‏ باب اليمين ني الدحول والخروج والسكتى والإتيان وغير ذلك 17/79 
)١(‏ "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين بي الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 595/4. 

(/) "الظهيرية": كتاب الأيمان ‏ القسم الثاني الفصل الأول في اليمين على المساكنة والسكتى والكرن 7303 
(8) "النهر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين ف الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ق85؟رب. 

(4) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخول والسكنى 4ر825 


حاشية ابن عابدين 1 باب اليَمِين في الدخول والخروج 
كما لو كان سكناه تَبَعا وكما لو أبت المرأة النقلة وعَلَبتَهُ أو لم يمكنه المخروجُ 0 


وهذا الفرق مَقُولٌ عن "أبي اللش'” قال في "التهِرٍ””"2: ((وكانة يْناهُ على عُرفهم). 

زقع ةلال (قوله: كما لو كان سكناه بعام كابن كبير ساكن مع أبيه» أو امرَأةٍ مع روجهاء 
فلو حلّف أحدُمُما لا يَسَكُنُ هذه الدَارَ فخرّج بتفيه ترك أَهلَهُ ومالك أو هي رَوجحها رواق> ال 
ومَالّها لا يَحنث» "فتح"0. 

00٠‏ (قولةُ: وكما لو أبت كرأ قله وَعَلبْنه أي: ورج هو ولم يرد العَودَ إليى 
"بحر"”". وأطلقةُ فشَمِل: ما إذا حاصّمّها عند الحاكِمٍ أو لاء كما في "البرّازية"0, 

(قول: أو لم يُمكنة الخرُوجُ إلخ) عَطَْفَهُ على ما قبلهُ غيرُ مُناسسو؛ أذ ما قبلَهُ في 
المْسائلٍ لني ير يها كرو جه بتفميه وهذا ليْسَ منهاء فاَاسِبُ أن يقول: (( ولو لم يمكنه اوج 
إلخ)»» ويككُون الحوابث قله الآني'”: ((لم يحدت)»» قال في "الفتح””"©: ((مّ نما يُحدث يتأي 
ساعةٍ إذا أمكنهُ التقلٌ فِيّها وإلاً بأَنْ كان لعُذر ليل أو حوافب اللْصّ أو مع ذِي مشلطان, أو عاتم 
مَوضيع يِل إليه: أو أُغلقَ عليه البابُ فلّم يُستطع فتحّة'"» أو كان سريف أو ضتِيفاً لا يقار على 
حَمل اللتاع بتفميه ولم يُحد من يَنقله لا يُحثء ويلح ذلك الوق بالعدم للغذر. 

مطلبُ: إن لم أخرّج فكذا فقيّد أو مُْبعَ حَيث 


وأُورَة0) ما ذكرة "المَضلِي" فين قال: إن لم أخرّج مِن هذا الل الوم فهي طالِق فيد 


)١(‏ "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 3853 ب. 
(؟) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الدخول والسكنى 2.5/4؟. 

(؟) "البحر": كتاب الأتمان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإنيان وغير ذلك 57/84”. 
(4) "البرازية": كتاب الأبمان ‏ الفصل الخامس عشر في المساكنة ١/6‏ 7(هامش "الفتاوى الهندية"), 
(ه) صاح اك "در". 

(5) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخول والسكنى 584/4. 

(7) من ((أو عدم)) إلى ((فلم يستطع فتحه)) ساقط من "1". 

(8) أي: في "الفتح”": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين ف الدخول والسكنى 784/4. 


رذلف 


الجزء الحادي عشر ننس باب اليَمِين في الدخول والخُروج 


ولو بدحول ليل أو عَلْق بابو» أو اشتغلَ بطلب دار أخرى أو داب للم عمل مل 


أو ميم بن الخُروج حَيِت وكذا إذا قال لامرأته وهي في مترل أبيها: إذ لم تَحضري الليلة مُنزِلي 
فمئعها أُوها مين الخرُوج حَيث. 

وأحيب: بالفرق بين كُون الَحلُوفمٍ عليه عدماً فيَحمَث يَحقَقِهٍ يما كان لأنَ العدمَ 
ل يتَوقَفُ على الاخههارء وَكُونِهِ فعلاً فيتَوفَفُ عليه كالسّكتى؛ لأنُ الْعَقُودَ عليه الاختياري: 
يعدم بعَدَيِه فيَصِيرٌ مُسكناً لا ساكناء فلم يتمق شط الجنشع) اه. 

تم أعاد المسألة في آخير الأبمان'", وذكْرَ عن "الصّدر الشتّهِيد" في الشرط العَدَمِى حلاف وأ 
الأصمّ الميدث؛ لأنّ الشّرعٌ قد يَجِعَلٌ موود مَعدُوما بالعغذر كالإكراو وغيروه ولا يَجِعَلٌ العدُومّ 
مَوجُوداً وإنّ وُجد العُذْرُ اه. ونحوهُ في "الريلعي"”" و"البحر'”"”, وقد أوضّحنا؛ هذه الَسألة في 
آخير التعليق من الطّلاق. 

05 (قولةُ: ولو بول لَيل) هذا مُجرَوِهِ عذْرٌ في حي الَرأة لاف الرّحُل؛ لِمّا في 
آخير مان 'الفعيج”” عن "الخلاصة””2: (رقال لها: إن سكنت هايو الدَارٌ فأنت وطاق وكان ليا 
فهي معذورة حتى ُصبح» ولو قال لرَخْلٍ لم يكرا مَعدُوراً هو الأصعٌ إلا توفي لِص أو غير). 

0015ل (قولة: أو عَلْقٍ بابي) ز/ق دابع أي: إذا لم يدر على فَتَحِهٍ وتشررج من ولو 
قدَرَ على ار وج بهدمٍ بض الحائط ولم يهم لم يُحدث؛ لأن احبر الشدرةُ على الْخَرُوج ب, 
الوح المعهُودٍ عند القاسء كما 3 في "الظهيرية وا"دكل "١‏ ولق 
)١(‏ "الفتح”: كتاب الأبمان ‏ مسائل متفرقة 9/1/4 . 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخول والمخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 119/7. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب التعليق 51/4 

(4) المقولة ]١ 5 ١14[‏ قوله: ((والأصل إلخ)). 

(ه) "الفتح”: كتاب الأيمان _ مسائل متفرقة 410/1/4. 

(0) 'الخلاصة" : كتاب الأيمان ‏ الفصل السادس عشر في اليمين في المساكنة ‏ نوع منه ق59١/أ‏ عن الصدر الشهيد» 
وقولة: ((لا لحوف لص أ غير غيره)) من كلام "الخلاصة". 


(0) "الظهيرية": كتاب الأتمان - القسم الثاني الفصل الأول: ف اليمين على المساكنة والسكنى والكون 7١7١3‏ 
(8) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإنيان وغير ذلك 585/4 


حاشية اين عابدين ا باب لين في الخو والروج 


وإن بقئ أياماً أو كان له أمتعةٌ كثيرةٌ فَاشْتَعْلَ بنقلها بنفسِه وإِنْ أمكنهُ أن 
يستكريّ دابقلم يحنث؛ ولو نوى التحول ببدنه ذُيْنَ وعندَ "الشافعي": يكفسي 
الاتتقال (بخلاف المضْر) والبلدٍ (والقرية)» فَإنْهُ يبر ينفسيه فقط 0 


هو الصّحِيحٌ؛ ؛ لأنّ طلب للمنزل من عمل التقْلةٍ فصا ع 


1 
0 3 


ءءء 


اهلان (قولهُ: إن كنَهُ أن يُستَكري دَاَبَه أي: لتق ل الماع في يوم واج مكلاً؛ إذْ 


3 و 


عد 0000 


لا يَلرَمهُ التق بأسرع الوْحُوهٍ بل هدر ما يُسمّى ناقلاً في العُرضيء فت 

هلل (قولة: دين أي: ولا يُصدّقْ في القضاى "بر "7" عن "البدائع"”7. 

507 
فرع 
5 1 : 7 7 2 2 1 
حلف لا يُسكنْ هذه الدَارَ ولم يكن ساكنا فِيُّها لا يُحدث حتى يُسكنها بنفسيه ويّتقل إليها 
00 
من مَتَاعِه ما يات فيه ويُستعيلةُ في مَنزِلِ كما في "البحر”'' عن "البدائع"”0. 
مك ف مف لقره 

زلاوهلال| (قولة: فإنه يبَر بنفسيه فقط) أي: ولا يُتَوقفْ على لة تقل المناع والأهلء "فد فنح "7 قال 

1 ف "نهر "0 ١و‏ في عَصرنا يُعَدٌ ساك بتك أَهلِه -500000 حرج ونجدة فلفي أن 
٠. 5 07‏ 0 8 0 0 

يُحنث))؛ قال الرَملي": (كونة يُعدُ ساكنا مُطُلقاً غير مُسلَمه بل إنما يعد ساكناً إذا كان قَصئهُ 
العو أمّا إذا تحرج منها لا بمَصدٍ العَودٍ لا يُعدٌ ساكنا)»» ولعلّه مُقيّدُ بذلك. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخول والسكنى 5285/64 
(؟) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخول والمخروج والسكنى 
(5) "البدائع": كتاب الأيمان ‏ فصل: وأما الحلف على السكتى والمساكنة إلخ 7/5/7 
(5) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخول والمخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 8/4م5. 
(5) "البدائع": كتاب الأمان ‏ فصل: وأما الحلف على السكنى والمساكنة إلخ 9/6 
() "الفتح”: كتاب الأيمان ‏ باب اثيمين في الدخول والسكنى 824/4. 


والإتيان وغير ذلك 4 بع7”. 


() "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف الدحو[ ل والخروج والسكنى والإتياذ وغير ذلك ق785ب وفيه: 


((مصرنا)) بدل ((عصرنا)). 


الجزء الحادي عشر 1 باب اليَمين في الشخول والخُروج 


«إفرو غ4 


حلف لا يُساكِنٌ فلاناً فساكتهُ قي عرْصّة دار أو هذا في حُجْرةٍ وهذا في 


مطليٌ: حلّف لا يُساكِنٌ فلاناً 
زهده0 (قولة: حلّف لا يُساكِنٌ فلانأً) فإ كان ساكناً معَدُ فإن أذ في التقْلةٍ وهي 
تمكة زلا حت نال الجن فإن ١‏ كان وَهَب له الماع وقِضَةُ منه و حرج من ساعته وليْسَ مِن 
أيه الوذ فلن ساحن وكذلك إن أوقعة لا أو أعارة نم رج لا يُرِيدُ اعون "بحر 7". وف 
"حاشية الرّملى" عر ن "التتارحافيّة"”'": ((لا تبت المساكنة إلا بأحل كُل نما ومتاجو)). 


لال (قولة: فساكنة في غَرّصةٍ وَارِ) أي: ساحتهاء وكذا في يست أو غرقَةٍ بالأؤل. 

00 (قولة: أو هذا في خُجْرة) في بض الُسخ: بالوارٍ ؛ ونُسخحةٌ ((أو) أحِسَن وهي 
الْوافِقة ل”البحر"”". 

0/0 (قولة: حَيت) فلو نَوَى أن لا يُساكنَُ في بيتس واجدٍ أو حُجْرةٍ واجدةٍ يكُونان فيه 
معأ لم يُحدث حتى يُساكِنهُ يما تَوىء و إن وى يتا بيه لم يْصِعٌ "برَايّة”©. وفي "الحيرة" 
وغيرها: ((لا يُساكنهُ ني هاه الّدينة أوالقرية: أو في اليا فساكتة في دار حَيت» ولو سكن كل في 
دار فلا إلا إذا نوَى)). كلقا ّْ 


(قولُ: وإ نوى بينا بعيبِه لم بصخ إلخ) وذلك أنه في الأرَّل نوى تخصيص العام وهو المساكلة 
المنفيّة» ونيّته تخصيصَهُ صحيحة, وف الثاني نوى تخصيص المكان وهو ليس عذكور فلا تصح. 
(قولُ: ولو سكَنَ كل في دار فلا إلا إذا نوى) وذلك لأنّ المساكنة المحالَطة وَذِكْرٌ المدينة ونحوها 


لتخصيص اليمين بهاء حتى لا يحدث ممساكنته في غيرها. 


574/4 "البحر": كتاب الأيمان  باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيات وغير ذلك‎ )١( 
.395/+ (؟) "التاترخانية": كتاب الأيمان  الفصل الثاني عشر: في الحلف على الأفعال  نوع آخر في السكنى‎ 
584,74 "البحر": كتاب الأعان  باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك‎ )( 
(هامش "الفتاوى الهندية")‎ ١17/4 "البزازية": كتاب الأبمان  الفصل الخامس عشر في المساكنة‎ )4( 


حاشية ابن عابدين ا باب اليَمين في الدخول والخروج 


إلا أن تكوث دارا كبيرة ولو تقاسماها بحائط بينهما إن عيَّنَ الدارَ في يعينه حنث 
وإن نَكّرَها لاء ولو دخلّها فلانٌ غَصْباً إن أقامَ ممه حَبتُ عَلِمَ أو لاء وإث انتقلٌ 


3 


قوراً لاء كما لو نزلَ ضيفاء وكذا لو سافرٌ الحالفُ فسكنّ فلانٌ مع أهلهء ا 

6 (قولةُ: إلا أن تكُوث دارا كبيرة» نحو دار الوليد بالكُوقة ودَارٍ نوج يمُحارَى؛ لأنّ 
هذه الدَارَ عر له المحلّق» "هيرية"00 

وملام (قولة: ولو تَقاسّماها إلخ) يعني: لو حلف لا يُساكنٌ فلاناً في دار 
افتسماها وبا هما حائطاً وقح كل مهما لنضيه بابا نم سكن كل هما في طائفق 
فإن سّمّى دارا بها حيت» وإنا لم يُسمٌ ولم يو فلاء كما ني 'الحاة'”". ووَحَهُهُ ‏ كما 
قال "السّاِحانَي”- : : ((أنَ اليَمِينَ إذا عْقِدتْ على دار بعينها يُحنث بعد رو وال البناء فبَعدَ 
القِسمّةٍ أول)). 

ركعولام اقل" ولو دَحلها كُلانٌ غصبا) مُعناة: ومكتها؛ لأنه لا يُحدث مُجرّدٍ الدُخولء 
"رملي". ومن””: رأث امساكنة لا مم مخ إلا بأهل كل مِنهُما ومتّاعد)). 

ه05 (قولة: وإن انتقل فورا) أي على التفصيل السابق. 

:هن (قولة: كما لو بَرَلَ ضيف أي: لا يحنت قال في "الخلاصة"0), «وف "الأصل"0: 
لو دَححَلَ عليه رَائراً أو ضيفاً كام فيه يما أو يومَيْن لا يدت والمساكنَة بالاستفرار والدّوام وذلك 
ْله ماع اه. ْ 00 


.ب/١١١ق "الظطهيرية": كتاب الأيمان  القسم الثاني الفصل الأول: ف اليمين على المساكنة والسكنى والكون‎ )١( 
(؟) "الخانية": كتاب الأيمان  باب من الأيمان  فصل في المساكنة والسكنى والكون 448/5 (هامش "الفتاوى الهددية").‎ 
المقولة 1781 قوله: ((حلف لا يساكنٌ فلانا)).‎ )”( 

(4) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الأعان ‏ الفصل السادس عشر: في اليمين في المساكنة ق9؟5١/ب,‏ 

(ه) "الأصل": كتاب الأبمان _ باب المساكنة ١7/8‏ 9 وقال: ((لأنّ ذلك ليس بمساكنة إلا أن ينوي)). 


الجزء الحادي عشر لم باب اليَمين في الدخول والخروج 


به يفتى؛ لأنَهُ لم يُساكنةُ حقيقة ولو قيّدَ الْسَاكنة بشهر حت بساعةٍ؛ لعدم 


امتدادهاء بخلاف الإقامق "صر"0, ز[ز [ ز 0 00 


وف "الخايّة"20: ((حَلّفَ لا يُساكِنٌ فلانا فَرلَ الحالف وهو مُسافرٌ مَل لان فسَكنا يما 
أو يوسن لا يح حلى يق معه في منزله مسة عار يوم كما لو حلف لا بسكن الكوفة فق 
بها مُسافراً وتوى إقامة أربعة عشرٌ يوا لا يحنث» وإلا نْوَى إقامة خمسة عشْرٌ يُوماً حَيِث)) اه 


وقد وَقعت هذه الْسألةٌ ف "البحر'”” بون اقول ((وهو مُسافرٌ))» فأُوهَمَ 2 مُسألة ضيف 


أ دون خمسة عشتر يوماًمع احجمال أن يرو بيتهُماء واللهُ أطَو, 

9 (قولة: به يُفْتى) هو قل "أبي يُوسّف”» وعند "الإمام": يحنت بداءً على أذ يام 
السّكنى بالأهليٍ والتاع» "يرازيّة”7. وفرّض المسألة في "لتتارُحائيّة'””© عن "اُنتقى": ((فيسا إذا 
سار الَحلُوفْ عليه وسكَنَ الحايفُ مع أهلِء ولا يُحفى أن هذه أرب إلى مَظِنَةِ اليش). 


004 (قولة: ولو قيّد المساكنة بشهر إلخ) عبارةٌ "البحر””©: (ولو حلّف لا يُساكنُ شهرَ 


(قولة: لف لا يُساكِنٌ فلاناً فر الحاليفٌ وهو مسافرٌ منزلَ فلان إلخ) الظَّاهرُ: تفبية التزول بها إذا 
لم يكن على سبيلٍ الضيافة أو الزيارق وإلا فلا حنث ولو نوى الإقامة؛ لعدم الاستقرار والدواب تأمّلء لكن 
لمتبادرٌ من قول الأصل: ((فأقامٌ فيه يوم أو يومين)) أله لو أقامَ خمسة عشرٌ يوماً حيث» فتكوثٌ مسال الضيف 
مقيّدة ما دوتهاء وعبارةٌ 'الواقعات" التي نقلّها في "البحر": ((حلّف لا يسان فلاناًء فنزل منزلّةُ فمكث فيه 
يوماً أو يومين لا يحدث؛ 1 1[ ز[ ز[ز[ز[ [ز[|ز[ |[ [ [ [ [ [ [ [ 11111 


2 5 


((فأنت ترى أنّها ليس فيها التقيبدٌ بالضيف. فيَسْملٌ ما إذا دخلّ بدون شه 


)١(‏ "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخول واللخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 584/4 - 775 بتصرف. 
(؟) "الخانية": كتاب الأيمان ‏ فصل في المساكنة والسكنى والكون 45/59 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 784/4 

(4) "البزازية": كتاب الأيمان ‏ الفصل الخامس عشر: في المساكنة 8117/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) "التاترمحانية": كتاب الأيمان ‏ الفصل الثاني عشر: في الحلف على الأفعال ‏ نوع آخر في السكنى 39/4. 
(5) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف الدحول والخروج والسكنى والإنيان وغير ذلك 584/4 


اركف 


5 5 3 4 
حاشية ابن عابدين بدن باب اليُمين في الدخول والخُرُوج 


كذا فسَاكنهُ ساعة فيه حَيِت؛ لأنّ الُساكَنة ما لا يُمنَ ولو قال: لا أقِيمْ بارقة شهراً لا يحنت ما 
لم يُقِم حَميعَ التتهر. ولو حلّف لا يُسكُنُ لق شهراً فسَكَنَ ساعة حَيث)) اه. 

قلت: ققد فقوا بيخ لنظ مساك ولف الإقامق وعلّلهُ ر' ابقمادابسع "الفا لفارسي" “قي ببتاتث 
يُمِين الأَبَدٍ والسسّاعة مِن شرحه على "تلخيص الجامع": ((بأنٌ الوفت في غير الْقدّر بالوقت 
ظرْفٌ لا معيار واللْساكنةُ والْجالْسةٌ ونْحوُهُما غير مَُدَّرةٍ بالوقت لصحيه في جميع الأوقات 
وإث قلّس؛ فيكو لوقت لتقدير الدع الابت بالبيين لا لتقدير الفعل بالوفتب وذكر: أن 
السّكُنى لم يُذَكرها : محمد" في "الأصل ونم اف فنها لايح فقيل : كالْساكة 
وقيل: يُشترط استيعابُها الوقْت)) اه. ومقتضى هذا: أن الإقامة مفَدرةٌ بالوقت عُعْى: أنها 
5" ((وإذا حلّف لا يُقِيِمٌ في 
هيه الدَار. كان "أبو يُوسُف" يقول: ؛: إذا أقام يها أكر لنهارٍ أو أكثر لْمِلٍ يحنت م رَحَعْ 
وقال: إذا أقامَ يها ساعة واحدةٌ يَحمَتْء وهو قوْلٌ "مُحمّد". وإذا حلّف لا يُقِيمٌ بالرقَةٍ سَهْرا 
لئس بحَانِشٍ حتى يُقِيمَ بها تَمامٌ الشّهر)) اه. 

ومُادُة: أن الإقامة متى قُيّدس اله َم ني مَمَهُومها الامتدادٌوتَقيْدس بالمدةٍ المذكورة كلها 
يكم لاحر لالز م اتيداها مُطلَقً؛ لصيذقها على القَليل والكثير فلا تكُون امد يدا لها 
بل يذ لمع من تغنى: أله مع نفسةُ عن الْساكة في الشّهرٍ ٠»‏ فإذا سكن ن يوسا سه يت لعنم ابي 
هذا غاية ما ظَهِرَ لي في هذا ا الْحل. وبه ظهرَ ) د قولّهُم هنا: رك المساكنة مما لا يَمتُ)) مَعناةٌ: 


م ارت ا 1 : 
لا تسمّى إقامة ما لم تمندّ مُّدةء ويُشيرُ إلى هذا ما في "التتارعحا 


(قولة: هذا غاية ما فلهر لي في هذا امحل إلخ) ما ذكرةٌ بن وجه الفرق بين الساك كنة والإقامة - ((من أن 
المساكنة ما لا يمتدٌ ‏ أي: لا يتوقفُ تحققُها على امتدادها مدةً ‏ بخلاف الإقامة فإنْها لا نُسمّى إقامةٌ ما لم عد 


)١(‏ "التائرخانية": كتاب الأيمان ‏ الفصل الثاني عشر: في الحلف على الأفعال ‏ نوع آخمر في الإيواء والبيتوتة 


والكينونة والإقامة 3511/84 


الجزء الحادي عشر عبس باب اليمين في الدخول والخُروج 


لا يْرَمٌ ف تَحققها الامتدادُ فلاف الإقامة إذا نت بِالّدَةٍ فلا يُنافِي ما مر في كلام "المصلف" 
نها يُمكِنْ 
امتدادُها/) وهذا غير الحنَى الْر إدِ هنا. وقد محَفِيَ هذا على "الخير امل" وغيرهٍ فاذَعُوا أن ما هنا 
مُناقِضٌ لما مر”©» وأا الصّواب إسقاطٌ علدّم من قوله: ((لعدم امتدادها)). فافهم. 

0 اعلّم أنه فق "التمار عحائية'"270 وغيرها ذكر: ((أله لو قال عَنِيِتُ المساكنة حَمِيعٌ الششّهر 


ليه 1 ا ا 2 2 00 :0 4 2 له 
و"الشارح" تبَعا لغيرهما: ((أن المساكنة ثما يمد بخلافب الدحول والخروج!؛ لآل معناه أ 


ا 


صُدُقَ ديانة لا فَضائ وقيْلَ: قضاءً أيضاء والصّحيحٌ الأَوّل)). 


مُد فلذا كانت المدُ في الأول ظرفاً وي الثانية معيارأ)) - إنُمايَظهِرُ على القول المرجوع عنهء لا امرجوع إليهه 
ويظهرُ أن الفرق بينهما بناءً عليه وأنه على المرجوع إليه لا فرق بينهماء فيحنت فيهما بساعةه ثم ريت في آخبرٍ 
أمان "الأشباو": رن إضافة ما بمتدٌ إلى زمن لاستغراقه مخلافب غيرو)) اه. وفسرَ الامتداد في شرجه: ((بأن يصب 
تقديرةُ عدم كالقيام والقعود» يقال: قم 0-7 وقعدث ثلاث وجعلوا ممايعقةٌ: الصو والركوب» واللبس» 
والأمر بالير؛ لأنّ هذه الأفعال لها دوامٌ بحدوث أمنايهاء ولهذا يُضربُ لها ماده يُقال: صمت يوماً إلخ» وما 
لايند: المساكنة والكلام والشراء والمشاركة والقدوب والخروج؛ والضتّرب)) اه. وين هنا تَعلمٌ صحُّة ما 
َلَهُ "لرملي” من التناقض» نعم أورد في "الشرح": أذ الكلامٌ ما يَقبِلُ التقديرٌ عمد فكيف جعلوه غير ند 
وأجاب: أن امتداد الأعراض بتجدُدٍ الأمفال» فما يكونُ في ال اثانية ‏ مثلها في الأولى من كل وجو مما يتاذ 
وف الكلام لا يكونٌ المتحمّقٌ في اله الثانية كالمتحقق في الأولى» فلا يتحقّقُ تحَدْدُ الأمثال اه. 

(قولة: وأ العنّوابَ إسقاطً عدم إلخ) على إسقاطٍ لفظ (وعدم) لا يستقيمٌ حشةُ بساعةه بل 
كات اللازم في تَحققِه استغراق الشهر. 
هك 17 عد مر 


1 مي ا 2 


() "التاترخحانية": كتاب الأيمان ‏ الفصل الثاني عشر: في الحلف على الأفعال ‏ نوع آخبر في السكنى 345/4. 


حاشية ابن عابدين نيم باب اليّمين في الدخول والخُروج 


وفي "خزانة الفتاوى": حلَف لا يضربها فضربّها من غير قصاٍ لا يحد يحنث. (وحد حيث في: 
لا يخرج) من المسجد (إن خْمِلَ وأحرج) عتتارا (بأمرو» وبدونه) ممم م م م مم م ممع م ملو 


قلت: وأنت حير بأنا من الأبمان على العُرضوء والعُرفم الآن يمن لف لا يُساكن فلانا 
شَهْراً أو لا يَسكُنُ هذه الدارَ شَهْرا أو لا يُقِيِمُ يها (9/0+:/] سَهْرا أنه يُرادُ حَميع الْدَوِ ني 
الواضيع الثلاشو واللهُ سبحالة أعلم. 

بجلا (قولة: وف "عزانة الفتَاوَى" إلخ) مُحالِفٌ لِمَا يأني"؟ في بابر اليَمِين بالضّرس: 
((ين أنه يُشتَرطُ في الضّرب القَصدُ على الأَظهَر)» لى "ح”". ٌ 

قلت: ومع هذا لا مُناسبة كه هنا إل أن ال وشح به قلي الأ اسن رك 
أقمٌ م يت عَلِم أ ل». 

.م هلالح (قولة: ين الأُسجده) فيد به بع الما" 'مُحمٌّد" في "ابلنا ابع الصّغير”'» احسترازاً عن 
دار الَسكُونة قال في "الدّعيرة" ما نصّهُ: (رقال "القّدُوري": الْخَرُوجٌ من الدار المسكونة أن 
يحرج ضيه ومتاجه وعباله» والخرُوجْ ين ابد والقرية أنا يحرج نه نخاصة زاه في "للنتقى": 
إذا خحرّج يِه قاب أرلد ستفراً أو لم يرد)) اه. ولا فى أن قولّةُ: (إزاد في "التتقى" إلخ)» 
رَاحع لَسأةٍ الحروج ين ابد والقريَة فلا يدل على أنه يكنبي أذ يحرج يِه ني مسال الثارٍ 
أيضاً؛ فيس ئي ذلك ما يُحَالِفُ ما في "البحر” '' وغيروه فافهم. نعم في "الظّهيرية"”29 و"الخامة”7©, 


(قولة: عخالفن لما يأني في بابب اليمين بالضّربٍ إلخ) ليس فيه عخالفَة لا يأني» ولعلهُ وقَعَ له نسحة فيها إثبات 
الحشر كما هو ظاهرٌ من قوله: ((إلا أن يقالَ إلخ))» وعبارة "الحلبي" على ما نقلهُ "ط" ليس فيها دعوى المتخالفة. 
(1) صداع؟ة "در" 
(؟) "ح”: كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الدخول 7703ب 
(5) صا لا "در" 
(4) "الجامع الصغير": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والمخروج والسكنى والركوب صؤه ؟-. 
(5) "البحر": كتاب الأعمان ‏ باب اليمين في الدول والمخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 881/4 
(5) "الظهيرية": كناب الأيمان ‏ القسم الثاني الفصل الأول: في اليمين على اللساكنة والسكنى والكون ق١٠١/]‏ بتصرف. 
(7) "الخانية": كتاب الأعان ‏ فصل في الخروج 8/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الحادي عشر ملام باب اليَمِين في الدخول وال روج 


((لو حلّف لا يَحرّجٌ من هاه ادر فهو على الرحيل منها بأهله إن كان ساك يها إلا إذا دَلَ 
التَليلٌ على أنه أرادٌ به ليوج ببدَنه)). 

مما (قوله: أن خُيلَ مكرها أي: ولو كان حال يُقدِرٌ على الامباع ولم يُمتبع 3 
2 "ععائيّة اللا 5 وف 'اليرَازية”) ص ذلك 8 في ه 5 ل 3 هذا 7 عرض في 


200 


-55 ذِكر الإكراء هنا: ((بأنه لا يُناسِبُ قولّةُ: («ولو رَاضيياً))! إِذْ لا يُجَامِعٌ الإإكراةٌ 
الرْضّى)) اه. 

ذ وف "الفعح"0: ((والمرا من الإخمراج مُكرهاً هدا: أن يَحمِلَهُ ويُحرِحَهُ كارهاً ذلك 
لا الإكرَاةُ الْعرُوفُ وهو :ألا يوه حتى تع فال إذا وده فعرج بصب ين لما شرف أذ 
الإكراة لا يُعِدِمُ الفِعلٌ عندّنا)) اه وأقرّه في "البحر”". واعترض في "يفوي" يه" التعليلَ ها قالوا في 
لا سكن الَار فقي وم لا يحدث؛ لأ للإكرا ياي إعدام الفعل . وأحبت عنه وما علقفة 
على "البحر"": ((بأنه قد يُقال: نه يُعِمُ الفعلَ بحيت لا نسب إلى فاعلو إذا أعدِمٌ الاحنيا 


(قوله: وأحبت عنه فيما علقت على "البحر" بأنّه قد يقال إلخ) فيه تأمّلُ بل الإكراةُ الشّرعي يُعْدمٌ نسبة 
الفعل لفاعله ولو باشرَهُ باحتباروء حتّى لو أكرة على إتلافي مال غير فأتافَهُ يكونٌ الضّمانُ على المكرهٍ 
- بالكسر وما هذا إلا لعدم نسبته إلى الفاعل» وإلا لكان الْضِمانٌ عليه. 


)١(‏ "النانية": كتاب الأجمان ‏ فصل في تعين المحلوف عليه 0/5 (هامش "الفتاوى الهندية"), 

(7) "البزازية": كتاب الأمان ‏ الفصل السادس عشر في الدحول 7١8/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(0) "الشرنبلالية" كتاب الأيمان ‏ باب حلف الفعل 497/5 (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك 588/4. 

(5) "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 510/5 

(1) "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والمخروج والسكتى والإتيان وغير 
ذلك 4ه 


عاقلة لابين 8 باب لمن في الُخول والخرمج 


2 يحنث (ولو راضياً بالخروج) في الأصح» (ومثلة لا يدحل أقساماً وأحكاماًء 


وإذا لم يحدث) بدحوله بلا أمرو 10 


وهنا دعل باتيارو)): فليم وفي "الهستاني””7 عن "الحيطر”": ((لو حرج بقدميهِ التهِديدٍ لم 
ا [؟إقه«اب] وقيل: حَِث)) اه 

ومفادة: اعتمادٌ عدم الجسثء لكِنْ في إكراه "الكافي" ل"الحاكم الشهيد": ((لو قال: عبده 
حر إن دحل هو الدّارٌ فأكرة برعي لضو حتى دحل علق ولا يَضْمَنَ 5 كه قيمة العبدع). 

الفدين (قولة: لا يُحدث) أن الفِعلَ وهو الخُروج لم يتقِل إلى الحالف لعدم الأمر وهو 
الْوحبُ لتقل ا 

00008 (قوله: في الأصحّ) وقيْلَ: يُحنث إذا حملة برضا لا بأمره؛ لأنه لَمّا كان يُقَدِرٌ على 
الامتناع فلم يَفعلْ صار كالآمر. وَحَهُ الصّحيح: أن انتقالَ الفعل بالأمر لا مُجِرَدٍ الرَضَّى ولم يُوجد 

557 د ون 0107 1 2 2 

الأمر ولا الِعل منه فلا ينسب النبعل إليه» ولو قيل: إن الرضى ناقل دَفِع بفرع اتفاقي وهو ما إذا 
أمرَهُ أن يُتلف مالَهُ ففعل لا يضمن المتلفُ؛ لاتتساب الإتلاف إلى امالك بالأمرء فلو أَتلقَهُ وهو 
ساكت يُنَظرٌ لم يَنِهَهُ ضَيِنَ بلا تفصيل لأحدٍ بين كونه راضيا أَوْ لك "فح '0. 

مهلام (قولة: أقساما) مِن الحَمُّل والإدخال» بالأمر أو بغيره؛ مُكرّهاً أو راضياً» 

زمع هلاقم (قولة: وأحكاما مِن الحدث وعدمه. 


ل (قوله: وإذا لم يُحنث) شَرطٌ حوايَة قولٌ ا 7 6 0 ا"يل80, 


.52109//١ "جامع الرموز": كتاب الأعان  قصل: حلف الفعل‎ )١( 

(؟) لم نعثر على النقل في "المحيط البرهاني". 

(5) "الفتح": كتاب الأعمان ‏ باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك 524/4 
(5) "الفتح": كتاب الأتنان - باب اليمين بي الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك 4 بم 
(5) "جامع الرموز": كتاب الأيمان ‏ قصل: حلف الفعل 524/3 


(1) "ط": كتاب الأججان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكتى والإتيان 7142/5 


عرو" 


الجزء الحادي عشر يفم باب اليّمين في الدّخول والتُرُوج 


أو بلق أو بعثرا' أو هبوب ريح أو جَمْحٍ داب على الصحيح, "ظهيرية”". (لا تتحل 
كر امام ميو ري ييه الصحيح» "ققح ' وغيرٌة وف "البح" "عدن 
"الظهيرية"200 ا لل م 


ففديل 1 أو يلق ق) عْضِفّ على قوله: ((بلا 0 أي: بزلّق قَدَمَي وهو بفتحتين 


مَصدرٌ َل كف ع وف نسخة: ((ولو بزلق)). 
زمهلا (قوله: 31 1-6 بَصيعة الضيتر ر فهو بسُكُون لاه التق » قال في "القاموس 0 عَم 


0 0" 0 


كصب ونصر وعَلِم لم وكام عبرأ وير وجفار وتعد0: كب). له 
مق 


لال (قولة: 5 وجح دي في 00 0 ': ((حممَ لمر برأكبه يحم بفتحتين 


جمّاحاً بالكسثر و وحُمُوحاً: استفصى حى ييا ' )). تأمّل. 


يه (قولة: على الصّحيج) راحِعٌ إلى جميع الْحَاطِيُفِي اا 
41 هلال (قولة: " فنح" وغيرة) عبارَةٌ "الفتح”" 32 : ((قال "السَّمِّدُ أبو 0 حا وهو 
أرق بالقاس» وقال غير من المشايخ: لا تح وهو الصّحِييح» ذكرة 'الشمرتاشيي" و"قاضي خحان”97', 


(0 في "د" واو": ((أو عشر)). 
(؟) "الظهيرية": كتاب الأعان ‏ 
(؟) "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإنيان وغير ذلك 5328:54. 


ل الفصل الثالث: ف الدخول 17١773‏ بتصرف. 


(5) "الظهيرية": كتاب الأيمان ‏ القسم الأول الفصل الثالث: في الدحول ق7151أ بتصرف. 
(0) "القاموس": مادة ((عثر)). 
(1) في النسخ جميعها ((تعثرا )): وما تناه من عبارة "القاموس" هو الصواب؛ إذ لا يكون ((تعثر)) مصدراً ل:((غتر))» وائلد أعلم. 
() "ط": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان 43545”. 

(8) "للصباح": مادة ((جمح)). 

(9) ((بفتحتين)) ليست ف "ب" و"م", وما البتناه من "الأصل”" و"7" هو الموافق لما في "المصباح". 

)٠١(‏ في النسخ جميعها: ((غلب)» وما أثبتناه من عبارة "المصباح". 

.5 4 "ط": كتاب الأيان  باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان *آل5‎ )١١( 

.844/74 "الفتح": كتاب الأيمان  باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك‎ )1١١( 

)١79(‏ تقدمت تر حمته ف ا 


)١5(‏ في "شرحه على الجامع الصغير": كتاب الأمان ‏ باب اليمين في اندخول والسكنى والركوب ؟أبق5"/ا. 


حاشية ابن عابدين ا باب اليّمين في الدخول والُرُوج 
كه حالف ف فتاويه فأفتى بانحلالها أحناً بقول "أبي شجاع"؛ أنه أرفقٌ لكنَكَ علمْتَ 
المعحمد. (ولا يحنَتْ في قوله: لا يخرُجُ إلا إلى جنازةٍ إن حرج إليها) قاصداً عند انفصاله 
من باب دارو مشى معها أم لا؛ لما(" في "البدائع": إن حرجت إلا إلى المسجد فأنتٍ 


وذلك لأنه إنما لا يُحدث لانقطاع زسبة الفعل إليهه وإذا لم يود منه للَحلُوفُ عليه كيف نحل 
يمن فت على حالها في الَمّة. ويَظورُ أرُ هذا الإبلاف فِيّما لو دحمَلَ بعد هذا الإخراج هل 
يَحنَتْ؟ فمّن قال: انَلّتْ قال: لا يَحنثْ وهذا بيانٌ كونه أَرفقَ بالناس, ومن قال: لم تَنحلّ قال: 
حَيث ووَجبّتٍ الكفارة وهو الصّحيح)) اه. وقوله: ((فِيْما لو َل بعد هذا الإخراج)) يعني: لم 
ععَرجَ بنفسه؛ لأنّ كلامة فيْما لو حلّف لا يحرج فأعرج مَحمُولاً بون أمروء وإذا لم تتحلٌ 
اليَيِينُ بهذا الإخراج يُحنث لو وَل نَم خرج بنفسه لا.حُجرّدٍ زواق؟+//] دول فافهم. 

ركعقلاق (قوله: لكنه خالف في "فتاويه" إلخ) ذكر "لرَملي": (أنه لم يَجَدْ ذلك في فتَاوَّى 
صاحب "ليحر" بل د ماُحاف). 

قلْت: ولعلّ ذلك سقط مِن نسخيه وإلاّ فقد وجدئهُ ذيه". 

[4 0 (قولة: قاصداً) أي: قاصداً الخُرُوج إليهاء فلو قصّد الخُرُوجَ لغيرها حَِثْ وإن 
ذَهِبْ إليها. 

(44 هلام (قولهُ: عند انفصالِه من باب دارو) لأنّهِ بذلك يُعَدٌ خارجاًء "نهر””". فلو كان في مُنزل 


(قولٌ "الشتّارح": لما في 'البدائع": إن حرجت إلا إلى المسجدٍ إلخ) فإنّه لم يشترط المشي إلى المسجادٍ كما 
ترى اه. "سندي”؛ ويصحٌ أن تكون عبارة "البدائع" دليلاً أيضاً على اشتراط القصدء بل هو صريُهاء ولذا 
جعلها "المحشّي" دليلا عليه تأمّل. 

(قولُ: يعني ثم خرج بنفسيه إلخ) لا داعي لهذه العناية؛ فد الكلامٌ السابق شاملٌ لكل من 
مسالئي الدحول والخروج. فيمكنٌ إِبقَاوُهُ على حاله» وحملهُ على مسألةٍ الدُعول» تأمّل. 
0 في "و": (ركما)). 


(؟) "فتاوى ابن نحيم”: كتاب الأعمان صا (هامش"الفتاوى الغياثية"). 
(5) "النهر”: كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ق2285/أ. 


الجزء الحادي عشر لك باب اليَمين في الدخول والخُروج 


طالقٌ فخرجّت تريدٌ امسج ثم بدا لها فذهبت لغير المسجدٍ لم تطلق. (ثم أنى أمراً آحر) 
لأنّ الشرط في الخروج والذهابي ا ا 5 


بن دارو فخرّح إلى يها ّم رع لا يُحدث ما لم يحرج ين بابر الدار؛ لأنه لا يُعدٌ خارحاً في 

جحنازة فلان مادام في دارو» "00 عن "المحيظ", 

ره4 1 (قولة: لأنّ ارط إلخ) عل لقوله: ((مَشَى معها أَمْ ل»» ولما استَشَهدَ عليه بن 
عبارة "البدائع"7 أيضاً. 

وحاصلة: أن الْسسنى هو الخْروجُ على قد امنَازة والخروج هو الانفصالٌ بين داعمل إلى 
خارجء ولا يرم فيه الوْصُولُ إليها يي معها أو يُصِلَيَ عليها. وأمًا عله عدم الث فيْما إذا أنى 
أمرا أخبر بطلا رو جه إليهها فهي ما فاده في "الفدحج”": ((ين أن ذلك الإتبَان للِسَ و 
الْحلُوفُ عليه هو الرُوجٌ)). 

رد هلان (قولةُ: والذّهاب) كود الذهاب ص روج هو الذي مَشَى عليه في "الكثْر "610 
وغيرو؛ وصحّحةُ في "الهداية'””/ وغيرهاء قال في "الدر النتقى"200: ((وقيِل كالإتبان فيُشْيَرطٌ فيه 
الوؤصول» وصحّحة ٍ "نام 8" و"الخلاصة””, قال 'البَاقاني": والمعتمة الأول نعم لو نُوَى 
بالذهاب الإتيان أو ره وج ف فكما نَوى)) اه. 

قلت: والإرسال والبعث كالُوج أيضاً في أله لا, يُشترط فِيّهما الوُصُول ذه ففى "الدخصيرة" 
لو قال: إن لم أرسيل إليلش» أو الم أبعت إليك هذا الشهر نفك فأنت كناء فضاتا ين 55 


سول لا يحدث. 


10/5 "البحر": كناب الأبمان  باب اليمين ف الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك‎ )١١ 

(؟) "البدائع”: كتاب الأبمان ‏ فصل: وأما الحلف على المخروج 45/7 . 

(") "الفتح": تكتاب الأبمان ‏ باب اليمين ل الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك 784/4 

(4) انظر "شرح العيني على الككنز": كناب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 359/١‏ 
(ه) "الهداية”: كتاب الأمان ‏ باب اليمين في الخروج والإتبان والركوب وغير ذلك 5الا. 

(3) "الدر المنتقى": كتاب الأمان ‏ باب اليمين في الدخول الخروج والإتيان والسكنى وغير ذلك 4/١‏ ده (هامش "ممع الأنهر'). 
() "المنانية": كتاب الأبمان ‏ فصل في المخروج 9/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) "خلاصة الفتاوى": كتاب الأبمان ‏ الفصل الثامن عشر: في الخروج والإتيان والذهاب ق١١١أرب.‏ 


حاشية ابن عابدين 5 باب مين في الخول والُروج 
والرّوا ح والعيادةٍ وَالرّيارةٍ اليّة عند الانفصال؛ لا الوصولء إلا في الإتيان» ا 


040 (قولة: والرُواح) هو بحت ل”البحر” كما يأني”". ويَظهرٌ لي أذ الُرف فيه 
استعمالة مرادا به لوصول ولا يحفى أن اليه تكفي أيضاً. 

بمع ان (قولة: والهيادة والزيارق تَابعَ ني ذلك صاحبّ 0 حيث قال: ((وقّدَ 
بالإتيّان لأنّ العيادة والزّيارة لا ي يُشترط فَيْهما الوُصُولُ ولِذَا قال قال إذا حلّف ليَعُوددٌ 
لحاوس دق عاج وامر ورن عو هكم ا ا وا 
حَيت)) اه زواق هدابع 

قلت: ومُقتضاة: أن الإنيان يشرط فيه الاحتماعٌ ولَيْسَّ كذلك؛ لِمّا في "الدّحيرة": ((ولو 
حك لاي دود ع لا لي ةل سأ للق وني متا م 


رواةُ "إبراهيم" عن "مُحمَّدٍ") اه. فقد عُلِمَ نّ العيادة والزّيارة مث مثلٌ الإتيان في اشتراط الو وول إلى 
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مط في الجيادةٍ والرَيارةٍ الاسهعذان فهُمًا أُوى من الإتَان في اشيراط 


المتزل دُونَ صاحبه با 
ا ا 2 20 ءِ 
الوصول:فلا يضح الحائهما بالخروج والذحابيء :وا لحمد لله:ملهم الصواني. 

1 ن والعيادة والزّيارةٍ كما عَلِمتَ ين 


3 ك الإجان) صوابة: إلا ف ١‏ 


5 


اشتراط الوْصُول ف الثلانة» ومِثلها الحو ٠»‏ قفي "النخيزة" : ((قال لامرأئه: إن صعٌدت هذا 
المح فأنتب كذ فارتقَت مَرْكَائَيّن . أو ثلانة 


لك 


وقال ابو للَيِث" : وعندي لا يُحدث هنا بالاتفاق)» اه. 


0 
ههلا (قولة: 


> رن 


تحب الأ كوت يطوق انارق الذهابي 


قلت: وصحّحهُ في "الخايّة”" ولعا َوه أن صّعوة المتطح الاستعلاء عليه فلا بد من 
الوؤصّول» نعم لو قالَ: إن صّعدت إلى السُطح يتخي أن يري فيه الخلا لمان تأمّل. 


وف "الديرة" عن "الْنتقى ": («لَم رجلا فحلّف ارم َه غداً فأناه في الموطبع الذي لَِمَه فيه 


ليحن مانيو ول لزي في مَنزِلِهِفمَحوَّلَ إلى غيره لاتير حتَى يأتىّ الَِْلَ الذي تَحوّلَ إليه 


)١(‏ المقولة ]١73-1[‏ قوله: ((بحر عن 
(؟) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخول والخروج والسكتى والإتيان وغير ذلك 4 أب54. 
(5) "الخانية": كتاب الأيمان ‏ فصل في الخروج 41/75 (هامش "الفتاوى الهندية") 


الجزء الحادي عث لح باب اليّمِين في الدخول والخُروج 


.ه| (قولة: فلو حلف إلخ) تفريم على قوله: ((لأث لمترط في الخرُوج والتّهاب إلخ»: "00 
رحهه»اى (قولة: "ص "9" بحنا) يويد العف وكذا ما في "المصباح”"' 
وهم بعضن الثامي أن الواح لا يحون إلا ني آخير التهار وليسَ 58 27 َاح ولغ عدد 
العَرسٍ يُستعملان في الَسيرٍ أي وقتم كان من ليل أو نهارء قَلَهُ "الأزهري”" وغيرُك وعليه قولةُ 
عليه الصّلاةٌ والسلامُ: «امّن راح لل ابحم في أوَل التهار كله كذا أي: من دهن اه 


0 حيت قال: ((وقد 


(قوا يوه العرف إلخ) من حيثُ إطلاقةُ على مطلق الذهاب في أي وقستبء وإلا فقد قدَّم: أن 


العرف ينال مراداً به الوصولٌ 

(1) "ط": كتاب الأبعان - باب اليمين في الدخول والخروج والسكتن و 
)١(‏ "البحر": كتاب الأيتمان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإنيان وغير ذلك 552:64 
(؟) "المصباح المنير": مادة ((راح)) 


ان ؟ لا" 


(4) أخرج مالك في "الموطا" ٠١1/١‏ ف الجمعة ‏ باب العمل ف غسل يوم الجمعة؛ ومن طريقه أحمد 45077» والبخاري 
(881) في الجمعة ‏ باب فضل الجمعة» ومسلم )٠١( )83٠(‏ ف الجمعة ‏ باب الطيب والسواك يوم الجمعة. والترمذي 
(4349) في الجمعة ‏ باب ما جاء في التبكير يوم الجمعة: وأبو داود (731) في الطهارة ‏ باب الغسل يوم الجمعة؛ والنسائي 
في "المحتبى" 45-4.6/7 و"الكبرى" (15937) 
المشكل" (7704): وابن حبان (570175)» والبيهقي في "الكبرى" 77775 في الجمعة ‏ باب فضل التبكير إلى الجمعة: 
كلهم من طريق مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله #هٌ قال: ((من اغتسل 
يوم الجمعة ‏ عسل الحنابة - ثم راح فكأنا قرب بدنةء ومن راح في الساعة الثانية فكأئما قرب بقرةء ومن راح في الساعة 


الجمعة - باب وقت الجمعة؛ والشافعي (5785): والطحاوتي في 'بيان 


الثالثة....)) الحديث. وأخرجه عبد الرزاق (3303) في الجمعة - باب عظم يوم الجمعة عن ابن جريج عن سمي بد وقال: 


((ثم غدا إلى الجمعة)) وأرجه النسائي 44-35 باب التبكير إلى الجمعة من طريق الليث عن ابن عجلان عن سمي به 
وقال ((...فالناس فيه كرجل قدم بدنة ...)) على لاف قول مالك؛ وأخرحه مسلم )853١(‏ (85)» والنسائي في 
"الكبرى" كتاب الملانكة كما ف "تحفة الأشراف" 277/7 من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن 
أبيه...به» وقال: على كل باب من أبواب المسجد .... الأول فالأول مثل الجزور: نرلهم حتى صغر إلى مثل البيضة ..)) 


ورواه سعيد بن المسيب وأبو عبد الله الأعز وأبو سلمة والأعرج وأبو عبد الله إسحاق والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وهلال 


المدني وأبو أيوب كنهم عن أبي هريرة لم يذكر أحد منهم لظ (راح). ولمراجعة أنفاظها وطرقها انظر "المسدد - 


حاشية ابن عابدين دين باب اليَمين في الدخول والُروج 


الخامع" ١/1١‏ 16-107 ورواه سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ: (( ثم خرج إلى الصلاة ولم يفرق بين 
اثنين...))» ورواه محمد بن أبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة وأبي أمامة بن سهل عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري 
وفيه ((ثم خرج حتى يأتي المسحد...)) أخخرجه أحمد 81/77 وأبو داود (17417) وابن خزيعة (10/77) وغيرهم. وكذلك 
رواه عطية عن أبي سعيد نوه أخرجه أحمد 79/5؛ وعبد بن حُميد (311) باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة» والدارمي 
(1541) في الجمعة ‏ باب فٍ فضل الجمعة؛ وابن أبي شيبة 24/7 في الجمعة ‏ باب في التعجيا, إلى الجمعة؛ وابن حبان 
(5777): والطحاوي في "شرح المعاني" ١/575؛‏ والطبراني ف "الكبير" (114-0) والبيهقي في "الكصبرى" 4714/7 
و/751) وابن قانع في "معحمه" 85/١‏ ؟؛ وابن أبي حاتم في "العلل" 501/١‏ وغيرهم مسن طرق كثيرة عن ابن أبي 
ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن عبد الله بن وديعة عن سلمان نحوه وقال: ((م راح إلى الجمعة)): وفي لفظ ((يروح إلى 
المسجد))» وأخترجه أبو داود الطبالسي (159) ومن طريقه ابن أبي حاتم في "العلل" 7١7/١‏ عن ابن أبي ذئب عن سعيد 
عن أبيه عن عبيد الله بن عدي بن انيار عن سلماث؛ قال أبو حاتم: أحطأ أبو داود الطيالسي وخالفه ابن عجلان في إسناده 
ولفظىف فأحرجه الحميدي :)١17(‏ وأحمد أ//ا/ا١‏ و١راء‏ وابن ماجه )٠١317(‏ في الجمعة ‏ باب الزينة يوم الجمعة: 
والحاكم 541-79-١‏ وابن خرعة (177) و(754١)‏ و(1877)؛ من طريق يحبى بن سعيد والليث عن ابن عجلان 
عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ: ((ثم حرج إلى الصلاة))؛ أخرجه إين خزيمة (1607): والبيهقي 745/75 
وابن أبي حاتم في "العلل" 27١7/١‏ ورواه الضّحّاك بن عثمان عن سعيد عن عبد الله بن وديعة» ولم يقل عن أبيه أخرجحه 
الطبراني ف "الكبير" (1149). وهذا إمّا خطأ من ابن عجلان» وصالح بن كيسان على سعيد؛ لأن ابنَ أبي ذتبه أوثق من 
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يروي عنه؛ أو أن ابنَ وديعة سمع من أبي ذر وسلمانء والأرجح أنّ ذكر أبي هريرة خطأء قال أبو حاتم: اتفق تفسان - أي 


بن عتمان وابن أبي ذئب ‏ على سلمان وهو الصحيح وقال أبو زرعة: حديث ابن أبي ذم أصح)؛ لأنه أحفظهم 


وقال أبو حاتم وأبو زرعة ف حديئ, صالح: هذا ححطأء وقال أبو زرعة: ابن عحلان أشبه: وقال أبو حائم: إن ابن أني ذيي 
أشبة؛ لأنّه قد تابعه السّحّاك. قال يعيى بن معين: إن ابنَ أبي ذئسبب أثبت ف المقبري من ابن عجلان اه. وفيه خلافة أكثْرٌ 
من هذاء انظر "فتح الباري" 7///ا-49/8. وترجيح إسناد ابن أبي ذنبو يشير إلى ترجيح ضبطه ولكن يحتمل روايته 
بالمعنى. لا سيما وقد أرجحه أحمد 5١/5‏ 4. والنسائي في "المجتبى" 5/78 ٠٠١‏ و"الكبرى" (1535) (13358) 017157 
(19775) ف الجمعة ‏ باب فضل الإنصات وترك اللغو يوم الجمعة» وابن خريمة »)١777(‏ ويعقوب بن سنيان فق 
"المعرفة والتاريخ" .+-50”, والطحاوي 874/5, والط اني في "الك ير" جقاضحة) 061407 زلقمم 
(3087): وغيرهم من طريق المغيرة ومنصور بن المعتمر كلاهما عن أبي معشر زياد بن كليب عنن إبراهيم النجعي 
عن علقمة بن قيس عن القرئع الضبي وكان من القراء الأولين عن سلمان نحوه بلفظ ((...ثم يخرج من بينه حتبى 
يأتي الجمعة ...)) إلا أن هشيما رواه عن مغيرة ولم يذكر علقمة: أخرحه أحمد دأ ؟؛, وقرئع: وإن كان فيه 
جهالة إلا أنه من القراء الأولين» ورواية القراء أضبط من غيرهم في اللغة والرواية بالمعنى» ويشهد للفظ (راح) 
احديث يحيى بن سعيد وعمرة عن عائشة قالت: كان الناس مهنة أنفسهم؛ وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في 
هينتهم؛ فقيل لهم: لو اغتسلتم)) كذلك رواه سفيان بن عيينة والثوري وابن المبارك وحماد بن زيد عن يحيى بن سعيد 
وأنس بن عياض وعبيد الله وجعفر بن عون وهشيم وعيسى بن يونس وأبو حنيفة عن بمرة» ورواه الليث عنه ولم 
يقل (راحوا)؛ وزاد أبو حنيفة (ومن راح إلى الجمعة فليغتسل) ورواه أبو الأسود عن هشام بن عروة وتحمد بن جعفر - 


الجزء الحادي عث ا باب اليّمين في الدخول والخُروج 


م لك ا 01 (حنث إذا جاوز عُمْرانَ مصبره على 


قصدها) إن بينَهُ وبيئها مده سفرء وإلا حيث عجرَّدٍ انفصال "فتح" بحناء 000000 


6 (قولة: ثم رع عنها) وكذا لو لم يُرجع بالأولى فهو غير قيلدِه ولذا قال في 
"الفتحج”": ((رَجعّ عَنها أو لم ترجع)). 
“زعملا (قولة: قِصّد غَيرّها أم ل أي: لأنّ الحدث تحقق مُجرَّدٍ المخروج على قصدما فلا 
فرق حِيْلٍ بعدما خحرّج [؛/ق.7/|) بين أن يُقصدَ الذّهاب إلى غيرها أو لا. 
مطلب: حلّف لا يَخرْجٌ إلى مكّة ونرها 
ه00 (قولة: "فتح" بحا حيث قال7": ((وقد قالُوا: إنْما يُحدث إذا جاور عُمرانهُ على 
قصدها كانه صَمّنَ لفْظ (رأحرُج) مَغْنى: ((أسافر) للجلم بأد الْضِي إليها سف لكين على هذا لو 
لم يكن بيه وينها مده سفر ينبي أن يَحدث مجر انفصاله مِن الداحل» اه. 
00 3 كا 0 لع ل 11 
قلت: يُيْدُهُ قولهُ في "الذحيرة": ((لأنّ المخروج إلى مككة سَفْرٌ والإنساكٌ لا يعد مُسافرا إذا 
7 : 1 
لم يُجاوز عُمرانً مصرو)) اه. أي: بخلافف الترُوج إلى الجنازة لككن لما كانت الجنازة في الِصرٍ 
اعثيرٌ في روج افِصَالهُ ين بابو دارو وإ كانت الْقبُرةٌ ارج البصر؛ لأنّه لم يَحِلِف على 
الخرُوج إلى لُق ما لو حلّفَ على ذلك أو على الخرّوج إلى القرية مثْلا ما يََم مسه اللرُوج 
من الْصرٍ فالظَامِرُ أنه يَارَمُ مُحاوزةٌ العُمران وإنأ لم يُقصيد مُدَُ سر وفي 'البحر"”" عن 'البدائع'07©: 
- كلهم عن عروة عن عائشة بنحوه؛ وقال محمد بن جعفر: ((كان الناس ينتابون إلى الجمعة ...))؛ ورواه عبد اللسه بن العلاء 
عن القاسم عن عائشة بلفظ ((كان الناس يروحون إلى الجمعة من العالية))» انظر المسند الجامع 4709/19--478» وكذلك 
روي من حديث ابن عمر في: ((من جاء إلى الجمعة فليغتسل))» وهذا الحديث يمكن الاستدلال به على أن الرواة استعملوا 
(راح) بمعنى غدا أوجاء أو أتى؛ وانظر "فتح الباري" 4/5 والمخلاف حول هذه اللفظة, 
)١(‏ "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ق87؟ ب بتصرف. 
(؟) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك 785/4. 
(5) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك 589/4. 


(4) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدول والمخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 510//4؟؟, 
20 "البدائع": كتاب الأيمان - فصل: وأما الحلف على الخروج 7 4» وفيه: ((البلدة)) بدل («الرقة)). 


حاشية ابن عابدين 4 باب اليّمين في الدخول والحُروج 


وفيه: حلّف ليخرْسَنٌَ مع فلان العالم إلى مك فخخرج معَهُ حتى جاوز البيوت بر وفي: 


ع قداعةق عام 


((قال 'عُمرُ بن أسد"”7 سألت "محمد" ' عن رجحل حلّف ليَحرحنٌّ بين ارق ما اوج خ؟ قال: إذا 
عمل رن علطت رن لأنّ مَنْ حَصَلَ في هارو الواضيع جاز له القَصرٌ)) اه. 

قال في "البحر”””: ((فالحاصيلٌ أ الخروج إذا كان مِن البلدٍ فلا يَحنث حتى يُحاورَ عُمرانَ 
مِصره سواءٌ كان إلى مُقصييه مُدَةُ سر أو لا» وإن لم يكن خترُوجاً من البلدٍ فلا يُشتَرط مُجَاورةٌ 
الغمران)) اه. وهذا مُحالِفْ لِمّا بحنة ٍّ ف " ف "الفتح'”" فليُتأمّل. 

رهملا (قولة: وفيه إلخ» لم أحد ذلك ني ار هوق البح" و 0 

زمههلاق (قولة: امم فلان العالم) الذي في 'البحر”0 وغيره: ((العام)) أي: هذهو وَالسَّنةٍ # فهو 
ظَرفُ زمان مُعرف بأل لني الحطور. 

1 (قولة: بر فإذا بدا له أن يرع رَحمٌّ بل الع قل 

قلت: والظامر أله لا بد ين أن بكُون رجه على قعدٍ الستّفر لا على قُصد الو ع؛ ولِذا 
قال: ((فإذا بدا له إلخ)»» ويدلٌَ عليه قولة في "الحايّة””: ((فإذا حرج معه فحاوز لبيُوتَ ووب 


(قولة: وهذا مخالفٌ لما بمنه في "الفمح إلخ) ما ذكرة في 'البحر" عن البدائع' وبالذكيرة من المتاصل 
المذكور ل سأ على ماه لسر ولا اال فرق بن لا أخرجٌ من كذا ولا أحرج ل 
تأمّل. والذي ذكرة في "البحر" قبل الحاصيل ثلاث مسائل: الأول: حلف لا يرج من بغداة لا يحدث مالم م يجاوز 
عمران مصرو» الثانية: حَلّفّ لابخرج م إلى جنازق الشالئة: مسألة "البدائع" حلف ليخرجن من الرقة. 


)١(‏ كذا في النسخ جميعهاء والصواب - والله أعلم - أسد بن عمرو القُشْيريّ الكوفي» أبو عمر» صاحب الإماف وأحد 
الأعلام الكبار في فقه الحنفية (رت86١ه).‏ (تاج التراجم ص١‏ 8» تاريخ بغداد 0/197 1غ الوافي بالوفيات1/9). 

(؟) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 810/4©. 

فيه "الفتح" : كتاب الأيمان - باب اليمين في المخروج والإتيان والركوب وغير ذلك ؟ ارقم 

(4) ولم نعثر عليها في "الفتح" أيضأء والله أعلم. 

(5) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 81//4م. 

(1) "الخانية": كتاب الأيمان ‏ فصل في الخرو ج 97/5 (هامش "الفتاوى الهندية"), 


الجزء الحادي عد 1 باب اليّمين في الدخول والرُوج 


فخرج مع جنازةٍ والمقابرٌ ارج بغداد حيث» (وفي: لا يأتيها لا) يحسث إلا بالوصول 
كما مر والفرقٌ لا يخفى. ال د الام لكو ذل 


5 يمال 


فذهبت قبل اريس وكانت نمه حتى مضى) العُرْس؛ لأنها ما أت العُرْسَ بل العرس... 


عليه قصرٌ الصلاةٍ فد بَر))؛ إذْ لا يححفى أن وُحُوب القصْر لا يكُونْ إلا عند قد السّفرِء وكذا 
قل "الأصنف" وغيره: ((فحرّج يُريثها). 
(تنبية) 

عله ما فرزناة جوابي ما يقغ كثيرا فيمه حل تافر ب فانه بير :كاز رت العمراة 
على قصّد ار إلى مكان ينه ويه مُه اق «#اب] الس فإذا با له الرُحُوعٌ رع بلا ضور 
وبه أقى "الصف" ' وغيرة لكن لابه من قصل السّفٍ - كما قُلنا - لا جره الشُرُوجٍ على قد 
الخو ع؛ لأنه لا يَتَحمَّقّ به اسفن والله أعلم. 

(1هه١)‏ (قولة: فرج مع حَنارَة أي: حرج من بغداد مع اللحنازةٍ بأنث جاور العُمرات» قال 
"ط”"": ((لكنّ اعرف بخلافي» فإنّ مَنْ حلّف لا يُخرج من صر فزار الإمامٌ لا يعد خارحاً مبنها 
في غُرفنا)) لى. 

قلت: كن إذا فت قري على إرلئق روج طلقا لست أو غير يعد خارجاً. 

مهلام (قولة: كمام”/) أي: قريياً 8 قوله: ((إلا في الإتيان)). 

للد (قولُ: والفرقٌ لا يُخفى) هو أن الخرو وج الانفصالٌ مر من الداعمل إلى الخارجء وأما 
الإنياث فعبارة عن الوْصُول» قال تعالى: اديورو فقُوَة” شرل 4 [الشعراء - 03 

هلل (قولة: 50 قبل الغعرس) أي: بحيث لا تعد عرفا أنها أتت العُرسَ؛ بأن كان 
ذلك قبل الشُرُوع في اديب وفي "البرَاريّة”؟: ((لا يذهب إلى وَلِيمَةٍ ذهب لطب غَرَيِهٍ 
لا يَحنّت)) اهء أي: إذا كان الغريمٌ في الوّليمة. وذكر في "الدّخيرة": ((أنْه أفنى بذلك شيخ 
)١(‏ "ط": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخول والمتروج والسكنى والإتيان 841//7. 
(5) ممم "در" ١‏ 
(7) في النسخ جميعها: #فقرلا لهه؛ وهو حطأً؛ إذ ليس في هذه الآية لفظ ((له)). 
(5) "البزازية": كتاب الأبمان ‏ الفصل السابع عشر: في الخروج والإتيان والذهاب ٠074/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
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حاشية ابن عابدين ليا باب اليَمين في الدخول والُروج 


أتاهاء "ذيرة". حلّف (ليأتيتة) فهو أن يأتيّ منزلَهُ أو حانوته لَقيَهُ أم لا" (ف) لو (لم 
أنهو حتى مات) أحادهما (حَنِت في آحر حياتع وكذا كل عين مُطْلققء 0 

الإسلام "الإسبيجابي")). 

:00 (قولة: فهر التي مز أو سوم خرألى متسجتة لا يكبي فالشرط الول 
إلى محل لا الاججماع كما قدّمناة9. ا 

+000 (قولة: حتى مات أَحَدَُهُّما) قدرَ لففا ((أحدهماح)؛ لأنّ الجدث لا يُخقَصٌ وت 
الحالف فقط بل الْحَلُوفُ عليه مثلهُ كما يأتي©. 

00ل (قولة: حَيِثَ في آغير حَباته) أي: حياةٍ أحرجماء فلو كانت يميه بالطّلاق فماتت 
الْرأه تنققى لمن لإمكان الإتيان بعد مُوتهاء نعم لو كان التّرطُ طَلاقَها مثْلَ: إن لم أطلّقك فأنت 
طق ثلاث يحت بعوتها أيضاً لَحقي الى عن الصّرط برها إذْ لابُمكِنُ طلاقها بعد لاف 
الإتبّان ونحوو كما قدّمناة" في العللاق الصّريح عن عن "الفتح". وكلامٌ 'الفتح” هنا مُوهِعٌ حلاف 


المراد* فتمّه. 
ردهلا (قولة: وكذا كُلُيَمِن مُطلقق أي: لا ختصوصيَة للإنيان» بل كُلّ فعل حلّفّ 
نا قعل المستقبلٍ وأطلقة ولم يقد بوفسو لم يتحدنا حتَى يقح ايأ نُ عن البر مثلٌ: ليَض رين 


يدا أو ليُعطِيْنّ فلانق أو ليطن روحت وتحقق اليَأسِ عن البرّ يَكُونُ بقَوت أحدهماء ولذا 
قال في "غاية البيان": («وأصل هذا أن الحالف في اليّمِين الْطلقةٍ لا يُحنث [3/4١0/أ]‏ ما دام 


0١‏ ف "د" رار لا». 

(7) المقولة [48 ]١7/5‏ قوله: ((والعيادةٍ والزيارة)). 

3 في المقولة الآتية. 

() المقولة 55587 ]١‏ قوله: ((إحتى بمرت أحدهما)) والتي بعدها. 

(5) انظر "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين ف الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك 589/5. 

** قولَهُ: (ُِوَهِمٌ حلاف المرام) فإنّهِ قال هنا: فإن كان الحلف بطلاقها ليفعلن ولم يفعل حنث يموت أحدهساء ولا فرق 
ف ذلك بين موته وموتها في الصحيح؛ وتقدّمت هذه في الطلاق. اه منه 


رم 


الجزء الحادي عشر ام باب اليمين في الدُخول والخُروج 


أما المونَة فيُعتيرُ آحرهاء فإن مات قبل مُعْييّهِ فلا جنث» وقولهُ: حيث يفيدُ أنهُ لو ارتدٌ 
ولّحِقَ لا يحنَتْ؛ لبطلان ينه بالله تعالى جرد الردةٍ كما مر فتدبّر. حلّف (ِلَيأتيتة) 
غداً إن استطاعء ا ا 


النالية عله قانتن 4 لتصوز الي فإذا قانت أعذهما فإله يُحنث)) اهف "بحر””". قال "م7": 
((وهذا إذا كانت على الإثيات فإِنْ كانت على التي لايحسة. فق احرحيانة: وتمك 
حِمهُ حالاً كما لا ينفى)). 1 ْ 

ه0005 (قولة: أما الموقعة فيعمَبرٌ آخيرّها) أي: آخجر وقتهاء وي بعسض الششع: 
((آجِرة)) أي: خر الوفت الْعلُوم من الْقاٍ أي: فإذا مَضَى الوق ولم يفعل حيث. 

00055 (قولةُ: فلا جدت) لتعلّق الجدث بآخير الوقتٍ ولم يُوجحد ف حقه. 

:ههلا (قول: لبُطلان يمِينهِ بالله تعالى) أشار به إلى أذّ يمِينَهُ لو كانت بالطّلاق مَثلاٌ 
لا تَبطْلٌ بِالرّدةٍ لأنّ الكفرَ اناق التَعليقَ بغير القرب ابتداءً فكذا بقَايُ اه. ""”". ِ 

تمكهلال (قوله: كمامرٌ”/ أي: أَوَل الأمان. 

دهم (قولة: فتديّ) أَمر لشي إشارةً إلى عحفاء إفادةٍ ذلك من قوله: ((حبت)) 
ورّحهّها أن حِنُّ في آخرٍ حياته يدك على يّقاء اين اديع قَبْلٌ الموت؛ إذ البَاطلَة لا 
جدث فيا والحكم بالأحاق مُرتذ وإنا كان موتاً كما لكنّهُ غير راد هدا لبطللان اليَمِين 
مُجرَدٍ الرَدَةَ ف بل الحكم بالْحاق الذي هو في خكم الموتي» فحيث بطلت َاليْمنُ افلتل أكوت 
عُلِمَ أن مُرادهُ ل بقوله: ((حشى مات)) ‏ اوت الحقيقي؛ إذْ لا يَُصرَّرُ الينث بالموت 
الحكمي فافهم. 


(قولة: ويمكنٌ حشّهُ حالاً إلخ) بأنْ فعلّ المحلوف عليه. 


.5174/4 "البحر": كتاب الأيمان  باب اليمين ف الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك‎ )١( 
(؟) "ح": كتاب الأيمان  باب اليمين في الدخول ق17707 ب‎ 


5) صلاة 7 


حاشية ابن عابدين 1 باب اليَمين في الدخول والخُروج 


فهي) استطاعة الصّحَّة؛ د العارداوستع رمي رفع الوانع» كمرض أو سلطانء 
وكذا جنوث أو نسيات» "بحر" بحن (وإن نوى) بها (القدرة) الحقيقيّة 20100111 


مطلب: حَلّف لَيأنِنَهُ إن استطاع 
لاهلا (قولة: فهي استطاعة الصّحَّة) أي: الاستطاعة العلومة مِن استطاغ» هى 
سلامةُ آلات الفعل الَحلُوفٍ عليه وصِحَّةُ أسبابه كما في "الفمح””". وَالّرادُ بالآلات 
اموارحٌ» فالمريضٌ ليس يمُستطيع؛ وسح الأسباب تيه لإرلدة الفعل على وه الاخقيارٍ 
فخرّج الْمنوعٌ "نهر”". أي: من مَنعَةُ سلطا وتحؤة. 
لاهلا (قولة: لأنه المتعارف) أي: الَعْنى اللَذكورٌ هو العرُوفُ عند الإطلاق» كما في 


قوله تعال: مإمِاسْتَطع سيلا 4 [آل عمران - 37] بخلاض الَمى الآتي في الكن". 
0 (قولة: فتقع على رقع الّوانع) يَسْمّلُ المانع المعنوي كالمرضء والحسنَي كالقيدٍ 


رم 2 ملل 


ونحوو و يُستغنى بذلك عن ذكر سّلامة الآلاتيء ولهذا فسّرّها "مُحمَّد" بقوله: ((إذا لم يَمرَض 
ولم يَمنْعهُ السّلطانُ ولم يُجئ أَمرّ لا يَقِرُ على إتيانه فلم يَأِِ حَيِت)) اه. 

(*«هاى) (قولة: "بحر" بَحْ) حيث قال" ((فينبغي أنه إذا نسِي اليَمِينَ لا يُحدث؛ 
لأنّ النسيان مانم وكذا لو جُنَّ فلم يَأبهِ حتّى مَضَى الغَدُ كما لا يُخفى)). 


(قولةُ: ولم ييز أمرٌ لا يقد على إتيانه فلم يأتِه إلخ) عبارة "البح" على إتبانه معّه. 
(قولهُ: فينبغي أنه إذا نسي اليمينَ لا يحنث إلخ) قد يقال إن كلاً من النسيان والجنون داعلان في 
قول "محمّد": ((ولم يجئ أمرٌ لا يقدِرٌ على إتيانه معَهُ إلخ))؛ فهما داخلان في عموم الأمر المنفي. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك ١/4‏ 
(؟) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخول والخروج والسكتى والإتيان وغير ذلك 3ق75815/أ. 
(8) ف هذه الصحيفة من "الدر". 
(4) "البحر”: كتاب الأيحان - باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 559/4. 


الجزء الحادي عث حكن باب مين في الدّخول والروج 


المقارة للفعل (صُدّقَ ديانةم لا قضاءً على الأوحىء "فتح”؛ لأنّهُ حلاف الظاهر» وقد 


أَظهّرٌ "الزاهدي" اعتزالةُ هنا ف 0 5 "8 كما أظهرَة ف "النية"210 فق موضعين من 
ألفاظ التكفير. (لا تخرجي) بغير إذني أو (إلا بإذني) أو بأمري أو بعلمي أو برضاي»... 


كلاه لال (قولة: المقارنة للفعل) أي: التي 0 معه بلا تأثير لها فيه؛ لأنّ أفعالَ الععادٍ 
مَخلُوقة لله تعالى» "فت”". ٌ 

«هاه0 (قولة: صُدّقَ ديانةم فإذا لم يأب لعُذر أو لغيرٍ لا يحسث» كانه قال: لآبنكَ 
إن ملق الله تعالى إتانِي وهو إذا لم أت لم يلق تنه ولا استطاعية وواق الاب الْقارنة» 
وإلاّ لأنى» "فتح"0. 

كلاهلا (قولة: لأنّه خيلاف الظاهر) قال في "الفتح””20: ((وقيل: يُصدَقُ ديانة وقضاء؛ 
أنه َوَى حقيقة كلايه؛ لأنّ اسم الاستطاعة يُطلَقُ بالاشتراك على كُلّ من الْمَيْنِء الأول 
أُوجَهُ؛ لأنّه وإنا كان مُشّْركا بَينهُما لكِنْ تَعُورفّ استعمالهُ عند الإطلاق عن القَرينَةٍ لأحدٍ 
لين بيصي فصار ظاهراً فيه مخصُوصيه فلا يُصدّقةُ القاطبي لاف الظاهر)) اه. 

لالطه لالم (قولة: وقد أظْهّر "الرَاهدِي" اعيرالَهُ هنا) وتقدّم”" تظيرٌ ذلك في باب حَجّ عن 
الغير؛ حيت قال: ((إثّ مَذهبّ أهلٍ العدل والتوحيد: أنه ليس للإنسان أن يُجعل نُواب عَملِهِ 
لغيرو)) وأراد بهم أهل الاعتزال كما مر بياثة. وعمارتهُ هنا: ((وئي قوله-: أي صاحجب "الهداية": 
حقيقةٌ الاستطاعة وما يقار الفعل - نف قوعٌ؛ لأ به على مَذَهَبٍ الأشعرية والسنيّة: أن القدرَة 
تقارثٌ الفِعلٌ ونه باطِلٌ؛ إِذْ لو كان كذَللك لَمّا كان فِرعوكُ وهامّانٌ وسائِرُ الكَفرَةٍ الّذين مانوا على 
الكفر قادِرينَ على الإبمان وكان تَكليفم بالإبمان تكليفاً ِمَا لا يُطاق» وكان إرسال اسل 
والأنبياء وإترال الكُبٍ والأوامرٌ والتواهي والوّعد والوَعيدٌ ضائعة في حنّهم) أه. 
)١(‏ لم نعثر عليها ف مظانها من نسححة "القنية" التي بين أيدينا. 
(5) "الفتح": كتاب الأتمان ‏ باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك 785/4 
0 المقولة ]١١68[‏ قوله: ((ولقد أفصح الزاهدي إلخ)). 


حاشية ابن عابدين 8 باب اليّمين في الدُخول و روج 
(شرط) ‏ للبر (ذكل حروج - إذن) إلا لغرّق أو حرق ز ز ز زذ 00 0 1000000 


قال في "البحر”©: ((وهو غلَط؛ لأنّ التكليف ليْسَ مَشْرُوطا بهذ القّدرةٍ حتّى يرم 
ما ذكرَك وإما هو مُشرُوط بلقدرة الَاهرةٍ وهي سلامة الآلات وصيسةُ الأسباب كسا 
عُرِفَ ف الأصُول)). 

مطلب: لا تخررجي إلا باذني 

هه (قولة: شرط للير لكل روج إذنُ) للبرّ تعلق ب(شرط)»» و((لكل)) مُتعلق 
نايب الفاعِل وهر ((إذث)) لا ب((شرط))؟ لعلاً يلم تعديةٌ فعل رين مُتقِقَي اللّمظٍ 
والَْىء أفادهُ "الفهستاني””". نم لا يُخنفى أنّ اشيراط الإذن زجع لقوله: (<إلا بإذني»» 
أمّا ما بعدَهُ فيُشْترَط فيه الأمث أو العلمُ أو الرُضَّى» وإنْما شرط 5ك كرارة؛ لأ المستتى روج 
مُقرونٌ بالإذنء فمّا وَرَاءَهُ داخلٌ في الَنع العام لأنّ الَعْنى: لا يحي رونا 00 روجا 
مُلصّقاً بإذني» قال في "النهر””: ((ويُشترطٌ في إِذَنِه لها أن َسمَعهُ والا لم يكن إِذْنأء وأث 
قي غلو زا لها بالعرية ولاعؤة :لها بها سترسنا تقد و01 لا نوم تيده على أله 
لم يرد لذن فلو قال لها: اخرجي أمّا والله لو حرجت ليُخرِيْكٍ الله لا يكو إل برع 
به "مُحمَّدٌ" وكذا لو قال لها في غضّب: أخرجحي ينوي التَهديدَ راق10] لم 3 نا إذ 
اله حير احرجي حتى تطلقي)). اه مُلخصاً. 

وف "البرَاريّة"”: ((قامت امت للخرّوج فقال: دَعُوها تحرج ولا بيه له لم يك كُنْ إذنه ولو سْمِعٌ 
سائلاً فقال لها: عط لُقمة» فإن لم تقر على إعطائه بلا خرُوج كان إِذن بالخرُوج رالا فلاء 


.588/4 "البحر": كتاب الأيمان  باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الأعان . فصل: حلف الفعل .5/.5/١‏ 

(7) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ثٍ الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 3873 رب 

(5) "البرازية": كتاب الأبمان ‏ الفصل التاسع: ف اليمين في الإذن 51/4؟ - 194 (هامش "الفتاوى الهندية") 


ىم 


الجزء الحادي عد 541 باب اليَمِين في الدخول والخُروج 


ون قال: اشتري للحم فهو إذن ولو أَذِنَ لها باوج إلى بعض أقاربه فخر حت لكنس اباب 
أو تحرحت ف وقتم آخرَ حَيت» ولو استَأذنت في زيارة الأمّ فرت إلى بيت الأخ لا يُحدث؛ 
وود الإذن بالخرُوج إلا إث قال: إن مرجت إلى أحه إلا بإذنيء وفي: لا تُخرُحي إلا ضاي 
أن ولم سمح أو سيعت ولم تفهم لا يحنت لجرو لأن الرَصَى يُتحقَق بلا عليهاء يلاف 
الإذّنه وف إلا بأمري فالأمرٌ أن يُسمعَها بنفسيه أو رَسولك وفي الإرادة والهَوَى والرضَى لا 
يُشترَطٌ سماعُهاء وقي: إلا بلي لا يُحدث لو مرجت وهو برها أو أذ لها بالخرُوج فرح 
بعد بلا(" علمه)). اه مُلخصاً. وتَممُ فرُوع الَسألة هماك. قال في "البحر” *: ((ولا فرق في 
الَسألّه بين أن يَكُونَ المحاطبْ الرّوجة أو العبْدَ يخلاف ما لو قال: لا أكلمْ فلاناً إلا بإذن ثلانه 
أو حتى يأَذْنَ أو ّ أن يأَدَن أو: 0 أن يْقَدَمَ فلا أوحتى عدم أو قال لرَحْلٍ في داره: والله 
لا تخرجٌ ل بإذني فإنه لا يكير الإذنُ في هذا كلَد؛ أن قُنُومَ فلان لا يَكرَرُ عادة وَالإِذْنُ في 
لكلام يتخاو كلما ُوحَة ين الكلام بعد لذن وكذا روج رحلا لا 5 يتَكرَرٌ عاد بخلااف 
لذن للرُوحة فإنّه لا يتناولٌ إل ذلك الخُروج الأَذُونَ فيه لا كُلّ روج إلا بص صريح فيه مثلٌ: 


(قولُ: ولو أن لها بالخروج إلى بعض أقاربه إلخ) لم يظهر الفرق بينَ هاتين المسألتين وللسألة بعتهماء 
مع أنّ العلة المذكورة لعدم الحنث ‏ وهي وجودُ الإذن بالخروج - متحففَة في الكل ونصٌ عبارة "البزازية": ((ولو 
أذ لها بالخروج إلى بعض أقاربه فلم تخرج» وخرجت لكنْس البابه طلّقّتء وإن لم تخرج وقت الإذن 
وخرحت في وقنتم آخرَ يحدث. إن حرجتو إلا بإذني فاستأذنت في زيار الأمّ فحرجت إلى بيت الحمّن لا يحدت؛ 
لوجودٍ الإذن بالخروج إلخ؛ ولعلَ الفرق هو العرفُ وانقطاعُهُ إذا لم تخرج قنك وأنّ الإذنّ بالخروج للقريب 
لايكرث إذناً بو للكنْسء مخلافه للأبّ فيكون أصلهُ معبيراً. 
0١‏ في "5" : (( فهر إذن له/). 


(؟) من ((سماعها)) إلى ((بعده بلا)) ساقط من 1" 
(5) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 841/5 


حاشية ابن عابدين لذ باب ايمين في الخول والخُروج 
أو فرْقة» ولو نوى الإذنَ مرّة 0 


أَذِنتْ لك أن تحرجي كُلّما أرذت الخرُوج» كذا في "الفتح”77)) اه 
(تمّةق 

ار" عن "الأحط”: لو قال إأ ف لان فسا لوف عليه تطلس الي 
عنما عيلاقا ل"أبي يومف" له ّْ 

وف "الدحيرة": ((حلف لا يَشربُ بغير إذن فُلان فناولّهُ فلانٌ بيده ولم يِأَذَن بالأسان 
وشَرِب ينغي أن ييحدت؛ لأنّه ليس بإذن بل هو دليلٌ الرضتى)). 

جبرهاى (قولة: أو ُرقَج قال في الفح د انعقَادُ اليَمِينِ على الإذْن ف قوله: إن 
رجت إل لني فأنتو طالِقٌ» ووالله لا تحرحي لآ يلأني» معد يّقاء التَكاح؛ أن الإذْنَ إنّما 
يْصح لِمّن له انع وهو مِثل السّلطان إذا لف إنساناً 4 /ق"لااب] ليرفعن إلينه عَمَبرَ رَكُلّ دار 3 


الْدينةٍ كان على مُدَةٍ لات فلو أباتها نم تَريحها فحرحت بلا إذن لا تطلق وإنا كان رَوالُ الملك 
لا يطِلٌ اليَمِينَ عندّنا؛ لأنّها لم تتعقد إلا على بقاء لكاي 000 

فلو لم يُقيّد بالإذّن لم ينقد بقيام م الشكاح كما سيف "الششّارح" عن "الرَيلعي" ف أواخجر 
الأعان مع عِدّةٍ مسائل من هذا اللبنس وهو كونٌ اليوين الْطْلقَةِ َصيرٌ مُقيّدة بدلالة الحال. بَقَىَ 


(قوله: أذنت لك أن تخرجحي كلما أردت الخروجء كذا في "الفتح') مضل ما قالَّهُ في "الفح" في 
الفرق: أن عدم اشتراط التكرار ‏ للإذن في هذه المسائل ‏ للعرف الصارفي عنه» ولم يوجد هذا الصارفٌ 


في: ((بغير إذني؛ وإلا بإذني))» فوجب اعتبارٌ مؤدّاه اللفطي. 


8817/5 "الفتح": كتاب الأبمان  باب اليمين في المخروج والإتيان والركوب وغير ذلك‎ )١( 
(؟) "النهر": كتاب الأبمان  باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ق85؟ رب‎ 
84/4 "الفتح": كتاب الأجان  باب اليمين في المخروج والإتيان والركوب وغير ذلك‎ )( 


(4) ات لكت "در" 


الجزء الحادي عت م باب اليّمين في الخول والُرُوج 


ين وتتحل يَةُ بخروجها مره بلا إذن» ولو قال: كلما حرجت فقد أَذِنتْ لك سقط 
نه ولو نهاها بعد ذلك صم عند "ماي" وعليه الفتوى» "ولوالحية'7”, 0 


لو خرّحت في عِدَة البان هل يَحدثْ؟ يُظهِرٌ لي عَدَمُُ؛ لأنها وإذ كانت مَمنُوعةٌ لكِنَّ مائغها 
المّرعٌ لا الرُوج تأمّل. 

00000 (قولة: دُيّنَ) أي: ولا يُصدّق في القضاء وعليه الفثو وى» احاقة". أي أي ي: لأنه 
حلاف لقلا وَإنّما دس لأنه مُحَملُ كلايوا لأنّ الإذث ص مُوجَبْ الغايّة في قوله: حتى آذْنّ 


وبين الاستنناء والغايّة مناسبَة ين حيث أن ما يعدَهُما مُالِفٌ لِما قَلهُما فيُستعارٌ إلا بإذني لشى: 


جك ال الم 


حتّى آذن 
0041م (قولة: وتَحلٌ ينه إلخ) أي: لو خرّحت بغير إِذن ووقع الطّلاق ثم حرحن مره 
ثانية بلا إن لا يْقعُ شيم؛ لانجلال اليَمِين بوُحُودٍ الشّرط ولس يها ما يدل على التكرار: 
ىا "20 8 عن "الطهيريّة الممليدة 
مالم (قولة: ولو نهامًا بعد ذلك صحّ) أي: بعد قوله: كلما رجت إلخ» قال في 
"الخانية"”": ((وبه أذ لبخ الإمامٌ "ابن الفَضل””, حتى لو مرحت بعد ذلك حَيث» ولو أَذِنٌ 
لها الخرّوج نم قال لها: كلما نيك فقَد أَذِنتُ لك فنهاها لا يَصِحٌ نَهيْم) اه. 


(قولهُ: لكي مانعها المع لا الزوج) فيه تأمّلٌ بل له منشها أيضاً؛ لبقاء أثر ملكه ودرُور تفقجه 
عليهاء فيكون له معهاء والإذث مّن له ولايةٌ للنع. 


)١(‏ "الولوالحية": كتاب الأمان ‏ الفصل الثاني: ف التزويج والتزوّج ودخول الدار وخروجها والأكل والشرب ق55/. 
)١(‏ "الخانية": كتاب الأيمان ‏ فصل في الخروج 80/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(") "الفتيح": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك 91/4 بتصرف يسير. 
(4) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 75/4 

(د) "الظهيرية": كتاب الأيمان ‏ الفصل الرابع: في الخروج ق86١١‏ أرب باختصار. 

(0) "الخانية": كتاب الأبمان ‏ فصل في الخروج 6/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(/) تقدمت ترجمته في 130/1. 


حاشية ابن عابدين الكل باب اليَمين في الدخول والمُروج 


وف "الصيرفية”: حلف بالطلاق لا يشل أهلَّهُ لبلدٍ كذا فرفعٌ الأمرّ للحاكم فبعث 
رجلا بإذنه فتقلَ أهله لا يحنث» (بخلاف) قوله: (إلا أن أو حتى) آذن لك لأنْهُ للغايق 


000 (قولة: وفي 'الصّيرفية' إلح) هارو مَسالَةٌ استِطرادِية وذكَرَ في "الّحيرة" عبارة فارسيّة 
وقال بعتها: (ونمٌ إن روج ذهب إلى سسمرقند وبعّت إليها أصحاب السّلطان حتّى أخرجُوها على 
13 منها وذهبوا بها إلى زُوجها بسّمرقند بأمر الزّوجٍ هل يُحنث في يَمِنِه؟ فقيل 
على ظاهر جواب الككتابي: أن لاوج نقلّها ين بلدةٍ إلى بلدةٍ أحرى بغدما أوفى الْعضَّلَ؛ لأنّه صم 
الأمرُ بالإححراج من الروج وانتقل فِعلُ احرج إليه فكأن زوج أحرّجها بنفسيهء أمّا على اخيار "أبي 
اللّمثْ": أله يس له تقلها لم يَصمٌ الأمرُ ول”" يتل فعل الْخرج إليهء فلا يُحث)) اه. 

+00 (قولة: لاف قوله إلخ) مُرتبِط عا تقدم'" في رواقم0 الَعنِء أي لو قال: 


لا تخرجي إلا أن آذن» أو حتّى آذ للك فإنه يَكفي الإذنُ مره واحدة؛ لأنّه للغايةه أن حتّى فظامِ 
وأا إلا أذ فنجورٌ بإلاّ عنها عدر اسيثناء الإذن من الخْروجء مام في "الفتح "2 و"البحر"07. 

قال في "البحر””: ((وأشارٌ إلى أنه لو قال: عبدُهُ حر إن مَل هده الدَارَ إلا أن ينسى 
فدّخلها ناميا ثُمّ مَل ذَاكراً لم يُحدثء بخلافب قوله: إلا ناسياً؛ لأنّه استننى مِن كُلّ دُمول 
دُخولاً بصيفة قبي ما ميواهُ داعيلاً تحت البَمِينء أما الأول فإنّه معنى حتّى فلم دَلّها ناميا 


انتهستر اليَمِينُ)) اه. 


)١(‏ في "ط": ((لو)) بدون واو. 

(؟) في "1": (زلم يصح الأمر بالإحراج من الزوج ولم ينتقل إلخ)). 

() صاكم؟, وما بعدها "در”. 

(4) انظر "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الخروج والإنيان والركوب وغير ذلك 895/5. 

(ه) انظر "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 55/4 
(5) "البحر": أكتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخول والمخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 54-0/4. 


الجزء الحادي عشر وم باب اليّمِين في الدخول والُرُوج 


صُدّقَ. (حلّفّ لا يدحلٌ دار فلان يرادٌ به نسبة السّكنى إليه عرفا ولو تَبَّعاء أو بإعارةٍ 
باعتبار عموم المجاز» ومعناةُ كونٌ محل الحقيقة فرداً من أفرادٍ المجاز (أو) حَلَفَ (لا يِضَعْ 
قدَمَهُ في دار فلان حدث بدحولها مطلقا 000 

تهحةلال (قولة: صُدّق) أي: قضاءً؛ لأنّه مُحثَمَلُ كلامف وفيه شدي عل افيف 0301 

مطلب: لا يَدَخْلٌ دار فلان يُرَادُ به نسبةٌ السُكنى 

4 (قولة: ولو تَبْعم حتّى لو حلّف لا يدل دار أمّه أو بنِه وهي تسكن مع روجحها 
الأو ”عن ال ْ ْ 

قلت: وهو خلاف ما سيره آخير الأبمان عن "الواقعات"؛ لكين ذكر في "التَاتر "00 
(رأن فيه اعحهلاف الرواية))» تفلو ل رحست ماما حيث كان الْعتَبرٌ نسبة السّكنى عُرفاء ولا 
يَقَى أن بيت امأ في الُرفي ما سكل تع لزوجهاء وانطر ما سذئرة"" آعير الأأمان. 

08 (قولةُ: أو بإعارَة) أي: لا فرق سين كُون السُّكْنى بالك أو بالإحارَةٍ أو العارية 
إل إذا استعارها لد ها وَليمةفتحلها الحالفث فإ ليحت كما في "الشسدة"؛ والرّحة فيه 
ظاهٌ "نهر"7". أي: لألها ليست مُسكتاً له. 

هه (قولة: باعتبار م اممحاز إلح) مُرتبط بقوله: ((يراد) يعني: أنّ الأصل في دار 
زيدٍ أن يُرادَ بها نسبة املك وقد أريدَ بها ما يَْمّلُ العارية ونحوّهاء وفيه جم بين الحقيقة و والجاز 


وهو لا يُحورٌ عندناء فأجحاب: بأنّه ين عُمُوم الْجاز باذ إرالاثم فنى عه لكو ال لفق ا 


74/4 "البحر": كتاب الأيمان  باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك‎ )١( 
(؟) "النهر": كتاب الأيمان  باب اليمين ف الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ق585/أ‎ 
"الخانية": كتاب الأبمان  فصل في الدحول 84/5 (هامش "الفتاوى الهندية").‎ )©( 

41 مك ا ار 

(د) "الناترحانية": كتاب الأيمان ‏ الفصل الثاني عشر: في الحلف على الأفعال 4/4لاد. 

)١(‏ المقولة ]١85917[‏ قوله: (ولا بد أن تكون سكناه لا بطريق التبعية). 

(7) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف الدخخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ق5875/أ. 


عر 


عاض اتن عانديق 8 باب اليّمين في الدخول والروج 


ين أَهْرَاو وهو نبسبة الشكنى أكية ما يُسكنُها ريد ِلك أو عاريَّة لكِنْ بْقِيَ: ما إذا مَل دارا 
موك لزيد وساكها غير ذ فحلّفْ رَجلٌ لا يدل دارَ زيب فمُقتضى كُون الْعبّر ننسبة السّكُنى 
أن لا يُحث» وفي الخنى' عن الإسع : ((أنّ فيه عن "محمد" روايقين» وقبْلَ: إذا كان لرَيدٍ 
دار غيرها يَسكنها لمر يَحنش وإلاّفبَحت)) اه. 

قلح: 0 فى "الخايّة 5" بالجنث و ولم يُفصّلء ؛ وهو مرح لإحدى الرّوا اين ٠‏ [غ أ قطلاابع] 
وعليه فكان على “الع أن يقول: راد به سبةٌ اسكى أو الملك» لكِنْ مَشَى "لد" على 
علدّم الحدثء ف ففي "التهر "09 ((اعلم أنه إذا حلّف لا يدل لُدارَ يد فدَارُهُ مُطلقاً دارٌ يَسكنْهاء فلو 
عل دار عليه لم يحت كما في "'الحيط" '؛ وعليه تفرع ما في "الحبى" : إن دخلت دار زَيادٍ 
فعبدي حر وإ دلت دار عَمرو فامرّأنه طالِقء فدَلّ دار رياو وهي في ياد عَمرِو يإحارةٍ 
لم يَعبق وتطلق. إن نوَى شيئاً صُدّق)) اه. ١‏ 

قلت: لك كن الذي رَأينهُ في "للجتبى " - وكذا قي "البحر ”" تقلا عنه -: ((يَعَتِقّ وتَطلق)»» 


وعليه فهو متفرع على ما في "المخانيّة نية" لا على ما في "الأحيظ ". وفي "الاية"”5) أيضاً: ((لا يدل 
دار فلان فآجرها فلاث فدَحلها الحايف» فيه روايتان: قالوا: عدم الحنث قول "أبي حَنيفة" 7 و"أبي 
يُوسّف"؛ لأنّ الإضافة عندَهّما كما تَبِطُّلُ بلبيع تطل بالإحارةٍ والتسليم ويلك اليد للغيرِ)) اه. 


قلْتْ: هذا يُفِيدُ أن ما حِرَمٌ به في "الخائّة" أُوَلاً قولهما وإحدى ا! رَوايينِ عن "محمد" 


(قولَهُ: هذا يُفيدُ أن ما حرّمٌ به في "الخائيةِ" أوّلاً قولُهُما وإحدى الرواشين إلخ) لعل الأصوب 
حذف قوله: ((قولّهُما)) والاقتصارٌ على قوله: ((إحدى الروايتين))» فإ هذا ما حرَمٌ به أوَلا. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الأيمان ‏ فصل فْ الدخول 6١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "النهر”: كتاب الأيعان ‏ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإنيان وغير ذلك ق81؟ رب - 38017/ا. 
(7) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخول والخروج والسكتى والإتيان وغير ذلك 4أ5744. 

(4) "الخانية": كتاب الأعان ‏ فصل في الدول 4,/5/ا (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الحادي عشر اع باب اليّمِين في الدخول والخروج 


ولو حافياً أو راكباً؛ لما تقررَ أن الحقيقة متى كانت متعذرَةٌ أو مهجورةٌ صيرٌ إلى المجاز 


ويّفِيدُ أيضاً: أنّها إذا بيت بيد الَالِكٍ غير مَسكُونةٍ لأَحَدٍ تْقى النسبة له فيحنت الحالف بدُخولهاء 
ولو كان اكَالِكُ ساكناً في غيرهاء تأمّل. 
(تسية) 

في "الخائيّة'”7 أيضاً: (وحلّف لا يَدعْلُ دار ريدم حلّف لا يَدعْلُ دار عَمرو فيَاعَها 
زد مِن عَمرِو وسلَّمَها إليه فتَخلّها الحالف حَيت في اليَمِين الثائية عددة؛ لأنّ عندَةُ 
الُستَحدّت بعد الييين يَدَخْلٌ فيْها. لو مات مالِكُ الدّار فدحلٌ لا بحت لانتقالها للَورتةق 
ولو كان عليه دين مُستغرق» قال "مُحَمَّدُ بن مم60 يحت وقال "أبو اللّيِث": لاء 
وعليه الفتوى؛ لأنها ونا لم يَملكها الورئةٌ وئقيستا على حُكم ملك ايت لم تكن مملوكة 
له ين كل وحد)). اه مُلخصاً. 

تعدهاى (قول: ولو حافيا) الأَوْل أن يقول: ولو مُسَعِلا؛ لآنه مع التعلٍ لم تمس قدَمَهُ 
الأرضَ فَيَشْمَلٌ الحاق بالأؤل. 

زمحهلاى (قولة: متَعدَرمم نحو: والله لا اك ين هذه التخلة كما يأنيا '" أو البامبم الآتي. 


0 


رنقةلالم (قولة: 0 مَهجُورة) كما في مثالنا. 


و 
7 
مطلب: لا يَضعْ قدمّهُ في دَار فلان 

0 2 عم 7 2 و 1 3 7 5 
ركوهلاح (قولة: ووضع قَدَمَبوِ) أي: يعحيث”) يكونُ ِحَسِدهُ خارج الذّان "درر"0, 
)١(‏ "الخانية”: كتاب الأيمان ‏ فصل في الدخول 78/9 (هامش "الفتاوى الهنادية"), 
(؟) أبو عيد الله حمد بن سلمة البلخيّ (ت978+ه) ("الجواهر المضية؟"/179: "كتائب أعلام الأحيسار" برقم175: 

"الفوائد البهية" صاف" .)-١‏ 

(5) المقولة [7774١ع‏ قوله: ((حلف لا يأكل من هذه النخلة)). 
(4) في مطبوعة "الدرر": ((يحدث))؛ وهو تحريف. 
(ه) "الدرر": كتاب الأجان ‏ باب حلف الفعل 4//5. 


حاشية ابن عابدين لس باب اليَمِين في الدخول والخُروج 


لم يحنّث. (وشرط للحدث في) قوله: (إن خرحت مشلا فأنت طالقٌ أو إن ضرت 
عبدَك فعبدي حر (ُرِيدٍ الخروج) والصّرب (فعلةُ فورأم لأنّ قصدة؟" الم عن ذلك 
الفعل عرفا ومدارٌ الأمان عليه» م ممم م م عه م م 


004 (قولةُ: لم يُحنث) هو ظاهِرٌ الرُواية كما في "الفعح””2 "شُرْئلاية”". قال في 
"الدّخيرة": ((ومَتى صار اللّفظ مجازاً عد ن غيرو لا يُعبرُ الفظ بحقيقيه ويَنص رف إلى لجاز كما 
في وضع القدم ِّ لدليلٍ يدل على علدم إرادة الّجاز عبر الحقيقة كلق فإذا قال لامرآته: إن 
ارتقيت هذا السلم أ و وَضعت رحلك عليه فأنت كذاء فو ضعت رجلها علب ه ولم ترق ِ 8 
أن الٌطف دل على أله أرل به الحقيقة)»» شم قال: ((وقي "للتتقى": لأَضرِبنك بالسّياطٍ حتى 
َلك فهذا على الضّرْبٍ الوّجيع ولو قال: لأضرِينك بالمتّيف حتّى تَمُوَتِي فهذا على اموت 
عُرفّ مُرَادُهُ من تَقييدِه بالسّيفي) اه, 

ش قلت وهذا لا يناي قولَهُم: الأعان مَبيّة على الألفاظ لا على الأغراض ؛ لأنّ لاد الألفاظاٌ 
لني 5 تهجر, كما قدّمناة”؟ أَوَّلّ الباب. 

05م (قولة: ليد الروج والضّربي) أي: لشحص أراد الحرّوج أو أرادَ ّرب وهو 
مُتَعلقٌ بقل "لأصنف" في قوله: أي قل الحالفي وقولة: ((فعلة فَوْرم) نائبُ فاعل ((شرط»» 
وضميره للمّد كور ين الخرُوج والضّرب. 

مطلب: في يَمِين الفورٍ 
رمخةلال] (قولة: 02 سل "السّعْدِي" :.ماذا يُقَدَرُ الفُود؟ قال: بساعة» واستدل ما دك 


(قولة: بساعة إلخ) تقديرٌ الفور بساعةٍ غير متحمّق في كل المسائل؛ بل المدارٌ فيه على ما يُقَالٌ له 
فورٌ عرفا كما يظهرٌ من الفروع الآنية. 


(0 في "و": ((لأله قَسد)). 

4 "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الدحول والسكنى 5807/4 

(*) "الشرنبلالية": كتاب الأمان ‏ باب حلف الفعل 48/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 
(4) المقولة ]١774174[‏ قوله: ((والأمان مبيّة على الألفاظ إلخ)) 


الجزء الحادي عشر 1 باب اليّمِين في الدخول والخُروج 


في "الماع الصّغير'” ": ((أرادت أن تَحرّجَ فقال الرُوج: إن مرحت فعادّت وجَلسَتْ حرجت بعد 
ساعَةٍ لا يُحنّث))» "حَمَويَ" عن ابإخرية ولا يُشترط لعدم حتثه إذا ررحت بعد ساَة تغيرُ 
تلك الهيئة الحاصلة مع إِرادةٍ لير وب يُشيرٌ إليه قل "الفتح”7©: ((نّهيّات للخ وج فحلّف لا تَحرُجُ 
فإذا حلست ساعةً نم حرجنا لا يُحدث» اق نيان لطا للك ادا أله قال: 
إن رجت السنّاعة))» وهذا إذا لم يكُنْ له يق فإن نوك شيئاً عَيِلَّ به "7 

قلت: : وهو مُفادُ عِبارةٍ "الجامع الصّغيرٍ" أيضاً لكِنْ في حر عن "لبط" عارك 
لم تَقومِي السّاعة وتجيئي إلى الدَار فأنت كذاء فقامت السسّاعة ولبسسّت الثياب وعترحنتا نم ربعت 
وحلسمتا حى حراج لوج فرحنا وأنت اذ بعنة لايْحت» لأن بها ولوستها ما داتا 
في ميق اردع لا يكوث تركاً للقّورِ» كما لو أحدها ابول فلت قبل ليس القيابع). اه مُلخصا 

إلا أنه يرق بين الإنبات ولتي» » فإ الَحلُوف عليه في الأول عدم الحورج وهو 7 
فيتحقّق بتَحفق طيدةٍ وهو الو على وَجهٍ الإعراض فإنها نما حلست الإعراض عن الخَرجَة 
الَحلُوفٍ عليها فيتحقّقُ عدم الخرُوج سواءٌ تت الهَيية أو لاء وَالْحلُوفُ عليه ف الثاني الْحيءٌ 


(قولهُ: لكن في في "البحر" عن "المحيط": إن لم تقومي السسّاعة إلخ) فيه: ناما في المحيط" لا فبك 
اشتراط عدم : تغيبر الهيئة الحاصلة مع إرادةٍ الخروج؛ إذ معنى قوله: ((مادامت في تهيؤ تهيؤ الخروج) ما 
دامت متأهْيَة له عازمةٌ عليه؛ غير معرضة عنهء وليس في هذا ما يدل على اشتراط عدم ته ا 
حل عند إرادة الخروج؛ حتّى يُحتاج للفرق البعيدٍ الذي ذكرَة تأمّلء ثم رأيس في "القاموس" 
((الهيعة: حال ال لشيء وكيفي وهاءَ إليه: اشتاق» وللأمر يهاءُ ويهيء: أذ له هيع كتهئا ل»» أي 

(قولة: وهو الخلوسُ على وجهٍ الإعراض بإلخ) على هذا لا بد لتحفّي عدم الحنسث في الأولى من 
الحلوس والإعراض» مع أن العبارات دالة على أَنهُمحرّدٍ جلوس ساعةٍ يفوت الفور. 


.7/737- 78١ص "الجامع الصغير": كتاب الأمان  باب اليمين ف الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك‎ )١( 
591/5 "الفتح": كتاب الأيمان  باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك‎ )5( 

(") "الشرنبلالية": كتاب الأبمان ‏ باب حلف الفعل 4/5 (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) "البحر”: كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف الدحول والخروج والسكنى والإنيان وغير ذلك 745/4 


م 


حاشية ابن عابدين 3 باب الَيّمِين في الدلخول والمُروج 


وهذهٍ تسمّى ين القؤر تفرد "أبو حنيفة” ‏ رحمه الله يإظهارها ولم يخالفةٌ أحد. (و) 
كذا (في) حلفه: (إن تغدَيْتْ) فكذا (بعد قول الطالبي): تعالَ (تغدٌ معي) شرط للحنث 
(تغدّيه معه) ذلك الطعامٌ المدعوً إليه» (وإن ضُمّ) إلى: إن تعدّيت 2000111 


[# اق "اسع للبت وهو لا يَتحَقَقٌ إلا بفِعله» والفاعلٌ إذا هيا للفعل وحلس مُنَظِراً له عازماً عليه 
لا يَكُونُ مُعرضاً عنه بل هو فاعِلٌ حُكْما لكِنْ لا بد ين يُقاء للك الهيدةٍ هنا ليُعَلمَ بها أن ادلو 
يس على وح الإعراض؛ لأنّابدلُوسَ طيدُ الفعل الْرادٍ ظاجراء هذا ما ظهرٌ لي» فتديرة. 

(04 (قولة: وهار نُسمّى يِنَ القَور إلخ) من فارّت القِدرٌ علس استُعيرٌ للسّرعَق أو 
بن فَوّران الغضبيء انفد الإمامٌ يإظهارها وكانت اليمِنُ ألا فسمين: مُويّدةٌ: أي مطلقة وموقدة 
وهذه مُوبّدةٌ لظا موه معنَى تتقيُّ بالحال» ما بأ تكُون بناء على أَمرٍ حال كما مل أو أن تقح 
00 لَكلام تعلو بالحال كما في: إن تَعْدَيت أفادَهُ في سا 

[لاقملال (قوله: ولم يُخَالِفهُ أْحَدُ) كذا في "البحر"7"' عن امعط ل في "الفتيح "60 
عن "زف" و"الافِي": اللينث بها اعتباراً للإطلاق اللّفظِي. 

ه00 (قولة: دي مع نائبُ فال رط فلو حمرج إلى مله فى لم يحدت؛ لأنّ 
وله رج مرج اتاب فيَنطَقُ على الستّوال فيَتصرف إلى الغداء الَدعُوٌَ إليهه كذا في "الهداية"40. 

3 (قولةُ: ذلك الطّعامَ الْدعُوَ إليه) كذا في "الإيضاح" ل"ابن كمال" مَعريَاً إلى 
"الهداية" والّدي في "الهداية" هو ما سَمعتَك وهو مُحمَوِلٌ أن يَكُوَ للْرادُ به الفعلَ أي: التَعَدّيء 
وأن يكُوت المُرادٌ به الطّعامَ الذي هو حقيقة العداء بالدَّال الْهِملّة والظّاهرُ الأول وأذّ قل 
"الهداية": ((مَصرٍ ف إلى العَدَاء إلخ)) على حذفب مُضافيء أي: إلى أكل العداء» أو أنه أطلقَ الغداءً 
)١(‏ "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف الدحول والخروج والسكنى والإتبان وغير ذلك 5853 أبب. 
(؟) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخول والخروج والسكتى والإتيان وغير ذلك 547/4. 
() "الفتح": كتاب الأععان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 40//4. 

(5) "الهداية": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في المخروج والإتيان والركوب وغير ذلك 75/ةل/ا 


الجزء الحادي عد لق باب اليَمين في الدُخول والُرُوج 


على للدي ساملا بدليل قوله في الباب الآني”"2: ((لعَدٌ الأكلٌ بن طُلُوع الفحر إلى الظّهر))» 
قال في "الفتيح”" هناك: ((وهذا تَساهُل مروف الَعنى قلا يحض بع اه 1 

ويَلرَم على ما فهمهُ "ابن كمال”: أنه لو أكل ذلك الطّعامٌ في بتِهِ وحدهُ يُحنثء ولِيْسَ 
كذلِك؛ لأنّ الَحلُوفَ عليه هو لدي مع الطَّلِب؛ لأنه هو الَدعُرٌ إليه ولِئِسَ في كلام الطَّالبٍ 
ولا في كلام الحالف تع طعامء بل لو دَعاهُ إلى العّداء معه قبل حُضُور طعام أصلاً فالظّاه أ 
الحكمّ كذلك» بدليل تعليلهم: باذ تكراب تطوعلل فكوا 2 لوقال الطب تغدٌ معي هذا 
الطَّعامَ تَقيّدَ به» أمّا بدُون ذلك فلاء وني يَظهدُ لي أن هذا الهم لذي فَهمَهُ "ابن كمال" غيرٌ 
صحيحء ولم أَرَ مّن 8 إليه إن عوَّل "الشّار ح" عليف تأمّل. 1 5 

0 (قول: اليوم أو مَعَ) مَفعولُ [عاقه/)] ضَمٌ أي: بأن قال: إن تيت اليومّ» أو قال: 
إن تَعْديتُ معَكَ حَنِت مُطلق التُعدّي» واعترضّ "7" قولة: أو معك: (جاله لم يَزد على السّوال؛ 
أن السّوالَ فيه لفظة ((مع) فالصُواي أن يقول: 2 عندي» كما قال في "الكنز"7))) اه. 


(قولة: ويلرّمٌ على ما فهيُ "ابن كمال": أنه لو أكلَ ذلك الطعامَ إيخ) لا يرم ما ذكر على ما فهمَة "ابن 
كمال" لِأنّه إذا كَل ذلك الطعامَالمدعر إليه في بيه وحدهُ لم يَصدق أنه تغدَهُ معه الذي جعلّ شرط الحدث 
ع بل الظاهرٌ صحّة ما ل "ين كمال"؛لموافقيه لظاهر عبار "الهداية' بدون احتياج لدعوى مور أو 
حذف مضافب والطعامٌ وإن لم ُذكر في كلام أحيهما إلا أن السؤول الطعامُ الحالي» فهر في حُكم الذكور في 
لسرا والحواب مت لهء ويد ذلك لله ما ذكره عن “الذيرة" وحمل عبارتها على ااهل لا يلق 
ولا ينايب حملُ عبارات الولفِينَ على ذلك بدون دليل عليو. ْ 


83 عه د قد دري 

(؟) "الفتح": كتاب الأتمان ‏ باب اليمين قي الأكل والشرب 5/14 

() "ح": كتاب الأمان ‏ باب اليمين في الدخول ق5884؟/!. 

(5) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الأيمان ‏ باب أحكام اليمين في الدخول والسكنى إلخ 729/1 


حاشية ابن عابدين 1 باب اليَمين في الدُخول والمُروج 


(حيث .عمطلق التغدّي) لزيادته على الحواب تلاط واس وأ لالدو و 


قلت: لكن في "الدحيرة": ((قال له: تَعدّ مَّمِيء فقال: والله لا أتغدّى”" فدهب إلى بَتَهِ 
وتَغدى مع أَهلِه لا يَحنَثه ورَحةٌ ذلك: أن يَوينهُ عُقَدتْ على غُداء مُعيّن وهو الذي داه إليه؛ لأنّ 
“قولة: وال لا أتخدّى مرح حوبا سوال الْحاطب وأمَكنَ َع واب لألّه لم يد على حرفي 
الوا محم حوب واوا يضمن إعائة م في لوال والمشواك وقح على غداء بيه بذلاكة 
قولهِ: ((تغدٌ معي)) أي: هذا الغداءً حمل ذلك ا 5 السوالء كله قال: َف مَعِي هذا 
ادا والحواب يضمن إعادة ما في السّوال» لاض ما لو قال: والله لا أتغدى معلث؛ لأنه زاد على 
حرضي امواسو ومع الريادةٍ عليه لا يُمكِنْ أن يُجعل بجَواباً جل ابتداءً ولا فيد فبه) اه. ومِئله في 
"التاتِرحانيّة'”” عن 'السّراجيّة'”"2 فمُْلمَ أن قو إن تَغْديتُ معَكَ زيادةٌ على الموابس. وإن كان 
لَففلُ «رمع)) مَدَكُورا في كلام الطب للاستغناء عنه ولعُومه ادر ليه وغيرة؛ أي: للدي معه 
في ذلك اليُومٍ وغيره لكنْ لا يُخلُو عن نظر. فالظَاهرٌ ما قالَهُ "ح” فديّر. نم في هليه العبارةٍ 
إطلاق العّداء على التغدّي كما رقع في عبارَةٍ "الهداية"”1' تُساملاً. 

0 (قولةُ: حَيثَ مُطلق التَدّي) الإطلاق بالنظر لليِومٍ معنا سوام تَغدّى معه أو في 
ته ملا في ذلك اليوم» وبالنظر إلى قوله: ((معي») تَعدّيه معَُ ولو في غير هذا الوقتيه ولا يُحسث 
إن تَدَى مع غيره ولو في الوفت الذي حلّفّ فيه 302 : 


(قوله: فالظّاهرٌ ما قالَهُ "ح". فتدبّرْ إلخ) لا يصممٌ استظهارٌ ما فالهُ 'الحلبي” والْباعَةٌ مع وحود 
النقل بمخلافه. 


)١(‏ في "": ((نقال: لا والله لا أتغدّى)). 

(5) لم نعثر على المسألة في القسم المطبوع من "التائر خمانية". 

() "السراجية": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين على الكل "8/١‏ (هامش "فتاوى قاضيخان"). 
(4) "الهداية": كتاب الأينان ‏ باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك 9/ر9/, 
(ه) "ط": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان 849/9, 


الجزء الحادي ع لت ياب اليمِين في الخول والتُروج 


فجْعِلٌ مبتدئاً. وفي طلاق "الأشباه"”": ((إن)) للتراحي إلا بقريدة القَوْرِ ومنة: طَلَّبّ 
جماعها فأبت فقال:إن لم تدحلي معي البيتَ فدخلت بعد سكون شهوته 252520006 


(قولة: جيل مبتدنا) لكن لو نْوَى التواب دُونَ الابتداء صُّدَقَ جيانة لأنّ احيمالَ 
كُوتِِ جوابا قائم لا قَضاءٌ لِمَُالقيه الاهرَ فِيِما فيه تَحفِيفْ عليه ولو قال: إن تيت ونَوّى ما 
بين القور والأَبدٍ كاليوم أو العَّدِ لم يُصدّق أصلاً؛ لأن اليه إنما تَعملٌ في الَلشُوظ والحال لا تَدلٌ 
عليه فانتقى دَلالَُ الحال ودلا القالء كما لو حلّف لا يتَروَجٌ النساءً ونَوى عَدداء أو: لايَاكُلٌ 
طعاما وتوى لَقَمَةٌ أو لمن لم يَصحّ كذاي "شرح تلخيص الجخايع". 

070 (قولُةُ: ((إث)) للتراخجي إلخ) احتّررٌ بها عن ((إذا)) فإنها للقورٍ قفي 
"الخائيّة”": ((إذا قعلت (؛/قه“/بع كذا فلم أفعل كذاء قال "أيو حنيفة": إذا لم يُقعل على 
أثْر الفعلٍ المحنُوفٍ عليه حَيِتَء ولو قال: إن فعلت كذا فلّم أفعل كذا فهو على الأبيِه وقال 
"أبو يُوسُّف": على القور أيضاً)) اه. 

ومعنى كو ((إن)) للتراحجي أنْها تكُونُ للتراعيي وغيرهٍ عند عدم قريدة الَو ولراك فل 
ارط لذي دَلّت عليه» أو ما ركب عليه فإذا قال لها: إن رجت فكذاء وخخرحّت قوراً أو بعد 
يوم مَئلاً حَيث إلا لقرينة القور فيتقيُّ به كما مر””» ومنه ما مثّلَ به وكذا ما في "الخايّة”9: ((بث 
معان وازلفل الول عور على القرز) لحن لي لكلو على كوو السو وجي" انعا 


(قولةُ: كما لو حلّف لا يعزرَّجٌ النْساءً ونوى عدداً إلخ) الظّاهرٌ: حذفُ لفظٍ النساء والطعام. 


ل١‎ ١ص "الأشباه والنظائر”:‎ )1١( 

(؟) "الخانية": كتاب الأيمات ‏ فصل: فيما يكون على الفور أو على الأبد 71/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) في هذه المقولة. 

(4) "الخانية": كتاب الأيمان ‏ فصل: فيما يكون على الفور أو على الأبد ؟/7: بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين ك5 باب اليَمِين في الدُخول والمُروج 


حيث. وفي "البحر” عن "المحيط”: طُولْ التَساجُرٍ لا يقطمُ الفوره وكذا لو حافت 
فوت الصلاةٍ فصلت» ”5ك 


5 


((إن بَعنتْ إليلك فلم تأتني فعَبدي حُنٌ فبَعت إليه فأناةُ تم بعت إليه ثانياً فلم ينه حَيث» ولا يطل 
اليَِنُ بلبرٌ حتّى يُحدث مره فحعذ يطل اليَمِن)) اه. 
مطلب: إن ضربتتي ولم أَضرِيْك 

وف "الدخيرة": ((إذا صضَربتبي ولم أَضرِبُك» فهذا على الَاضِي عندناء كأنّه قال: ولم أكُن 
صَرك فبْلَّ ضربك كَ ياي وا نوَى بذ صم أي: :لا غترعي اوتاة ولدم أصرفك بده ووكود 
على القُور. والحاصيلٌ: أن كلمة ((و لَم) تقع على الأبْده ك: إِن أي ولم آتلكه إن رُرتّبِي ولم 
زرك وقد تقعْ على الور لير في ذلك مُعانِي كلام انس وكذلك تفع على (قبلُ)) وعلى 
(«بنذ» كما م وفي: إن كلمي ولم أحبلك على ((بذْن))؛ لأن المواب لايَتَقدَم وعلى القورٍ 
أنننا باعتِبار الغاذةه): اه ملخصاً. ّْ 

كل (قولة: حَيث) قال في "الإنحتيار”0: («لأث مقَصُودَهُ الدّحولٌ ِقضّاء الشَّهِوةٍ وقد 
فات» فصارَ شرطٌ ليخ عتم حول لقا الشّهوة وقد وحت) لد. 

زف ل (قولة: وف "البح" عن "للجيط'0) عِبارية29: : ((إذا قال لامرأبه: إذا لم م تجيِي إلى 
فراش هذه السّاعة فأنت طالق وهُمًا في التَشَاجْر فطَالَ بنهُما كان على القُورٍ حتى لو ذَهببت 
إلى الفراش لا يُحنث)) اه. 

وظاهرثُ ولو كان بد سُكُون شهريّه فيد به ما قبل لكنهُ عجلاف ما يهم ما تقاداة” عن 
"الإخييار”. فينبِغي تَقبيدٌ هذاءها إذا لم تسكن شهوثة فتأمّل. 

ا (قول: وكذا إلخ) وكذا لو أده البّولُ فبالَتْ كما قدّمناة". وقيْلَ: الصّلاة تقطع 


)1١(‏ "الإختيار": كتاب الأعان ‏ فصل: فيمن حلف لا يلبس هذا الثوب ؟ /إلمد. 

(؟) "البحر": كتاب الأتمان ‏ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 45/4 8. 
() ف المقولة السّابقة. 

(4) المقولة [46د19] قوله: (( قؤر)). 


الجزء الحادي عشر 16 باب اليُمين في الدخول والخُرُوج 


أو اشتغلتْ بالوضوء لصلاة المكتوبة, أو اشتغلَت بالصلاة المكتوبة؛ لأنهٌ 'عذرٌ شرعاء 
وكذا عرفاً. (مَرِكَبُ العبد المأذون) لاسر ا اا 
القُورَ؛ لأنها عمل آعم والفتوى على الأرّل» كما في "البحر"”". 
التاق (قوله: أو اشْبَغْلَت بالصصّلاةٍ ة الكتوية) أي: إذا حافت فَتها كما يُعلمُ ما قبلهُ وهذا 
تكراز إلا أن يُحمل على ٠‏ ما إذا كان اليف رهي تصلي» تأمّل» قال في "البحر”": ((ولو اشتَهلت 
! 00م هذا ليس بعد شرام اه. 
مطلب: لاي ركب دابّة فلان 
«د.*00 (فولة: مركب لد لفون إلخ) يعني لو حل ف لا يركب دي لان فكب داب 
عبده فإنه يَحْتْ بنترطين: الأوّل: أن ينويّهاء لثاني: أن لا يكو عليه دين 5385 أنّا إذا كان 


عليه دين مُستغرق لا يُحدث وإنا نوَى! لأنّ لا يلك للمَؤل فيه عند "أببي حنيفة", وإث كان الديِنٌ 
غير مُستغرق أو لم يَكُنْ عليه ين لا يُحدثا ما لم ينوه أن املك فيه للمَول؛ لكنُّ يُضافٌ للعبدٍ 
عُرفا وكذا شرعاً قال وللة: ررمّن باع عبد وله مالّ!" الحديثء هحمل الإضافة إلى الول فلا بد 


(قولة: أي: إذا حافت فرنّها إلخ) الذي يظهرٌ في هذه المسألة إبقاءٌ قوله: ((أو اشتغلت)) على 
ظاهرةء ويكونٌ قولَهُ: ((لو حافت) ليس احترازيّاء ومفهومّةٌ غير معمبّرء والقصد ما هنا بيانُ أنه 
لا يحالف وغيرٌ هذا غيرٌ ظاهر من كلايه تأمّل واشتغالها بالمكتوبة شاملٌ للقضاء والأداء. 

(قولة: قال يُ: ررمن باعَ عبدا وله مالم الحديث) تمامّة: ررفمالة للبائع» إلا أن يُشترطة المبتاعٌ». 


.”45/14 "البحر": كتاب الأيمان  باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك‎ )١( 

(؟) أخرحه مالك 5007/9 في البيرع ‏ باب ثمر المال ياع أصله (عند أ وأحمد ؟/54:5, والبخاري 
(7784) ف البيوع ‏ من باع نخلاً قد أبرت» ومسلم (47 15) في البيوع ‏ من باع أفلاً عليها ثمرء وأبو 
داود (537") في البيوع ‏ العبد يباع وله مال؛ والترمذي )١5114(‏ في البيبوع ‏ باب ماجاء في ابتياع 
النخل بعد التأبير» والنسائي 547/19 في البيوع ‏ العبد يباع ‏ والنخل يباع أصلهاء وابن ماجه (١١7؟)‏ 
و(١1؟؟)‏ في التجارات ‏ من باع نخلاً وغيرهم. 2 


حاشية ابن عابدين 4 باب اليّمين في الدخول والُروج 


والكاتب ليس لمولاه في حقّ اليمين إلا) بشرطين (إذا لم يكن وَينهُ مستغرقاً و) قاد 
(نواة) فحيتئلٍ يحدث. (حلّف لا يركب فاليمينٌ على ما يركب الناسُ) عرفاً من فرس 
وحمارء (فلو ركب ظهِرَ إنسان) أو بعيراً أو بقرة أو فيلاً ل وساي باز ود ل 


برع 2 سير 


مِن ال وقال "أبو يُوسّف" في الوْجُوو كلها يُحدث إذا توا وقال "محمّد": يُحسث وإذ لم يدو 
لاعتبار حقيقة الملك؛ إذِ الدّينُ لا يَمنعْ وقوعَهُ للسَيّدٍ عندَهُماء "هدلية"27, 

قلْت: وبه ظَهرَ أذ الّقبيد باون لأله حل الخلافي فيحنت ف غير الَأَدُونَ إذا نوا 
بالأؤلى اتفاقا. ١‏ 0 

(قولة: وامْكاتبي) لم أرَ مَن ذَكرَهُ هناء ولا يتأنّى فيه هذا اللفصبل» وإلما قال في 
"البحر””” عن "الْحيط": ((ولو ركب داب مُكاتبه لا يَحدت؛ لأن مِلِكَهُ لئس عُضافه إلى الَوْل 
لا د ولا يدأ اه. ْ 

ومُقتضاه: أنه لا ييحنث وإن توا اتفاقاً؛ لأنّ ددَيَهُ ِللكٌ له لا لِمّولاهُ ولذا يُضمنها الَو 
3 سوام كان عليه دين أو لاء فتديّر. ان "الفهستاني””" قال: ((والإضافة إلى الَأَذُون 

شير إلى أله لو ركب مركب لكاتب لم يحنشم). ١‏ ْ 


(قولة: فبحّتْ في غير المأذون إذا نواه بالأولى إلخ) ليس شرطً. 


- من طرق عن سالم ونافع عن ابن عمر يبلغ به البي لك قال: ((من باع غخلاً بعد أن تير فثمرتها للذي باعها 
إلا أن يشترط المبتاع» ومن باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع))؛ ورواه بعضهم مختصرا. 
ورواه عن نافع مالك وأيوب وعبيد الله بن عمر وعبد ربه بن سعيد وليث بن سعد وغيرهم. 
ورواه عن الزهري عن سالم؛ ابن عيينة ومعمر والليث ويونس وغيرهم. 
ورواه سليمان بن,موسى عن نافع عن ابن عمرء (ح) وعن عطاء عن جابر أخرجه النسائي في "الكبرى" (4985)» 
وابن حبان في "صحيحه" (4 4147 ورواه عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع: ((من أعتق عبداً وله مال)) أخرجحه 
النسائي في "الكبرى" (49/80) (4441). 

)١(‏ "الهداية”: كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك؟/7/8. 

(؟) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 5437/4. 

(9) "جامع الرموز”: كتاب الأيمان ‏ فصل: حلف القعل ١/١‏ 58. 


الجزء الحادي عشر 2 باب اليّمين في الدخول والُروج 
(لا يحنث) استحساناً إلا بالبيّق "ظهيرية"”". قلت: وينبغي حِشْهُ بالبعير في مصرّ 
والشام وبالفيل قِ الهند؛ للتعارفي قَالَه اللصنف29 4ف نم و ع عم ع و ع 42 من مر 


0 (قولَهُ: لا يَحدث استحسانا أي: وإن كان اسم الدَبِّةٍ لما يَدِسٌ على الأرض إذا 
قال: دي ُلان؛ أن العف حصّصهُ بِالكُوبٍ العتادء والمعتادٌ هو الجمارٌ والبَغلُ افر فيقيِدُ به 
وإِنْ كان الخَمل يكب أيضاً في الأسفار وبعْض الأوقات فلا يُحنث بِالْحَمَل إل إذا نواد وكذا 
الفيلٌ وَالبَقَرُ إذا نواه حَيِث وإلا لاء وينبغى في إن كان الحالف من البو أ :على بِقَمَلٍ يفنا 
بلا لأ ركوتة معتل لهم؛ وكذا إنا كان حعتريا مااً ولحو على دأ خملل 9 
يمه بلا يي وإذا كان مُقتضى الف انعقاثها على الأتواٍ لان فلو نَوَى بَعضّها ذُون بض 
بن نوَى الجمارَ دُونَ الفرّس ‏ متلا - لا يُصدّقٌ ديانة ولا قَضاءً؛ لأنّ 5 إقه#اب] يه الخُصسُوصٍ 
لانّصمُ ني غير الل وسيآني تَمائهُ في القصل اليه كذا في "النتح”". 

قلت أي: لأن المحَمُولَ على العُرف هو لَفظٌ (رأركبْ) لا لفغ (رداة)»» فإن لفغ 
((دّه) يَسْمَلُ الكل عرفا ولغ وإنّما حصصّص العُرفُ لف ((أركُبُ ) بهذ الأنواع اللا فلو 
نوَى بَعضّها لم يَصمّ؛ لأه تخصيصُ الفعلى ولا عُمُومَ ل وسبّاتي'' ماك ثم حيث كان الَدارٌ 
على العُرفب اماد فيخي أن احالف" لو كان لس من يركب امار أن ل يُحدث بالجمارء ونه لو 
كان الحالف مُسافِراً أن يحنت بِالحَمَلٍ بلا ي. ش 
ينبي جه بالبعير 7 أي: إذا كان مَّن يركب البَعير كالمسافر امال 
وأهل البَدْرِ كما عُرف ما تقلناة'”* عن "الفتح". 


تكلا (قوله: 


(قوله: فلو وى بَعضّها دون بعض بأن َوَى الجمار دُونَ الفرّس إلسخ) أي: بهذه الجملة. وإلا فيِّةٌ 
البعض بلفظ الدايّة تصحٌ كما يظهر؛ د هي ب الخصوص في اللفظء تأمل. 


)١(‏ "الظهيرية”: كتاب الأبمان ‏ القسم الأول الفصل الخامس: في الضرب والقتل والركوب ق59١‏ أرب 
(1) "المنح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى إلخ ١‏ أرق355١(/.‏ 

(*) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك 5977/5 5844. 
(4) المقولة [175173] قوله: ((ولو حلّف لا يركب أو لا يركب م ركبا» 

(ه) في المقولة السابقة. 


نحاشية ابن غابدين ا باب اليَمين في الدّخول والخُروج 


ولو حُمِلَ على الدابّة مُكرّهاً فلا حجنت كحلفه: لا يركب فرساً فركب يِردَوْنا أو 
بعكسيه؛ لأنّ الفرسَ اسم للعربي» والبرذون اسمٌ للعجمي» والخيلٌ يعم هذا لو ينه 
بالعربية» ولو بالفارسية حيث بكلٌ حال ولو حلّف: لا يركب أو: لا يركب 
م ركبأ حيث بكلّ مركب سفينة أو مَحيلاً أو دابةَ سوى الآدمي» وسيجيءٌ ما لو 
جلك لخن كن جروا وليه 


زكلكلال (قولة: ولو خحْمِلَ إلخ) أمّا لو أكرة على ل كوب ركب يت "ط"0ا, 

00 (قولة: ولو حلف: لا يركب أو: لا يركب مركب كذا في بض الس ومِظة في 
"البحر"””) عن 1 7 : وا وأكيذا ف "لاي" وهو تلن لقؤل "مين الار0 ا 
لين على ما بكب لس نعم في بغض النُسخ: حلّف لا ب كب مركا ومِثل في "اله ر ”2 وفي 
"لتر خايّة'”»: ((حلف لا يركب م ركسا فكب سفينةه قال 'الحسّن" ف "للجرّد": لا يُحث» 
وعليه القتوى)) اه لكين اعرف الآن: للََكَبْ خخاصٌ بالسّفينق فيبخي أن لا يُحنث بغيرها. 

كلكلا (قوله: وسيجي6”) أي: ريا في الباب الآني» واللهُ سمبحانة أعلم. 


549/7 "ط": كتاب الأيمان  باب اليمين في الدخحول والخروج والسكنى والإنيان‎ )١( 

(5) "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 7145/4. 
(؟) "الظهيرية”: كتاب الأبمان ‏ الفصل الخامس ‏ التوع الثاني في الركوب ق١5١/أ.‏ 

: كتاب الأيمان ‏ فصل في ال ركوب 39/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(4) "الخانية 
(5) صلاء 4 وما بعدها "در". 

(7) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ق584/أ. 
(/) "التاترحانية": كتاب الأيمان ‏ الفصل الثاني عشر: في الحلف على الأفعال 31/4/5. 


(8) صلاا؛ع وما بعدها "در". 


رذ 


الجزء الحادي عشر 1 باب اليمين في الأكل والشرب 


باب اليمين في الأكل والشرب والقَنّس والكلام 4 
(ثم الأكلٌ: إيصالٌ ما يحتملٌ لضع بفيه إلى الموفي) كخبز وفاكهة؛ (مضّغ 
أو لا) أي: وإن ابتلعَهُ بغير مضغ. (والشربُ إيصالٌ ما لا تمل الكل من المائعات 
إلى الحوضي) كماء وعسل» ا 


باب اليُمين في الأكل والششرب والأبّس والكلام 

لم كر مسال لبس هنا بل ذكرها في باب اين" بيع والترائ فكان اناب إسقاطة 

الس مِن هاه للََجةٍ وذِكْرةُ هناك. 
حسم رقرلة: نم لكل تريب حبار "0 

05 (قولُ: إلى الحُوف) مُتعلق بإيصال, فلو حلّف لا يأكلٌ كذا أو لا يشربُ فأدلةُ في 
فيه ومَضعَهُ ثم ألقاهُ لا يَحنث حتّى يُدحيلهُ في بجوفه؛ لألّه بون ذلك لا يكو أكلاً بل يكو ذوقاء 
بابق عن 0 

لالكلالع (قولة: كماء وعسّل) أي: غير جامِدٍ وإلاّ فهو مَأْكُولٌ تأمّل. ثم إن المائع لذي 
لا يَحمِل اضغ إِنْمايُسنَّى مُشرُوبا إذا تله وحدهُ وال فهو مَأَكُولٌ وكذا عَكسُةُ؛ ففي 
"البحر "7 عن "البدائع"(: «لو 20 لا يأكلٌ هذا لبن فأكلة مر أو تم أو لا يأكلٌ هذا العسّلَ 


لباب اليمين في الأكل والشّرب واللبس والكلام»» 
(قولة لم يذاكر مسافل الس هنا إلخ) ذكرً بعضّ مسائل اللبْسِ في هذا البابيء وذكرّ غالب 
مسائله في الباب الآني» وهي داخلّة في قوله: ((وغيرها)) كما نه عليه فيما يأتي. 


1 سالا كب "فر" 

(؟) "ط": كتاب الأعمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلح 800/5 

() "البحر": كتاب الأمان ‏ ياب اليمين في الأكل والشرب إلخ 4/4 4*. 

(4) "البدائع": كتاب الأيمان ‏ فصل وأما الحئف على الأكل والشرب إلخ 50/9 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين 5:٠‏ باب اليمين في الأكل والشرب 


أو الل فأكلهُ مكبر يَحدث؛ لأله هكذا يكون. ولو أكلهُ بانراد لا يُحدث؛ لأنّه شرب لا أكلٌ» 
وكذلك إن حلّفً لا يأكل هذا اير فحقفة ثم قُ وب عليه لمن فشريّه لايَحدث؛ لأنّه شرب 
لا أكل) اه. 

ون "الفتح””"2: ((حلّف لا يأكل لبا فشريّه لا يُحنثء [4/ق00/] ولو تَرَدَ فيه فأوصلَّهُ إلى 
حوفِه حَيث)) اه. 

وقوله: ((ْرَدَ في بالناء اله أي: قت الخيرَ فيه. وفي "الخايّة'”": (وحلّف لا يأكل اللَّمنَ 
فطَبحٌ به أرزاً فأكلهُ قال "أبو بكر البَلخِي": لا يُحنث وإن لم يجعل فيه ماد وإن كان يّرَى 
عي وكذا لو َه جب إلا أن ينوي أكل ميحد منه. حلّف لا يأكل السّمنَّ فأكل سَويقا 
مَنُوناً بالسّمن ذَكرّ في "الأصل": إن كان المسّمنٌ مُستَبيناً يَحَدُ طَعَمَّهُ حَنِت؛ لأنه ل 
مُستهللي. 2 "الجاكم" في "اضر "49 إن كان بحيث 1 0 سال سه السعة حيفه 
وإلاً لاه وإن وَحدَ طَعَمَهُ))؛ قال - أي "قاضي خان” -: ((وينبَفِي أن يكون الجواب في مسآلةٍ 
الأَرْرٌ على هذا لتفصيل)) اه 

قلت: والحاميل: أله إذا حلّف لا يأكلٌ مائعاً كلب وسّمن وَل فإن شربْه لايُحدث» وإن 
تناولَهُ مع غيره ولم يُستَهلّك كأكله خب أو تمر نكن وإن اهلك بأن لاج ةليف د بأن 
لا ير على الفلا في تفسيرو لم يُحدث» قال "السنايحاني”": ((وقولٌ "الحاجم' أَرُ؛ ولذا مقت 


عليه الشُرُوح) اه. وأمّا لو خط مَأكُولاً اكول آخحرَ فبأتي”” يانه في الفْرُوع الآنية في أثناء الباب. 

.5814/4 "الفتح": كتاب الأعان  باب اليمين في الأكل والشرب‎ )١( 

)١(‏ "الخانية": كتاب الأيمان ‏ فصل في الأكل 1/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() "الأصل": كتاب الأيمان ‏ باب الكفارة في اليمين في أكل الطعام 410//7 7 

() "المختصر الكائي": لأبي الفضل محمد بن محمد بن أحمد الممروف بالحاكم الشهيد المرْوَزي السُّلميّ البْلْحَيّ 
رتغ ثالاه) (الجواهر المضية 2517/7 تاج التراجم ص ١7ل‏ الفوائد البهية ص 185). 


(د) صمع 4 وما بعدها "در". 


الجزء الحادي عشر لحل باب اليمين في الأكل والشرب 


ففي حَلْفه لا يأكلٌ بيضة حذث ببلعهاء وفي لا يأكل عِنَبَاً مثلاً لا يحت بصيّه؛ لأنّ اص 


حلام (قولة: ففي حَلِفِهِ إلح) تَفريعٌ على تعريف الأكل» "0 

تفده (قولة: حَيث ببَليها) أي: مع قشرها أو بدونه إذا كانتت مشلوقة: 

:057 (قولة: وفي: لا يأكلٌ عت إلخ» قال في 'الفتح””"2: ((ولو حلّف لا يأكل عتباء أو 
مانا فجَعل يَمتصّهُ ويرمي له" ويَتلِعُ الممحصّل بالّصّ لا يُحنت؛ لأنّ هذا ليس أكلاً ولا شرب 
بل مَصّ)) له. ومثلةُ في "البحر””1 عن "البدائع"00. 

قلت لكن يَصدُقْ عليه تَعريف الشّرب الَذَكُورٍ وهو: إيصال ما لا يَحتَيلٌ الَضعْ ين 
اكائعات, إلى الحوف إلا أن يكوث اكُرادُ الماع رقت إذغله القَيّ وعليه فالْرادُ بالْصّ استحراجٌ مائّةٍ 
الجامد الهم وإيصالها إلى اللُوضي. ومُقتَضاه: أله لو حل لا يُمَصّ شيئاً لا يُحدث بشربب المائعه 
مع أن لسكة في شرب الماء لَص فعلِمَ أن لَص أعمٌ من الششُرب مِن وَحدء فيُجتمعان فِيما إذا أذ 
ام بو مع طق الشين» وبر ال بعس ولص باستحلاب ما الحا بال حت دو 
عَصرَ الفاكهة وشَرب مايّها با يحت في حَلِو: لايُشرب» لاف حَلفِه: لا يصب ولو شري 
مضأ حَيِثَ فيهماء هذا ما ظهر لي. 

0 (قولة: لأنّ لَص نوم ثالث) أي: في بعض الأَُوجُهٍ كما في الصّورةٍ الأذكورق 
ولأ قد يكون ثرباً كما علِمة. 1 


(قولَه: مع أن السنة في شرب الماء المص إلخ) ما ورد من أن السئة في شرب الماء المص فهو محارٌ 


عن أحذ الماء يفيه مع ضيق الشفتين. اه "سندي". 


)1١(‏ "ط": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف /١‏ والشرب إلخ ام 

(؟) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 895/4. 

(؟) قوله: ((نفلم) هكذا بخطه بالمثناة الفوقية» والذي في "القاموس” و"المصباح" بالثاء المثلثة. اه مُصححه. 
(4) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف الأكل والشرب إلخ 544/5. 

(د) "البدائع": كتاب الأيمان ‏ فصل: وأمًّا الحلف على الأكل والشرب إلخ 9/9». 


حاشية ابن عابدين 2 باب اليمين في الأكل والشرب 


ا نه داع '. لكن و قّ 'تهذبير القلانسي كه لم 


ركككام (قولة: وأكلّ قِشرَهُ) أي: ولم يُشرب ماءَةُ؛ لأنَّ ذهاب [4/ق”بع الماء لا يُخرحُه 
من أن يكونٌ أكلاً لى ألا تَرَى أنه إذا مَضِعْهُ واببَلعَ اللاءَ أله لا يكوث اكلا له بابلاع الماء» فدل أن 
أكل العنبب هو أكل القشر والحصرّم منه وقد وُحدَ فيحدثء "بحر”” عن "البدائع””. وفيه نظيٌ 
كما في "ل واه 

وحاصلَة: أنه كر في "العيُون": ((أله إذا ابتَلمَ ماه ققط لم يُحدثء ولو ابتَلعّ امس أيضاً 
دُونَ القشر يُحنث))» 3 علَّلهُ "الصَّدرٌ الشّهِيدُ": ((بأنّ السب اسم لهنه لثلاثق ففي الأول أكَلَ 
الأقلّ وفي الثاني الأكثرَ وله شك دكُني. 

ر#تلالم (قوله: 5 يحدث عَصّه) لأنه لحن بأكل؛ فقد وصل إلى جوفه ما لا يتَأنَى فيه 
ع 

ها (قولهُ: وي عفنا يُحنث) من تيم كلام "القلانسي”» وهو مّحط الاستدراك. اه 
"0ل أي: لأنه يوكل لضع وبالّصّ عادةٌ وكذا لعب والرّمّان. 
وأمًا الذُوقّ فعَملُ القَم إلخ) هذا عو تشن على مافي "الفتح"00 


رمكدلال (قولة 


(1) "تهذيب الواقعات" لأحمد القلانسي. (”كشف الظنون” ١/19د»‏ "الجواهر المضية" 31/١‏ "الطبقات السنية" 75/9 1). 

(؟) "البحر": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الآكل والشرب إلخ ا 

(*) "البدائع": كتاب الأبمان ‏ فصل: وأمّا الحنف على الأكل والشرب إلخ 2/9 د. 

* قوله: ((كما في الذخيرة)) حيث قال: ((وإنه مشكل؛ لأنَّ العنب اسم لكل وكذلك الرمّانق فإذا أكل القَِثرَ والحُصْرُم فقد 
أكل بعض ما عُقِدَ عليه اليمينْ فلا يحنث» وذكر المسألة في "العيون” في صورة أخرى فقال: إذا رمى قشرَهُ وحبَّهُ وابتلع ماعه 
لم يحنث» ولو بتلع مايه حي نقط حدث» وعلله "الصدر الشهيد" بأ العسب ا اسمٌ لهذه الثلائة. ففي الوجه الأول أكَلّ 
الل فلا يصير آكلأ وف الثاني أ أَكَلَ الأكثر وله حكمٌ الكل في كثير من الأحكام)). اه ملخصاء اه منه. 


ف © ": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف الأكل ق98؟/! 
(د) "الفتح" كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 92/4 


اكه 


الجزء الحادى ع الل باب اليمين في الأكل والشرب 


فكل”” أكلٍ وشرسيٍ ذوقٌ ولا عك ل ولو تمضمض للصلاة لخ و ل 


خلافاً لماي "النظم": وين أله عَمَلٌ الشّفاه دُونَ الحاتي)): فإنه يَدلّ على أ عدم الؤْضُول إل 
لوف ةي مَعهُوم الوق . 

قلت: لكنه مُواِقٌ لما في "الفتح””"' من رواية '"هشام": ((حلّف لا يُذوق فيمينَُ على الوق 
حقيقة وهو: أن لا يُوصِلٌ إلى حَوفِمِ إلا أن يَتقدَّمَهُ كلامٌ يَدلُّ عليه نحو أن يُقال: تَعدَ مَعِي 
فحَلّف لا يدوق معه طعاماً”" فهذا على الأكل والشُربيع) اه. 

مطلبُ في الفرق بين الأكل والشُربٍ والذوق 

1 (قولة: فكلٌ أكلٍ شرب فق ولاعكس) أي: وليسَ كل ذوق أكلاً أو شرباً 
باءً على أذ الذُوقَ أعمٌ مُطلقاً؛ لأنه لا يُشترطٌ فيه الوْصُولُ إلى حوفي بل يَصدُقُ بدُونه 
جبلافهماء فإذا أكل أو سَرِبَ يحنت في حَلِفِهِ: لا يذُوق وإذا حلف لا يكل أو لا يُشَربُ فذاق 
بلا إيصال إلى احُوفب لم يُحدثء لكين فيه: أله قد يحم الأكلٌ بلا ذُوق» كما او الم ما يَتَوقَفْ 
مَعرفة تيد على الَضغء كبيضة أو لَورَِه وعليه: فبينَ الأكل والذّوق عُمومٌ وَحَهِيٌ وعن هذا قال 
ف "الفتح””©©: ((إدٌ قول "المحيط": لو حلّف لا يوق فأكل أو شرب يُحدث ‏ يَغْلِبُ على الظَّنّ 
أنّامراد به الأكل ال بضغ أو بَلعُ ما يُدرَلكُ طَعمهُ بلا مض لأنا قط بأد مَن ابتلّعَ قلبّ 
لور لا يْقال فيه: ذاقهاء ولا يُحنث يبَلعها)) اه. 

قلت: وعلى ما مر”” عن "النظم'" فَبَينهُما التَِايْنُ كما بين الأكل والشّربِيء فلا يُحنث 
الحايفُ على واحِدٍ مِن الثلاثة بعل الآخر. 
)١(‏ في "د" و"و” و"ب": (روكل)) بالواو. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 4/د59. 
(©) عبارة "الفتح": ((طعاما وشرابا)». 
(5) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 59/5. 
(5) في المقولة السابقة. 


حاشية ابن عابدين 54 ياب اليمين في الأكل والشرب 


لا يحّث» ولو عتى بالذوق الأكلَّ لم يصدّق إلا لدليل. (حلف لا يأكلٌ من هذهو النخلة) 


أو الكرمة (تقيّدَ حنثة بأكله من ثمرها) بالمثلثق أي: ما يخرجٌ منها بلا تغير بصنعةٍ حديدقٍ 


دان (قولةُ: لا يُحث) أي: و إقم] في حَلفِهِ: لا يدوق الماع كما في "الجوهرة"0"؛ 
أنه لا يتقصدُ به ذوق الماى بل إقامة القربَة ولذا كرة الذّوقّ للصّائم دُونَ الُضمضّة. 

0 (قولة: لم يُصدّق 3 لدليل) أي: كقول القائلٍ له: تغدّ معي كمامر”"”» وكذا 
العْرففُ الآنَ لو قال ابتداءً: لدو وت تلد طعاماً فإِنّهيُرادُ به الأكل. 

مطلث: حلّف لا يأكلٌ من هذه التخلة 
مطلب: إذا تعذّرت الحقيقةٌ أو وْجد غرف بخلافها نرِكَت 

تعدا (قوله: حلّفَ لا يأكلُ مِن هذه التخلة إلخ) الأصل ف جنس هذه المسائل أن العمل 
بالحقيقة عند الإمكان, فإن تَعَدَرَ أو وُحدَ عُرفٌ مخلاف الحقيقة تركت. فإذا عَقَدَ يَمِيَهُ على ما هو 
مأكول بِعينِهِ انصرفت إلى العَينَ؛ لإمكان العمل بالحقيقة» وإذا عَقَدَها على ما ليس مأكولاً بعينهِ 
أو هو مأكول إلا أله لا توكل عَيئَهُ عادة انصرقت إلى ما يُتَحَدٌ منه مجازاً؛ لأنّ العمل بالحقيقة غية 
مُمكن فإذا حاف لا يأكلٌ من هذه الشّةٍ شيئاً فأكل من ليها أو سَّميها لا يَحمنت؛ لأنّ عينَ 
ال مأكولة فينصرفُ إلى عينها لاما يتولّدُ منهاء وكذا العسبُ فلا يحنت بزيبه وعصيره؛ وي 
النخلة يحدث بتمرها وطلْعها؛ لأنّ ينها غير مأكولةء وفي اقيق يحنت بخبزه؛ لأن الدَقيقَ وإن 
كان يُؤكلٌ إلا أله لا يُوكلٌ كذلك عادةٌ وتامهُ في "الذّخيرة". 

وال (قولة: أو الكرمق) شر العتبي ولم أَرَها بالتَاي فلتراحع. 

رسلا (قولة: ب لق أن الْرادَ ما يَنولّدُ منها سواءٌ كان تمر اا - أو غيرَةٌ كابجُمّان 


ا فاه سر ا ار ب وف ا برك وو اللا م3 اما ل ل 00 
وهو شيء أبيض ليْنْ في رأس النخلق ولأنّ النحلة مِثالٌ والمراٌ ما يَعُمُها وغيرها ما لا تؤكل غينة. 


5.1779 "الجوهرة النيرة": كتاب الأعان‎ )١( 
قوله: ((وأمًا الذوق فعمل الفم إلخ)).‎ ]١775[ المقولة‎ )5( 


الجزء الحادي عشر 146 باب اليمين في الأكل والشرب 


فيحنت بالعصير لا بالدّس المطبوخء ولا بوصلٍ غصن منها بشحرةٍ أخرى» زوإن 
لم يكن) للشجرةٍ ثمرةٌ (تنصرف) عينهُ (إلى ثميهاء ممم ممم مه ها ةلاه 


كدان (قولة: فيَحث بالصير) استُشكِل بأنّ اليَمِينَ على الأكلء والغصيرٌ مّا لا يوكل» 
حيب: بأنَّ الأكل هنا مَجارٌ عن التناول» فالْرادٌُ: لا أتتاولٌ ينها شيا "ط"0, 

قلت: مُقتضى الحواب أنه يَحنت بشرب العُصيرء ويَحتاجٌ إلى تقل؛ فإنّ كلامَصُم يُصحّ 
بدُون هذا التأويل» فقد ذكرنا!" عن "البحر": ((لو حلّفّ لا يَأكلٌ هذا 3 أو العَسّلَ أو الخنلّ 


تأكلهُ بر يَحسث لأنّ أكلة هكذا يكوث» وكذا لو ترد في اللّمن). وفي "البرَاريّة"”": ((لا يأكلٌ 


2 


2 
و1 
و 


طعاماً يتصرف إلى كُلّ مَأَكُول مَطعُوم حنّى لو أكل الخَلّ يَحت) اه. فقد صم أكلّ 
ما يُشرب» فكذا يقال هناء فتأئّل. 

الف (قولة: لا بالدّبس الطبوخ) وكذا التبيذٌ َانَاطِفٌ [؛ إقالااب] الل لأنّه مُضافٌ 
إلى فعل حادث فلم يَبِقَ مُضافاً إلى الشّحرة "بحر" . ولذا عُطِفَ عليه في قولِه تعالى: 
ِيَأ حكن رم وَمَاعلتهييهج #[يس - 5 "فتح”". واحتررَ بالمطبُوع عا يَسيلُ من 
الرُطَّبي؛ فَإنّه يَحنثْ بأكلى كما في "الدحيرة". 

مطلب فيما لو وْصلَ غصن شجرةٍ بأخرى 
0*4 (قولةُ: ولا بوصل إلخ) يعني إذا قَطعَّ عْصناً من التتّحرةٍ الَحلُوف عليها ووَصلَّهُ 


ارح 


بشّجرةٍ أخرى وأكلٌ مِن شمر الخارج منه لا يُحنث» اه "ح”". وقال بعضهم: ((يُحنث))» 


(1) "ط": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ؟/50", 

(؟) المقرلة ]١7711/[‏ قوله: ((كماء وعسل)). 

(5) "البزازية": كتاب الأعان - الفصل الحادي عشر: في الأكل 798/4 (هامش "الفتاوى الهددية"). 
(4) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 4/ه54. 

() "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 595/4. 

(5) ”"ح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل ق589/أ. 


حاشية ابن عابدين 1 باب اليمين في الأكل والشرب 
فيحنت إذا اث شترى به مأكولاً وأكلك فم مم مجم ممم ممم ممم ممم رم ةم م ةمهم ملي 


"فتيح ”00 و"بحر”". ولعلٌ وّحة الأرّل: أن العصنَ صارٌ حُزءاً من الثانية ولا يُسمّى في الغُرفب أكلاً 
مِن الأولى. 
ومُقتَضى الإطلاق أنه لا فرق بين كون ن الشتجرئين بين نوع واجار أو من توغين» وتقل قُِ 


"الدَّخيرة" السألة مُطَلقَةَ كما م5 ثم صَوّرها: (وما إذا حل لا يأكلٌ من شحرة الفاح فوَصَلَ 
بها عُصنّ شّحرةٍ السرَى)) قال: ((فإن سّمّاها باسيها مع الإشارة بأن قال : لا آكّلُ مِن هذه 
الشّجرةٍ اح لم يُحث» وإن لم يُسمّها بل قال: من هذه الشّحرةٍ حَدث) ثم نقل عن بعضيهم: 
((أنّ الرواية هكذا». 

قلت ويُمكنُ التوفيق بين القولين بحَملٍ يدث على ما إذا اختلف انوع وسّمِّى التتّحرة 
باسيها ثم أكل ما سَمّىء والقولٌ بعدم الحدث على ما إذا انح النُوعٌ أو اختلف ولم يُسَمٌ واللّهُ 
تعالى أعلم. 

الى (قولة: فيحنت إذا اشتَرى به مأكولاً وأَكلَهُ) لفظة: ((وأكلم) رادها في "البحر ”© 
على ما في "الفتح "0 قال في "الشرجاالية"00, ((وقد يُقال: يرادُ بالأكلل الإنشاق يِ أي شيء 


فيَحدث به إذا تَرَى» فلينظر) له. 


(قوله: ثم صوّرّها بما إذا حلف لا يأكلٌ من شجرةٍ التفاح إلخ) هذا التصويرٌ لا يوافق عبارة "الشّارح". 
(قولهُ: ومكن التوفيقٌ بين القولين إلخ) أي: على تصويرٍ المسألة كما قالَهُ "الشارح". 
)١(‏ "الفتح": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 583/4. 
(؟) "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ا 
(7) صدة 43 "در". 
(؟) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 895/4. 
(0) "الشرنبلالية”: كتاب الأعان ‏ باب حلف الفعل 43/5 (هامش "الدرر والغرر”). 


الجزء الحادي عشر فل باب اليمين في الأكل والشرب 


ولو أكَل من عين النخخلة لا يحنث) وإن نواها؛ لأنّ الحقيقة حيتعدورة "ونير 
وف "المحيط"20: لو نوى أكل عينها لوب ا وه امو سل ور مان 


قلت: إذا نوَى ذلك لا كلام أما إذا لم ينو فالظَاهر تقِييدهُ بالأكل حقيقة» حتّى لو اشترى به 
يوبا وري لا يحت إلا ذا أكلَهُ مع غيره عَمَلا قيقة اكلام ما لم يُوحد تقل خلا فافهم. 

5-5 (قولهٌ: ولو أكل مِن عين النَخلةٍ لا يُحنث) [1083/4] هو الصّحِيِجُ كما في 
"النهر”" وغيره. 

007 (قولة: مَهِحُورة) صوابة: مُعذرة كما عبر به في "إيضاح الإصلاح"؛ وقال في 
"حاشيته": ((ومن قال: مَهِجُورةٌ لا يرق بين الَْعدَر وَللَهجُور))» قال صاحب "الكشف"0: 
(المتعذث: ما لا يُوصلٌ إليه إلعَسْفَق كأكل التخلقه 2-0 97 يتيسرٌ إليه الوؤصول لكِنّ النَاسَ 
تركُوة كرضع القدَم)) اه الح"00. 

وقد يقال: أرادٌ ا رو الغيرَ المستعملة تحور كما تَحوَرٌ صاجِبُ "الكشفف" بإطلاق 
المعدّر على الس مع أذ اراد ما يمل لقِسمين» وحقيقة اعد من قوله: لا يأك بين هذا 


القدر» فافهم. 


(قولة: أمَا إذا لم ينو فَالظامرُ تقييدة ذه بالأكل إلخ) فيه: أنه إذا كانت اعباراهم كعبارةٍ "الصف" كانت 
البمينُ منصرفةً للمن: فيحنت بصرفه في أي شيءء ولا يكو الأكل مراداً به حقيقتةُ وتفريهم باعلى أن 
اليمينَ تنصرفٌ إلى الشمن قولَهُم: فيحنت إذا اث شترى به مأكولاً - لا يخصّص الفرّعَ عليه» ولا يفيه أذ الحسث 
ميد بشراء ما يكل راكلهه بل بيقى المفرَّعٌ عليه عام له ولغيريه والواحبُ اتباعٌ العرفي في ذلك وأنه فيه إذا 


)١(‏ "الولوالبية": كتاب الأيمان ‏ الفصل الثاني في التزويج والتزوج إلخ ق84/أ. 

(؟) "المحيط البرهاني": كتاب الأعمان ‏ فصل ف الحئف على الأفعال - نوع آخر في الأكل ١إق541إب‏ بتصرف. 
() "النهر": كتاب الأعمان - باب آليمين في الأكل والشرب إلخ 78543 /ب. 

(4) "كشف الأسرار" للبخاري: ياب أحكام الحقيقة والمجاز والصّريح والكناية ١50/5‏ 

(ه6 "ح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل ق 559 /أ. 


عمد 


حاشية ابن عابدين يلك باب اليمين في الأكل والشرب 


لم يحنث بأكل ما يخرجُ منها؛ لأنّهُ نوى حقيقة كلامِه. قال "المصنف"7" تبعاً 
لشيخجه: و ينبغي أن لا يصدَّقَ قضاءً د تعر المجاز. زَادٌ في "النهر””©: فإن قلت: 


ورقّ الكرم مما يؤكلُ عرفاً فينبغي صرف اليمين لعينيء قلست: أهلُ العرف إما 
يأكلوئة مطبواً. (وفٍ الشاةٍ يحنث باللحم خاصّة)؛ لا باللَبْنِ؛ لأنّها مأكولة 
فتنعقدٌ اليمينٌ عليها. (ولا يحث في) حَلفِه (لا يأكل 110000 


(00 (قولة: لم يَحدث بأكل ما يَحرُجٌ مِنها) مُقتضاة: أيه ينها صحّتء فهو قولٌ 
آخرٌ غير ما في "الوَلوالجيّة'”") كما أَفادَهُ في "النهرٍ "0 فافهم. 

ولمأرَ مَن صّحَّحَ أُحَدَّهُماء وما قلعن "حاشية أبي السّعُود'- أنه قال: ((مافي 
لرلومة" م لمحي - فهو لاف وي وألما يهلا" ما قاد عن "ذه" آتفاًبين 
تصحيح ”0 ما في لعن نم ذْكرَ بعدهُ عبارةَ "الّلوالجيّة', فافهم. 

بحام (قوله: لتعيّن اللمجاز) ولذا انصرّف إليه عند عدم لض فكانت الحقيقة جلافَ 

(:94 (قولهُ: إِنْما يَأكُلونهُ مَطبُوحا) أي: فلا يحدث بأكله لكُونِهِ دَخلَهُ صّعة جديدةٌ 


الم 


,بر/١95قإ‎ ١ "المنح": كتاب الأيمان _ باب في بيان أحكام اليمين في الأكل والشرب إلخ‎ )١( 

)١(‏ "النهر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق5./؟/ب بتصرف. 

(9) "الولوالجية": كتاب الأبمان ‏ الفصل الثاني في التزوج والتزويج ودخول الدار وخروجها والأكل والشرب ‏ أمّا 
الأكل ق5ة/ا. 

(4) "النهر": كتاب الأععان ‏ ياب اليمين في الأكل والشرب إلخ 7843 /ب. 

(5) "فتح المعين": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 514/7 

(5) من («(الواقع)) إلى ((تصحيح)) ساقط من "1". 

7 "ع" كتاب الأبجمان ‏ باب اليمين في الأكل ق759/ب. 


الجزء الحادي عث حل باب اليمين في الأكل والشرب 


من هذا الهْسْر أو الرُطب أو اللَْنِ بأكل رُطَبهِ وتمرو وشيرازو)؛ لأنّ هايو صفاتٌ داعية 
إلى اليمين فتتقيّدُ بهء”؟ (جضلاف: لا يكلم هذا الصبي أو هذا الشاب فكلّمّهُ بعدما 
شاح, أو لا يأكلٌ هذا الحمّل) ا ا 


تلام (قولة: مِن هذا الببسرٍ أو الرُطبي) التخملة على نينث مرائنن: وها طلم وثانيها: 
حَلان”", وثالثها: يلم ورابعها: بسن وخائسها: رطب وساديتهاء تم كما بظي نه 
ا 3 0 رم 


ككلال (قولة: بأكل رُطبِهِ وتمرو وش شيرازه) اي ا 0 قال في 00 اح 


((والشيرارٌ - يثال دينار -: لل ارئب يُستَخرٌجٌ منه ملأة وقال بعطهم: إن يُغلَى حتى يفخن ثم 


م 


يُنشّف ويَمِيلٌ إلى لحمو اه 

4ل (قولة: لأ هذه صيفااتٌ إلخ) إذ لا عفاءً أن صيفة البُسُورَةٍ والرّطوّة واليِّ ممما ة 
تدعو إلى البمين بحسب الأمرجةء فإذا لت رَالَ ما عُقِدت عليه اليم فاكلهُ أكلّ ما لم تُتعقد 
عله لعي 11 0 03 و"افيح"0©. 

كدان (قولة: بعدما شاخ) أي: صار شيخاء وهو فوقً الكهل كما د 


(قولَهُ: النحلة على ست مراقب إلخ) أي: ثمرهاء وزاد "السّتدي" سابعاً عن "التحفة" حيث قال 
بعد عدّهِ البِسلرٌ رابعاً: ((والخامسٌ: الفدني: والسادس: الرُطبُ» والسابع: التمرّ)) اه. 


رح في "د" وكو": (ربه)). 

(5) نقول: في النسخ جميعها: ((حلال)) بالحاء المهملة؛ والصواب ما أثبناه. وقد نه عليه المحم فقال: ((قوله: ((حصلال)) 
هكذا بخ بالحاء املق وعبارةٌ "القاموس" فيد أله بالحاء اَمَو ونعلها في فصل الحناء من باببم اللأم: واليُطَبّ 

- أي: وَتَخَلْلٌ الطب - : طَلبّه بين عجلال المسعفي وذلك الطب خلال وخعلالة بضمّهما)) .اه وليحرر. اه مُصحّحه. 

(0) "السّحاح": مادة ((بسر))؛ والذي في "الصّحاح": ((اقلال)) بالفتح» وهو الموافق لما في "الأّسان"؛ وخالفهما في 
"القاموس" فجعلها بالضمء وانظر التعليق السابق. 

() "المصباح المنير": مادة ((شرز)) بتصرف. 

(ه) "النهر": كتاب الأمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق84؟/ب. 

(5) "الفتح": كتاب الأيمان _ باب اليمين ف الأكل والشرب 97/4" بتصرف. 

() المقولة [1775] قوله: (وِيُدْعَى شاباً إلخ)). 


حاشية ابن عابدين 1 باب اليمين في الأكل والشرب 


بفتحتين ولدَ الشاةٍ (فاكَلَهُ بعد ما صارَ كبشا) فإنهُ يحنت؛ لأنها غيرٌ داعية. والأصل: 
أن المحلوفّ عليه إذا كان بصفة داعية إلى اليمين ا 


(ه054 (قولة: بفتحتّين) أي: فتح الجاع الْهمَلةٍ والميم: ولدُ الشَّاةٍئي السَّنةٍ الأول حَمحُهُ 
حملان» كما في "اليصباح”". 

لق (قولة: لأنها غير داعيّة) أي: هذه الصّفات غير داعيّة إلى الامتناع؛ لأنّ مجراثٌ الْسلم 
تع الكلام سَهِي فلا يُعتبَرُ ما يخال دَاعِياً إلى اليِين من جَهِلٍ الصَّىّ أو الشَّابٌ وسُوء أدبو وكذا 
صيفةٌ الصَكْرٍ قُِ لحمل فإِدٌ الْمتِعَ عنه أكثر امتناعاً عن لحم الكبش؛ لأنّ الصّغْرٌ ذاغ إلى الأكل لايل 
عدَبه. واعترضن: بأنّ الهجرانٌ قد يُحورٌ أو يُحبُ إذا كان لله تعالى؛ أن كان يتكلم بها هو ين 


* لمع 0 


لَه غلم أله جد الْسرّ عبر التّاعي 
فيَتفيّدُ بصباهُ وشببيته» وبأنّ الحم ل غير مَحمُود لكر مُطوباء حتى قبل فيه بحسن بين :الحيدين: 

وأحاب في "الفتح”: ((بأنٌ الاعتراض بذلك ذُهولٌ ونسيادٌ عمن وضع الْسألة وألها بيت على 
الغرضيء وأنَّ المتكلمٌ [/ق.ة/ا/ب] لو أ راد ما نصح إرلانة بن الأفظه لا يُمَعُ نه فَالحمّلُ عند العُمُومٍ 
غذاء ني خا الصّلاج» وما يدرك حسة إلاأفلا روا الطب فرحب تَحكيمٌ العُرفٍ إذا لم يبر 
ذات الحَمّل؛ إذ لا يُحكمٌ على فردٍ من العُُوم أله على عجلافهم يتصرف حَلِفةُ ليهم» وكذا لصي 
َمّا كان مُوَطيعٌ الشفقةٍ والرّحمةٍ عند العُمُوم وف الترع لمئيحعل الصا داعية إلى اليمين ف حق العُمُوٍ 
وهذا لا يفي كونَ حالف عَرفَ عدم طيب الحَمّلٍ أو سوة أدبم ص عَم أ لا رطا إلا هجر أو 


أو يُحشَى فِسَنهُ أو فسادٌَ عرطيه بِكَلامِد فإذا حلّف لا يُكلمُهُ 


عَلِمَ أن الكلامَ معه يَضرَّهُ في دينه أو عرطبه فَعَقَدَ يَمِينَهُ على مده الحمليّةٍ 
حيث صرقهاء ونم الكلامُإذا لم و شيئا فلك به ما عليه لُمُوم أخطور افيه أو أصابواء فليكّن هذا 
ينك يبال فَإنّك تدع به به كثيا من أمثال هذا العََطٍ الُوردٍ على الأنمّ)) له مُلخخصاً. 


أو الصا فإنا صرف يَمِينةٌ 


(فولة: حتّى قبل فيه: النْحسنْ بين الميّدّين إلخ) عبارةٌ الفتح: ((من بين إلخ))» والقصة أله حبيتٌ 
متولدٌ من جَيّدَين وهما أبواة. 


00 "المصباح المنير": مادة ((حمل)). 
2,2 "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 591/4 


الجزء الحادي عشر لحي ياب اليمين في الأكل والشرب 


تَقيّدَ به في المعرف والمتكّرء فإذا زالت زالتم0" اليمينُ وما لا يصلحُ داعية اعتير قٍِ 
المدكر دوت المعرفي. وفي "المجتبى": حلف لا يكلم هذا المجنونٌ فَبَرئّ» أوهذا 
الكافرَ فأسلمٌ لا يحنث؛ لأنها صفة داعية» وفي: لا يكلم رجلا 0 


وهو في غايّة الحسن؛ وقد عدّلَ في "الدّيرة" عن التعليل بَكون الصّفة داعية أو غير داعيّةٍ وقال: 
((الصّحيح أنه لا يُحنث في الرُطَبٍ أو العِنبي إذا صار تمراً أو زيباالآله اسم لهذ الذاتٍ والرُطوية 
لني فبهاء فإذا أكلهُ بعد اخّفاف فقد أكلَ بعض ما عمد اليِينَ عليه بخلاف الصّبَيّ بعتما شاح 
أو الحَمَلٍ بعّما صار كبشا فإلّه لم يتقُصء بل زادً والريادة لا تمَعُ الحينت))» تم قال: ((فهذا الفرقٌ 
هو المّحِيحٌ وعليه الاعتِماف)). 

راط كلام (قولة: تيد به) الأول: بها 


3 
عه 


رن (قولة: في اعرف والَْك) متل: لا كل هذا ابسن أو لا آكْلْ يُسثراً. 

4 كلاقم (قولة: عقر 3 لكر مثل: لا كل حَمَلاً أو لاأكلمُ سيا لأ الكش لا يُسمّى 
حَملاً ولا البح صب فلم يود الحلُوف عليه بؤلاف للعرّفيء ك: هذا الخَمَلَ أو هذا الصّبيَ؛ 
لأنّ الصّفة الغيرَ التَاعيّة لهو مع الإشارَةٍ فتعتبرٌ الذَاتْ الُشارٌ إليها وهي باقيّة بعد زوال الضّفة 
فلا رول البَمينُ. 


0 1 جه 2 8 7 06 
:076 (قولة: فبرئ) في "اللصباح”'": يرع من امرض يبأ من باب تعب ونفغ)). 


(قول: وقد عدّلَ في "الذحيرة" عن التعليل بكون الصفة إلخ) ما في "الذخيرة" يرد عليه ما لو حلّفَ 
لاياكلٌ من هذا البُسثر فاكلَهُ ُطَباء فإنّ المذكور أله لا يحت مع أنه لم يَقْص بل زاد ومقتضاه الحنث لاعدمة 
وما تقدّمَ عن "العيون" ف مسألةٍ العدب يفيدٌ أن ذهاب البعض مع بقاء الأكثر لا ينم الحنث. 
)١(‏ في "د" و'و": ((فإذا زالت زال اليمين)»). 
(؟) "المصباح المنير": مادة ((برأ)). 


حاشية ابن عابدين 1 باب اليمين في الأكل والشرب 


فكلّمٌ صبياً حيث» وقيلَ لا ك: لا يكلم صبياً وكلّمّ بالغاً؛ لأنهُ بعد البلوغ يُدعى شاب 
وفنّى إلى الثلائينَ: فكهلٌ إلى حمسينَ» تي (أو: لا يأكلُ هذا العنب فصار زبيبا)» 
هذا وما بعدهُ معطوفٌ على قوله: من هذا الْبسْر مما لا يحنَثْ به. (أو: لا يأكلٌ هذا اللَبْنَ 
فار ا أو: لا يكل من هذو البيضة فأكَلَ فراريجها)» :0110000 


:0000 (قولة: فكلّم صبياً حيث) لأنا اسم الرحل يتل لعب في للق كما صرّح به "ابن 
الكمال"ي اتستسيي الترايته 00 ولك في الكرف لمشي قاطن اقول اذاي عراف كار 
مطلب: لا يُكلّمُ هذا الصّبَيّ 
بين (قولة: يُدعى شاباً إلخ) في "الوحيز" لبرهان الببحاري”7": حل لايُكلمُ مي 
أو غُلاماً أو شاباً أو كهلاً فالكلامٌ في مُعرفتهم لغة وشرعاً وعُرفاً. 
نا لَه ققالوا: (4اق.+/0] الصّيُ يُسمّى غُلاماً إلى يسم عشرة» كم شا إل أربع وثلاثين» 
نّم كهلاً إلى إحدى وححَمسين نم شيخاً إلى آخير عُمْرٍِ. وأا الّعُ: فالعلا إلى أن يَلْعَ فيِصيرٌ 
شاا وقنّىء وعن "أبي يُوسّف": ين ثلاث وثلانين كه إلى خمسين فهو شيخ. قال 'القّدُوري": 
قال "أبو يُوسّف”: الّابةٌ بين حمس عشرةً إلى خمسين ما لم يِب عليه الشّمّطُ قبل ذلك» 
والكهِلٌ من ثلائين إلى آخر عْمُهِء والنشّيخ فيما زاد على الخمسين. وكا يقول قبلَ هذا الكَهلٌ 
بن ثلاثين إلى ماثة سنةٍ فأكثر» والح من أربعين إلى مائقه وهنا روايات أحُ والمعرّل عليه: ما به 
الإفتائ كذا في "الفتح””*' ملختصاً. ولم يَذَكُر معناها عرفا لأنّ كل أن قد عَلِمُوا مَشْربَهُم. 1 
ههلا (قولةُ: فصار حُبناً) فيه ثلاث غات أجوَدُها: سُكُونُ الباء» والثانية: ضَمُّها 
(1) المسمّى "شرح فرائض الستّراجية": لأحمد بن سليمان» شمس الدين امعروف بابن كمال باشا الرٌومي (ت١‏ 4 8ه) على فرائئض 
أبِي طاهر محمد بن محمد بن عبد الرشيد» سراج الدين السٌّحاوْنْدي (نوفي حدود ١٠+هم‏ المعروفة ب"الفرائض الستّراجيه". 
("كشف الظنون" 49//9 115 "الشقائق التعمانية" ص ”7ك "الفوائد البهية" ص١‏ ال "هدية العارفين" 41/1 .)١‏ 
(؟) "ح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف الأكل 75793ب 


(؟) تقدمت ترجمته ١إلادع ‏ 


(8) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ ياب اليمين في الكلام 5371/4 . 


م 


الجزء الحادي عت ريف باب اليمين في الأكل والشرب 


ا مر 05 3 5-7 ع5 
كذا في نسخ الشرحء وف نسخ المتن: فرحها. (أو: لا يذوق من هذا الخمر فصارٌ خلاء 
أو من زهر هذه الشجرةٍ فأكل بعد ما صارٌ لوزاً) أو مشيشاً لم يحث: بخلافب حلفه: 


لا يأكلٌ مرا فأكلَ حَيْسا فإنهُ يحنت؛ لأنَهُ مر مفتتُ وإن ضُمّ إليه شيءٌ من السسّمر 


أو غير "بحر”7". وفيه”: الأصلٌ ‏ فيما إذا حَلّفَ لا يأكل معيّناً فأكل بعضَهُ ا 


للإتباعء والثالثة وهي أقلها: التثقيلٌ» ومنهم من يُجعلها ين ضَرورةٍ التنّص "مصباح7"©. 
ه095 (قولة: كذا في نسّخ "الشرح”) أي: شرح "الصنف”"؛ حيث جعلها متنا في 


ه00 (قولة: لم يَحنث) لأ بَُعضّها صيفاث داعيّة» وبعضها اتقَلبت غينها. 

0785 (قولَهُ: فأكلٌ حَيسا) فّرَ اليس في "البدائع”7: ماقي لمر يُهَعُ في اللَبْنِ 
ويَتشرَبْ فيه لل وقيل: هو طعامٌ يد من ثم وي ملل شيء ين السّمنٍ أو غير والغالب هو 
التمر فكأ أحزاءً التّمر بحالِها فيبقَى الاسمٌ. له "صرا0©. 

:1:00 (قولة: الأصلْ إلخ) قتمنا"» الكلامٌ عله قبل قوله: (كُلُ حل عليه حرتة». 

«فرع) 

ذكرّ في "البحر””"' عن "الواقعات": ((إن أكلت هذا الرغيف اليو فامرأة كناء وإن لماكل 
ايوم فأ حر فأكل الصف لم يُحدث» وكذا لو حلّف على لُقمةٍ في فيه فأكل بعضها وأصرج 
البعض؛ لأنّ نشرط اللجدث أكلٌ الكلَ)). له ملخصاً. 


(1) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام 547/5 

(؟) "المصباح المنير”: مادة ((حبّن)) بتصرف 

(7) "المنح": كتاب الأيمان _ باب في بيان أحكام اليمين في الأكل والشرب إلخ ١373/١‏ إب. 
() "البدائع": كتاب الأعمان ‏ فصلى: وأمًّا الحلف على الأكل والشرب إلخ20/9. 

(5) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف الأكل والشرب والليس والكلام 545/6 

(5) المقولة ]١7514[‏ قوله: ((إلا إذا لم يكن إلخ)). 

(7) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام 843/8 


حاشية ابن عابدين 1 باب اليمين في الأكل والشرب 


أن كل شيء يأكله الرحل في بحلس أو يشربْهُ في شربةٍ فالحلفٌ على كلوء وإلا فعلى 
بعضيه. (وكذا) لا يحدث (لو حلّف لا يأكلُ بسر فأكَلَ رطب أو لا يأكلٌ عنباً فأكل 


زبيبا) بخلافف نحو لوز وجوزا 00 


الأكلٌ والشُربُ غير فيو في "ليزارب" (رضّاع مال ؛ في دار فحلّف كل واجا أنه 
لم يُأخذةُ ولم يُحرحة ين ادر كم علِم أن نجنا لواحا 7 عر: إن كان لا يُطيق حَملَةُ رحد 
حَيث؛ لأثّ إخراحة كلك يكرك وإن أطاقةُ وَحدَهُ لا يُحنث! لأنه صادق) اه 

قلت: وعليه لو حلّف لا يَحمِلٌ هذه الخَشبة أو الجر فهو على هذا التّفصيلء ثم اعلم أنَّ 
ما مر" عن "الواقعات" مُشْكِلٌ جد كما قال في "الحاوي الرَاهدِي" قال: ((فإنه يُحبُ أن يُحنث 
في يمِين العتقي؛ أنه لم يأكل الرخيف؛ إذ نقولٌ: لا واسيطة بين الثفي والإثباتبه وكُلٌ واد منهُما 
شرط زولق١هاب]‏ الجدث فيحنت في أحدهما)). وي "الجامع الأصغر" عن "أبي القاسم الصّثار" 
قال: ((إن سَرِب قلا هذا الستّراب فامرأه طالِقٌ» وقال الآخرٌ: إن لم يَشْرَبهُ لان فامرأنة طالقء 
فشرب فلا مع خيرهه أو لصب بعضةُ في الأرض حَيِث الثاني دون الأوّل)) اه. 

دون (قولة: أذ كل ل شيع بفتح همزة ((أن))» وللصدرٌ سبك حبر ((الأصل)). 

رهه1) (قولة: وكذا لا يحنت إلخ) أشار إلى أله لا فرق بين ذكره و مُعرفاً وهو ما مر 


(قولَهُ: ثمّ اعلم أن ما مر عن "الواقعامت" مشككلٌ إلخ) لعل ما فيها مبني على العرفبء وأنّ معنسى: 
(رإث لم آكل كذا إلخ)) إن لم أتناول منه شيئاء فإذا أكل البعض بر في عييده وليست يله منعقدةً على 
المجميع» وفي: (إن أكلت إلخ)) منعقدةٌ على الجميع» والعرفُ الآن بخلاف ذلك. 


. ((وجَوز) ساقط من "و"‎ )1١( 

43 "البزازية": كتاب الأيمان ‏ الفصل التاسع عشر: في السرقة والخيانة 7/4 (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(3) في هذه المقولة. 

(4) المقولة [114] قوله: (إنٍ المعرّف والمتكّر)) وما بعدها 


الجزء الحادي عشر 13 باب اليمين في الأكل والشرب 


فإنّ الاسم يتناو 3-2 أيضاًء (ولو حلّف لا يأكلٌ رُطَبا أو ُسثراً أو) حلّف (لا يأكلٌ 
طاولا سر مكت نم أكل (المذنب) بك كسر النون7”"؛ 0 


أو متك إزوال البمين ببروال الصّفةٍ التّاعية كما تقاتّم”© 

:+0 (قولة: فإنّ الاسم يتناولٌ الطب أيضام بسكون الطّاء في ليسي وكان اللَايِبُ 
إبدالُ باليابس؛ لأ ونه العالقة + بين ابر والعنب وبين اللجوز والأّوز ليث في لمايس الأخيرين : 
اول الاسم له دُوتَ الأوّلين. هذا وفي عرف التنّامٍ الآن: اللّورُ خاصة باليابس ما الولية 
يسكونة عَعَايّة أفلة حفت بها 

اللكفنة (قوله: أو مر أي: أو حلت لك يس 


ركتكلا م حَيث بأكم ل لني قِِ الوب 2 5 ّ يك : ور أي: مع 


وعاه 


أ أو الطب 00 وهو الذي أكبْرَهُ رُطَبْ» وشَيةٌ قليلٌ منه بُسمْرٌ عكسٌ 0 قال في 
"البح ر””: ((وحاصيل الأسائل أَربعٌ: وَايّنَانَ وحلافيَّان» فالوفاقيّتان: لا يَأكلٌ رطب فأكلٌ رطباً 


مُذَنباء لا يأكلٌ برا فأكل يُسثرا مُذْنا فيُحنث فيهما اتفاقا. والخلافيتان: لا يأكل رطبا فأكل برا 


يه لا يأكل ثرا فاكل رطب ماحد عندهما خلاقاً لأبي يوسف) له 


(قولة: لأنّ وح المحالفة إلخ) أي: فالمناسبُ ذكرٌ موضع المحالفة. 


(0) ف "و" زيادة: ((للشددة)). 

(5) المقولة ]١75149[‏ قوله: ((اعتبر في المنكّر). 

(5©) "المغرب”: مادة ((ذنب)). 

(:) "المصباح المنير”: مادة ((ذتب)). 

(ه) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 8410//4. 


حاشية ابن عابدين 11 باب اليمين في الأكل والشرب 


لأكله المحلوف عليه وزيادةًٌ. (ولا حنث في( '" شراء كِبَاسَة بكسر الكافب. أي: عُرحُون 
ويقال: عنقود سر(" فيها رطب في حلفه: لا يشتري رطباً)» لأنّ الشراءً يقعٌ على الدملة» 
والغلوب تاب بخلافب حلفه على الأكل لوقوعه شيعا فشيئاً. (ولا) حدث (قي) حلفه 0 


وف عامّة نُسَحَ "الهداية”" ذْكِرَ قولٌ 'مُحمَّدٍ' مع "أبي يوسف" وفي بعضيها: مع "الإمام"؛ 
وهو الُوافِقُ لِمَا في أكثر الكتّب الحتبرق كما في "الفتح "7 و "الريلعي""00, 

0 (قولةُ: لأكلهٍ الَحلُوفَ عليه وزي يادمم لأنّ اكل ذلك اوضع كل رطسي وبسر 
فيحنت به وإن كان قليلاً؛ لأنّ ذلك القَّدرَ كاف للجسشء ولهذا لو ميّرهُ وأكله يحنت "زيلعِي"7. 
وبّحث فيه في "الفح" بأنّ هذا بناءُ على انعقاو يمن على الحقيقة لا الُرف وإلاً فاليطَبُ الذي 
فيه بقعة بُسر لا يقال لآكله: آكلُ بُسر في العُرف فكان قولٌ "أبي يوسف” أَقمد. 

0 (قولة: لأنَ الشراءَ إلخ) جوابٌ عمًّا استّشهد به "أبو يوسف" على قولِه بعدم 
الث في الَسألَةِ الأولى اعتباراً للغالب كما في هذه الْسألة. 

وحاصيل الجُواب: أن اعتبارَ الغالب هنا لوقُوع [+/013/) الشّراء على الخُملق أمّا الأكلٌ 
فينَقَضِي شيئاً فشيئاً فيْصادِفْ الَلُوبَ وَحدهُ فلا يُتبَعُ الغالب» وبّحث فيه في "الفتح”7: ((بأنّ هذا 
قاصرٌ على ما إذا فَصَلَهُ فأكلَُ وحدة» أما لو أكلهُ حُملة تحققت البعيّهة)) اه 


١١‏ في "د" و "و" : ((بشراء)) بالباء. 

(9) في "و" : ((ببسر)). 

(*) وهي كذلك في نسختناء انظر "الهداية": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأآكل والشرب 80/7. 
(5) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 5924/4. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 1757/9. 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 171//9. 

(7) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 5942/4. 

(8) "الفتح": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 544/4 بتصرف. 


(5) من قوله: ((التبعيّة)) إلى آخر المقولة ساقط من "7" 


الجزء الحادي عث لفت باب اليمين في الأكل والشرب 


زلا يأكلٌ لحماً بأكل) مرَقهء أو (سملكع إلا إذا نواهما. ولا في: لا يركب داب 
فكب كافراًء أو لا يجلِسُ على وتَدٍ فجَلْسَ على جبّل) مع تسميتها في القرآن لحما 


8 9 
ودابة وأوتادا للعرف ل ل ا ا 


وأشار إلى أن البُمْرٌ غالب بقَريئةٍ الإضافة» قال "الفهستاني “0 : (إذ تادر من إضافة 
الكياسّةٍ إلى البْسْرٍ وسَعلها فأرفاً رطب أن بسر غالِبٌ» فلو كان اليُطَبْ غالبا أو هو وبر 
مُتساويين ينبي أن يُحدث)) اه. 

رمككلال (قولة: لآ تاك لحماً) تَنَعْقِدُ هذه و على لحم الإبلٍ والبَقَرٍ وَالحامُوس والعسم 

والأيور تطبوا ومشريا أو قدٍيداء كما ذَكرَّهُ "نُحمّد" في "الأصل"”". فهذا م مِن "'مُحمَّد" 
إشارةٌ إلى أنه لا يحت بالنيء وهو الأَظهّنُ وعند "أبي اللَِثٍ" يحت بعر" عن 
"الخلاصة"”) وغيرها. 

0555 (قولة: بأكل مَرَق مده في "الفتح"” بحناً في قرو ع ذكرها آخير الأمان يما إذا 
لم يُحد طَعم الحم أذ مما في الخايّة"': ((لا يَأكل ما يَحِيءُ به فلا فجاءً بحص فأكل بن 
مرِهِ وفيه طَعمٌ الِمّصٍ يُحدث)) اه. ْ 

[لاحكلالل (قولة: مع تبندنها في القرآن لحم هذا يَظهِرٌ في الثلاثة الأحيرة وأمًا الْرَقُ 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الأيمان ‏ فصل: حلف الفعل 595/1 594 
(؟) "الأصل": كتاب الأعان ‏ باب الكفارة في اليمين في أكل الطعام 95/7. 
() "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 8/4" باختصار. 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الأيمان ‏ الفصل الثاني عشر: في اليمين في الأكل ق7؟1/ب. 


رم "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الكل والشرب 6 /594. 
)١(‏ "الخانية": كتاب الأمان ‏ باب اليمين على الأكل والشرب 57/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


يذل 


حاشية ابن عابدين عن باب اليمين في الأكل والشرب 


وما في "التبيين": ‏ مِنْ حنثِه في: لا يركب حيوانا بركوب الإنسان ‏ ردَهُ في 


"النهر": بأنّ العرفّ العملي مخصّصُ عندنا كالعرف القولي. (و لحم الإنسان 0 


ففي الشنيثة ولاق اعد السو الك ام 
مطلب في اعتبار العُرف العَمَليّ كالغرف اللفظي 

مححل (قولة: وما في "لين" أي: "تين الك" ل"لرَيليِي”" حيث قال: ((وذكر 
"العنابي" أنه لا يحنث بأكل لحم الختزير والآدذبي » وقال في "الكافي”: وعليه القدوى؛ فكأنه 
اعمَبرَ فيه العُرفَ» ولك هذا غرف عَمَلو فلا يصب فيد بخلاف العُرف اللمطِي ألا برَى أنه لو 
حلف لا يركب داه لا يُحث بالركوب على إنسان للعرف الأفطي” فإ اللفظ عرفا لا يَتناولٌ إلا 
كرا وإن كان ف اللغةيتاولة 4. ولو حلّف لا يركب حيواناًيُحدث بل كُوب على إنسان؛ أن 
اللميدَ يتناولٌ جميعَ الحيوان» والعُرف العَملِي - وهو أنه لا يركب عاد - لا يَصلَحْ مُقيّد) له. 

:-دادر (قولة: رده في "الهر”*) وكذا قال في "البحر””3: ((رَده ني "فح القدير"" بأله غير 
صخي لتصريح أهل الأُصمُول بقولهم: الحقيقة تترَلكُ بدلالة العادة؛ إذ ليسّت العاة إل عُرفا عَمَليا 

ولم يج يُجبٍ - أي: صاحبُ "الففتح" - عن الفرق بين الذأبّة ة والحيُوانه وهي واردة عليه إن سَّلمّها)) اه. 


ل خرن 0ل العا - باب إكثار ماء المرقة: والحاكم في "المستدرك" ١٠,4‏ ف الأطعمة. وابن عدي 
في "الكامل" 0 وأبر نعيم "المعرفة" 0 قانع في "الج" 5 من طريق 
محمد بن فضاء عن أبيه عن علقمة بن عبد الله المرني مرفوعاً : ((إذا اشترى أحدكم لحماً فليكثر مرقنه؛ فإن لم يصب 
أحدكم لحماً أصاب مرقاً وهو أحد اللحمين))» قال الترمذتي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه مسن حديث محمد بن 
فضاء هو المعبر» وقد تكلم فيه سليمان بن حربء وتعقب الذهبي على الحاكم تصحيحه فقال: محمد ضعفه ابن معين 
اه. وضعفه أبو حاتم والنسائي وابن حبان وأبو زرعة وغيرهم. 

(؟) "ط": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الكل والشرب والكلام 3/9" 

(؟) "نبيين الحقائق": كتاب الأتمان ‏ باب اليمين في الكل والشرب إلخ 42/5؟1. 

(5) "كاف النسفي": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب وغيرهما 5/ق1/1982. 

(د) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق785أرب. 

(1) "البحر": كتابى الأعان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إنخ ا 

(7) "الفتح": كتاب التكاح ‏ فصل ف الوكالة بالتكاح وغيرها 507/7. 


الجزء الحادي عث 13 باب اليمين في الأكل والشرب 


ولا يخفى أنه لا يُسلَمّها بتليل أنه رَدَّ مبناهاء وهو عدمٌ اعتبار الُْرفٍ العَمِلِى» وعِبارةٌ 
"النهر"”" هكذا: ((وفٍ بَحث التخصيص من "التحرير'"”©: مسألة العادةٌ الغرف العمل مُخصّص 
عند الحنفيّة غيلافاً للشافعيّة ك: حرمت الطُعامٌ وعادتهم أكلٌ الب انصرّف إليه وهو [؛/ق١//ب]‏ 
الوّحةء أمّا بالغرف القَولِي”" فاتفاق كالدَابَةِ للجمارء والدّراهم على النقد الغالب. وفي "الحواشي 
السعديّة”"): أن الُرض العمَلِى يَصلُح مُيّداً عند بعض مشايخ بَلْخ؛ لما ذكرَ في كنب الأول في 

3 5 1 ام 0 م 

مسألة: إذا كانت الحقيقة مُستعملة والمجازٌ متعارفا)) اه. 

قال في "النهر'”©: ((وهده انول تَوَذِدُ بأنه لا يُحسث برُكوب الآدَبِيّ في: لا يكب 
حَيوانا)). 

. ل 9 . عله م م 1 ع ءًَ 

0517 (قولة: والكِبد) بالرقعه» وكذاما بعدهُ عَطفا على ((لحمُ))» وكان الأولى ذكر 
النزير عَقِبَ الإنسان كما فعَلَ في "الكٍ'”” ليكون مَجرُورا عَطفاً على الإنسان باضافة ((لّحم)) 
ليهما؛ لأنْهما أَعمٌ فنكوث من إضافة الخرء إلى الك زلف الكيدٍ وما بعدة؛ فد اللّحمَ ليس جُزءا 
منه بل هو عينهُ فلذا قن إِنّ بالرّقع عطفاً على الُضافبء وإن صم جره عطفاً على الُضافب إليه على 
عل الإضافة فيه يَيايهه لكن يَاِمُ عليه اختلافُ الإضافتين في لفل واجبٍ وف "الفهستاني"7: 
(الكيد: بفتح الكافب وكسرها مع سُكون الباء» والكَرْش: بفتح الكافب وكسر الرّاء وسكونها). 
)١(‏ "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق788/إب. 
(؟) "التحرير": المقالة الأولى ‏ الفصل الرابع ‏ البحث المخامس: يَرِدُ على العام التخصيصضٌُ صده 7 ١ل‏ 
(5) في "النهر": ((العقلي))؛ وهو خخطأً. 
(4) "الحواشي السعدية": كتاب الأمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 2395/4 وفيها: ررعند مشايخ بلخي 

(هامش "فتح القدير”). 

(ه) "النهر": كتاب الأبعان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق78/ب. 
(1) انظر "شرح العيني على الكنز ": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الكل والشرب إلخ 5320/١‏ 
(7) "جامع الرموز": كتاب الأيمان ‏ فصل: حلف الفعل 5915/١‏ 


حاشية ابن عابدين 1 باب اليمين في الأكل والشرب 


والرئة والقلبُ وَالطّحَالٌ (والختزير لحي هذا ف عرف أهل الكوفة أمّا في عرفنا 
فلا كما في "البحر" عن "الخلاصة" وغيرهاء ممه كنا اماتان ااا 1 


»م (قول: والرتم بالهمرقء ويجررٌ قَبها يا: السسّح "مصباح”27, وفيه”": ((المسَّحْرٌ 
وان فلس وسْببمٍ 0 هو دلا وقيلَ: ما لُميقّ بِالخُلقُوم والّريء ين أعلى البطن» وقبل: كُلّ 
ما تعلق بالخُلُوم من كبدٍ وقلبو ورفة)». 

ردان (قولة: 0 بر اند وما عُْطِف عليه أي: هذه الذكورات داحلة 
في نُسمَّى اللّحم. 

الفلهطة (قولة: هذا إلخ) الإشارةٌ إلى لكب والأربعة 5 بعد وعبارةٌ "البحر””: ((وفي 
'الخلاصة"”: لو حلف لا ياك لّحماً فاكلٌ شيا ين طون كالكيدٍ والطحال يحت في رف 

أهل الكُوفق وف عفنا لا يحت وهكذا في 'المحيط "1" و"الّحتبى" ولا يُحفى أنه لا بُسسَّى أحما 
في عرب أُهلٍ مصرٌ أيضأًء فعُلِمَ أن ما في "الْحمصر” - أي "لكك" - من على عُرفب أهل الكُوفة 
وأنّ ذلك يُحْتَلِفْ باحتلاف العُرفع) اه. كلام "البحر". , ْ 

قلت: وأمًا حم الإنسان ولَحم الإنزير فهو لحم حقيقة لغ ورف فلِذا مث مَشَى "الصلف"0 
كغيره على أنه يحنت ب لكين يرد عليه كما أفادهُ قي "الفتح” “-: ((أن لفغ (راكل)) لاينصرفُ 


(قولة: لكن يرِدُ عليه كما أفادهُ في "الفح" أدّ لفظ كَل إلخ) يُدفَعْ بأنّ ما مشى عليه 
"الصلف" وغيرهُ في هذو المسألة بالنسبة للحم الإنسان والخنزير مبني على عدم اعتبار العرفب العملي. 


)١(‏ نقول: عبارة المصباح مادة: ((ريا)): ((الرئة بالهمز وتركه: محرى النفس))»؛ وليس فيها: ((السّخْر)) في هذا 
الموضع؛ وانظر "المصباح المنير": مادة ((ريا)) و((سحر)). 

(؟) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 54/8/4. 

() "خلاصة الفتاوى": كتاب الأيمان ‏ الفصل الثاني عشر: في اليمين في الكل 53١١ب‏ 

(4) "المحيط البرهاني": كتاب الأيمان ‏ نوع آخر منه في الأكل ١‏ اق ك5 /أ. 

(د) "المنيع": كتاب الأبمان ‏ باب في بيان أحكام اليمين في الأكل والشرب إلخ ١‏ أبق917١‏ أرب 

(0) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 5945/4 


الجزء الحادي عي فت باب اليمين في الأكل والشرب 


ومن عُلمَ أن العحمي يُعَبْرُ عرفةُ قطعاً. وفي "الخانية””"©: ارس والأكارعٌ لحم في بمين 
الأكل لا في بين الشراءء وفي: لا يأكلٌ من هذا الحمار يقع على كرائه» 0 
إليه عُرفاً وإن كان في العُرف يُسمّى لحماً كما مر" في: لا يركب دابّة فلان» فإ 
الغرف اعثبرَ في ((رَكب)) والتبارٌ منه ركُوبُ الأنواع الثلانة وهي: الحمارٌ والبَغْلٌ والفَرسٌ وإن 
كان لَفظ ((دايّ) في العُرف يَسْمَلُ غيرها أيضاً كالبقر والإبلٍ فقد تقد لرُكوب الحلوفُ عليه 
[#/ق؟ مالم بالعُرفيء ولِذَا تقل "العتَابِي" عيلاف ما هنا فقال: قيل: الحايفٌ إذا كان مُسلِما يبَغي أن لا 
يحدت؛ لأنّ أكلهُ ليس مُتعارفيء 59 الأيمان على العُرضيٍ قال: وهو المّحِيحٌ» وفي "الكاقي"0": 
وعليه الفتوى)». هذا خلاصة ما حققةُ في "الفتح", وهو حِسَنٌ جد ويويدُه”' ما قدّمناة”» ويأتي0© 
أيضاً: ((ين أنه لا يُحدث بلحم الّيء كما أشار إليه "محمد" وهو الأظهنُ): قال في 'الذخيرة" : 
((لأنه قد يعنةُ على ما يُؤكل عادةً يتصرف إلى الّتادٍ وهو الأكل بعد الطبخ» اه. مع أنه لاشلكٌ 
أن ني لحم حقيقة حلم أن الوط إليه في رضم هو الأكل لا لففدٌ لحم)). 
00 (قولة: ومنه عُلِم أي: من قولهم: ((أمّا في عُرفنا))؛ فإن الْاد عُرفْ بلادهم وهي 
. ين المحم ٠‏ فافهم. نم إن ليه على هذا ليس فيه فيه كبير فائدةٍ؛ لأنّ قولَّهُم باعقبار اعرف في الأمسان 
ليس الْرادُ به عُرف العَربِو بل أي عُرفٍْ كان في أب بلَدٍ كان كما سيّاتي 7" ؟ عند قوله: (واشَيرٌ 
ما اعتادة أهن لد الحالف)). وف "البحر "00 عن "الْحيط" : ««(وفي الأمان يُعمَبْرُ العف في كل 
مُوضع» حتى حنى قالوا: لو كان احالف خخوارزمياً فأكل لحم السك يحنث» لأنّهم بسيو لحم». 
0010 (قول: لحم في يمن الأكل لا في يمين الشّرام وجَعلٌ في "الاي" الأكل والسرءً 


)١(‏ "الخانية": كتاب الأعان ‏ باب من الأيمان ‏ فصل في الأكل 5 لاه (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) صل لاف "در" 

(*) "كا النسفي": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف الأكل والشرب وغيرهما 883/7 ١/أ.‏ 

(4) في "1": ((يريد بها)). 1 

(5) المقولة [7/575١ع‏ قوله: ((لا يأكل لحما)). 

(5) المقولة [17508ع قوله: (زولا يحث بأكل الليْع)). 


70 صالام ف "در" 


(4) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 844/4. 


و 


حاشية ابن عابدين رشق باب اليمين في الأكل والشرب 


ومن هذا الكلبو لا يع على صيلو؛ ولا بع البق الحاموس» ولا يح بأكل النيء 
هو الأصح. (ولا) ينث (بشحم م الظوْر) م 


0 9 3 
ا درل م 1 ا 


قلت: ولعل 0 5 الوأ والأكارعً مُشتملةٌ على اللّحم وغيره» لكنها عند الإطلاق 
لا نُسمِّى لحم فإذا حلّف لا يبري لحماً لا يقال في الغرفب: إِنْه اشتَرّى لحماً بل اشترَى 
رأسناً أو أكارعء أمّا إذا أكلّ اللّحم لذي فيها فقّد أكل لّحماً فيحدث. ٠‏ ويُشير إلى هذا الفرق اما 
في "الدّحيرة": ((ولو أكلّ روس الميوان يَحدت؛ لأنّ ما عليها لحم حقيقة)). 

دان (قولة: لا يقع على صيده) وإنما يقعٌ على لَّحمِهٍ وهو القِياسُ في الجسار إلا أن 
الجمار لَمّا كان له كراءٌ ويُستعملون هذا اللّمظد في الأكل مِن كرائِه حَمِلُوهُ على الكراء» وفيما 
ران قى على الأصل» 00 منح"”'" عن "حار الفتاوى "ا 

ل (قولة: ولا يعم لبق اخافوس) أي: فلو حلّفّ لاياكل لحم تقر لا يُحدث بأكل 
اخاموس كعكميه؛ ؛ أن نا اس يفرقون*» وي وقيل: يُحنث؛ لأ البقرَ َع والصّحيحٌ الأرّك 
كما 3 سك عن "لا تر خحاية'"290 وفيه7" ؟عن !الدع : ((لا يأكلٌ لحم شا لا يحنث ١‏ بلحم 
لعز يصرياً كان أو قري قال "الشتّهِي”: وعليه القتوى)). 

ردان (قوله: ولا يح بأكل النيع) بالهّمر وزاك حِمُْلء والإبدالٌ والإدغامٌ عاميٌ 
[4 أ 1اب] "مصباح "00 أي: إبدالٌ الهمرة يام وإدغامُها في الياء لغة العَوام وقدّمنا”) وَّحة عدم 
)١(‏ "البرازية": كتاب الأيمان ‏ الفصل الحادي عشر: في الأكل 94/4؟ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(؟) "المنح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأأكل والشرب إلخ ١/ق1937‏ أرب. 
() "ط": كتاب الأمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام 859/9 
(؟) في "الأصل":((لا يفرقرن بينهما))» وهو خطأ. 

(ه) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق85؟/نب. 
(5) "التاترخحانية": كتاب الأيمان ‏ الفصل الثاني عشر: في الحلف على الأفعال 4//لات 
(7) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق85؟/ب. 


)20 "الصباح المنير": مادة ((نيء)) بتصرف. 
(4) المقولة ]١7517[‏ قوله: ((هذا إلخ)). 


الجزء الحادي عشر توفرق باب اليمين في الأكل والشرب 


وهو اللحمٌ السّمِينُ (ي) حلفه (لا يأكلُ شحما) خلاقاً لهماء بل بشحم البَطْنٍ والأمعاء 
اتفاقً» لامها في العَظّم اتفاقا» "فت" . (واليمينُ على شراء الشحي) وبيعه (كهي على أكله) 
حكماً وخحلافا. "زيلعي". (ولا) يحدث وبي في) حلفيه (لا أكل) أو لا يشتري (ضحماً 
أو لحم لأنها نوحٌ ثلث (ولا) يحنت (عخبر أو دقيق أو سويق في) حلفه: لاياكل 1 


الث قرياً. 

(000104 (قولة: وهو اللّحمُ السّمِينُ) كذا فسَّرهُ في "الهداية”"2» والظَّامرُ أن اراد به 
3 :لمق لسن في العُرف دُهنَ البَدن؛ فإنه يكونُ في حالة السَّمُنِ دُونَ الهُزال. وقد 
يُرَادُ به شّحم م الكلية؛ لأنها معلقة بالفهرء قال ف 0 ((قال القاذ ضي "الإسبيحابي 
1 يد بشحم اله شحم م الكلية فقولُهُما أظهنٌ وإن أريد به شّحم للّحمٍ فقولة أَظهّر)) اه. 

0004٠:‏ (قولة: بل بشّحم البَطن) هو ما كان مُدِراً على الكرْشء وما بين الّصارِين 
شَحم الأمعاى "ط"70©, 00 ّ 2 

041 (قوله: الفاقا) رد على صاحجب "الكافي"؛ حيت ذكر الجلاف في شحم الأمعاء 
والشّحمٍ ابيط بالظم. قال "السّر سبي “9 ره لم اع أحدٌ بأنّ مُخ العم 2 اه 
وكا لبي ميلا في انما على الأمعاء؛ فإنْه لا يُحملَف في تَسميتهِ شحماء ' 'فتح"00. 


لكالل (قولة: "زيلِعِي” 6 


يعيه: لا يَأكُلُ شّحماً ولا يشريه ولا لي وهذا عند "أبي حنيفة", وقالا: يُحنث)). 
#مداى (قولة: بلي بفتح الهمرّق قال في "بلصباح"”": ((قال "ابن ١‏ السّكيتي" وجماعة: 


) عبارثة: ((لا يُحدث بأكل شّحم الظَّهرٍ و وشبرائه 0 


.80/7 "الهداية": كتاب الأععان  باب اليمين في الأكل والشرب‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الأيعان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 44/5 7. 

(؟) "ط": كتاب الأيععان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام 7/ات8. 

(4) "المبسوط": كتاب الأيمان ‏ باب الأكل 184/48 

() "الفتح": كتاب الأيعان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب ٠0/74‏ 

(1) "تبيين الحقائق”: كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ الخ 4/7؟ ١‏ باختصار. 
(/) "المصباح المنير": مادة ((ألي)) بتصرف. 


حاشية اين عابدين نلق باب اليمين في الأكل والشرب 
(هذا البَرّ إلا بالقضم من عينها) 0 


ولا تكسّرٌ الهمرّكُ ولا يُقال: ليه والممخ أيَاسٍِ كسسَحْدَةٍ وسَجَدَاسيٍ والتنية أليَان بحذفه الهاء 
على خجلافب القياس)). 
ٌ مطليٌ: لا يكل هذا الل 

كمدوى (قولة: إل بالقضم من عَينِها) أي: عبن الب وأنث ضَميرَه؛ لأنه يُسمَّى حنطة 
أيضاً» و((لأ) معنى ((لكن)) أي: لكّهُ يَحدث بقضمه من قَضِمّت الذَابة الشّعير تَقَضمُةُ ين باب 
تعب: كسرتةُ بأطرافي الأسنان» وين بابب صرب لغة "مصباح”27. قال في "الفصح””: ((وليس 
اْادُ حقيقة القضمه بل أن يكل عينها بأطرافب الأسنان أو بسسطُوجها)). وي "الفهستاني7: 
((فلو تَلعَةُ صحيحاً حَيِت بالأوؤلى كما في "الكرماني"؛ ف احتررٌ بالقضم عم حل مده كالخبز 
ولستويق؛ فل لايَحدتُ به عندة؛ لأن عون الينطة حول وعدتهما يُحدت». ا 

قلت: ومُببى الإلافب على أن الحقيقة المستعملة أولى من الّجاز المتعارف عند جلافاً لَيُما 
فإ فظ (رأكل الجنطة)) يُستعمّلُ حقيقةً في أكل عَينِها؛ فإنّ لاس يقلونها ويَأكلُوتهاء فهو أُولى 
مِن الحاز الُعارّف”!) وهو أن يُرادَ ب: (راكلت الجنطة)) أكلٌ خبزهاء قال في "الفح ”© ((لفظلً 
(رأكلت جنطة) يُحتول أن ثرا به كل من الْعيَينِء قيرح قله تبجح الحقيقة عند مُساواة 
الّحازء بل الآ لا يُتعارَف في أكل الب ينها إلا لفظ آخرٌ وهو: أكلت الخبر))» نم قال": 


(قولُ: فلو ابتلعهُ صحيحاً حيت بالأولى إلخ) لا وجة للأولويّة يظهر. 


)١(‏ "المصباح الممير": مادة ((قضم))- 

(؟) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب ١7/4‏ 
(؟) "جامع الرموز”: كتاب الأيمان ‏ فصل: حلف الفعل .59-/١‏ 
(4) من ((عنده خلافاً)) إلى (المتعارض)) ساقط من "الأصل". 
(د) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب ١7/4‏ 
(9) "الفتح": كتاب الأمان ‏ باب البمين في الكل والشرب ١5/4‏ 


3 
1 


الجزء الحادي عث 1 باب اليمين في الأكل والشرب 


لو مقليّةَ كالبليلة في عرفناء أمّا لو قَضّمّها نَيَةَ فلا حنث إلا باليّة 3 "فتح”. 
"النهر””" عن "الكشفي"”©: المسألة على ثلاثة أُوجُهِ: أحدُها: أن 0 هذه 
الخنطة ويشير لبر وهي مساآلة المعتصصرء الثانية: أن يقول: هذه بلا ذكر حنطةٍ 


فيحتّت بأكلها كيف كان ولو نِيّعَةَ أو بزاًء الثالئة: أن يقول: حنطة 00 
((وهذا الخلاف إذا شع علي زاوجل نعطو مج مُه أنّا لو حلّف لا يكل حجطة يتفي أن 


يكزن قوله كقر لهجا ذكرة "ا شيخ الإسلام” . ولا يخفى أنه جك ولتليك الأذكوث لمق على 
إيراده في حَمِيع الكت يعم لَه وامدَكرة وهو أن عَينتها مَأكولٌ)) اه. 
مكالم (قوله: و مَليّةَ كالبليلة) قال الفح 7 ((فإث الثامر 0008 الجنطة ويأكلوتها 
وهي التي تُسمَّى في عُرفي يلاينا يليل وثقلى أيضاً أي: تُوضَعْ جاقة ف العدر ّم تؤكلٌ ضما اه. 
وجِيعدٍ فقولهُ: ((كالبليلة)) الكافٌ فيه لاتير إن كانت النسخ: ((لو مَعليه) بالقافي أما إذا كانت 
بالعين الْعجّمة فهي للتمثيل. وابليلةٌ مي الْسنَّة ف غرف بلادنا سَليقة؛ لأنها تُسلَقّ بالماء اللي 
زرحم (قولة: فلا حجنت إلا بلي ولو ترى ما يُتُحَذُ منها صم ولا يحت بأكل 
عَينهاء "ذحيرة”. ٌ 
لجال (قولة: وهي اله "الْختصر") أي: لمن أي: أنه بأكل عَينِها بو 11 
أو مَعَليْةَ لا لو نيه ولا بحو خخبزها. 
ردده0٠‏ (قولة: فيحنت بأكلها كيف كان) لعل وَحهَة: أله إذا وُحدت الإشارَة بون 
)١(‏ "النهر”: كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 3ق2587/أ. 
(؟) "كشف الأسرار": باب أحكام الحقيقة والمجاز والصريح والكناية؟/1/7١‏ بتصرف. 
(7) "الفتتح”: كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب ١5/4‏ ؟ بتصرف. 
(4) في "1": ((يقلون)) بالقاف. 


(ه) قوله: ا بي ل سيم 8 
"المصباح" فيقال في اسم مفعوله: مُعْلَى ومُغْلاة لا مَغْلِيّ ومَغْليّة اه مصحّحُة 


ردنك 


حاشية ابن عابدين ف ياب اليمين في الأكل والشرب 


فيحنت بأكلها ولو نيقة لا بنحو الخبر» ولو رَرَعَهُ لم يحسث بالخارج. (وفي: هذا 
الدقيق حدث ا يُنُحَدُ منهُ كالخبز ونحوو) كَعَصِيدَةٍ وحَلوى (لا بسفه» 000000000 
تسمية تعر ذات المشار إليه سوا بقِيَت على حالها أو حَدَثْ لها اسم آخخرٌ. 

004 (قولة: فيحدث بأكلها ولو نهم أي: منلاف المينطة الْعرفة وهو الوجة الأول فإنّه 
لا يُحدث بالنيء بنهاء وأمّا عدّمُ الث بالخبز وتحوه كالدقيق والمنّويق فقد اشتّرلك فيه الْعرّفة 
والمدكرة لتَقيّدِ اليف بالاسم؛ فإ لخر ونّحوَُ لا يُسمّى حنطةٌ على الإطلاق. بل يُقال: يز 
حنطق لكن تيقى الكَلامُ في وَحه المرق بَنهُما في الليء ؛ حيث دمل في الْنَكّر دون المعرفي. 
ولعلّ وَحهّه: أن ((جنطة)) لكرة في ميياق النني فَعُمٌ جميعَ أنواع مُسمّاهك ببلاف الْعرّقة فإنّها 
تنصرف إلى الْعهُودةٍ ني الأكلء والنيءٌ غير معهُودٍ فيه هذا غاةُ ما ظهرٌ لي في توجيهه. لكِنَّ ما 
ذُكرَ من الفرق بهم مي على أن الَظُورَ يه لَفضلُ ((جنطة))» ما لو نُظرنا إلى لفظٍ (راكلتٌ 
المينطة) فإلّه لا يَلهرٌ الفرق؛ إذ قولك: ((أكلت جنطة) مثلهُ في أنه يْرادٌ به حقيقئةٌ أو مَحَارْهُ 
الُستعمّلٌ على المنلافب بين "الإمام' وصاحبَيد ويُويدُةُ امي عن 'الفتح' من رده ما ذكرَةُ 
0 الإسلام” وإن كان من جهة أخرى؛ وكذا يُوَيَّدُهُ ما قدّمناة؟" في: لا أَرَكَبُ ذَبَّةَ فلان» 
وفي: لا كل لحمأء حيث عبر لف (رأ ركب و(ذاكُل)) فصسرف إلى الْعهُونٍ وقد به لفق 
((دابّة) ولفقة لحم بلا فرق بين مُعرَِه سكو واللكُ سبحالة أعلم. 

مفجلان (قوله: لم يُحنث بالخارج) أي: اتفاقاً [4إق"هاب] "نهر”". وهذا إذا لم يَقْل: 
((حنطة) بالششكير. 

[تفكلالم (قولة: بها يتل منه) في "التوازل": («لو الخد 'منه يها أحافٌ أن يُحنث)). 
)١(‏ المقرلة ]١78[‏ قوله: ((إلا بالقضم من عينها)). 


(1) المقولة [17110] قوله: ((لا يحدث استحسااً))» والمقولة [10501] قوله: زرهذا إلخ)). 
(7) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب البمين في الكل والشرب إلخ 3ق585؟/أ. 


الجزء الحادي عشر لال باب اليمين في الأكل والشرب 


ف الأصحّ كما مر في أكل(© عين النَخْلةٍ (والخبرُ ما اعتادهُ أهل بلدٍ الحالف) 
فالشاميٌ بالبْس واليمنيٌ بالذرَةٍ والطبريُ بخبز الأرن وبعضٌ أهل القرى بالشعير».. 


ويَتبّغي أن لا يُترّدّدَ في حِئِه إذا أكلّ منه ما يُسمّى ف ديارنا بالكسكس لو 10 رهنو 
المْسمّى في الثم بالغريّق ومِئلهُ الشعيريّة. 

لفكلا (قولة: ف الأصحّ) احترازٌ عمًا قيل: اله يحيل؟! لاله سقيقة كلانه قلنا: نعم 
ولكن حقيقةٌ مهجورةٌ» ولَمًا تعيّنَ الْحارٌ سقطت الحقيقة كقوله لأجنيّةِ: إن كحك فعبدٍي 
حر فى بها لا يتحدث؛ لانصيرافب يمن إلى العَقَدٍ فلم ُتناول الوه إل أن يَنوِيَهُ "فتح"”7. 

اق كلاق (قولة: عاق أكل عَيِن النَحلة) 3 أنه لو نَوَى أكلَ عين الدقيق 
لم يحنث بأكل خبزو؛ لأله نوَى الحقيقة "بعر"0*. أي: بؤلاف التخلة بناء على ما مر 
عن 00 ْ 

كلا (قولة: الاي الب إلخ) هذا حيث لا مُجاعة وإ فالظاهرٌ أن المراد ما 
يُسمّى بز في ذلك الوقت. 

ره (قولة: والطَبرِي) نسبة إلى طَبرستان» وهي اسمٌ آمُلَ وأعمالها. سُمِّيت بذلك 
لأنّ أهلّها كانوا يُحاربُونَ بالقأس ومعناها بالفارسيّة أحدَ الفأس بيده اليُمنى. وللّرادٌ بالفأس 
لطر وهو مُعرَبُ بر كما في "الفتح”7". 


ى في "و" : رأكلم). 

(؟) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 58503/]. 

(©) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين ف الأكل والشرب 4037/54, 

(1) صالاا4ت "در" 

(0) "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 49/5" بتصرف, 
١‏ ص الا ع "فر" 

(7) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 405/4. 


حاشية ابن عابدين 14 باب اليمين في الأكل والشرب 


فلو دَحَلَ بلدَ البرّ واستمرٌ لا يأكلٌ إلا الشعيرٌ لم يحنث إلا بالشعير؛ لأنّ العرف 
الخاصّ معتب "فتح". (حلَف لا يأكل من خحبز فلانةٍ انصرف إلى) النايزة (التتي 
تَعرة قالشون لاللن عه وهيانة للضرب» "لبينية 07 وم قا ا 


مطلب: لا ياكُلُ خبزاً 

تكقكلالق (قوله: فلو دَحلَ إلخ) عبارة "الفتح”2"0: ((قال العبدٌ الضّعيف: وقد سُئلت: لو أن 
بَدَوًَِ اعتاد أ حبر الششّعير فدَحلَ بلدة اتاد فيها أكلٌ بز الجنطةٍ واستمرٌ هو لا يأكلٌ 
إلا عير فحلف لا يأكلٌ عبزاً. فقلت: يَعقدُ على غرفي نفمره فيحنت بالشّعيرِ؛ لأنه لم يتعقد 
على غرف الناس ّ إذا كان الحالف يُتعاطاةُ فهو منهم'" فيه فيُصرَفُ كلامّهُ إليه لذلك» وهذا 
مُتَفي فيمّن لم يُواقِقهم بل هو مُحاذِبُ لهم)) اه. 

فقولٌ "الشارح": ((لأن اعرف الخاصٌ مُعتيْرُ) ليس لفظة مَوجُوداً في "الفتح" بل معنا فهو 
منه فافهم. وقال "الْصنّف" في "ينجِو"”*: ((قلت: وبهذا ظهرَ أن قول بعض الْحققينَ -: إن 
المذهب عدم اعتبار الع الخاص» ولكن أفتنى كثيرٌ باعتباره مَحلةُفيماعدا الأمانه أمّا هي 
فالعرق لياس معت جيهاء يرق ذلك من تي كلايه وما يَدل عليه ما في "فتح القدير" إلخ)). 

049 (قولُ: انصرّف إلى الخَابرةٍ إلسخ) الأوضمٌ أن يُقالَ: انصرّف”” إلى ما تَضربُه في 
الور لاما جه وتهيهُ للصترببء فيكو العنى: لو قال: لا آكلُ مِن مخز نيه فإن كات خبزتة 
يُِ الور حَيس» وإن كانت عَسَتنهُ وهيّئتة - أي: فَطَعتَهُ أقراصاً للخبز وخبرهُ غيرها - لا يحنت 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الأيمان ‏ القسم الثاني الفصل السادس في الأكل ق4١7١/|‏ بتصرف يسير. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 4017/5 

© في "الأصل” و"م”: ((متهم)). 

(4) "المنح": كتاب الأيمان ‏ باب في بيان أحكام اليمين في الأكل والشرب إلخ١/983١/إب.‏ 


(د) من ((إلى الخابزة)) إلى ((انصّرّفَ)) ساقط من "الأصل". 


الجزء الحادي عشر 1ط باب اليمين في الأكل والشرب 


ومنه: الرّقاقّ لا الفطائرٌ الى سامح ا ا 


وإلّ بعد الَصريح باسيها لا يَدحلٌ غيرُها إلا أن يكون الْرادُ بقوله: من [؟/ق 1/04 بز فلانة 
أنه ذَكر لفظ فُلانة فيكونٌ مُشتركاً يَتناولٌ الخابرة والعاحدة. ثم هذا كنّهُ لو كان مُرَادَهُ 
بالإضاقة إضافة الصّعةٍء أمّا لو أرادَ إضافة الك فإنّه يحنت بالخُبز الْملُّوكِ لها ولو كان 
العاحن والخابرزٌ غيرها كما لا يُخفى. 

رحمق كا (قوله: ومنه) أي: مِن لخب الرقاق ويشبغي أن يُخص ذلك بالرقاق اللمتاني صر 
ما لاق لذي يُحنتى بالسّكّر واللُوز فلا يَدحلٌ تحت اسم الخ في عُرفنا كما لا يُخفى» "بر”©. 

قلت: وذلك كالّدي يُعمل منه البقلارى والسبُوسك. ويَبّغي أيضاً أن لا يحت بالكّعك 
والققسماط؛ لأنّه لا يُسمّى خبزاً في العُرفي. 

:5+ (قولّة: لا اقطان الذي في "الفئح”" و"البحر"": (القطائف): وأنًا 
الفطائرٌ فالظَاهرٌ أنْها كذلك؛ فهي اسم عندنا لِمًا يُعجَنُّ بالسّمن ويُخبرٌ أقراصاً كالخبز 
ولايُسمّى بز في الغرضيء وكذا ما يُوضَعْ في الصُواني ويُخبزٌ ويُسمَّى (يْفَاجَمَ فلا 


يَحنث به وكذا (الزُلابيّة). 


(قولة: إلا أن يكون المرادُ بقوله: ((من خبر فلانق) أنه ذكرٌ لفقل فلانةٍ إلخ) لم يظهر؛ فإنّ ((فلانة) 
كناية عن اسم الآدميةِ العلٍّ فعند ذكرو لا يرادُ به إلا اسمٌ حاص وإن كان في وضِهِ يصمٌ إطلاقةٌ على أيّ 
امرأقه فالاشترالكُ في أصل الوضع وثي الاستعمال لا يُستعمَلُ إلا خاصاء تأمّل. ومع هذا فعبارة 'الظهيريةٍ" على 
ما في "البحر": ((لا يأكلٌ من خبز فلانة فالخايرةٌ: هي التي تضربيٌ الخبز في التسور دون التي تعجدة وتهةُ 
للضربيء فإن أكلٌ من حبر التي ضريَنهُ حدت» وإلاً فلام) اه. 


(1) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 850/4. 
(؟) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف الأكل والشرب 405/4 
(*) "البحر": كتاب الأبعان ‏ باب اليمين ف الأكل والشرب إلخ 5145//4. 


حاشية ابن عابدين 4 باب اليمين في الأكل والشرب 


وَالثْرِيدُ أو بعدَ ما دقَهُ أو فته لأنَهُ لا يُسمّى حبزاء وحيث ف: لا يأكلٌ طعاماً 
من طعام فلان بأكل خخله أو زيته أو ملجه 221111111111001 


٠:‏ (قولةُ: والثْريدُ إلخ) فعيلٌمعنى مَفعُول وهو أن تَفْتَ ابر لم له ترق 
"مصباح””, قال في "الفقح" ©: ((ولا يُحنث بالثريد؛ لأنه لا يُسمّى خبزاً مُطلّقاء وفي 
"الخلاصة"9©: لا يأك ل مِن هذا الخبز وأكلَهُ بعدما تَفنَتَ لا يُحنث؛ لأنّه لا سجن خيز , حبر 
ولا يحدث بِالعَصيدٍ والطّطّماجء ولا يحنت لو ذَقَهُ فشَريَةُ» وعن ' 'أبي حنيفة' ' في حيلة أكله: 
أن يَدقَهُ لقي في عَعبِيدةٍ ويُطبَحَ حتى يَصيرَ الحُبرُ هالكاً)). اه مافي "الفقح" ومثله في 
ا 

قلت: ومتقضى هاي اُوية: أن يحدث لو ف بلا طبخ وكدذا لبو حلَةُ ريد لأنّ قولة: 
((حتّى يُصيرً لخر هالكا)) يَقعَضبي أن بقاءً عَينِهِ لا يُخرِجُهُ عن كونه بز وهذا مواق عرفا 
الآناء ويُويدُهُ ما قدّمه0" "الشارح" في حَلفه: لا ياكلٌ تمر فأكل حَيْساً فإنه يُحنث؛ لأنّه نَمرٌ 
متت وإن غلم إليه شيم ين السّمن أو غيرٍ. نعم لو دَقهَ لخر وشَريه مماء لا يحدث؛ لأنه شرب 
لا َع وكذا لو حلف: لا يأكل رغيفاً وف أَرغفةٌ وأكل ينها لا يحت» فلاف ما إذا قت 
رغيفاً واجدا وأكله كله فإنَّهِ يَحدثء هذا ما يُقتضبيه عُرفُ رمانناء والله أعلّم. 

مطلبُ: لا يَاكُلُ طعاماً 
0971 (قوله: وحَيِثٌ في: لا يأكل طعاماً إلخ) الأنسب ذكرٌُ هذه المسائِلٌ بعد قوله: 


(0) "المصباح المنير": مادة ((ثَّر)) بتصرف. 

2ت "الفتيح" : كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب .1٠5/4‏ 

() "خلاصة الفتاوى": كتاب الأيعان ‏ الفصل الثاني عشر: ف اليمين في الأكل ق5؟١/أ.‏ 
(4) من ((مطلقأم) إلى ((خبزاً)» ساقط من "الأصل". 

(5) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 8.0/4 


(0) ضغ "در". 


الجزء الحادي عشر ١‏ باب اليمين في الأكل والشرب 

ولو بطعام نفسيوء لا لو أذ من نبياه أو مائِهِ فأكلٌ به حبزاًء وفي: لا يأكُلُ سسا 
فأكَلَّ سويقاً ولا يِه لهُ: إلا بعيث لو عٌصيرَ سال السّسْنٌ حيبت وإلآ 00 
ولي "البدائع'”©: لا يأكلٌ طعاماً فاضطرً ليْنَةٍ فأكلٌ لم يحنث. (والشواءُ والطبيخ) 
يقَعان (على اللَحْم) المشويّ وللطبوخ بالماء هذا في عرفهم؛ أمّا في عرفنا فاسم الطييخ 
يقعُ على كل مطبوخ بالماء ولو بولك" أو زيتو أوسَمْنٍ كما نفلة 3 0 


((والشُواء والضّيخُ على اللّحم)) كما فعَلَ في "الببحر"0ل »نم إِكّ ما ذكرَهُ من الخَلّ والرّيت والللح 
لا يُسمَّى في غُرفنا طعاماً فيبَغي اَم بعدم حَنيه به. نم رأشهُ في "النهر”" كما يأتي"؛ وكذا 
في "ح"0)؛ حيث قال: ((هذا في عُرفِهم أما في عُرفِنا فالطّهامُ كالطّبيخ: ما يُطبخ على النار)). 

الاق (قولة: ولو بطعام نفسيه) أي: ولو خلط ذلك بطعام نفسبه. 

(:099) (قولهُ: إن بحيث لو عُصرَ سال السسَّمنٌ) هذا مَبنيّ على مافي 'مُختصر الحاكم'ء 
واعتبرَ في "الأصل" وُحجُود الع كما قدَّمناة”"' أل الباب. 

ث0 (قولة: لم يُحدث) [4/ق4م/س] لأنّ العف في قولنا: ((أكل طعاماً)) يتصرف إلى 
أكل الطّعام العنا اليد بالاضطرار للحا لجل وإلاً فلا يَحنث بِدُونهِ بالأولى 


( 10 (قولة: على للحم لوي والّطبُوخ بالماء» لف ونشرٌ شك وخخرج ما يُشْوَى 


لق ار النيرة": كتاب الأيمان 7٠١1/5‏ بتصرف. 

(؟) "البدائع": كتاب الأبمان ‏ فصل: وأمًّا الحلف على الأكل والشرب 97/7. 

(0) في "اللسان"مادة: (رودك)): («الوّدَكُ: دَسْمّ للحم دهن الذي يستخرج منمم). 

25 "امنيح" : كتاب الأبمان ‏ باب في بيان أحكام اليمين في الأكل والشرب إلخ القلكااب. 
(د) "البحر": كتاب الأيمان - باب اليمين ف الأكل والشرب إلخ 51/4. 

(1) "النهر": كتاب الأبمان _ باب اليمين في الأأكل والشرب إلخ ق785رب. 

(7اع+خت افر . 

(8) "ح": كتاب الأمان ‏ باب اليمين في الأأكل ق 558 أب 

(؟) المقولة [17711] قوله: ((كماء وعسل)). 


حاشية ابن عابدين بدن باب اليمين في الأكل والشرب 
ىالحهنة وح يلاله إققة يها الول ملو ماقا سف وه 
لكن ف عرفنا لا. (والرأسٌ تو ا م م 0 


أو يُطبخ من غير اللّحمء قال في الر0: («فلو حلّف لا يأكلٌ شِواءٌ لا يحت بأكل جور 
والباؤنان الَوثِّن إلا أن ينوي كل ما يُشرى» وكذا لو حلّف لا يأكلٌ طبيخاً لا يحنت إل باكل 
للحم الطبوخ بالماء عدر ميب إذ انوا نا يُطبخ» وكذا الفولٌ اليابس. فصُرف إلى أو 
الْخصُوص وهو ما ذكرنا عملا بالعُرم فيهما. وف عَطف الطَّبيخ على الشّواء إماء إلى تغايرهماء 
وهذا لأن اماءَ مأحوذٌ في مُفهوم الطَببخ وإلا لكانا سوا ولذا لو أكل فيد" لم يُحنث؛ لأنّها 
لا نُسمّى طبيخاً) وكَمامهُ فيه. 

وني "البحر””1 عن "الفتح””): ((وإن أكل مِن مرق يَحدت؛ لما فيه من أجزاء اللُحبٍ ولأنّه 
يُسمّى طبيختاة"» وإن كان لا يُسمَّى لحماء كما قدمنام) اه. أي: فيما إذا حلّفَ لا يأكلٌ لحماً 
لا يحنت بالمرّق؛ فإنه لا يُسمّى لّحماً وإن كان فيه أجزاءُ الُحم. 

.0م (قولة: كجين) الذي رأينهُ في "لنهر": ((بز)) ”. 

(قولة: لكين في عُرفِنا لا) عبارة "التهر”: ((وأنت عير أن الطّعامَ في عُرفمَا 
لا يُطلَقْ على ما ذْكرَ فيبَخي أن يُحرَمٌ بعدم حِنظه بهه) اه. 


(قولُ: ولذا لو أكل فَلِيّهَ لم يحنث إلخ) هي الْنْضَحِةٌ من اللّحْم يابسة. 


)١(‏ "النهر": كتاب الأيحان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق787/إب. 

(؟) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق547/أ. 

() العَليّة: مرقة تتَحَدُ من لحوم ارو وأكبادها. "اللسان" مادة ((قلا)). 

(4) "البحر": كتاب الأيجان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 800/4 

(د) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 4٠4/4‏ باختصار. 

(7) من ((وتمامه فيه)) إلى ((طبيخاً)) ساقط من "الأصل". 

(/) تقول: وهو الموافق لمخطوطة "النهر" التي بين أيديناء انظر "النهر”: كتاب الأيمان _ باب اليمين في الأكل إلخ 503 ب 
(6) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الآكل والشرب إلخ ق85؟ ب 


الجزء الحادي عشر لد باب اليمين في الأكل والشرب 


ما يباعٌ في مصرو) أي مصر الحالف اعتباراً للعرفب. (والفاكهة لفاح 


وري بهايش : حة "النهر” عن خط بعض العُلماء ما نصّة: (الدي ريه خط "الشارح": 
وأنت صر بأله في عُرف أهل صر مُراوِفُ للطبيخ لا يُطلق على يرو يبي أن لا يحنت إلأ.عا 
يُسمّى طبيخاً)) اه. 

م أي في "الخافية”": ((لا يري طعاماً فاشترى جنطة حَيِثْ» قال الفقيه "أبو بكر 
البَلحِي": في غرفنا الجنطة لا تُسمّى طعاماً إنّما الطّعامُ هو الْطبُوخ)). 

07ل (قولة: ما ياغ في مصرو) وهو ما يُكبسْ في الور أي: يُطم [أو]”" يعمل فيه 
وهذا لأنّ العمومٌ الُعاولَ للجرادٍ والعُصفور غيرٌ ماد فصرفناة إلى ما عورف 1 
"البحر”©: ((وقي رَماننا هو خاصٌ بالعن فوب على الْفتِي أن يُفتي ما هو الْحتَادٌ في كل مِصرٍ 
وَقع فيه حَلِفُْ الحالفيء كما أفادهُ في ع "29. ومافي "ان" مِن أن الأصل ا 
الحقيقة اللغويّة إن أمكن العمل بها وإلاً فالعُرفُ إلخ - مَردُودٌ لأنّ الاعتمارَ إنُما هو للعُرفي 
وتقدّم: أن المَتوّى على أنه لا يُحدث بأكل لُحمٍ الختزير وَالآدَسِي ولذا قال في "فتح القدير"7©: 
ولو كان هذا الأصلٌ الْذكورٌ مََظُورا إليه لما تَجاسَرَ أحدٌ على غيلافه فِ الفُرُوع اه. وق 
"البدائع””: والاعتمادٌ إنْما هو على العُرفع) اه. 


نهر”", قال في 


)١(‏ "الخانية”: كتاب الأيمان ‏ مسائل في السرقة والأخذ والغصب 46/5 (هامش "الفتاوى الهددية"). 

(5) في التسخ جميعها: ((ويدخل)) بالواوء وما أنبتناه هو الموافق لعبارة "النهر" نقلاً عن "المعرب”؛ وهي كذلك فيه. 
انظر "المغرب” في ترتيب "المعرب” مادة ((كبس)). 

(6) "النهر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق85؟//ب باختصار. 

(4) "البحر": كتاب الأيمان ‏ ياب اليمين في الأكل والشرب إلخ 581/4. 

(ه) أي معن "الكثز". 

(1) "تبيين الحقائق”: كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 172/78 

(7) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 4/5 50. 

(8) "البدائع": كتاب الأيان ‏ فصل: وأما الحلف على الأكل والشرب إلخ 8/7ت يتصرف 


حاشية أبن عابدين 25 باب اليمين في الأكل والشرب 


2ع 


وايش ) ونحوها (لا الع والّمّاكُ والرُطَّبُ).. 


الكفقة (قولة: والبطّيخ) بك كسر الباء» ويقال الطسخ أيضاً: أحضرَ كان أو أصفرء وذكر 
"الست عسي”207: /قد هاا أن بطي ليس من الفاكهةء وما هنا رواية "لقُدُورِي". ورواهُ "الحاكم 
البيذ" ؛ 3 الى" عن "أبي وف" "نهر"7. 

090٠‏ (قولة: والمشميش) بك كسر الميمين وفتجهماء كما في "الختار”7. وبضمّهما نقلة 
« 0 0 
مطلب: لا يَأكلٌ فاكهة 

(قولة: ووه كالخوخ والستّفَرجَل والإضّاص وى فيحنت بأكل هاه 
الأشياء في حَلفِه لا يكل الفاكهة؛ لأنها اسم لِما بَُفكَة ب أي: بنُمُ قبل الطّعام” وبعاده زيادة 
على اتاد من الغذاء الأصليّ. وي "الْحيط": ما روي أنّ الور واللُورَ فاكهة في عُرفِهمٍ أن في 
عُرفنا نه لا يو كل لفكي "نهر "”0. 


له 


"لحيو ري " الشافعي نحشي التحرير 


)١(‏ "المبسوط" كتاب الأعمان ‏ باب الأكل 9/8/ا1. 

(؟) "النهر": كتاب الأيّان ‏ باب اليمين ف الأكل والشرب إلخ 7883 /ب بتصرف. 

(5) "عختار الصحاح": ماده ((مشش)). 

(4) حاشية عبد البر بن عبد الله بن مُحمٌّد الأَخْهُورَي رت ٠١ه)‏ على شرح يوسف بن زكريًا جمال الدين الأنصاري 


السّيكي (ت31ه) على "التحرير" لابن الهمام (ت2131ه). ("كشف الظنون" ١‏ ,دعا "خلاصة الأثر" 


فيه 
"الكواكب السائرة" 3371/78 "هدية العارفين" 924/1 5). 
(د) "ط": كتاب الأيتمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام 4/7 55. 
** فائدة: من نظم نظم سيدي علي الأجْهُرري المالكي قوله: [الرجز] 
قدّمٍ على الطّعام نونا خوًْا واشَينَ والتشبش والبِطْيِعا 
وبعذهُ الإبخاص كُمَتْرئ رطب ومئلة الرمَّانٌ أيضاً والهفب 
ونَعَهٌ اللخيارٌوالُمَير َاونُفَاحٌ كذال الور 
اه منه. [الأبيات برواية أخرى ف ترجمت انظر "خلاصة الأثر" +/05). 


(7) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إنخ 78173 ب 


الجزء الحادي عث يدك باب اليمين في الأكل والشرب 


خلافاً لهما حلاف عصرء والبرة'لاشرف فيحنت بكلا نايقة يحَدٌّ فاكهة عُرفاً» ذكرَهُ 
امسن .زا "العم 0 (والحلوى ما ليس من جنسيه حامضٌ فيحمّث بأكل 52526 


ملام (قولة: عيلافاً لهما) لأنّها ما قد يُتَدّى بها فسقطت عن كمال التَفَكه فلا ياوها 
مُطلَقٌ القاكهةء وأمّا عندَهُما فهي فاكهة نظأ للأصل وعليه القتوى. ولا حلط أن اليابسَ منها 
كالريبٍ والتّمرٍ وحَيّ الرُمّان ليسّت بفاكهةء كما في "الكرمائي" 0 وكذا 
لاجلاف ف لقنا" ' والخيار والفقّوس والَجور. 

والحاصل: أله لا لاف ف أن انوع الأول فاكهة كما لا جلاف في أن الأعيرَ ليس 
بقاكهق وفي الوسّط عيلافتُ؛ "نهر "0 

[#لماام (قوله: جلافَ عَصرِ) أي: أنّ "الإمام" قال: إن العنب وأحويه ليس بفاكهة؛ لأنه 
كان في زمه لايع منهاء و عد منها في زمهما. ولقائل أن يقول: مبمى هذا اقمع على اعيمار 
العغرفي والاستدلال بأنها قد يُتغدَى بها مَبناةُ الل ويُمكنّ لواب يٌواز كون اعرف واقَقّ اللغة 
في رَمنه نم خالقها في رهما وتَمامهُ في "الفتح”00. 

:0 (قول: فيحنت بل إلخ) صرح بذلك في "الدخيرة". 

مطلب: حلّف لا ياكُلُ حَلوى 
06 (قولة: ما ليس من حتسيه حايض) كالتين والتمر نه ليس من جنسيه حايضٌ 


(قولة: لأنها قد يتغذّى بها فسقطت عن كمال الك إلخ) غير ظاهر في الرمّا؛ فَإنه لا يتخذى بوه 


وعدمٌ دخوله في الفاكهة على قوله: لأنّه يُوَكَلُ للشداويء فتحَقَّقَ القصورٌ عن معنى التفكُهِ وهو التَضُم عا 
لا تعلق به البقاءُ زيادةً عن المعتاد لك كاقة الأصوليينَ أنه ثما يتخذّى به. 


1/1١49 رق‎ ١ "المنح”: كتاب الأيمان  باب في بيان أحكام اليمين ف الأأكل والشرب إلخ‎ )١( 
يتصرف‎ 97/١ (؟) "جامع الرموز”: كتاب الأبمان  قصل: حلف الفعل‎ 

5 5 8 7 
() القتاء: اسمٌ لما يسميه الناس الخيَارَ والْحَجَورٌ والفقوس» الواحدة قثاءة. "المصباح المنير": ((قتأ)). 
(؟) "النهر": كتاب الأبمان - باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 5853ب 
(د) انظر "الفتح": كتاب الأعمان ‏ ياب اليمين في الأكل والشرب 5٠١8/4‏ 


ال 


حاشية أبن عابدين 1 باب اليمين في الأكل والشرب 


حبيص”' وعَسّلٍ وسْكر) لكنّ المرحمٌ فيه إلى عادات الناس» ففي بلاونا0© لا حدث 
قِ فانيدَ وعسل عسل وسْكُرٍ كما نقلَهُ "المصنف"20 عن "الطهيريو01) ع و ا مود و 


9 - 


فخلص معنى الخَلاوَةٍ فيه. فلو أكل عِنباً أو بطيخاً أو مانا أو إيناصاً لم يُحنث؛ لأنّ من جنسيه ما 
ليس مكلو وكذا إذا حلّف لا يأكُلُّ حَلاوةَ فهو كالخلوَى: وهام في "البحر"0©, 

إدللالاق (قولة: ل كن إلخ) استدرالكٌ على الَّعن؛ 00 حيث أطلَقَهُ مع أنّ ما ذكرة تفسيرٌ 
للحّلوى عندَهُمء وقالوا: عه فيه إلى العُرضيء قال في "البحر””: ((والحاصيلٌ: أن الخلوَ والخَلوَى 
والخَلارَةَ واد وأمّا في عُرفنا فاحل اسمٌ للعسّل الَطبُوخ على انار بنشا ونحويء وأمّا الخلوى 
والخَلاوةٌ فاسم لسك أو عَسَلِه أو ماء عِنَبه طح وعْقِدَ والحلاوةٍ لوزي والستّمسدِيُق) اه. 

قلت: وفي مانا الخُوُ كل ما يُتحلّى به بن فاكهةٍ وغيرها كتين عنس وحخييصّة وكُنافَةٍ 
وقطائف. [4/فههابع وأا الْحَلاوَةُ والخَلوَى بالقصر”" فهي اسم لقوع خاص كاحُوزِيَةٍ 
والسسّمسِمِية م يُعقَدُ وكذا ما يبح من السك أو العَسَلٍ بطّجين أو نشنًا. 

الالالال (قولة: لا حنث ف فَانِيذ) فيه نظو ففي "اللصباح””: ((القَانيثٌ نوع مِن الخلوّى 
يعمل من القند والنشًا)) له. 


(قوله: فيه تر إلخ) لا يرد هذا لتنظيرٌ على ما في السشرح؛ فإلّهِ ين عرف بلاده بدون يمان عرض غيروه تأمّل. 


(1) ف "القاموس" مادة ((خبص)): ((الخحبيْصٌ: المعمولٌ من التمر وَالسمْن)). 

(؟) ((ففي بلادنا)) ساقط من "و”. 

(7) "المنح": كتاب الأيمان ‏ باب ف بيان أحكام اليمين ف الأكل والشرب إلخ ١‏ بق1/144. 
(4) "الظهيرية": كتاب الأيمان ‏ القتسم الثاني الفصل السادس في الأكل ق54١/1.‏ 

(د) انظر "البحر": كتاب الأيان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 827/4. 

7ه 1 كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 557/4 بتصرف. 

(0) في هامش "م": ((قوله: بالقصر في "القاموس”: (الحَلُواء ويْقَصرُ: معروضٌ)) اهى. 

(8) "الصباح 0 : مادة ((قنذ)). 


الجزء الحادي عشر /4 باب اليمين في الأكل والشرب 


(والإدامٌ ما يُصطْبغ بهم لخب إذا اختلعط به وكخحلٌ وزيست وملح) لذوبه في الهم 
(لا اللَحْم واليَيْضٍ والحين» وقال محمدٌ: هو ما يُؤكلُ مع الخبز غالبا» 0 


وفيه”"' أيضاً: ((القَنْدُ: ما يُعمَلُ منه السَّكر فَالسُكر مين القند كالسّمن ٍ ون الي 
التلفيية (قولة: والإدامٌ ما يَصطيع به لحيل قٍِ 'اأغربي"”©: («ضبع شوب بصبغ حسن 
وصباع وهو ما يُصبغ به ومنه: الصبغْ والصّباغٌ م ين الإدام؛ لأنّ لخر يُمَسُ فيه ويْلوّنُ به كخَرٌ 
والرتي)) اه. 
وني "المصباح”” : («ويخصٌ بَكُلٌ ذا نسار بع كالخل ؛رفي التسريل: «تسن د لكين 4 
[المومنون ١‏ ؟] قال "الفارابي": واصطَيعَ بالل وغيره. 5 بعضهُم: واصطبّغ من الل وهو فعلٌ 
لا يتعدى إلى مفعول صّريح فلا يُقال: : اصطَعٌ لخر بحلَ)) له. 
وفي "الفتح”27: (( والاصطباغٌ افتعالٌ ين الضيغ» ولَمّا كان ثُلايُهُ وهو صبَمْ مُتعدّياً لواحدٍ 
جاء الافتِعالٌ منه لازماً فلا يُقال: اصطبعٌ اير لأله لا يَصلٌ إلى الفعُول بنفسه حتى يُقامَ مُقامَ 
لقاع إذا . بي الفِعلٌ له وإنما يُقامُ غيرهُ من الحارٌ والمحرّور ونحوه فلذا يُقال: اصطبع به)) اه. 
قلت: وبه عْلِمْ أله كان على "الشّارح" أن لا يَذكْرَ لفظ احبر وإن بع فيه "النهر”000. 
كلاق (قوله: لدوب 5 القم) جواب عم يقال: إنه لا يُصبَعْ بى تأمل. 


(قولة: : وبه عُلِمٌ أله كان على 'الشارح' أن لايذكر لف (والخ) إلخ) يمكن قرامة الفعسل - على زياد 
التترح لفظ («الخير) - بالبباء للفاعل كما يُقال: اقل القوٌ فإن العف بالاصطباغ هو الحب فصع نسية 
الفعل لهء وكما يقالُ: خخلطت العسلّ بالماء فاختاططٌ العسلٌ به واتلط به على بناء المفعول» ومزْجنّة به فارج 
وغرُ ذلك تأمّل. 1 00 


)١(‏ "المصباح المنير": مادة ((قند)). 

(5) "المغرب": مادة ((صبغ)). 

(*) "المصباح المنير": مادة ((صبخ)). 

(4) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 405/4 بتصرف. 
(د) "النهر": كتاب الأعمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 1/5853 


حاشية ابن عابدين 444 باب اليمين في الأكل والشرب 


و يُفتى 2 8 كان عن "التيلي ا وفيه: فما يو كل وعد غالاً 5-5 


5 


وزييبو وحوز وعدبم وبطيخ وبقلٍ وسائر الفواكه ‏ ليس إداماً الل رمم يؤكل 
عا للعبر غاب اعتباراً للعرفب. وفي "البدائع ": احور رَطْبَةُ فاكهة ويابسّة إدام. 


إفروغ» 

حلّف لا يأكلٌ لحماً والآحرٌ بصلاً والآعرٌ قلفلا فطبحَ حَسُوٌ فيو كل ذلك فأكلوا 
لم يتنو" إلا صاحب الفلْفْل؛ لأنّهُ لا يُؤكلٌ إلا كذاء.. 

7 (قولةُ: به يفتَى) وبه أحذ الفقية "أبو اليش" قال في "الإختيار”7": ((وهو الُختارٌ 
عمّلاً بالعرف)» وفي "المحيط": ((وهو الأظهر)». 

[لكباام (قوله: وفيه) أي "الجر" ؛ لحدك قال «وفٍ "الحيظ" :قال محم لتم 
امنود ليس بإدام؛ لأنه يُفرَةُ بالأكل في الغالب فكذا العنبُ والبطيخ والبَقل ؛لأنه لا وكل با 
لعز بل يو كل وبين علي وكفاتسابز الراك ست لى كان و توطيم لبجلل عا اشر علي 
يكوث إدَاما عندة اعتبارا را للعرفي)») أه. 

مطلب: لا يأكُلٌ إداما ولا يندم 

وذَكرٌ في "البحر"” أيضاً: ((وإذا أكل الإدامٌ وحدَه فإن كان حَلّفَ لا يأكل إدّاماً 
حَيِثَ» وإن حلّفّ لا يَأَندمٌ بإدام ل يَحث؛ فلا بد أن يأكلٌ معه احبر كما أشار إليه 
في "الكشف الكبير””)) اه 

ركان (قولة: وتقل) يُعتَادٌ في زماننا أكلٌ الفقراء الخهرَ بالبصل والتعنع والطرخون. 

ااام (قولة: وف "البدائع يلف إلخ) مُخَالِفُ لقوله قبلهُ: («وجورز» ل أن حمل ماقبلَهُ 


8517/4 "البحر": كتاب الأيمان  باب اليمين في الأكل والشرب إلخ‎ )١( 

(5) في "د": ((لم يحدث)). 

() "الإختيار": كتاب الأيمان ‏ فصل حلف لا يأكل من هذه الحنطة 4/. 

(5) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 8/4ه8. 

(0) "كشف الأسرار": باب جملة ما تترك به الحقيقة ‏ ترك الحقيقة بدلالة سياق النظم تقلا عن الفقيه أبي جعفر إلخ 1810/0/7 
(1) "البدائع": كتاب الأبمان ‏ فصل: وأمّا الحلف على الأكل والشرب إلخ 21/9. 


الجزء الحادي عث 144 ياب اليمين في الأكل والشرب 


وهذا إن وَحَدَ طعمّه ويزادُ في الرَعْمَران رؤية عينه» وفي: لا يأكلٌ لبنأ 0-0 


على لرطسي. وقدّمنال'' عن "اللحيط": ((أن ما روي ين أن الخوة ولأوز فاكهة هو في غُرفهم لاني 
غرفنا))» إلا أن يحم ل على اليابس وهو بعيدٌ. فالظاهرُ أن ما في "البدائع 7 مني على عُرفهسم؛ وأيضاً: 
فإ الور ايابس لا يكل ٠‏ أن مع لمعف مار بلاطل وقد لست ل لسر في الإدام 
03/4 ما يُوكل تَبْعا للخبز في الغالبي ولي لراك كن ما يمك أكلة مع الخيز» ولذا لم يُحدث 
بالفاكهة مع اخبه وكذا لو أكلٌ مع الب كناف أو قطائيف؛ أذ الغالب أكل ذلك وحدهُ لا مروت 
بالخ فلا يسم إذاما» نعم يقال في العُرضي: لا كل هذا الرُغيف إلا حاف وراد بالحساف أكلة بلا 


شيء معه ؛ فإذا قل معه فاكهة أو نوها يحدت» تأمّل. 

الالال (قولة: وهذا إن وَحَدَ إلخ) وكذا لو لف لا يأكل ملحا فأكل طعاما إن كان 
مالحا حَيِث وإلا فلاء وقال "الفقيه'”©: لا يحنت يحت مالم تناكل ين لالع يع اليو أو مع شيءِ 
آآخرَ لأن عينهُ ماكولٌ مخلافب الفُلفل وعليه القْوى, فإن كان في يَمِنهِ ما يدل على أنه يُرادُ به 
العام امم فهو على ذلك» "حاية'”7. 

قْن: وكذا بال ف اللّحم ونْحووء ولكن ييف يدث في عرفا في الحم معطا إذا كان 
ظاهراً ي الَسر فإله يُسمّى اكلا له. 

( 101 (قولة: ويّرادُ في الرُعفران رَؤية عينم مُتمَضى قوله: ((ويزاة)) أنه لا بد من 


وُحُودٍ طّعو أبضاً لكنه بَعِيدُ. وي "ليرازية”©»: ((لا يأك عفرن فأكلّ حعكاً على رَحههٍ 


رَعفراكٌ يُحدث)). 


(قولة: ما لم يأكل عين املح مع الخبر أو مع شيء آخرّ إلخ) يظهر أله فيد بم نظراً للمعتادٍ فيه؛ 
إن يكل مع غيره ولا يكل وده إلا نادرأ والناورٌُ لا حكمّ له كما أنَا نظّرنا في الفلْملٍ للمعتام فيف 
وهو أكلَهُ مخلوطا بالطّعام بدون نظر لأكله وحدة أو مم غير لأنّد ناي تأمل. 


)١(‏ المقولة [١1لا/0١]‏ قوله: ((وغوها)). 

(؟) أي: الفقيه أبو الليث رحمه الله تعال ىكما في "الخانية". 

() "الخانية”: كتاب الأبمان ‏ فصل ف الأكل 4/٠‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "البرازية": كتاب الأيمان ‏ الفصل الحادي عشر في الأكل 559/4 (هامش "الفتاوى الهندية'). 


حاشية ابن عابدين 56 باب اليمين في الأكل والشرب 


ا 1 /. كم ع ع ع 3 
فطبّحه بأرز» أو: لا ينظر إلى فلان فنظر إلى يده أو رجله أو أعلى رأميه لم يحنث» 
وإلى رأميه وظهره وبطنه حيث» وف المسّ يحنث 000 


000 (قولة: فطَبحَه أن أي: وإن لم يُحعل فيه ماءٌ ويرَى عَينَه إل أن يدوي ما ينْحَدٌ 
منه كما قدماء”' أَولَ الباب عن "الخائيّة"؛ ومثلهُ في "البرَازيّة'”"2, لكنه قال بعدَة©: ((وفي 
"لُوازل": إن كان يرى عَنَهُ ويج طَعمَهُ يُحدت)». 

0 (قولة: أو لا ينف إلخ) ذكرّ هذه وما بعدّها لكونها مِن تمام كلام 'الصَيرفيةا» 
وإلا فهي استطرادية ليسنّت من مسائل الباب. 

ردان (قولة: وإل رأسهٍ وظَهرِه وبطبه حَيِث) فصّل فيه في "التاتِرحائيُة”"؛ وكذا قال في 
"لبرازيّة”7: ((وإن رَأى الصّدرٌ والفظهِرَ والبطنَ أو أكثر الصّدر والبْطن فقَدْ رآ وإث أقل من التصف 
لاه وإن رآهُ ولم يعرفة فقَد رآ وإن رآها جالسةٌ أو مُه أو مََُْةٌ فقدد رآها إلا إذا عنَى رؤية 
الوّحه ميدي لا قضاءً أيضاًء وإن رآهٌ ملف الرّحاج أو الست ونس الوّحهُ يُحدث لا من المرآق). 


(قولٌ "الشارح": وإلى رأسه وظهره وبطيه حَيث) قال "ط" نقلا عن "الهندية": ((حلف لا ينظرٌ 
إلى فلان فرآهُ من تحلف مبثر أو زجاجةٍ يستبينٌُ وجهّهُ من حلفها حيث؛ بخلافب ما لو نَظَرٌ في مرآةٍ 
فرأى وجهّةُ. إذا حلف لا ينظرٌ إلى فلان فنظرّ إلى يده أو رحله أو رأسيه: قال "محمّد": لم يَرَهُ وإما 
الرؤيةٌ على الوجه والرأس» أو على البدن فإذا رأى رأْسَهُ فلم يرك وإن نظَرَ إلى ظهره فقد رآه» وإن نظرٌ 
إلى بطب وصدرهٍ فقد رآهُ وإن رأى أكثرٌ بطِه وصدره فقد رآة» وإن رأى شيئاً قايلاً أقل من النصف 
فلم يرَةُ)). اه ملختصاء فأفاد أنه لا يحنث برؤية الرأس وحدهاء ونث برؤية الظهر وبرؤية أكثر البطن 
والصّدرء فيتعيّنَ أن تكون الواوٌ في كلام "الششّارح" معنى ((أو))» غير أن الأؤلى له حذفُ الرأس» فتديّر. 
)١(‏ المقرلة ]١75017[‏ قوله: ((كماء وعسل)). 
(5) "البزازية": كتاب الأيمان ‏ الفصل الحادي عشر في الأكل 539/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
": كتاب الأبمان ‏ الفصل الثاني عشر في الحلف على الأفعال 5311/4. 
: كتاب الأيمان ‏ الفصل الرابع والعشرون: في الرؤية والمواقيت 4/4 74 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


() "التاترة 
(4) "البرازية 


ع/هة 


الجزء الحادي عشر 1١‏ باب اليمين في الأكل والشرب 


بعس اليد والرّجْلٍ. عُرض عليه اليمِينُ فقالَ: نعم كان حالفاً في الصحيح؛ كذا 


ف "الصَّيريّة” وغيرها. قال "المصنف”7©: هذا هو المشهورٌ لكن في "فوائد"” 
شيخنا عن "التتارحانية": أنه 3 نش لا يصيرٌ حالفاً هو الصحيحٌ؛ 051ؤظ5ظ 


:05ل (قولة: بِسَسّ اليد والرّحل) مُفادُه: أنه إذا مَسَ غيرَهُما لا يَحث» وفيه نَظيٌ وقد 
يُقال: نايد بهما إوكرهما في لطر أي: فالس يحالف الَظر في ذلك فلا يدافي أنه يحت 

مطلبث: عَرّض عليه اليَمِينَ فقال: نعم 

لفقل (قولة: كان حلفا لأنه إذا قال: والله لَتفعلنّ كذا فقال: نعم يُصِيرٌ كانه قال: 
[4/ق1داب] والله لأفعَن؛ لأنّ ما في السسّوال مُعادٌ في الجواب كما سيأتي” آخيرٌ الأيمان. 

0٠00‏ (قولة: لكن في فوائيدٍ شيخينا عن "لتترححاية'”” إلخ) ما عراة إلى "اراي" عيلاف 
الوجُودٍ فيها؛ فإنّه ذَكرَ فيها” مسألةً نُمّ قال: ((وهذره المسألة ُشيرٌ إلى أن لحل إذا عرض على غيره 
يا ين الأمان فقول ذلك الغ نعم أله يكفي وص حافا لك اليمين التي عُرضت عليه. وهذا 
فصل اعتلّف ف ترون قال بعضّهم: لا يكفيء وقال بعضهم: ع وهال المسألةُ دَلِيلٌ 
عليه» وهو الصتّحيحٌ)) اه. فعُلمَ أن قولَهُ في "الفوائد": ((لا يَصيرٌ حالفاً)) صوابة: يصيرٌ باون 


((ل)) كما ته عليه "الميّدُ موي" ويؤْيْدُهُ ما قدّمناة””© عن "الخائية 0 قوله: ((إن فعل 


كذا فهو كافِر). وفي آخير أمان "الفتح": ((ولو قال: عليك عَهِدُ الله إن فَعلتُ فقال: نعمء 


)١(‏ "المنح": كتاب الأيمان ‏ باب في بيان أحكام اليمين في الأكل والشرب إلخ ١/ق ١95‏ /ب بتصرف. 
(؟) لم نحدها في "الفوائد الزينية"؛ وهي ف "الأشباه”: الفن الخامس ف الحيل ‏ الأعمان ص١8‏ 4-. 

(©) "ط": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف الأكل والشرب والكلام 7/هد8. 

(4) المقرلة ]١8701[‏ قوله: ((ما لم ينو الاستحلاف)). 

(5) نقول: لم نعثر عليه في مطبوعة "التاترخحانية" التي بين أيدينا 

(5) "غمز عيون البصائر": الفن الخامس - الأعهان 752/4 

(7) المقرلة ]١17771719/(‏ قوله: ((إذا علقه بشرط)). 

(8) الفتح: كتاب الأبمان ‏ مسائل متفرقة 49/5/6. 


حاشية ابن عابدين بح باب اليمين في الأكل والشرب 


فاطالف الح ول يَمِينَ على التَدِئ ولو تواة» اه. أي: لأنّ قولةُ: («(عليك)) صريحٌ في اتترام 
العَهدِء أي: الي ن على لاطب فلا يمكِنْ أن يكون يونا على ال بؤلافب ما إذا قال: واللهِ 
تمعن وقال الاعدث: نعم فإنّه إذا وى الدع التَحليف م والكنة ندل بع" كل مهم الفا 
إلى آخخر ما نقله "ح"”" عن "البحر"” فراجعه. 

وف "مَجمُوع التوازل": ((قال لآخره والله لا أحيءٌ إلى ضيياقيت» فقال الآخرُ: ولا تحيءٌ 
إلى ضيباقتي» فقال: نعم يَصيرٌ حالقاً ثاني)) اه. وبه جرم في "الُحيرة" و"الفشح”". وما ذكرناةٌ 
مع ما قدّمناك0 عن لخاد 5" عا ُلمَ أله لا فرق بين التعليق والخَيفٍ بالله تعالى» فافهم. 


: نم فرّع) من كلام "الُصنفي" فالصَّميرُ عاد إلى سبجو 
رمن (قولة: أن التّاهتم أي: كيب القاضيء وهذا بِدَلٌ من قوله: ((أنَ ما يَقَعٌ)). 
000 (قولة: يقولٌ للروج تعليقا) أي: يقولٌ له كلاماً فيه تَعلِيِيٌء كأن يقولّ له: إن 
َروَحتُ عليها تكن طالقاً. 
مسو وا عاط مشي زرا ار عا 


1 


(قولُ: فإنّه إذا نوى المبتّدِعٌ التحليف !! لخ) حقة: تلق كنا عر عام وجي 36 "الشارخ" هذهو 
المسألة في آحر الأبمان» فانظره. 

فلكم ف حالفاً ثانيم لا يظهرٌ كوه حالفاً ثانياً إلا إذا أعيد القِسَّمُ في الحملة الثانيق» 0576 
يكون قَولةُ: ((نعم)) متضمّاً لإعادية. 


.-4 ١ص انظر "الأشباه": الفن الخامس - الحيل في الأعان‎ )١( 

(؟) "ح"”: كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الأكل ق 5126 ب 

(©) "البحر": كتاب الأعان 2372.75 نقلاً عن "الولوالحي". 

(4) "الفتح' ": كتاب الأبمان ‏ باب ما يكوت يمينا وما لا يكون يفا 535/6 
(5) المقولة [1179] قوله: ((إذا عله بشرط)). 

(1) المقولة ]١7751[‏ قوله: ((لكن في فوائد شيخنا عن "التاترخانية”)). 


الجزء الحادي عث 1 باب اليمين في الأكل والشرب 
(التغدّي: الأكل المترادوفُ الذي يُقِصّدُ به السَبَع) سم الم م 


ما فيهاء فالصّحِيحٌ أنه يَصيحّ كما مر”" عن "الصّيرفية'» ولم يبت اختلاف التصحيح فافهم 

0ن (قولهُ: التَعدّي إلى آخجره) هذا أولى من قول غيرو: العَدَامُ ا لأنَّ العَداءٌ 
والعٌشاءًا'" بقتح أُولهما مع الْدّ: اسم لما يوك في الوقتّين لا اذك فيهماء والمحلوفف عليه الكل 
فيهمالا أكون وإن أحاب عنه في "الفتبح"0”: ((بأنه تسامُل مُعروفُ (؛/ق0«/)) العنى 
لا يُعترضْ به)) اه. 

امال (قولهُ: الأكل المترادف) فلو أكل مين تم فصل رمن يعد فاصيا انُه أكل لقمئّين» 
وهكذا لا يكُونٌُ غَداي "مز "0, 

لمعاال (قولة: الذي يُقصّد به الشبع) احترة به عن أكل نحو لقمةٍ ولّقمئّين أو أكثر ما 
لم يبلُْ يُصفَ الشبع كما في 'الفتح"(00. وأا الاحترانٌ عن لحو اَن لمر فين ك6" في قوله: 


(زما يُتغدٌى”" به عادة))؛ فافهم. 


(قولة: وإن أحاب عنه في 'الفعج' بأنه نه تسامُلٌ إلخ) في "الزيلعي": (رإطلاقٌ الغداء على التغدي 
توسطع). ثم قالَ: ((وأصلٌ هذه الأشياء أنها اسم لمأكول في ذللك الوقنتيه وسُمّيَ بها الفعلٌ بجازا على ما 
بين)» اه. فعلى هذا المرادٌ بالتساهل الجر . 

(قولة: مالم ييلغ نصف الب كما في "الفح" إلخ) على ما في "الفح" لا ييقى فائدةٌ لقول 
"التتّارح" : ((ولا بد أن دالخ )) فر دايرة بالتتريع لكان انجين» إلا أن يقال: ذكرة توضيحا لما قبل م 
إن ظاهر ما في "الفعح" أنه يحدث بنصف الشبّعه وهو حلاف ما في "التشارح". 


فس قلات قر 

(؟) ((لأن الغداء والعشاء)) ساقط من "1", 

(9) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 4017/4 

(؛) "ط": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام ؟ردد". 
(د) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 405/5. 

(0) صاءوهغع "در". 


() ني "7": ((يتغذى)) بالذال» وهو خحطأ. 


حاشية ابن عابدين 14 باب اليمين في الأكل والشرب 


وك التعشّيء ولا بد أن يأكلَ أكثرٌ من نصفي الشلّبّع في عَدَاءِ وعَضَاءِ وسُحْورٍ (في وقلتمٍ 
خخاص وهو ما بعد طلوع الفجر) وف "البحر” عن "الخلاصة”": عند طلوع الشمس» 
قال: ويبغي اعتمادهُ للعرفب. زادَ في "النهر”": وهل مصر يسموتة قُطُورا إلى ارتفاع الضتّحى 
الأكبر فيد حل وقت الغداء فيُعمَّلُ بعرفهم. قلست: وكذلك أهلٌ الشام. (إلى زوال 
الشمس) ثم لا بد أن يكوث ما َدتَى بهم أهزُ بليو (عادم وغداءٌ كل بلدةٍ ما تعارقةُ أهلها 


زفطاباق (قولة: وكذا التَعشّي) ومئلة التَسَحُرٌ على القلّاص "ط"90. 

:040 (قولة: أكثر ين نصف التلبع) كذا في "البح ”7 عن "لرياِي"0. والظّاهرُ: أن 
المراة به الشبخ الْعتَادُ له لا الشرعي» كالثلث. وظامِرة عدَمٌ الج ؛ بأكل نصف الشبّع "ط"0. 

004 (قولة: مدعل وقتُ 4 الغداع) وينتهي إلى العَصر؛ ؛لأنه وَل وقست العَشاءِ في عُرفنا 
كما يأني 0 

04١‏ (قولّة: إلى روا الّمس) غاية لقوله: ((وهو ما بعد طُلُوع الفَحرِ)». وكان 
انايب عدم الفصلٍ بنَهُما. 

49 لالاقع (قولة: وغَداءُ كل بلدَةٍ ما تَعارَقة أهلها) ؛ يُعنِي عنه ما قبلَهُ و مِثلهُ العَشَامُ والسسّحُونُ 
0 


(قولة: يعني عنه ما قبلَهُ إيخ) الإغناءُ ظاهرٌ بزيادةٍ "الشّارح" قولة: ((أهلٌ بلده))؛ وبدونها لا يُغني» 
وقد يُقَالُ: ذكرّ المملة الثانية؛ لأنها ممنزلة التعليل لما قبلهاء نظيرَ ما قالّه في قول المصنف: ((نيّةُ تخصيص 


.951/4 "البحر": كتاب الأيمان  باب اليمين ف الأكل والشرب إلخ‎ )١( 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الأيمان ‏ الفصل الثاني عشر في اليمين في الكل ق7؟١/أ‏ بتصر 
(؟) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف الأكل والشرب إلخ 7548073 بتصرف. 

(4) "ط": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام 9/هه"؟. 

(5) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ + /55؟. 

.173/8 "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان  ياب اليمين في الأكل والشرب إلخ‎ )١( 

(7) "ط": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام ؟/790 بتصرف. 

(4) صهدهغ "در" 


(4) "ط": كتاب الأعان - باب اليمين ف الأكل والشرب والكلام 7/إدد؟ بتصرف. 


الجزء الحادي عث 1 باب اليمين في الأكل والشرب 


حتى لو شبعٌ بشرب اللَبْنِ يحدث البدوي لا الحضري "زيلعي””. (والتعشي منة) 
أي: الزوال» وفي "البحر”'! عن "الإسبيحابي": وفي عرفنا وقت العَشَاء بعد صلاةٍ 
العصر اه. 

قلست: وهو”" عرف مصرّ والشام (إلى نصف الليل مم مم ممم مم م عم م 

مطلب: حلّفَ لا يَتغدّى أولا يَتَعشّى 

زكلالاقع (قولة: حتى لو سبع إلخ) قال "كرحي" (إذا حلّف لا يُتغدّى فأكل تمر أو 2 
أو غير حبّى شبعَ لا يَحث» ولا يكُوثُ غَداءٌ حتى يأكلَ الخ وكذلك إن أكلّ لّحما بغر مخيز 
اعتباراً للشرفع). كنا "الإحيبار "17م ونحوة في "البحر ”00 و"الفتح”200. ا 

والفلاهر: أنه مني على أن اخْراد بالعّداء ما يُتَدّى به في العُرفب غالباء وهذا وإن كان يُتَغْدى 
به في الغُرضب لكنه قليلٌ ونظيرةُ مام" : الإدام. وني "البحر” عن "المحيط": ((لو تَغدّى 
بالعنب لا يُحنث إلا أن يكُوت مِن أهل الرُستاق من عادتهم التَعدّي به في زقيه»». 

ره (قولة: بعد صلاة الَصر) والظَاحرٌ أله يَمَهِي إلى دول وقته السّحُورٍ. 


العام تصمٌ ديانة)) اه. وفي "الاب" من فصل الأكل: ((رحلٌ أكلٌ شيئاً يسيراً فقالَ له رحلٌ: تغديت» 
فقال: عبدُهُ حرٌ إن كان تغدّى لا يكوثُ حانثاً حتى يأكل أكثر من نصفف الشبَع)) اه. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ١715/‏ بتصرف. 

(1) "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 7514/5 

5 في "و" زيادة: ((ي)). 

(4) "الإختيار": كتاب الأعان ‏ فصلٌ: حلف لا يأكل من هذه الحنطة 55/4. 

(ه) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف الأكل والشرب إلخ 9/4 نقلاً عن "المحيط". 

3 "الفتح": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الكل والشرب 08/4 4. 

(/ المقولة [1771] قوله: (ووالإدامٌ ما يَصْطيع به الخير)). 

(8) "البحر": "كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 1/4هء وفيه: ((لو تغدى المصريي بالعتب)). 


حاشية اين عابدين 14 باب اليمين في الأكل والشرب 


والسسّحور هو الأكلٌ يعد نصف الليل إلى طلوع الفجر. . قال: إن أكلت أو) قال إن 
(شربت أو لبسست) أو تكححت و وَنْحرَ ذلك فعبدي حر (ونوى معيّنا) أي: عبرا أو لبعاً 


قات ا 


أو قطنا مثلاً (لم يصق أصلاً) فيحنت بأيّ شيء أكل أو شرب وقيل: يدين 5200 


(قولة: والمسّحور) بالفتح: ما يُؤكل وبالضّم: فعلٌ الفاعلء اما افيه 
هنا صَبطهُ بالضّّم؛ لقوله: ((هو الأكل))؛ ولاب التعبيرٌ بالتغدّي والتعششّيء قال في "الفتح”: 
((لَمّا كان السسّحورُ ما يُؤكلٌ في السّحَرِ والسّحَرٌ من الث الأخميرء سمي ما يُؤكلٌ في التصفب 
الثاني رب مين الت الأخير سَحُوراً بالفتح» والأكل فيه الَسَخُر) له. 

قلمت: في زماننا لا يُطلقُوَ المسَّحُورَ إلا على ما يُوكلٌ ليلا لأج الصّوم. 

40 (قولةُ: ونحو ذلك) كما لو خف لا يركب أو لا يغتسلٌ؛ أو لا يكم أو لا يَسكنٌ 
دار فلان» أو لا يتوج امرأم ونوى اليل أو من جناب (أو]!" امرأةً معيّش أو بالإجارة» أو الإعارة» 
أو كوف لم تصح نين 4 /ق0«ابع أصلاء "نهر "0 

مطلب: قال: إن أكلت أو شربت وتوى معي لم يصح 

441 الام (قولة: أي: خبزا أو لبن إلخ) لف ودر مرتّب وأفاد أنه ليس اراد الي الفرد 

الشخصي» بل ميشه النوعي. 


[ 4 (قولة: لم 'يصدّق أصلا) أي: لا قضاءً ولا ديانة؛ لأنَّ | 


ة إنما تعمل في الفوظ 
لتعيْنَ بعضَ مُحتملاتة» وما نواه غير مذ كور نضّاء فلم تصادفب النيّة مُحلها فلغت "نهر"29, 

+ لالالح (قولة: وقيل بين هو روايةً عن لاني» واختمارهُ "الخخصّاف"0)؛ لأنه مذكورٌ 
1 وإن لم يُذكر تنصيضا. وأحين: بأ تقديرةٌ لضرورةٍ اقتضاء الأكل مأكولاً» وكذا اللبسن 
والشّراب؛ والمقتضّى لا عُمومٌ له» كذا قالوا. 

)١(‏ "المصباح المنير": مادة ((سحر)) بتصرف. 
(؟) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين ف الأكل والشرب 407/4 بتصرف. 
(5) ((أو)) ليست في النسخ جميعهاء وليست ف عبارة "النهر" والسياق يقتضيها؛ إذ الكلام فيه لف ونشرٌ مرب والله أعلم. 


(4) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق 210؟/أ. 
(5) انظر "شرح أدب القاضي": الباب الحادي والعشرون في اليمين ١40-١59/9‏ بتصرف. 


ع 


الجزء الحادي عث /ا4 باب اليمين في الأكل والشرب 


كما لو توى كل الأطصة أو كل ميو العم حتى لا مت أصلا ليا عمل كلاه 
(ولو ضَّمّ) ل:إن أكلت (طعاما أو) شربت (شرابا أو) لبس (ثوبا لمم مم م 


والتحقيق: أن هذا ليس مِنَ الْمَضّى؛ لأنه ما يُقارُ اتصحيح الْنطُوق بأن يكوت الكلامٌ 
كني" ظاهرأ» كرفع الخطأ والفسيان» أو غير صحييج شرعاء كأعتّق عبدَك ني وقولك: لا آكل 
خال عن ذلك. نعم امفعولٌ أعني: اللأكول من ضتروريّاتٍ مُجُودٍ الأكل مله ليس من الْقتضنى» 
بل من حذف المفعول اقتصاراً وإلالَرمَ أن يكو كَل كلام مُقتضى؛ إذ لا باد أن يستدعي مكاناً 
وزماناً وحيث كان هذا المصدر ضرورياً للفعل لا يصمح تخصيصه وإن عم بوقوعه في سياق النفسيء 
فإ من ضرورة ثبوت الفعل في النفي بوت الصدر العام بدون وسو التصرّفمٍ فيه بالتخصيص؛ 
فإِدٌ عمومّه ضرورةٌ تحقَقُ الفعل في النفي فلا يُقبلُ التخصيص» بخلاف: إن أكلت أكلاً فإن الاسم 
مذكور صريحاً فيقبله. وتامه في "الفتح"”". 

لمالا (قولة: كمالو نَوَى إلخ) أي: كما يُصِدّقٌ ديانة لو نوى كن الأطعمة أو المياد 
حبّى لو أكلَ طعاماً أو طعامين أو أكثر لا يُحدت» وكذا لو شرب مده عمْر؛ لألّه لم يأكل الكل 
ولم شرب الكل 


ثم اعلم أنه لا محل لذكر هذه المسألةٍ هناء بل مَحلّها بعد قوله: ((ولو صم طعاماً إلخ)» 


(قولهُ: والتحقيقٌ أن هذا ليس من الَْتضَى إلخ) يظهرٌ أن المراد بالمقتضّى في كلامهم هنا معناة 
اللُْوِيُ لا الاصطلاحيٌ؛ فإنّه لا عمومٌ له أيضاء وبه يُسقطُ ما عرض به في "الفح" تأمّل. وقال في 
"العناية": ((يجمور أن يكوث "المصنف" اتتارٌ ما اتحتارة بعضُ المحققينَ من أن المقتضى هو الذي لا يدل 
عليه اللفظ» ولا يكون منطوقاً به. لكن يكوثٌ من ضرورة اللفظ أعمّ ِنْ أن يكو شرعياً أو عقليا)) اه. 
(1) في "و" : ((لنية)). 
(5) في "م": ((كذابا)»» وني "1": (ركذام) وكلاهما تحريف. 
(©) انظر "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ثي الأكل والشرب 4١48/14‏ وما بعدها. 


حاشية ابن عابدين دك باب اليمين في الأكل والشرب 


كما فعله في "البحر”" أي:'فيما إذا صرّح بالمفعول كما تَبّهَ عليه يدل عليه التَعليلٌ بقوله لِييّهِ 
مُححَمَلٌ كلابه؛ لأله إذا لم يُصرّح به يكوث معناه: لا أوجد أكلاً أو شرباً أو لبساً فحت بكُلّ 
أكل وُحد. ولذا لم نصح ييه الي منهه بجخؤلاف ما إذا صرح به؛ لأنّ ((طعاماً)) الأذكور يَحتَيِلٌ 
البَعضَ الكل فآيّهما نوَى صم ولذا نقَلَ ني "البحر””" عن "المحيط": ((أنْه يُصدقُ قضاءً أيضأء 
وعلّله في "البدائع"”©: بأنّه تَرَى حقيقة كلايو)). 0 نقَل”" عن "الكشفي”©: أنه إنما يُصدَقُ 
ديانةً [؛/ق44/] فقّطء وقال: ((لأته خجلاف الظاهر؛ لأنّ الإنسان إنما يَمدمٌ نفسَّهُ عم يُقَدِرٌ 
عليه» والكلٌ ليس ف وُسعدء وفيه تَحفيفْ عليه أيضا))» وتَمامُهُ فيه. 
أقول: ويظهرٌ لي ترجيخ الأوّل؛ لأنه إذا تَوّى البعضَ إلما يُصكق ويانة فقط كنا يأني”, 


(قولهُ: لأنه إذا نوى البعض إنما يصدّقّ ديانةٌ إلخ) المرادُ بالبعض - الذي يُصدّقْ فيه ديائة فقط - بعضٌ 
خاصٌ بحيث يكونٌ جاعلا الحنث قاصراً على هذا البعضء وهذا لا يدل على أنه يدق ديانةٌ وقضاءً إذا 
نوى الكل مع عدم إتيانه با يدل على العموم ظاهراء بخلاف مسأل "تلخيص الجامع"» فَإِذٌ فيهامايدلٌ 
عليه وهو الإضافة لآدمّ وعلى الدمع؛ فالتعبيرٌ بقيلَ فيها لا يدل على ترجيح الأرَّل في مسالتنا. ولكن في 
"البحر": ((قالَ "شمسٌ الأئمّة": قالوا: وإطلاقٌ الجواب دليلٌ على أنه يصدّقْ قضاءٌ وديانة إن كان اليمينٌ 
بطلاق ونحرو؛ لأنه نوى حقيقة كلاب وعن "أبي القاسم الصفّار" أله لا يصدّقّ قضاءً؛ لأنه نوى حقيقةً لا 
تت إلا باليّة فصارٌ كأنةُ نوى المجار)) اه. وهذا يدل على اعتمادٍ تصديقه قضاءٌ حيث نسبّةُ الجماعة 
العلماء» ونسبً مقابلةُ ل: "الصفاز". 


(1) "البحر": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 8/6 ه8. 

5/7 "البدائع": كتاب الأعمان  فصل: وأَمّا الحلف على الأكل والشرب إلخ‎ )١( 

(") أي: صاحب البحر. 

(4) "كشف الأسرار": باب ألفاظ العموم ‏ اسم المنس إذا دخلَهُ لام التعريف 255/5 وباب الوقوف على أحكام 
النظم وعموم المقتضى 448/75 - 449 بتصرف. 

(ه) أي ف "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 5/4 

(5) المقرلة [غ د/الا١ع‏ قروله: ((إلا في ثلاث: فيديّن إلخ)).. 


الجزء الحادي عشر 154ظ باب اليمين في الأكل والشرب 


دُيّنَ إذا قالَ: عَنِيِتْ شيا دون شيء؛ لأنَهُ ذَكَرَّ اللفظ العام القابلَ للتخصيص؛ 
أنه َكرةٌ في سياق الشرط فتكمٌ كالدكرة ف النفي» والأصل: أن اله إغا تصِحٌ في 
الملفوظ إلا في ثلاش: فيديّنُ في فعل الخروج والمساكةٍ وتخصيص السس» 
ك: حبشية أو عربية لا الصّمَةٍ ك: كوفيّة أو بَصريّفَ "فن”© ا 


وهذا لا نزاعٌ فيه ويَازمُ منه أن يُصدَّقَ قضاءً وديانةً إذا نَوَى الْكُلٌ؛ لأنّ عدم تصديقه في الأول 
قضاءً؛ أنه عجلاف ظاهر الل فيكو الظَاهٌ العُموم وإلا لم تصديقةُ قضاءً في ييّةِ الخصُوص. 
وني "تلخيص المجامع": ((إن كل بني آدمَ أو الرّحالَ أو النسائ حَيِت بالقرد إلا أن يَسَوِيّ 
الكك))» قال "شارحُة": ((فْيْصِدَقّ ديانةً وقضائّ ولا يَحدث أبدا؛ لأنّ الصّرف إلى الأدنى عند 
الإطلاق تصحيح كلايد؛ فإذا نَوَى الكل فقد نوّى حقيقة كلامِه فيُصدَّق. وقيلٌ: لا يُصدَّق 
قضاءً؛ لأنّ الحقيقة مهجورة)) اه. وسيأتي'" هذا آخرٌ البابيه وتعبيرهُ عن الثاني ب: قل يُفية 
اضعفةُ وترجيح الأرّل كما قلناء فافهم. 

لاون (قولة: دين أي: يُوكلٌ إلى دينه فيما بينهُ وبين ربّه تعالى» وأا القاضي فلا يُصدَقة 
لأنه حلاف الظاهر. وقدّمناا" في الطّلاق: ((أنَ المرأة كالقاضي)). 

005٠م‏ (قولة: أنه نكرة في سباق الستّرط ف لأ اليف في الشرط ات يكوثٌ على 
تفي شولك إن يسن ثويا.في تعن :الا يدر توياً: 

4 الال (قولة: ل في ثلاث فيديّنُ إلخ) يعني لوقال: إن حرجت فعبدي حر ونوى السسّفرَ 
متلا أو: إن ساكدت فلاناً فعبدي حْرٌ وى الُساكنة في بيت واحل يُديّنْ؛ لأن الْخُروج في نفسه 
مُترّعٌ إلى سق وغيروء حتّى اختلقت أحكائُهما فقبلت إرادةٌ أحد نَوغيهه وكذا الُساكنة متتوّعة 


(قولة: لأن الخروج في نفسيه متنرّعٌ إلخ) قال في "البحر": ((وفيه إشكالٌ مذكورٌ في "الفتح". 


4١9/4 "الفتح": كتاب الأيحان  باب اليمين في الأكل والشرب‎ )١( 
(؟) المقولة [179401] قوله: ((وأما الأطعمةٌ والنياب إلخ)).‎ 


(5) المقولة ٠7084[‏ قوله: ((ديْنَ مَقَط)). 


حاشية ابن عابدين ل ياب اليمين في الأكل والشرب 


إلى كاملة هي: المساكنة في بيت واحدء ومُطَلقَةٍ وهى: ما تكونٌ في دار فإرادةٌ الّساكنة في بيت 
ل 


تواعهاء كما في "الفتح"7". 


وحاصلة: أن انيّهَ صحّت هنا لكون المصدر مُتنوّعا لا باعتبار عُمُومِهِ فهو تخصيصُ أحد 


إرادَةٌ أخص” 
نُوعي اللجنس» وزاد في "تلخيص الحايع": ((إن اشتريتة وتو الثرا لنفمييء أي: فقتصح نَينهُ ديانة 
وإن لم يذَكُرٍ المفعول؛ لتتوع الشتراء؛ فإنّهِ تار يكو لتفسيهء وتارةً يكوثٌ كُوَكُل ولذا رنب 
[4/ق6ماب] على الأوّل الملكَ لنفسيوء وعلى الثاني املك للم كل وهذا بخلاف ما إذا نوَى 
الخُروج لبغداته أو الُساكنة بالإحارق أو الشّراءً لعبايه فإثالفِعلَ فيه غير مُتوّعء فلم يُصحّ 
تخصيصة بالئية بذون ذكر))» كما في "شرح التلخيص". 

قلت: ونظيرٌ ذلك ما إذا قال: أنت بائنٌ ونوى اللاث أو الواحدة» يَصمٌ يلاف يِةٍ 
الشمّين؛ لآنّ البيينوئة نوعان: غليظة وحفيفةٌ فقَصحٌ نيّةُ إحداهماء فلاف التْسَين؛ لأنّه عددٌ مض 


وعبارثهُ: والحقٌ أن الأفعالَ لا يُتصوّرُ أن تكوث إلا نوعاً واحداء لا فرق في ذلك بين العُسل ونحوىو وبين 
الخروج وتْحره من ارا فكما أن اتحاد الغسل يسبب أنه ليس إلا إمرارَ الماء كذلاك الخشروج ليس إلا 
قطعٌ المسافق» غير أنه يوصّفُ الول والقِصر في الزسان» فلا يصيرٌ متقسماً إلى نوعين إلا باعتلاف 
الأحكام شرعاًء إن عند ذلك علمنا اعتارٌ التتّرع إياها كذلاك» كما في الخسروج الممَلِف الأحكام في 
السنّرِ وغيروء والشراءُ لنفسيه وغيره مختيف حكمُة فيْحَكَمْ بتعدّدُ النوع في ذلك ولا يخفى أن المساكنة 
والسّكنى ليس فيهما اختلافٌ أحكام الشّرع لطائفة منهما بالنسبة إلى طائفةٍ أخرى. وكلٌ في نفسيه 
نوغ؛ لأنّ الكل قرارٌ في المكان)) اه. 
(قولة: ومطلقةٍ وهي ما تكو في دار إلخ) وأعسّها أن تكون في بلدةٍ واحدقء "زيلعي". 


.509/4 "الفتح”: كتاب الأيمان  باب اليمين في الأكل والشرب‎ )١( 


الجزء الحادي عشر لكك باب اليمين في الأكل والشرب 


كما مر" تقريرة في لو. 1 يُصدق في ب ابينونةٍ قضاء قال و ف "الفتح 10" (روكنا لو حلّفَ 


يروخ امرأة وك كوظة أو بصريّة لا يَصمم؛ لأله تخصيص الصّفة. ولو نوَى حبشيّةٌ أو عريّة 
صحّت ديانةً؛ أنه ت تخصيص الحنس)) : ثم قال0": ((وكوث إرادة نوع ليس تخصيصاً للعامٌ ا قبل 
انع لأله لا يُخْرجُ عن قَصرٍ عام على بعض مُتنارلات) اه 

أقول: قد يُقال: لاعُموم هنا ولا تخصيص لعام» وألما هو إرادة أحد مُحتدني الأفظر 
/ شترَّك أو أحد د نوعي ابمنس» كما في "التُوضيح ان و"التلويح والاول اول وبيالة: أن 
لوج لدب شر لفل من د فل لج وكلاساا معرطة د الكاملة: 
وهي ما تكو في بيت واجلٍه ومطلقة: وهي ما تكونٌ في الدار مط مُطلقاء وكذا الشّراء فإنْه يُحتَيِلٌ 
الخاصٌ وهو”” ما يكو له والُطلقَ. ولكين لما كان ادر عُرفاً هو العنى الثاني ف المسائل اللَلاث 
ْدق ديانة فقّط في يِب النى الأوّل منهاء ولا يُصدَقُهُ القاضي؛ لأنّهِ عجلاف الغلا وله نظاك 


(قولة: لكنه يصق في ب ابينونة قضاءً إلخ) لأ الأعمٌ في الإنبات لا يشم استغراقاء بخلايه ف 
الي فصحٌ يه أي أنواع البينونة شاءً بن وعدا بار لسار بينونة غيره. 

(قولة: له لا بخرج عن قصرٍ عامٌ على بعض متناولاتة) أي: في فيستمرٌ الإشكالٌ في مين المساكنة والخروج 
كما في "الفتح" وقولة: : ((وقد يقال: لاعموع إل فيه تأ إذ قرلة: لا أساكِنْ في معسى: لا وداش 
الساكنة فإذا ريد منها نوغ كان تخصيصاً لها بهه وعلى ما علمت من إشكال "الفتيح"” لاتتوّعً, ولا اشتراك في 
الأفعال» بل كل منها متحدٌ. 


(1) المقولة ]١7095[‏ قوله: ((لكنْ حِرْمٌ في "البحر" أنه سهرٌ)». 

(؟) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 409/4. 

() "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 0/5 41. 

(؛) "شرح التلويح على الترضيح": فصل ف الصريح والكناية ‏ التقسيم الرابع في كيفية دلالة اللفظ على المعنى 
إلخ الو 


(د) من ((ما تكون في بيتم)) إلى ((الخاص وهو)) ساقط من "7 


ويك 


حاشية ابن عابدين بلق ياب اليمين في الأكل والشرب 


في "تلحيص الجامع”: ((لو قال: إن جامّعتك أو باضّعتكِ فهو على الجماع في الفرج؛ لأنه الْتفاهمٌ 
عُرفاء إلا أن ينوي ما دُونْههِ للاحتمال» لكِن لا يُصرفُ عن الظاهر في القضاء فيحنت بهما. أي: 
إذا تَوَى ما ذُونْه يحنث به عملا بإقرارو على نفسيه بالجنضء ويَحدث بالجماع في الفرج لتسَادْرِه. 
وكذا: إن وَطِبنُكٍ فعبدي حُرٌ إلا أن يَعنِي الوَطءَ بالقَدَم. وفي: إن أَتبنك يرَى؛ لاستواء احتمالي 


الجماع والرَيارة لكين لو نَوَى الريارةَ حَيثْ بالجماع؛ لأنه زيارةٌ وزيادةه) اه. 

وما قرَرناةُ ظهرَ الفرقٌ بين هذه (3/4ق1/05) السائل السسئاةٍ وبين ما مي" في: لا كل 
ونَحوه؛ فد حقيقة الأكل فيه واجدةٌ فلم نَصِح نه التحصيصء فلاف ما إذا صرح بالمفعول فإنه 
لف عام صريحٌ فِيَصحٌ تخصيصة لكِنْ نب التخصيص إنْما نصح فيما كان من أفرادٍ ذلك العامٌ 
وهو الَاكُولات كالخبز ونحوهء دُونَ ما كان من مُتَعلْقَاتِِ اوري كالرّمان والمكان والوصفية 
فلو نَوَى في رّمان كذا لم يصح. كك لا روج مر ونَوى حبسي أو عريّةٌ فإنها بعضُ أفرادٍ 
العام؛ لأ الإنساك أنواغ: حبش وري وُروبِيّ باعتبا أَضُولِهِ الذين 2 يشسب ٠‏ اليه بخلاف: 
كُوضة أر بصريّة؛ لأنه وَصفٌ ضروري راحم إلى تُخصيص المكان وهو غير ملفوظ صريحاً فلا 
نصح ينك كبْقيّة الصّفات الضروريّة. ومثلةُ ما في "البحر”" عن "البدائع”: ((لا يكلم هذا 
الرّحلّ وَوَى ما دام قاِماً لم يَصمّ بيخلاف: لا يكلم هذا القائِب ونْرَى ذلك يُديِّنُ؛ تخصيصيه 
الأشوط. وكذا: لأضريته خمسين ونوى سوط بعَينهِ فإنه يبر بأيّ شيء ضرَبَة وكذا: لا أُنزوٌج 
امرأةٌ وعَنَى امرأةٌ أبُوها يُعملُ كذا وكذا فهو باطِلٌ)) اه. ا 

وظهرَ بما قرّرناهُ أيضاً أنّ الاستتناءً في المسائل اثلاث في غير مَحلّه؛ٍ لأد | 
في اللفوظٍ أيضاً؛ لأن الفعلَ فيها صار مُشتركاً بواسطة اشتراك الّصدرء تأمّل. على أنّ: لا أتروّج 


نما وُحدت 


مدهب “در 
(؟) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف الأكل والشرب إلخ 135/4 يتصرف. 
(") "البدائع": كتاب الأبمان ‏ فصل: وأمّا الحلف على الإظهار والإفشاء والإعلان إلخ 54/5. 


الجزء الحادي عشر قلف باب اليمين في الأكل والشرب 


ع 
3 3 
0 


(نيةُ تخصيص العامٌ تصحٌ ديانة) إجماعاًء فلو قالَ: كل امرأةٍ أتروجُها فهي طالقٌ : 


امرأةٌ قد صرح فيه بالمفعول فهو مِئلٌ: لا آكُلٌ طعاماء ولعلّهُ ذكَرَه لبه على أنه إنما يَصحٌ فيه 
: َحصيصٌ الجنس فقط مُونالرتصفيء لكن فيه أ: لا آَم طعاماً كذلك بذليل أله لو رَى لقم أو 
أقمتين لم صم على أله يُخالِفهُ ما يذكرُه2'0 قريباً يما لو قال: وي يد عن فاه يدق 
ديانةٌ لا قضاءً. ولعلَ في المسألة قوينء يَدلُّ عليه أنه في "التتارححانية"2"7 قال: («(وروي عن "محمد" 
فِيمّن قال: لا أتررّجُ امرأة ونوَى كُوقيةٌ أو بَصرِيّة إلخ)). وذَكرٌ فيه(" أيضا: ((إن تررحت 
فعبدي حر وقال: عَنيتُ فلانة أوامرأة بن أهل الكُوفٍ لا يَصحٌ» ولو قال: إن تروّحتٌ امرأة وقال: 
نيت فلانةًيَصح)) اه. وهذا ظاهرٌ؛ لأنه في الأرّل لم يُذكر الفغول. 

ثم اعلم أنه يرد ما مر”” ف يَمِين القور؛ حيث صصص .ما دلّت عليه القَرينك كالقّداء الْدعوٌ 
إليه. ولعلَ وَحَهَهُ 3 الغرف جَعلَ الفغذ كالساع به ولا سيّما إذا كان جواباً لكلام قبِلَهُ 
[4/ق+هاب] لأنّ لوال مُعادٌ فيه فلم يكن تخصيصاً للعامً غير الذَكُورٍ باليّةِ. وهذا الْوضِعْ ين 
مُشْكِلاتٍ مسائل الأبمان» ولم أحد من أعطاهُ حمّهُ من البّيانه وما ذكرثةُ هو غاية ما ظْهرَ لمَهِمِيَّ 
قمر ويكرئ و ش 

مطلب: يه تحصيص العام صخ يانة لا قضاء جلافاً الخصماف 
ره 010 (قولة: يي تحصيص العام قصمٌ ويانة لا قضاءً) هار الحُملة منزلةالتعليل لقوله قبلةُ: 


(قوله: ولعل في المسألةٍ قولّين يدل عليه ألّه في "التتارحانية" قالَ: وروي عن "محمد" إلخ)» فإِنّ 
تعبيرَةُ ب:((عن)) يفيدُ أن المروي عن غير "محمد" صحةٌ نِّ الكوفيّة أو البصريّق: كصحَة نيه الحبشية. 
)١(‏ ف هذه الصحيفة من "الدر". 


(1) "التاترحانية": كتاب الأيمان ‏ الفصل السادس في الرجل يحلف فينوي التخصيص 407/4 54 
(©) المقولة ]١77٠٠[‏ قوله: ((اليوم أو معك)). 
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(ل) يصِدَّقُ (قضاءً وكذا مَنْ غ غُْصَّبّ دراه إنسان فلمًا حَلَفَةُ | : لخصم عام نوق 


((ولو ضّمّ طعاماً أو شرابا أو وبا ذيّنَ)؛ إلمًا عَلمت من أله إذا ضّمّ ذلك يَصيرٌ نكرة في سياق 
الشرط فتعمٌ والعامٌ يْصحٌ فيه يي التُخصيص لكين لا يُصدَقهُ القاضبي؛ لأنّهِ عياف الذاهر. 

واعلم أن القِعل لا يحُم ولا يَتترّعٌ كما في "تلخيص الجامع'؛ أن العُمومٌ للأسماء لا للفعل 
1 الَشُولٌ عن ار كذا ف 1 ل"الفارسي". 

قلت: وير عليه ما مر”" من مسالَةٍ الخمروج والساكةٍ والشراء إلا أن يقال كما مت*"": (زإث 
التوّعَ هناك للفعل بواميطة مَصِدَرهٍ لا أصال)» تأمّل. 

(تنبية) 

د بلي لأن ُخصيص العام بالُرفي يَصحٌ ديانة وقضاءً أيضاً. وأا اياده على للف 
بالعُرف فلا نَصحّ كما أوضّحنا”" ذلك أُوَّلَ باب اليَمين في الدُحول والخُروج. 

َقِيّ هل يْصح تَعمِيمُ الخاص الي قال في "الأشباو”*!: ((لم أَرَه)). 

قلست: الظَاهرُ أن تَعمِيمَةُ من الريادَةٍ على اللُفظلء وإذا لم تصحّ الرّيادةُ عليه بالعُرفٍ 
تن لو لق اه 
فلا نصح باليّةِ بالأولى؛ لأنّ العُرف ظاهِرٌ بخلاف التي تأمّل. 

المكددة (قولة: لا يُصدّق قضاءً) ظاهرة: أنه يُصدّق ديانة)» وهو مُخَاليف لقوله آنفا: («لا الصّفة 


(قولة: إلا أن يقال كما مرّ: إن اتروع هنال للفعل إلخ) لا يكفي في الحواب؛ فل يقال كذلك في غيرٍ 
الأفعال المذكورة. 
(قولةُ: وهو عخالف لقوله: آنفاً لا الصّفَةٍ ك:كوقيةٌ إلخ) قد أشارٌ "الحمَوي" للفرق بينهما فانتفى 


)1١(‏ "الولوالجية": كتاب الأبمان ‏ الفصل الرابع في الكلام وقراءة القرآن إلخ ‏ وأما تحليف السلطان ق89/رب. 

(5) قل المقولة السابقة. 

(") المقولة ]١7573[‏ قوله: ((الأيمان مبنية على الألفاظ إلخ)) 

(4) "الأشباه والنظائر": الفن الأول القواعد الكلية ‏ القاعدة الثانية - قاعدة في الأيمان: تخصيص العام بالنية إلخ ص ه. 
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ك: كُوفِيةٌ أو بَصريّة) أي: أنه لا يُديّنُ فيهاء كما تبّهنا عليه. وما ذكرَهُ "الشّارِحٌ” مَأَودٌ ين 
"الول والجية””0 كما ذَكرَةٌ في "البح ر”””. ومِثلهُ في "البرازية'”"؛ حيث قال: ((كلٌ اسرأة يَتريَحُها 


فكذا وى امرأة مِن بِلَّدِ كذا لا يُصدَّقْ في ظاهر الرُوايّة» وذكرَ "الخَصّافْ"7): أنه يُصدَّقء وهذا 


؟ ف"الخصّاف" جَوَرَة وفي الفذاهر: داعال هناد او اعدامنه 


بناءٌ على جُوازٍ تخصيص العام 

دَرَاهِم وحَلْفَهُ على أنه ما أخدّ منه شيا ونوَى الدّنائيرَ ف"الخَضَّافٌ" جَوَرَهُ وَالظّاهِرُ خلافة 

والفتوّى على الله . وإذا أُخيذ بقول "الخصّاف" فيما إذا وقح في يدٍ الظّلمة لا بأسَّ به)) اه. 
قلت: وهذا كله في القضاء. أمّا في الدّيانة فيه 

"لي وقد 1 


والحاصل: أن يه نت تخصيص العام َصحّ ف ظاهر الرّواية ويانة فقطء وعند "لضافي" نصح 


خفيص الغا محيضة بالإجماعء كما في 


قضاءً أيضاًء وهذا إذا كان العامٌ مَذَكُورا وإلاّ فلا صم بِّهُ تحصيصيه أصلاً في ظاهر الرّواية. 


الإشكالُ "سندي"” والذي رأيتة في 'الحمَوي" من الأبمان: هو الفرقٌ بين ما لو نوى الحبشيّة والعربيّة ويين ما 
لو نوى الكوقيّة والبصريّةء تمل وعبارتة: ((ومنع الإنسان نفسّهُ عن نوع من الأنواع معهوٌ فصحّت يه 
التخصيص في الحبشيّة والعرييّق أما المنسوبة للمديئّةٍ فمنعٌ الإنسان نفسّهٌ عنها باليمين لا يلق عادة؛ لأنها 
اق لسائر الأنواعء والإنسانٌ لا نع نفسَة عن سائر الأنواع في العادق كذا في "شرح تلخيص 
الجامع")) اه. والأحسنٌ في دفع الإشكال أن يقال: إن للسألة خلاقيّة كما أفادتهُ عبارة "التتارحانية" السابقة. 


)١(‏ "الولوالحية”: كتاب الطلاق ‏ الباب الثاني فيما يصحٌ تعليقه وفيما لا يصح ق709/ب بتصرف. 

(؟) "البحر”: كتاب الأبمان ‏ باب اليمين ف الأكل والشرب إلخة/0د؟ بتصرف. 

(©) "البزازية": كتاب الأجان ‏ الفصل الثاني والعشرون في اليرّف والأفعال المتفرقة 757/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "حيل المخصاف”": باب الأيمان التي يُستحلف بها النساءٌ أزواحَهنٌ ص .-١58‏ 

(ه) "البحر": كتاب الأبمان - باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 7857/4 

(5) في هذه المقولة. 


كك 
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1 0 0 05000 - 
متى حلفةُ ظالِمٌ وذ بقول "الخصّافب" فلا بأس”"© 07 
وقيل: يُديّن كما قدَّمة(" "الشارخ", ": ((أنه روي عن الثاني» وأنه انار "اللقصّاف")). 


0100 


فصار حاصلُ ما انحتارةٌ "حضاف" 4ن لخر تمق ديانةً وقضادٌ وف غيره اه ل 
مطلث: إذا كان الخالف مَظلوماً يُفتَى بقول "الخصاف" 

الفقة (قولة: مَنى حلفةُ ظالم وأعيدٌ بقول امات" فلا بل أقول: لناب أن ون 
عد بم وله ما حول أي: وأحَدَ القاضي؛ إذ لا مُعنى لأخدٍ الحالفي به قضاءً؛ لأنّ أحد 
الحالفب هما وام اف بقول 'الخصّافي". 

والحاصيل: له لو حلَفةُ الم فخَلّفَ وى تخصيص العامٌ أوغيرٌ ذلك ما هو يلاف 
التأاهر وعلِم لقاضي باه لا يقي عليه بل يُصدقة أخذاً بول الخُضّافي' . وأمّا إذالم يكن 
مَظلُوماً فلا يُصِدَّقةُ فافهم. 

قال في "الفنا وى الهندية'” عن "الخلاصة :"00 ما حاصلة: «أرادٌ السّلطاتُ استحلافة بأنتك 
ما تلم ُرماءَ لان وأقرباه أذ مِنهُم شيئا بلا حو لا يَسعُهُ أن يلف والمجيلة: أن يُذكُر أ 
الرّحلٍ وينوي غيرة) م وهذا صحيحٌ عند 'الْصّافا"' لا في ظاهر الروايق» فإن كان الحالف مُظلوماً 
يُفتِي بقول 'المخصّافب" ولو حَلّفَهُ القاضي مالَّهُ عليكَ كذا فحلّفّ وأشارٌ ياصبَعِه في كُمّهِ 
إل غير لعي صُدَّقَ دِيانةً لا قَضامٌ)) اه. ش 


(قولة: المناسبُ أن يكو ((أحِدَ) بضمٌ أوله إلخ) أو يُقرأ الفعلُ بالبساء للفاعل» ويِصرَّرَ كلامة 
فيما إذا لم يذكر العام فللحالف أن يأمعدٌ بقول "الخصاف" حيقل. 


1 في "د" و "و": ((فلا بأس به)). 

(افسةة عب ادر 

(؟) المقولة ]١0/5 ١[‏ قوله: ((وقيل يدين)). 

(4) "الفتاوى الهندية": كتاب الأبمان ‏ الباب الثاني فيما يكون بينا وما لا يكون يمينا - فصل في تحليف الظلمة 
إلخ 3/7 


(ه) "حلاصة الفتاوى": كتاب الأيمان ‏ الفصل الخامس والعشرون في المعرفة ق 3119 /ا. 
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وقالوا: النيةٌ للحالف لو بطلاق أو عِنَاق وكذا بال لو مظلوم وإن ظالاً فللمستًحلِف» 
ولا تعلق للقضاء في اليمين بالله. حلّفَ (لا يشربُ من) شيء 0500000 


مطلب: اله للحالف لو بطلاق أو عتاق 

ردهنااى (قولهُ: وقالوا: الي للحَالف إلخ) قال في "الخانية ا : «يحل خلن د حل 
ونَوَى غير ما بريد الُستحلِف» إن بالطّلاق والعداق ونح وه يُعتبر ين احالف إذا لم يو الحالفُ 
عيلاف الظاهر ظالماً كان احالف أو مَلوما. رإن كانت اليَمِنُ بالله تعالى فلو الحالف مظلوما فاليية 
فيه إليه. وإن ظالما يريد إبطال حق الغَيرِ اعثبر يه الُستحلف وهو قولٌ "أبي حنيفة” و'مُحمّدي) اه. 

قلت وتقييدهُ ما إذا لم ينو عيلاف الظَاهرٍ يدل على أن اراد باعتيار بي الحالف اعتارُها في 
القضاء؛ إذ لا عجلاف في اعتبار يتم ديا وبه علِم الَرقُ يه وبين مُذعب 'المصّافب؛ فد عددةُ 
0 في القُضاء أيضاًء 0 بقوله إذا كان الحالف مَظلُوماً كما علمت. 

اولض الما (ذكرٌ "إبراهيمٌ النحجي": اليَمِينُ على يّةٍ الحالف 
لو مَلُوماً وعلى بي لأستحلف لو ظالمأء وبه أخدٌ أصحابناء يقال الأرّل: لو أكرة على بيع شَيءٍ 
بيده فحلّف بالله أنه دَْمَهُ لي فلا يعني: بائعَةُ؛ لئلاً يُكرّة على بَيعِهِ لا يكُوتُ يمن رغاق١5/أ)‏ 
غُمُوس حقيقة؛ لأنّه وى ما يُحتَولهُ لفظهُ ولا معنى؛ لأنّ العَمُوسَ ما يُقَطعٌ بها حَق مُسلِم. ويثالٌ 
لثاني: لو ادّعى غيراء شيء في هآر بكذا وأنكرٌ فحلفه بالله ما وبحب عليلك تسمه إل فحلف َ 


ونوَى التَسليم إلى المدَعِي بالهبة لا بلي فهذا وإن كان صادقاً فهو عَموسٌ مَعنَى فلا تعتير يي 
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(قولة: إذ لا خحلاف في اعتبار نه ديانة إلخ) أي: وإن نوى لاف الظاهر. 


)١١‏ "الخانية": كتاب الأعان ‏ فصل ف تحليف الظلمة وفيما ينوي الحالف غير ما ينوي المستحلف ١١/9‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية"), 

(؟) "الفتاوى الهندية": كتاب الأيمان ‏ الباب الثاني فيما يكون بميناً وما لا يكون بميناً - فصل في تحليف الظلمة إلخ 
2/7 بتصرف. 

(*) "المحيط البرهاني": كتاب الأعمان ‏ فصل ف ألفاظ اليمين وأنه أنواع ١/ق5174/أ‏ بتصرف. 
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قال الشّحْ الإمام "حامر زَادَه": ((هذا في اليَمين بالله تعالى» فلو بالطّلاق أو العتساق وهو 
ظَالمٌ أو لا ونَوَى عيلاف الَّاهِرٍ بأن نَوَى الطَّلاقَ عن وَنّاق» أو الاق عن عَمَلٍِ كذاء 
أو ترَى الإخبار فيه كاؤبا فإ يصدَق جين لألّه وى مُحتمّل لظ إلا أله لو ظالماً نِم نم 
العمُوس؛ أنه وإن كان ما نَوَى صدقاً حة حقيقة حقيقة إلا أن هذا اليمِينَ عْمُوسٌ مُعنَى؛ لأنه قَطَعٌ بها 
حق مُسلِمٍ)). اه ملخصاً. 

وقوله: ((ونوَى عجلاف الذّاهرِ))» وقوله بعده: ((فإنه يُصدّقُ ِيانة) يَدَلُ على أنه 
لا يُصدَّقُ قضاء وهذا على إطلاقِه مُوافِقٌ لظاهر الروايّةه أمّا على مَذَهَبٍ "الخصّافي" فيُْفِرَقْ بين 
الوم فيُصدَقٌ قضاءً أيضاء وبين الظالم فلا يُصدّق. 

والحاصيل: أن الحَلِف بطّلاق وتحوو تُعثرٌ فيه بيّهُ احالف ظالماً أو مَظلُوماً إذا لم يو 
يلاف الظَاهر كما مر" عن 5-85 فلا تطلقٌ روحت لا قضاء ولا ِيانة ب| لينم لو ظالماً 


520 


نم العمُوسِ» ولو نَرَى عيلاف الفظَّاهر فكذلك؛ لكن تَعتير يْنهُ ويانةٌ فنقط فلا يُصدّفَهٌ القناضي 
بل يَحَكُمُ عليه بقوع الطلاق إلا إذا كان مَظلُوما على قول "الخخصّافي” وَيُوافِقَةُ ما قدّمة9© 
"الشارح" أو الطّلاق: ((ين أنه لو نَوى الطّلاقَ عن ن وثاق ذُيّنَ إن لم يُقرِنهُ دده ولو 
مُكرّهاً صدَّقَ قضاءً أيضًح» اه 

وأما لي لله تعاى فايس للقَاء في مَدسلٌ؛ أن الكمَارة نه تعالى لا حم يها للد 


حتى يُرقَعَ الحالف إلى القاضي؛ كما في "البحر””. ولكنّهٌُ إن كان مظلوماً تعدبر ينه فلا أن 
لأله غير ظالِمٍ وقد نَوَى ما يحول لفظةُ فلم يَكُن غَمُوسا لا أفظاً ولا مَعنّى» وإن كان ظالما تعتير 


)١(‏ المقولة ]١775/8[‏ قوله: ((وقالوا: النية للحالف إلخ)). 
1١/505(‏ وما بعدها "در". 
() "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 4/هد7. 


الجزء الحادي عد 4538 باب اليمين في الأكل والشرب 


كن فيه الكرْحٌ حر (دحلة) فيميلةُ (علىالكرْع) منةء حتى لو شرب من نهر أححد منة.. 
يه الأستحلف فينم | لم م العشوس. 000 وإن نَوَى ما يَحَيِلهُ لَفظ قال "ح”": ((وهذا 
مُخصّص لعْمُومٍ قولهم: تُ مُحخصيص العام نصح ديانة))» فاغتيم تُوضيمَ هذا ل 

مطلبة: حلف لا يشر ين وجلة هو على الكرع 

1ه (قولة: يكن فيه الكرعٌ) قال في "البصباح”": ((َكْرَعَ الماءَ كرعاً من باب تَقَحْ 
وكروعاً: شرب بفيه مِن مُوضعه» فإن شرب فيه أو بشيء آخرٌ فليسَ بكرعء وكرَعَ في الإناء: 
أمال عَنقةُ إليه فشربّ منه). 

:17 (قولة: فيميله على الكرع ند إلخ) قال في "الفتح””": ((أي: بأن يتتاول بقَسِهٍ ين 
نفس نهر عدد "أبي حنيفة", يعني: إذا لم يكن له ب فلو توَى بإناء حَيِت به إجماعاً. وقالا»: إذا 
شرب جنها َم شرب يت بلا فرق َه وبين قوله: ين ماء وحلق) اله 

قلتا: وهو سارف ي رما لاف: بن هذا لزه له على الكرع مه في الشرفب 
أيضاً. وف "البحر””*؟ عن "للحيط”: ((لا يَشْربُ من هذا الكُوز فسَفيقتة أن شرب منه كرعاً 


(قولةُ: وهذا مخصّصٌ لعموم قولهم: نية تخصيص العام إلخ) أي: كون البِّةٍ للمستحلف إذا كان 
الحالف ظالاً. 0 ا 
(قولة: وقال إذا شرب منها إل لخ) عبارة "الفتعح" : ((وقالا)) بألف التثنية اه. وكذلك نسحةٌ الفط 


)١(‏ "ح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل ق 4١‏ ؟/أ. 

(؟) "اللصباح المنير": مادة ((كرع)) بتصرف. 

(0 "الفتيح": كتاب الأيمان - باب اليمين في الأكل والشرب 411/4. 

(4) في النسخ جميعها: ((وقال)): وما أثبتناه من "1" وهو الموافق لعبارة "الفتح"؛ وقد نّه عليه "الرافعي". 
(ه) "البحر": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 4/ده8. 


حاشية ابن عابدين فد باب اليمين في الأكل والشرب 


لم يحدث. وف "البحر" عن "الظهيرية" : الكَرْعٌ لا يكوث إلا بعد" المنوض في الماء. 
لكن 5 "الفهستّاني" عن "الكشف "200 أ ليس بشرط (يخلاف: من ماء دحلة) ا 
حتّى لو صب على كََه ورب لم يَحنّث) له. لكن فيه: أن وَضعهُ على فَِه وشُريَةُ مده 
(1ه00 (قولة: لم يُحنث) لِعدمٍ الكرع في دِحِلَة؛ خدُوت النسبة إلى غيري "بر "09. 
الى (قولهُ: لا يكوث إلا بعد النوض ف اماع فإنّه ين الكُرّاع رم الإنسان ما 
دُوث الرّكبّة» ومن الدّوابٌ ما دُونَ الكَعبيء كذا قال التّيخ الإمام "نحم الدينٍ ل 000 
"60 عن 'الفاهيرية اذلف 
رعدبادى (قولة: لكن في "الفهستاني”"” إلخ) تله ف "لح ”عن "اتوي وق "له "007 


(قوله: لكن فيه: أن وضعَهُ على فمِه وشربَهُ منه إلخ) مقتضى قول "المصباح": ((من مرضيي)) 
عامل للنهر والإناء كما في "ط" وغيروه وصرّح بذلك فيما بعادُ أنه يُسمّى كرعاًء فتعريفة السَّابِقٌ 
اشم ي أله لا قدي فرعا إاوطغا على فيه وهزية تاثل. 


)١(‏ في "و": ((بعد دحول)). 

(؟) "كشف الأسرار": باب أحكام الحقيقة والمجاز والصريح والكناية 175/7 

() "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 532/4. 

(4)تقدمت ترجمته في 1/8/7 

(ه) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 557/4 بتصرف. 

(5) "الظهيرية”: كتاب الأيمان ‏ فصل في الشرب ق75١/.‏ 

() "جامع الرموز": كتاب الأعان - فصل حلف الفعل .595/١‏ 

(8) "المنح": كتاب الأمان ‏ باب في بيان أحكام اليمين في الأكل والشرب إلخ ١/ق١50/‏ 
(5) "التلويح”: الباب الأول في إفادة الكتاب المعنى ‏ فصل في أنواع علاقات المجاز .414/١‏ 
)٠١‏ "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الآكل والشرب إلخ 74103ب 


/ 


الجزء الحادي عش فق باب اليمين في الأكل والشرب 


فيحنت بغير الكرْع أيضاً (وفيما لا يتأنى فيه الكَرْعٌ) كابر والحُبّ يحنت (ب) الشرب 
ب (الإناء مطلقم سواءٌ قال: من البثر أو من ماء البثر لتعيّن المجاز (ولو تكنّف الكَرْعّ 
فيما لا يتأنّى فيه ذلك) أي: الكَرْعٌ (لا يحنت) في الأصمّ؛ لعدم العرف ا 


((وهذا الشّرطٌ أهملَهُ شْرّاحٌ "الهداية”'' كغيرهم؛ لِمّا قدَّمَاةٌ عن "الْغرب" أي: من أن الكَرْعَّ 
اول للَاء بالقم من مُوضعِه ولو إناق). 

كان (قولة: فيَحدَث بير الكرْعٍ أيضاً) كما إذا تناولةُ يكف أو بإناء بن غير أن يُدحل 
فمّهُ داخلة. 

الاقم (قولة: كالبئر ولشُبّ) أي: إذا لم يَكُونا ممتلون» وإ حت بالكرع. ولب بالجاء 
الّهمَةِ: لبي والكَرامَة: غطاوهاء ويُقال: لك عندي حب وكَرامَة يعني: خابية وغِطاؤهاء "ط”". 

55 (قولة: ولو تكلّف الكرغ) أي: من أُسفّل البعر فيما إذا قال: لا أرب مِن هذا البئر 
بدُون إضافة ماء. 00 0 

1 حدم (قولة: لعدّم العُرف) أن الِيَمِينَ انعمّد علبى غير الكرع لكون الحقيقة مهجورة 
كما في: لا يضع قدمه في دار فلان. 
(تنبية) 
قال في "الفتح””": ((ونظيرٌ المسألتين: ما لو حلّف لا يَشْرّبُ مِن هذا الكُوز فصب المج 


في كوز آرَ فشَرب منه لا يَحدث بالإجماع» ولو قال: مِن ماء هذا الكُوز فصب في كوز آحمرَ 


(قول "الشّارح": لِتعيّن المجاز) راجمٌ لما إذا قالَ: من البعرء إذ لو قالَ: من ماء اشر يكونٌُ الثُربُ 
بالإناء أو بالكرع من متناوّل اللفظ حقيقةٌ. 


)١(‏ انظر "الفتح" و"العناية" والكفاية": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 1/4١4؛‏ و"البناية": كتاب 
الأمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 11/5. 

(؟) "ط": كتاب الأيععان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام ؟/85107 بتصرف. 

() "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 415/4. 


حاشية ابن عابدين نفد باب اليمين في الأكل والشرب 


(إمكاثُ تصوّر الب في المستقيّل شرط انعقادٍ اليمين) ولو بطلاق (وبقائها) 20 


فشرب منه حَيِت (هاق. 4ابع بالإجماع» وكذا لو قال: من هذا الحُبّ أو من ماء هذا الب شَقِلَ 
إلى حب آخترم اهل 
مطلب: صو لير في الأستقبلٍ حرط انعقاد اليمِين ويّقانها 

<١‏ (قولة: إمكان تَصوّر ابن قال في "الفح””".: (ركل ما وَهع في هارو المسائل مين أفظ 
صو فمعاة تمن ويس معاة مُعفل)) اه. فالصواب جبتاٍ إسقاط تُصوّر كما هو ف بعض 
التسَخء "0 َ 

قلت: لكن عبر به في "لبح ”© وعليه فَالْراُ تور كُونهُ ذا صُورق أي: كونة موجوداً. 
كراد إمكاثُ وُجُودِه في الأستقبلء أي: إمكانةُ عقلدٌ وإن استحال عادةٌ احترازاً عمًا لا يُمكِنُ عَقَلاً 
ولاعادف كما في المثال ارا فهذا لا تَعَقَدُ فيه اليَمِينُ ولا تَبِقَى مُعِقِدَة بخلاف ما أمكنّ 


وُحُودُهُعَقَلاً وعادة أو عقلاً فقّط مع استحاليه علدةً كما في مسألة صُعُودٍ السّماء ولب الحَجَر 


ذَهَباء فإنها تتعقِدُ كما سيأتي'. 
:000 (قولة: في المستقبل) قيدٌ لبيان الواقع؛ لأنّ التعقدة لا تتأنّى في غيره. 
000ل (قولة: شرط انيقاد اليمين) أي: اللطلقة أو الْقيّدةٍ بوقت. 
الفففة (قولة: ولو بطلاق) تيد لليّمِين أي: لا فرق بين اليّمِين بالله تعالى أو بطلاق. 
1 د . اعرد قط فإ قال: 


ااال (قوله: وبقائها) أي: شرط بقاء لمك 3 وهذا ف اليَمير 
والله لأُووِينّكَ حَقَّكَ غداً فمات أَُحَدُمُما قبل العَدِ يَطلت اليَمِينُ يخلاف الْطلقَةِ؛ حيث لا يُشترط 
لها تصوّرٌ الي في البقاء باتفاق كما يأني”” في قوله: ((رإن أطلقّ وكان فيه ماء فصب حَيث)». 


(1) "المنح": كتاب الأبمان ‏ باب في بيان أحكام اليمين في الأكل والشرب إلخ ل 
)١(‏ "ط": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام ؟أربده؟. 

(") "البحر": كتاب الأيمان ‏ ياب اليمين في الأكل والشرب إلخ 801/5 

+ عب اا الو 

(د) المقولة ]١7/7/9-[‏ قوله: ((ثم يحنث)). 

(0) صدهلاء "در" 


الجزء الحادي عث الا ياب اليمين في الأكل والشرب 


إذ لا بد من تصوّر الأصل لتنعَقِدَ في حقّ الخلف”'' وهو الكفارة؛ ثم فرّعَ عليه (قفي) 
حلفِه: (لأشربّنَ ماءَ هذا الكوز اليومٌ ولا ماءً فيه أو كان فيه) ماءٌ (وضبً) ولو بفعله 
أو بنفسيه (فٍ يوميه) قبلَ الليل (أو أطلَق) عنَهُ عن الوقتب (و لا ماءَ فيه لا يحنت) سواءٌ 


عَلِمّ وقت الحلف أنَّ فيه ماءً ا 


0900| (قولة: إذ لا بد من تَصوّر الأصل إلخ) بيالة: أن اليَمينَ إنّما تنعقدُ لتتحقيق لبر فإ 
من أخبر بر أو وَعَدَ برع يُوَكَدُهُ باليِمين لتَحقيق الصسّدق فكان الْقَصُودُ هو البنُ ثم تحب 
الكقَارةٌ حلفا عنه رفع حُكم اليدث وهو الإثم ليصيرَ بالتكفير كالبَانٌ فإذا لم يككن البرٌ مُتصوراً 
لا تَعقِدُ فلا تحب الكمَارةُ ملفا عنه؛ لأذّ الكقّارةَ حُكمٌ اليَمينء وحُكمٌ الشَّىء إنْما يشت بعد 
انعقادو كسائر العُقُودِء وتَمائهُ في "شرح المخاايع الكبير". 

م اعلّم أن هذا الأصلٌ وما فُرّحَ عليه قولّهُماء وقال "أبو يُوسُّف": لا يشترط تصوّر البر. 

مطلث: حلّف لا يَشْرِبْ ماءً هذا الكُوزء ولا مَاءَ فيه. أو كان فيه ماءٌ فصب 

(قولَة: ففي حَلِنِهِ إلخ) في محل متفعول فرع وحاصيلٌ المسألة أربعة أُوحُي؛ 
أن اليَمِينَ إِمّا مُمَيّدة أو مُطلَقَة وكلٌ منهُما على وجهّين: إِمّا أن لا يكُونَ فيه مام أصلاًء أو كان 
فيه ماج وقتّ الحلف 3 صب ففي الْقَيدَةٍ لا يُحنث في الْوَّحَهَين؛ لعدّم انيقادها في الوّحه الأوّل» 
وبطلانها عدد الصّبّ ف الثاني. (4/ق41/ وفي الطلقةٍ لا يُحسث أيضاً في الوّحهٍ الأوّل لعادم 
الانعقاد, ويخنق ف الثاني. 

ه000 (قوله: اليومم أي: مَئلاً إذ الْرادُ كل وقتٍ مُعيّن مِن يوم أو ُمْعةٍ أو شهر. 

0 (قولة: أو بنفسيه) أي: أو انصّب بنفسيه بلا فعل أحدٍ. 


واااو (قوله: قبل شيل أشار إلى أن الْرادَ باليوم بَياض التهار قلا يَدَحلٌ فيه اليل 


)١(‏ في "ط": (الحلف)) بالحا» وهو تحريف. 


حاشية ابن عايدين ذفن باب اليمين في الأكل والشرب 


روبوى (قولة: أ لا) صادق بما إذا علِمَ عدم الماء فيه أو لميَعلّم شيئاء وقصّرةٌ 
"الإسبيحابي" على الثاني؛ لأنه إذا عَلِمَ تق يَهِيئَهُ على ما يَخلقه الله تعالى فيه, وقد تَحقَّقَ العدَمٌ 
فيحنث. وصحّحَ "الريلِيُ”' الإطلاق» وبه حرم في "الفتح”77. 

فقوله: ((في الأصحّ)) قبن للتعميم في قوله: ((أو ل»؛ لكن فصل "للُصنف””" في قوله 
الآني”": ((ليقتلنَ فلانا)) بين عليه عوتِهِ فيَحنث» وبين عدَيِه فلا. ويئلّهُ في "الكر”** فيُحمَلٌ 
ما هنا على التفصيل الآني”" فَيقَيّدُ عدم جه ما إذا لم يلم لكن فرّق "الرَينيِيُ””" هناك : 
(دبأكٌ جم إذا لم تكُو ينه قدت على حياةٍ ستَحات وهو مُصون أنَا هنا كَل 
ما يَحدُثْ في الَكُوزِ غيرٌ المحلُوف عليه اه. أي: لأن المحلوف عليه ماءٌ مطروف في الككُوزٍ 
وقت الحلف دُونَ الحادث بعد. ا 

قلت: وفيه نظرٌء فإنه إذا عَلِمْ بأنّه لا ماءَ فيه يُرَادُ مام مَظطروفٌ فيه بعد الخلفي؛ أي: مام 


قولهُ: وقصرهُ "الإسبيجاي” على الثانى إلخ) أي: في مسألة اليمين المطلقة ولمقيِّدةٍ قال في "البحر": 

(قوله: وقفصره الإ بي ني إلخ) أي: ف 0 و 8 : ر 

أطلق "المصتف" عدم حنئه في المسائل الثلاث فشمِلٌ ما إذا علِمّ احالف أذ فيه ماءً أَوْ لاء وما إذا علمّ 
)م ٍ 3 7 والاء وما إذا عي 


أن لا ماءَ فيه وقيّدهُ "الإسبيجابي" بعدم عليه بأن لا ماءَ فيمم) اه. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ +/ه18. 

(؟) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 417/4. 

(*) "الميح": كتاب الأعان ‏ باب اليمين ف الضرب والقتل وغير ذلك ١‏ رق517/]. 

(4) ضاف "در". 

(5) "انظر شرح العيني على الكنر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 7175/١‏ 

(7) صسكامغع "در". 

() "تبيين الحقائق": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ١75/7‏ بتصرف» وباب اليمين في الضرب 
والقعل وغير ذلك ١548/7‏ بتصرف. 


ل.. 


الجزّء الحادي عشر فضت باب اليمين في الأكل والشرب 
لعدّمٍ إمكان اليرّ إرإن) أطلق و (كاث) فيه ما (فصٌبً حيت) لوحوب الرّ في الْطلَقَةٍ 


كما فرّعٌ وقد فات بصيو أمّا الموقتة قفي آخر الوقتيء 0 


سيَحدت» مِلٌ: لأقلنَ زيداً إن لفل إزهاق الريُوحء فإذا عَلِمّ موه يُرادُ يُوحّ ستحدث» لكن 
سيأني”": ((أنّ ذات الشّحصٍ لم تتعيّر بخلاف الماء)»» فليتأمّل. 
(تبية) 

قال "ط"”": ((هل يَأنْمُ إذا عَلِمَ أنه لا ماءً فيه قِياسٌ ما مر عن "التمُرتاضي *" في: لِيَصعَددَ 
المّماءً ‏ الإثم)) اه. 

قلت: وقد مر" أن العَمُوسَ تَكُونٌ على المستقبل فهذا منها. 

لام (قولة: لعدم إمكان البرّ) اعمُرضَ بأنّ لبر مُتصوّرٌ في صُورةٍ الإراقة؛ أن الإعادة 
مُمكنة. وأحيب: بأن اير إنّما يَجبُ في هذه الصورةٍ في آخير جزء من أجزاء الوم بحيث لا يسع 
فيه غير فلا يُمِكِنٌ إعادةٌ الماء في الكوز وشْربُهُ في ذلك الرّمان. كٍِ "ح"20 عن "العناية"”77. 

07740 (قولة: لوُحُوب البرّ في الْطلَمَةٍ كما فَرَغٌ) قال في "الفسح””: ((لقائلٍ أن 
يقول: وُحويّهُ في الحال إن كان يمعنى تَعيّدِهِ حتّى يُحنث في ثاني الحال فلا شَلكّ أنه لِيسَ 


ا 


كذلك, وإن كان تمعنى الؤْجُوب اموس إلى اموس فيَحنَتْ في آخير جُزء من الحياق فالموقتة 


(قولة: لكن سيأتي أن ذات المتّحص لم تتفي بخلاف الماء إلخ) هذا لا يصلحُ فرقاً؛ فإن في كل 


اليمينٌ انعقدت على ما يحدُث» وبحرّدُ كون هذا ذاتا وذاكَ وصفا لا يُجدي نفعا في الفرق» تأمّل. 


)١(‏ المقولة [179/917] قوله: ((وكذا الحكم)) وما بعدها. 

(؟) "ط": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام ؟:/8ه8. 

(5) المقولة ]١09/148[‏ قوله: ((فالفارق إلخ)). 

(5) "ح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل ق١4‏ ؟/أ بتصرف. 

(0) "العناية": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين ف الأكل والشرب 4١/4‏ بتصرف (هامش "فتح القدير"). 
(1) "الفتح": كتاب الأيان _ باب اليمين في الأكل والشرب 1١5/4‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين فد باب اليمين في الأكل والشرب 
وهذا الأصلّ فروغْة كثيرة» منها: إن لم تصلي تصلي الصّبّحَ غداً فأنتٍ 125257 


كذلك؛ لأ لا يحنت إلا في آخر جْرء ين الوقت الذي ذَكرَة فذلك الثم منزلة آخر جُرءِ 
من الحياقٍء فلي معنى [4/ق40/ب] بطل اين عند آخر رء مين الوقتر في الموقنةٍ ولم بطل 
عند آخخر خُزء مين الحياةٍ في الطلقة)) له. ّْ 

وأجاب في "اله ر"”2"7.ما حاصلة: ((أنٌ الحالف في الموقتة لم يام نفسَّةُ بالفِعلٍ لأف 
الوقتي بمؤلاف الطلقة لأنه لا فائدة في التأخيرِ). 

قُلس: أنت بير بأنّه غير دافع مع استازايه وحُوب البرّ في الْطلَقةَ على قور الخُلِفٍ 
وإلاّ فلا فرق» فافهم. ويظهرٌ لي الحواب بأنّ الْيّدةَ لَمّا كان لها غاية معلومة لم يتعيّن الفعلٌ 
إلا في آر وقنهاء فإذا فات الَحلٌ فقد فات قبلَ الوّحُوب فَحَبِطُل ولا يَحدث؛ لعدّم إمكان الْبرّ 
وقت تَعينه. ما المطلقة فعَايتها آعيه جُرء مين الحياة» وذلك الوقت لا يكن لبر فيه ولا خلفةُ 
وهو الكقارة قفي تأخير الوُحُوب إليه إضرارٌ بفالق؟ لاله إذا حَيث في آحر الحياة بسك 
التُكفيرٌ ولا الوصيَّةُ بالكمّارةٍ فييقى في الإثمء هَعيّنَ الوُحُوبُ قبل ولا تُرحيح لوقك دون آخر 
رم الؤكون عقي الحلف يوسا موّرط عدم التوضة كت إذدفات الجر لود أذ المعو 
كان مُضيّقاً من أل أوقات الإمكان. ونظيرُةُ ما روه في القول بوْحُوب الج مُوسّعا فقد 

ظهَرَ المعنى الذي لأَجله اعثرَ آخرُ الوقت في الوقن ولم ُعتبر آخيرٌ الحياة قي الْطلَقَةِ هذا ما 
وَصل إليه فهمي القَاصِنُ فتديّرهُ. 

0 (قولُ: وهذا الأصلٌ) وهو إمكات الب في المستقبل. 

ركوبوون (قولة: بنها إلخ) , ويتهاء ماسسية لسن ف باب الييين اضرب والقسل 


بقوله: ((لو حلف ليَقضِينٌ ديه غَدا فقضاه اليَومَ إلخ)). 


)١(‏ "النهر": كتاب الأمَان ‏ باب اليمين ف الأكل والشرب إلخ ق 20؟رب - 0046لا 


89 مب در 


الجزء الحادي عشر يفت باب اليمين في الأكل والشرب 


كذا لا يحنث بحيضها 0 فق 2 ومنها: 0 ترُدّي” الدينارَ الذي أخذتيه 


ومنها: ما في "البحر””": ((لو قال لها بعدما أصبح: إن لم أجايعك هذَه اليل فأنت كذ 
ولا بي له فإن عَلِمَ أله أصبح اتصرف إل اليل القابلة» وإن تَوَى تلك اليه بَطلت يَمِيئة. وكذا: 
إن يمت الله أو إن لم أبت اليل هنا وقد اْفجرّ المح وهو لا يلم لا يُحست؛ أذ الوم في 
ليل الماضيّة لا يتور كقوله: إن صمت أمس. 

ومنها: إن لم متو بامرآني إل ذَاري اليلق فلمًا أصبحّ قألّت: كنت في الدّار رالم يُحدث» وإن 
قالت: كنت غائبة حَيث إن صدقها. 

وينها: لا يُعطيه أو لا يَضربهُ حتّى يأذث فُلان فمات فُلان نم أعطاة لم يُحنث) اه قال 
"الرَلِي": ((ولم يُقَيّد هلبه بالوقت)). ومئلهُ في "الفتح"7”؛ وانظر ما [واق52/] الفرقٌ بينها وبين 
مسال الور إذا طق وكان فيه ما فعلبً. 

ا لا يحنت بحيضيها بْرَة:)) الظّاهر أن الْرادٌ وقتُ الطّلوع أو بعيدةٌ في وقتٍ 


(قولُ: وكذا: إن نمست الليلة إلخ) كذا في "البحر"؛ والظاهرٌ في التمثيل أن يُقال: ((إن لم أن) حتنى 
يكون شرط الحنث عدميا. 
(قولة: ولم يقيّد هذه بالوقت إلخ) سيأتي له: أن هذه اليم مؤقنة يبقاء الإذن والقدوم؛ إذبهما يكن 
من البرّ بلا حنشيء ولم يبقَ ذلك بعد موت من إليه الإذنُ والقدوم» وق الفح : ((وهو اليمينُ مؤقدة يوقت 
لذن والقدرم؟ إذ بهما بتكن من لير إذ تكن مين الكلام بلا حنمثي» فيسقط بسقوطٍ تصوّر البر)) له. 
(قوله: لمر أن اراد وق الطلوع أو بيده إلخ فيه تمه إذ الدارٌ في اليسين المقدَةٍ على إمكان لبر آتحرٌ 
الوقشهه فلو حاضت بعد الطلوع قبل طلوع العتّمسٍ لايحنث ولو مضى بعد طلوع الفجرٍ زمنٌ يمكن الأداءً فيه. 


)١(‏ في "و": (رإن لم توديم). 

(5) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ثي الأكل والشرب إلخ 559/5 بتصرف. 

() "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 415/4 . 

(4) نقول: لق التتبخ جينها: ((قوله: فحاضت بكرة)؛ وليس ف نسيخ الشرح التي بين أيدينا هذه العبارة» بل فيها ما ألبتنا 
وقد به عليه مصسمّح "ب" بقوله: ((فحاضت بكرة)) هكذا بخطه» والذي في نسخ الشارح التي بيدئي؛ ((لا ينث مميضيها 
بُكرة)» فليحرر. اه مصحّحُة. 


حاشية ابن عابدين ليق باب اليمين في الأكل والشرب 


لعدم تصور الب ومنها: إن لم تهبيني صَدَاقَكِ اليومٌ فأنتم و طالق وقالَ أبوها: إن 

وهبتيه فأمّكٍ طالقٌ فال حيلة أن 7 تشتري منهُ بمهرها ثوباً ملفوفاً وتقبِضَهُ فإذا مضى 
ليم لم يحنث أبوها؛ لعدم الهبة» ولا الزوج؛ لعجزها عن الهِبّةِ عند الغروب لسقوط 
المهر بالبيع» ثم إذا أرادتو الرحوعٌ ردّتهُ بخيار الرؤية ماكو اس 


لا يُمِكِنُ أداكٌ الصّلاةٍ فيه. نّم ما ذْكرَةُ ين تُصحيح عام اميم عراهُ في "البحر”" إلى "البنشى". 
لكِن ذَكرٌ في باب اليَمِين بالبّيع والشراء تصحيم اليش وعليه نَشَى "الْصنف" هناك". 
وسيأتي”" تَمامُ م الكلام عليه. 

ا ص لعدم 7 م تصوّرٍ ور ار أي: فلم تُتعقّد البَمِينُ فلا يري الحينست "ط"60», وانظر ما 
نَذكرُ0" قرياً عن "شرح الجايع الكبير". 

نممالال (قولة: نويا ملفوف) قد به ليُمكنها الرَدُ عليه بخبار الرّؤيةِ ليَعُود مَهرُهاء كما في 
"الفتح””0, 

ديفن (قولة: وتقنس هذا يسن بيد فإنّه مُجَردٍ الراء رست له ف ذَمّتهام© اللّمَنُ 
فالمقي00» قصاصاًء ولذا لم ك0 "بلع" عاد 5 علد" 0 

ااال (قولة: لعجزها عن الهبة إلخ) يشكل عليه قولهُم: د الدَينَ إذا قِِضَ لا قط 


559/4 "البحر": كتاب الأبمان  باب اليمين في الأكل والشرب إلخ‎ )١( 

(9) سنا ا مر + 

(") المقولة ]١8171[‏ قوله: ((كتصوره في الناسي)). 

(4) "ط": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام 77/مد"؟. 

(ه) المقولة [17784] قوله: (زوئ: ليصعدَنُ السماءً إلخ)). 

(1) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 419/4. 

(0) في النسخ جميعها ومخطوطة "ح" التي بين أيدينا: ((ثبت لها في ذمته))» والصواب ما أثبتناه من عبارة "ح" كما 
نقلها عنه "ط" انظر "ط": 02/7" ب قم 

() في "م": ((فانتفيا))» وهو خطأً. 

(9) انلر "تبيين الحقائق" كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 29/8 ,١‏ 

)٠١(‏ انظر "ح”": كتاب الأجمان ‏ باب اليمين في الكل ق541رب. 


الجزء الحادي عث ع4 باب اليمين في الأكل والشرب 


عن ذْمّةِ الديُون» حتى لو أَبرأهُ الدائنُ يَرجمٌ عليه .ها قِبِضّهُ منه» وقصارَى أمر الششّراء به أن يككون 
كم 0 9 "ل" ع رج قوسي" 


قلت: وأصلٌ الإشكال لصاجب "البحر”؛ ذَكرَهُ في باب التعليق عند قوله: ((ورّوالٌ ايلك 
لا يِطِلُ اليَمِينَ). وأجحاب "ط”": ((بأنّ مَبنى الأمان على العُرفْ والعُرفُ يَقَضِي بأنّها إذا 
اشتّرت جمهرها شيئاً قصيرُ لا شَيء لها وفيه: أن الْقصُودَ العجرٌ وعدم التُصوّر شرعاً لا غرفأ 
إلا تقض الأصلٌ امار ف كثير من السائل» فافهم). 

وأحاب "الساحاني": ((بأنها لَمّا جعات الْهر نما والكلٌ وَصفْ في الذَمِ تير من الْهريّةٍ 
إلى الم فلم يكن هناك مهرٌ حتّى يُوهَب. وما ان فبدلهُ لم يُدقّع على صريح الْعارّضة فلم 
يُقع التَقاصٌ به من كُلّ وَحوء ولم يدقع حالة كوه وصفاً في الدمّةِ حتى يُتتقل إليه لقره منهم) اه. 

مطلب في قولهم: الديُون تقضى بأمالها 

قلت: والحواب الواضح أن يُقَال: قد قالوا إن الديوت ل بأمثالها أي: إذا دقع الدّيِنَ إلى داه 
تَنَتَ للمّديُون بذِمّة دائنه مِنلٌ ما للدائن بنِمّة الَديُون فيَلتَقِيان قصاصاً لعدّم الفائدةٍ في المطالبةء ولذا 
لو أَبرأهُ الاق براءةَ إسقاط يرح ضِ الَّديُون كما ك9 وكذا إذا د الدائُ شيعا من الّدِيُون 
عل كيه وان دان الما قساها. أمّا إذا اشتراةُ.بما في ذْمّةِ المديُون مِن الدّين ينبغي أن لا يت 

(قولة: أمّا إذا اشتراةُ ما في ذمّةِ المديون إلخ) سيأتي في باب اليمين في القعل وغيرة: أنه يبَر في حلفِه 
به لأ ليون تقضى بأمتايهاء ومفادة: له ليس عتزلة الإبرا بل من قَبيل التقاصي 
وقال "الزيلعي": ((والبيع بالدينٍ قضاء للين؛ لأنّ قضاءً الدين طريفهُ لمقاصّة و تحت عبد لبيجي» اه 


)١(‏ "ح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف الأكل ق41 17ب 

809/4 "البحر”: كتاب الأيمان  ياب اليمين في الأكل والشرب إلخ‎ )١( 

() "ط": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الآكل والشرب والكلام 751/9 باتتصار. 
(4) في هذه المقولة. 


١ 


حاشية ابن عابدين 4 باب اليمين في الأكل والشرب 


(وقي) حلفه: والله وليصعدد السماءً أو ليقلِيّنٌ هذا الحَجّرٌ ذهبا) حيث للحال 


ب مرك 


ليون ب نان شيءٌ لأن لمن هنا معن وهو الَنُ فلا ُمكن أن يَحعلَ شيئا خيرة برا ذم 


دون ضرورة مُنزلَة ما لو أيرأة ين الدّينِ» وبه يَظهرُ الفرق بين قبض الدين وين الشّراء به» فتديّر. 
مطلب: حلف لِيَصِعَدَن السّماء أو ليقلبنَ الحجر دف 

بمحكى (قوله: وي ليَصعدَن السّماءً إلخ) مثله: إن لم أَمَسٌ السسَّماكَ بخلاف: إن تركتٌ 
من المسّماء فعبدري حر لا يَحمَث؛ لأن الشّرط هو التَرلكُ وهو لا يتحقّق في غير امقذور عاد وف 
الأول الشّرط عدمٌ الس والعدَمُ يَتحفّق ف غير الْقدُور كذا في "التَحريرٍ” شرح "الجامع الكبير” 
ل" الحصيري" معزياً إلى "النتقى"» ومثله في "النهر”" عن "المحيط". 

قلت: ويَظهرٌ الفرق في قولك: لا أمسٌ المسّماءَه وقولك: أَترلكُ مس المسّماء؛ فإِنٌ الأول 
لا يقتضي أله معاد مُمكنٌ لاف لاني وهذا يناي ما مس" في: إن لم : تصني" البح غداء 
وفي: إن لم تَرْدي الدينان ولعله رواية أحرى» فتأمّل. 

تكولالا (قولة: لإمكان لبر حقيقة لأنه صعدتها الملائكة وبعضٌ الأنبيا وكذا تَحويلٌ 

(قولُ: وهذا ينائي ما مرّ في: إن لم تُصَلّي الصبح غداء وفي: إن لم ترد الدَينارَ إلسخ) أي: فإنه فيهما 
عَمَّقَ العدم ومع ذلك قيلّ بعدم الحنث مع أنه قل بع في: إن لم أمسّ السّماءَ لتحقة قي العندم؛ والعدمٌ يتَحقّىٌ 
في غير المقدورء وقد يقال في الفرق: له مقدورٌ علي رعكن في ذتهء فانعقدت عينم حيث للعجزٍ العادي 
ولا كذلك مسألة اصّلاة والرذ؛ إذ يستحيل الصّلاةٌ مع الحيض» ورد ار مع وحووه في علو, 

(قوله: ولعلَهُ رولية أخرى) لا يلرَمُ من هذا التعليل أن يكون في المسألتين السسّاب 
لا نظ للتعليل في الفروع» بل ير لما ذكروةُ من الأحكام في كل مسألةٍ وإن اشتبههت العلل تأمّل. 


ين رواية أخرى؛ فَإنّه 


)١(‏ "النهر": كتاب الأبان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ قخ؟/أ. 

(١5؟)‏ احلا الاك "در" 

(7) في النسخ جميعها بغير ياء (إتصل))؛ والمنطاب للمؤنث» فالصواب ما أثتناه: وقد به عليه المصحّحٌ بقوله: ((قوله: ((لم تصق 
هكذا خط والأنسبُ بكون المتطاب ونث كما في "الشتارح" أن برسم (لم تصلّي)) بالياء كما لا يخفى)). اه مصحّحُه. 


الجبزء الحادي عشر وت باب اليمين في الأكل والشرب 
ثم يحنث للعجز عادة» ولو وقتّ اليمين ا 


الجر ذَهبَاً بتحويل الله تعالى صيفة الحجريّة إلى صفة ادبي بناءٌ على أن المواجر كلها مُتجانسة 
شعوي ان قو لتك أو يعدم توكتك ردقه ,اجرب تيه ولتحرياة و الل 
أَظهَرُ وهو مُمِكِنٌ عند المتكلّمين على ما هو الحو "فح '07. ٌ 
مطلب: يجوز تحويل الصّفات وتحويل الأجزاء 

ب ولالاق (قول: م عَطِفْ على 0 مِن الّقام أي: ضشعقدٌ ّ انول 
في "شرح الجامع الكبير": ((فباعتبار التصور قِ لحمل انعقدت اليمِنُ» وباعتيار العَجرٍ عادةٌ حَيِثَ 
للحال» وهذا العَجرٌ غير الجر الّقارن ليّمِين؛ لأنَّ هذا هو العَجِرُ عن البرّ الواحبي باليّمِين)) اه. 
أي: فلاف العَجرٍ في مسأل الكُوز فإنّه مُمارنٌ لليَمِين فلذا لم تَتعقّد. واعلّم أنّ د 
المسألة عند أتمّنا الثلاثق وفيها عيلافٌ "رُفر"؛ فعندةٌ لا تنعقدُ اليَمِينُ ولا يَحدتُ لإلحاقِه الْستجيلٌ 


عادة بالْستجيلٍ حقيقة» فلاف مسأ الكوز فإ يها عجلاف "أبي يُوسّف" كما مرا". 


(تتبية) 
الْرادُ الجر هنا عدم الإمكان والنصوَّر عادم فلو حلف لِيُودينٌ له ديه اليومَ فلم يكن مَعَهُ 


7 


شي ولم [4/ق9/] يُجد من يُقَرضُهُ يُحدث بحُي اليوم على المفتى بم كنا ليث في باب التعلايق؛ 
لأنّ الأداءَ غير مُستحيل عادة. 


(قولهُ: وباعتبار العجز عادة حيت للحال إلخ) لأنّ التأخيرَ لآخر الحياةٍ فيما يُرجى وحِودُةُ بخلافع ما 


لو تحَقّقَ العجرٌ للحال. 


)١(‏ "الفتح": كتاب الأيمان ‏ ياب اليمين ف الآكل والشرب 4١7/4‏ بتصرف. 

)١(‏ "ط": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام إلخ 734/7 بتصرف- 
() المقوئة [1779077] قوله: ((إذ لا بد من تصوّر الأصل إلخ)). 

(4) المقولة ١7810‏ قوله: ((وستجيءٌ مسألةٌ الكوز بفروعها)). 


حاشية ابن عابدين 4 باب اليمين في الأكل والشرب 


لم يحنث مالم يحض ذلك الوقمت. وفي "حيرةٍ الفقهاء””'؟: قال لامرأته: إن لم أعرّج 
إلى السماء هذهٍ الليلة فأني كذاءتصيي سلنا 00 إلى سماء البيت؛ لقوله 
عا ف سَبَِيلَ املك [الحج  ٠5‏ أي سماء الببتب. قال "الباقاني": 
والظاهرٌ خروجُها عن قاعدةّ: مبتى الأععان 00 


رحةااى (قولة: لم يَحث مالم يُمض ذلك الوقت) أي: فحت في آخريء قال في 

"الفتح"2"0: ((فلو مات قبلَهُ فلا كفارة عليه؛ إذ لاج اه 
(تنبية) 

قال في "شرح الحايع الكبير”: ((قال الكرحي”: : إذا حلّف أن يَفعلّ ما لا يَقَدِرٌ عليه كقوله: 
لأصعَددٌ السّماكَ فهو آبْي وروى "الحسَن" عن "زر" فيمّن قال: لأسن السّماءً الوم إنه آنِمْ 
ولا كقارةً عليه؛ لأنه لا تتَعقَدُ عندهٌ 00 

دلالاى (قولة: والظّاهرٌ خرُوجُها إلخ) هذا الاعتذارٌ يُحتاج إليه إن كانت الْسألَة من نص” 
ادهب لا إن كانت من تخريج بعض اأشايخ على القول باعتيبار الحقيقة اللغويّة وإن لم يُمكن 
فالعُرفُ» وعليه امَشَى "الريلي” وقد تقدّم") رده وأنّ الاعتِمادٌ على العْرَضَيِء ولو كانت هذه 
المسألة مَنصُوصة لذكرُوا استئنايها من القاعدة الْنِنّ عليها مسائلٌ الأبمان وهي العُرف والّذي 
تطهر تخد عده امسأّة على ما إذا توَى سقف اليس كما أحابوا عمن قول | 
و 'لأرغيناني" في: لا يهم يا أله يحنت بهدم يسو الشكبومتء كما أُوضّحناة"” ف أو الباب 
المسّابق فرّاحعةٌ لِيَظهِرَ لك ما قلنا. ا 
)١(‏ "حيرة الفقهاء": لأبي المفاخر عبد الغفار بن لقمان بن محمدء تاج الدين الكَرْدَرِيَ (ت57ده). ("إيضاح 

المكنون" 5/١‏ 47» "الجواهر المضية" 47/7 4غ "اج التراجم" ص ع 327, "الفوائد البهية" صارف). 

م الف : كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف الأكل والشرب 415/5. 
(*) "تبيين الحقائق": كتاب الأيان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ «/د؟١.‏ 


(4) المقولة [10708] قوله: ((ما يناع في مصره)). 
(ه) المقولة [177474] قوله: ((فلا حنث إلخ)). 


الجزء الحادي عث كمة باب اليمين في الأكل والشرب 


(وكذام الحكمٌ لو حلّفَ (ليقتآنَ فلاناً عالماً مموته)؛ إذ يكن قتلّهُ بعد إحياء الله 
تعالى فيحنت (وإن لم يكن عالِماً) بموته (فلا) يحنت؛ لأنَهُ عقّدَ بمينهُ على حياةٍ 
كانت فيهِ ولا يُتَصَوَّرُ كمسالة الكور؛ وكقوله: إن تركتُ مس السماء فعبدي7() 


0 لأنّ الترك لا يُنَصّوّرٌ في غير المقدور 000000 


(«دياناى (قولة: وكذا المكم) أي: في الانقادٍ والحسث للحّالء وقّد بالقتل احرازاً عن 
الي بي ففي "الخائية'”": (ِليْضرِينٌَ لان اليوم وقلان مت لا يُحث عَلِمَ كته أو لا ولوحَياً 
ّم مات فكذلك عندَهّماء وحَدث عند "أبي يُوسّف")) ا أفاقة في "الحرثلايُة”©) فافهم. 

(قولة: فحنَتْ) أي: بالإجماع؛ لأنّ يَمينُانصرقت إلى حَيةٍ يُحدنُها الله تعالى فيه» 
ونه مُنصوّن وإذا أحياه الله تعالى فهو فلانٌ بعيِهِ لكنْه حلاف العادةٍ فِيَحنَثْ كما في صعُودٍ السّماء. 

انون (قولُ: كمسألةٍ الكوز) تشبيةٌ في عدّم الث لعدّم التصوّر لا في التفصيل بين العالم 
وغيرو؛ لما مر" أن الأصمّ عدم لصيل فيهاء دجمت العام هنا لي متصوة 0 
أمّا في الكُوز لو نَلَقَ المءَ لا يكُونٌ عن الماء الذي انعد عليه اليمِينُ فلا يُتصوَّرُ الب أصادٌ فكان 
الام نظير التشحص لا تير الحياق كذا في "شرح الجاع" وكأنه يُشيرُ إلى أنه لو جيل الام نظيرٌ 
الحياة لَرمَّ التتفصيلٌ فيه أيضاً؛ لأنّ الحياةً الحائة غير العقُودٍ عليها تأمّل. 

0 (قولُ: لأ التركَ لا يُتصورُ في غير الْقدُور) لأنّ ترك الشّيء فرعٌ عن إمكان فعله 


(قولهُ: ليضربَنٌ فلاناً الوم وفلانٌ ميت لا يحت إلخ) الحقٌ ما في "ط" أن كل ما اص بالحياقَ 
كالإعطاء والضرب ‏ كالقتل» وفرع 'الخادية" لا يناقي ذلك لتقبيده باليوم» فإذا لم توجد فيه الحياة لم يوحد 
شرط بقاء اليمين وهو تصورٌ الب تأمّل. 


0 في "و": ((فعبدة حر). 
(؟) "الخانية": كتاب الأيمان ‏ فصل في الضرب والقتل ونحو ذلك ١١4/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "الشرنبلالية": كتاب الأعان ‏ باب حلف الفعل 57/5 (هامش "الدرر والغرر"). 


لالت ور 


حاشية ابن عابدين 1 باب اليمين في الأكل والشرب 
(حلّف لا يكلّمُةُ فناداة وهوّ نائمٌ فأيقَظَهُ) فلو لم يوقِظة لم يحثء هوالمحتانٌ ولو 
كلمتك فأنت طالقٌ فاذهبى أو واذهبى 11[ 1[ 1 1 2017001 


عادمٌ أي: بؤلاف العدم فإنّهِ يتَحقَقٌ مُطلقاً فلذا حَيِثْ في: إن لم أُمَسّ [ء/ق5/بع السَّماءَ كما 
ف "التهر"00, وقدّمناة؟"' عن "شرح الجامع". 
مطلبٌ: حلف لا يُكلمهُ 

:»نان (قولُ: حلّف لا يُكلْمُهُ قال في "الدحيرة": ((يَقعْ على الأبَفِ وإن نَوَّى يوم 3 
يوسين أو بلدا أو مَنزِلا نه لا يُصدَقْ ويانة ولا قضاءه وف أي يوم كلَمَهُ حيث؛ لأنه توق 
تخصيص ما ليس علفوظ» أه. 

0 (قولةُ: هو الحا حلافاً لِمًا ذَكرَهُ "القدُوري رين أنه يَحنَتْ إذا كان بحيثُ 
يُسمغ()): ورَحّحةُ "رخسي 00 متستكاعاءق ا («لو أَمّنَالْسلمُ هل رب ين 
مُوضع بحيث يَسمَعُونَ صوتَة الى باشتغالهم بالْحرب لم يَسمعُوهُ فهذا أمانٌ)» ودُفِعَ بالفرق 
وذلك: أن الأمان يُحتاط في إثباته مخلاف غيري "نهر "0 

5 (قولةُ: لو بحيث يُسمع) أي إن أُصعى إليه بأذْن وإن لم يُسمع لعارضٍ شل 


(قوله: دقع بالمَْق إلخ) هذا الدفمٌ لا يِمّ مع الاتفاق على الحدث فيما لو ناداهُ مستيقظاً بحيث 
يسمع فهذا 4! يُتَمسنَكُ به لما ذكرهُ "القدوري"؛ فيلرَمُ إثبات الفارق على القول المحتار وبيالة تأمّل. 


.!/ 9284 "النهر": كتاب الأبمان  باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق‎ )١( 
(؟) المقولة [171751] قوله: ((لم ينث ما لم يْمْض ذلك الوقت)).‎ 

(7) انظر "اللباب شرح الكتاب": كتاب الأعان ا 

(4) في "م': ((لم يسمع)), وهو خخطأ. 

(5) "المبسوط": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الكلام وغيره 77/9 بتصرف. 
(1) انظر "شرح السير الكبير": ما يكون أماناً وما لا يكون 758/١‏ بتصرف. 
[ف09 "لبه كامين الأيمان باب اليمين ف الآكل والشرب إلخ قحدالاً. 


لل 


الجزء الحادي عشر يلك باب اليمين في الأكل والشرب 


لا تطلّقٌ مالم يُردٍ الاستئناف» ولو قالَ: إذهبي طَلْقَت؛ لأنهُ مستأنفٌ» ولو قالَ: 
يا حائطٌ اسمع أو ا ا ل ا 


ا : في "السّراحيّة ا60 0 0 00 عيز سه صغْرهٍ ان 0 
لآخر: والله لا أكلمُكَ ثلاث مرانتب فقال "أبو حنيفة حنيفة": 2 اد اند" 
وقال: انظر حَسَناً يا شيخ) فنَكسَ "أبو حنيفة" 7 [زؤز[ |[ |[ [ز ز ز 17771 


أو صّمَّم فلو لم يُسمّع مع الإصغاء لد بعاد لا يُحسك» كما في "البحر”" عن "عيرق 
وفه: لو كله بكلام لم يتفهمةٌ لوف عليه ففيه رولتان. 

0 (قولة: لا تَطلق) أقول: في "البرّازيّة"””: ((فلو وَصلّ وقال: إن كلس مانت طبن 
فاذهبي لا يححثء ولو: اذهبيء أو و اذْهبِي يُحنث)) اه لكن ما ذكرة0 "التشّارخ" 0 مِن التسوية 
بين الوا والفاء هو الَْكُورُ ف "الفتح"7" و"البحر”07 : عن "اللنتقى"» ومِثلهُ في "الَئِرتحائية ا 

زكحطلاى (قولة: ما لم يد الاسيعناف) قال في "التاترنخا يه" : ((وفي "الذّخخيرة" و و"للنتقى": 
إن أرادَ بقوله: فلي طلقا قت به واحدةً وبين أحرى. 
(قولة: وقصدَ إسماع اللَحلُوفٍ عليه) أي: ولم يَقصد خيطابَهُ مع الحائطٍ بل قَصاد 


(قول "الششّارح": لا تطلق ما لم يُردٍ الاستئناف) لأنّ هذا من تمام الكلام الأول فلا يكو مُراداً 


باليمين اه. "سندي”". 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 3/7 بتصرف. 

(؟) "السراحية": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين على الكلام ونحوه 77١/1١‏ بتصرف. (هامش "فتاوى قاضيخان"). 
8 "البحر”: كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 81-0/4. 

(1"البحر": كتاب. الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 751/4 

(0) "البزازية": كتاب الأعمان ‏ الفصل الثامن في الكلام 2.5/5 (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(0) ضاوع "در". 

4 "الفتح": كتاب الأيمان ‏ ياب اليمين في الكلام 414//6. 

(8) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 521/4. 

(9) "التاترحانية”: كتاب الأبمان ‏ الفصل العاشر في الحلف على الأقوال 27/4 4. 


حاشية ابن عابدين حت ياب اليمين في الأكل والشرب 


حطاب الحائط فقّطء ولذا قال في "البحر"”" وغيره: ((لو سَلّم على قوم هو فيهم حَيث إلا أن 
لا يْقصِدَهُ فيُديُ. أمّا لو قال: السسّلامٌ عليكُم إلا على واحِدٍ فيُصَدَقُ قضاءً عندناء ولو سَلّمَ من 
المكلاة لا يُحدثْ وإن كان الَحلُوفُ عليه عن يُسارهٍ هو الصّحِيحٌ؛ لأنّ السَّلامَنِ في الصَّلاةٍ ين 
وجوه ولو سبّح له لهو أو فح عليه القراءة وهو مُقتلٍ لم يُحدث؛ وخارج الصّلاةٍ يُحدث). 
(تنبية) 

لو قال: إن ادنك بكلام فعبدِي حر فليا فلم كل على الآمَرٍ لا يُحنث» ولت 
ليَينٌ؛ لعدم تصرّر أن يُكلْمهُ بعد ذلك ايتدائ ولو قال لها: إن ابتك بكلام وقالت هي كذلك 
لا يحنت إذا كلما لأنه لم يتَدِئهاء ولا تحنث هي بعد ذلك؛ لوم ابتدائهاء كذا في 
"الفتح "0" ومثلة في "البحر"7" د الزبلبي "ار "الدخيرة" و"الظهيرية'”*؛ وفي اليم المجامع": 
((إن رذاق4 14 ادنك كلام أو توج أو كلّسّْكَ 1 أن تكلمّني فتكالما أو تررحا معاً 
لم يُحنث أبدأ؛ لانقمار ة السب مع القران)) اه. وبه ظَهِرَ أن قول "البرَازية”"2: رحبت الحالف)» 
صوابهُ: لا يُحنث. 

0780 (قولة: حَيِت مرّتين) لأله انعد اليَمِينُ بالأولى فيحنت بالتَانية وتَعقِدُ بها يَمينٌ 
أحرى فيحنت بها في الثَالثئة مر لأنّ اليَمِينَ الأولى قد انحلّت بالثانية. وف "تلخيص الجامع": 


)١(‏ "البحر": كتاب الأيمان ‏ ياب اليمين في الكل والشرب إلخ 551/4 بتصرف. 

(؟) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الكلام 414/4 . 

() "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 551/4. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 181//8 

() "الظهيرية”: كتاب الأيمان ‏ فصل في الكلام ق57١إب.‏ 

(5) "البرازية": كتاب الأبمان ‏ الفصل الثامن ف الكلام ‏ النوع الأول 785/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
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حَسناً أو: أحسئت؟! (أو) حلّف: لا يكلّمُه (إلا بإذنه فأونَ له ولم يعلم) بالإذن فَكلّمَهُ 


دود 


(حيث) لاشتقاق الإذن منّ الأذان ميُشتَرَطُ العلمى له وه ا 


((لو قال ثلاثا لغير للْدعولةِ: إن كلّمبكِ فأنت طَالِقٌ انملس الأولى بالثانية؛ لاسوناف الكلام 
بخلاف: فاذهبى يا عَدُوَّ اللمم) اه 

وحيث الت الأولى بالثَانية لا يَقَعٌ بالقَائئةٍ شيم لأنّها بانّت لا إلى عِدَةِ بجلاف 
اللدخول بها. 

رهاق (قولَهُ: حَسناً أو: أحسنت) لأنّ قولة: انظر حسّناً يُقِيدُ التقريع”" بأنك لم 
تتأمّل في الخواب» وقولة: أحسدت وإن كان تصوياً ّ أله يضمن أنه لم يُحين قبل فك 

من الكلمتين م مُوحع. 

5 (قولة: أو حلّف إلخ) عَطفْ على قول "الصف" : («حلف لا يكلئم). وقولة: 
((حَيث)) حواب الْسألتّين. 

0405م (قولَهُ: لاشتقاق الإذن) أي: اشتقاقاً كبيراً كما في "النهر”' ‏ مِن الأذان 
وهو: : الإعلام سن 

قلت: وفيه نظر يُعلَمُ مما قدّمناة"'' في الوضوء. 

دام (قولة: فيُشترّطٌ العلم) ظاهرٌة أن لا يُكتَقَى مسر السّماع بل لا بد معه من العلم 
معنا احترازاً عمًّا لو عاطبة بلغة لا يَفَهَمُهاء كما قدّمنا''؟ تظيره في حَلفِه: لا تخرحي إلا بإذني. 

(قولة: إلا أنه يتضمَّنْ أنّهُ لم يحسين قَبلَهُ إلخ) أو أن قولة: ((أحسنت)) يفيدٌ أن عندهُ علماً بالحكم 
قبل السؤال فيكونٌ كالمتعنتي» ومثلة مِن"محمَّدٍ" لا يعد سوءً أدبي لصغرو. اه "سندي". 

(قولة: وفيه نظرٌ يعلَمْ من مناه في الوضوع) حيث قال عن "تعريفات السسّيد": ((الاشتقاق: نرعٌ لفظ 
)١(‏ في "1" و"م": ((التفريع)) بالفاءء وهو تحريف. 
(؟) "النهر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 843؟/ب 
() "ح": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الأكل ق 541١‏ إب, 
(4) المقولة [45/] قوله: ((مشتق إلخ)). 
(ه) المقولة [100178] قوله: (رشرط لليرّ لكل روج إذث)). 


حاشية ابن عابدين ماع ياب اليمين في الأكل والشرب 


بخلافب: لا يكلّمهُ إلا برضاهُ فرَضِيَ ولم يعلم؛ لأنّ الرّضى من أعمال القلبو فيَيِمٌ به. 
«الكلام) والتحديث (لا يكون إلا باللسان) فلا يحت بإشارةٍ وكتابة كما في "النتف"”". 
وي "الخانية””: لا أقولٌ له: كذا فكتب إليه حيث» ففرّق بين القول والكلام» لكن نقلَ 
"اص "20 0 ا ُ الريحان عن "الججامع" 3 كالكلام لاق ل "ابن سماعة". 


(والإحبارٌ والإقرارٌ والبشارة اا 00 


الي (قولة: فرضِي) أي:: بأن أخيرة يعد الكلام 0 كان رَضِي. 

و0605 (قولهُ: فلا يحنت ياشارةٍ وكتابة) وكذا يإرسال رسُول؛ لأنه لا يسم كلاماً 
عُرفاء عجلافاً ل'مالك" و"أحمد" رَحِمَهُما الله تعالى استدلالاً بقوله تعالى: ظ مك0 لسرا مكمه 
لاوجاك إلى قوله: ل وْْرْسِلَ رَسُولَا [الشورى - .]0١‏ 

أحيب عنه: بأنّ مُبنى الأمان على العُرضي "فتيه"90. 

لمان (قولة: عن "الجامع”07) حيت قال: ((إذا لف ايلم فلاناء أو قال: والله 
لا أقولٌ لفلان شيعاء فكب له كتاباً لا يُحنت. وذَّكر "ايت 
فقول: ((عجلافاً لابن سماعة)) أي: فيهما فتحصّل أنّ الأقوالَ ثلاثةٌ: ليث مُطلقاء وعدم مُطلقأء 


3 2 
: ات 


سماعة" في "نوادرو": أنه يُحنث)) له 


بن 


من آخر بشرط مناسيتهما معنى وتركيباً ومغايرتهما في الصيغَة» فإن كان بينهما تناب في الحروفب والترتهب 
كضّرب من الب فهو اشتقاقٌ صغيرٌ أو امعنى دون الترتيب كجِيّدَ من الخذبب فكبيرٌ أو في الحرج كتعقَ 
من التق فأكير)). اه أي: فما نحن فيه صغيرٌ لا كبيرٌ. 


)١(‏ "النتف": كتاب الأيمان والكفارات ‏ حلف على الكلام 507/١‏ بتصرف. 

(؟) "الخانية”: كتاب الأيمان ‏ باب من الأيععان ‏ فصل ف الكلام والقراءة ٠١/9‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() "المنح": كتاب الأيمان ‏ باب في بيان أحكام اليمين ف الضرب والقتل وغير ذلك (فروع) ١‏ أرق5١5/أ‏ يتصرف 
(4) "الفتح”: كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الكلام 414/8. 

(ه) أي: "الجامع في الفتاوى” كما في "البحر"/407. 


الجزء الحادي عث 4 باب اليمين في الأكل والشرب 


تكون بالكتابة لا بالإشارةٍ والإعاء» والإظهارٌ والإنشاءً والإعلامُ يكوثُ) بالكتابة 
و(بالإشارةٍ أيضاً) ولو”' قالَ: لم أنو الإشارة دين وفي: لا يدعوة 00 


وتفصيل "قاضي عحات"50ك للضي 

رححولان (قولة: تكو بالكتابق أي: كما تَكُون بالأسان ولم يبه عليه لظهوره» فافيم, 

النة (قولة: والإبماء) الجر عطفُ على الإشارق» وكأنه أرادٌ الإشارة باليْدٍ والإماءً 
بلرّنس؛ لأن الأصل في الغطف الغاترة. 

زلملا (قولة: والإظهارٌ إلخ) بالرقع مبتداً. 

4 (قولة: والإنشائم كذا في سخ وندي (؛أاف؟هاب] في "الفسح ”110 , والبحر ”أ 
"نم00 ((الإفشاءي» بالفاء» أي: لو حلّف لا يُفشي مير لان أو لا يظهرهُ أو و لا يعلِم به يُحنث 
بالكتابَةٍ وبالإشارة. 

41 (قوله: ولو قال إلخ) قال ف "البحر"” 0 : ((فإن نَوَى في ذلك كله أي: في الإظهار 
والإفشاء والإعلام والإخبار كونَهُ بالكنابة دُونَ الإشارة دين فيما بَهُ وبين الله تعالى)) اه. وهكذا 
في "الفح 0 ونحوةُ في "اليرازية"0©: ولم يذكر في "الهر"*" الإخبار وهو الظَّاهر؛ لما م30: 


)١(‏ في 'و": ((فلو قال)). 

(؟) "شرح اللجامع الصغير": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف الكلام بق //أ بتصرف. 

(©) "ط": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام 5”8/1. 

(4) "الفتتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الكلام 4148//4. 

(ه) "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 751/4. 

4 "المنح”: كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ القاءل/ب. 

(0) "البحر": كتاب الأعمان ‏ باب اليمين ف الأكل والشرب إلخ 7501/4 555. 

(8) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف الكلام 418/6 

(9) "البزازية": كتاب الأيمان ‏ الفصل الثامن في الكلام ‏ نوعٌ في الإعلام والبشارة والإخبار 37/4؟ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

)٠١(‏ "النهر”: كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الكل والشرب واللباس والكلام 78483ب 

)١١(‏ في هذه المقولة 
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أو لإ(" يبد يبِشْرُةُ يحنث بالكتابة. (إن”" أخبرتني) أو أعلمسسي (أن فلاناً ايم نحو 
يحنت بالصدق والكذبي» ولو قال: بقدومه ونحوه ففي ي7 الصدق خاصّة). 


(رأثٌ الإخبار لا يَكُونُ بالإشارة). فما معنى أله يُديّنُ في أله لم يّدو به الإشارة؟ ومَفَهُومٌ قوله: 
((ديّن إلخ)) أنه لا يُصدَّقْ قضاءً كما عرَآهُ في "التدار عحايية"10» إلى عام الُشايخ. وفيها”: «دكُلٌ 
ما ذكرنا أنّهِ يَحدت بالإشارَةٍ إذا قال: أشرت وأنا لا أَرِيدُ الذي حلفت عليه؛ فإن كان جواباً 
لشتيء سكل عنه» لم يُصدَّق في القضاء ويُديّن)). 

: ركطملام (قولة: أو لا يبشرة) تكرارٌ مع قول الكعن: ((والبشارَة تكو بالكتابة)). اه 0 
ولعله: أو لا يُسِيدهُ من الإسرار. ٌ 

الفلا (قولة: إن أخب تي أو أعلمتتتي إلخ) وكذا البشارة كما في "الفتيح "7" و "البح "لل 

وهو محالت لجا سدكرة 5 في الباب الآني" عن "البدائع": ((من أن الإعلام كالبشارَةٍ لا بد فيهما 

من الصّدق ولو بلا باء)»» ويُوْيدهُ ما في "تلحيص الجاع الكبير": ((لو قال: إن أخحيرتني أن زيدا 
َي فكذا حَيِثْ بلكب كذا إن كتبتَ لي وإن لم يتصل. وفي: بشرقيء أو افلس قد 
المسّدقٌ وجَهلٌ الحالف؛ لأنّ الرّكنّ في الوكين الثالُ على المخير وجمع روفي وفي الأخريين 
إفادة البشر والعلم بخلاف ما إذا قال بفُتُويه أن باءَ الإلصاق تقتضي الوْحُودَ وهو بالصّدقء 
ويحدث بالإعاء في: أعلّمتتي» وبالكتابه والرسُول في الكل له. 


)١(‏ في "د": ((ولا ييشره)) بالواو. 

(9) في "د": ((إذ أبرتني))ء وهو تحريف. 

(7) ف "و" و "د" : ((فعلى)). 

(5) "التاترححانية": كتاب الأيمان ‏ الفصل العاشر ف الحلف على الأقوال 405/6 . 
(0) "التاترحانية": كتاب الأيمان ‏ الفصل العاشر في الحلف على الأقوال 47/4 . 
(0) "ح": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الكلام ق 41 ؟إب 

() "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الكلام 419/5 

(8) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف الأكل والشرب إلخ575/5. 


زع صارع م "در" 


ا 


الجزء الحادي عشر 45 باب اليمين في الأكل والشرب 


لإفادتها إلصاقَ الخير بنة بنفس القدوم كما حمّقناهُ في بحث الباء من الأصول» وكذا: 
إن كتبت بقدوم فلات كن سيجي 20 
عدن(" حلّف لا يكيب إلى فلان فأوماً بالكتابة هل يحنت؟ فقالَ: نعم يا أميرَ 


المؤمنينَ إن كان متلّكَ. (لا يكلَحُةُ شهراً.. 


ف الباب الآنى؛ واسأَلَ الرشيدُ "محمد" 


تحطفلالم (قولة: لإفادتها) أي: الباء إلصاقَ ابر بنفس القدُوم أي: فصارٌ كانه قال: إن 
ير كي خبرا مُلِصَقاً قدو ؟ زد فاقضى وخر د القَدُومٍ لا محالت قال "ط”": ((وفيه أن الباءَ في: 
إن أخبرتتِي أن لان دم مُقَدرَة ومقتضاة: قصرُةُ على الصّدق)) أه, 

قلن: قد يُجابُ بأنها لم تدخل على الْصدر الصّريح وقرقاً بين الصّريح وللّؤوّلء على أن 
تقديرّها لضرورة التعديّة فلا تُفيدُ ما فده مَلفوظة فتأمّل. 

لام (قولُ: وكذا إن كتبت بِقُدُوم فلان) أي: أنه مثْلهُ في اقتصارهِ على الصّدقء بخلافب: 
إن بت إلى أن فلانا قوم يي حر يُحدث بالخبر الكاؤيسو حتى لو كب إليه قبل القدُوم أذ زيداً 
قَدِمَ حَيث 4 /قهة/أ] رإد م يَصل الكتاب إلى الحالفي» كذا في ' شرح لتلحيص'. 

ومفادذة: الحدث عُجرّد زد الكتابق وماد ذ الفعح ار و"البحر ”0 اشتر اص الؤصّول» ويَدلُ للذوّل 
تَعليلٌ "التلخيص" اكَار" بن ؛ لركنَ في الكتابة مع المروضيه أي: تَأليفها بلقل وقد وحد. 

رمكموى (قولهُ: فقال: : نعم إلخ) قال "الس "00 : هذا صحيحٌ؛ لأنّ السُلطاتٌ لا يُكتبُ 


(قرلة: : ويدل للدوّل تعليلٌ "التليص" إلخ) ويدلٌ للثاني التعبيرٌ ب:((إلى))؛ فإنها تفيدٌ أن الكتابة 
مننهيّة إليهء فيميئهُ تفيدُ ذلك وإن كانت الكتابةٌ حمعَ الحروفب. 


(0) صاعاه "در" 

() في "و" :إ(من حلف)). 

(م) "”ط": كتاب الأيمان _ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام 570/7 بتصرف. 
(؟) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الكلام 419/4 . 

(ه) "البحر": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 815/4. 

(5) المقولة [178117] قوله: ((إن أحبرتني أو أعلمتني إلخ)). 

(9) "المبسوط": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الكلام وغيره 77/4. 


حاشية ابن عابدين 2 باب اليمين قي الأكل والشرب 
فين حين حَلفِة) ولو عرق فعلى باقيه (إبخلاف: لأَعتكفن) أو لأصومَنٌ (شهراً فإنّ 
التعيينَ إليه) والفرق أن ذكرّ الوقت او ا ار ا 
بتفسيه وإذما يَأمرُ به» ومن عادتهم الأمرُ بالإيماء والإشارةٍ "فتم”0. 
مطلب: حلّف لا يُكلَمُهُ شهرا فهو من حين حَلِفه 

ولكملام (قولة: فين جين حَلفه) أي: يْقَعْ على نين وم مِن حين حَلَْفْ؛ لأنّ دلالة حاله 
وجي غَيظَهُ تُوحب ذلك؛ كما إذا آجَرَّهُ شهرا؛ أن العْقُودَ تراد لتفع الحاجحّة القائمّق بخلاف: 
لأصُومنّ شهرا فإنّه تكرةٌ في الإثبات تُوحبُ شهراً شائعاً ولا مُوجب لصّرفه إلى الحالء 

(ككدياى (قوله: ولو عرَقة) كقولو: لا أكلمُهُ الشَّهِرٌ يَقَعٌْ على باقيه» وكذا السسّنة واليومٌ 
واللّيلهً. وأشارَ إلى أنه لو حلّف بالثيل لا يكلَمُهُ يوماً حَبث بكلاه في بَقيّةٍ لل وفي العَدِه لأنّ 
كر ايوم للاحراج» وكذا لو حلف بلنهارِ لا يكلم للحت بكلا بين جين حلف إلى طُلّوع 
الفحرء ولو قال في النّهار: لا أكلَمُةُ يوماً فهو من ساعَة حَلقِهِ مع الله الُستقبَلة إلى مضل يلك 
لسّاعة من اعد أن ليوم مَك فلا بد من استيفائد» ولا ُمكِن إلا يامايه ين الغَدِ فتن" الل 
وكذا: لا يِكلْمُهُ ليله فهُوَ من تلكَ السسّاعة إلى بذلها بن اليل الآتيَة مع التهار الذي يَهُماء فاده في 
جلاعن "البدائع"00. 

مطلبٌ مُهمٌ: لا يُكلْمُهُ ايوم ولا غَداً ولا بعد غَدٍ فهي أبمان ثلانة 

وفيه'"2 عن "الواقعات": ((لا أُكلْمّكَ اليومَ ولا عدا ولا 50 لَهُ أن يُكلْمّهُ ليلاً؛ لأنها 

مان ثلانق ولو لم يكرّر لني فهيّ واحدة فيدحْلٌ الل عنلَة قوله: ثلاثة أي 


000 
بتكن 


.419/4 "الفتح": كتاب الأيعان  باب اليمين في الكلام‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الكلام 419/4 47١-‏ بتصرف,. 
(5) في "م": ((فلا يتبعه)): وهو خخطأ. 

(5) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 553/4. 
رم "البدائع": كتاب الأعمان ‏ قصل: وأما الحنف على الكلام 9,75 4 


(5) أي: في "البحر": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 77/4 بتصرف. 


الجزء الحادي عشر 14 باب اليمين في الأكل والشرب 


فيما يتناول الأبدَ لإخراج ما وراءَهُ» وفيما لا يتاولة للمذ إليه» "زيلعي””27. (حلفّ 
لا يتكلمُ فقا القرآن أو سبَّحَ ف الصلاةٍ لا يحنَث) اتفاقاًء (وإن فعلَ ذلك خارجّها 
حنث على الظاهر) كما رَحَّحَهُ في "البحر". ورحَّحَّ في "الفتح" عدمَهُ مطلقا للعرفيع 
وعليه "الو"0والللمش ربل قي "زر "لك عن "التهذيب": أنه لا ينث بقراءة 


ة (قولة: فيما يُتناوّل الْأَبْدَ إلخ) مثل: لا أكلحة؛ فإنه لو لم يذكر المتهرٌ تنبّدُ اليَمِينْ. 
فذركرٌ الشّهر الإخراج ما وراءه فبقِيّ ما لي يَِينهُ داخبلا "بحر "00, 
54دان (قولةُ: وفيما لا يعاولة يكل: لأصُومن أو لأعتَكفي؛ فإنّه لو لم يُذكّر الشّهِرَ 
لا تناد مين فكان ذِكرٌهُ لتقدير الصّوم به وأنه مُتكّرٌ فالتَعيينٌ إليه بتخلافب: إن تَركت الصّومٌ 
شهراً فنا هر بين حين حلّف؛ لأن ركه مُطلقا يال الأبد. فلكو الوقست لإخحراج ما ورا 
وتماثة ف “الي ار 
رمكملالع (قولة: على الفار) أي: ظاهر الرّواية مِن الفرق بين الصّلاة وخارجها وهوما 
عليه "القدُور 0 
كلاق كك كما رََحّحهُ في "البح رٍ ”07 حيث قال: ((فقّد اختَلفّت القتوىء والإفتامٌ 
بظاهر اذهب أفل». 
و/ب] حيث قال: ((ولّمًا كان مُبنى 


زلاكملال (قوله: : ورَحّح ف "الفتح'” عَدَمَةُ) لاك 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ١20/75‏ بتصرف. 
(؟) "الدرر": كتاب الأيمان ‏ باب حلف القول 5/لاه - 38 بتصرف. 

() "ملتقى الأبحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 578/١‏ 535. 
(5) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 5777/4 بتصرف. 

() "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف الأكل والشرب إلخ 8531/4. 

(2) انظر "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 555755774 
() انظر "اللباب شرج الكنات": كتاب الأفان ليا ور 

(8) "البحر": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 555/4. 

(3) "الفتح": كتاب الأعان ‏ باب اليمون في الكلام 4370/4 - 451 


حاشية ابن عابدين لق باب اليمين في الأكل والشرب 


و قََاهُ في "الشرنبلالية" قائلاً: ولا عليك من أكثريّة التصحيح له مع عنالفيوا”' العرف» 
ويقاسٌ عليه إِلقاءُ درس ماء لكن يُعَكرُ عليه ما في "الفتح"”": ((وأًا المتعرٌ فيحنت بو؛ 
لأنه كلام منظوخ)). انتهى. فغيرُ المنظوم أَوْلى» فتأمّل. حلت ديرا القرأنَ 11 


الأمان على العُرض ‏ وف في الُرضم الأتأخر لا يُسمّى التَسبيحٌ والقران كلاسا حت يقال لِمَن سبّح 
طُول يوه أو قر لم يتكلم اليوم بكلمةٍ ة - اخسارٌ المشايخ أنه لا يحت يجْميع ما ذُكرٌ حارج 
الصّلاق واختير للقتوى من غيرٍ تقصيل بين اليَمِين بالعربة والفارسيّة)) اه. 

0 أ ور الرواية مني على عرف الْتقدّمين» وقولة: ((من غير تفصيل إلخ)) يُيِّنْ قول 

': «مطلق)). 

(4 0 (قولة: وقَاُ في 'السُرئلايّة”" إلخ) الضّميرُ راجمٌ إلى ما في "الفتح"؛ فكان الأولى 
تَقَدِمَهُ على قوله: («بل في "البحر")). 

بككؤال (قولة: قائلاً: ولا عَليكَ إلخ) الذي رأث َه في "الت "20 بعد نقله عن "البحر"7) 
أن الإفتاَ بطاهر اذهب أُولى: ((قلت: الأولويّة غيرٌ ظاهرة؛ لما أن مبنى الأبمان على الشُرفٍ 
التأخرء ولما عَلِمتَ من أكثرية التصحيح له1)) اه ش 

وملا (قولة: يقاس عليه) أي: على ما في "التهذيب: ,"لكو الكت لصاحجب اللنام 
وكذا الاستدراك بعدة. 

رتولا (قولة: فتأمّل) إشارةٌ إلى مُخالفة مافي "الفنعح" لكلام "اتيتفب أو إلى ماني 
(1) في "و" و "د": ((مع مخالفة العرف)). 
(؟) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الكلام 4717/8 . 
(؟) "الشرنبلائية”: كتاب الأعان ‏ باب حلف القول 58/5 (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 553/4. 
زه) نقول: هذا نص عبارة "الشرنبلالية" - كما رأيناه - وهو موافق كما ترى لنقل "ابن عابدين* عنهاء لا كما نقل 


"الشارح الحصكفي"» فليتيبّه. 

(5) أي: "تهذيب الواقعات"لأحمد القلانسي» كما صرح به في "البحر" . ("كشف الظنون" »19/١‏ "الجواهر المضية" 
د ”ء "الطبقات السنية" 188/9). 

(7) "النهر”: كتاب الأمان ‏ ياب اليمين في ال والشرب إلخ 1143 /إب 


الجزء الحادي عشر 4ك باب اليمين في الأكل والشرب 


اليومَ يحنَثْ بالقراءة في الصلاةٍ أو مخارجهاء ولو قرا اببسملة فإن نوى ما في النمل 
حيث وإلا لام لأنْهم لا يريدون به القرآن» ولو حَلّفّ لا يقرا سورة كذا أو كتاب 


إفلان لا يحنث بالنظر فيه وفهمدء به يفتى» واقعات حل سا عا ل م ا 0 


دعوى الأولويّة مِن الببحث؛ إذ لا يلوم بين كوه كلام مَنظوماً وكون قائله متكلماً أن يُسمّى إِلمَاءُ 
التّرس”" كلاماء وإلا لم أن تكوث قراءةٌ الكتْبٍ كذلك» وهذا كله بناء على عدم العُرضيء وإلا 
فإ رحد عرض فر له كما تقر فافهم. 

ليله (قولة: اليوم) قيدٌ د انفاقيٌ ل 

ردم رقولة: وإلاً لا) أي: وإن لم ينو ما في لثمل بأن نوى غيرّهاء أو لم يدو شيا 
لا يَحنث» كما في "البحر"7. 

مام (قولة: لأنهم لا يُريدونَ به القُرآن) أي: لأنّ اناس لا يُريدوتَ بغير مافي التمل 
القرآت بل البرك 

(018] (قولة: به يُفتَى) هو قولٌ "أبي يوسف” وفرّق "محمد" فقال: الْقَصُودٌ مِن قراءةٍ 
كتابو فلان فم ما فيه وقد حصّلٌ ب ويّحدث بقراءة سَطر منه لا نصفوة لأنه لا يكو مفهومٌ العنى 
غالبا واللقصودٌ مِن قراءةٍ القرآن عيِنٌ القرآن؛ إذ لك مل به كما في "البح "7" قال ""290: 
((وقولٌ "محمد" حو الُوافِقٌ لعُرفنا كما لا يُخفقى)». 


(قولة: أي: لأنّ الناسَ لا يريدوث بغير ما في التمل إلخ) ولوقوع الخلافب فيها أيضاً. 
(قولهُ: ويحنث بقراءة سطر منه إلخ) حطْةُ بقراءةٍ سطر منه حلاف ما يقتضيه اللفظ ولعلّهُ مبنيّ 
على العرفي. والذي يقعضيه اللفظ تعلق الحنث بقراءة الكل. 


(0) في "7": ((دروس)). 

(؟) "ط": كتاب الأجان - باب اليمين في الأكل والشرب والكلام 5717/5 بتصرف. 
(7) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ م 

(4) "ح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل ق 174١‏ /ب. 


٠١+ 


حاشية اين عابدين لل ياب اليمين في الأكل والشرب 


(حلّف لا يكلم فلانا اليوم فعلى الحديدين) لقرانه اليومٌ بفعل لا يتدُ فعمّ (فإن نَوَى 
النهارٌ صُدَّقَ)؛ لأنهُ الحقيقة (ولو قال: ليله أكلّم فلاناً فكذا (فهو”" على الليلٍ اص 


لملا (قولة: 218 لا يُكلُمٌ فلاناً اليوم) هذا المثال غيرٌ صحيح هنا؛ لأنّ الحكم فيه أن 
اليَِنَ على باقي اليُوم كما في "البحر"”". والذي مُثّلٌ به في اس وك لاد يوم كلم 
فلانا فى امدَدِيدين له "901 , 

أي: لو قال يوم أكلمُ فلاناً فأنت طالِقٌ فهو على اليل والتهار نميا ديدي لحددهمناء 
أي: عَودِهِما مرَةٌ بعد أحرى, فإن كلّمهُ ليلاً أو نهاراً حَيث. 

رامدام (قولة: لقِرانه اليَومَ بعل لا يَمَدٌ) راق قيل: الْرلاً به الكلام؛ لأنه عرض 
والعرّضٌ لا يَقبلُ الامتداد إلاّنَحادُدٍ الأمشال» كالصضّرب والجنُوس والسّفْرٍ والرّكُوبٍ وذلك عند 
لواف صُورةٌ ومَعنَى. والكلامُ الثاني يُفيدُ مَعنى غير مُّادٍ الأرّل» وفيه: أن الكلام اسم لأثفاطر مُفيدةٍ 
مَعنَى كَيِقَما كان, فَحقَّقتِ امالك ولذا يُقَالٌ: كلّمئهُ يوماً. فالصّحِيحٌ أن اراد مما لا يمد الطّلاق 
ولأ اعتبارٌالعايل في الظَرضم أولى من اعتبار ما أضيف إليه الَف لأنه غيرٌ مُقَصُود إل لتعيين 
ما تَحقّق فبه الَقصُوفُ وتَماُ في "الفتح"””. وقد مر" مبسنُوطاً في بح إضافة الطّلاق إلى الرُمان. 
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000 (قولة: صدّق) أي: ديانة وقَضاءًء وعن الثاني: لا يُصدَّقْ قضاد "بحر 


)1١(‏ في "د" : ((نهي)». 

(؟) "البحر”: كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 834/4. 

(؟) "انظر شرح العيني على الكنز": كتاب الأيان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ .724/١‏ 
(4) "ح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل ق١41؟1/)ب‏ - 7547 بتصرف. 

(5) انظر "الفتح": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الكلام 5171/4 . 

(5) المقولة ]١5:551[‏ قوله: ((متى قُرِنَ بفعل ممتدٌ إلخ)). 

(7) "البحر": كتاب الأععان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 514/6. 


الجزء الحادي عشر فلت ياب اليمين في الأكل والشرب 


لعدم استعماله مفرداً في مطلق الوقتب. قالَ: (إن كلمّة) أي: عَمراً (إلاّ أن يَقَدَمٌ 
زِيدٌ أو حتى”" أو إلا أن يأذنَ أو حتى يأذنَ فكذا فكلّمَهُ قبِلَّ قدومه أو) قبل 
(إذنِه حيِث» و) لو (بعدّهما لا يحنث) لحعل» القدومٌ والإذنّ غاية لعدم الكلام 


لكين (قولة: لعدّم استعماله مُفرَداً إلخ) أي: لاف الجمع؛ فإنّه يعمل قامطلي الوقت 
كقول الشّاعر: [الطويل] 


وكنا حَسيبنا كل يَيضاءً شَحمَة ‏ ليالِي لاتَسَاجْدَامَا وجمير”© 


رمكفلان (قولة: ولو بَعَدَهُما لا يَحنت) أقول: وكذا معَهُما لقول ا روطف 
ادس هئ حل بده ا عله هم بحت وكذه لا أكذئك حنى كلسي . 
وكذا: إن كبك إلا أن تكلّمَني)) اه. "سائحاني". 
مطلبث: إن كلَممَُ إلا أن يَقَدم رَيدُ أو حتى 
زاعولاى (قولة: عله القْدُومَ والإذن غاية عدم الكلام) ما لعي في حلى فظاهرة وأ في: 


(قولة: وكذا معهما إلخ) على هذا لا تكو الغاية داخلة فيما جُولَتْ له غاية فزمنٌ كلام 
المحاطب غيرٌ داحل في المنع عن كلام الحالفي. 


(1) في "ب" و"ط": (رحين))» وما أنبتناه من "د" و"و” هو الصواب؟ إذ المقصود الغاية. 

(؟) البيت لزفر بن الحارث الكلابي في مجموع شعره ص١‏ ضمن"بحلة معهد المحطوطات العربية" (مج/75) وق 
"شرح الحماسة" للمرزوقي .١ 55/١‏ وفي "شرح الحماسة” للتبريزي »41/١‏ وف "فرائد القلائد" للعيسي 2911/1 
وفيه مزيد تخريج. 

() "الخانية": كتاب الأيمان ‏ فصل في اليمين المؤقتة 1/7 يتصرف (إهامش "القتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين يلق باب اليمين في الأكل والشرب 
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(وإلاً أذ فلأثٌ الاستناءة وإن كان هو الأصلٌ فيها إلا أْها ُستعارٌ للشرط والغاية عند تَعذّرو؛ 
ُناسبَةٍ هي: أن حُكمَ كل واحدٍ منها يَُالِفْ ما بعدة وقيلَ: هي للاستشاى قال في "الفميه"7©: 
((وفيه شيم وهو أن الاستئناء فيها إنْما يكو مين الأوقات أو الأحوال على مُعنى: امرأنُ اق في 
جميع الأوقات أو الأحوال لوقت قُدُوم فلان أو إذنكء أو إل" حال قُدُويه أو إذنه وهو يتارم 
بيد الكلام بوقت الإذن أو القدُوم يفضي أله لو كلّمهُ بعدَهُ حيث؛ لأله لم يُخَرّج مِن أوقات 
وفع الطّلاق لذ ذلك الوقت)) اه. 

(قولهُ: إلا أنْها نُستعارٌ للترطٍ والغاية إلخ) قال "الزيلمي": ((الأصلٌ فيها إذا تدر الاستشاء أنه إذا دلت 
على ما لا يتَوقّتْ تكونٌ للشّرط كقوله: أنت طالق إل أن يْدمَ فلا إن قديمٌ لا تطلق» وإن لم يقدم حتى مات 
طلقت, فَحُِلت على التّرط؛ لأنّ الاستتناءً متعدَرٌ لعدم المجانسة بين الطلاق والقدوم» وكانٌ خملها على 
الختّرط أولى من حملها على الغاية؛ لأنّ الطّلاقَ لا متيل اناقيت؛ أله مى وفع فق وقتم وقع في جميع الأوقاتي, 
فيكونٌ معلّقاً بعدم القدوم لا بوجوده؛ لأنّه حمل القدومَ رافعاً للطلاق؛ فيكونٌ علّماً على عدم الطّلاق؛ وعدم 
القدوم على وحوديء وإن دلت على ما يعو تكون للغاية كما فيما نح فيه؛ لتعذر الاستنناء لعدم المجانسة 
بن الإذن والكلام. فحُلت على الغاية لأّها دلت على البمين وهي تقل افاي كما إذا حلّف لا يكلشه إلى 
رحبي» فكان حمله على الغايةأول من حملو على الشٌرط) لد مناسبة الاستناء للغاية أقوى من مناسيته للمٌرط» 
ألا ترى أن الحكم موجودٌ فيهما فلاف الشّرط فإذا ثبت هذا: فإذا كمه قبل القدوم أو الإذن حث؛ لأنّ 
اليمين باقية قبل وجودٍ الغايق» ون كلَمَهُ بعدهُ لا يحنث؛ لأنّ اليمينَ اننَهّتْ بوجود الغاي) اها 

(قولةُ: لمناسبةٍ هي: أن حكمّ كلّ واحدٍ منها يحالف ما بعدهُ إلخ) عبارة "البحر": ((وهو أن حكمّ 
ما قبل كل واحار من الاستثناء والششّرط والغاية إلخ)). 

(قولة: على معنى: امرأنُ طالق ني جمييع الأوقاسي أو الأحوال إلا إلخ) أي: إن كلمنَة في جمبع 
إلخ» وقولة: ((تقييد الكلام)) أي: المستنى كما هو ظاهرٌ, 


. 577/4 "الفتح": كتاب الأيمان  ياب اليمين في الكلام‎ )١( 
في "ب" طْمْسٌ في هذا للوضع؛ وتظهرٌ ني بعض الطبعات هنا كلمة ((قد))» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من عبارة "الفيح".‎ )5( 


الجزء الحادي عشر الك باب اليمين في الأكل والشرب 


ات أو الجزاء؛ لأنهُ لو قَدّمَهُ فقال: امرأنهُ طالقٌ إلا أن يقدَمّ زيدٌ 


قلت: وللقرق بين الغاية والحال قال في "التتارحاء يو" وغيرها: ((لا يُكلَحُهُ إلا ناسياً فكلّمَةُ 

مره ناسيا ّ مرَةٌ ذاكراً حَيِث» وفي: إلا أن يُتسى لا يحدث)). 

(قولة: سقط الخَلِف) أي: بطل وياتي'" رَحهّةُ. 

رمال (قولة: ت بتأخير اتزاء) ‏ تبع في هذا التعبيرٍ صاحب " 
"البحر"”*©: ((قيّد بالشّرط؛ لأنه لو قال إلخ))؛ أَفاده "م"0, 

0844 (قولة: بل للشّرط إلخ) قال في 37 ((وهي [4اق<؟اب] هنا للشّرط كأنه 
قال: إن لم يقدّم فُلانٌ فأنت طالِقٌ ولا تكُونٌ للغاية؛ لأنها إنما تكُونٌ لها فيما يحتمِل التَأقِيتَ» 
والطلاق ما لا يَحَولَهُ مَعنىَ فَكُونُ للشّرط)). 


قر وام فر 


(قوله: وأحسنٌ منه قولٌ "البحر": فيّد بالشّرط إلخ) وجهة: أنّ كلامَ "الشارح" يُرَهِمْ أن 
المدار على تقديه وتأخيره مع ذكر الشتّرط في كل منهماء مع أله ليس كذلاك؛ إذ لو قدّمَ الجزاءً 
فقال: امرأنّةُ كذا إن كلست فلانا إل أن يقدمَ زِيدٌء لم تكن للشرط بل للغايق فيكوثُ مرادٌةُ 
بقوله: ((لأنه لو قدَمَُ)) - أنه قَدَمَهُ مع حذف النتّرطٍ بدليل التمثيلء وعبارةُ "البحر" ليس فيها 
هذا الإيهام» فكانت أحسن. ْ ١‏ ش 


)١(‏ "التاترخخانية”: كتاب الأبمان ‏ الفصل العاشر في الحلف على الأقوال 470/4 بتصرف. 
(؟) المقولة ]١7847[‏ قوله: (إبَطَلَ اليمي)). 

(©) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 3ق29؟/!. 

(5) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ا 

(ه) "ح": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الأكل 2573 /أ 

(0) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 53714/5. 


حاشية ابن عابدين 6 باب اليمين في الأكل والشرب 


أن الطلاق ما لا يسَمِلُ التأقبت فلا تطلقٌ بقدويه بل بوه ركما لو قال ل) لغيره: (والله 
لا أكلّمُكَ حتى يأذن لي فلانٌ أو قال لغرعه: والله لا أفارفكَ حتى تفضي”" حقي) 
أو حلف: ليوفينة اليومَ (فمات فلانٌ قبلَ الإذن أو يَرىءَ من الدَّين) فاليمينُ ساقطة 
والأصلٌ: أن الحالفَ إذا حعل ليمينه غاية وفاتت الغاية بَطَلَ اليمينٌ تخلافاً ل "الثاني" 


زه هلام (قولة: لأنّ الطّلاق مما لا يَحتَمِل التأقيت) يعنى : أنها إِنّما تَكُوثُ للغايةٍ فيا 
يَحتيلٌ التَأقيت» والطّلاق ما لا يَحتَيِلهُ فَكُونُ فيه للشّرط. وا بأنّ ارط وهو إلا أن 
يعدم مُنبت فَالفهُومٌ أن عدوم شرط الطّلاق لا عدمه. وأجيب: بأنه خْيِلَ على الثفي لأنّه جَعل 
القَدُومَ رافعاً للطّلاق. وتُحقيقة: أن مَعنى التّركيب وُقُوعٌ الطّلاق ين المال مُستيراً إلى القّدُومٍ 
يرقم فالقَدُومُ عَلَمّ على الوقُوع قبلكُ وحيث لم يُمكن ارتفاعَة بعد وُقُوعِه وأُمكنَ وُقُوعه عند 
عدم القدُوم اعقير الْمكِنُْ فَجعِلَ عدم القُدُوم خرطاً فلا يَقَعُ الطَّلاقٌ إلا أن يَسوتَ فُلانٌ قل 
القُدُو م أو الإذن. اه مُلخصاً من "القت ح "7" أي: ((لأنه إذا مات ع الشّرط)). 

:084 (قولة: بَطلَ الي بناءً على ما مر" مين أن بقاءً تصور البرّ شرط لبقاء اليمين 
الْوء وهذرو كذلك؛ لأنها مُوقة يقاء الإذن شوب إذ بهما يَتَمكّنُ من الير بلا جتسشي ولم يق 
ذلك بعد موت مَن إليه الإذنٌ والقُدُومُ وعند الثاني لَمّا كان التصوّرٌ غير شرط فعند سُقُوطٍ الغاية 
بد لين فأي وقت كلْمَهُ فيه يَحنَتْء وتَمامهُ في "الفتح"90. 


(قولُ: لأنه جعل القدومٌ رافعاً للطّلاق» ويه أن معنى إلخ) عبسارة "الفح": ((رافعاً للطلاق» 
فيكون عدمٌ القدوم علما على الوقوعء وتحقيقةٌ إلخ)). 
)١(‏ في "د": ((تقضيني)). 
(؟) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الكلام 577/4 . 
ويه ا 


(5) انظر "الفتح": كتاب الأمان ‏ ياب اليمين في الكلام 454/5 . 


١٠.0 


الجزء الحادي عشر للف باب اليمين في الأكل والشرب 


(كلمة: ما زالَ وماداءَ وما كان غايةٌ تنتهي"" اليمينُ بها) فلو حلّفَ لا يفعلٌُ كذا 


مطلب: لا أَفعَلُ كذا ما دَامَ كذا 

49 (قوله: كَلمة: ما رَالَ وما دام إلخ) هذا نا دَخلَّ تحت الأصل المذكور. 

قلت: ومنه قول العََامٌ في زماتما: ((لا أفعلٌ كذا طُولَ ما أت ساكِنٌ))» وفي "البحر””: 
((لا أكلمُهُ ما دام عليه هذا لقب فترِعَهُ نَم لِسَهُ وكلّمةٌ لاب يَحنتْ» ولو قال: لا أُكلَمُهُ وعليه هذا 
توب إلخ حَدت؛ لأنّه ما جَعلَ امن مُق بوقتو بل قّدَها بعيفةٍ فتبقَى ما قبت تلك الصضّفة. 

لي 2 8 1 3 38 1 2 - 5 2-2 03 
قال لأبوَيهٍ: إن تروّحت ما دُمئما حَيين فكذا فتروج في حياتهما حَيِثء ولو تزوّج أخرى 
لا يحنث إلا إذا قال: كل امرأة أتروّحُّها ما دتما حَيّن فيَحَِتْ بل امرأق وإن مات أَحَدُهُما 
سقط اليَمِنْ؛ لأ شرط الحدث التَروّجٌّ ما داما حَيّين ولا يُتصوّرُ بعد مّوتٍ أحدهما)». 

لحكهلان (قوله: فخرج منها) أي: بنفسيه» بخلافب: مادام في الدَر فإنه لا بد من خخروجحه 
بأّهله» وهذا إذا لم ينو ما دامّت بُخارى زاق47/!] وَطَنا له» فإن نَوَى ذلك فهو كالدَارء قال في 
"الخايية"”": ((حلّف لا يرب البيذَ ما دام ييُخَارَى فقَارقها تم عاد وشرب» قال "ابن الفضلا"9: 
إن فارّقها بنفسيه نم علد شرب لا يُحنث إلا أن ينوي ما دامت ببخارى وطن لك فإن نَوَى ذلك م 
عاد ورب حت لبقاء ونه بها)) اه. وفيها'”: ((والله لا أَقربُكٍ ما دمت في هذه الدَار لا يطل 
اليّمِنُ إلا بانتتقال تَبطُل به السكنى؛ لأنَّ مُعنى ما دمت في هذه الدّآر: ما سكنت فيهاء وما بَقِيّ في 
الدار وَتِدٌ يون ساكناً عند "أبي حنيفة"» وعندَهٌما: لا يكونُ ساكناً بذلك؛ والقتوى على قولهما)». 


)١(‏ في "و" : ((منتهى))؛ وف "د": ((ينتهي)). 

(؟) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 555/4 بتصرف. 

(9) "الخانية": كتاب الأيمان ‏ فصل ف اليمين المؤقتة «/77 (هامش "الفتاوى الهددية"). 

(4) تقدمت ترجمته في 450/1. 

(ه) "الخانية": كتاب الأيمان ‏ فصل ف اليمين المؤقتة 75/7 (هامش "الفتاوى الهندية"): وعبارتها: ((والله لا أكلمُك 


ما دمت ف هذه الدار)). 


حاشية ابن عابدين كك ياب اليمين في الأكل والشرب 


لانتهاء اليمين» وكذا: لا يأكلٌ هذا الطعامَ مادام في ملك فلان فباعٌَ فلانٌ بعضّهٌ 
لا يحنت بأكل باقيه؛ لانتهاء اليمين ببيع البعض» وكذا: لا أفارفك حتى تقضيني”© 
حي اليوم أو حتى أقدّمَكَ إلى السلطان اليومٌ لا يحث عضي اليوم 10 


4 (قولة: لاتيهاء اليمين بيع البعض) الذي يَظهرٌ تقييثهُ ما إذا كان يُمكنه أكل كلد 
وقد تدم ما يدل على ذلك» "أبو السّعُودِ”". أي: تقدّم”" في قول "الشّارح”: ((كلٌ شيء يأكله 
الرّحلُ في خلس أو يَسْربهُ في شربة» فالخُلفْ على كل وإلا فعلّى بعطيع). 

أقول: طون لل يعم الميدث مُطلْقََء لعدم المترط نظير ما قدّمناة") آنفاً في: ما كسما حيّين 
إذا مات أحَدُهُماء ثم رأيت في "الخايّة'”” علّل المسألة بقوله: ((لأنّ شرط المينث الأكلٌ حال 1 
الكل ني ملك قُلان ولم يُوجّد)) اه فافهم. 

٠‏ مطلب: لا أفارقك حَّى تقضيني”" حقي اليو 

رنمطاة (قولةُ: وكذا لا مارك حتى تقطيني حقي اليم أي: وهو ينوي أن لا يَتَرْكَ 

َرُومَهُ حب يُعطِيةٌ حفَّف "بحر “7. 


(قولة: أي: وهو ينوي أن لا يتك لزومَة إلح) إنا قيّدَ بذلك؛ لأحل عدم الحدث لو فارقَه بعد اليوم وقد 
قضاه بعد أيضء وبدون هذه ال يحت لتحقي شرطه وهو القارقةٌ بدون قضاء في اليو تأمّل. رك 
((ووقع في "الخانيّة" إلخ)) أي: في المثال القّانيء وهو ما لو قدَمَ اليوم بععنى أنه ذكرَ في الحملتين. 


)١(‏ في"و": ((تقضي))» وفي "د": ((تعطيني)). 

(؟) "فتح المعين”: كتاب الأيجان - باب اليمين في الآكل والشرب إلخ ؟/575. 

وال عي ا كر 

(4) المقرلة [178537] قوله: (وكلمة ما زال وما دام إلخ)). 

(5) "الخانية": كتاب الأيمان ‏ فصل في اليمين المؤقتة 4/7 7(هامش "الفتاوى الهندية”). 
(0) في "ب": ((تعطيني)). 

(7) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 825/4. 


الجزء الحادي عث ان باب اليمين في الأكل والشرب 
بل عفارقته بعد و لو قدّمٌ اليوم لا يحسث وإن فارقة بعد 22 1100 


مولا (قول: بل مُفارقته بعدّة) أي: بل يحنت مُفارقته بعد ايوم بذون إعطاء, وأنّالو 
فارقه قبل مُط مضي يوم فهو كللك بالأولى» وذ لم ُصرّح به فانهم. 

همان (قولة: ولو قدُمّ ايوم أي: بأن قال: لا أفارقكَ اليوم حتّى تُعطيني حقي, فمَضَى 
اليومُ ولم يُفارقُ ولم يُعطِ حقَهُ لم يتحدث؛ وإن فارقهُ بعد مُضيّ اليوم لا يحدث؛ لأ وَقّت للفراق 
ذلك اليوم "بحر”". ووّقمٌ في "المخانيّة”" ذكرُ اليم مُقَدّما ومُؤخرأء والظّاهِرُ أله لا فرق. 

ر«هدى (قولهُ: وإن فارقَهُ بعدة) مُفادُهُ أله لو فارَقهُ في اليوم لا يحنث» لكنه مقيّد مما إذا قَضاهُ 
حقَه وإلاّ حَيث. فالإطلاق في مل التقبيدٍ كما لا يُحفىء فاده ""90, 

مطلبُ: حلّف لا يُفارفي قفر منه يَحدثُ 
(تنبية) 


قيّد بالمفارقة؛ لأنه لو فر منه لا يُحنثء ولو قال: لا يُفارقني يُحدث» "نحانية”””). وفيها"؟: 


(قول "الشتارح": ولو قدَمَ ايوم لا يحدث وإن فارقةُ بعد "بحر') عبارة "البحر": ((ولو قادَمَ اليو فقالَ: 
لا فاك اليم حنى تعطيني حي فمضى ايوم ولم يفارق ولم يعطده لم يحنّث» وإن فارفَه بعد مضيّاليوم 
ل يحنث)) اه. فعلى هذا قولٌ "الشارح": لا ين أي: خضي ال م بدون مفارقة» وقولهُ: ((وإن فارقةٌ 
بِعده)) جملة شرطيّةٌ - حوابها محذوفُ تقديرةٌ لا يمد لا و د بهذ لا يكونُ مفادٌ قوله: ((وإن فارقة 
بعدة)) عدم الحنك إذا فارقة في اليوم» بل حُقافُهُ الحشفه فِقيّدُعا إذا لم يقضيه 0 فالمفهومٌ فيه تفصيل. 

)١(‏ "البحر": كتا ب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 5/4ام بتصرفا. 

(؟) "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 755/4 

(") "الخانية": كتاب الأعمان ‏ فصل ف اليمين الموقتة 70/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "ح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل ق947/). 

(ه) "الخانية": كتاب الأبمان ‏ فصل ف اليمين الموقتة 1/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "الخانية": كتاب الأيمان ‏ باب من الأيمان ‏ مسائل اليمين على الترك 47/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين كن باب اليمين في الأكل والشرب 


ل ل م كين 
قط اليمة؛ تيد من جهة المعنى بحال إنكارو”' كما سر سيجي”" في بابو اليمين 


((لا أدَعٌ ما لي عليك اليومَ فحلّفه عند القاضي بر وكذا لو أقرّ فحَبّسهُ وإن لم يُحبسة يلازمة 
إلى الليل. ولو كان الدَينُّ مُوجَلاً وة/ق+اب] لم يحل يقول له: أعطني مالي» فإذا قالَهُ صار بار 
وسيأني”” في بابب اليمين بالصّربب والقتل أن لو عد بحيث يراه ويحفظة فلس مُفارقء وسيأني!) 
نمام مسائل قضاء الدّين هناك. ْ 0 

4ه (قولة: وكذا لو حلّف إلخ) نقل في "لح" هذا الشَرعٌ عن "جواهر الفشارّى” 
بعبارةٍ مُطولةٍ فراجعها. ْ 

(185) (قولة: لتقي من جهة امعنى بحال إنكارو) أي: كما لو حلّفَ الَديُوُ لغْرهِه أن 
لايُحرج ين اَلدٍ إلا بإذنه فإ مد بحال قيام يِه لك هذا للليلَ لا يَظهرٌ بالنّسبةٍ إلى قوله: 
((أو ظهرَ شهوة))؛ فإنّه بور الهو لم يرل الإنكارٌ بل اهل فيه أله بعد لور الود لا يمك 


(قولة: بل العلَُ فيه: أله بعد ظهور الود لا يُمِكِنُ إلخ) في هذه العلّةِ أيضاً تأمّلُ؛ إذ بظهور الشُهردٍ 
لا بع طلب المينء فإ له أن يطب مع وحووهي نعم لو َك أله يه وطلب مين حصيو املف فيه 
ففي "البزازية" من شتى القضاء: ((إذا قال المدعي: لي يه وطلب مين حصده لا يستحِفهُ الناضي؟ لأنّه بريد 
أن يقيم الي بعد الحلفيء ويرية أن يفضّحَة وقد أمرنا بالسرٍ وقالا: له أن يلف وقالَ الإمام "الحلواني إن 
شاءً القاضي مال إلى قوله» ون شاءً مالَ إلى قولهماء كما قالوه في التوكيل بلا رضا الخصم يأَعذُ بأيّ القوا لين 
شا اه. إلا أن يقال: الراك بظهورهم ظهررهم عند القاضي» وذلكَ بأداء شهادتهم أو ما قله من على قول 
"الإمام" من أنه لا تحليف إذا كانت البيّنة حاضرة في المصر. 


دل ف "و": (رأنكرة». 

(؟) صلاه" وما بعدها "در" 
ا ل 

(4) ص١5‏ وما بعدها "در". 


(5) "المنح": كتاب الأيان ‏ باب في بيان أحكام اليمين في الأكل والشرب إلخ 7١73/١‏ ب 


الجزء الحادي عشر نا باب اليمين في الأكل والشرب 


(لا يكلم عبدَهُ ) أي: عبد فلان ,أو عِرسَّةُ أو صديقَهُ أو: لا يدحلٌ دارَهُ) 


شواع 


أو: لا يلبَسُ ويه أو: لا يأكلٌ طعامة أو: لا يركب دابَنَهُ ا 


لتُحليف» تأمّل. وف "البرازية”": ((حلّفه لِيُوفِينَ حمَّهُ يوم كذاء ولَيأحذدٌ بيده ولا يتصرف 
بلا إذنه فأوفاه اليومَ ولم يَأخذ بيده وانصرّف بلا إذنه لا يَحدث؛ لأنّ المقَصُودَ هو الإيفائ) اه. 

قلت: وقد تقدّم”" أن الأعان مبئيَة على الأثفاظ لاعلى الأغراض وهذا المقصودٌ غير 
مَلفُوظِ لكن قدّمنا(”: أن العُرف يَصلحٌ مُحصّصاَء وهنا كذلك؛ فإنَ العف يُخصّص ذلك محال 
قيام اين قبل الإإيفاء» ويُوضَحُةُ أيضاً ما يأتي'؟' قريباً عن "التبيين". 

(تتبية) 
رأيت مخ شبخ مَشائننا "السائحاني” عند قول "الشتّارح" («لو حلّف أن بره إلخ): ((هذا 

يُفيذ أذ من حلف أن يشتكِي فلانا نم تصالحا وزالَ قصادٌ الإضرار واختشى عليه مِن الشلكاية 
يمن لأنّه مُِيّدُ في العنى بترام حالَةٍ استحقاق الانتتقام» كما ظهر لي)) اه فتأمّله. 

مطلب: حلّف لا يكلم عبد فلان أو عرسة نم زالت الإضافة ببيع أو طلاق 
هلام (قولة: لا يكلم عبدةٌ) هذه الإضافة”/ إضافة ملك وقولة: ((أو عِرَسهُ أو صّديقة)) 


إضافة سب وهذا في إضافة المفرّء وأمّا إضافة المجمع فالظَاهرٌ أنها كذلك ين حيث زوالٌ الإضافة 
والتحدّةُ. نعم يُفرَقُ في إضافة الجمع بين إضافة الملك والنسبة من حيث إِنّهِ لا يحدث إلا بالكُلٌ 
في النسبة» وبأدنى المع في الملك» كما سيذكره0" "الصف" 


)١١(‏ "البزازية": كتاب الأبمان ‏ الفصل الثامن عشر: في قضاء الدين 1794/4" (هامش "الفتاوى الهندية"). 
ل عا لع ل 

(©) المقولة ]١7479[‏ قوله: ((الأيعان مبنية على الألفاظ إلخ)). 

(4) المقولة [107831ع قوله: ((أشار إليه ب: هذا أو ل0». 

(د) ((الإضافة)) ساقطة من "1" 


(7) صداااه وما بعدها "در". 


حاشية ابن عابدين 20 باب اليمين في الأكل والشرب 


(إن زالت إضافتة) ببيع أو طلاق أو عداوةٍ (وكلّمه لم يحنث في العبلد ) ونحوو اما 


رامال (قوله: إن زالت إضافتة) أي: ولو إلى الحالف كمافي: لا ككل طعانَكَ هذا 
فأهدا له فأكلٌ لم يَحنث في قياس قولهماء وعند "محسّد" يُحنث» وكذلك في بقيّةِ السائل» 
دن عن "لدي 

(حمؤلال (قوله: بيع) أي: أو هِبةٍ أو صّدقةٍ أو إرث أو غير ذلك» "رملي"؛ وهذا راع 

00 0 
للعبدٍ والدَار وما بعدّهماا". 

6 (قولة: أو طلاق) راحعٌ للعرس. وقول ((أو عداوة») راجعٌ للصّديق. 

8 (قولة: ونحوو مما يُملَكُ كالدار) [4/ق+ة/) هذا التعميمٌ لا ياسبُ حَلهُ الآتي؛ 
حيث جعل الدَارَ مُسكوتا عنها لكونها لا تكلم وجعل "القهستاني”" قولة: ((وكلمة)) ين 
عُموم المجاز أي: وَفعَلَ احالف واحداً مِن هذه الأفعال بأن كلّمَ العبد أو دحل الذَارَ الْعيّنَ أو 
غيرَهُ اه. ولو فعل "الشّارحٌ” كذلك لصم تَعميمُهُ هنا واستغنى عم يأتي. 

(تنبية) 

استشى في "البحر"”؟2 مسألة يُحدث فيها وإن زالت الإضافة: وهي: ما لو حلّف لا يأكُلٌ من 
طعام لان وفلانٌ بائحُ الطّعام فاشتَرَى منه وأكل حَيِتث» قال”: ((وعلّله في "الواقعات": بأنّه 
يراد" به طعامُةُ باسم ما كان مُجازاً بكم دَلالةِ الخال وكذا: لا لبس مِن ثياب قلان)) اه. 


775/4 "البحر": كتاب الأيمان  باب اليمين في الأكل والشرب إلخ‎ )١( 
(؟) في "الأصل" و"7" و"ب": ((بعدها)).‎ 

(7) "جامع الرموز": كتاب الأيعان ‏ فصل حلف القول 503/١‏ - 405. 
(5) "البحر": كناب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 537/4 
(د) أي: صاحب "البحر". 


(0) ف "م": (ربأن يرَاة)). 


١٠. 


الجزء الحادي عث كن باب اليمين في الأكل والشرب 


قلت: ووّجهة: هُ: أنه إذا كان بائعا يُرادُ به ما يُشتّرى منه. أو ما يُصَنعُهُ فلا تتقيّدُ اليَميُ حال 
قِيام الإضافة؛ لأ إضافة املك غيرٌ مقصودة. 

1 الي (قولة: أشارَ إليه ب: هذا أ لا) أمّا إذا لم يدير إليه فلأله عقل ينه على فِعلٍ واقِع 
في محل مُضافٍ إلى فلان فحت ما دامت الإضافة باقية» وإن كانت مُتجددةٌ بعد اليَمِينْ: 
ولا يُحنث بعد رُوالِها؛ عدم شَرط الميدث. وأا إذا أشار إليه فلأنَ اليّمينَ عُقدّت على عين مُضافة 
إلى فلان إضافة ملك» فلا تَبعَى اليَمِنُ بعد زوال الملك» كما إذا لم يُعيّن. وهذا لأنّ هاه الأعيات 
لا يُقصدٌ جحراثها لذواتها بل لِمَعنَى في مُلأكهاء اليم تعد مَقَصُودٍ الحالف. ولهذا تَقيّد 
بالصّفةٍ الحايلة على اليَمين وإن كانت في الحاضير على ما بَيّنَا مِن قبل وهاه صففةٌ حاملّة على 
اليَمين فتَتقيّدُ بها. فصار كأنه قال: ما دام ملكا لفلان نظراً إلى مَمَصُودِو كذا في "النيين"27. ولم 
يذكر 'الْصنّفه" َه بالْحدّو. والُكمْ له إن لم يشير حت بالحدّوء وإن أشار لا يحنت كما 
5 "الكنز "0ك "لح" 

حون (قوله: على النعبم مُقابله: : رواية "ابن سماعة": أن العبد كالصّديق لا كالدار 


"بح "0 وعند "محمد" : يحدث ف الدّار والعبدٍ عند الإشارة» وبه قال "زُقَرٌ" والأئمَّة تانق 
عبان “لد النتقى"0, 


(قولة: ولم يذكر المصنف حطّةُ بالمنحدّدٍ إلخ) لكن على حل "الشتارح" الآتي قد ذكْرَهُ حيث 
مل عنالين» لكنّه ليس على إطلاقى بل مقيّدٌ عا إذا لم يشي 


. ١9/7 "تبيين الحقائق": كتاب الأبعان  ياب اليمين ف الأكل والشرب إلخ‎ )١( 

(؟) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف الأكل والشرب إلخ 15/1 ؟. 

(©) "ح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل ق45؟/أ 

(4) "البحر": كتاب الأيمان - باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 552/4. 

(د) "الدر المنتقى": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 558/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 


حاشية ابن عابدين لون باب اليمين في الأكل والشرب 


أن العبد ساقط الاعتبار عند الأحرار فكان كالنوب و الدار (و في غيره) أي: في تكليم غير 
العبلٍ من العرس و الصديق لا الدار؛ لأنها لا تَكَلْمُ فتكون الدارٌ مسكوتاً عنها للعلم بأنّها 
كالعبد بالطريق الأؤْلىء فتّه. (إن أشار) ب: هذا أو عيّنَ (حيث) لأنّ الحرَ يُهجَرُ لذاته. . 


عمال (قوله: أن العبد ساقط الاعتّبار) هذا وه ظاهر المذهمبي ولذا 55 كالجمارء 
فاللَاهرُ أله إن كان منه أذ إِنّما يُقصّدُ ججرانُ سيّدِه بهحرانه. 

ركحماى (قولة: بالطريق الأولى) أن العبد عاقِلٌ يُمكِن أن يُعادَى لذَات ومع هناقيل: إنه 
ساقِط الاعتيارء فالدَارُ بالأول. 

محولا (قوله: نّم أي: لكون هذا مُرادَ "الْصلف". [ةاقامةاب] 

بححوى (قوله: إن أشار بهذا أي: بأن قال: لاأكلم صَديقَ فلان هذاء أو رَوَحِتَهُ هيو" 

#حدياى (قولة: أو عَيّنَ) مثل: لا أكلم عبدك زَيداً. 

لكحفللل (قولة: حَيت) أي: بفعل الْحلُوف عليه بعد زوال الإضافة» كما هو مَوضُوعٌ 
السألَق ولا يُحتث بالتجدّي كما في "لكر" 

يححملانل (قولة: لأنّ الحرً يُهِجَرُ لذاتِه) أي: فكانت الإضافة للتعريف الحض» والدّاعي 
لمُعنى في لضاف إليه غيرٌ ظاهر؛ لأنه لم يَقل: لاأكلم صَدِيقّ فلان؛ لأنّ فلاناً عدة لبي 
"زيلبي”"”". أفاد أن هذا عند عدم قرينةٍ تدلُ على أن الداع لِمَنَى في الضاف إليه فلو وُحدت 
لا يحت بعد زّوال الإضافة. ومثلها اله ولذا قال في "البحر"”»: ((إن ما في "المستصر" ‏ أي: 


(قولة: مئل: لا اكلم عبدكَ زيداً) الكلامٌ الآن يي غير العبدء فحقٌ التمفيلٍ أن يقول: مثلٌ لا أكلمْ 
عِرِسَكَ أو صديقّكَ فلانةً أو فلاناً. 


(1) في "1" ررفلان هذا وزوجِبّهُ هذه))عطفاً بالواو. 

(؟) انظر "شرح العيني على الكتر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 15/1 5. 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ «اية"١.‏ 

: كتاب الأبمان ‏ باب اليمين ف الأأكل والشرب إلخ ا 


(4) "الببحر 


الجزء الحادي عشر لحن باب اليمين في الأكل والشرب 


(و إلا) يشير ولم يُعيّنْ إلا) يحدث» (و حيث بالمتجادّج) بأن اشترى عبدا أو تروّج بعد اليمين. 


"الكتر" - إِنْما هو عند عدم ال وأا إذا نَوَى فهو على ما تَوَى؛ لأنّهِ مُحتمَلُ كلاي). 
اولاق (قولة: وإلاّ يش ا 
الأول "شرح اخلتقى"9©. 
امل (قول: بأن اشترى عبداً أو تزرّج بعد اليمِين) لَمّا كان الباِرُ ين كلام "الُصطف" 


ولم يُعيِّن لا يُحنث) إلا في رواية عن "مُحمّد" وَالْعتَمّدُ 


أنّ قولة: ((وحَيت بامُتجدّدِ)) مُرتِطُ بقوله: ((وإلاً ل الواقع في مسأل غير اعد مَثْلَ منالين» 
أَحدُمُما في العبدء والآهرٌ ني غير إشارَة إلى أن قولّة: ((وحبت بالْتجدّد) مُرتبط ممسآلة العبدٍ 
أيضاء بقرينة أن 'المصئف" لم يدك فيها حُكمٌ الْجدّدا" فمُلِم أن هذا راحم إلى الَسلتين جيعا» 
لكن هذا إذا لم يُثير فيهماء أمّا إذا أشارَ فيهما فمعلُومٌ أنه لا يُحنت؛ لأنّ الْتجدّدٌ غير الْشارٍ إليه 
وقتّ الحلفيء فافهم. 

والحاصل ‏ كما في "البحر”؟ : ((أْه إذا أضاف ولم يشير لا يُحدث بعد السرّوال في الكل 
لاتبطاع الإضافةه ويحث في الْتجدَد في الكل لوُحُودٍهاء وإذا أضاف وأشارٌ فلا يُحِبثُ بعد 
الرُوال وَالنَجدّدٍ إن كان اللْضافُ لا يقد بالمعاداة وإلاّ حَيِث)) اه. لكر قوله: ((والاً حبث)) - 
أي: بأن كان المضافُ يُقِصّدُ بالمعاداق» كالرّوجة والصّديق ‏ مُقتضاة: أنه يحنت بامُجدّدٍ إذا أشارء 
مع أن الميدث بالمتجدَدٍ هنا قد حصّة "الرَيلي"”*' بها إذا لم ُشير» كما هو ادر مِن عبارة "الكَنٍ" 
و"الُصلفي"؛ فافهم. ا 


)١(‏ تقول: ف النسخ جميعها: ((وإن لم يشر))» وهو عخالفٌ لنسخ الشرح التي بين أيديناء وما أثبتناه هو الموافق لص 
"الدّر"؛ وقد به على ذلك مصحّح "ب" بقوله: ((قوله: ((وإن لم يش هكذا بخطه. والذي ف نسخ الشارح 
وتفيده عبارته بعد: ((وإلاً يُشِرْ))» وهو الأوفق يكون عبارة المتن: وإلا لا)). اه مصحّحه. 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب الأيان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 258/١‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 

(©) من((مرتبعطٌ بمسألة)) إلى ((المتجدّد)) ساقط من "7". 

(5) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 533/75 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 19/8 


حاشية ابن عابدين لمن باب اليمين في الأكل والشرب 


(لا يكلّم صاحب هذا الطاسان)'" مفلا (فكلَمهُ بعد ما باعَهُ حيث)؛ لأنّ الإضافة 
للتعريفيء و لذا لو كلّمّ المشتري لم يحنث ا 


وى (قولة: لا يكلم صاجب هذا الطَّلّسان) ملت اللأمء "فإنوون"" )وهو توق اطوية 
عريضٌ قريب من طول وعَرض الرّداك مرب يْحعَلٌ على ارس فوق نحو العٌمامةه ويُغطى به أكتر 
الوجدء كما قالَهُ د محلطوة 0 ِبيّان الأكمّل فيه د 057 طَرفْهُ الأمنّ بن تحت 
لتك إلى أن يُحيط بالرقبة جمييهاء ثم يُلقَى طرفة ف" على الحكنِينء تَمامٌهُ في "حاشية الخَيرٍ 
الرملي"' عن "شرح لمنهاج”" ل"ابن حَجر". 

لاملا (قولة: مثلم لأنّ قولة: صاحجبّ هذه الدّار وتحوها كذلك» 

ردان (قولةُ: لأثّ الإضافة للتعريف) لأنّ الإنساثٌ لا 56 لعنى الطَّيلّسان» فصار كما لو 
أشارَ إليه وقال: لا أَكلْمٌ هذا البَحُلَ فتعلّقت اليَمِينُ بعينهه 'فح"7. قبل: يجوز كَ يرا 
فيُعادَى لأجله. 

قلت: هو مدقو فوع ب بأد عدارَة الشُحص مْسْؤُها ميفةٌ في الشّحصء وهي ارتكابة حرم 


للاه) 
ع 


(قوله : هو مدفوعٌ بأنّ عداوةً الشّحص مدشؤها إلسخ) غير داع للإيرادء فاه عور انون نا 
اليلسان لمعى فيه وهو كونة حريراء فقد اركب بسه المح فلم يكن هجر لذو رلا إذات العأيلسان» فلم 
تحرج العداوةٌ عن كونها لمعنى ف الشخص وهو ارتكاة المحم وقولة: ((وإلا لم إلخ)) غير دافع؛ فإنّ الُوردَ 
أُورَدَ اعتراضّه على أصل المسألقه ومقنضى إبراده أنه يحنت لو كلّمَ المشتري» واللَاهرٌ أن يقال: إِذّ الكلامٌ عند 
عدم ني وقرينة على أن امراة المعاداة لأحلهء نفليرٌ ما تقدّمٌ عن "الزيلعي" و"البحر" ف العرس والصّديق. 


)١(‏ في "د": ((الطليلسان))؛ وهو تحريف. 

(5) "القاموس": مادة ((طلس)). 

(؟) ((طرفه)) ساقطة من "1". 

(4) "تحفة المحتاج": باب صلاة المذوف ‏ فصل في اللباس #لا. 

(د) "النهر”: كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق85؟إب. 
(7) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الكلام 471//5. 


ل 


الجزء الحادي عشر آله باب اليمين في الأكل والشرب 


(الحينُ و الزمانُ ومُتَكَرَهُما ستة أشهر) من حين حلفه؛ لأنهُ الوسّط (و بها) أي: 


شرعا ونحوةٌ لا ذات الحرير» وإلا لزِمَ أله لو كلم المُشتري ولو امرأةٌ أن يُحدث» فافهم. 
مطلب: لا أَكلَمُهُ المينَ أوحيناً 

لاملا (قولة: لين وَالّمَانُ إلخ) أي: سواءٌ كان في المي ك: والله لا أُكلَمُةُ اين 
أو حيناء أو الإثباات نحو لأصُومنٌ اليينَ أو جيناء أو اران أو زماناً. 

لاحلا (قولة: من جين حَلفه) أي: يعبر ايتداء الس أشهرٍ من وقت اليّمينء بخلاف: 
لأُصُومن حجيناً أو زَماناً؛ فإ له أن يُعيّنَ أيّ ميتة أشهْرٍ شاك وتقدّم ثم الفرق "فح”"2 أي: تقدّم!" 
ف قوله: ((لا أكلَمُهُ شه رأ». 

حملن (قولة: لله الوَسّط) علّةٌ لقوله: ((سمّة أشهر)»» وذلك لأنٌ اين قد يراد به ساعة 
كما ف «فَسْبْحَ لَه حِينَْسُوبت 4 [الروم: ]6 وأربعون سنة كما قال الْفسَّرُونَ في: 
(طا صخر [الإنسان: 4١‏ وسنَةٌ أشهر كما قال "ابن عباس" في: 
توق 12 كلها لسن 1 براهيم:9 17 لأنها مُه م بين أن يُخرٌ ج الطلع إلى أن يصير طباه 
فعند عدم المي يَصرِف إليه؟ لأنه الوسط ولأنّ القليل لا يُمَصَّدُ بالنع لوّحُودٍ الامتباع فيه عادمٌ 
والأربعوث سنة لا يُقصّد”” بالحلف عادةٌ لأنه في مُعنى الأبَّدٍ. ولو سكت عن الين نَاْتَ 
فلار أله لم يَقصد الأقلّ ولا الأب ولا أَربعينَ سنة فْبْحَكمْ بالط في الاستعمالء والرَّمانُ 
استعيل اسبتعمال الميين» وتمائةُ 3 في الفتع "1 1 

مالم (قولة: أي: باليّق) أي: يْصحّ باليّة ما تواةُ. وس "الشّارخ" بتفسيرٍ الضّميرِ: 
(1) "الفتح”: كتاب الأعان ‏ فصل في ين مَنْ حلّف لا يكلم فلاناً حيناً أو زماناً 482/4 . 
(؟) المقولة [17851] قوله: ((فمن حين حلفه)). 


(م) في "م": (لا تقص)). 
(4) انظر "الفسح": كتاب الأعات - فصلٌ في يمين مَنْ حلّفَ لا يكلم فلانا حيناً أو زماناً 474/4 


حاشية ابن عابدين ان باب اليمين في الأكل والشرب 


فيهما على الصحيح؛ "بدائع”". (و غرّة الشهر و رأسُ الشهر أول ليلةٍ ) من (ويومهاء 


وله إلى ما دون النصفيء وآحرٌة إذا مضى خمسة عشْرّ يوما) فلو حلّفَ أن يصو أول 
يوم من آخر الشهر وآخرّ يوم من أول الشهر صامً الخامس عشرٌ والسادس عشرٌ 50 


أن الصتّمير عائدٌ على مهلي متها ((نرَى))» فهو ين قَبيل عَودٍ الصّميرٍ على مرجع معنو 
مُتضمّن في لفظر متأر لف متقدم رتبة؛ لأن الأصل: ((ما نوا كاين به0»» له "ح”. 

85 (قول: فيهما) أي: في الحين والرّمان» أي: إذا نوَى مقدارا صُدّق؛ لله نوَى حقيقة 
كلايه؛ لأنّ كلا منهُما للقدر زكاقجه/ا) الشترك بين القليل والكثير والْتوستط واستُعيلٌ ك3 1 
كما مرك" "زنيد0, 

مطلب: لا أكلَمُهُ عرَةَ الشهرٍ أو راس الشهر 

00 (قولة: وغرة الشّهرٍ ورأسُ الشّهرِ) وكذا عند الهلال أو إذا هل لهلال» وإن نوَى 
السّاعة التي أَهلّ فيها صم لأنله الحقيقة» وفيه تُغليفلٌ عليه» كذا في "الفتح"9. وفيه"” أيضاً: ((أنّ 
الغ في العُرضي ما ذُكِرَ وإنا كان في الل للذيّام الثلانق وسلخ التشهر اناس والعشرون)). 

دتحوكى (قوله: وأوله إلى ما دون التصف) كذا في 'الببحر ”20 عن "البدائع"7, 


(قولة: وفيه تغليفٌ عليه إلخ) هذا ظاهرٌ فيما صرره في "الفتح"» وهو ما لو حلّف ليفعلنٌّ كذا عند رأس 
الشهرء أو عند رأس الهلال» أو إذا أهلّ الهلال» ولا يظهرْ فيما لو قال: لا أكلمُه عند رأس الشّهِر إلخ. 


)١(‏ "البدائع": كتاب الأيمان ‏ فصل وأمّا الحلف على الكلام 3٠0/7‏ بتصرف. 

(5) "ح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل 34173 ارب. 

(©) المقولة 10107] قوله: ((لأنه الوسط)). 

(4) "الفتح": كتاب الأعان - فصلٌ في يمين مُنْ حلّفَ لا يكلم فلانا حيناً أو زماناً 4717/4 , 
(د) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ فصل في بين مَنْ لف لا يكلم فلانا حينا أو زماناً 475/4 
(5) "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الكل والشرب إلخ 7548/4. 

429 "البدائع": كتاب الأبمان ‏ فصلٌ: وأمًا الحلف على الكلام 17/9ت. 


الجزء الحادي عث اده باب اليمين في الأكل والشرب 
11 30 : 1 تكلم لاق يه 
والصيف من حون إلقاء الحشو إلى لبسيه ضد الشتاء» "بدائع . (و) في حلفه 5000 


ومقتضاه: أن الخامسَ عشرٌ ليس من أَيَدِ ويُالفهُ الفَرعٌ الآني» وكذا ما في "الخاية”©: 
((حلف ليأتينة يْ أوّل شهر رمضا فأتاه لثمام حمسة عشر لا يُحنث؛ فإن كان الشَهرٌ تسعة 
وعشرين يوماً قال "مُحمِّد": إن أتاه قبل الرّوال من اليوم الخنامس عشر يبعي أن لا يُحسث» وإن 
أناه بعد الرّوال في هذا اليوم حَيت)) اه. ونحؤةُ في "م7" عن الفهستائي0, به ف 
"التتارحايّة”» ولعلّهُما قولان, يُشيرٌ إليه ما في "البرَازيُة”": ((أوَلهُ قبل مُضيّ النصفيء وعن 
الثاني فِيمّن قال: لا أكلْمُك آخرّ يوم بن أَوّل الشّهِر أل يوم من آخحر فعلّى النايسَ عشرٌ 
والسادس عشر)). 

[“حملى (قولة: والصّيف إلخ) قال في "الفنتح”": ((وي "الواقعااتب": والمحتار أنه إذا كان الحالفُ 


(قولة: يشير إليه ما في 'البزازية' إلخ) لم يظهر وحةٌ الإشارة؛ فإن قولة: ((قبلَ مضي التصف)» 
ياف ما ف "الخاية"؛ وقولة: (زوعن "الناني" إلخ» برافقهاء ولا يدك على أذ غير قائل بخلافهء إلا أن 
يقال: إن التعبيرٌ ب:((عن)) يفيد أن يقولٌ بخلاف ذلك, لكنه بعيدٌ؛ فد المذكورٌ واب حادئةٍ 
مروييٌ عن "أبي يرسف": وليس في ذلك ما يدل على عخالفة غير له. 

(قولة: قال في "الفتح": رفي "الواقعات": والمحتار أنه إذا كان احالف في بلدٍ لهم حسابٌ إلخ) وقال قبلهُ: 
((وإن لم يكن عندهم حساب فالشنَاءُ ما يشتدٌ فيه البردُ على الدُوام والصيفْ ما يشسيَدٌ فيه الح على الوا 
والخريفُ ما ينكميرٌ فيه الحرٌ على الوام؛ والربيُ ما يتكمير فيه ابر على الوام) اه.. 1ش 


)١(‏ "البدائع": كتاب الأيمان ‏ فصل: وأمّا الحلف على الكلام 9/78د 

(؟) "الخانية": كتاب الأبمان ‏ فصل ف اليمين المؤقتة 5/9" (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) "ح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل ق47 ”أرب. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الأبمان ‏ فصل حلف القول 4١5/١‏ , 

(5) "التاترخانية": كناب الأيمان ‏ الفصل العشرون في الأوقات 4/5 ؟. 

(5) "البزازية": كتاب الأبمان ‏ الفصل الرابع والعشرون في الرؤية والمواقبت 42/5 (هامش "الفتاوى الهددية'). 
(0) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ فصل في مين مَنْ حلّفّ لا يكلم فلانا حيناً أو زماناً غ/88 4 . 


حاشية ابن عابدين لنن باب اليمين في الأكل والشرب 


لا يكلَمهُ إلدهرَ أو" الأبتم هو (الُمْرُ) أي: مدةً حياة الحالف عندَ عدم اليَّةٍ (و دهرٌ ) 


كر (لم يدر وقالا: هو كالحين) و غير خحاف أنه إذا لم يرد عن "الإمام" شيءٌ 


ف بِلَدٍ لهم حِساب يُعرفون الصّيف والشّتاءَ مُستيراً يَنصرفُ إليه» وإلآ فأوَّلُ الشّتاء ما يبس 
الناس فيه الحشوَ والفروَ وآخيرٌه ما يُستغني الناسُ فيه عنهّماء والفاصلٌ بين الشّتاء والصّيف إذا 
املتثقل بياب الشّتاء واستخيفت بياب الصّيفيء والرَّبيعُ مِن آخر الشّتاء إلى أوَّل الصّيفيء 
والخُريفُ مِن آخر الصّيف إلى أوّل”" الشتاء؛ لأنّ معرفة هذا أيسرٌ للناس)). 
2 71000 0 2 0 5 
«حداى (قولةٌ: أو الأبد) أي: معرَفا أو منكرا بقرينة قصر التفصيل على الدّهر. 
[4 (قوله: هو العمر) أشار إلى أنه لو قال: لا أكلمه العمر فهو على الأبَدِ عند عدم 
17 د ا 0 20 1 الع 
اليه ولو نكرَه فمّن "الثاني" على يومء وعنه على ميتةٍ أشهر كالميين» وهو الظاهرٌ "نهر”؟؟ عن 
ون # 1 
السراج . 
لسراج ع 0 ١‏ عع 
ر144) (قولهُ: عند عدم النيّة) أمَّا إذا نوّى شيئا فتعمل نينف أَفادَهُ "ط "20 
رححدلان (قولة: لم يّدر) أي: توقف فيه "أبو حنيفة" وقال: ((لا أدري ما هو)). قال ف 
"الإحيار””: ((لأنه لا عُرف فيه فينع واللغاث لا تعرّفُ قِياساء والدّلائلٌ فيه مُتعارضة فتَوقُفَ 
فيه. ورَوَى "أبو يوسف” عنه: أنَّ دهرا [؛/ق١٠٠/]]‏ والدّهرٌَ سواء» وهذا عند عدّم التق فإن كان 
لهي فعَلَى ما نوّى)) اه. أي: لو نوى مِقدارا مِن الرّمان عُمِلَ به اتفاقاء "فتح "00 
)١(‏ في "و": زرو الأبد) بدل (رأو الأبدع). 
(؟) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الآكل والشرب إلخ 1/2403 
(7) من ((الصيف والخريف)) إلى ((إلى أول)) ساقط من "الأصل". 
(54) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق 14ب 
(ه) "ط": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام 75517. 


(1) "الإختيار": كتاب الأيمان ‏ فصل في الحين والزمان إلخ 57/4. 
(0) "الفتح": كتاب الأعان ‏ فصل في بمين مَنْ حلّفَ لا يكلم فلاناً حيئاً أو زماناً 454/6 . 


الجزء الحادي عشر هده باب اليمين في الأكل والشرب 


توقف "الإمام" في أربع عشرة” مسألة وَنقل : ((لا أدري)) عن الأئمة الأربعة!"» 


فإن فيل: ذكرٌ في "المجامع الكبير"”": ((أجمعوا فيمُن ة ال: إن كلّمتَهُ كُمُوراً أو شهوراً 
أو مينيناً أو جُمَعاً أو يام يْقحُ على نَلانةِ من هلبو الذكورات)). 

قلنا: هذا تفريعٌ مسال الدّهرٍ على قول من يعرف التّهر كما فرّعَ مسائل المزارعة على قول 
الك 


7 


من يرى حَوازّهاء قَالَهُ "أبن الضتياء"97», "شر لائيّة 
قلت: والأحسّنٌ ما أحاب به في "الفتح””: ((ين أن قولة: نه على ثَلانةٍ ليس فيه تَعيِينُ 
معناةٌ أنه ما هُو)). 


مطلبة في المسائل التي تَوقُف فيها "الإمام' 
4 (قولة: توقف الإمامٌ في أربع عشرة مسألة) ينها: لف دهر. 
وينها: الدب لي لا تَاكلُ إلا الحلة» وقبل: التي أكترٌ غذائها مَتَى يَطيبُ لَّحمُّها؟ فروي 
حبس ثلاثة يم 0 1 
وبنها: الكلب مَى يُصيرُ مُعلم؟ ففَرضَهُ للملَى» وعنه وهو قولهما: ترك الأكل ثلانا. 
ومنها: وق التان» رُوِي: عشرٌ سنين» أو سبعٌ» وعليه مَشنَى 'الُصنف"”" آخيرٌ المعن 
وقيل: أقصاهُ اثنا عشَرٌ. 000 ا 


(قولهُ: ومنها الكلبُ متى يصيرٌ معلّماً؟ إلخ) فيه: أن كثيراً من المسائل فِرّض الإمامُ الأمرّ فيها 
لرأي المبتلّى» فلا معنى لعدّ هذهو المسألة بخصوصها هنا. 


)١(‏ في "د" : (رأربعة عشر)). 

(؟) ((الأربعة)) ليست في "ب" و "ط". 

() "الجامع الكبير": كتاب الأبمان ‏ باب ما يقع على الأبد وما يقع على الساعة صء اب. 
(4) تقدمت ترحمته في .1/4/1١‏ 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الأبمان ‏ باب حلف القرل 59/5 (هامش "الدرر والغرر"). 

(3) "الفتح": كتاب الأيمان - فصلل ف بين منْ حلّف لا يكلم فلاناً حيناً أو زماناً 489/4 
7 "المنح": كتاب الخنثى ‏ مسائل شتى ”رق 4 8 ١‏ أرب. 


١ع‎ 


حاشية اين عابدين باب اليمين في الأكل والشرب 


: الخنثى اللْشكِلُ إذا بال من قرحيو وقالا2©"0: يُعتبك الكو 

ومنها: سور الجمار والتوقف في طَهُوريَيهِ لا في طهارته. 

: هل الَلائكة أفضلٌ من الأنبياء؟ ومر”” في الصّلاةٍ: ((أنّ خواص البّشر أفضل)). 

: أطفالٌ امش ركِينَ» وقال "مُحمّد": لا يُعَذَّبُ الله أحَداً بلا نبي وم في الجدائر. 
ومنها: تقض جدار السحد من ماله ومر”: ((أنه يَجُورُ لو خييف عليه من ظالِم أو كان 

مَنفُواً رم الواقفي» أو لإصلاح اللحدار)». وني "الصُرئبلاية”"©: ((أنه نظمَها شيخ الإسلام "ابن 

أبي شريفي” بقوله: [الكامل] 

حمل الإمامَ أبا حنيفة ِينْهُ 


أطفالٌ أهل الشّرك أَينَ مَحلَهُم؟ 
أم أنبياءٌ الله؟ ثم اللحمٌ مين 
والدّهرُ مّع وقات المتدان وكلبِهُم 


أن قال: لا أُدري لبسعة أَسيله 
وهل الَلائِكَةٌ الكِرامٌ مُفضله 
حَلالةٍ ألى يَطِبْ الأكلٌله؟ 


وَصف العلم أي وقنتم حَصله؟ 


ريه مّع مور الجمار استشكُله 

أحائرٌ نش الجدار لمَسجدٍ 

قلت: وأللحقتُ بها بَيماً آخرَ فقلت: [الكامل] 
وياد عاضِرة: هَل امنيأ يا 


من وقفِه أم لم يَجُز أن يُفعله)؟ إمى, 
2 بطاعةٍ كالانن يوه سال اكلقء ٠اب]‏ 


0 في"1": «روقال)». 

(؟) في "الأصل": ((للأكتر)). 

(©) المقولة [5970 4] قوله: ((كما في "البحر" عن "الروضة")). 

(4) المقولة [7574] قوله: ((وتوقف “الإمام" إلخ)). 

ا را 

() "الشرنبلالية": كتاب الأيمان ‏ باب حلف القول 97ت (هامش "الدرر والغرر"). 


() تقدمت ترجته في 41/9 


الجزء الحادي عشر يكن ياب اليمين في الأكل والشرب 
بل عن النبي وو وعن خبريل أيضا. (الأيام؟'' وأيامٌ كثيرة والشهورٌ والسنوت) 1 


41 (قولة: بل عن النبي و وعن جبريلَ أيضا) في "الكرماني": ((سهِلَ رَسولُ الله ول 
عن أفضل البقاع فقال: ردلا أدري حبَّى أسأل حبريل» قشالة فقال: لا أدري حتى أسأل ربّي» 


2 9 لوو وى ا م 0-0 5 
فقال عر وحل: ير البقاع المساجك وخر أهلها أَوَلَهُم دُحولا وآخِرُهُم خرُوحاء وشَّر أهلها 
عق 2 00 2 0 ل 5 3 2 
آخِرُهُم دُحولا وأُوَّلَهُم خرُوجا »”". وف "الحقائق””20: ((أنه تنبية لكل مُفتي أن لا يَستسكفَ 


)١(‏ ((الأيام)) ساقطة من "و". 

(؟) أخرحه الحاكم 4.0/١‏ في العلم؛ و87/7 في البيوع؛ وأبو يعلى كما في "المطالب العالية المسندة"(571)» 
والطبراني كما في "المجمع" 5/7 والحارث بن أبي أسامة )1١9(‏ كما في "بغية البحث"؛ وابن حبان ف 
"صحيحه" )١539(‏ الإحسان؛ والبيهقي في "الكبرى" 83/8 في الصلاة ‏ فضل المساحدء وابن عبد البر في 
"جامع العلم" (. 5 )١‏ باب ما يلزم العائم إذا سئل؛ كلهم من طريق جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب 
عن محارب بن دثار عن ابن عمر فذكره. قال البوصيري 748/7 كما في "ذيل المطالب"”: وثي الحكم بصحته 
نظرء فإن جريراً سمع من عطاء بعد اختلاطه؛ ولكنٌ امن له شاهدٌ من حديث أبي هريرة وجبير بن مطعم. 
فحديث جبير أخرجه أحمد 81/4 » والبزار )١757(‏ "كشف الأستار": وأبو يعلى (7/4-7): والطبراني ف 
"الكبير” »)١347( )١55(‏ والحاكم 4/١‏ .40 و؟/لاء والحارث بن أبي أسامة )5١(‏ كما في "بغية الباحت" 
وابن عبد البر في "جامع العلم" )١5531(‏ وغيرهم من طريق زهير بن محمد وقيس بن الربيع وعمرو بن ثابت كلهم 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمه بن جبير عن أبيه فذكره. 
تفرد به ابن عقيل كما في امبزارء وهو مقارّب الحديث كما قال البخاريء وتعقب الذهبي الحاكم على تصحيح 
الحديث فقال: زهير ذو مناكير وهذا منهاء وابن عقيل فبه لين وعمرو متروك اه. وقيس: أننى عليه شعبة» وتركه 
وكيع ويحبى؛ لأنه أساء في ولايته وكان له ابن يلقنه. وأخرجه أبو يكر الشافعي كما في "الغيلانيات" (171) من 
طريق أم عمر ينت حسان عن سعيد عن أبيه؛ قذكر نحوه ولم أعرقهم. وأخرجه الطبراني في “الأوسط" (: 4 الا) من 
طريق عبيد بن واقد العبسي عن عمار بن عُمارة حدثتي محمد بن عبد الله عن أنس فذكره. تفرد به عبيد» وضعفه 
أبو حاتم. وأخرجه ابن مردويه كما في "قتح الباري" 3/48؟4 من طريق زياد النميري عن أنس» قال ابن عدي: ما 
يرويه لا يتابع عليه. وحديث أبي هريرة نحوه وليس فيه قوله: ((لا أدري حتى أسأل جبريل)) أخرجه مسلم (310/1) 
في المساجد ‏ فضل السجود» وأبو عوانة )١١35(‏ فضل المساجدء وابن خزعة ))١537(‏ وابن حبان (150) 
الإحسانء والبيهقي في "الكبرى” 52/7 من طريق الخارث بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي 
هريرة عن أبي هريرة مرفوعاً. وأخرجه البزار (5:4) "كشف الأستار" عن هارون بن موسى بنفس السند لكنه قال: 
عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة» وهذا حطأ من هارون» وائله أعلم. 

() "حقائق المنظومة": بابٌ: الذي احص "أبو حنيفة" به من المسائل ‏ كتاب الأعان ق "5 إب- 


حاشية ابن عابدين 5906 باب اليمين في الأكل والشرب 


من التُوقف فيما لا قوف له عليه؛ إذ للجاركة افتراء على الله تعالى بتُحريم الخلال وضبدٌع)» كذا 
في "الفهستاني””7". وقال "لعَرَالي" في "الإحياء”"!: ((وقال #ل: (مًا أَدري أَعْرَيرٌ نبي أم لا؟ وما 


2 


أدري بع مَلعونٌ أم لا؟ وما أدري أذو القَرنِين ا أم )2 . اه "ل وهذا قبل أن يُطلِعَهُ 


000 


(قولة: وقال ول ما أدري أَعُزيرٌ نبي أم لا؟ إلخ) في تفسير "أبي السّعود": ((نا قدل' -- علماء 
البهودٍء وكان عزيرٌ صغيراً لم قَلكُ فلما جم بنو إسرائيل إلى بيت المقدس ولس فيهم من يقرأ التوراة بعت 
اللهُ تعالى عُزيرا لِيجددَ لهم التوراة) اه. وفي "الحلانين":(وو"ذو الفرنين" إِسَمُهُ "الإسكندر"؛ ولم يكن 
ني اه. وهو الذي بنى الإسكندرية وسمّاها باسيه. 


40/١ "جامع الرموز": كتاب الأبمان  فصل حلف القول‎ )1١( 

(7) "إحياء علوم الدين": كتاب العلم ‏ الباب السادس في آفات العلم ١/؟‏ 

(1) وف رواية: ((وما أدري الحدود كفارات أم لا))؛ وبعض الروايات 

مختصرة» ولن نعرج على هذا المخلاف فالروايات فيها زيادة ونقص. 

أخرجه أبو داود (470/4) في السنة ‏ التخببير بين الأنبياء؛ والبزار 415 )١5‏ "كشف الأستار" ف الجدود: والحاكم ف 
"المستدرك" 75/1١‏ في العلم و ١5/5‏ في البيبوع؛ وعنه البيهقي 579/8 في الأشربة وأخخرجه أحمد كمافي 
"فتح الباري"١/77‏ وعنه الحاكم؛ وأحرجه الدارقطني في "الأفراد" كما في "أطراف الغرالب" لابسن القيسراني 
(ق17١١/ب)؛‏ وابن أبي حاتم في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير" (الدخحان//717)» والبغوي في "التفسير" لاردد3 
وابن عبد البر في "جامع العلم" ))١557(‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 1١/5؛‏ و/771/10 و 18/40" من طرق 
كثيرة عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا ..... فذكره. 
قال الزيلعي في "تخريج الكشاف" 253/188 لم أجده في "تفسير عبد الرزاق". قال الدارقطني: تفرد به عبد الرزاق 
عن معمر عن ابن أبي ذئب؛ وغير معمر أرسله. وأخرحه البحاري في "تاريخه" ١57/١‏ عن هشام بن يوسف 
الصنعاني عن معمر عن ابن أبي ذئب عن الزهري مرسلاء ثم قال: وقال عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد 
عن أبي هريرة مرفوعاء والأول أصح اه باحتصار. قال ابن حجر ف "فتح الباري" 07/١‏ تبعا للبيهقي قلت: وقد وصله آدم 
ابن أبي إياس فقويت رواية معمر اه باختصار. أخرحه الحاكم 450/7 في التفسير» وعنه البيهقسي 773/8 من طريق آدم 
عن ابن أبي ذنب به موصولاًء وهذه متابعة قوية إن صحتء وقال ابن حجر: والحق عندي أن حديث أبي هريرة صحيح. 
وقد توبع ابن أبي ذئب عن اللقبري؛ أخرجه البزار )١547(‏ "كشف الأستار", وابن عبد البر في "جامع العلم" )١537(‏ 
عن سعد بن سعيد بن أبي سعيد عن أخحيه عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً. لكن عمد الله بن سعيد متروك. 

عند قوله ((كذا ف القهستاني)) انظر "ح": كتاب الأمان ‏ باب اليمين في الأقل ق87 7 أرب 


ات 57 بدل ((عزير))» وبعض الروايات 


(4) ف نسخحتنا ينتهي كلام "حا 


الجزء الحادي عشر 8 باب اليمين في الأكل والشرب 


اللهُ تعالى على أمرهم» وقد أُخبرَ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ بن تبّعا مُومرئ0 "ط"”", 
(1) روي من حديث سهل وعائشة وابن عباس وأبي هريرة مرفوعاً وعطاء وغيره مرسلاً. 
أما حديث سهل بن سعد فأحرجه أحمد 0/5 4"؛ وعنه البغوي في "التفسير” (الدخمان/0)» والتعلبي كما في "تخريج 
الككشاف" للزيلعي 2559/7 وابن أبي حاتم كما ف "تفسير ابن كثير" وعنه ابن عساكر ١١‏ ,؛ وأخترجه الطبراني في 
"الكبير": (1017): "والأوسط" (101)» وعنه ابن مردويه كما في الزيلعي, والطبري في "نفسيره" 4/3 .]١‏ 
من طرق عن عبد الله بن يوسف وابن وهب وسعيد بن أبي مريم وحسن و زيد بن أبي الزرقاء و الوليد كلهم 
عن عبد الله بن لهيعة عن أبي زرعة عمرو بن حابر عن سهل مرفوعاً :((لا تسبوا تبعاً فإنه كان قد أسلم)). 
وعمرو: غال في التشيع؛ قال النسائي: ليس بثقة؛ واتهمه أحمد» ومع ذلك فقال أبو حاتم: صالح الحديث. 
قال ابن حجر في "تخريج الكشاف": وفيه ابن لهيعة عن عمرو وهما ضعيفان اه_. لككن رواية العبادلة عن ابن 
لهبعة قوية» فهم من متقدمي أصحابه ولم يخالفه أحد فالعلة تعينت في عمروء فقد قال أحمد: يروي عنهابن 
لهيعة أحاديث مناكير والله أعلم. 
قال الزيلعي: وله طريق آخحر عند الدراقطني ف "غرائب مالك"؛ رواه من حديث حبيب عن مالك عن أبي حسازم 
عن سهل مرفوعاًء ثم قال الدارقطني: تفرد به حبيب وهو متروك, 
وأما حديث ابن عباس فأخخرجه الطبراني في "الكبير"(.10/8١):‏ و"الأوسط" (441١)؛‏ وابن مردويه وابن أبي حائم في 
"تفسيرهما" كما في "الدر امشور" [الدححان:/90]؛ وأبو بكر بن خخلاد 01/713701 وعنه المنطيب في 'الشاريخ" 25٠5/8‏ وابن 
عساكر في "التاريخ" ١١/د‏ من طريق مؤمّل بن إسماعيل عن سفيان الثرري عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مثله مرفوعاً. 
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا مؤمل؛ ومؤمل: ضعيف عن الثوري وغيره اه. 
وقد توبع» أخرجه ابن مردويه كما قال الزيلعي 770/7 من طريق أبي حذيفة ثنا سفيان به سنداً ومتناً. 
وأخخرجه ابن عساكر 5/١١‏ وابن مردويه كما قي "الدر النشور" عن يونس بن بككير عن زكريا بن يحيى المدني ب 
متروك؛ منكر الحديث ‏ حدثنا عكرمة عن ابن عباس موقوفاً. 
وأخرجه ابن مردويه كما ف "الدر المنثور" عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وأما حديث عائشة موقرفاً: فقد أخرحه الحاكم 450/7 في التفسير» من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري 
عن عروة عن عائشة قالت: (ركان تبع رجلاً صالحاً ألا ترى أن الله ذم قومه ولم يذمه)). 
وأحرجه الطبري في "التفسير" [الدخحان:/077» وعيد بن حميد في "تفسيره' كما ف "الدر المشور" عن ابن ثور عن معمر عن 
قتادة» وعن سعيد عن قنادة عن عائشة؛ وأخرجه ابن عساكر ١١/د‏ من طريق عمران أبي الهزيل عن تميم بن عبد الر من قال لي 
عطاء بن أبي رباح: لا تسبوه فإن رسول الله و نهى عن سبه» وروي نحو هذا عن وهب بن منبه وكعب الأحبار: والله أعلم. 
(5) "”ط”": كتاب الأيحان ‏ باب اليمين في الأآكل والشرب والكلام 554/537 


حاشية ابن عابدين سدم 88*هم الس باب اليمين في الأكل والشرب 


ركهمى (قولة: وَالجْمَعُ) معناةٌ: أنه إذا حلّف لا يُكلمُه اجُمَعَ يَترك2'0 كلامّهُ عشرة يام كُ 


يوم هو يوم الحمعة ل أنه يتل كلام عشرة أسابيعٌ كما قد يُومّم. وهذا حيت لا يه لم افإن 
وى الأسابيم صب يخلاف جْمُعةٍ رد كقوله: على صر جُمْعةٍ إذا وى الأسبُوع أو لم ينو 
يَرْمُهُ وم الأسبوع محكم عل الاستعمال» يُقَال: لم رك مُندُ حْمُعق أفادهُ في "البحر"7. 

هلام (قولُ: عشرةٌ مِن كل صينفي) هذا عند وقالاا" في الأيام ويام كثيرة: سبعة 
الهو اثنا عسرَ وما عداها للأَبدِ. والأصلٌ فيه: أله لتُعريف العَهادِ لو َم معو وإلاّ فلحي 
فإذا كان للجنس: فإمّا أن يتصرف إلى أدناف أو إلى الكل لا ما يَنَهُماء فهُمًا يُقولان: رحد العهدٌ 
في الأيام والشهور؛ لأنالأيَامَ دور على سبعقٍ والشّهُورَ على اللي عشَر فيصر إله» وف 
غيرهِما: لم يود فيُستغرقٌ عر وهو يقول: إن أكثر ما يُطلَنُ عليه اسمٌ الجَمع عضرةٌ وأقلة: 
ثلائق فإذا دلت عليه ((أل) استغرق الحَمعّ وهو العّشرةٌ؛ لأ الكل من الأقلّ منزلَةٍ العام مِن 
الخاص والأصل في العام العُمُومُ فحمَلناةُ عليه "زيلعي”. 


(قولٌ "الشّارح": والدُّهورٌ) قال "ط": انظر معناه على قول "الإمام"؛ إن مفروَةُ المعرّفَ واقعٌ 
على العمر اتفاقاء فلا ينبغي أن يكونّ في حمعهِ معرّفاً حلاف ف أنّه واقعٌ على العمر كالمفرَده كما هر 
ظاهيٌ والمواب: أنه جم دهرٍ متكراء :وماءذكة من وقوعة على عشر مرا عند "الإمام 57ل مرو بكقة 
001 ' على قول "الصّاحبّين "2 "ابو المعو . أو أنه إفتاٌ بقول المصّاحبَينِ؛ لعدم 
وحودٍ نص من 'الإمام' ' عليهاء وهو الأقرب. 

(قولة: لا أنه يترك كلام عشَرةٌ أسابيع كما قد يُتَوهّم إلخ) ما يتَوهّم هو المعنى المتعارفُ الآنّ وهو رواية 


1 0 0 1 6 
نواد كما في "البحر"” 


(0) في "م": («بترك). 

(؟) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 559/84. 

() في "م": ((وقال)): وهو تحريف. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 150/7 


الجزء الحادي عشر 51 باب اليمين في الأكل والشرب 

لأنهُ أكثرٌ ما يُذكرٌ بلفظر الجمع» ففي: لا يُكلْمهُ الأزمنة حمس سنن (ومتَكرها ثلانة)؛ 
أله أقن الجمع ما لم يوصف”" بالكثرة كما مر". (حلّف لا يكلم ) عبيداً أو (عبياة 
فلان أو: لا يركب دوايُّ أو: لا يلبَسُ ثيابَه”"' ففعل بثلائة منها حيبت إن"؟؟ كان لهُ) 


أي: لفلان (أكرُ من ثلاثقم من كل صنف (وإلا) بأن كلَمَ أقلّ من ثلاث (لا) يحنت». 


(1ههاى (قولة: لأنّه أكثرٌ ما يُذكرٌ بلفظ اتَمع) يعني: أذ العشرةً أُقِصّى ما عُهِدَ مُستعمّلاً 
فيه لل اجَمع على اليقين؛ لأله يُقال: ثلاثهٌ رحال وأربعةٌ رحال إلى عشرةٍ رحال؛ فإذا حاوز 
لعشرة تعبا لمح قال أحة عر رلا ل لج« عن افبسر 60 

[كفخلال (قولة: حمس 

[#هماى (قولة: ومتكها) أي: كُ هذه الألفاظ. 

(قولة: كما مرَ) أي: ف ((ثيامْ كثيرة)) ويُقا عليها غينهاء "ل "80, 

حولم (قولة: لا يكلم عبيد أشار به إل أنه لافرقَ بين المنكّر والْضافء "ط"00, وإلى 
أله لا فرق بين مَك هذه الألفاظ المارَة وسَُكّرِ غيرها إذا لم يُوصف بالكَثرةٍء ويأتيلك" قريباً 


سنين)) لأنّ 30 زان ستة أشهر [4 /ق١1١٠/]]‏ عند عدم ليق "فنيح"0. 


تَحقيقٌ ذلك. 


)١(‏ في "و"او "د" : ((توصف)). 

(6) بس #لااقين هو . 

في "د": ((أثرابم). 

(؟) في "و": (زوإن)»». 

5 3-0 كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل ق45 ؟/أ. 

(5) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 559/4. 

(0) "الفتح": كتاب الأمان - فصل في يمين مَنْ لف لا يكلم فلاناً أو زماناً 430/6 
(م) "ط": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين ف الأكل والشرب والكلام ؟/4”. 

(4) المقولة [17301] قوله: ((وأما الأطعمة والثياب إلخ)). 


حاشية ابن عابدين 2 ل - 5ه لل باب اليمين في الأكل والشرب 
وتصحٌ يِّةُ الكلّ (و إن(" كانت عينهُ على زوجاه أو أصدقائه أو إحوته لا يحنث 
مالم يكلم الكلّ) ما سمَّى؛ لأنّ الدع لمعنى في هؤلاء فتعلّقت اليمينٌ بأعيانهم» ولو 
لم يكن لهُ إلا أخ واحدٌ فإن كان يعلمٌ به حيث» و إلا لا كما في "الواقعات", 2 


تكفلا (قولة: ولصانة الكُن أي: قضاءً وديانة؛ لأنه نَوَى حقيقة كلامي. كذاي 
"الزّيادات". وظاهرة: )أنه لا يُحدث بواح "بر"7, 

(عدلاى (قولة: لأن الدع لعنىَ في هؤلاء) إن الإضافة فيهم إضافة تعريف فتَعلّقت اليَمِينٌ 
بأعيانهم؛ فما لم يكلم الكل لا يَحث وفي الأول إضافةٌ ملاك؛ لأنها لا تُقصدُ بالهجران وإنّما 
المقَعيُودٌ الماللكُ ضناولت اليمِينُ أعياناً منسوبة إليه وقت الجنشيه وقد ذكر النسبة بلففل المع َال 
ثلاث كذا في "الإبيار”'» ونْحوهُ في "البحر"”. 

قلمت: وهو مُخالفْ للعُرف؛ فإ أهلَ العٌُرضمٍ يرٌيدون عدمٌ الكلام مع أي زوجة منهن ومع 
من كان له صَداقةٌ مع فلان» 20 

قلت: وقتّمنا” أو الأمان قبيلَ قوله: (دَكلُ حل عليه حرام)) عن "القنية': (زإن أحسنت 
إلى أقربائك فأنت طاِقء فأحسئّت إلى واحلر مِنهُم يُحدث ولا يراد اجَمعْ في عُرفنا)) اه. 

مكملاع (قولة: فإن كان يُعلمْ به) أي: يعلم بأنه واحدٌ حَيت؛ لأنّ الحمعٌ قد يُرادُ به امس 
ك: لا اشتري العبيد؛ لكِنّ الفرق هنا أن إحوةً فلاان خحاصٌ معهوة بعخلافب العبدد. 


(0 في "و" و "د": (زولر)). 

(5) في "الأصل" و "ب" و "م": ((وظاهر))» وما أثبتناه من "1" هو الموافق لعبارة "البحر". 
(9) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 800/4 

(4) "الإختيار": كتاب الأيمان ‏ فصل فيمن حلف لا يلبس هذا القوب إلخ 71/4. 

(ه) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 4/.لالا. 

(3) "ط": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام ؟/2". 

(/) المقولة [17545] قوله: (رقلت إلخ)). 


الجزء الحادي عشر عم باب اليمين في الأكل والشرب 


وألحق في "النهر" الأصدقاءً و الزوحات. 
قلسُ: وهي من المسائل الأربع التي يكو فيها اللممعٌ لواحا كما ف "الأشباه”27. 


(04ن (قولّة: وألحق في "النهر”") أي: بالإعوةٍ بحا والظاهرٌ أنه لا خصوصيّة 

للأصدقاء والرُوجاتي» بل الأعمامٌ ونحَُهُم والعبيدُ والتواب وغيرهُم كذلك؟ لما قلنا. 
مطلبْ: الجمعٌ لا يُستعمّلٌ لواجد إلا في مسائِلٌ 

076 (قوقة: ين السايل الأرئع السخ) ذكرّها في "شرحي" على "الْلتقى””" آِرّ 
كتاب الوّقفيء وزاد عليها؛ حيث قال: ((فائدة: الجمع لا يكُونُ ‏ أي: لا يُستعمَلُ للواجِدٍ - 
إلا ني مسائل: وَقف على أولاده وليس له إلا واجدٌ فله كل العْلِّ بولاف بَيِيه. وف على 
أقاربه الأقيوين ببَلدٍ كذا فلم يَِقّ مِنهُم إلا واجةٌ. حلّف لا يكلم إعوة فلان ويس له 
إلا واجدٌ. حلّف لا يأكلٌ ثلاثة أرغفة مِن هذا الحَبّ أ و لخب وليسّ منه إلا رغيفٌ واج 
حلّف لا يُكلمْ الفقراءً أو المساكين أو اناس أو بني آدمّ أو هؤلاء القومَ أو أهلّ بغداد حَبِتثْ 
بواجدٍء كما في الأطعمة والثياب (؛/ق١١٠/ب]‏ والنساع). ثمّ أطالَ ني ذلك وثي لكلدم . على 
لأ الأول وأا محاة با ني "اخائة”/ كم و ما فراحسة: وسيأتي” إن شاء 
الله تعالى تام الكلام عليها في الوقف. 


(قولةُ: والح في "النهر" أي: بالإحوةٍ بمناً إلخ) أي: في التفصيل المذكور في "الواقعات". 


37١ "الأشباه والنظائر": كتاب الأمان ص4‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف الأكل والشرب إلخ 5903 /أ. 

( "الدر المنتقى": كتاب الوقف ‏ قصل: إذا بنى مسجداً إلخ 700/١‏ (هامش "ممع الأنهر"). 

(5) "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل ف الوقف على الأولاد والأقارب 8/5؟”7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) المقولة [875١5ع‏ قوله: ((لأنه مفرد مضاف فيعم)). 


١. 


حاشية ابن عابدين يكن باب أليمين في الأكل والشرب 


وأمّا الأطعمة والثيابُ والنساءً فيقعٌ على الواحد إجماعاً؛ لانصرافف المعرّف للعهدٍ 
إن أمكنَء وإلا فللجنس» ولو نوى الكل صم والله تعالى أعلم 8 151 


وتمفلان (قوله: وأما الأطعمّة واليِابُ إلخ) أي: إذا كانت 0 ال من لا َكل 
الأطعمّة ولا أبس الاب بمخلافب: أطعمّة زياد وثائَةُ فلا بد مِن الحَمعيَّةٍ كما مر”". وقولة: 
((لانصيراف اعرف للها إلخ)) يان لِوَجهِ الفرق. 

أقول: والفرقٌ بين هذه المسائلٍ من اللواضيع الْشكلّة فلا بد من بيانِه. 

مطلب: تحقيق مُهِمٌ في الفرق بين: لا أكلم عَبيدَ فلان أو رَوجاتِه أو الندساءً أو نساءٌ 

فنقول: قال في "تلخيص الجامع" و"شرحه": ((إن كلَّمتُ بني آدمّ أو الرّحَالَ أو النساءً 
حَِت بالقردٍ إلا أن ينوي الكل الحاقاً لمع اعرف بلحس فيْصدَقُ قضاكٌ ولا يحنت أبداه 
لأدّ الصف إلى الأدنى عند الإطلاق لتتصحيح كَلاِ؛ إذ ليس في وُسَعِهِ إثبات كُلَّ الجنس» 
وإذا نَوى الكل فقد نوَى حقيقة كلامه» وأا المع الْدكرُ ك: إن كلّمتُ نساءٌ فحنث 
بالّلاث؛ لآنه أدنى الجمعء ولو نوى الرَاقَدَ صُّدَّقَ قضاءّ وإن كان فيه تَحفيفُ عليه؛ 
لأ الاق على النّلا جممٌ حقيقة وله ييه المَردٍ أيضاً؛ لواز إرادبه بلفظٍ الجمعء 0 
م إِتَآتَرْلتَهُ 4 [القدر - ]١‏ لا نيه المنتى) اه. 

وقد صرّح الأصوليُونَ بأنَ المرّف يُصرفُ للعهد إن أمكنّ وإلاً فللجسس»؛ لد ((أل)) إذا 
دلت على الجمع ولا عَهد تِطِلُ مَعنى الحَميّق ك: لا أشتري العَبيت إذا عَلِمتَ ذلك فتقولٌ: 
إن الجمعٌ الْضافَ إذا كان مَحصُوراً فهو ين قسم الْعرف الْعهُودٍ فلا تَبِطُلُ فيه الحَمعيِّة ولكن 
تارة يُكتفى بأدنى الجمعء كما في: عَبِيدٍ لان ودَوابّه وثيابي» وتارة لا بد من الكل كما في 


ا اث ع 0 نا وااو وه مو وى سد كه ل 50 
زوجاتِه وأصدقائه وإحوته» وقد مر”" الفرق. وأمًا إذا كان غير مَحصُور مثل: لا أكلمٌ بني آدم 


13 الا كبا حر 


(؟) المقولة ]١78917[‏ قوله: ((لأن المتع لمعنى في هؤلاء)). 


الجزء الحادي عث عن باب اليمين في الأكل والشرب 


أو أهلّ بغداد أو هؤلاء القَومَ فإنه يكُونُ للجنس؛ لعدم العَهادٍ فحت بواجي ويُشيرٌ إلى هذا 
الفرق ما في "منية الفنني": ((وعن "أبي يُوسف": إن كان له من اير اما يحمفهم يسان واحِدٍ 
لم يَحنث حب يُكلَمَ الكل وإن كانوا أكثرَ من ذلك فكلّم واحداً حَبث» وكذافي الاب إن 
كان له منها ما يُلبَسر بلْبِسَةٍ واحدَةٍ لا يُحنث إلا بالكل وإن كان أكثرَ فبواجارٍ [؛/ق؟١٠/أ]‏ )) 
اه. فهذا صريحٌ في الفرق بين الُضاف الَحصُورٍ وغيرو؛ فصار الْضافٌ الملحصور مد مغل العف 
بأل الْعهُودٍ لا بْدَ فيه ين المممعيّة وغيرٌ الحصور ما مِلٌ لكر وللُعرّفب بأل غير العهُودٍ يكتفى فيه 
ا لماه '/ عن "شرح الللتقى' دونه بطي اميه نا ] حايانة 

حب "البحر”" فيمّن حلّف أن أولاد زوحيه لا يَطُون بم فطلع واجة: (ربأله لا يَحح))» 
امو سكا 3 لد "الصف" : كل جل عليه حَرام)»؛ لكين كان لحاسب 
أن يقول: لا بْدّ من طُلُوع الكلٌ؛ لآأله م ئلُ زوجاتٍ لان لا مث عبيادم. وتقدّم''' الفرق» لكِنَّ 
العغرف الآن حلاف هذاء كما ذكرناه””' قرييا 

وظهرَ أيضاً أن مسألة الوقف الصُوابُ فِيها ما في "الخانيّة" من النّسوية بين الأولاد والبَنين: 
((ين أنه إذا لم يكن له إل ولد واحد فالنصفُ له والنصفٌ للققراءة إذ لا فرق بين قوله: 
على أولادي» وقوله: على ب بني؛ إن كلا مِنهُما حَممٌ مُضافٌ مَعَهُوقٌ بعخؤلاف قوله: على ولّدي؛ 


(قولة: وعن "أبي يوسف " إن كان له من العبيدٍ ما يحمعهم إلخ) ماذكره عن "أبي يوسف" 
طريقة أخرى غير التي مشى عليها في المنن و"الّارح". 


)١(‏ ف المقولة السابقة. 

(؟) "البحر": كتاب الأيمان _ باب اليمين في الدحول والخروج إلخ 4 /554. 
(7) المقولة ]١0/755[‏ قوله: ((قلت إلخ)). 

(5) المقولة ]١74841/[‏ قوله: ((لآن المنع لمعنى في هؤلاع). 

(ه) المقولة [7/817١ع‏ قوله: ((لأن المنع لمعنى في هؤلاء)). 


(5) ((إلا)») ساقطة من 


حاشية ابن عابدين 565 باب اليمين في الأكل والشرب 


فإنّهِ مَُردٌ مُضَاففٌُ يَشَملٌ الواجد كل الَلَِ له. 

وبه يَظهرُ أيضاً أذ الجمع الُضاف الَعهُودَ إذا لم يُوجَد منه إلا فَردٌ لا يطل للم بلكُيّة 
بل ييقَى له مَدحلكٌ في الكلام وإلاّ لم يَستحقّ الول شيعأء ولذا حَبث في: لا أكُمْ إحوة فلان إذا 0 
يُوجّد غيرٌ واحرء لكن هذا مع العلم وإلاَ كان المقصودٌ هو ابحَمعَ لاغيرٌ كما مر فاغتدم تحقيقَ 
هذا المقام فإنّه مِن مُفردات هذا الكتابيء والحمد لله على الإتمام والإنعام. 


09 صاكحم "در" 


الجزء الحادي عشر اه باب اليمين في الطلاق والعتاق 


باب اليمين في الطلاق والعتاق» 
الأصلٌ فيه: أن الولد الت ولد في حقّ غيره لا ني حقّ نفسي وأنّ الأول ١‏ 


3 


«إباب اليمين في الطّلاق والعتاق» 

.ةلاح (قوله: الأصلٌ فيه) أي: ف مسائلف أي: يعطيهاء "ط"20, 

.وان (قولةُ: أن الود اكيّت) قيّد بلفظر الولد إِشارةً إلى اشتراط أن يُستبِينَ بعضُ خَلقِه 
: “لل قمر ل 2 2 
قال في "الفتح” ': ((ولو لم يُستبن شَيء من حلقه لم يعتبر)». 

2 د 5-6 5 م ا غيم +4 

74 (قوله: ولد ف حق غيره) فتنقضي به العدة» والدم بعدّه نفاس وأمه 
لمعل على ولاديهء "ط"”". أي: من عِتقيها أو طلاقها مثلا. 

زه. ةلا (قولهُ: لا في حقّ نفسِه) فلا يسمّىء ولا يُغْسَّلٌ ولا مان عليه ولا يستحق 
الإرث والوّصيّة: ولا يُعتِقُ اه "شابي”2. وسيأتي” مفالُ هذا الأصل في قوله: ((إنْ لدت 
فأنت كذا حَيِت باليّسوه مجخلاف فهو خرة). "ط”0. 

:ةن (قولة: وأنّ الأوّلَ اسم لفردٍ سابق) فيه: أن المعتبرٌ عدم تقدّم غيره عليه؛ والسَّابقٌ 
وهم وحود لاحت وهو 0 شرط كما [؛/ق؟١١٠/ب]‏ يأني 27 فالأوضحٌ أن يقول: الأول اسم 

باب اليمين في الطّلاق والعتاق» 

(قولة: انتهى: "شلبي') في بعض ما قَالّه نظرٌ كما في "السّدي"” فإ الذي تقدّمَ في الجنائر: ((أثّ 
المولوة إذا لم يستهلٌ يُسمّى ويُعْسّلُ ولا حلاف في غسل تام الخلقِ وغيرهُ يُسلُ على المختار)). 
)١(‏ "ط": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف الطلاق والعتاق ؟/ه7. 
(1) "الفتتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في العتق والطلاق 4715/4 
() "ط ": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق 7085/19 
(4) انظر "حاشية الشلبي على تبيين الحقائق": كتاب الأمان ‏ ياب اليمين ف الطلاق والعتاق 141/9 
(5) المقولة ]١7470[‏ قوله: ((مستبين الخلق)) وما بعدها. 
() "ط": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق 9آره75. 


(0) صاة اه "در". 


حاشية ابن عابدين من باب اليمين في الطلاق والعتاق 


والأير”"© لفردٍ لاحقء والوسّط لفردٍ بين العددين المتساويين» أن الصف بأحدها 
لا ينَصفُ بالآحر لاشاقي» ولا كذلك الفعلٌ و ا 


لفردٍ لم يَتَقدَّمهُ يرف أفادَةُ "ط"”. 

0 (قولةُ: والأير) كذا في "البحر”7" وي نسحة: ((والآجر) عد الهمزةٍ وكسر 
الخاء بلا ياع» وهي أَْللى. ولا يصع اه تخ”" لصيدقه على السّابق وعلى اللأحتي. 

ممهلا (قولة: ين العدين للُساويين) كلثاني مين ثلائقه والقالت مِن حخمسة. ولم ل 
"الصف" له ىه انا اليل "لت وسياتر © بيانة. 

(.004 (قولة: بأحدبهام أي: أحد اللا الذكورةه وني نسحةٍ بضَمير لني والأؤلى أؤل. 

لفلا (قولة: لا يتصفُ بالآخجر) بالمدٌ والكسر فلو قال: آخيِر امرأةٍ أتْرَوَحُها طالقٌ 
و فك 1 اديه (١‏ طلد ادن تاوجسيم حيطي ني رجاس 
لأن التي أعاد عليها التروّج اتصفت بِكُونها أُولى فلا تتَصف بالآعيريّة نضا كما لو قال: آخر 


ا 2 


عبد أَضربة فهُو حر فضرب عبداً نّم ضرب آخر نّم أعاد الضّربَ ب على الأول نُمَّ مات عَتَقَ 
للعروب و اه عن ا 


(قولة: بالآخرٍ المدّ والكسر) لم يظهر إلا قراءته بالفتح» نعم يَظهَرٌ الكسرٌ علبى نسخة ضميرٍ 
متى» ويعودٌ حيتكل للوسّط والأوّل. 


)١١‏ في "و": («والآحر). 

(7) "ط": كتاب الأمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق 555//7. 

() "البحر”: كتاب الأعمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق 59/1/4. 

(4) أي لا يصح فتح الخاء فيقال : ((الآخر)) لصدقه إلخ. 

(5) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الأيمان - باب اليمين في الطلاق والعتاق صالا؟ .-١‏ 
(3) "ط": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق 750/9. 

(7) المقولة [17375] قوله: ((وأمًا الوسط إلخ)). 

(8) "ح”": كتاب الأبان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق ق45 5/أ. 

(4) "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق 7/7/5 


/ 
ال 


1١ 


الجزء الحادي عشر امن باب اليمين في الطلاق والعتاق 


لعدمه؛ لأنّ الفعلَ الثاني غيرٌ الأول» فلو قال: آحجِرٌ تزوج أتزوجٌ فالتي أتزوجها 
طالقٌ طَلَقَت المتزوحَة مرتين؛ لأنه جعل الآخبير وصفاً للفعلٍ و هو العقثء وعقدما 


هو الآخرٌ (أولٌ عبد أشتريه ؟ حر فاشتر ى عبداً عنَقَ) لما م2" أن" الأول اسم 


لفرجٍ سابق وقد وُحَدَ (ولو اشترى عبدين معاً شم آخرَ فلا عِنَقَّ (أصلاً) لعدم 


(كككلالع (قولة: لعدمه) أي: لعدم التنافي. بيانه: أن لعل يُتصفٌ ِالأَوَليَقَ وإذا وَقمٌ ثانياً 
يقصفُ بالآعيرية؛ لكّون الثاني غير الأول فإنْه عرض لا يَبقَى ماين وإنّما يُتبرُهُ اصع باقياً 
كابيع ونحوه إذا لم عرض عليه ما يناي كفسخ وإقلٍ وإلاّ فهو زائلٌ. وما يُوحَدٌ بعدهُ فهو غيثةُ 
حقيقة وإن كان عَينَهُ صُورة فصع وَصفْةُ بالأوّ والآعيريّة باعتيار الصُورق وانتقى التساني بين 
الوصفيّن باعتيار الحقيقة» ؛ وذلك لكون الواقع آخيراً غير غيرَ الواقع ولأ ولذا قال: ((لأثّ الفعلَ الشانيّ 
غيرُ الأوّل))» فافهم. 

1 (قولة: مرتين) طرف للمُتريّجة لا ل: طَلقَتء 

لقال (قولة: لعدم الفرديّة) أي: ف العبديْن, وأمّا العبدٌ فلعدم الستّبق. فكان عليه أن يقول: 


اعم 
06 


لعدم الفرديّة والسبق. اهم "ال 


(قولٌ "النتّارح": لعدم الفرديّة إلخ) أي: الموصوفة بالق اه. "سندي", فحينعذ صم جعلّ هذو 


(1) في "و": ((اشتريتم)). 

(5) صالاكاه "در" 

0 في "و": ((من أن)). 

(4) "ح": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق 4*3 ؟/أ. 


حاشية ابن عابدين 0 ياب اليمين في الطلاق والعتاق 


7 الثالث) عملاً بالوصفيء (ولو قال أولُ عبد أشتريه واحداً فاشترى عبدين ثم 

شترى واجدا لاا يعتِقٌ النالث)' وأشارَ إلى الفرق بقوله: (للاحتمال) أي : لأنّ قولَةُ: 
((واحدا)) يحتملٌ أن بكرت حالاً من العبادٍ أو المولى فلا يعتِقٌ بالشلكٌ وحور 
ف اليو "0ك افريفة العيك ا ا ا 0 


مطلب: أو عبد أشتريه خْرٌ 
لفلا (قولة: عَتقَ اثالث أي: في الغال الذكور؛ لأنّه هو الموصُوف بكونه وَل عيادٍ 
سيراه وحدّة ولا يُخَرجُةٌ عن الأوَليّة شِراءُ عبديْن معاً قبلَهُ وكذا لو قال: أُوّلُ عبدٍ أشتريه أسود 
أو بالدُتانير» فاشترى عبيداً بيُضاء أو بالدّراهم, ثم اشترى عبد أسوة أو بالدّنائير عَنََه كما في 
"البحر"”"2 ولا يام في المشري”" أُوّلاً أن يكو جمعاً كما لا يُخفى. 
[018 (قولة: وأشارٌ إلى الفرق) أي: بين وَحدّه وبين واجداً. 
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بدحةلاى (قوله: للاحتمال إلخ) هذا الفرْق ل"شمس الأئمّة'ء ومقتضاة: أله لو نَوّى كُونّه 


(قولٌ "الشتّارح": يحتيلٌ أن يكون حالاً من العبدٍ أو امول إلخ) بععنى أنه لا يشارَكُة في شرائه 
أحذء وعلى تقديره يعيق؛ لتحفق الوحدة في المول» وعلى أنه حالٌ من العبدٍ لا يعَيِقٌ ؛لأنٌ المرادٌ وحدة 
الذاتي» وهي متحقَقَةٌ في الجميي اه "سندي": لك ما قالَهُ غير مستقيبٍ بل يعتِقٌ على احتمال أله 
راجعٌ للعبديء لا على احتمال رجوعه للمولى» وكأنه على هذا القيل يكون واحداً بمعنى منفرداً. 

(قولة: لأنه هو الموصوفف بكونه أَوَّلَ عبدٍ اشتراةٌ وحدة) وذلك؛ أن قولّهُ: ((رحدة) يرا به 
الانفرادُ في حال الشراء؛ لأنه يُقَال: جاءً زيدٌ وحدف أي: منفرداً في حالة الشتراءء فالئالث كالم يسبفة أحدٌ 


بهذه الصّفة فكانٌ أولا. اه "سندي". 


.59/1/4 "البحر": كتاب الأتمان  باب اليمين ف الطلاق والعتاق‎ )١( 


(5) في "1”: ((المشترى)). 


الجزء الحادي عشر لام باب اليمين في الطلاق والعتاق 


حالاً من العبد يعت لكن عيّر عنه في "للنتح”" ب: ((قيل)». والذي اقنصرّ عليه في ا 00 
الكبير" (غ ارق١١٠/أ]‏ رأرضتحة "قاضي حان" في ' شرح الداع الصّغير "7" و "سراح خ الهداية"”” 5 يرهم 
هو: ((أنّ (الواجد) يَقنَضِي الانفراد في الذّات ورروّحدةُ) الانيراد في الفعل المقرون به الأترَى أنه 
لو قال: في الدّار رَجُلٌ واحِدٌ كان صادقاً إذا كان فعة صني أو أمراق بخلاضي: في الدَار رَحلٌ وحدةُ 
إن كاذِبٌ» فإذا قال: واحداً لا يق الَالِت؛ لكونه حَلا موده لم يد غير ما أَفَادَهُ لف أوّل؛ فإثٌ 
مُفَادَةُ الفردية والسبق» 500 تقرف فكان كما لو لم نا أمّا إذا قال: وحدهُ ققد أضافَ 
التق إلى أوّل عبد لا ُشاركه غيره في الَملّكء والقّالثْ بهذه الصّمةٍ. وإنا َنَى بقوله: (رواحدا» 

مُعنى التُوحُدٍ دق ديانة وقضاءً؛ لِمَا فيه من التغليظ فيكو الشتّرط حِيْعذٍ النَمَرّدَ والستّبق في حالة 
للَمل كما ذكَرَهُ "الفارسي" في " شر ح اتلخيص" . وكا ذكر م مِن الفرق عَلمت أنه لا فرق بين 
التصب واخن بل ذَكرَ في "تلخيص الجايع": ((أنّ حقَّهُ الكَسن)) كما في بعض سخ "الجابع'؛ 


(قولة: لكن عبر عنه في "الفنح" بقيلٌ إلخ) وذْكَرَ قبله: ((أنّه لو قال: واحداً لا يعت الثَالتٌ؛ لأنّ 
واحداً يحديلٌ التفرد في الذَّاسِ فيكونُ حالاً مؤكَدَةٌ؛ لأنّ الواقع كوه كذلك في ذاه فلا يعني لأنّ كلا 
من الأوَلين كذلك في ذاه فإنه أرٌّ بهذا المعنى, فَإنّه في ذاتِهِ فردٌ سابقّ على مَن يكونٌ بعدّه. فلم يكن 
الثالث أزَّلاً بهذا المعنى, ويلزمٌ على هذا أنه لو قصّد هذا المعنى ‏ أن يعت كل صن الأرّلين السابقين» 
ويُحتمَلُ كوه معنى الانفرادٍ في تعلق الفعلي بو فتكون مؤسّسّة فَيعيِقٌ؛ أنه النشردُ ف تعلّي الفعل» 
بخلاف الأرَلينء فلا عق بالشلكٌ» وقيلَ إلخ)) اه. 


578/4 "الفتح": كتاب الأيمان  باب اليمين في العتق والطلاق‎ )١( 

() "شرح الجامع الصغير”: كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في العتق 7/ق ٠١‏ ب. 

(8) انظر "فتح القدير": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف العنق والطلاق 475/4»: و"العناية”: كتاب الأيمان ‏ باب 
اليمين ف العتق والطلاق 45/4 (هامش "فتح القدير'). 
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فهو ك: وحدّف وفي "النهر" رفعَةُ خبرَ مبتدأ ('© محذوفي فهو ك: جد أزلسق 


وذكرٌ "شارِحُة” عن "كاني التسفي"7": ((أنّ اليف معطأ من بعض الكُتّاب)). 
مولام (قولة: فهو 00 أي: فَيَعتِقْ العبدٌ | الثالثء وَرَدَهُ و ق في "النهر 
كالتصب ه للفرق الستّابق)). 


ع دمر 


قلت: ويُويدُهُ ما تقلنا عن "تلخيص الجايع" ولشرجء' 

41لا (قولة: وف 'الهر” 5 إلخ) في بعضر الم (وحَوَرٌ في "لتهر" إلخ)) وعباركة: 
«(ولم أرَ في كلايهم الرّفعَ على أنه حمَيرٌ مْمَدِأ ممذوضبء والظَاهرٌ أنه لا يبِقْ أيضاً كالتصب 
فتدبّره)) اه. 

رهحهاى (قولةُ: فَمَلّكَ عَبداً ونصف عَبقِ) أي: معأ كما في "الفتح”00. 

ر«كةلاى (قولة: عتَقَ الكَايلُ) لأ نصفض العبدٍ ليس بعَبدٍ فلم يُشاركةُ في اسجه فلا يط عنه 
قف أنه وشرؤة كنال للك مخادرياً أو نحوّف "زيلعي"”27. 


(قولة: وردّهُ في "النهر” بأنّ الجر كالتصب للفرق السابق إلخ) أي: مِن أنّ ((واحدا) يفيدٌ التفرُد 
في الذامتيء و((وحدةٌ)) التفرد في الفعلٍ المقرون بوء لككنْ هذا الردٌ لا يستقيمٌ على ما حرى عليه في 
"البح" من الفرق الذي ذكرَهُ عن "شمس الأئمّة"» وهو ما جحرى عليه "المصنف" وأشارٌ إليه 
افاشيحاد" كناي العم ال ردكزة الل“ امن ساسي “الثهر" ار عل طريقة بطر ة ريا 
وهذا لا يناميب. 


)1١(‏ في "و": ((وجوز في النهر الرفع خبر لمبتدأ)» وفي "د": ((وف النهر الرفع خبر لبتدأ)). 
(0) في "و" او "د" و "ط” : ((كواحد)). 

(”) "كافي النسفي": كتاب الأبمان - باب اليمين في العتق والطلاق ١//ق1١7‏ أرب 

(1) "التهر": كتاب الأعان _ باب اليمين في الطلاق والعتاق قهلاه رب 

(5) "الفتح": كتاب الأبان ‏ باب اليمين في العتق والطلاق 474/4 . 

() "تبيين الحقائق": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق 147/7 


الجزء الحادي عد مه باب اليمين في الطلاق والعتاق 


وكذا الثياب» بخلاف المكيلات والموزونات للمزاحمة» "زيلعي". (قال: آِرٌ عبدٍ 
أملكُه فهو حر فملّكَ عبداً فمات الحالِفُ لم يعتق)؛ إذ لا يد للآخرٍ من الأول 
بخلاف العكس كالبَّعدِ”'' لا بد له من قل بخلاف الئل (فلو اشترى) الحالفُ 


زتعفلام (قولة: وكذا التِياب) مئل: أُوَّل يرك ابلك كين ف بالك ونام هيه 

الف (قولة: للمُراحمة) فإنه إذا قال: وَل كر أملكة فهو صَدقة فَمَلّكَ ئََ ونصفَ 6 
كله لأ يزكة الصدق بتيء؛ لأ لصف ارد على الك مراحم له يُحرِحُهُ عن الأرَلة 
والفرديّة؛ لأن لكر اسم لأربعين قفي وقد ملك يتين جملة. نظيرة: أَولُ أربعين عَبدا أملِكُهُم فهُم 
أحران فَمَلَكَ ميئين لا يَتِقْ أحدء فمْلِمَ أن لنصف في الك يَقلُ الانضيمام إليه؛ إذّْ لو أخذت أي 
نصفر شِنت وَضمسَهُ زع/ق".١إبع‏ إلى الُصف الرَائدٍ يَصيرٌ كُرَاً كاملا ونصفُ العبد لس 
لل "زيلعي”7. 

رمكفلان (قولة: فمات الحاليف) وكذا لا يَعِتِقْ لو لم يمت بالأول؛ لأنه ما دام ا يَحتَمِلٌ 
أن يَملِكَ غيرة. 

كني (قولة: ذلاب للآرٍ ين الأرّل إلخ) قال في "الفح ”": ((وهاره السألة مع لني 
تَقدّمت تُحقَق أن احبر في تحقق الآحرية وْجُودُ سابي بالفعل وف الأوَيِّ عدم عدم غيره لا وْحُودُ 
آتر مأ عه لالم يعيق المشترى في قوله: وَل عبد أذ أشتريه فهو حر إذا لم يتشتر بعدةُ غيرة)) اه. 


رمقلا (قولة: بخلاف اق فإذا قلت: جاء ريد قبل لا يُقتتضِي مُجحيءَ أحد بعدة؛ فإنّ 
جنا لم يتَقَدُمهُ قف الح للش نه 


مَعناهُ: أن ) 
)١(‏ في "ط": ((كالعبد))» وهو تحريف. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق ١47/6‏ بتصرف. 
(5) "الفتح": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في العتق والطلاق 4 أيد47. 

(4) "ط": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق 5357/9 


مدا 
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ثم مات) احالف (عتق) الثاني (مستيداً إلى وقت الشراء فيعبَرُ من كل المال لو الشرامٌ 
في الصّحَّ وإلاّ فمِنَ الثشش وعليه فلا يصيرٌ فاا 0 


قلت: وَالظَّاحرُ أنَّ هذا فِيّما إذا كان (قبُلُ)) مَنصُوباً مُنوَناً وإلآّ فهو مُضافٌ تقديراً إلى 
شَيءِ رحد بعدة إلا أن يُقال: ِل لا يَلزمُ وُجُودُهُ بعدَة ولو صرّح بالُضافب إليه ك: حمست 

الطنفنة (قوله: ثم مات الحالف) قيّد به لأنّه لا يُعلَمُ أ الثاني آخر ّ كوت الولى؛ لحواز 
أن يُشتري غيرَهُ فيكُوكُ هو الآني "عر "00 

قلْتْ: وهذا إذا تناولت اليُميِنُ غير هذا الْعَمِدٍ وكانت على فعل لا يُوحَدُ بعد موت امول 
ولم يُوقت وقنا؛ لما في "شرح الجاع الكبير": ((لو قال لامرأتيّن: آحيرٌ امرأو أنزّحُها منكُما طالقٌ 
فتوٌج امرأة م الأخرى طُلقت اتَنيةُ ني الحال؛ لاتصافها بالآعيريّة في الحال» واليِمينُ لم يتعاوّل 
غيرَهُما. ولو قال لعشرة أَعبْدٍ: آخيركُم تروّحاً حر فتروّج بإذنه عبد ثم عبْدَ نّم تروّج الأول 
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أخخرى”" ثم مات الول لم يَعيق واجدّ منهم؛ لأذ مويه لم يتحقّق الشّرطٌ؛ لاحجمال أن يَتروٌج 
آرُ بعد موس الو فلم يكن آخيرهم إلا إذا توج كلهُم بإذن فين العاشيرٌ في الحال بلا توقافي 
على موت الَوْلى؛ لله آحرهّي ولا يَْوهّمْ روا وَصف الآخبريّة عنهه وكذا لو ماتوا قبل وى 
النزرّحَين فعيقٌ الذي تَروّج مرّة. ولو قال: آعيركم تزوجاً اليو حر عتق الثاني الذي ترج مره 
مي اليوم دُونَ الأول الذي تزوّج مرَتيِن؛ لأنه اتصف بالأويّةٍ فلا يَنصِفْ بالآريّق) اف 
مُلخصا وعامه فيه. 

كويى (قولة: مُستيداً إلى وقت الشتراء» هذا عندة» وعندَهما يَُعُ مُقتصيراً على حالة لوت 


فيُعتبَرُ مِن الثذث على كُلّ حال؛ لأنّ الآخيريّة لا تنبت إلا بعدّم شراء غيره بعدَهُ وذلك يُتحقق 


)١(‏ "البحر": كتاب الأعمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق 0/9/5ا. 


5 في "1": ((بأحرى). 


الجزء الحادي عشر 06 باب اليمين في الطلاق والعتاق 


لو" علَّقَ البائن بالآعير" خلافاً لهماء وأما الوسّط: قفي "البدائع"7: أنه 
لا يكونٌ إلا ني وثْرء فناني التلانّة وسَطٌء وكذا ثالث الخمسة وهكذا. (إن ولت 
فأنت كذا حَيِثُ بالميت) ولو ميقطاً ا 


بالّوت فيقتصيرٌ عليه. وله: أن الّوت مُعرّفُ فأمًا اقصافةٌ بالآخيرية زواق ع١ )1٠‏ فين وقستو الششّراء 
يبت مُستندا "بر "10 

زمكةلام (قوله: لو علّقَّ البائنَ بالآخير) كقوله: آخِرٌ امرأةٍ أتروحُها فهي طَالِقٌ ثلاث فعندهُ 
يقح مذ تررّحهاء وإن كان َل بها فلّها مَهرٌ بالدحول بشبهةٍ ونصفُ مَهِرٍ بالطّلاق قبل 
الُخولء عدي بالحيض بلا جداد ولا ثَرث منه وعندَهُما يَقَعٌ عند لوت وترث؛ لأنّه قن 
ولها مَهِرٌ واحدٌ وعليها العِدَهُ أبعدَ الأحلين من عِدَةٍ الطّلاق والوّفاقء وإ كان الطَّلاقّ رَجمياً فعليها 
الوقاة وحوَثٌ كنااق اليد 0 

4 (قولةُ: وأمًا اوس إلخ) فإذا اشترى ثَّلانة عبد مُتفرَّقينَ ثم مات عَمَقَ الثاني عند 


لوت عندَهُماء وعدد الإمام عَمَقَ مُستيداً إلى وقت شيراء الثالث؛ لأله اكتسب اسم الوّسطر في نفس 
لمر عند شبراء اَم عرفا ذلك موت سي قبِلَ أن يمشتري رايعاء وأا قبل اال فلم 
يُكتسب الثاني اسم الوط لا عندنا ولا في تفس الأمر فلا يَستَيدُ العتدي إلى وفست شيراء ال 


بخلاف ما إذا قال: آعيرُ عبد أُملِكُه فهو حُرٌ نّم اشترى عبدين مُتفرقِين تم مات حَيث يَعتَقَ الثاني 
بدا لى وفتو شيرايه عند الإما؟ لأن كسب اسم الآخير بالشراء في نفس الأمر وعرفا ذلك 


كوت السَيّدٍ قبْلَ أن يري عبداً آخحي هذا ما ظهر لي» فتأمّل وراجع. ا 


(0 ف "و”: (رإذا)). 

(5) في "د": («البائن أو الثلاث بالآخر)). 

() "البدائع": كتاب الأيمان ‏ فصل وأما الحلف على ما يخرج من الحالف أُوْ لا يخرج إلخ 210//7. 
(5) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق 717/1/5. 

)0 "ع كتاب الأَان ‏ ياب اليمين قي الطلاق والعتاق ق87 7 إب. 
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مستبي الل وإلاً لا إخلاف: فهو حر فولدا مَيْدا شم آخبرٌ حياً عمق الحي 
وحذةم لبطلان الرق بالموت بخلاف الولد أو الولادة. (البشارةٌ عرفا اسم لخبر 
سار) تحرج الضارٌ فليسَ ببشارةٍ عرفاً ال ب ا ا ال ف ا 


قلْت: وهو بَحث جيك والقَواعد له نويد وف "التلحيص" و"شرح" ل: القارسي : (إلو 
قال: كل ملو أمبكة حُرٌ إلا الأوسط فمّلك عبد عَنََ في الحال؛ لامتتاع الأوسطة فيه حال ومآلأ 
لو لك ثني ثم انأل تق وية ينما لأنّ الثاني صار أُوسَط بشيراء تالش ولقالت يُحَيلٌ أن 

صر أوسا كلك خايس» وإلما َي الثاني إذا لنت عنه الأو سطية بأنا ملك رابعاً قّ 
َلك ليع وعم جر ولام وسعقة نزول موت الول عن شفع كالانين والأرغة سه وتسفئ 
موت عن وتر» كثلاثة أو حخسَةٍ أو سبعَةٍ ونحوهاء فيعتقون إلا أوسطَهّم))» وتَمامهُ هناك. 

مطلب: إن ولدت فأنتٍ كذا حَيث بالْيت بخلاف: فهو لخ 
سوال (قولة: مُستيينَ الخلي) أي: ولو بِعْضَ الخلق كما قدَّمناه”, 


بعوياى (قول: لآم أي: وإن لم يستبن. 
اقلق (قولة: 6 عنَقَ الح وحدة) أي: عند "الإمام'ء وعندَهُما لا يعتِقٌ أحدٌ؛ لأنّ الشّرط 
تحقق بولادَةٍ ايت فتحلٌ اليَمينٌ لا إلى ججراء؛ لأ الت (. لق ١٠/بع‏ يس محل للحريّق وله: أن 
مُق الاسم فيد صف الحياة؛ لِأنه قصد إنبات الخُريةِ له وعلى هذا الإبلافب: أو ولَدٍتَِيَة 
فهو ع فولنيظة ينا ثم حي فاده في "البحر””", 

رعس الم (قوله: لبطلان ارق إلخ) هذا تعليل مه من طرفهما لغير كور في كلام ,شار 
وو ماالواقالا: ولعب داه لْ على فهو حر فأَدِلَ عليه عبد ميث لم حر حي عَم المي 
إجماعاً على الصّحيح» والعُذرُ لهما أن البُوديةَ بعد اموت لا تثقى؛ أن ارق يطل بالموتيء بخلاف 
الولّدٍ في: أوَّلُ ولد دين والولادةٍ في: إن وَلدت؛ لتَحققِهما بعد الموت» فاده "ح"”". 


)١(‏ المقولة [179.3] قوله: ((أنٌ الولد اليتَ)). 
4 لمر ": كتاب الأعمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق 1/14/ا. 


(©) "ح": كتاب الأعان ‏ باب اليمين ف الطلاق والعتاق 453 ”رب - 244 /أ. 
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بل لغه ومنه: إمْبَيَرَمُم يحدَابٍآَليِمٍ 4 [آل عمران - ١؟]‏ (صلاق) حرج الكذبٌ 
فلا يُعتبرٌ إليسّ للمبثر به به عِلٌْ ) فيكونٌ ةق لم الا ال 


ولام (قولةُ: بل لغة إلخ) قال في "لنهر””: (رولا تحص لغةً بالسارٌ بل قد تَكُونُ في 
الصّارٌ أيضاء ومنه: اإمبَقِرَمُم يِكدَابٍآَلِِمٍ © [آل عمران-١؟‏ ]» ودَعوَى الَحار مُدفوعة بمادةٍ 
الاشتقاق؛ إذ لا شلك أن الإحبار بما ياف الإنسانٌ يُوجب تَغْير ابر أيضام) اه. 


الاستتعارة 


أقول: لا مُنافاة بين ما قالَهُ من ألها حقيقة في حبر يعيّرُ البَسَرةَ ويين تقرير البَان 
كمي ني الآيقه لأ نَطرَ يما قال إلى أصل الل وهم نَرُوا إلى غرف الل وكم لف املف 
معناه في أصلِها وعُرفهاء كالدَبةِ فإنها اسم لِمَا يوب على الأرض في أصل اللَغقٍ ونخصّت في 
5 7 3 1 0 ار 0 2 
عُرفها بذواتت الأربعه وكاللفظ؛ فإِن معناه في أصل اللغة الرّمِي ثم حص في عُرفِها ما يَطرَحُةُ القم 
كما 5 انسل الوضع'. اه 0 ا 

وحاصلة: أله مَنقولٌ 0 لفل الحقيقة والّحاز عليه باخمتلافب الاعتبار 

ما اد لض 1 اا 56 0 0 00 

كما أُوضحَهُ في ل ل ل 

زه078] (قولة: حرج الكلرب) فلا يُعترُ» وأورة أنه يُظهِرٌ به في يَشْرة الوحه الفح وسور 
باعيار الظَاهرٍ. وأحيب: بأنّه إذا ظهرَ خيلاقة يَرُولُ لكن في "الفت””*): ((أن الوح فيه تقل اله 
والغرضع). 

رتع«ولال (قولة: فيكو ن) أي: النبشير أو الصسّمِيرُ عائد للخبر الذي عاد إليه ضميرة 
((به»). 


(1) "النهر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين ف الطلاق والعتاق ق٠5؟/ب.‏ 

(؟) "ح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق ق544/أ. 

(©) "التلويح": الباب الأول: تقسيم اللفظ بالنسبة إلى المعنى ‏ التقسيم الثاني: في استعمال اللفظ في المعنى 7075/١‏ 
(5) "الفتح”: كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في العتق والطلاق 491//4 
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من الأول دون الباقينَ (فلو قال: كل عبد بشتّرني بكذا فهو حر فبشرَهُ ثلائة متفرّقون 


ةلال (قولة: من الأول أي: ير لأصل 5و ون 0 أي: الُخبرين بسي الال 
الآني قال في "الفتح'”"©: («وأصلَهُ ما رُوِي: أنه عليه الصّلاةٌ والسثّلامُ مر ب"ابن مَسعُودٍ" وهو 0 
القرآت» فقال عليه الصّلاةٌ والسّلام: «(من أحَبّ أنا يقرا القْرآن عضا طْرِيا كما أُنل فلْيْقرًأ بقراءة 
ابن أُمّ عبادٍ »'" فابدرَ نَ إليه "أبو بكر" و'عمرٌ " رَضِي الله تعالى عنهُما بالبشارَةٍ فسّبقَ 
[4/قه٠٠/أ] ١‏ 


. 131/4 "الفتح": : كتاب الأيمان  ياب اليمين ف العتق والطلاق‎ )١( 

(؟) روي هذا الحديث ضمن قصة طويلة فيه سَمْره يك مع أبي بكر وعمرء ودعاء النبي وَل لابن مسعرد: وبشارة 
الشيخين له بذلك؛ فبعضهم يرويه مطرّلاً وبعضهم مقطعاً وعختصراً. 
وبالجملة فقد رواه سفيان الثوري وأبو نعيم ويزيد بن عبد العزيز وأبو بكر بن عياش ف رواية عنه كلهم عن 
الأعمش عن إبراهيم عن علقمة بن قبس أن رجلا قال لعمر: إني تركت رجلا يملي القرآن فغضب عمر 56 
قال أبو نعيم: قال بحبى القطان للأعمش: أليس قال خحيثمة: إن اسم الرجل قيس بن مروان؟ قال! نعم. 
ورواه أبو معاوية وتحمد بن فضيل وزائدة والفضيل بن عياض كلهم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة (ح)؛ 
والأعمش عن خيثمة عن قيس بن مروان عن عمر فذكره هكذا بالإسنادين عن الأعمش» وأحيانا يقتتصرون على 
حديث علقمة أو خيثمة. 
لكن قال البيهقي: هذا الحديث لم يسمعه علقمة من عمرء إنما رواه علقمة عن القرئع عن قيس عن عمر. 
وقال الترمذي: وقد روى هذا الحديث الحسنٌ بن عبيد الله عن إبراهيم عن علقمة عن رجحل من جعفى يقال له 
قبس أو ابن قيس عن عمر عن النبي كل هذا الحديث في قصة طويلة [لم يذكر قرئع]. 
قال ابن عساكر: )7٠١1(‏ رواه الحسن عن إبراهيم عن قرئع عن رجحل من جعفى يقال له: قيس أو ابن قيس عن عمر به 
[أخرجه عبد الله بن أحمد ]5/١‏ قال الدارقطني في "العلل”: رواه عمارة بن عمير عن رجل من جعفى عن عمر ‏ وهو 
قيس بن مروان ‏ قال الحافظ ابن كثير في "مسند عمر" 175/١‏ هذا الحديث لا يشك أنه حفوظ» وهذا الاضطراب 
لا يضر صيحنّه والله أعلم؛ ورواه حبيب بن حسان عن زيد بن وهب عن عمر . 
أخرجه عن أبي معاوية أحمد ١//ا‏ ود 4 77 و54؛ وابن أبي شيبة 780/7 و١570/1غ‏ والترمذي (159) في الصلاة ‏ 
الرصة في السمر ء والنسائي في "الكبرى" (85537) ف المناقب» وابن جزعة )١١57(‏ في الصلاة ‏ الجهر بالقراءة في الليل - 


الجزء الحادي عشر لكك باب اليمين في الطلاق والعتاق 


- ومحمد بن نصر المروزي في "قيام الليل” (٠5)؛‏ وابن أبي داود في 'المصاحف" صلا ال وابن حبان (5075): وأبو يعلى 
(134) (د9١)‏ والحاكم ؟//1؟7؛ وقال الترمذي: حديث عمرٌ حسنٌ قال أحمد: ييكرون سماع علقمة بن قيس من 
عمر قيل له: من ينكره؟ قال: الكوفيون أصحابه اه . "جامع التحصيل" صء 4 ؟-. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين؛ وأترهمهما لم يصح عندهما سماع علقمة من عمر. 
وأخرجه عن زائدة الطبراني في "الكبير" (86477)؛ وعن أبي بكر بن عياش ويزيد أخرحه أحمد .7/١‏ 
وأخرحه عن ابن فضيل النسائيٌ في "الكبرى" (8755)؛ وأبو يعلى (197): وعنه ابن السني في "عمل اليوم 
والليلة" (5١4)؛‏ والبرار في "البحر الزخار" (53717) 
وأخرجه عن فضيل بن عياض النسائي ف "الكبرى" (8501)؛ والدارقطني في "الأفراد” (ق07؟/؟), 
وأخرجه عن سفيان البزار (577)) والحاكم ؟/لاااو 18/9 وأبو عبيد في "فضائل القرآن" صلاء اس 
والمخطيب في "تاريخه" 577/4 وأحرجه عن أبي نعيم الفضل بن دكين الطبراني (85470)» وذكره البخحاري في 
"التاريخ الكبير" 149/7؛ ويعقوب بن سفيان الفسوي في "اللعرفة والتاريخ" 098/١‏ وأبو نعيم في "الحلبية" 
054/1 و"المعرفة" (478 4)» والبيهقي في "الكبرى"١/4217‏ ف الصلاة ‏ باب كراهية النوم قبل العشاء. 
وعن الحسن بن عبيد الله ذكره البخسارتي في "التشاريخ" 2159/37 وأحرجه أحمد 238/١‏ واليزار (774)» وأبو عبيد في "فضائل 
القرآن" صلا١ :.١‏ والطبراني (8474)؛ والبيهقي 451/١‏ ونقل الترمذي عن البخماري أن حديث الحسن بن عبيد الله محفوظ. 
قال الدارقطني في "العلل" (س732؟) :وقد ضبط الأعمش إسناده؛ وحديئه هو الصواب» قال البرقاني: قلت له: 
فإنّ البحاري حكم بحديث الحسن على حديث الأعمشء قال الدارقطني: قول الحسن عن قرئع غير مضبوط؛ لأن 
الحسن ليس بالقوي ولا يقاس بالأعمش اه . 
مع أن الحسن وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي وغيرهمء ولم يغمزه إلا البخخاري وَالدَارقْطي هنا. 
وظاهر أن البخاري لم برد حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمرء وإما بن أن الواسطة بين علقمة 
وعمر هو الحسن بن عبيد الله والله أعلم» واختلف على أبي بكر بن عياشء فرواه فرات بن محبوب عن أسي بكر 
عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أن أبا بكر وعمر بشراه. 
أخرحه الطيراني (8473) قال الدارقطني: تفرد بهذا فرات» وكان كرفي لا بأس به إلا أنه وهم في هذا أي: زيادة ابن 
مسعود ‏ وخخالفه يحبى بن آدم؛ فرواه مرة كرواية أبي معاوية كما مر عند أحمد» ومرةٌ رواه عنه عن عاصم عن زر عن عبد الله. 
أخر جه أحمد 17/١‏ و"فضائل الصحابة" (5534١غ)؛‏ وابن ماجه )١118(‏ في المقدمة ‏ فضائل الصحابة: والبزار (؟١)‏ 
"بحر"؛ وأبو يعلى (17) (53١3)؛‏ وابن حبان في "صحيحه" ))7١757(‏ وأبو القاسم الشيباني في "فؤائده" (ق05بب). 
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحداً أسنده عن أبي بكر إلا يحبى بن آدم» وهوثقة عن أبي بكر ولم يكن 
بالحافظ» وزاد فيه لأن زائدة رواه عن عاصم عن زر عن عبد الله ولم يقل عن أبي بكر وعمر. 
والزيادة لمن زاد إذا كان حافظاًء وأرجو أن يكون الحديث صحيحا؛ لأن أبا بكر وعمر قد كانا مع البي قل في ذلك 
الوقت» فاختصره أبو بكر بن عياش اه. ولعل هذا ليس من نخطأ أبي بكر بل شعيب» فقد تفرد به عن يحبى والله أعلم. ‏ 


ىا 


حاشية ابن عابدين 8 باب اليمين في الطلاق والعتاق 


ما قلناء وتكونٌ بكتابة ورسالة مالم ينو المشافهة فتكوث كالحديث» ولو أرسلّ بعضٌ 
عبيدة عبداً آخخر إن دك الرسالة عق ا مرسيل» مجم مم مومه مم ممه مهم ممم م م ممم مم 


رم مقر 


في "و بكر" وأخرضي 
هه (قولة: لِمًا قلنا) من أن المبشرَ هو الأول دُونَ الباقين. 
:+9" (قولة: فكو كالحديشع أي: فلا يَعتِق بالكتابة والرّسالة؛ لما مر" في الباب 


السّابق: ((أدّ الحديث لا يكوث إِلذّ باللّسان). 


.ةلال (قولة: إن ذكرَ الرّسالَة) بأ قال له: إِذّ فلاناً يقولٌ لك: إِدّ فلاناً 


"البحر "”". فالمعتية في الرسالة إستادُ الكلام إلى الْرسيل بلا اشتراط ذكر ماده الرّسالة. 


ورواه زائدة عن عاصم عن زر عن عبد الله و كذلك رواه عفان عن حماد عن عاصي به. 

أخرجه أحمد ٠أبد؛‏ 4و5 4» وأبر يعلى (15) (546 ٠‏ 3)ء والطبري (/85370). وابن حبان (0517/). 

وأخرجه اببن حبان (1970) عن موسى بن إسماعيل: (ح) ويعقوب الفسوي في "المعرفة" 588/5 عن 
حجاج بن المنهال كلاهما عن حماد؛ به مرسلاً. 

وأخرجه أحمد »450764.0874١‏ والنسائي ف "عمل اليوم والليلة" (89) من طرق عن شعبة والأعمش 
وإسرائيل كلهم عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله القصة مع الدعاء دون البشارة 

ورواه إبراهيم بن مهاجر واختلف عنه» فرواه المفضل بن محمد النحوي عنه عن الأعمش ومغيرة عن إبراهيم عن علقمة 
عن عبد الله وعنه إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله ورواه شعبة عن ابن مهاجر عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود. 
أخرج كل هذا الطبراني (8457) (8477) (8475) (847) ولكن إبراهيم خلط ‏ وفيه ضعف ‏ بين حديث: )من 
سه أن يقرأ القرآن.....)) وبين ((قراءة ابن مسعود: القرآن وبكاء النبي وَل لذلك)). 

وأخرج الححاكم 1189© عن عبد الله بن يزيد الصهباني عن كُميل بن زياد عن علي. 

وأرجه أحمد 9075/4 و"فضائل الصحابة' )١55+(‏ وابن أبي شيبة 0/٠١‏ 27ء والبخاري في "التاريخ الكبير" 4/0 


وفي "خلق أفعال العباد" صة 4-: والحارث بن أبِي أسامة )٠١17(‏ "بغية"؛ وابن قانع في "معجم الصحابة" 717/5 عن 
عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث بن المصطلق مرفوعا: ((من أحب أن يقرأ)) دون القصة والبشارة؛ وأخرجه 
الحاكم 758/7؛ والبزار (4 )١ 5٠‏ "البحر الزخار" من طريق أبي عبيدة عن محمد بن عمار عن أبيه عن عمار فذكره. 
وأخرجه أحمد 577/7» في "فضائل الصحابة" له (0ت »)١‏ وأبو يعلى (5705): والبزار (5585) "كشف الأستار" 
والعقيلي في "الضعفاء" ١517/١‏ من طريق جرير بن أيوب البَحجَلِي عن أبي زرعة عن أبي هريرة فذكره» وجرير ضعيف. 


(0) صط اع "در" 


(؟) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف الطلاق والعتاق 4 ابللا©. 
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ول السو (وإن بشّروةُ معاً عقوا لتحقّقها من الكلّ بدليل: يقرو" بعلي 
ليو [الذاريات - 18](و) البشارة (لا فرق فيها بينَ) ذكر (الباء وعدمهاء بخلاف 
الخبر) فإنه(' يختصٌ بالصدق مع الباء كما م في الباب قبلّةُ. (والكتابةٌ كالخبي) 
فيما ذُكرٌ ووالإعلامُم لا بد فيه من الصدق ولو بلا باء (كالبشارة) لأث الإعلام 


(قولة: وإلاً الرَسولُ) أي: وإِنّ لم يُذكر الرّسالة ‏ وإنما قال لله: ((إنّ فلاناً قَدِم) 
من غير إسنادٍ إلى المرميل - عَتَقَ الرلسول. 

(0/4 (قولة: عتقوا) وإِنْ قال: عَنِيت واحدا لم يُصدّق قضاءً بل ديانة فيَسَعْهُ أن يَحمَارَ 
واحداً 7 ب عه 1 1 7 لبقي "ليل '"(5) عن "الهندة"0, 

4 ةلاق (قولة: قبَشَروهُ) كذا وَقَعَّ ل: "م0 رلجي”2 و"الكمال” وصاحب "بحر "لق 
والتلاوة بالواو "ط"0. 

44 ةلال (قولة: والإعلام لا بد فيه من الصّدق) كان عليه أن يَرِيدَ: وجهل الحالف» كما 


(قولٌ 9 1 ل والكتابةٌ كالخبر إلخ) 5 "شرح الأشباة" 35 1 "البزازية" و"الخلاصة": 5 
الكتابّة تقع على المّدق والكذب. سواءٌ كان موصولاً بالياء أو لاء قالَ: قبهِ َعم ما في عبارة "الأشباء" 
من جعل الكتابة كالخبر. 


)١(‏ في التسخ جميعها ((فبشروه)) بالفاء والآية على ما أنبتتاه وقد نّه اين عابدين رحمه الله تعالى على ذلك نقلاً عن "ط". 

() في "د": ررفإنه بغاع). 

كو عت 9148 ف مر" 

(4) "ط": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف الطلاق والعتاق 713/7 بتصرف. 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب الأمان ‏ الباب السابع في اليمين في الطلاق والعناق ١١1/7‏ معزياً إلى "غاية البيان" 
تقلا عن "الحاكم الشهيد". 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق 48/7 ١‏ 

(0) في نسححة "الفتح" التي بين أيدينا: ((وبشّروه)) بالواوء كتاب الأعان ‏ باب اليمين في العتق والطلاق 31//4؟. 

(8) "البحر": كتاب الأيمان ‏ ياب اليمين ف الطلاق والعتاق 4 للا 

(9) "ط": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق 7101/7 


حاشية ابن عابدين 1ه باب اليمين في الطلاق والعتاق 


1 


والكذب لا يفيدة, "بدائع 


قاعدة4 


قدّمناة" عن "التلخيص" في البابٍ الستّابق؛ لأنّ الإعلام لا يكُونٌ للعالم. وقدّمنا"" أن ما ذكرّةُ 

هنا مِن اشتراط الصّدق في الإعلام والبشارَةٍ مُخَالِفُ لما قنّمه” هناك يغ لد "الفتح”؟) 
و"البحر”*': من عدم اشتراطه إذا كانا بدُون باء» وأ ما هنا مَذَكُورٌ ف "التلخيص". 

0 (قولة: والكَذِبُ لا يُفيدُة) أن ايلم الحرم الْطابقٌ للحَقّ والكَذِبُْ لا مُطابقة 

1 
مطلب: اليه إذا قارنت عِلَّةَ التق صّحّ التكفير 

:د »ان (قولة: ل إلح) أي: بيه الى عن الكقارة» وقد دَكرُوا هذه القاعدةٌ هنا لِمناسبةٍ 

تعليق العتق بالشتراء؛ فإنه يَمِين وال فَالَاسِبُ لها كقارة الظهار أو كقارة اليَمين. 

ْ 3 (قول: كالشراء) أي: شراء اريسي أي: إذا َواكُ عن كمَارتَه أحزأةُ عندنا لافاً 

"زف" والأئمةِ الاق وهو قوْلُ "أبي حنيفة" أوَلاً بن على أن عله التق عندَهُم القَرابٌ لا الشّراء. 

ولنا أن شيرءً القريبٍ إعتاقٌ؛ لما رَوَى السنة إلا البخاري أله يل قال: «رلّن يُجزي ولد عن والبه 

7 


لل سا عر وز د : 3 ع 9 
إلا أن يَجدَهُ مَمل وكا فيَشْتريّه فيعتقه(') يريد فيُشتريّه فيَعِتِقُ عند ذلك الشّراء» وقد رتب عِتقَهُ 


(قولة: فيشتريةُ فيتعقّةُ إلخ) هكذا في "الفتح" بإثبات الضّميرِه وفي غير بدون ضميره تأمّل. 


54/9 "البدائع": كتاب الأجان  فصلٌ: وما الحلف على الإظهار والإعلان إلخ‎ )١( 
المقولة [/10/8139] قوله: ((إن أخبرتني أو أعلمتني إلخ)).‎ )5( 

الك كران 

(4) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في العتق والطلاق 4317//4. 

(ه) "البحر": كتاب الأتمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق 59/7/14 

(5) "ط": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق 754/7. 


(/) تقدم نخريجه في المقولة .]١71430[‏ 


الجزء الحادي عشر 04 باب اليمين في الطلاق والعتاق 


أنه حبري (و) الحالٌ أن (رقً المعتتى كاملٌ صم التكفيرٌ وإلا) بأن لم تقارن العلّةَ 


على شرائه بالفاء؛ لما عَلمتَ ين أن المنى: فيَعبِقَ هوء فهو مِثلٌ: سّقَاهُ فأروا والتّرتِيبُ بالفاء 
يُفيدُ العليّة على ما عُرفّ مثلٌ: سّهًا فسّجده وتامه في "الفتح"”©, 
زمغ ةلال (قولة: لأله حبري فإِنَّ الملكَ يَتْبْتْ فيه بلا احتيار فلا تتصوّرٌ اليد فيه" فلا يَعتِق 
عن كفاريَهِ إذا نوا؛ لأنها يه مُتأخخرة [ه/قه١٠/بع‏ عن العتق» بخؤلاف ما إذا مَلَكَهُ بهبة أو وَصيَّةٍ 
0 ًٍِ 22 
ناويا عند القبول كما يأتي7". 
و ال ا ا دب نالكا ان 
ه74( (قولة: بأن لم تقارن) أي: النّة العلق, أي: علة التكفير» كما ذكرن”" في الإرث» 
م6 
وكما يأتي. 
.ه004 (قولة: ثم فرّع عليها) أي: على القاعدةٍ الْذكورة. 


(قولة: فيعتق هو إلخ) أي: عند ذلك الشراء. 

(قولة: فلا صر اله ف إلخ) الذي في "الريلعي": ((بخلاف ما إذا ونه فإله حبري وليس فيه ْنع 
ولا احتيارٌ فلا بمكنُ أنا يُحعَلَ معتقاً بدون اختياره ومباشرته)) اه. وفي "البحر": ((لأله لم يوجد من جهيهٍ 
فعلٌ حبّى يجعلٌ تحريرا) اه. وهذا هو الناميبُ في التعليل لا ما ذكرَةٌ ا فإن اليّه قد تتصوّرٌ مقارنة 
لعل العتق» إلا أنها ليست اختيارية تأمّن. ْ ش 


.478/4 "الفتح": كتاب الأيمان  باب اليمين ف العتق والطلاق‎ )١( 

(؟) في هامش "م": ((قوله: فلا تمصو فيه اليه إلح هذا غير ظاهرء والتعليلٌ الواضي ما نقله شيننا عن بعضهم وهو أن 
الحانث أو الْظَامِرَ مثلاً خاطبه الشارع بالإعداق: وهر فعلٌ اختيارييٌ ولم يوجَدْ ف الملوك بالإرث؛ لأنه 
جبري)) له. 

(7) صده؛ م "در”. 

(4) في المقولة السابقة. 


وم من ام عور 


حاشية ابن عابدين 33 باب اليمين في الطلاق والعتاق 


(فصح شراءٌ أبيه للكفارة) للمقارنة؛ (لا شراءُ من حلّف بعتقيه) لعديهاء (ولا شراءٌ 
ستول بدكاح علقَ عتقها عن كفارت بشرائها) لنقصان رقها (بخلاف ما إذا قال لقنة: 
إن اشتريتك فأنت حر عن كفارة ميني27 فاخ شتراها ) حيث تيه عنها للمقارنة ا 


هن (قولُ: فصّح سيراك أبيه) أي: : ونحوو بن كل قريب مُحر. 

05 (قولة: لا شراء من حلّف بعتقه) كقوله لعبد الغير: إن اشتريئك فأنت حُرٌ فاشتراة 
ناوياً عن التكفير لا يُحزيه؛ لعديهاء أي: عدم المْقارئة لليّة؛ إن عل الجبق قولّة: فأنت خُرٌ. 
العام ترط والنئ وإن كان ينل عدد وود ارط لكنه إلما يول بقولم: أنت حُرٌ السّابق؛ 


م نفام 


نه هل والرم رط مها فلا د ووذ يّةَ عندةُ؛ لأنّ 


لها: ذا اتيك فأنت حر عن كا نيه 5375 اها لا حزيه عن ن الكقارة. 

4ه (قوله: لنتقصان رقها) لأنها استحقت العتى بالاستيلاد حنّى جُعِلَ إعتاقاً من وحد 
ولذا لا بحري إعتاقها عن الكقارةٍ ولو مَُجَرا ولكين أراد الفرّق ينها وبين القَريبو؛ لأ شراءةُ 
إعتاقّ من كُلّ وَحو؛ لله لم يبت له قبْلَ الشراء عِتق من وجي أفادةُ في "الفتح”*. 

ههه (قولة: عجلاف إلخ) مرتبط بقوله: (وولا راك مستولد)), 

90ل (قولة: للمُقارنة) تعليلٌ قاصير؛ فإ الْقارَنة مَوَحُودةٌ 4 المستولّدة أيضاًء وإنما وح 


(قولة: فإ عله العتق قولة: فأنت حرٌ إلخ) ولا يقالٌ: لعل بالحتّرط كالتّر عندة فيكو كالَجُرٍ 
في ذلك الوقت وقد اقترنت اليه به فبه؛ لأنا نقول: هوكامنجر في ذلك الوقت حكماً لا حقيقة إلخ» "زيلعي". 


)١(‏ في "د": (هين)). 

(؟) في هذه الصحيفة, 

(5) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في العتق والطلاق 471/5 518 . 
22 "الفتح": كتاب الأعان باب اليمين في العتق والطلاق 88/4». 


الجزء الحادي عت ع ياب اليمين قي الطلاق والعتاق 


كاتهات ووصية و عند د القبول» بخلافب + إرثٍ ا 0 "ل (وعتقت2©» 


بقوله: إن تسرَيت أمة فهي حرةٌ مَنْ تسرّاها وهي مِلكه حيقذ) أي: حينّ حلفه» 


اأحالقة ما في "الفتح”80» وهو: ((أنّ حْرَيّة القَنةِ غيرٌ مُستحقَةٍ بجهة أخرى فلم تحمل إضافة التق 
إلى الكمارة وقد فَارتهُ اليه فَكَمُلَ الْوحَبْ)). 

رام ةلال (قوله: كاتهاب إلخ) كان عليه أن 6 بعد قول الْعن: ((فصّحّ كنز أيه 
للكفارة») بأن يقول: وكذا إذا وّحِبَ له أو نُصدّقَ عليه بوه أو أُوصيِي له به ناوياً عند القَبولء 
"ح””". وهاه لقان ذكرّها في "البحر”" بحتاء وزاد: ((أو جل مُهراً لها)»؛ مع أن الثّلانة في 
"الفتح"””) و "ليلع "00 

مطلب: إن تسر ربت أمة فهي حر 

مكلام (قولة: إن سريت أمة أي : انَخذنّها 0 0 تسوية إلى لسر وهو 
الجماعٌ أو الإحفاء. 

رحه لالع (قولة: 5 الملك) أي: لصادفة الخلِفي» وأعاد عليه الضَّميرٌ 
معنى اليمين: وهي هنا التعليق» أي: لوَقُوعِها في حالة الملك» فهو كقوله: (»/ق+10]] إن ضَربتٌ 


؛ لأن الخَلِفَ 


0١‏ سه 15ه "در" 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين ف الطلاق والعتاق 8د 1 
م ف "و" و"د": (رعتى)). 
4 00 : كتاب الأعان ‏ باب اليمين في العتق والطلاق 579/14 
(ه) "ح": كتاب الأمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق ق4 94 /أ- 
6 1 : كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق 5177/4. 
5 : كتاب الأعمان ‏ باب اليمين في العتق والطلاق 55455 . 
(8) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق "“رهع 1 


ذا 


حاشية اين عابدين 4 باب اليمين في الطلاق والعتاق 
(لا) يعت (مَنْ شراها فتسرًاها)» ويثبِتُْ التسرّي بالتحصين والوطىء ا 


أمةَ فهي ره فضّرب أمة في مِلكه عَتقتء فلاف مَن مُلكها بعد التعليق. 

0174 (قولة: لا يعت من شراها فتسرًاها) أي: عندناء عجلافاً ل "زُفر"؛ فإنّه يقول: 
التَسرّي لا يْصحٌ إلا في املك فكاث ذِكرّةُ ذكرَ الملك: ولنا: أله لو عقت الُشترّة لَرمَ صِحَّةُ 
تعليق عِتق من ليْسَ في الملك بغير الملك وسبَي؛ لأن التسري ليس نفس الملك ولا سيك وتَمامٌ 
تحقيق ذلك في "الفتح"7", 

الحوكوم (قولة: يبت النَسرّي بالتّحصين والوّطء النُحصِينْ أن بيولا بيدا ويَمنعها بن 
الخروج. أفادةُ "يسكينٌُ”2: "ط”". فلو وَطِئٌ أمة له ولم يَفعل ما ذْكِرَ من التحصين والإعدادٍ 
للوطء لا يكُوثُ تَسرَياً وإن عَلِقَت من "فتح"”11. 

وأفاد ول 'الشتارح": ((والوّطءع) أله لا يد منه» فلا يَكفِي الإعداةً له بِدُونِه في مَمَهُوم 
لسري وهذا بيه عليه في "الَهر”*»: ((أناً بن قولهم: لو حلّف لا يتسرَى فاشترَى جاريةٌ 
فحصّنها ووَطها حَيت)) ثم قال'"»: ((إنّهم عقوا اليه عليم) اه. 

قلت: لكن صرح به "ابن م كمال' ' فقال: ((وشرّط في "الجاع الكبير "00 شرطاً ثالثاً وهو: أن 
يُجابعّها)). 


.441 - 8 50/4 انظر "الفتح": كتاب الأعمان  باب اليمين ف العتق والطلاق‎ )1١( 

(9) "شرح متلا مسكين على كنز الدقائق": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق صا ١ل.‏ 

() "ط": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق 534/15. 

(4) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في العتق والطلاق 540/4. 

(ه) "النهر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين ف الطلاق والعتاق ق831/أ؛ نقلاً عن "الفمح": معزياً إلى "التحريد" عن 
"أبي حنيفة" رحمه الله. 

(5) "النهر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين فٍ الطلاق والعتاق ق8831/!. 

202 "اللدامع الي : كتاب الأبمان ‏ باب اليمين ف الإيلاء صاؤاب. 


الجزء الحادي عد اه باب اليمين في الطلاق والعتاق 


وشرّط الثاني عدم العزل» "فتح "فتم”". (ولو قال: إن تسرَّيت م أمةَ فأنت طالقٌ أو عبدي 
ا شتراها بعد التعليق طَلْقَتْ وعتّق)» وأفاد الفرقّ بقوله: 
(لوجود الشرط) بلا مانع؛ لصحَّة تعليق طلاق المنكوحة بأيّ شرطر كان فليحفظ. 


(؟كولام (قولة: وشرط الثاني) أي: مع ذلك» "فتح”, أي: مع الْذكور مِن الشرطين. 

000 (قولة: طلْقَتْ وعتّق) أي: طلقت امرأله لعل طَلاقها على النَسرّيء وَعَتَقَ عبادهُ 
الْعلّقُ عِتقهُ عليه. واْرادُ به العَبدُ لذي كان في مِلكِهٍ وقت الخلف دُونَ شري بعد كما في 
"الفتح" و"النهر "0ل أي: لأنّ قولة: فعيادِي حر يَنصرفُ إلى العَبدٍ الُضاف إليه قت الخَلِف دُونٌ 
الحاوث بعدَهُ كما مر" في كناب الإعتاق في باب الف بالجتي» ومثلة يقال في الرُوجحة. 

زكتقال (قوله: وأفادَ الفرقَ إلخ) أي: بين تعليق عتق الأمَةٍ الغير الملوكة وقت الجلفي على 
تَسرّيها وبين تعليق عتق عبدره لذي في يلكه أو طلاق زوجي على نُسرّي أمة وإن لم تكن في 
ملكه وقتّ ليف حيث صع الثاني دون الأول. 

وبياثُ الفرق أن الأول لم , يْصمّ للمانع وهو تعليق عنقي مَن ليْسَ ف الملل بغير المللك وسَببه 
كما مر" أما الثاني فقد صم لعددم المانع؛ لكُونه تعليقَ عتقى عب أو طلاق روجة في مِلكِهِ وقت 
للف وذلك جائرٌ بأَيّ شرطٍ كان» كدعول الدار وغيره ين التروط وينها: تُسرّي أمةٍ في 
مِلكِه وقت الحلف أو مُستَحِدَةٍ بعدهُ وهذا الفرقٌ ظاهِرٌ عجلافاً لبععض (4/ة ق+١٠/ب]‏ مُعاصري 


صاجب "البحر"؛ حيث قاس الثاني على الأول فإنّه علط فاحِش كما نيه عليه في "البحر "60 


. 540/4 "الفتح”: كتاب الأيمان  باب اليمين في العتق والطلاق‎ )١( 
(؟) "النهر": كتاب الأعمان  باب اليمين في الطلاق والعتاق ق551/.‎ 
صما !ا "در"‎ )5 

القولة190451] قر ((لا يعتق من شراها فتسراها)). 

(ه) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق 719/4/4. 


حاشية ابن عابدين 4 باب اليمين في الطلاق والعتاق 
(كل مملوك لي حر عتق عبيدةُ وملبّروه) ويْديّنُ في نية الذكور لا الإناث (وأمهاتت أولادو) 


و"لتهر "07 و"التمرمُلايّة"”'2» وأشار إليه "للصنف" بتصريحد بتَعليلك ولذا أمر "الشارخ" محفظه. 
مطلب: كُلٌ مَملُوكِ حر 

زمحةيان (قولة: كل مَمَلُوك لي حْرٌ) هذه السائِلُ إلى آخجر الباب ليست بن الأمان لعدم 

ايي: ها فالا ول بها أبوابها. اه "م7" 
قلت: ولعلهم ذكروها هنا لبان 0 إذا وفعت جَراء في التعليق مُه رأيتُ "طا"0 ذكرّه. 

رككقلاق] (قولة: عَنقَ عَبيدةُ ومدبروة) أي: الإماك اذكو 'فتح"00. 

0590ل (قولة: ويد في يه يه اكور أي: ولا يُصدّقّ قضاءً؛ لأله نوَى اللُخصيص في اللفظ 
العا ولو نوَى السسُود دُونَ غيرهم لا يُصدٌقُ أصلاً؛ لأنه نَوَى الُخصيص برس كد لَه 
ولاعْمومٌ إل لف فلا َعم يك فلاف الذّكُور فإ نفظ: («حُلُ ملّوك) للرحال حقيقة؛ لأنه 
تَعمِيمٌ (مملوك)) وهو الذّكنُ وإنما يقال للأنتّى: مملوكة, ولكن عند الإطلاق يُستعمّلٌ لها الْملُوكُ 
عادةٌ. يعني: إذا عُمّم مَملُوكٌ يادحال (ركُلن) ونحوو َمِل الإناث حقيقةٌ فلذا كان يه الكُور 
خاصّةٌ يلاف لامر فلا يُصدَق فضي لوي النْساءً رَحدَهنٌ لا يُصدّقْ أصلاً "فنيما0. ْ 


(قولهُ: ولكنْ عبد الإطلاق إلخ) عبارة "الفتح": ((الاختلاط)). 

(قولُ: ولو نوى النْساءً وحدهنٌ لا يصدقُ إلخ) قال "الزيلعي": ((ولو قال: نويت النساءً دون الرّحال 
لم يصدّق؛ لأ المملوك حقيقةٌ للذّكور دوت الإناش» فد الأنتى يمال لها: مملوكة لك عند الاحتلاط يستعمّلٌ 
عليهم لفل التذكير عادة بطريق التبعيّقه ولايستعمّل فيهنَ عند انفراوهنٌ فتكوث يَيهُ لغوا)) اه.. 


)١(‏ "النهر": كتاب. الأبمان ‏ باب اليمين ل الطلاق والعتاق ق591/أ. 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الأبمان ‏ باب حلف القرل ٠0/9‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
© "ح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق ق544//. 

(4) "ط": كتاب الأمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق 59//9؟. 

(0) "الفتتح": كتاب الأتنان ‏ باب اليمين في العتق والطلاق 4415/4 

2320 "الفتح" : كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في العتق والطلاق 4415/4 بتصرف. 


الجزء الحادي عشر لك باب اليمين في الطلاق والعتاق 


لملكهم يدا ا الا مكاتية إلا بالميّقَ ومعتق من الور كالكاتبع) لعدم الملك نذا 
وف "الفتح"200: ((يسبغي قي كل مرقوق لي ع 7بب--ب- 10 [ [ [ 11111110101 


قِلتْ: وتقدّم'” في بابب الخلف بالوني ين كتاب العنتي أنه لو قال: تمليكي كلهم أحرار 
لم يُديّن في ثة الذذكور؛ لأله جمعٌ مُضافٌ يهم مع احتمال التخصيصء وقد ارتفعٌ الاحتِمالٌ 
بالتاكيدء مؤلاف: كُلُّ مملوك؛ فإنّ الشَابتٍ فيه صل العُمُوم فقَط فَقَبِلَ التخصيص. وقادّه© 
"الشارح" هناك: ((أنّ لفظ الملوك والعبد يَتناولٌ المديّرَ والَرَهُونَ وَالَأَذُونَ على الصّوابع) أي: 
جلافاً ل "'الْحتّبى" ف الأخيرين. 

وان (قوله: لملكهم يدا ورقبة) عائدٌ لكل وهو من إضافة المصدر لمفعوله. أي: لكونهم 


تملوكين له يداء أي: أكساباً ورقبة. 

بكحودى (قولة: ومع اببعضٍ كامكاتب) ي: في أنه له لايدح ني اللملوك لا أنه بئله في 
التُحول في المرقوق أيضاء 0 قّ هون ل يض فلا يُدحلٌ في الملوك 
ولا في الْرقُوق» اه "ح"0. 


قلْس: وتفدّم”” في العي: ((أن المُشترلة كالمكاتب أيضاً لا يدحْلُ إلا بالّق)» وتقدّم تمامٌ 
الكلام عليه. 
."هلان (قولة: لعدم الملك يدام أي: لعدم ملك الْولَّى ما في يد المكاتبيء فصار المللكُ ناقصاً 


(قولُ: أي: لعدم ملك المولى ما في يد المكاتبب إلخ) الأولى في بيان أنه غير مملوك يدا أن يقول: لأنه أحقٌ 
,عنافعه ونفسيو» وإلا لزمٌ أن المديون عستغرق ليس مملولة اليدٍء تأمّلْ. وق "السسّندي":((لأنٌ الملك فيه ناقصٌ الأنّه 
حرج من ملكه يدا ولذا لا يَملِكُ أكسابَةُ ولا وطأهاء ويضْمَنُ الحناية عليو كالأجنبي)) اه. 


443/5 "الفتح": كتاب الأيمان  باب اليمين في العتق والطلاق‎ )1١( 
قوله: ((لم يدين إلخ)).‎ ]١78 4[ المقولة‎ )1( 

57 عد ؟ ا در 

(4) "ح": كتاب الأتمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق ق44؟رب. 
(ه) المقولة ]١7409 ١[‏ قوله: ((والمشترك)). 


حاشية أبن عابدين لين باب اليمين في الطلاق والعتاق 


أن يعتِقّ المكاتبُ لا 34 الولدٍ إلا بالنية)). (هذه طالقٌ أو هذه وهذه طلقت الأخيرة 


الى اج ممه () 5 ب 
وخير ف الأوليين » وكذا العتق 271 


فلا يُدحلٌ في الْمنُوكٍ الُطلّق» وكذا مُعَقُ الببعض والُشترلُ؛ لما [»/ق١٠//م‏ عَلمتَ. 

هلال (قولةُ: أن 0 الكتّبْ) لأنّ ل فيه كاملٌ "فتح7". 

وى (قولة: لا ُ الولّد) لتقصان رقها بالاستيلاد» "ط"0, 

007 (قولة: هار طالقٌّ إلخ) كان الأنسبُ بهذا البابو ذكرٌ ما لو حلّف لا يكلم هذا 
لرّحلَء أو هذا وهذاء قفي "تلخيص الجامع" و"شرج": (رأنه يحت بكُلام الأرّل أو بكلام 
الأخيرئن؛ لأنّ ((أو)) لأحد سين ولو كلّمٌ أحد الأخبيرئن فق لا يُحنث مالم يكلم الآعمَرٌ 
ولو عَكس فقال: لا أكلم هذا وهذا أو هذا حَيثَ بكلام الأحمير أو بكلام الأََيْنَ؛ لأنّ الواو 
للم وكلمةٌ ((أو)) تمعْنى: ((ولا)) لتاولها نكر في النفي شَهُمُ كما في قوله تعالى: مإرَلاشِعْ 
مايا4 [الإنسان ‏ 4 1] أي: ولا كَفُوراء ففي الأول حَمَعٌ بين الأجيرين خرف 
المع فصار كأنّهِ قال: لا أُكلّمُ هذا ولا هدَّينِ» وف الثاني حَمَعْ بين الأرَليْن تحرف التمع 
كأنه قال: لا أكلْمٌ هدّين ولا هذا)) اه. وَذِكْرُ الفررق بينهٌ وبين ما في اللعن: أنّ هذا في النفي» 


(قولة: كان الأنسبْ بهذا البابٍ ذكرٌ ما لو حلّف لا يكلم هذا الرجلٌ إلخ) لأنّ هذه المسالةً ليست ممن 
اليمين؛ لعدم ذكر التعليق فيهاء ويْجَابُ كما سبق أنه ذَكرها هنا لبيان حكيها إذا وقعت جزاءً في التعليق. 

(قولةُ: وكلمةٌ ((أو)) .معنى ((ولا) لتناولها إلخ) عيارةُ "البحر": ((لأثّ (لأو)) إذا دلت بين شيئين 
تناولت أحدهما مدكرأء إلا أن في الطّلاق ونه اوضع موضعٌ الإثبات فتَخْصّ فتطلُ إحداهماء وفي الكلام: 
الموضعٌ موضعٌ النفي. فنعم عمومٌ الأفراو)) إلخ. 


)١(‏ في "ب" و"م": («الأوّين))» وما أنبتناه من "و" و"د" و"ط" هو الصواب. 
م "الفعح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف العتق والطلاق 147/4 4. 
() "ط": كتاب الأيعان ‏ باب اليمين فٍ الطلاق والعتاق 754/9 


١ 


الجزء الحادي ع لين باب اليمين في الطلاق والعتاق 


والإقرار)؛ لأن ((أو)) لأحد المذكورين» وقد أدخلها بين الأوّلين وعطف الغالث 
على الواقع منهماء فكانَ ك: ((إحداكما طالقٌ وهذ)ع ولا يصحٌّ عطف20 
((هذم)) على ((هذو) الثانية للزوم الإخبار عن المثنى بالمفردء فلمع م م لول 


وذاك في الإثبات فلا يَحُب ونحوَهُ في "البحر"””. 

اه (قولة: والإقران) كما لو قال: لفلان على ألفْ درهم أو لفلان وفلان لَرَمَهُ 
حَمسُمائة للأخير» وله أن يَجَعلَ حمسّمائةٍ لأ الأملين شاءً فبإنا مات من غير بان اشترك في 
التمسبمائة الأوّلان» "ل 1 1 20 

واولا (قولة: على الواقع مِنهُم) أي: على الثّابت من الأَوَليْن وهو الواجِدٌ المِيَيُ ولذا قال 
ف "التاويت00: ((إث الْعطُوف عليه هو الأعودٌ من صَّدرٍ الكلام لا أحد الْذَكُوريْن بالتّعيين)) اه. 

مطلب: لا أَكلّمُ هذا الرّجِلَ أو هذا وهذا 

4 (قولةُ: ولا يَصحٌ إلخ) قال في "القلويح”: ((وقيل: إن لا يت أحدُهُم في الحالء 
وله الخِيارٌ بين الأول والأخيرين؛ أن الثالت عُْطِفَ على ما قبلَهُ والجم بالوار كالجمع بألف 
التشنيق فكأنه قال: هذا خُرٌ أو هذان, كما إذا حلّف لا يُكلّمٌ هذل أو هذا وهذا. 


وأحاب "سمس الأئمّة"”©: بأنّ الخبرَ المذكورٌ ‏ وهو ررِحُرّم- لا يَصلحّ حبرا للاثنيْن» ولا وّحة 


(قولُ: اشترلة في النمسييائة إلخ) يظهرٌ أن الاشترالة إذا لم ين الورئةٌ؛ لقيامهم مُقامٌ امور 
فقيل بيائهم تأمّل. 


)١(‏ في "'و": ((عطفه)) 

(؟) "البحر": كتاب الأتمان ‏ باب اليمين ف الطلاق والعتاق 1/4/4 

(") "ح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق ق44؟/ب. 

(4) "التلويح": حروف المعاني - ((أو)) لأحد الشيئين 9/3 .3١‏ 

(ه) في "م": ((و)» بدل ((أو))؛ وهو خخطأ 

(3) "أصول السرحسي": باب بيان معنى الحروف المستعملة في الفقه _ الواو .5014/1١‏ 


حاشية ابن عابدين بن باب اليمين في الطلاق والعتاق 


وهذا إذا لم يذكر للثاني و الثالش خبرأء (فإن) ذَكْرَ 1 


لإثبات خخبر آخحر لأنّ العطف للاشيراك في الخرٍ أو لإثيات خبر 1+ خر مثله لا لإثبات مُخالفي له 
لفظء بؤلاف مسأل اليّمين؛ لأنّ الخبرَ يَصلحُ للاثيّن, يُقال: لا أكلمْ هذاه أو لا اكلم | هذّين. 
وجَعل "صدرٌ التشريعة"”2 هذا الحواب سبباً للأولويّة والرححان لا للامتتاع؛ أن قار قد يُغَايرٌ 
الْدَكُورَ لفظاً كما في قولك: حِندٌ جالسة ورين وقول الختاعرٍ:[منسرح] 
تُحرّها عندناوأئست بنا عند راض ولريّ تُحلف””) 

اه. ملخصاء امه فيه. ١‏ 

وأحاب "صَّدرٌ لشريعة [03/4١٠/ب]‏ في ا يجُواب آرّ وهو: ((أنّ قولّهُ: أو هذا 
عير َْنَى قوله: هذا حر َم قولة: وهذا غير معي أن الولو للششريك فيقتضي وُحُودَ الأول وإنُّما 
يتوق أو الكلام على ار لا على ما لْس. م رفت لفحي ين الأول ولاني سلا توفُضٍ على 
لالش فصار مُعناةُ: أُحَدُهُما حر 28 قولة: وهنا 45 عطفاً على أحدهما)) اه. 

قلْس: وهذا أظهرٌ من الحُواب الأوّل؛ لشَمُولِهِ صورة الإقرار دُونَ الأوّل؛ لأنّهِ لا يَحتيِفْ 
فيها قدي لخر خدير. 1 ا 

لويم (قولة: وهذا إذا لم يُذكُر للثاني والثالث حبرأ صادق بعدم ذكرٍ خخبر أصلا 


(قولة: وأحاب "صدرٌ الشتّريعة" في التفيع. بجوابب آرٌ وهو أن قولّهُ: أو هذاء مغيّرٌ لمعنى قوله: هذا 
حرم ومسألة الكلام العطفه متعين فبها على الثاني؛ لتكرار اليمين بتكرار الد لنفي» فلا ترد 

(قولة: وهذا غيرٌ مغر إلخ) فيه تأ إذ يُحتيل أله عطفٌ على ما قبل فيكونٌُ من جملة المغيّر أو عطفٌ 
على تن وجب لهاتلمكة من كر فيلك فلا يكز من جلة اليل 

(قولة: صادقٌ بعدم ذكر حبر أصلاً إلخ) وصادق أيضاًعا إذا ذَكَرَ الخبر لاني فقط 


.١١9/أ١ انلر "التلويح على التوضيح”: حروف المعاني  (لأو)) لأحد الشيئين‎ )١( 
»)1074( (؟) قائله عمرو بن امرئ القيس» وهو في "جمهرة أشعار العرب" 157/7: وذكره العيني في "فرائد القلائد" رقم‎ 
وفيهما مزيد تخريج.‎ 


(©) انظر "التلويح على التوضيح": حروف المعاني ‏ ((أو)) لأحد الشيئين109/1- 1١١‏ بتصرف يسير. 


الجزء الحادي عشر اوه باب اليمين في الطلاق والعتاق 


بأن (قال: هذهو طالقّ أو هذه وهو طالقتان2'7 أو قالَ: هذا حر أو هذا وهذا حرَّان) فإنه 
(لا يعتِق) أحدٌ (ولا تطلق) بل يُحيّن (إن احمار) الإيجاب (الأولَ عمّق) الأول (وحده 
وطلْقَت) الأولى (وحدهاء وإن احتارَ الإيجاب الثاني عبّقَّ الأخيران وطَلقَتٍ الأحيرتان). 
حلّفَ لا يساكنٌ فلاناً فسافر الحا فسَكّنَ فلانٌ مع أهل الحالفي حَيِث عدادةُ لاعنة 
الثاني وبه يفتى. قال لعبدِو: إن لم تأت الليلة حتى فيه فأتى فلم يضربْةُ حيث عند 


الثاني لا عند الثالمثء وبه يفتى [ذذ[ز[ز[ |[ 11111 


وبلكز 0 لاثالث فقَط؛ بأ يقول: هذه طالقٌ 1 هذه هده طالقٌ ذكرة ا ار للدم 

زماقباق (قوله: بأن قال إلخ) ولاه أ الإقرارَ كذلك» كما إذا قال: لهذا ألفُ درهم. 
أو لهذا وهذا لف دِرهّم انه 

هبام (قولَةُ: حلّف لا يُساكِنُ فلانا) محل هذه المساألَةٍ باب اليَمِين في الدُعول والخسروج 

و 1-9 8 وقدمها» "امار نر ح” بعينها هنالف" لافنا 

زحؤذلال (قولة: : وبه يُفتّى) أنه لم يُساكنة حييقة كنا عد قدّمه20 "الثّار 5 

ةلال (قوله: قال لَعَبِدِهٍ إلخ) ”0*9 "الشّار رح" هذا الفرجَ ف محل هوهو: باب اليّمين 
بالضرب والقتل. 

مطلبُ في استعمال ((حتى)) للغاية وللسّبيّةِ وللقطف 

(قولة: وبه يُفتَى) لأنّ ((حتّى)) للتَعليل والسبييّة لا للغاية. وفي "الدخيرة": 
)١(‏ في "و" و "د": ((طالقان)) 
02( "شرح منلا مسكين على كنز الدقائق": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق صمر ١‏ 
(7) "ط": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف الطلاق والعتاق 839/19. 
(4) صدء لالب وما بعدها "در". 
(د) "ح”: كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق ق44؟إب. 


45 ا لات هر 


مورت در 


حاشية ابن عابدين 004 باب اليمين في الطلاق والعتاق 


أن ((حتى») في الأصل للعَاية إذ أمكن بأن يكُون مَدُولُها مَقصُودا ومُوّراً في إنهاء الَحلُوفٍ 
عليه» وفي ترك فإن لم يُمكن حُيلت على سبي وشَرطُها: كوثُ العّقَدٍ مَعَقُوداً على فِعلئين 
أَحَدُهُما منه والآعمرُ ين غيره؛ ليكُونَ أحدهما جَراءٌ عن الآخر, فإن تَعذَّر حُملت على العطف. 
مطلب: إنا لم أخبر قُلاناً حتى يَضرِيَك 

ومن حكم م الغاية اشتراط وحُودٍهاء فإن أقلم عن الفعل قبْلَ الغاية حَيث» وفي السَبيّة اشتراطظٌ 
وها بصلطا سيا لااؤخرة الكني ون الشلف الحتراط ونشردهماءفإذا قال: إث لم أخبر 
قلاناً.مها صنعت حبّى يُضربّك فعْبدِي حر فنترط البرّ الإخبان فقّط ونث لم يُضربه؛ لأنّهِ ما لا يَسَدُ 
فلا يُمكنٌ حَملّها على الغاية وأمكنت السّبية؛ لأ الإحبار يُصلح سبباً للحتّربيء كأنه قال: إن 
لم أخبرةُ بصْنعِك ليضربّك» كما لو حل ف لِهنَّ له نُوباً حتى يَلبسَهُ أو ابه حتى يركبّها فوهيّة بن 
وإ لم يَلنّس ولم يركب. 

مطلمب: إن لم أضربك حتى يَدخْل اللي 

وإذا قال: إن لم أضريك حتى يَدحَلَ اللي أو حثى يشفع لك فلا أو حنى 5 مخ نأقلع 

علو الطرير ولقلك نيت لأنّ ذلك يُصلحٌ غاية للضّرب. وكذا: إن لم اقح ٠‏ الازمك 
حتى تقطييني دلي 

مطلب: إن لم آتكَ حتى أنَغدٌى 

وإذا قال: عبد حُرٌ إِنْ لم آبك اليومٌ حتّى أتغدّى عندك؛ أو حتى أُعْدُيَكَ؛ أو حتى 
أضربّك» فشرط البرّ وُحُودُهما؛ إذ لا تُمكنٌ الغاية؛ لأنّ الإتيات لا يَممَنُ ولا السَّبيّةُ؛ لأنّ الفعلين 
ين واجابه وفع الإنسان لا يلح جز عله فحُلَ على الطلفو وصار التقديرٌ: إذلم آتِكَ 
وأتغدّى عندك, وإذا لم يقد الوم فأثاة فلم يد عبدة لم تى حندة في يوم أخر ين غير أنا يني 
ب ب أنه لا لق لا فرق بين وحُودٍ شرطي البرّ معا أو مُتفرّقا)). اه ملخصاً. 


الجزء الحادي عث ههه باب اليمين في الطلاق والعتاق 


لدان اق الدرط بين شقوة مذ لكوت فص يغ وأبطله الثالت» 
تى» فلا حدت في؛ إن كان كذا فكذا وسكت : ثم قال: ولا كذا ثم ظهَرَ أنه 
كان كذاء " 


مطلب: لا يَلتَحِقٌ المتّرطٌ بعد السّكوت سواءٌ كان له أو عليه 
044 (قولة: واعشّلف في لحاق التتّرط إلخ) المخلاف فِيّما إذا كان التتّرطُ عليه كاخثال 
الآتي, أمّا إذا كان له لا يَلحَقّ بالإجماع كقوله: إن دلت هذه الدَارَ فأنت طالقٌ فكت 
سَكتةً نّم قال: وهاره الدَارَ؛ لأنُ الثانية لو لحت باليمين لا تطلقٌ بدُحول الأولى وحدهاء 


ولا يَملِك : تغييرَ اليّمين» كذا في "الدحيرة"؛ ومثلة في "البرَازيَة”"): وكذا قال في "الخامّة"20: 
((لا يَصحّ ف قولهم)) اه. 
والحاصيل: أنه على المفتى به لا يلِحَقٌّ مُطلقاً سوام كان له أو عليه 
ز4هه (قول: بعد كوس مَُعلَقٌ ب (الحاق»). 
له (قولة: فلا حنث في: إن كان كذا إلخ) مثالة ما في "الخانية 


2 للقن 


:غد رَحلٌ قال 
لجاره: ين امرأتي كانت عِندَك البارحة» فقال الحارٌ: إن كانت و امرك عندي البارحة فامرأتي 


طق فستكت ساعةً ل قال: ولا ينها نّم طهر أله كان عند الحالف امراة أخرى). 


)١(‏ "البزازية": كتاب الأبمان ‏ الفصل الثاني عشر ف الشرب 017/4 (هامش "الفتاوى الهندية”) 
(؟) "الخانية": كتاب الأبمان ‏ فصل ف عطف الشرط على اليمين ٠١/9‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهددية"), 
() "الخانية": كتاب الأيمان ‏ فصل ف عطف الشرط على اليمين ٠١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"), 


حاشية ابن عابدين امه باب اليمين في البيع والشراء 


باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة وغيرها» 


الأصلّ فيه: أن كل فعلٍ اانا عد و ورك متو م ياك أم اليه ها يوه مرعالا مويو ون اي ل م ع ميد يه ور ما 0 


#باب اليمين في البيع والشّراء والصوم والصلاة وغيرها 

لكف (قولة: وغيرها) كالمشي واللبس واللتلوس» ا 
مهن (قولة: الأصل فيه إلخ) ذكَرَ في "النتح”" أصلاً أظهرٌ من هذاء وهو: ((أنٌ كل 
عقَدٍ ترجعٌ حقوقُهُ إلى المباثير. ويستغني الوكيلٌ فيه عن نسسبة العقاءٍ إلى الموكل لا يحت الحالف 
على عدم فعله كباشرة المأمور؛ لوجوده ين المأمور حقيقةٌ وحكماًء فلا يحت بفعل غيره لذلك» 
١٠6/6‏ وذلك كالبيع والشّراء والإيجار والاستتجار والمملح عن مال والمقاسمةء وكذا افع أذي يُستنابُ 
فيه ويحتاج | كيل ل إلى نسبته للموكل كالمخاصمة؛ فإنَ الوكيلَ يقول: أدّعي لموكلي, وكذا الفعلٌ 
الذي يقد يقنصرٌ أصلٌالفئدة فيه على عل كضرب الول فلا يحَث في شيءٍ بين هذه يفعل المأمور, 
وكلٌ عقدٍ لا ترحمٌ حقوقه إلى الباشر بل هو سفيرٌ وناقلٌ عبارةٍ يحمت فيه عباشرةٍ المأموره كما 
ينث بفعله ينفسيد» كاتروُج والعنق يمال أو بدونه والكتابة والهبةِ والصّدقةٍ [ع/ق.١٠اب]‏ والوصيةٍ 
والاستقراض , والصلمح عسن دم ادر والإيداع الأبسدم والإعارة والاستعارة» وكذا 
كل فعل ترحع مصلحتة إلى الآمر» كضرب لعب والذّبح وقضاء الدّينِ وقبضيه والكُسوةٍ والحمل 


باب اليمين في البيع والشراء والصّوم والصّلاة وغيرها» 
(قولة: ترجعٌ حقوقة إلى المباشِر ويستغني الركبلٌ إللخ) عبارة "الففج' ' تحذف الوارٍ في قوله: 
((ويستغني))» وإثباتها في قوله: ((لا يحدث)): وهي أو! 
(قولة: وقضاء الدّين وقبضيه إلخ) أي: دين الآمر» وقولة: والكُسوةٍ بأنا حلّف أن لا يكتسي» 
وقولهُ: والحمل على دائته أن حلف لا يحمِلٌ متاعَهُ على دابّتِهِ ونحرٌ ذلك يقال فيما بعد هذاهو 
المناميبُ لقوله: ترجعٌ مصلحمة إلى الآمر. 


(1) "ط": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ *آر١‏ 5107 
(5) "الفتح" : كتاب الأيمان - باب اليمين ف البيع والشراء والتزوّج وغير ذلك 4/5 514. 


الجزء الحادي عث لعمه باب اليمين في البيع والشراء 


تتعلق حقوقةُ بامباشر كبيع وإجارةٍ لا حنث بفعل مأموروء وكلّ مانتعلقٌ حقوقةٌ بالآمر 
كنكاح وصدقةٍ وما لا حقوق له كإعارةٍ وإبراء يحنث بفعل وكيله أيضا؛ لأنةُ سفيرٌ ومعيرٌ 


على دابيِه وححياطة الوب وبناء التار). اه ملخصاً. 

هلان (قولة: تتعلّق حقوقةُ بالمباشر) حرج عنهُ المحاصمة وضرب الولد؛ فإنُْ لا يدث 
فيهما بفعل المأمورء مع أنه ليس قي ذلك حقوق تعلق بالمباثير فالمناميِيٌ تعبيرٌ "الفتح" المار”. 

(405لم (قولة: كتكاح وصدقة) أمّا التكاحٌ فكو حقوقه تعلق بالآير ظاهن ولِذا يسَبَهُ 
لمباشيرٌ إلى آمرو فيُطالَْ الآمِر حقوقه ين مهر ونفقةٍ وقلْم ونحووء وأمّا الصّدقة فلم يظهر لي فيها 
ذلك وكذا اله ولعل المراد بالحقوق مهسا صكة الحو للآمر في الهبةٍ وعدم صحّيَه بالصّدقة 
َعَم سيأتي”" في كتاب الوكالة أنْهُ لا بد ين إضافيهما إلى الموكل» وكذا بقيّةُ اللذكورات في قول 
"الفتح” المار"» ((وكلٌ عقدٍ لا ترجعٌ إلى البائير"))إلخء ونذكر”” قرياً الكلامٌ عليه. 

(.145] (قولة: وما لا حقوق لَهُ) يشملٌ نحو المحاصمة وضرب الول مع أنَهُ لا يحنت 
فيهما بفعلٍ وكيله» تأمّل. 

زتقكلال (قوله: ع بفعل وكيله أيض أي: كما يحت بفعل نفسو والأولى إبدالٌ وكيله 


(قولة: وأا الصّدقَة فلم يظهر لي فيها ذلك وكذا الهبةٌ إلح) ذكر "الرّيلعي” في آخر الوكالة: أن 
الوكيل بالبيع يتولّى حقوق العقدٍ ويتصرّفُ فيها بحكم الوكالة» وأنّ الوكالة بالهبة تتقضي عباشرة الهبة» حنى 
لاعلِك الوكيلٌ الواهب الرحوع ولا يصيح تسليحة. 


)١(‏ المقولة ]١540/[‏ قوله: ((الأصل فيه إلخ)». 

(؟) المقرلة [ ه8975] قوله: ((ك: أنت وكيلي ف كل شيء)). 

(5) المقولة [ 17/5417] قوله: ((الأصل فيه إلخ)). ١‏ 

() قوله: ((ولا ترجع إلى المباشر)) أي: حقَوقُةُ إلى امباشرء كما هو صريح عيارة "الفتح”. اه مصحّحُه. 
(5) المقولة 8070 ]١‏ قوله: ((إن أحرج الوكيل إلخ)). 


حاشية ابن عابدين 8 باب اليمين في البيع والشراء 


ينث بالمباشرةٍ ) بنفسيه (لا بالأمر إذا كان ممن يباشيرٌ بتفسيه في البيع) ومنه: الهبةٌ 
بعوض» "ظهيرية" (والشراء) 17 |[ |[ [ز[ ز[  [‏ ز ذ 0111 


عأمورو لما سيأتي”" وللتعليل بأنهُ سفيرٌ ومعيّرٌ إن ذلك صفة الرُسول؛ لأنَه يعبّرُ عن المرسيل» 
لكين يُطلَّقُ عليه وكيلٌ لما في "المغرب””: ((السِّيرُ: الرَسولٌ المصلِحٌ بِينَ القومء ومن 
قولّهم: الوكيلُ سفيرٌ ومعير يعني إذا لم يكن العقدُ معاوضة كالتكاح والخلع والعتق ونجوهاء 
ابعل به شيءٌ ولا يطلب بشيع) له. 

0459 (قول: يحنت بالمباشرة) شمِلٌ ما لو كات المباشيرٌ أصيلاً أو وكيلاً إذا حلّف لا سِعٌ 
أو لا يشتري إلخح أفادهُ في "الفتح'"50". 

:لام (قولٌ: لا بالأمر) أي: لا يحنت بأمره لغيره بأن اشر عن يعني: وقد باشر المأمور. 

لالم (قولة: ص يباثيرٌ بنفسيه) أي: دائماً أو غالبا كما د 

(055 (قولة: ومنه الهيةٌ بعوض) فلو حلّف لا نيع فوب بشرط. العوض يَتبغِي أن 
بحنت» كذا في "القنية”””» وبه حرّمَ في "الظُهِيريّة”"©: ((ولو حلّف لا يبيعٌ دارَةُ فأعطاها صداقاً لامرأته 


(قولةٌ: فلو حلف لا يبع فوهب بشرط عرض ينبغي أن يحنث إلخ) وما في "جواهر الأخلاطي" - رجلٌ 
حلف لا ييعْ هذا الفرس» فأدٌ ريل ذلك الفرسَ وأعطاهُ بدلَهُ ورضي صاحبُ الفرس لا يحنَثْ» وعليه الفتوى: 
"هندية" - غير داقع حش "القنية"؟ ليما أنّه بيع بالتعاطي» خلافاً ل:"المسّدي" 


13 محا مدا مب قر 

(0) "المغرب": مادة ((سفر)». 

() "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء والتروّج وغير ذلك 4/5 44. 

(4) عب اكد در" 

(د) "القية": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين على الهبة والبيع والشراء ق27/أ. 

(7) "الظهيرية”: كتاب الأعان ‏ الفصل الثالث في اليمين على العقود التي تتعلق حقوقها بالعاقد ق؟١‏ /أ. 


الجزء الحادي عشر دن باب اليمين في البيع والشراء 
ومنه: السَلَمُ والإقالة ا 


إن أعطاها عوّضاً عن دراهم للهرٍ حيت» لا إن قررّج عليه!). اه"نهر"7". فإذا دعل ذلك تحت 
اسم البيع لزمَ منهُ إعطاءُ حكيى وهو أنهُ لا يحنت بفعل مأمورهء ويكوث القابلٌ له مشتريأه فيدحلٌ 
ف قوله: لا أشتري حتّى يحنت أيضاً بامباشرة لا بالأمرء كما فا "ح"”", فافهم. 

014 (قولة: ومنه: لمم فلو حلّفّ أن لا يشت يشتري من فلان» فَأَسلمٌ إليه ؛ في نوب حنث؛ 
أنَهُ اشترى 1/ق/4./!) مؤلةُ بحر”" عن "الواقعات”. فال "ح””2: (زوإذا كات الْسيِمٌ مُشَريا 
يحب أن يكون للم إليه بائعا)) لف فلا يحسفان”” إلا بالمباشرق "ط"0 

ه09 (قولة: والإقلَةم أي: فيما لو حف لا يد يشتري ما باعَهٌُ ‏ ثم أقالَ المشتري حيث: 
كما عزاهٌ في "البحر”" ل:"القنية"220 ويه" عن "الظَهِيريّة”' '©: ((لو كانت بخلاف الشَمن الأ 
قدراً أو جنساً حيث» قيل: هذا قولّهماء أَنّا عند فلا لكونه إقالة على كل حال)) اه. ْ 

ومقتضاة: أنّها لو كانتت بعين النّمن الأول لا يحت عند الكل ووجهّة: أن الإقالة فسخ في 
حقّ المتعاقدين» بيع حديدٌ ف حقّ غيرهماء وهذا إذا لم تكن بافظ مُفاسخةٍ أو مُتاركة أو تراد 
والأألم ُجعل بيعاء ولا بلفظ البيع وإلاّفبيحٌ إجماعاء كما سيأتي” في بايهاء وهل يقال لو الخلفٌ 


(1) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 1413ب 

)١(‏ "ح”: كتاب الأيمان _ باب اليمين في البيع والشراء ق 74 أب. 

(5) "البحر": كتاب الأيمان - باب اليمين في البيع والشراء إلخ 51/5/54 

(4) "ح": كتاب الأيمان ‏ ياب اليمين في البيع والشراء ق ع4 ؟/ب. 

(ه) في "الأصل" و "77: (( فلا يحت 

() "ط": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 50/1/19. 

(7) "البحر": كتاب الأعان - باب اليمين في البيع والشراء إلخ بتصرف. 
(8) "القنية”: كتاب الأيمان ‏ ياب اليمين على الهبة والبيع والشراء ق6ه/1 

(9) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 4 /707. 

#8 "الظهيرية": كتاب الأيمان  القسم الثاني - الفصل الثالث في اليمين عل على العقود التي تعلق حفوقها بالعاقا ل‎ )٠١( 
5 انظر الدر عند المقولة [41 9 7ع قوله: ((فبيع إجماعام)‎ )١١( 


حاشية ابن عابدين 0 باب اليمين في البيع والشراء 


ور ارس عر ع0 رواتدر سعد على وسور 
مستغلات آجرتها امرأة وأعطتة الأحرة لم ينث كتركها ف أيدي الساكيين» وكأعذو" 
أحرة شهر قد سكنوا فيد بخلاف شهر لم يسكنوا فيه "ذحيرة" (والصلح عن مال). 


مو بعتقي أو طلاق: نعل ببعا ني حقٌ ثالشر؟ وهو هنا العبد أو الأ فيحنت بها علم أَرَ من صرح بوه 

0 تمل ولا يخفى أل إن رحد عرف عل به. 

[مفولان (قولة: : قيل: والتعاطي) يفي يفيدٌ ضعفة َه ونقل في "النهر'”" عن "البدائع"9): تأبِيدَ عدم 
الحدث في ابيع بالتعاطي» ؛ والظَاهر أن الشراء ميل فيفيدٌ ترحيحّ عدم الحث فيه أيضاً لكر 
لا يخنى أن العرفَ الآن يخالفة. 

رهن (قولة: آحَرها امرأة) أي: ولو يإذنه. 

8٠‏ (قولة: كتركها في أيدي الستاكنين) أي: من غير قوله لهم: اقعادُوا فيهاء ولا حت 
كما في "البحر”*. وامرادُ أن محرد التّركِ لا يكوثٌ إجارةٌ وأمًا أخد الأجرة ففيه التفصيل الآني 00 

]18٠0(‏ (قولة: قد سكنُوا فيه) أي: بعد الحلف أو قبلّهُ فيما يَظهَرُ؛ أن الإحارةً بم 
المنافع المستقبل. 

8٠0‏ (قولة: بخلافب شهر لم يسكنثوا فيه أي: لاف شهر مستقل لم يسكنوا فيه فإذا 
تقاضّاهُم بأحرته حيثء قال في و "0": ((وهذا ليس إلا الإجارة بلتُعاطي ؛ فيبِغي أن يجري 


(قولة: ويبغي في الحدث إلخ) كذلك ينبغي الحنث لو الحلفُ بالله تعال؛ فإنّه تلثّهماء فنجحبُ الكفارةٌ بالإقالة. 


.]/١1١8ق "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الأيمان‎ )١( 

(5) في "و" و "د": ((كاحذ)». 

(5) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق١91؟/إب‏ بتصرف. 

(5) لم نعثر على هذا النقل ف "البدائع”؛ ولعل ابن عابدين رحمه الله تعالى لم يعثر عليه أيضاً؛ ولذلك نقله بواسطة "النهر"؛ إذ إن 
ابن عابدين رحمه الله غالباً ما يتقل عن "البدائع" دون واسطة؛ والذي في "البدائع" - في مواضع عددة .: أن التعاطئ يم من 
كل الوجوه» وبناءً عليه فإنه يحنث في البيع بالتعاطي» والله أعلم. انظر "البدائع" 174/5 #ركام ‏ 8/5 7 

(5) "البحر”: كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 771/4 بتصرف. 

(5) المقولة [5 ٠ع‏ قوله: ((بفلاف شهر لم يسكئرا فيه)). 

(7) "النهر": كتاب الأتمان - باب اليمين في البيع والشراء إلخ 59173 /أ. 


عدا 


الجزء الحادي عشر كه ياب اليمين في البيع والشراء 


وقيدَهُ بقوله: (مع الإقرار) لأنَهُ مع الإنكار سفيرٌ (والقِسمَةٍ والخصومّةٍ وضرسب الولدع 
أي: الكبير؛ لأنّ الصغيرَ يملِكُ ضربَهُ فيملكٌ التفويضَ ا ا ا ا 


فيه الخلافف السّابق)). 

080 (قول: وقيّدهُ بقوله إلخ) هذا التقييدُ فيما إذا كان الحالفُ هو المدّعى عليه؛ 1 
ملح عن إقرار ب أمّا عن إنكار أو عن سكوت فهو في حقَهِ فدائيمينء فيكوث الوكيلٌ 
جانبه سفيراً مخضا فيحنت مباشرتف بخلاف ما إذا كان الحالفُ على عدم الصلح هو المدّعِيء فإنةُ 
لايحدث بفعل وكيله مطلقا» فاده "ح””"؟ عن "البحر "07 . 

08٠4‏ (قولة: لقم بأنا لف لا يُقايم مع شريكه لا يحت بفعل وكيله يله. 

08٠‏ (قولة: والخصومّة) أي: جواب الدعوى» سواءٌ كان إقراراً أو إنكارا "ح”" عن 
"الهستاني ي"00. وقيل تايل ولو نل والفتوى على الأزَّل» كما ي[4إق/ة لاب 


ا الوَعبايّة ار 


(قولٌ "الشّارح”: لأنّ الصّغير لِك ضربَةٌ إلخ) هذا التعليلٌ قار أنه مَلِكُ البيع والإحارة 
فيملِكُ التفويض» مع أنه لا يحنَثْ في ذلك بالتفويض. اه "سندي". 

(قولة: أن الح عن إقرار بيع إلخ) نا يظهرٌ كوه بيعا إذا كان المصالحٌ عليه من حلاف جنس 
المدعَى» وإلا بن كان من جنسيهِ وكان أقلّ فهر أحذٌ لبعض حَفَهِ وإسقاطً لما بفي» وقولهة: ل 
يفعل وكيله)) با يه فيما إذا كان البدلُ من جسي المدعى بهم 


)١(‏ "ح”: كتاب الأيعان ‏ باب اليمين في البيع والشراء ق43 8 /أ- 

م2 ا كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف البيع والشراء إلخ 4/د71 بتصرف. 
(5) "ح": كتاب الأيمان ‏ ياب اليمين في البيع والشراء ق42؟/أ. 

() "جامع الرموز": كتاب الأيمان ‏ فصل حلف القول 405/1 . 

(ه) "شرح الوهيانية": كتاب الأعهان  ١9/3‏ (/ 


حاشية ابن عابدين 0 - 558ه ل لل بإب اليمين في البيع والشراء 


فيحنث مث بفعلٍ وكيلوا”» كالقاضي (وإن كان) الحالف (ذا سلطان) كقاض وشريفي 


(لا يباشر) هذه الأشياءً (بنفسيه حنت) بالمباشرة (وبالأمر أيضاً) 21210 


(قولة: فيحنت بفعل وكيله) عبارة 'الخائيّة”": ((فيبفِي أن يحنت))؛ قال في 
"البحر”": ((وإًا لم يحرم به لأنّ الولد أعمٌّ ولم يُحَصّصْ بالكبير في الروايات» وذكر في 
"الفتعه”200: نه في العُرف يُقال: فلانٌ ضرّب ولدَهُ وإنّ لم يباشن ويقولٌ العايئ لولده: غداً أسقيك 
علفَة نكر لودب الولد أن يضرية تحقيقاً لقول فمقنضاه أن تتعقد على معنى: لا يق به ضربٌ 
من حهتي» ويحنث بفعل ا مأمور)). له ملخصاً. 

0 (قولة: كالقاضي) أي: إذا وك ضرت من ل لَهُ ضربُةُ صحّ أب لايق سيت 
بفعلهء ومثلهُ السّلطانُ والمحسيبُ» كما في "الدرّ المنتقى "0 "0 , 

٠‏ (قولة: ون كاث الحاليف إلخ) ممترَرُ قوله:(( إذا كات من يباشرٌ بنفسيه)) وهو بعتزلة 
الاستثتاء من قوله: ((لا بالأمر)). 


(قولة: وكا لم يحم به؛ لأنّ الولد أعم إلخ) في "السسّدي": (رقال "أبو المكارم": وههدا بحث» وهر: أن 
مدارٌ الث وعديه إن كال على رجوع المنافع ثبوتاً وعدماً ينغي أن لا يقعٌ المحدثُ بأمر الققاضي والسُّلطان 
العلُم والحتسبيء ولا بأمر الأب في الولد الصّغير أيضء إن كان على ولابة امباتئرة والتفويض يخي أن يحنت 
في ره على أن تمهيتهم الأصل للذكور وتفريع المدث وعديه عليه يوون بأ امدارٌ على رجوع الحقوق 
وعدي فالتمسثّكُ في الفرق برجوع المنافع أو ولاية التفويض خخروجٌ عن القانون)) اه. 


)١(‏ في "و" و "د”: ((فيحنث بركيله)). 

(؟) "الخانية": كتاب الأيَان ‏ فصل ف الترويج 78/7 (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(5) "البحر" كات الأعات باب اليمين في البيع والشراء إلخ 5102/6 

(4) "الفتح”: : يع والشراء والتزوج 0 


(0) "ح”: كتاب الأعان ل باب اليمين في البيع والشراء ىق 42 ”أ 


الجزء الحادي عشر ده باب اليمين في البيع والشراء 
لتقيّدِ اليمين بالعرف وعقصود الحالف ا ل 0 


وحاصلة: أنَهُ لا يحنت بفعل المأمور إل إذا كاك لا يياشيٌ بنفسيهء قال في "الفدح”": ((فإد 
مقصودهُ من الفعل ليس إلا الأمر به فود سببُ الحدث بوجود الأمر به للعادةٍ وإن كان السلطان 
ربّما يباشرٌ بنفسيه عقدَ بعض المبيعانتي» ثم لو فعل الآمِرُ بنفسيه يحنث أيضأ؛ لانعقادو على الأعمّ بن 
فعله بنفسيه أو مأموره)). اه فتأمّل, 

2000 52000 وين37 2 5 200 ا 5 

ثم قال”: ((وكلّ فعل لا يعتادهُ احالف كائنا من كان كحلفه لا يني ولا يُطيّنْ انعقد 
كذلك) اه 

واستشنى في "الهداية'”" أيضا ما إذا نوَى الحالف البييعٌ بنفسيه أو يوكيل. فإنةٌ يحلث ببيع 

7 9 2 2 : 3 8 2 و 
الوكيل؛ لأنهُ شدّدَ على نفسيء وإِنْ نوّى السّلطاك ونحؤةُ أنْ لا يتولاهُ بنفسيه دين في القضاء؛ لأنة 
نوّى حقيقة كلام كما في "الجوهرة””'. أي: فلا يحنث بفعل مأموره. 

0 1 جع 3 ام 0 0 01 . 

8 (قولة: لتقيّد اليمين بالعُرضي) إن العف انعقادٌ يميد على الأعم من فعلِه بنفسبه أو 
مأمورق م ا 

80 (قولة: ومقصود الحالفي) الأولى إسقاطة لإغناء ما قبلَهُ عنةء ولأن القصد إنما يُعتبرٌ 
إذا لم يخالف”" الظاهرٌ لا مطلقاء ولعلهُ أشارٌ إلى أنه إنما يحنث إذا قصّدَ الأعمٌّ أمّا لو قصّدَ فعلٌ 
نفسه الذي هو حقيقة كلايه لا يحنث» كما ذكرناة”" آنفاً. 

)١(‏ "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء والتروّج وغير ذلك 4414/4 - ه414 
(؟) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء والتروّج وغير ذلك 455/4. 

(5) "الهداية": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء والتروج وغير ذلك 29/9 

(4) "الجوهرة النيرة": كتاب الأعان 8037/9. 

(د) في المقولة السابقة. 

() في "1": (رخالفم). 

8) المقولة ]١6٠٠١4[‏ قرنه: ((وإن كان الحالف إلخ)). 


حاشية ابن عابدين 234 ياب اليمين في البيع والشراء 


(وإن كان يباشرٌ مره ويفوّضُ أحرى اعتبرٌ الأغلب) وقيل: تعتبرٌ السلعة فلو ما يشتريها 
بنفسيه لشرقها لا يحدث بوكيله وإلا حنث. (ويحدّث بفعله وفعل مأمورو) 212011310 


تحمل (قوله: وإث كاث) أي: الحالف» وعبارة "الفت"200: («(ولو كان رجلا يباشرٌ بنفسيه 
إلخ))» ومُفَادُهُ أن الضّميرَ ليس عائداً للستلطان» وهو مَُادُ "البحر”'" وغيره أيضاً. 

400ل (قولة: اعشبرٌ الأغلبُ) هذا هو الذي اعتمدهُ في "الخايّة"7" و"الملحيط" 
و"اليرَازيُة"”2: واقتصر عليه في "البح ر"'*) تبعا ل"الرّيلعي"200 ينح 0. 

قلت: وكذا جرم بِ ني 'الفتح””» ومقابلُ ما ذَكَرَهُ 'الشارح": ::/ق/١١٠اق]‏ ولذا عبر 
عنهُ ب: ((قيل)». 

15 (قولة: ويدث بفعله وفعل مأمورو إلخ) هذا هو انوع اشاني» مقابل قوله:(( يحنت 
بالباشرة لا بالأمر)» م هذا انوع منه ما هو فعلٌ حكميٌ شرعي كالطلاق» ومنة ما هو فعلنٌ حي 
كالضرسِ فلو نَوَى ألا لا يفعل ببفسيِه قفي الأفعال الحسيَّ الحسسيّة د 0 
لا توحَدُ منهُ إلا مباشرته لها حقيقة» فإذا لم يباشرها فقد نَوَى حقيقة كلامِي» وق غيرها روايتان: 


أشهرّهما: ألهُ لا يُصَدَقّ إلا ديانة؛ لأنّهُ كما يوَدُ عباشرته يوجَدُ بأمروء فإذا نوَى ان كاف 
رَى تخصيص العام وهو حلاف الظاهر فلا يُقبُ من كما في "لهر ”29 عن "كاي ك *0000 


)١(‏ "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء والتزوّج وغير ذلك 4/د44. 

(1) "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الببع والشراء إلخ /ه/ا5. 

(5*) "الخانية": كاب الأعان ‏ مسائل ف السرقة والأحذ والغصب 417/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "البرازية": كتاب الأتمان ‏ الفصل الرابع - النوع الثاني ف الفضولي 1174/4(هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 5/5/4. 

١48/17 "تبيين الحقائق": كتاب الأععان  باب اليمين في البيع والشراء إلخ‎ )١( 

4 الج كتاب الأيمان _ باب في بيان أحكام اليمين في البيع والشراء إلخ ١إق5١7/ب.‏ 

(8) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء والتزوّج وغير ذلك 543/4. 

2 "نهر" كتاب الأبمان - باب اليمين ف البيع والشراء إلخ قمعا 


٠١‏ "كافي النسفي": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء والتزويج وغيرها /ق/07 7 اب 


الجزء الحادي عشر ده باب اليمين في البيع والشراء 
لم يقل: و كيله؛ لأنّ من هذا النوع الاستقراض» و والتوكيلٌ به غيرٌ صحيح 1 


000 (قوله: لم يقل: وكيله) حاصلةُ: أنَهُ عدل عن قول "الكبر "230 («وفعل وكيلي. 
لأنهُ اعترضّة في الحر :((بأنٌ الاستقراض لا يصحٌ التَوكيلُ به لكنْ أحاب في 
"التهر'”": ((بأنهُ إنما خصٌ الوكيلٌ عَم الرّسالةٌ منه بالأولل)) أله. 

وقال "الفهستانيي"047: (يمكن أن يُحملَ على ما هو مُتعارفٌ من تسميّة الرسول 
بالاستقراض وكيلا كما إذا قال المستقرض: وكَدكَ أن تستقرض لي مِن فلان كذا درهماً. وقال 
الوكيلٌ للمقرض: إن فلاناً يستقرضُ منكَ كذاء ولو قال: أقرضيي ميلع كذاء فهو باطلٌ حنّى ! 
لا يبت املك إلا للوكيلٍ عكما في وكالة 'الدخيرة')) اه 

قال "ط"”*: (روويهَةُ "ليلع" في الوكالة: بأنُ ل يحب دينٌ في ذم المستقرض بالعقليه 
بل بالقبض» والأمرُ بالقبض لا يصحٌ؛ لأنَهُ للك الغيرء وتصح د في الاستفراض؛ لأنّ السو 
مير والعبارة يلك المرسيل» فقد ره بالتُصرف في مِلكِبٍ ويصحٌ التو كيل بالإقراض» وبقبيض 
القرض» كأن يقولٌ لرحل: أقَرضنِي» تم يكل رجلاً بقبضيه فَإنهُ يصحٌ)) اه. 

قلت: وحاصلُة أذ التَوكيل بالقرض أو بقبض 0 يش“ لا بالاستقراض» فل لاد بعد 
من إخراجه مرج الرّسالة؛ ليقع ابلك للآيرء وإلاً وقمّ للمأمورء ولا يخقى أن هذا ليس حاص 


(قولة: ويصحٌ التوكيلُ بالإقراض وبقبض القرض إلخ) العلةُ ‏ في عدم ص الاستقراض - السّابقَة 
موجودةٌ هنا أيضاًء تأمّلْ. 


754/1١ انظر "شرح العيتي على الكنز": كتاب الأيان  بيان أحكام البيع والشراء إلخ‎ )١( 
51/6 (؟) "البحر": كتاب الأيعان  باب اليمين ف البيع والشراء إلخ‎ 

7 "النهر": كتاب الأعان - باب اليمين ف البيع والشراء إلخ قكو؟/أ. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الأان - فصل حلف القول 507/١‏ 

(ه) "ط": كتاب الأتمان ‏ باب اليمين ف البيع والشراء إل 59/7/15 

(1) "تبيين الحقائق": باب الوكالة بالخصومة والقبض 727/5 بتصرف. 


عا 


حاشية ابن عابدين 5 باب اليمين في البيع والشراء 
(في التكاح) لا الإنكاح (والطلاق والعتاق) الواقعين بكلام وْحدَ بعد اليمين لا قبلهُ.. 


بالاستقراض» بل النكاحٌ مثلهه وكذا الاستعارة كما سنذكرٌة0". 
مطلب: حلّف لا يتروّجٌ 

0ل (قولة: في التكاح) فلو حَلّف لا يتزوّجٌ فعقَّدَهُ فيب أو كل فعقد الوكيلٌ 
حَدث» وكذا لو كان احالف امرأة فلو حلفت وأجبرّت من لهُ ولاية الإجبار» يتبغي أن لا تحن 
0 ولو صارَ معتوهاً فروّحَهُ أبوهٌ لا يحنث» وكذا لو كان التُوكيل 

قلت: وستّانيا متنا آخبر [غلق/ 5-0-6 ((ما لو حلّف لا يتروّج فرَوّحَهُ 
ُضولي أو زرح فضولئ نم حلف لا يتروّي). 

مطلب: حاف لا يزوج عبد عبدة 

رحححهى (قولة: لا لانكاح أي: الترويج فلا يحنث به إلا يعباشرته: وهذا في الولدٍ الكبيرٍء 
أو الأحنبيّ لما في "المخمار" و"شرجو””: ((حلّف لا يزوج عبذهُ أو أسَهُ يحخسث بالتوكيل 
والإجازة؛ لأنّ ذلك مُضافُ إليه متوقفُ على إرادته للكِهِ وولايتهء وكذا في اينه وبنته الصغيري” 


(قولة: فلو حلفت وأُجبرت من له ولاية الإجبار إلخ) كالسيّد؛ لأنّ لفظ التكاح رحد من المولى» فلاف 
ما لو أكرمَةُ المولى على الرّواجٍ وتزوّج بنفسيهء فإنه يحنث في ظاهر الرواية. اه "سندي" عن "الجواهر". 

(قولة: وكذا لو كان التوكيل قبل اليمين إلخ) راحم لقوله: ((حدث))ءونقل ”"ط" عن "التنارخحائة": ((لسو 
حلّف لا يتزوّج فعقَدَ بنفسيه أو وكُلَ فعقد الوكيلٌ حَيِثء ولو كان التوكيلٌ قبل اليمين)) اه. 


)١(‏ المقولة 8٠١:7‏ اع قوله: ((إن أخرج الركيل)). 


الجزء الحادي عشر 7ه باب اليمين في البيع والشراء 
كتعليق بدحول دارء "زيلعي" (والخلع والكتابة والصلح عن دم العم'"' س1 


لولايتهِ عليهماء وف الكبيرين لا يحنث إلا بالمباشرة؛ لعدم ولايدِه عليهماء فهو كالأحتبيّ عنهما 
فيتعلق بحقيقة الفعل)» 5 ومئلهُ فق لكين ول 5 آخر الباب الآني ذلا حكاية 
عحلافيء فقول "الفهستاني": ((وعن "محمد" لا يحنت في الكلّ)) رواية ضعيفة. 

0 (قولة: كتعليق) يصلّح مثالاً للقبل والبَعدِء وعبارةٌ "الريلعي””*2: ((وإنًا يعنت 
بالطّلاق والعناق إذا وقعًا بكلام 5خند بعد تجن وأما إذائ رقف كاه ةن البمين 
فلا يحت حتّى لو قال لامرأته: 1 دخلنة الذار فانت طالق نه حلف ان لا بطل دعنك 
لم يسن؛ لأنّ وقوع الطّلاق عليها بأمر كات قبل اليَمينِء ولو حلّف أن لا يُطْلَقَ نه علق الطّلاق 
بالشّرط» نم رحد الشّرطٌ حدث» ولو وقعٌ الطلاقّ عليها عضي مو الإبلاء فإ كان الإيلا تبسن 
الييمين لايحنت» وإلا حيث))» واه فيه. 

ل (قولة: والخلع» هو الصرّلاق وقد منٌ"نهر"0, 

4 (قولةُ: والكتابة) هو الصّحيحٌ؛ وفي "الْجتبى" عن "لنظم": ((أنها كالبيع)): "نهر 

:00 (قولة: والمتلح عن دم العمد) لأنّهُ كالتكاح ف كونه مبادلة مال بغيرو وف حكبه 
للح عن إنكار» " فهستاني"107, وفي حاشية "أبي السّعودِ””: ((احتررٌ عن المتلح عن دم غير 
عمد؛ لأنهُ صلخ عن مال فلا يحنْتْ فيه بفعلي الزكيل» أمّا عن دم العمد فهو في المعنى عفرو 


المع 


(0 في "د": ((عمد)). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الأعان باب اليمين في البيع والشراء إلخ م ١‏ 
() "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 05/4 4. 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 1145/9 
(0) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 58153 /أ. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الأبمان . فصل حلف القول 401/١‏ 

(7) "فتح المعين": كتاب الأعان ‏ ياب اليمين في البيع والشراء إلخ 574/5 يتصرف 


حاشية ابن عابدين 8ه باب اليمين في البيع والشراء 


0 1 78 . 0 8 
أو إنكار كما مر20 (والهبة) ولو فاسدة أو بعوض 


عن القصاص بالمال» ولا تحري'" النيابة في العفوء مخلاف الصّلح عن المال» "حَمَويَ" عن 
"لبر بحتدي")). 

رهن (قولة: أو إنكار)؛ لأنّ املح عن فد لليمين في حق المّعى عليه فوكيلةٌ سفيرٌ 
مض ومثلهُ المشكوت» وأمًا لمعي فلا يحنت بلوكيل مُطلقاً كما مر" وشولٌ الإنكارٌ إنكارٌ 
المالء وإنكارٌ الدّم العمد وغيره. 

:00 (قولة: والهبة) فلو حلّف لا يَهَبٌ مُطلقاً أو معنا أو شحصاً بعينه. فوَكلَ من وَصَيَ 
حيث» صحيحةٌ كانت الهبة أو لاء قبل قبل الموهوب [6/ق/7/00] له أو لا» َبْض أو لم يُقِبِض»؛ أنه 
لم يم نفسّةُ لأا ملك ولا ملك أكثرٌ من ذلك» وفي "المحيط": ((حلّف لا يهَبْ عبدَهُ هذا 
لفلانء تم وهيه لهُ على عرض حِيث؟؛ أنه هب صبغة ولفظ» اه "نيا "210 ٠‏ وف "التعار "0 
((إنث وهب لي فلانٌ عبدَهُ فامرأنةُ طالق» فوهّبّ ولم يقبلْ الحالفُ حيث الحالف)). 

مكنمن (قولة: أو بعوض) يعني: إذا وهب بنفميه لا بوكيله أيضاً؛ لما قدَّمَه من 
لا يحمت بفعل وكيله في الهبةٍ يشرط العوض» وسببُ وهم والشارج' قولُ "البحر”": ((فالهبة بشرط 
اليوض داخلة تحت بمين: لا يهب نظراً إلى أنّها هبة ابتداءً فيحتث» وداعلة تحت بمين: لا بيع نظر 


(قولة: اي يعني: إذا وهب بنفسيه لا بوكيله إلخ) لا تعييمٌ هذه العنايةُ مع القول بنسبة "الششّارح" للوهم. 


(0) صاكراكه "در" 

)١(‏ ف "فتح المعين" : ولا تجريء)) 

(5) المقرلة ]١8٠٠7[‏ قوله: ((وقيده بقوله إلخ)). 

(4) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف البيع والشراء إلخ ق595/أ. 

(5) "التاترحانية": كتاب الأيمان ‏ فصل الحلف على العقود ‏ نوع آخر في الهبة والصدقة إلخ 495/4. 


(5) صاوةه كدر 


(7) "البحر": كتاب الأجاد - باب اليمين في البيع والشراء إلخ 81801//4. 


الجزء الحادي عشر لين باب اليمين في البيع والشراء 


ل أنه , بيع انتهاءٌ فيحنث)) اه. وأنت خبيرٌ بأد كلامه فيما إذا فعلّ ضيفي ولا للا صمح قولة: 
يقث في الموضعين» فاده "م" أي: لأنهُ في ابيع لايحنث بفعل و كيله. 

54٠4ل‏ (قولة: والصّدق) هي كالهية فيما مر" قال "ابن وهبان" ': وكذا ينبغى أن ينث 
في حلفه أذ لا يقل صدقة فوكلَ بقبضها. بقي لو حلف لا يتصدّقُ فوهب لفقي أو لايقب 
فتصدّقَ على عن قال "ابن وهبان' ((يشبغي الحيث في الأول لأنَ العبرة للمعانيء لا في الثاني؛ 
َه ل ينبت له الرُحومٌ استحساناً إذ قد يقصاد بلمتّدقةٍ على الغدي الُواب: ويُحتمّلٌ العكس 
فيهما اعتباراً باللّفي)) اه ملخصاً. وأيّدَ "ابن الشلحنة"00 


عن "الظَهيريّة"”*: (زولا يحنت بالصّدقةٍ في يمين الهبة)) اه. 


الاحتمال الأخير مما في "التنار حايّة"07 


(قولة: بقي لو حلف لا يتصدّقٌ فوب لفقير إلخ) الذي أنه في "شرح الو لوهبائيّة" ل: "الصف" ف نسححة 
في غاية الصحّة: ((لو حلف أن لا يتصدّق, فأعطى فقيراً بلفظ الهبة» أو غناً بافل الصدقّة هو أو وكيلهُ بغي أن 
يحنت في الأوّل؛ لأنّ العبرة للمعاني, ويمَويهِ ما نقَلّهُ "صاحبُ القنية”: مِن أنه لو حلّف أن لا بيع فوهبّ 
بشرط العوض ينبغي أن يحدث ا#. وعمَملٌ أن لا يحدت؛ لأدّ فظ الهبة غير لفظر الصّدقةٍء ويقيه ما نقلَهُ 
"صاحبٌ القنية" أيضاً فيمن حل لا َب فوهب بشرطر العوض قال: بغي أن لا يحسث» وينبغي أذ لا يحنت 
ف الثاني؛ لأله لا يت له الرحوعٌ استحساناً؛ إذ قد يقد بِالمصّدقَةٍ على الغني الثواب» ويحتيل أن يحنت اعتبار 
باللفظيع) اه والظاهرٌ: أن نسحة "المحشي" صواب» بدليل التعليل اللذكور في عبارة الصلف بقوله: ((لأنّه 
ايت الرحوعٌ إلخ)) لكن قولة: ((وجحتولٌ العكسٌ إلخ)) لا ينايب نسححة "اللحشي" بلنّسبةٍ لثّاني؛ إذ اعتبار 
اللففر يقتضي عدم الحنث؛ إذ اليمينُ انعقدت على عدم الهبةء ووّحدَ الإعطاء للغني بلفظر الصّدقة. 


(1) "ح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء قد 4؟/أ. 

(؟) المقولة ]١ 8٠١575‏ قوله: ((والهبة)). 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد”: كتاب الأمان ق5١١/بٍ‏ 

(5) "التاترعانية”: كتاب الأيمان ‏ فصل الحلف على العقود ‏ نوع آخر ف الهبة والصدقة إلح 43/4 

(0) "الظهيرية": كتاب الأيمان ‏ القسم الثاني - الفصل الرايع ف اليمين على العقود الاني اتتعلق 32-0 
العقد ق١/.‏ 


حاشية اين عابدين للس سم 90م الل سس ياب إليمين في البيع والشراء 
والاستقراض) وإن لم يقيل ...متام ةايم م 1 


قلت: لكنّ هذا ليس بادا ع لاحتسال أن للراد الهبةٌ لغني» تأمّل هذا. ونقل 
في "اله ”0 كلام "ابن عبان" باختصار 0 

0804 (قوله: والاستقراض) أي: إن أخرج الوَكيلٌ الكلامّ مُخرَجَ ارال وإلاً فلا حدث 
كما 0 

رمكحول (قولة: وإن لم يقبر لى) راحم للهبة وما يعدّهاء كماقي في "اانه" ”ا وكذا 
العطيّة والعاريّق 0 

قلت: لكن صرح في "التَاترخايّة”*©: بأد القَبولَ شرط الحدث في القرض عند "محمد" 
ورواية عن "لثّاني"؛ وثي أخرى: لاء ارهن بلا قبول ليس برهن» ولو استقرض فلم يقرضظّة 
حنث» قال في "النهر"”": ((وقياسُ ما مر من أنَهُ لم يُلزم نفسّهُ إلا ملك ترجيعٌ الرّواية 
الأخرى» وينبغي أن يجري في الاستقراض الخلاف في القبول1/41١1/ق/ب]‏ كالقرض)) اه. 

قلت: يمكنْ دفع هذا القياس بالفرق بين ما فيه بدلٌ مالي وما ليس فيه» وأمّا الاستقراضٌ فهو 
زلف 


طلبُ القرض فيتحقَق بدون إقراض» تأمّل. وسيأتي تَامُ هذا البحث في آخر الباب الآني عند 


قول مسف ((حلّفَ يهب فلاناً فوهبّة له فلم يقبل بز بخلاف البيع)). 


)١(‏ "التهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق7915/] 

)١(‏ المقولة ]1١[‏ قوله: ((لم يقل وكيله)). 

(5) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف البيع والشراء إلخ ق797/ب. 

(4) "ح": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في البيع والشراء ق4؟/أ 

(ه) "النهر”: كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 5973 رب 

(7) "التاترخخانية”: كتاب الأيمان ‏ فصل الحلف على العقود ‏ نوع آخر في الهبة والصدقة إلخ 5/6ة4. 
(97/ "النهر": أكتاب الأعان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 29153ب 


(8) للقولة [554 لماع قوله: (زوالأصل إلخ)). 


١1 


الجزء الحادي عشر لاه ياب اليمين في البيع والشراء 


(وضربب العبدٍ) قيلَ: والزوجة (والبناء والخياطة) وإن لم يُحسين ذلك "خانية".. 


055 (قولة: وضرب العبد) لأنّ اممقصودً من وهو الائتمارٌ بأمرهِ ‏ راجمٌ إِلييء بخلاف 
ضرب الولدء فإن اللقصود منهُ .وهو التَدْبُ - راجعٌ إلى الولب"نهر”' أي: الولد الكبيٍ أمّا 
الصغيرٌ فكالعبدٍ كما مب" وقدّمنا"” أن العرف خلافة. 

:04 (قولة: قيل: والرّوحة) قال في "النهر””: والرّوجة قبل: نظيرٌ العبلدء وقيل: نظيرُ 
الولدِء قالَ في "البحر"”"»: وينبغي ترجيح الثاني إِما مر في الولدء ورحّمّ "ابن وَهبان” الأول لأنّ 
النفح عائدٌ إليه بطاعيها له وقيل: إن خُنّت فنظيرٌ العبدء وإلاً فنظيز الول قال "بدي الدّين”: ولو 
فصّلٌ هذا في الولدٍ لكان حَسناء كذا في "القنية"00. ام ""0, 

0804 (قولةُ: وإن لم يُحسينٌ ذلك) الأوْلى أن يُقول: وإ كان يُحْسيِنٌ ذلك» وعبارةٌ 
"الخائية"”"©: ((حلف لا يخيطر”* هذا التُوبَ أو لا يبنيّئ* هذا الحائط» فأمرَ غيرَةُ بذلك حبث 


(قولهٌ: أما الصّغيرُ فكالعبدٍ كما مر وقدّمنا أن العرف حلافة) إن ما قََمَهُ عن "الفتح": (زمن أله 
يقال في العرفب: فلا ضرب ولدَهُ وإن لم.يباشر إلخ)) شاملٌ للكبير أيضا. 

(قولة: الأول أن يقول: وإن كان يُسِْنٌ ذلك إلخ) وذلاك لأ ((إن» الوصليّةَ ما قبلها أو 
بالحكم ما بعدهاء وهنا الحنث بفعل المأمور مع عدم إحسان الصَّعَةٍ أولى منه مم إحسانه. لكنْ هذا 
ظاهرٌ إذا حلت الغايةٌ راحعةٌ لحنئه بفعل المأمورء وإذا حولت راحعةً لحنئه بفعله يكونٌ صنيئةُ هر الأولى 
وإن كانت عبارةٌ "الخايّة" في حطه بفعل الأمور. 

(قولة: ليخيطن هذا الثوي إلخ) حقهُ التعبيرٌ بلا النافية فيه وفيما بعدة كماهر غيارة "نفافة". 


)١(‏ "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق 7417ب 

(؟) 071-11 "در" والمقولة [7٠٠18ع‏ قوله: ((قيحنث بفعل وكيله)). 

(©) "النهر": كناب الأبمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 19173ب 

(4) "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ا 

(د) "القنية”: كناب الأبمان ‏ باب اليمين بحلف على ما فعل ثم يأمر غيره فيفعله ق51 أبب. 

(5) "ح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين ف البيع والشراء قد 4 ”أبب. 

(/) "الخانية”: كتاب الأيمان ‏ فصل ف التزويج 78/8 ("هامش الفتاوى الهندية). 

(8) تقول: في النسخ جميعها: ((ليخيطنَ)) (الينَ)) وما أنبتناه من عبارة "الخانية” هر الصراب: وقد َه عد 


حاشية ابن عابدين لاه باب اليمين في البيع والشراء 


(والذبح والإيداع والاستيداع و) كذا (الإعارة والاستعارة) إن أخسرّج الوكيلُ الكلامٌ 
مُحْرجٌ الرسالة» وإلا فلا حدث» "تتارخحانية” 000000 ”21# 


الحالفُ سواءٌ كان يحسنٌ ذلك أو لا)) اه. 

قلت: وظاهرَةٌ أنَهُ لو تكلّف ذلك بنفسبه يحنت أيضاء وكذا لو حلّف لا يتين أو لا يحلقٌ 
رأسَهُ أو لا يقل ضرسّةُ ونحرٌ ذلك ين الأفعال التي لا يليها الإنسانٌ بفسيهٍ عادة أو لا يمكنة 
فعلها إلاّمشقةٍ عظيمة» مع أنّ الظّاهر أن اليمينَ في ذلاك تنعقدُ على فعل المأمور لا على فعل 
نفسيه؛ لأنّ الحقيقة مهجورةٌ عادةٌ» نّم رأيتُ في "البحر”"2 عن "النوازل": ((لو قال لامرأيَه: إن 
لم تكوني غسلت, هذه القصعة فأنتٍ طالق» وغسلّها خادمُها بأمرهاء فإ كان مِن عادتها أنها 
تغميلٌ بنفسيها لا غيرٌ قم وإن كانت لا تغسيِلٌ إلا بخاديهاء وعرّف الرّوجّ ذلك لا يقغ» وإن 
كانت تغسلٌُ بنفسيها وجخاديها فالظاهرُ أله يق إلا إذا نرى الأمرّ بالغسل)). اه فليتأمّل. 

هن (قولُ: والدّبح إلخ) فلو حلّف لا يذب في ملكه شاه أو لا يودع شيعا يحت بفعل 
وكيله؛ لأنَ لمنفعة تعودٌ إليه وكذا لو حلف لا يعير ولو عمِّنَ شخصاً فأرسلّ المحلوفٌ عليه 
شخصاً فاستعارٌ حيث!؛ لأنّهُ سفيرٌ محضٌ فيحتاجٌ إلى [5/4١3/1/آ]‏ الإضافة إلى الموكُلٍ فكانٌ 
كال وكيل بالاستقراض» "حايّة'”"» وني "جمع التفاريق": ((أنّ الحدث قولٌ "زفر"» وعليه الفتوى 
عحلافاً "لأبي يوسف"). كما في "النهر"0©. 

مطلب: في العقود التي لا بد من إضافيها إلى الموكل 

.16 (قولة: إنا أرج الوكيلٌ إلخ) راحمعٌ لقوله: ((والاستعارة) كما هو في عبارةٍ 

"التنارحانية'”؟؟ حي قالَ: ((وهذا إذا أرج الكلامٌ مُخرجٌ الرّسالة بأنْ قالَ: إن فلاناً يستعي منك 


.54.0/6 "البحر": كتاب الأبمان  باب اليمين في البيع والشراء إلخ‎ )١( 

(1) "المفائية”: كتاب الأبمان ‏ فصل في الترويج 78/7 - 4" (هامش "الفتاوى الهندية"). 

وم "العهر": - باب اليمين ف البيع والشراء إلخ ق 7937ب 

(4) "الناترخانية": كتاب الأيمان ‏ فصل الحلف على العقود ‏ نوع آخر في الهبة والصدقة إلخ 4910/4 . 


الجزء الحادي عشر لاه باب اليمين في البيع والشراء 


كذاء فأمًا إذا لم يقل ذلك لا يحتت)) اه أي: أنه لر فال أعرني كذا يقَعٌ ملك المنفعةٍ لهُ لا للآمرٍ 
فلا يحت الآمرُ بذلك. وبه عُلِمَ أن فائدة التمييدٍ هي أن المراد بالأمر هنا الرّسالة لا الوكالة كما © 
ف الاستقراض» وأما ما كان من الأفعال الحسيّة كالضّربٍ والبداء فلا شبهة في أنه لا يحناج إلى 
الإسنادء ومما قرّرناه سقط ما قِيل: إن ما 928 غير خخاصً بالاستعارة» بل الوكيلٌ في النكاح وما بعدهُ 
سفيرٌ محضٌ» فلا بدّ من إضافة هذه العقودٍ المذكورة إلى الموكل لما سيأتي'"" في كاب الوكالة: ((أنّ 
العقوة الي لا بد مين إضافيها إلى الموكل النكاحٌ والخلُ والصّلحٌ عن دم عمدٍ وإنكار والعنق على مال 
والكتابة والهبة والنصدُْ والإعارةُ والإيداعٌ ورهن والإقراضُ والشتركة والمضاربة) اه. 

قلس المرادُ من الإضافةٍ في هذه المذكورات النَصريحٌ باسم الآمرء لكنّ بعضّها يصحّ مع 
إسناد الفعل إلى الوكيل كقوله: صالحتُكَ عن دعواكَ على فلان, أو عمًّا لت عليه ين الم 
وزرَّحتكَ فلانةه وأعتقت عبد فلان أو كاتبئ وبعضها لا يصحٌ يها إسنادٌ الفعلٍ إلى الوكيل» بل 
لا بد من إخراج الكلام رج ارال كقوله: إن فلان يطلب مدلث أن تهبَهُ كذاء أو تتصئقّ 
عليه أو تودعَ عندة أو تعيرة؛ أو تقرضّة» أو ترهنّ عندَة أو تشاركة؛ أو تضاربّةُ مال كذاء أمّا 
لو أسندة إلى نفسيه كقوله: هبني أو تصدَقأ علي إلخ فإنهُ يف للوكيلء وكذا قولة: زرحني؛ 
مخلاف القسم الأول فإنَُ يقول: بعت واشتريت وآجَرتُ بإسنادٍ الفعل إلى نفميه بدون ذكر اسم 


الآمر أصلاً هذا ما ظهَرَ لي» وسيأتي"- إِنْ شاءً الله تعالى ‏ تحقيق ذلك في محل فافهم. 


(قولهُ: وبه عُلمْ أن فائدة التقبيدٍ هي أنّ المرادٌ بالأمر هنا الرسالةُ إلخ) ما قاله إن يَدفِعٌ إيرادٌ ما 
يلم إضافتة وليسَ ين باب الرسالق وأمّا ما كان من بابب الرّسالةٍ فلا يُندِعْ به الإيرادٌ الييّنُ في "ط": 
تأمّل. ولعلٌ الأولى في دفعه أن يقالَ: إنْه ليسَ في عبارته ما يَدلُ على تخصيص الاستعارةٍ بهذا الحكم. 
)١(‏ المقرلة [4 ]١8١7‏ قوله: ((والاستقراض)). 


(1) انظر "الدر" عند المقولة [- 5770] قوله: (إحتى لو أضافه إلى نفسه لا يصح)ع. 
(5) المقولة [:70773] قوله: ((التركيل صحيح)). 


حاشية ابن عابدين 4ع باب اليمين في البيع والشراء 


(وقضاء الدين وقبعهُ والكُسمُوة وليسَ منها التكينٌ إلا إذا أراة المتترٌ دون التملياك» 
"نتراجية" والحمل) وذكر منها قي ال يفا وأزيعين وف "النهر"0” عن شارح 
"الوهبانية": نظَمّ والدي ما لا حنث فيه بفعل. الوكيل؛ لأنّهُ الأقل ا ل 


رهام (قولة: وقضاء الدّينٍ وقبضلة فلو حلّف لا يقبضنٌ الدّينَ مِن غريه اليوم يحنت 
بفبض وكيلو» فلو كان وك قبل فقبض الوكيلٌ بع اليُمين لا يحنت وفالَ "قاضي خمان"”": 
[17/3/4١/ب]‏ ((ويشبغي الميدث كما في التكاح )»» "نهر"77. 

188 (قولة: والكُسوة فلو حلّف لا يبس أو لا يكو مطلقاً أو كسوةٌ بعينها أو معنا 
حيث بفعل وكيل وتمائه في "لنهر"”". 

ململ (قولة: ولِيسّ منها اللُكفين) وكذا الإعارة فلو كفنةٌ بعد موي أو أعارة ل 
0 0 "شرح الوهبائية'"80) عن ا ار 

( .08 (قولة: والخَمْلَ) فلو حلّف لا يحول لزيدٍ متاعاً حيث بفعل وكيلي» وهذا في غير 
الإجارة لما مر”"2, قال أي: "الناظة” -: ((والظاه أهُ لا فرق به وبين الاستخدام فإد المتفعة 
دائرة عليه» والمدارٌ عليها))» "شرح الوهبانية". ش 

ه000 (قولة: وذكرٌ منها في 'البحر" يفا وأربعين) صوابة في "الهر”" فإنهُ قال: 

(قولةُ: والظَاهرٌ أله لا فرق بينّهِ وبين الاستخدام إلخ) أي: الخدمق» حمّى يقال: إن المنفعة دائرة 
على المحلوفب عليه كما في الحذل» وحتّى يتأتى دخولٌ الطبخ والكنس ونحوهما فبه على ما يأني له. 


)١(‏ "النهر”: كتاب الأيمان . باب اليمين في البيع والشراء والتزويج والصوم والصلاة وغيرها ق91؟/ب. 
(؟) "الخانية": كتاب الأيمان ‏ فصل في اليمين الموقتة 8/9 (هامش "الفتاوى الهندية"), 

(7) "النهر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق917؟/ب. 

(4) "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الأبمان ق8١١1/ب.‏ 

() "السراجية”: كتاب الأجمان .. باب اليمين على اللبس 4/١‏ 9" (هامش "فتاوى قاضيخان"). 


(5) صااده وما بعده "در". 


: اكتاب الأغان د داب أليمرن ف البيع والشراء إلخ ق7535/رب بتصرف. 


(0) "النهر 


ذد ل 


الجزء الحادي عشر نا باب اليمين في البيع والشراء 


مشيراً إلى حَنيِه فيما بقي فقال: [الطويل] 
بفعلٍ وكيل ليس ينَتْ حالف ببيع شراء صلح مال خصومّة 
إحارةٍ استئجار الضربب لابه كذاقسمة ل 


((تكميلٌ من هذا النُوع الهدمٌ والقطم والقتلٌ والشّركة كما في "الوهبائيّة””', وضرب الرُوحات 
والولد الصّغيرٍ في رأي "قاضي حان”"» وتسليمٌ الشّفعةٍ والإذثُ كما في "الخايّة'”'"» والتفقة كما 
في "الإسبيجابي"» والوقفُ والأضحية والحبسسُ والتعزيرٌ بالنسبة للقاضي والستّلطان» ويبغي أن الححّ 
كذلك؛ كذا في "شرح ابن الشحنة"”": ومته: الوصيّةٌ كما في "الفتح”» وينبغي أن يكون من 
الحوالة والكفالة ك: لا يحيلُ فلاناً فوكل من ييل أو لا يقبلٌ حوالتة أو لا يكفل عنهُ فوكل بقبول 
ذلك؛ والقضاءٌ والشّهادةُ والإقرارُ وعد من في "البحر”" اتوي فلو حلّف لا يولّى شخصاً 
ففرّضَ إلى من يفعلٌ ذلك حدث» وهي حادثة الفتوى)) اه. 

قلت: وبهذا مت المسائلٌ أزبعة وأربعين والظّاهرُ أنها لا تتحصيرٌ؛ لأنّ منها الأفعالَ الحسيّة 
وهي لا تختصبما مر بل منها الطَبخْ والكنسُ وحلئق الرأس وْحوُ ذللكه وإذا عْدّ منها الاستخدامٌ 
دخلّت فيه هذه الصُورٌ وكثيرٌ من الصو المارةٍ أيضاًء فافهم. 

08٠0‏ (قولةُ: مشيراً إلى حنثه فيما بقي) الإشارة مس حيث إِنْهُ لم يصرَّح بعددٍ مابقي» 
وإلاّ فالحنث صريحٌ في كلا وقد يُقالُ: سمَّاهُ إشارة؛ لأنّهٌ ساق الكلامَ لما لا يحنت به فيكوثٌ 


عبارة وغيرة إشارة كما في عبارة النَصّ وإشارة نص تأمّل, 

)١(‏ "الوهبانية": كتاب الأتمان صا (هامش "المنظومة المحبية"). 

(5) "الخانية": كتاب الأيمان ‏ فصل في التزويج 547 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() "تفصيل عقد الفرائد”: كتاب الأعان ق5١١/ب.‏ 

(4) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف البيع والشراء والتزوج وغير ذلك 44/5 4 
(د) "البحر": كتاب الأيان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 580/4 بتصرف. 


(5) في هذه المقولة. 


حاشية ابن عابدين كلاه باب اليمين في البيع والشراء 


للا ملو 00.6000 والحشث في غيرها ابت 
(ولامٌ دخل) مبتداً خبرهُ ((اقتضى)) الآني (على فعل) أرادَ بدحولها عليه قريها 
من "ابن كمال" (تحري فيه النيابة ) للغير (كبيع وشراء وإجارةٍ وخحياطةٍ 0 


(41 (قولة: والحيدث) بالنصبيء مفعول مقدمٌ لقوله: ((اثبت)) بوصل الهمزةٍ للضرورة. 

٠:‏ (قولةُ: أراد بدحولها عليه قربّها منةم أي: بأنا تقنعَ متوسّطة بنَ الفعل ومفعوله» 
ك: ((إن بعت لك ثوبا)) احترازً عمًّا لو تأخرّت عن المفعول» ك: ((إن بعت ثوباً لك))؛ 
امتوسسْطةٌ متعلقة بالفعل لقريها منه لا [15/6:/قا) على أنها صلة له لأ تعادى إلى مفعولين 
بنفميف مثل: بعت زيداً وبأ ولأنّهُ لو كانت الام صلةً له كان مدحولها مفعولاً ني العني» : فيكونٌ 
شارياً وليسّ المعنى عليه» بل التّاري غير والبيعغ وقع لأحله فهي متعلقة به على أنها علة له مثل : 
قمتُ لزيده وعلى هذا فلو عير اللصنف" بقوله: ((ولام تعلق بفعل)) كما عبر صاحبُ "الدرر”'' 
وغيرُهٌ لكان أولى؛ لكنْهُ عدلَ عن ذلك تبعاً ل"الكيز "© وغيرة؛ ع يُتوهم م تعلقها به به على أنها صلة 
له ولبلا يتوهم 3 الواقعة بعد الفعول متعلقةٌ به أيضاء مع أن نَ المرادٌ بيات الفرق بينهما بأنّ الأول 
لتعليل ولي للولك لكونها صفة لذ» أي: إن بعت ثويً ملوكا لكء هلا ما فهر لي ذاقهم. 

ره..هى (قول: تجري فيه النيابةم الجملة صفقّرر فعلٍ)»)» وقولُ:(( للغير)) اللأم فيه ععنى عَنْ 
أي: عسن الغير كما في قولِه تعالى: رسكا لِلَدِبنَءامَوالوَكاتَحَوَامَاسبَفوئإلَيه 4 
[الأحقاف  ]١١‏ واحترزٌ بو عن فعل لا تجري فيه النيايةُء كالأكل والتربِيء فإنّهُ لا فرق فيه ببينَ 
دخول الباء على الفعل أو على العين كما يأني"". ٌ 


(قولة: فلو عير المصنفُ بقوله:((ولام تعلق بفِمْل)) كما عبر صاحبُ "الدرر" وغيرةُ لكان أولى 
إلخ) أي: لظهوريء بخلاف عبارةٍ "المصنفي". 


.50/95 "الدرر": كتاب الأعان  باب حلف القول‎ )١( 
,773/١ (؟) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الأمان  باب اليمين في البيع إلخ‎ 
قوله: ((فإن دحل اللام إلخ)).‎ ]١ 86١ 47[ المقولة‎ )( 


الجزء الحادي عشر لالات باب اليمين في البيع والشراء 


وصياغةٍ وبناء اقتضى) أي: الام (أمرَة) أي: توكيلة (ليحصّهُ به أي: بالمحلوفم 
عليه؛ إذ اللامٌ للاحتصاصء ولا يتحقق إلا بأمرو المفيدٍ للتوكيل لع له 


(08040 (قولة: وصباغة) بالياء الشاق لتحي أو بالباء الموحدةٍ كما في "الفهستاني”97. 

00:41 (قولة: أَْرُّ) بالأّصبٍ مفعولٌ ((اقتضى))؛ وهو مصدرٌ مضافٌ لفاعله وهو الضّميرٌ 
العائدُ غلى الغير وهو المحاطبٌ بالكافيء والمفعولٌ محذوفٌ وهو الحالف» وقولة: ((ليخصّة بو 
أي: ليخحصٌ الحالفُ الغ أي: المخاطب بده أي: بالفعل المحلوف عليي وفي "المنح"”": ((أي: 
ليفيد للم اختصاصّ ذلك الفعلٍ به أي: بذلك الغير)) 75 فأرحع الصّميرَ الستترٌ لآب والبارر 
للفعل والمحرورٌ للغيرِ» وعليه فالراك (زبالمحلوف عليي)» في كلام 'التّارح" هو المحاطب» وهو 
الموافقٌ لقول 'الريلعي"7: ((لاختصاص الفعلٍ بالششحص المحلوفب عليه)). 

18045 (قولةُ: إذ اللمُ للاعتصاص) وح إفادتها الاختصاص» هو أنّها تضيفُ متعلقها 
وهو الفعلٌ لمدخولها وهو كاف المخخاطبي» فتفيد أن الخاطب عختصرٌ بالفعل» وكولةٌ عختصاً به يفيد 
أن لا يستفادَ إطلاق فعله إلا من جهتد وذلك يكوث بأمروء وإذا باع بأمرو كان به اهُ ين أحله 
وهي لام لتيل فصارٌ المحلوفٌ عليه أن لا عه من أجل فإذا درت المخاطي ثوب بلا علمه فباعَة 
لم يكن باعةُ 27 أجله؛ لأنّ ذلك لا يُتصوّرُ ١٠1‏ /قابع إلا بالعلم بأمرو به. ويلزمٌ مِن هذا أن 
لا يكرت إلا في الأفعال لي بحري فها لابه كناف "الفب9 0 

هم (قرلة: ولا يتحفّق إلا بأمرى تيده في 'البحر"” بأث يكوت أمَرَهُ بأن يفعلة نضيهٍ 


لقول 'الظهبريّه”: ((لو أمره أذ يشتري لاينه الصّغيرٍ ثوباً لا يحنت))» وف "النهر””: (أث 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الأعان ‏ فصل: حلف القول 405/1١‏ 

22 "المنح": كتاب الأيمان ‏ باب في بيان أحكام اليمين في البيع والشراء إلخ كلا ارب 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 0/5 .1١5‏ 

(4) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك 1537/4. 

(د) "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 581//5. 

(5) "الظهيرية": كتاب الأيمان ‏ القسم الثاني الفصل الثالث: في اليمين على العقود التي تعلق حقوقها بالعاقد ق؟؟١/).‏ 

(/) "النهر": كتاب الأبهان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق545/أ. 


حاشية ابن عابدين عه ياب اليمين في البيع والشراء 
(فلم يحنث ‏ في: إن بعت للك ثوباً ‏ إن باعَهُ بلا أمر) لانتفاء التوكيل 1 


مقتضى التوحيه ‏ يعني بكونها للاختصاص .. حت إذا كان الشّراء لأحلدي ألا ترى أذ أمرَهُ بيع 


مال غيرو موجحبٌ ححنثه غير مقيّرٍ بكونه لهُ) اه. 


(تبيه) 
ذكرّ في "الافيّة””' ما يفيدُ أن الأمرّ غيرُ شرط, بل يكفي في حينه قصدهُ البيمٌ لأحله سوام 


2. 


كان بأمرو أو لاء قال في "البحر”": ((وهذا ثّ يجب حفلة فإ ظاهر كلايهم هنا يخالفهُ مع أنه 
هو الحكم) اه. 

قلت: يده ما في "شرح تلخيص الجامع": ((لو قال لزيد: إث بعت للك ثوباً فعبدي حر 
ولا نيه لك فدفع زيٌ ثوباً لرجل ليدفعه للحالف لِيبيعكُ فدفعهُ وقال: بعْهُ لي» ولم يعلم الحالف أنه 
ثوب زيدٍ لم نت لأن الم ي: (زيعت لزيني) لاختصاص الفعل بزيب وذلك إنا يكوثُ بأمره 
الحالف أو بعلم الحالف أل عه له سوائ كان الوب لزيا أو لغيروه) اه. وتام الكلام فيما علَقفةُ 
على "البحر "0" 


18١ 44(‏ (قولة: فلم يحنث في: إن بعمث للث ثوبا) التصريحٌ بالمفعول به ليس بشرط لقو 


"المحيط": ((حلف لا يبيغ لفلان فباعَ ماله أو مال غيره بأمره حيث) "عر"7) وأنت حبيرٌ بأل 


1 


(قولة: ذكرٌ في "الخانيّة" ما يُفيد أن الأمر غير شرط إلخ) الحو 
طريقة أصحاب المترن؛ وعليها جرى في "الفنح" و"التارح" أنه لا بدّ من الأمر لتحقق الحنثء وبدونه 


لا يحنث وإث قصد البيعٌ لأحلي والثائية: أله ليس بشرطء وعليها حرى في "الخاقّة'. وأشرح تلخيص 
الجامع"؛ وهما طريقتان متباينتان لا يُمكنُ اللحمعٌ بينهما. 


المسألة فيها طريقئان: الأولى: 


)١(‏ "الخانية": كتاب الأيمان ‏ باب من الأععان ‏ فصل في التزويج 30/7 رهامش "الفتاوى الهندية"), 
(5؟) "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ مك 
(7) "حاشية منحة الخالق": كتاب الأيمان ‏ باب البسين في البيع والشراء إلخ 780/4 (هامش " 


() عبارة "البحر" عن "المحيط": (إحلف لا يشتري لفلان فأمر غيره بالشراء ... إلخ)» ولم نر فيه ما نقله "ابن عايدين" رحمه الله عن 
"للحيطك انطر "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 525/4 


الجزء الحادي عث لف باب اليمين في البيع والشراء 


سوام (ملَكَه) أي: المخاطبُ ذلك الغوب (أرْ لا بخلاف ما لو قالَ: ثوباً لك فإنَهُ 
يقتضي كوتة ملكا له كما سيجي 2006 (فإن دحن) اللام (على عين) أي: ذات 
(أو) على (فعل لا يقُ) ذلك الفعلُ (عن غيرو) أي: لا يقبلُ النيابة (كأكل وشربٍ 
ودخول وضرب الولد) بخلافب العبد فإِنُْ يقبلٌ النيابة (اقتضى) دخولٌ اللام (ملكة) 


تمايرَ الأقسام ‏ أعني تارة تدحلٌ على الفعلٍ أو على العين ‏ إنما يظهرٌ بالتصريح بالمفعول به فلذا 
صرح به 'اللصنف”7, 1 لين 

وحاصلة: أن تصريح "الصف ' به لا لكونه شرطأء بل ليظهرَ الفرقٌ بينَ دخصول اللآم عليه 
أو على الفعل. 

زه4 ١٠4ل‏ (قولة: سوام ملَكَهُ إلخ) تعميم لقوله: (( إن باعَهٌُ بلا أمر)», وحاصلة: أن الشّرط 
مره بالبيع» لا كو الوب ملك الآمر. 

08045 (قولّةُ: أي: المحاطبْ) تفسيرٌ للضّمير المستتر في (( ملَّكّةٌ)) وقولهُ: (( ذلك 
النوب)) تفسيرٌ للصمّمير البارز. 

4.49 (قولةُ: فإث دحل اللأمُ إلخ) حاصلة: أن الفعل ما أنْ يحتمل النيابة عن الغير أو لاء 
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وعلى كل فإمًا أن تدححل اللامْ على الفعلٍ أو على مفعوله وهو العنُ» فإ دلت على فعل يحدمل 
الثيابة اقتضّت ملك ١4/4[‏ 1ق 0 للمخاطي» وهو أن يكون الفعلٌ سأمره سواءٌ كان العبينٌ 
مملوكاً لهُ أوْ لاء وهذا ما مر" وفي الباقي - وهو دححولها على فعل لا يحتملٌ النيابة كالأكل 


(قولٌ المصفي: وضرب الول أي: الكبير. 


(١)صدءمم‏ اله "در" 
(؟) "المنح": كتاب الأيمان ‏ باب في بيان أحكام اليمين في البيع والشراء إنخ ١‏ بق5 5١‏ رب 
(5) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق7591/). 


(1) صدالات وما بعدها "در". 


١ 


حاشية ابن عابدين م باب اليمين في البيع والشراء 


للمحلوف عليه؛ لأنَهُ كمال الاحتصاص (فحيث في: إن يعست ثوباً لك إن باع ثوّة 


اسه أو على العين مطلقاً - اقنضنت ملك العين للمخاطبي سواءٌ كان الفعلُ بأمرو أو لا. 

40١‏ ٠6م‏ (قولُ: للمحلوفب عليه المرادُ به هنا العين. 

زه مح (قولةُ: لأنّهُ كمال الاختصاص) أي: أن للم للاختصاص بات حي 
دخلّت اللآمْ على العين أو على فعل لا يقب اليب اقتضنت اختصاص العين بالمخاطبيء وكمالٌ 
الاختصاص بالملك فحُمِات عليٍء لكن يُرادٌ ما يشمل الك الحقيقيً والحكمي؛ لأنّ الولد لاعللكُ 
حقيقةٌ كما يشير إليه "الختارح"؛ ولذا قال في "الفح””: ((فإنه يحنت بدعمول دار يخقَصّ بها 
المحاطب» أي: تنسب إليك وأكل طعاء بِكَة) له.وقولٌة: (رأي: تسم إليه) ظاهمر نسب 
السُكنى كما م7" في: ((لا أدحلٌ در زيد) فيشماٌ الأحرةٌ والعاريةه امراك يلل النفعقه تأتل. 

8١‏ (قولة: ثوباً لك) أي: موصوفاً بكوته للك 

١ه‏ ٠0ل‏ (قولة: إن باع ثوب بلا أمروه لأنّ الام لم تدخيل على الفعلٍ حت يعتَيرُ اختصاصُ 
الفعل في المخاطب بن يكو بأمرهء وإن صحّ تعلقّها به ولذا لو نواه صم كما يأتي”»: لكنٌ ا 
كانت أقرب إلى الاسم وهو التُوبُ - بين الفعل اقنضّت إضافة الاسم إلى مدخحولهاء وهو كاف 
المخاطب؛ لأنّ القرب من أسباب لجيج كما في "الفتح "20 ولذا إذا توسّّطّت تعلّقت بالفعلٍ 
لقريه كما مر" مع أَنّهُ يصمح جعلّها حالاً من الاسم امتأخر. 


)١(‏ صلالام "كر". 

(؟) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف البيع والشراء والتروج وغير ذلك 4 //ا؟ 4 
() المقولة [1738] قوله: ((باعتبار عموم المجاز إلخ)) 

4خ امد دو 

(د) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء والتروج وغير ذلك 57/4 4 
(7) المقولة 6٠١583‏ ١ع‏ قوله: ((أرادٌ يدولها عليه قريّها منه)). 


الجزء الحادي عث امه باب اليمين في البيع والشراء 


هذا نظيرٌ الدخول على العين وهو النوب؛ لِأنّ تقديرة: إن بعت ثوباً هو مملوكك 
وأمّا نظيرٌ دحوله على فعل لا يقح عن(" غيره فذَكَرهُ بقوله: (وكذا) أي: مثلُ ما 
مر" من اشتراطٍ كون اللحلوف عليه ملك المخاطب قولهُ: إن أكلت لك طعاماً) أو 
شربت لك شراباً اقتضى أن يكون الطعامم والشرابُ (ملاك المخاطّبع كما في: إن 
أكلت طعاماً للك؛ لأنّ اللامَ هنا أقربُ إلى الاسم من الفعل؛ والقربُ من أسباب 
الترحيح» وأمّا ضربُ الولدٍ فلا يُعصَوَرٌ فيو حقيقة الك بل براة الاختصاص بو0". 


(وإن نوى غيرّة) أي: ما مر (صدّقَ فيما) فيه تشديدٌ (عليه) قضاءً وديانةه لل 


ململ (قولة: هذا نظير) أي: مثال» وكذا ما بعذه. 

#«فنول (قولة: إن أكلت لك طعاماً) بتقديم اللأم على الاسم ولا يصحٌّ تعلقها هنا بالقعل 
وإنا كانت أقرب إليه؛ لله لا يحتيل الثيابة فلا يصمٌ جعلّها ِلك الفعل للمخاطبيه فصارّت داخلة 
على الاسم وإِنْ تقدّمَت عليه كما لو تأخرت عند وهو ظاهرٌ فلزمَ كونٌ الاسم مملوكاً للمخاطب. 

روكفملع (قولة: دن للم هنا إلخ) الصّوابُ ذكر هذا لتعليل قبل قوله:)) وما نظليرٌ دخوله 
على فعل لا يقعُ عن غيرو)) كما ذكرَهُ في "الفتح”' وغيرو؛ إذ لا فرق هنا بين قرب اللامٍ ين 
الاسم أو من الفعل كما علمت» بل العلّة هنا كونٌ الفعل لا يقبلٌ الثيابة كما قرّرناةُ. 

رمحن (قولة: وأمّا ضري الولدٍ إلخ) أشار إلى ما ذكرناةُ مِن أنّ المراد ملك العين 
ما يشمل الحكمي. 

كفل (قولة: فيما فيه تشديث عليه) [4/4١١/قاب]‏ بن باع 3 ملوكاً للمخاطب بغير 
أمره ف المسألة الأولى» ونوى بالاختصاص الملك فاه يحس» ولولا تنه لا حيث» أو باع ثوباً لغير 
0 في "د": ((من)). 
(5) ضفلاه "در". 


(5) ((به)) ليست في "د". 
(5) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء والتروج وغير ذلك ١541/4‏ 


حاشية ابن عابدين مه باب اليمين في البيع والشراء 
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ودُيّنَ فيما لهُ» ثم الفرق بين الدّيانةٍ والقضاء لا يتأنى ف اليمين بالله؛ لأنّ الكفارة 
لا مُطالِبَ لها كما مر”". (قال: إن بعثهُ أو ابَعنهُ فهو حر فعقد) عليه بيعاً (بالخيار 


المحاطب بأمر المحاطب في المسألة الثانيةه و نوى الاختصاصَ بالأمر فإنَهُ يناث ا نيلة 
لما حدث؛ لأنْهُ نوى ما يحتملة كلامة بالتقديم | والتأخير وليس فيه تخفيفُ فيصدقةٌ القاضبي» "بحر'”7", 

.هم (قولة: ودين فا ل) كما إذا باغ بالأمر ثوباً لغير المحاطب عونوى بالاختصاص 
الك ف الأولل» أو باع بلا أمرٍ ثوب للمخاطب وازتري الامخنصاص بالأمراقي الثانية؛ لأنّ اللأم إذا 
تّمت على الاسم لظام اختصاض الأمرء وإذا أخرتٍ لظام اختصاص الملك» فإذا عكسَ فقد 
نوى خحلاف لامر فلا دَق القاضيء ابل يُضدف ديانة أنه نوى حتمل كلامه. 

ه٠08‏ (قولة: كما مر أي: قُبيلَ قول "المصلف”: ((لا يشرببُ من دحلة)). 

مطلث: قال: ساو سك يط 

هو (قولة: أو ابتعة) أي: اشتريتة 

[1603] (قولة: فعقد) أي: الحالفُ من بائع أو مشتر عليه أي: على العبدء وقوله: ((بيعا)» 

يشملٌ المسألتين؛ لأنّ العقدَ بين البائع والمشتري يسمّى عقد بيع. 

لك (قولة: بالخيار لنفسيه) أي: نفس الحالف المذكور وهو البائغ أو المشتري 

08 (قولة: حنث) نقلّ بعض المحشّنَ عن "حيل الخصّاف”77: سا 
لمن حتى لو نقضَ الّراء تم اشتراةٌ ثانيا بأنه؟4 لا يعتق)) اهب 

قلت: لكنهُ حلاف ما في المتون. 


)ملا هت در 

(؟) "البحر": كتاب الأيعان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 4 /5285. 

() "الحيل": باب البيع والشراء ص١٠١1١,‏ لأبي بكر أحمد بن عمر: وقيل: عمرو الشيباني الخصّاف (ت151ه), 
("كشف الظنون" 19/١‏ "تاج التراجم" صك, لء "الجواهر المضية" 7550/1 "الطبقات السنية" .)418/١‏ والمذكور 


فيها في هذا الموضع مسألة الدر» وأما ما نقئه ابن عابدين رحمه الله تعالى عن بعض المحشين فلم نعثر عليه فيهاء والله أعلم, 


الجزء الحادي عشر مه باب اليمين في البيع والشراء 


ن أحيرّ بعد ذلك. . 


لوجود الشرط, ولو بالخيار لغيه لا وإن 


.1 (قولةُ: لوجودٍ الستّرط) أي: مع قيام الملك؛ لأنّ حبار البائع لا يخرج المبيعَ عن ملكه 
بالاتفاق» ا ا لتر ا 
بشع ولم يدعي ملك الشتريء لك المع قّ بالتتّرط كالمنجَر عند الشتّرط فيصيرٌ فم ال فال 
الفراك السام وار : بحر المشتري بالخيار لنفسيه العتى يد يفت الملكُ سابقاً عليهء فكذا إذا علق 
وعَامُةُ في "الثهر "7", قا قال "ح”": ((ومئلٌ عق باقع مار لضي عقا بالخيار لحيو أو لنفسيه 
وللمشتري؛ ومثلٌ عقدٍ 3 بالخيار لنفسيه عقدهُ بالخبار لأحبي)». 

ره (قولة: ولو بالخيار لغيره لا) يعني لو باعَهُ الحالف بشرط الخيار للمشتري أو اشتراةٌ 
بشرط الخبار للبائع لا يح أما لأدَّلْ فلنهُ بان من حهته فلا يعتقٌ لخروجه عن ملكه. وأنّا 
الثاني فَلأنةُ باق على ملك بائعدء كما في 'البحر"”” عن "عير ولا يصحٌ أن يراد هنا بالغير ما 


و "اقم 


يشملٌ الأحنبي؛ لأنّ الحالف ينث بائعاً أو مشترياء أفاة "ح 

18 (قولة: وإنْ أجيرَ بعد ذلك) مرتبطٌ بقوله:(( ولو بالخبار لغيره لا)) يعني هذا 
إذا رد العقدُ من لهُ الخيانٌ وكذا إث” أجيرٌ في الصورتين؛ ماف الأول 5 ا ني ما إذا باعَةٌ 
الحالف بشرط الخيا ر للمشتري - فظاهد ؛ لخروجه عن ملك البائع ثم دحوله في ملك المشتري» 
وما ف القَانية - وهي عكم الوق - فلأنهُ في مدَةٍ الخيار رالم يشرج عمسن ملك البائع؛ واقبلك 


اليمينٌ بالعقد, أَفادَم "ط” "2 فافهم. 


)١(‏ انظر "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 79133 أرب 
)١(‏ "ح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء ق43 ؟ أب 

() "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع إلخ 7815/4 بتصرف. 

(4) "ح": كتاب الأتمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء ق4 7ب 


(ه في "7" : رررف0). 


كتاب الأيمان - باب اليمين ب البيع والشراء إلخ ارا 


ىا 


حاشية ابن عابدين مه باب اليمين في البيع والشراء 


في الأصيّ كما لو قال: إن ملكهُ فهرَ حرٌ؛ لعدم ملكه عند "الإمام" (و) قيّدَ 
بالخيار؛ لَه (لو قال: إِنْ بعنْهُ فهرَ حر فباعَهُ بيعاً صحيحاً بلا خيار لا يعتِقٌ) لزوال 
ملكه و اليمين لتحقق الشرط) "زيلعي". (ويعنت) الجالف 000000 


قلت: وهذا يصلح حيلة للحالفيه وهو أذ يي أو ية يشتريّهُ بالخيا ر لغيره فلا يعت عليه. 

تكحدلل (قوله: 3 الأصح) لم أرَ من صرح بتصحيجه) وا قال "البحر"”: وروسواة 
أحارٌ البائع بعد ذلك أو لم يجن وذكر"الطّحاوي" أنه إذا أحار البائعٌ ابيع يعدق؛ لأنّ المدلك ينبت 
عند الإحازة مستيداً إلى وقت العقيء بدليل أن الرّادةَ الحادثة بعاد العقدٍ قبل الإحازةٍ تدحلٌ في 
العقدء كذا في "البدائع””)) اه. فتأمّل. 

10 (قولُ: كما لو قال إلخ) تشبية ف عدم الحنشوءوبيانٌ لفائدة التقييد لير الشتراء 
قال "الريلعي"20: ((بخلاف ما إذا علَقَهُ بالملك بأنْ قالَ: إِنْ ملكتكَ فأنت حر حيث لا يعتقٌ به 
عندة؛ لأن ارط وهو المللكُ لم يوحد عندةٌ؛ لأنّ خيار المتّرطٍ للمشتري ينع دول البيع في ملكهٍ 
على قوله» وعندهما يعتق لوجود الشّرط؛ لأنّ خيارٌ المشتري لا ينع دول المبيع في ملكو)) اه. 

قلت: وهذا مقيّدّما إذا لم يجز العقد بعد فلو أحارَّهُ وأبطل الخيارَ أو مضت مده تحقَّقَّ 
الشرطٌ ‏ وهو الملكُ كما لا يخفى ليق عند الكل أقَادَة "0 

امحمم (قولة: لأنْهُ لو قال: إن بعنة) اقتصر على البائع؛ لأنّ المشتري إذا حننلث بشرائه 
بالخيار فحنت بشرائه الباتً بالأولى, أَفادَهُ "ط"9), 


ك5 .هل (قولةُ: وتنحل) عبارة. "الريلعي””””': ((ويبغي أن تنحل)). 


721/4 "البحر": كتاب الأيمان  باب اليمين ثي البيع والشراء إلخ‎ )١( 

(7) "البدائع": كتاب الأععان - فصل: وأمًا الحلف على أمور شرعية ... إلخ 84/5 بتصرف. 
(6) "تبيين الحقائق": كتاب الأعان باب اليمين فٍ البيع والشراء إلخ ١51-١6.‏ بتصرف. 
(14) "ط": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ الام 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الأبعان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ١51/9‏ بتصرف. 


الجزء الحادي عش همه باب اليمين في البيع والشراء 
ف المسألتين (ب) البيع أو الشراء (الفاسدٍ والموقوفٍ 0 


للاحملع (قولة: 3 المسألتين) هما: إن بعل أو ابتعيل 
(9.ه1 (قولة: بالبيع أو الستّرام كذا في أغلب السخ التي رأيناها بالعطفي ب(لأو)»» وي 
بعضيها ب((الوار))» ولا يناسبةٌ إفرادًز( الفاسدي)» ولأنَهُ بياذ يما يمت به في المسألتين وهو 
أحدهما لا بجموعهما. 
08.9 (قول: الفاسد) قال في "البحر””: (روهو بحملٌ لا بد من بان أمّا في اللسألة 


0 
, 0-7 


4 5 7 “7 سبع اس اه 5 3 2 3 3 ع 
الأول: - وهي ما إذا قال: إن7" بعك فأنتَ حرء فباعَهُ بيعا فاسدا ‏ فإِن كان في يد البائع أو في يدٍ 


دبب] كان ف يد 


00م واه 0 
المشتري غائبا عنه بأمانة أو رهمن يعشق؛ لأنة لم يَزْلْ ملكهُ عند وإ ؛/ 


المشتري حاضيراً أو غائباً مضموناً بنفسيه لا يعتق؛ لأنَهُ بالعقدٍ زالَ ملكة عنة وأما في ١‏ 


- وهي 
ما إذا قال: إن اشترينهُ فهو حر فاشتراة شراءً فاسداً - فإنْ كان في يد البائع لا يعتق؛ لأنهُ على منك 
البائع بعد وإن كان في يد المشتري وكا حاضراً عند وقت العقادٍ يعدقٌ؛ لأنَهُ صارٌ قابضّاً له 
عقب العقدٍ فملكة وإن كان غاباً في بيه أو نحوو فإن كان مضموناً بنفسه كالمغصوب يعدقٌ؛ 
أنَهُ ملكَةٌ بنفس الشراء» وإ كان أمانة أو مضموناً بغيره كالرَّهن لا يعم لأنّهُ لا يصيرٌ قابضاً 
عقب العقبٍ كذا في "البدائع”77) اه 


0807 (قولة: والموقوف) أي: ويحنث بالموقوف في حلفه: لا يبيعٌ بأن يبِيعَهُ لغائب 


(قولة: قال في "البحر": وهو مجحَمّلٌ لا بد مِنْ بيانه إلخ) يأتي في كتاب الهبة: أن الأصل أن القبضين 
إذا تحانسا ناب أحدُهما عن الآخرء وإذا تغايرا ناب الأعلى عن الأدنى لا عكسة. 
(1) "ح”": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في البيع والشراء 553 ؟/). 
(9) "البحر": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 7280/4 - 884 
زم في "1": ززرما إذا قال البائع: إن)) 
(4) "البدائع": كتاب الأعمان ‏ فصل: وأمّا الحلف على أمور شرعية ... إلخ 485/7 


حاشية اين عايدين مه باب اليمين في البيع والشراء 


عن فضولي» أو لا يش ي”'' بأنْ اشتراةٌ بيع فضولي هه : به عدد إحازة البائع وني "التيين””' 


ما يخالفه ا الي "ار أني كيك قا وروضيورة متسل اليتون اام ددا فين 


3 ا ا 1 
حر فاث شترى عبداً ين فضولي حنست بالشّرام)» ثم قال: ((وعن 'أبي يوسف أنه يصير مشتري 


(قوله: : حت بالشاء إلخ) لا وجة لخي بالشراء بدون توقفي على الإحازق؛ معدم املك قله فلا يتأي لحت 
والتعين: أن معنى قولهم: (رصنت بالشتراء)) ثبودث الحسث به مع ا الرلش عات الإحازة» فإذا واختلت تير 0 
الث من وقت الشراء به على ما تقله "ط" 
ف كلام "التلخيص وشرجه "ما يد على نف الاستا بل ةما ها الحكمٌ الح براه وين ةفرط" 
في الاستاي وار "لزيلعي" : ((وأمًا الوقوف: فلا قد وُحد فيه ابيع حقيقة لوحودر كبو وشرط وعلف 0 
حكماً على سبيل توق فِيحنث» وصورةٌ المسألةٍ أن يقول: إن اشتريت عبداً فهو حر فاشترى عبداً من فضولي 
حَبثَ بالتتراء؛ لأن الإجازة شرط الحكم دون السبسبي والركنٌ قد رجه قبلّهاء ولهذا يستيدُ الحكمٌ عند الإحازة 
لبه يبت عندها به لا بهاء وعن "أبي يوسف": أنه يصيرٌ مشتريا عند الإحازةٍ كلتكاح. وحن نقول: الفرق بينهما 
أن اللقصردٌ من التكاح الح ولم ينعقد الموقوفُ لإفادتى بخلافب البيع؛ فإنّ القصود منه المللكُ دون الل ولهذا 
تحامعه الحرمة فبحمّث فيه من وقت العقلب» وفي النكاح من وقت الإحازق وعلى هذا: لو حلّف أن لا يبع فباعَ 


ملك الغير بغير إذن صاحبه يحسث؛ لوجود البيبع مده حقيقة على ما ذكرنا في الشرا» ولهذا ترحمٌ الحفوق 


عن "الحلبي"" . أو ثبت عندّها به مسعسداً كما نقلةُ عنه "المحشّي"؛ ولي 


بالشتراع)) نعم ما روي عن "أبي بوسف" أنه يكو مشتريا عند الإجحازة يفنضي حنهُ بها كمافي التكاح؛ وهذا 
غير المفادٍ من قوله: (ريحنث عند إجازةٍ البائعه)» فالمحالفة بين ما في "البحر" و 'التبين" صوريّة. 

(قولهُ أيضاً: حَنِتُ بالشراء إلخ) أي: فإذا أجاز الماللك البيع ظهّرَ أن العبد يعتِقُ من حين التشراى 
522 قي ايز" عن "الخلبي”: 
)١(‏ في "الأصل": ((يشترط))» وهو تحريف. 
(؟) "تبيين الحقائق" كتاب الأعان . باب اليمين في البيع والشراء إلخ 11/80 


و8 "البسز"+ كناب الأغان ايانث البمين في البيع والشراء إلخ 584/4 بتصرف. 
(4) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق594/أ. 


الجزء الحادي عث /امره باب اليمين في البيع والشراء 


لا الباطل) لعدم الملك وإن به ولو اشترى مديّراً أو مكائياً لم يحدث إلا بإجازةٍ 
قاض أو مكاتبي. 
ظفئ»4ٍ 
قال لأمته: نأ يقتا ينك حيعاً فانصر حر فاح نضلها مسن زوج ولبات منة 


أو من أبيها لم يقعٌ عت المول» ولو من أحنبي وقمٌ» وموم م وهنم ن ةله متايه 


عند الإحازةٍ كالذكاح)) اه. ومُفادَهُ أدّ ما في "لبحر" رواية وأدّ الذعب حش بالشّراء» أي: قبل 
الإجازة لا عندها مستنداً كما زَعمّهُ "للحي" بدي ما في "تلخيص الجامع": ((ويحنث النشراء بين 
فضولي أو بالخمر أو بشرطٍ الخبار إذ لذت لا تخت ) لخدل في الصفق) اه قال "شارحة الفارسي 
(لأنث شرط الحدث وحذ» وهو ذا بع بوحود ركيد ين أهل في عل وام بهد لت اال 
مانهه وهو دفع لضَّرر عن مالك في الأول واتصالٌ الفسدٍ به في الثانيء والخيارٌ في الثالش وإفادةٌ الك 
في الخال صفة بيع لا ذا فإ العرب وضمت لفظظ ابيع لبادلة"؟ سال عمال» مع أنهم لا يعرفون 
الأحكامَ ولا المسّحيح والفاسن» ومتى وجدت الذَات لا تل ال وج في المّفاتي) له فافهم. 

كلامم (قوله: لا الباطل) أي: كما لو اشترى همينة أو د فلا يحدث لعدم ركن البيع, وهو 
مبادلة مال يهال ولهذا لا للك البيم بمخلاف ما لو اشترى مخمر أو خنزيرة لأنهما مال متنَوْمٌ في 
حقّ بعض ل ا سن 
البيورع الفاسدةء كذا في [ك/ق117/] "التلخيص" و"شرحه" 

زقلا هل (قولة: ّ بإحازة قاض أو مكاتبي) لأنَ المناقَ زالَ بالقضاء؛ لأنهُ فصل ممتهادٌ 


1 


فيو» وبإجازة المكاتب انفسحت الكتابةٌ فارتفعٌ المناي فتمّ العقد» "بحر" '. ومن قوله: 


(قولة: وباجازة المكائّب انفسحت الكتابة به إلخ) سيأ ي ل الشارج' عن "البحر" في البيسع الفاسدٍ 
أن الرححّ اشتراطة رضا الكت قبل الببع» "رحمتي". قلت: ويُعتمّدُ في أمر الحنث مطلق إحازته. وي 
صحّة البيع إحازثة الستّابقة. اه "سندي". لكنْ ما ذكرّه من هذا التتفصيل يناج لتقل 


)١١‏ في "الأصل": ((لفظ البيع لا ذاته لمبادلة)). 
(؟) "البحر": كتاب الأعمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ‏ 7284/4. 


حاشية ابن عابدين مه باب اليمين في البيع والشراء 


والفرقٌ في "الظهيرية". (و) إنما فيد بالبيع؛ لأنهُ في حلفه: لا يتزوَّجٌ ) امرأة أو 
(هذهو المرأة فهو على الصحيح دون الفاسد) --ب-0 [ [ [ [ [ 1[ 0011 


1 


((زالَ بالقضاء)) تعلمٌ أن استعمالَ الإجازة''' في القضاء من باب عموم المجاز. له "ح7". 

قلت: وف "شرح التلخيص” ما يفي أنّهُ لا بد مِن القضاء مع إجازةٍ المكاتبي» لكنْ ذكرٌ 
"الرَيلعي"0 نحو ما في "البحر", وفي "الخائيّة"”27: ((إذا بيع للكناتب براةٌ جنان وكان فشتعا 
للكتابة)) اه. 

(تتمّة) 

قال "الريلعي””': ((ولو حلف أن يع هذا الحر فبعَة به لأن ابيع المتّحيح لا يصو فيه 
فانعقد على الباطل» وكذا الحرّة وأم الولدء وععن "أبي يوسف" ينصرف إلى الصسّحيح لإمكانه 
ارد ثم السِّي)). 

فيه (قولة: والفرق في "الظّهيرية"00) وهو أن الولادة ين الزوج وَالشَقِب 
00000008 


(قول "الصنف": وفي حلِفِه: لا يتزوَّجُ هذه المرأة فهو على الصّحيح إلخ) أي: الخالية من 
الأزواج» وإلا انصرفت إلى الفاسدٍ كما في "السسّندي" عن "البرازيّة". 


(1) في "ب": ((الإحازة)) بالحا» وهو خطأ طباعي. 

(7) "ح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء ق47؟ رب 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ‏ 151/7. 

(5) "الخانية": كتاب الأيمان ‏ باب من الأيمان ‏ فصل في التزويج 44/7 (هامش “"الفتاوى الهندية"). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ‏ 181/5 

)١(‏ "الظهيرية": كتاب الأبمان ‏ القسم الثاني الفصل الثالث: في اليمون على العقود التي تتعلق حقوقها بالعاقلٍ ١153‏ إب. 
(7) نقول: عبارة "البحر": ((والمَبَ من الآم)؛ وهو خطاً. 


رقن 


الجزء الحادي عث مه باب اليمين في البيع والشراء 


في الصّحيح (وكذا لو حلّفَ لا يصلّي أو لا يصومٌ) أو لا يحي لأنّ اللقصوة منها 
الثوابُ ومن التكاح الل الا ا د 8 


كما في "البحر"200 "0 يلاوت عن ناذه يعم" الست" اه 1 باع نصفها من الرّوج 


صارّت أمّ ولدِه قبل الحراء وهو العتق» فلا تعتى على البائع؛ لأنها أمّ ولد غيروء وكذلاك”" يمح 
النسبُ مِن الأب فتعتقٌ عليه. 

لالاح ملع (قولة: في الصّ الصحيح) راحعٌ : 8 لتعميمٍ كما يفيدهُ قولٌ "اله "لك لذن بالتكاح 
لا يحنث بالفاسدٍ سواءٌ عيّها أو لم يعيّنها. هو الصّحيحُ كما في "الخانية"0©. 

1 (قولة: وكذا لو 21 ل يصلي إلخ) قال في رع 5 عن "لا "00 
(«النكاحٌ وانصّلاةٌ وكلُ فعل ير ب إلى الله تعالى على الصّحيح دوث الفاسد). 

[0804 (قولة: أو لا يححٌ) ذكرَمُ هنا إشارةً إلى أن ذكرّ "المصتف” إِيّاهُ فيما سيأتي 


(قولة: ا - كما أفَادَهُ بعضٌ ا محشين - أنه باع : نصفها إلخ) التوجية المذكورٌ ظاهرٌ في مسألة الرُوج؛ 
نتكامل الاستيلاد في حقو بسبميي ساتي على حلفي ييه لا في مسأل الأب أن غاية مايه لتعليلٌ : أن سبب العتق 

عليه - وهو النسيُ - سابق وهو يقتضي عتقّ ما اشتراق ولا وجحة لعتق التصف الذي لم م يشترو؛ لنجرّي العتق» لاف 
لاسملا ولا موحبا كاه عم يوحي ذا كا + هذا لفرع ما على القول بعدم التحريء تأمّل. 

(قولة : راجمٌ للتعميم إلخ) ومقابلُ التفصيلٌ قفي الع يحنث مطلقاء وف غيرها: : لا يحت إلا بالمتّحيح. 


(1) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 525/4 

م 1-7 : كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء 703 أب 

5 في "م": (روكن». 

(5) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء والترويج إلخ ‏ ق59/. 

(ه) "الخانية": كتاب الأيمان ‏ باب من الأعمان ‏ فصل في الترويج 85/5 (هامش 0 
() "التاترخانية": كتاب الأان ‏ الفصل الثاني عشر: في الحلف على الأفعال ٠7/4‏ 


(7) تقول وبالله التوفيق: ليس المرادٌُ من "الخلاصة” بواسطة "التاترخانية" عند الإطلاق "خلاصة الفعاوى"؛ وَيِمًا 
المقصود منها "شرح التهذيب" الذي تقدمت ترجمته في 8/3 قال صاحب "كشف الظنون" 4/3٠‏ 5: ((والترم - أي 
عالم بن علاء صاحب "الفتاوى التاترنخانية" - بتصريح أسامي الكتبء وقال: متى أطلقت "الخلاصة" فالمراد بها "شرح 


التهذيب"؛ وأما المشهورة فَقيّدُ ب : الفتاوى)) انظر على سبيل المثال "التاترحانية": 5.5/5 35 


حاشية ابن عابدين كين باب اليمين في البيع والشراء 


ولا يثبت يس بالفاساد فلا تتحل به اليمين» مخلاضر البيع؛ لأنّ االقصود من املك الف 
بالفاسد» ا (ولو كان) ذلك كله و الماضي) كى: إن تروت 


ليس في عل "07 

لتحدول 0 ولا ينبت بالفاسد) أي: الذي فسَادُهُ مقارنٌ كالصّلاة بغير طهارة: أمّا الذي 
طرأ عليه الفسادٌ كما إذا شرع لم قطع فيحدث به على لقصل الآتي, وستكلم عليه ع 

زلف ١‏ (قولة: فلا تتحلٌ به اليَمِينُ) حتى لو تزوَّجّ فاسداً أو وضلق ككل ثُمَّأعاد 
0 تت 

ركحعول (قوله: 9 ّم أي: الملك ((يثبت ثبت بالفاسدي)) إذا تَصلّ به القبض. 

.مد (قولهُ: والهبة , والإحارة كبيع) قال في ل ا 
فوهب هبةٌ غير مقسومةٍ حدث كما في "الظهيرية”” ملم أن فاسد الهبة كصحيجهاء ولا يخقى 
أ الإجارة 1 لأنها بعٌ) أنه أي: بيع ع المنافع. 

مطلبُ: إذا دخلّت أداةٌ الشرط على (ركان) تبقى على معتى المضيّ 

4 (قولةُ: كاذ تررحت أو صُّمْتُ) كان المناسبُ أن يقول: ك: إن كنت تزوحتٌ 

كما عبَّرَ في "البحر"”) بزيادةٍ (وكنت))؛ لأنّ أداة الستّرطٍ تقلبُ معتى الماضي إلى الاستقبال غالبا 


(قوله: أي: الذي فسادُةُ مقارنٌ كالصّلاةٍ إلخ) لا وجة لذكرو هناء والأحقٌ ذكرُهُ عند قوله: 
((وكذا لو حلفّ لا يصلي)). 


)١(‏ "ح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء 453 5 أبب. 

(؟) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف البيع والشراء إلخ + ,دم 

(7) "الظهيرية": كتاب الأععان ‏ القسم الثاني الفصل الرابع: في اليمين على العقود التي تتعلق الحقوق فيها .تمن وقع 
له العقد ق188/ا. 

(4) "البحر”: كتاب الأعان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 4 /دم؟. 


الجرء الحادي عد 21 باب اليمين في البيع والشراء 


لأنَهُ إحبارٌ (فإن عَنَى به الصّحيح صُدَّقَ) لأنهُ التكاح العنوي "بدائع". (إن لم أبعْ هذا 
الرقيق فكذا فاعتق) المولى (أو دبَّرَ) رقيقةٌ تدبيرا (مطلقا) فلا يحث بالمقيّبِ "فنح”7". 
(أو استولد) الأمة وحَيث) لتحقق الشرط بفوات مي البيع» 0 


فإذا [6/ق<١اب]‏ أريد معنى الماضبي خْعلَ المتّرط (وكان)» كقوله تعالل: «(إوككئ مُلعكدعَِئةٌ © 
[المائدة - ]١١‏ ف إِنْكانَ قَمبصَءفدَ4 [يوسف ‏ 75 لأنّ المستفادٌ من (ركات)) لمن الماضبي فقطء 
ومع النْصّ على المضي لا يمك إفادة الاستقبال» وهذا مِن خصائص (ركات) دون سائر 
الأنعال الافصق ذكرّهُ المحّق 'الرّضيك"77/. والتظامء أذ هذا أغلبي أيضاً بدليل قوله 0 
جو كف جُثبااهَ و4 [لمائدة ‏ ] إلا أذ يقال: إن (ركشم) ععنى ((صرتم) كمافي 
فَكَانْهبَآه) [الواقعة - 1] أي: صارت. 

رهم (قولةُ: لأنهُ إخبان) أي: فلا يَُقصدٌ منهُ الل لتقمب كمافي "البحر””" ولأنٌ 
ما مت عرض معنن والصلفة في الع لغو وما يُستقبلٌ معدومٌ غائب والصّفة في الغالب معتبرةٌ 
"شرح اتلخيص". 

لكخدول (قولة: لأنّهُ النكاحٌ خ المعنوي) نحص بالتعليا لكا لأنهُ الحدّث عن وَل ومئلهُ 
غيرُه والمعنوي: اسم مفعول م.. ن على ,معنى قصائ عبر ب بع | ل"البحر”"' عن الي ' والمختارٌ 
ف الاستعمال ((معبي)) خرن واو امل رمي والرأة أن الحقيقة المقصودةٌ قال فْ "شرح التلخيص" 
(إلاّ أذ ينوي نكاحاً أو فعلاً صحيحاً في الماضي فيصدَقُ ديانةً وقضاءً وإن كان فيه تخفيفٌ عليدالأله 
نوى حقيقة كلامه» ورعايةُ الحقيقة واحبة ما أمكنّ وإن نوى الفاسد في المستقبل صُّدّقَ قضاءً وإن 


نوى المجارٌ لما فيه من التغليظ, ويحنث بالجائز أيضا؛ لأ فيه ما في الفاسدٍ وزيادة)) اه, 


08049 (قولة: فلا يحنث بالقيّد) لمواز بيعه قبل وجودٍ شرطه. 


)1١(‏ "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك 449/4 بتصرف 
(؟) "شرح الرضي على الكافية": قسم الأفعال ‏ جزم المضارع ‏ الفاء في جواب الشرط 118/5 
() "البحر": كتاب الأمان _ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 4 ردم؟. 

(5) "البدائع": كتاب الأبمان ‏ فصل: وأمًا الحلف على أمور شرعية ...إلخ 84/9 


حاشية ابن عابدين 5ه باب اليمين في البيع والشراء 


حتى لو قال: إِنْ لم أبعْكَ فأنت حر فدبّرٌ أو استولد عمَّق» ولا يُعمَبَرُ تكرارٌ الرّقّ 
بِالردّة؛ أنه موهومٌ (قالت له) امرأتةُ: (تروحت علي؟ فقال: كل امرأةٍ لع طالقٌ 
طَلْقَت المحلَّةُ) بكسر اللامه وعن "الثاني" لاء 0 
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.م0 (قول: حتى لو قال) تفريعٌ على التَعليلء ولا فرق بين هذا وبين ما في المعن إلا مِن 
حيث إن المعلّقَ عتقٌ المخاطبء وفي الأول طلاقّ الرّوجَةٍ أو عتقّ عبد آخر. 

[ (قولُة: أو استولد) هذا خماصٌ بِالأمَقِ ولا يناسبهُ فت الكاض والماء في: ((إنْ 
لم أبعكَ فأنت حرٌ)) إلا أن يراد به التشّحصُ الصّادقّ بالذّكر والأنثى. 

(قولة: ولا يعت إلخ) قيل: وقوعٌ اليأس في الأمّةٍ والتدبير ممنوعٌ لحواز أنْ ترد فتسبى 
مها احالف» وأ حك اقاضي بيع للدي وأحيب: أن 00 لا تطلق لهذا 
الاحتمال؛ والأصح ما في "الكتاب"00؛ لأ ما رض أمرٌ مُتومّم "نهر””" زاد في "غاية البيان" في 
الحوابي عن الأمة: ((أو نقول: إِنَّ الحالف عقدّ يميهُ على الملك القائمه لا الذي سيوحَدُ». 

مطلب: قالّت لهُ: تروّجت علي؟ فقال: كل امراةٍ لي طالقّ طلقت المحلفةٌ 

04:1 (قوله: طلقّت المحلفة) أي: التي دعَتهُ إلى الحلفب وكانت سببا فيه "بحر”", وهل 
إذا لم [؛/ق 0١‏ /) يقل: مالدنت حية لأدّ (ركلٌ امرأق») نكرة والمخاطبة معرّفة بناء الخطاب 
فلا تدحلٌ تحت انكر و "شرح التلخيص" 

8045 (قولة: وعن الثاني لا) أي: لا تطلق؛ لأنة أحرجّة جوابا فينطبق عليه ولأنّ غرضّة 
إرضاؤها وهو بطلاق غيرها فيتقيّدُ به وحةُ الظَاهر عمومٌ الكلاه وقد زادً على حرف المواب 
فيجعلٌ مبتدئا وقد يكونٌُ غرظة إيحاشها حينَ اعترضّت علي ومع الترددٍ لا يصلحٌ مقيّدا 

(قولة: لجواز أن ١‏ نرت فسبى فيملكها الحالف إلخ) فيه: أنه على تقدير ردَةٍ مًُ م الولدٍ ثم سبّيها 
وعودها لملك الحالف إنما تعودٌ إليه بصفة أنها آم ولد فلا يتأنّى بيعُها. 

(1) انظر “شرح العيني على الكنز": كتاب في بيان أحكام الأمان ‏ باب في بيسان أحكام اليسين في البيع والشراء والتروج 
والصوم والصلاة وغيرها 9/1/١‏ 


(؟) "النهر": كتاب الأمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء ق5942/] 
(5) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 8285/4 


الجزء الحادي عشر 09 باب اليمين في الببع والشراء 
وصحَّحَهُ "السرحسي" وفي "حامع قاضي خحان”7: وبه أذ عائَّةٌ مشايخناء وق 
"الذخيرة": إن في حال غضب طلقّتء وإلاّ لا (ولو قيلَ لهُ: ألكَ امرأةٌ غيرُ هذه المرأة؟ 
فقال: كل امرأةٍ لي فهي كذا لا تطلقٌ هذه المرأمم لأنّ قولةُ: ((غيرُ هذو المرأق») لا يحتيلٌ 
هذو المرأة فلم تدخل تحت ((كلٌ)). بخلاف الأول ا ف مو ا 


ولو نوى غيرّها صِدّقّ ديانةٌ لا قضاءً؛ لأنّه تخصيص العام "بحر”7". 

1805 (قولة: وصحٌّحةُ "الس حسي””" إلخ) وفي "شرح التلخيص": ((قال "البزدوي" 
في "شرحه": إِنَّ الفتوى عليو)). 

لقعلل (قولة: وف "الدخيرة" إلخ) حي قال: ((وحكيّ عن بعضٍ المتأخرين أنه ينبي أن 
يُحَكُمٌ الحا فإ حرى بينهما قبل ذلك خمصومة تدلُ على أنه قال ذلك على سبيل الغضب يقنم 
عليهاء وإلا فلاء قالَ "شمس الأئمة المتّرخسي": وهذا القولُ حسنٌّ عندي)) اه. 
قلت: وهذا توفيقٌ بين ظاهر الرُوايةٍ الذي عليه المتونُ وين رواية "أبي يوسف". وهو ظاهرٌ؛ 
فإنّ حالة ارّضى دليلٌ على أنْهُ قصدّ رد الجواب وإرضايّها لا إيماشّهاء بخلافب حالة الغضبي» 
وني ذلك إعمالٌ كل من القولين فينبغي الأدٌ بو. 

ملل (قولة: لا يحتملٌ هذه المرأة) لأنّ كلام الرّوج 3 المسألتين 2 على السّؤالء وبع 
يدل في كلامه ما يجوز دخوله في السٌّؤال» ولفظر امرأق» في المسألة الأولى يتناولهاء بخلاف 
لفظ ((غيرُ هذو) ف المسألة الثانيق» أفادهُ في "الدّحيرة". 

(قرلة: أفادهُ في 'الدّيرة') وكذا فاه ني "البحر"؛ لكين فيه نظَّرٌ فإنً قولّها: ((تروجمت علي 
امرأةً)) لا يحتملّها؛ لقرانه ب: ((على)) وإن كان لف ((امرأة)) المجردٌ يتناولها وغيرها. 
)١(‏ "شرح الجامع الصغير": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في القتل والضرب */ق"١/أ.‏ 


(؟) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 88/4؟. 
(1) لم نعثر على التصحيح بي "المبسوط" ولعله في شرحه على "الجامع الصغير". 


ع 


حاشية ابن عابدين 4 باب اليمين في البيع والشراء 


وفروع» 
يتفرّعٌ على الحنث لفوات المحلّ نحو: إن لم تصبّي هذا في هذا الصّحُن فأنت 
كذا فكسرثة أو: إن لم تذهبي فتأتي بهذا الحمّام فأنت كذا فطارٌ الحمامٌ طلقّت. قال 


لمحرمه: إن تزوجتك فعبدي حر فتزوبحَها حَيات؛ لأنّ ينه تتصرف إلى ما يُتصّوّرٌ. 


0.4 (قولة: لفوات المحلّ) أي: للذكور في مسألة (( إن لم أبعْ هذا الرقيق إلسخ)) فكات 
الأولى ذكرٌ ذلك هناك كما فعلّ في "البحر””2 و"النهر"7, 

.هم (قولة: فكسرتة) أي: على وجد لا عكنْ العامة إلا بسب جديدٍ كما هو ظاهرٌ. 

41 (قولة: طلقَّت) أي: لبطلان اليمين باستحالة البرّ كما إذا كان في الكوز ماءٌ 
فمية على ما م "نير" وأراة يطلايها بطلان بقايهء وقال في "لير" أي: ووو كا لل 
في الحمام بين الفور, وإلا فعودٌ الحمام بعد الطيران ممكينٌ عقلاً وعادةٌه) فتديّرة. 

5ه (قولةُ: قال لمحريعع أي: نسباً أو رضاعاً أو مُصَامرة 0" . 

1 (قولة: إلى ما يُتصيَّر) وهو العقهٌ عايها فإنها محل لهُئي الحملقٍ قال ف 
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"التنارحانيّة””'): ((ولو قال: إن تروّحت الجدار أو الحمار فعبدي حر لا تتعقدٌ يمينة)) اها أي: 


5077 ع 4 1 2ر5 3 3 9 3 د 13 
لأنه غير محل أصلاء وفيها”": ((قالَ لأحنيّة: إن نكحتك فأنت طالقٌ تنصرف إلى العقدٍ» ولو 


لامرأته أو جاريته (ء/ق١١/ب]‏ فإلى الوطى حتى لو تروّجَها بعد الطّلاق أو العتق لا يحدث)). 


08٠‏ (قولهُ: عقدَ حارحها) أي: بنفسيه أو وكيلهء فإذا كان في الكوفة وعقّدَ وكيلة 


)١(‏ "البحر": كتاب الأعمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ردم" 

(5) "النهر”:كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ثي البيع والشراء إلخ ق4 59/أ. 

(5) "ط": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين بي البيع والشراء إلخ 7/1/7 

(4) "التاترحانية": كتاب الأيمان ‏ الفصل الحادي عشر: في الحلف على العقود 485/4 بتصرف 


الجزء الحادي عشر 6 باب اليمين في البيع والشراء 


لأنَّ امعبَرَ مكانُ العقد. إن تزوبخت تيا فهى كذا فطلّقّ امرأنهُ م تروجحها ثانياً لا تطلق 
اعتبارأً للغرض» وقيلٌ : تطلق. حلّف لا يترَوّج من بئات فلان وليس لان بدت لا يحدث 


كك "0 


بِمّن ولد 


خارججها لا يحنث» كما في "الخابيّة'”" عن "حيّل النصاف”7", 

(قولة: لأنّ امعتبرٌ مكانٌ العقد) فلو تروّج امرأةً بالكوفة؛ وهي في البصرق زيَّجَها 
منهُ فضوليٌ بلا أمرها فأحارّت وهي في البصرةٍ حنث الحالف» ويعتبرٌ مكادٌ العقدٍ وزمانه لا مكانٌ 
حلي ساف 

اليه (قول: اعتباراً للغرض) فإ رض غير الي مع 

وكحلول (قوله: لا يحدث كن وُلِدّت له) قال "الصّدر الشّهيد": هذا موافق قول "محممّبٍ", أمّا 
ما يوافقٌ قولّهما فقد ذَكَرَ في "الجامع الصّغي ”0 أن من حلف لا يكلم امرأة فلان» وليس لفلان 
امرأة ثم ترق ج امرأةٌ وكلمها الحالفُ حنث عندّهماء خلافاً ل"ممّد"» وف "لي ؛ والفتق على 


قولهماء "تار د 


(قولٌ "الشتّارح": اعتبارا للغرض إلخ) أي: فتكونٌ هذه المسألةٌ مستشاةً من قولهم: الأمان مبنيّةُ على 
الألفاظ لا على الأغراض. اه "سندي". وعلى ما تدم من أن المعتمد أن الأمان مينيّة على الأغراض وإن 
3 يساعدها اللفظٌ - فالأمرٌ واضح. 


)١(‏ "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف البيع والشراء والتزويج والصوم والصلاة وغيرها +/5078 بتصرف. 
(؟) "الخانية": كتاب الأبععان ‏ باب من الأبمان ‏ فصل ف الترويج 85/5 - 78 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(") "الحيل": باب التكاح صللا 

(4) "الخانية": كتاب الأبمان ‏ باب من الأمان ‏ فصل في الترويج 55/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(د) لم نعثر عليها في مظانها في "اللمامع الصغير 

(1) "التاترخانية": كتاب الأيمان ‏ الفصل الحادي عشر: في الحلف على العقود ‏ نوع منه في النكاح 420/4 بتصرف. 


حاشية اين عابدين وه يبأب الي ين في البيع والشراء 


(لنَكِرَةٌ تدحلٌ تحت الدكرق والمعرفة لا) تدعلٌ تحت اذكرة, فلو قالَ: إن دحل هذو 
الدارَ أحدّ فكذا والدارٌ لهُ أو لغيره فدخلّها الحالفٌ خيث 20 


مطلب التكرةٌ تدخلٌ تحت النكرةٍ والمعرفةٌ لا تدخل 

ه٠٠08‏ (قوله: التكرةٌ تدحلٌ تحت النكرة إلخ) المرادُ بالذكرة ما يشمل المعرّفَ من وجو 
كالعلم المشارك لهُ غيرُهُ في الاسم وكالمضاف إلى الصتّمير إذا كان تَحتَهُ أفرلاٌ مشلٌ: نسائي طوالقٌ 
كما يظهِيٌ والمرادٌ بلمعرفة كما قال في "الدحيرة": ((ما كان معرّقاً بن كل وجي وهو ما 
لا يشا ركه غيدةٌ في ذلك كالمشار إليِه كهذه الدَارٍ وهذا العبدء والمضاف إلى إلى الضَّمِيرٍ كداري 
وعبدي, أمّا المعرّفُ بالا سم كمحمَّدٍ بن عبد اللِ» والضافٌ إليهِ كدار محمد بن عبد الله فإنْهُ 
يدحلٌ تحت النك كرة؛ أذ الاسم لا يقطم الشركة بين كل وججف ولذا يحسنْ الاستفهامٌ فيقال: من 
محمد بن عباد اللو؟ فقي فيه نوحٌ تدكيرء فين حيث التَعريفُ يرج عن اسم التكرق ومن حيث 
اكير لاخر فلا يخرج بلك والاحتمال» ولا برد ما لو قالَة فلانةٌ ببتْ فلان المي أتريّحُها 
طالقٌ حيث يتعلَق الطّلاقّ بالاسم سم لا بلروج؛ لأنهُ لا احتمال للخروج هناء ولا يرد أيضاً: كل 
امرأةٍ أترحُها ما دامّت عَبْرٌَ حيّةُ فهي طالقٌء حيث لا تطلق عَمْرَةٌ إذا تريّحَهاء لأنّ عامة المشايخ 
على تقييدو بها إذا كانت مُشاراً إليهاء بأن قال: عَمرَةٌ هذ وإلاّ دخلّت تحت اسم امرأقٍ ولأدٌ 
الاسم والسب وُضيعا لتعريف الغائب لا الحاضر؛ لأنّ تعريقةٌ بالإشارةٍ كما في الشتّهادق)» وتمامُ 
الكلام على ذلك في "الدّحيرة" وما ذُكِرَ من عدم دول المعرفة تحت لكر إكَا هو إذا كانا في 
جملةٍ واحدق بخلاف (؛/ق١1/!)‏ الجملتين كما ياتي". 

بك دمن (قوله: والان ار لغيرو) أشارٌ بالتعميمٍ إلى حلاف "الحسن بن زياد" كر 
اث الدَارَ لو كانت له لا م لأ الإنسان لا نع نفسّة عه ن دحول دار نفسيه))» وفوا أن 
قد ينع نفسَهُ لغيظ ونحووء كما في "شرح اتلخيص". 


(1) المقولة [6115١ع‏ قوله: ((الاً المعرفة في الجراء إلخ)). 


الجزء الحادي عشر لوه باب اليمين في البيع والشراء 


لتدكيروء ولو قال: داري أو دارَكَ لا حنث بالحالف لتعريفك وكذا لو قال: إن هس 


3 


هذا الرأسَ أحدٌ وأشارَ إلى رأميه لا يحنث الحالِفُ عسنّه؛ لأنه متصِلٌ به خلقَة 1 


8 (قولة: لتدكيرو) أي: لتنكير” الحالف نفسَةٌ حيث لم يعيّنها بإضافة الدّار إليه؛ 
لأنّ ادر إن د ٍ بالإشارة إليها - لم يتعّْ مالكهاء فلاف الإشارة إلى حزئه ك: هذا 
الس كما يأئي © 

(قولة: لا حدث بالحالفي) كان المناسبُ زيادة ((واللخاطب) أي: في قوله: 
(«(دارك))؛ وئي بعض السخ: ((لا حنث بالماللت)) وهي أولى. 

8٠‏ (قولةُ: لتعريفه) أي: مِن كل وجه؛ لأذّ يا المكلم وكاف المحاطب لا يدخلٌ 
فيهما غيرُهما فلا يدحلان تحت اللكرقٍ وهي(( أَحَ) إل أن ينوي دول نفميهٍ أو المخاطبي؛ 
لأنّ ((أحد)) شخصٌ مِن بني آدمّ وهما كذلك» وكذا لو قال: إن ألبستُ هذا القميصّ أحداً 
فأنت طالقٌ لا يدحلٌ الحالف» فلا يحدث إذا ألبسّهُ لنفسيه إلا باليّقه وكذا لو قال لعبده: أعدقٌ أيّ 
عبيدي شيئت لا يدخحلٌ المخاطب حتّى لو أعتق نفِسّهُ لا يعتِق؛ لأنّ الضّميرٌ المستترٌ في(( أعد)) 
معرفةٌ فلا يدحلٌ تحت ((أي))؛ لألّها ون كانت عند الْحاةٍ معرفة بالإضافة إل أّها عنرلة الُكرة؛ 
لأنها تصحب الذكرة لفظاً مثل: أي رجحل ومعنى مثل: لكأم نباك [النمل - 8 +]؛ لأ 
المعنى: أي واحدٍ متكمء ولأنٌ الأمرّ بالإعتاق توكيلٌ فلا يدخل امأمورٌ فيه كقولها لرجل: رحني 
من شعت» ليس ل أن وها مين نفمي وتمامه في "شرح التلخيص". 


(قولة: ولأث الأمرّ بالإعناق توكيلٌ إلخ) فيه: أنه ععنى ما قبله فإنّ عدم دخمول المأمور لكونه 
معرفة غير داخلة تحت: ((أيّ عبيدي إلخ)). 


1 ف "الأصل": ((أي: لاسمه تنكير الخالف)): وهو خط 
(8) في هذه الصحيفة "در". 


حاشية ابن عابدين 54 ياب اليمين في البيع والشراء 


فكان معرفة أقوى مِنْ ياء الإضافق "بمر””. وذكرَة "الصف" قيال" باب اليسين في 
الطلاق معزي يا "للأشباو". ولام" الي و (في العلّ ك: إن كلّمَ غلامٌ محمد بن أحمد أحد 
فكذا ل الحاليفُ لو هو كذلك لمواز'”» استعمال العلّم ف موضع النكرو” فلم يخرج 
احالف من عموم التكروث", "بحر”". قلت: وني الأشباوا"©: ((المعرفة لا تدحلٌ تحت 


حتفل (قوله: فكات) أي: الحالف أوما 3 من التعريف أقوى من يناء الإضافة, أي: 
أقوى تعريفاً من تعريف ياء الإضافة. 
دمن (قولة: إلا ليق أي : لو نوى دححول العرّضم تحت الْكرةٍ فإها تشملة وغيرة كما 
فينحدث» قال في "الذّيرة": ((لأنَهُ نوى المجارٌ وفيه تغليظظٌ عليه فيحنت يما نوى؛ ويحنث 
بغيرة؟ أنه الظاهر” قٍِ القضاء)). 
ْ 41م (قولة: وفي العَلم) لا حاجة إلى استثنائه لما قدَّمناهُ”” '' مِن أنّ المرادَ بالمعرفة ما كات 


معيفا ين كل وجو وهو ما لا يشاركة غيرة. 
*081 (قولة: دل الحالفٌ لو هو كذلك) أي: لو كان اسمُهُ محمد بِنّ أحمد والغلامٌ لد 
فإذا كلّمَ غلامَهُ حنث» وأمّا لو كان الحالفُ غيرةُ فإنّهُ يحنث بالأولى؛ أله كر ين كل وحه. 
6 (قولُة: الحواز استعمال العم في موضع الذكرة) أي: مين حي إن المسمّى بهذا الاسم 


.523/4 "البحر": كتاب الأبمان  باب اليمين في البيع والشراء والصرم والصلاة‎ )١( 

(؟) انظر "المنح": كتاب الأيمان - باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام ١ق ١4‏ *ابب معزياً إلى "الخلاصة" 
لا إلى "الأشباه" كما ذكر "الشارج". 

زم في "ط": رلا)). 

(4) في "ب": ((خواز))؛ وهو خط طباعي. 

(د) في 'ب": ((الكرة)). وهو تحريف. 

(5) في "ب": ((للكرة))؛ وهو تحريف. 

() "البحر": كتاب الأمان ‏ ياب اليمين ف البيع والشراء والصوم والصلاة 787/8 بتصرف. 

(8) "الأشباه والنظائر": كتاب الأعان صا 71ل معزياً إلى "الظهيرية". 

(9) المقولة [5 ]١8١ ١‏ قوله: ((لتعريفه)) 

)٠١(‏ المقولة [ت١٠٠86١]‏ قوله: ((النكرة تدحل تحت النكرة إلخ)). 


وي 


الجزء الحادي عث 543 باب اليمين في البيع والشراء 


التكرة إلا المعرفة في اللجزاءع)» أ ي: فتدعخلٌ في النكرةٍ التي هي في موضع الشرطء 
ك: إن دحل داري ي هذه أحدٌ فأنت طالقٌّ فدحلتْ هي طلقت. ولو دخلها هو لم 
يحنث؛ لأنّ لمعرفة لا تدحل تحت الذكرةٍء مامه في القسم الشالث أبمان 
"الطهيرية"0, (ويجب حجّ أو ع ماشياً) 00 


لسو ا قال 07 ن كلّمٌ غلام رجل مسمَّى بهذا الاسيء ولو قا( لَ:كذلك لم يتعيّنِ احالف 
فصع دول زاقدا الب قدت النكرق التي هي ((أحد)). 

لون (قوله: إلا المعرفة قي الجتراء إلخ) وكذا عكسف وهو المعرفة في الشرط فإنها تدحل 
تحت التكرة في الجزاء. 

وحاصلَةُ - كما في "شرح التلخيص" - : ((أنّ المعرفة لا تدعلٌ تحت الذكرةٍ 00 5 


جملةٍ واحدق فلو في جملتين لا تدع دحولها؛ لأنَّ الشيء لا يُتصوّر أن يكون 00 


واحدق بخلاف الدملتين لأنهما كالكلامّين» ففي: إن دعل داري هذه أحدٌّ فأنتٍ طالقء فدخلتها 
هي تطلق؛ ل و ل اك 
نكرة الشّرطٍ وهي ((أحذ)). وفي قوله لها: إن فعلتر كذا فنسائي طوالق ففعلت المحاطبة تطلق 
معَهن؟ لأنها معرفة ني المتُرط فحاز أقتر ل تحت اللتزاء وتكلونٌ من 2 كَرِة في المجزاء يعني باعتبار 
كونها واحدة غير معيّة ين جملةٍ معلومةٍ ذكِرت في الجزاد)) اه 

وبه عُلمَ أذ (إنسائي)) نكرةٌ هنا وإ أضيف إلى الضّمير؛ لأنّ المراد بالُكرةٍ ما ليس معرّقاً 
مِن كل وجو وهذا كذلك» ولذا يصح ح الاستفهامٌ عنهنٌ فيقالٌ: ا في العلّم. 

كلأكفل (قولة: أن المعرفة إلخ) عله لقوله: (الم يعنث)) 5 )» والمرادٌ بالمعرفة ياع م تكلم 
في: ((داري)»» وقولة: ((لا تدحلٌ تحت التكرة)) أي: التي في جليها. 

مطلث: قال: علي لمشي إلى بيت الله تعالى أو الكعبة 

لور (قولة: ويب حج أو عمرة ماشيا إلخ) أي: استحساتاء وعللة قَّ "غ0 
)١(‏ انظر "الظهيرية": كتاب الأان ‏ القسم الثالت من الكتاب ‏ الفصل الثاني في تحليف الظلمة ق0532/أ 
يله در 
(10) "الفتح": كتاب الأععان ‏ باب اليمين في الحج والصلاة والصوم 5175 


حاشية ابن عابدين 0 باب اليمين في البيع والشراء 


من بلده إن قوله: علي المشىّ إلى بت الله تعالى أو الكعبة» وأراق دماً إن ركب) 


((بأنهُ تعورف إِيجابُ أحدٍ النسكين بهِء فصار فيه يجازاً لغوياً حقيقة عرفيِّة مغل ما لو قالَ: علب 
حجّة أو عُمرة وإلآّ فالقياسٌ أن لا يحب بهذا شيةٌ؛ لأنهُ التزمّ ما يس بقربة واجبة ‏ وهو المشي - 
ولا مقصودة)) اه. 

وقدّمناا" أوّلَ الأعان في بحث لتر أن مله التذث بذبح؛ فإنَهُ عبارةٌ عن الدذر بذبح شاق 
وقدّمنا" أنّ صيغة النذر تحتملٌ اليمينَ» كما مر”” بيانهُ في آخر كتاب الصّوم فلذا ذكروا مسائلٌ 
النذر في الأيمان: فافهم. 

بداحهى (قوله: من بلده) قال قي "النهر”©: ((ثمٌ إن لم يكن بمكة لزمَهُ المشيّ من بيته على 
الراحح لا من حيت يحرم من الميقاتي. والخلافُ فيما إذا لم يحرم ين بيه فإن أحرمٌ منه لزْمَةٌ 
المشي منه اتفاقاء وإن كان بمكة وأرادَ أن يجعلَ الذي لزمَهُ حجّاء فإنهُ يُحْرِم من السرم ويخرج إلى 
عرفات ماشياً إلى أن يطوف طواف الرَّيارةٍ كغيروء وإ أراد إسقاطة بعمرةٍ فعليه أن يَخرْج إلى 
لحل ويْسْمَ من وهل يلزمُه اللشئ في ذهابه؟ زع/ق*11/) علافٌ» والوحة يقتضي أنه يلرمُُ؛ إذ 
الحاج يلرَمُةُ المشي من بلدته مع أنهُ ليس محرما بل ذاهبٌ إلى محل الإحرام ليُخْرِمَ منة فكذا 
هذا) اه. والتوجيةُ لصاحب "الفتح””2» وتبعة في "البحر””' أيضا. 

5 (قوله: إن ركب) أي: في كل الأوقات أو أكثرها فإن ركب في غير ذلك تصدّقّ 


بقدره. "ط"20 


(1) المقولة [1781ع قوله: ((وأت لا يكون واجباً عليه قبل النذر). 

(؟) المقولة ]١9531[‏ قوله: ((ومن نذر 0 مطلقا)). 

(©) المقولة [4570] قوله: ((كفر فقط)». 

(4) "النهر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ‏ ق 1/594 
() "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الحج والصلاة والصوم 55/5 24. 
(1) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 523/5 
(/) "ط": كتاب الأعمان ‏ باب اليمين ف البيع والشراء إلخ ‏ 51/8/95 


الجزء الحادي عث ١‏ باب اليمين في البيع والشراء 


لإدحاله التقص”"» ولو أراد ببيت الله0؟ ب بعض المساحدٍ لم يلزمةٌ شيءٌ (ولا شيءً ب: عَلَيَّ 
الخروجٌ أو الذهاب إلى بيت الله أو المشئ إلى الحرم أو) إلى (المسجد الحرام) أو بابي الكعبة 
أو ميزابها (أو الصفا أو اللرو) أو مردلفة أو عرفة؛ لعدم العرف (لا يعت عبد قل له: إن لم 
أحجٌ لع فت حي ثم قال: ححجت؛ وأنكرٌ العبه وأنى بشاهدين (فشهدا نَخْرِو) 
لأضحيته”" (يكوفة) لم تقبل؛ لقيايها على نفي الحج؛ إذ التضحية لا تدخ تحت القضاي 
وقال "محمد": يعت وَرجّحَة "الكمالٌ"0 ولف لا يصومٌ حيث بصوم ساعة ييق...... 


عتمم (قولة: لإدحاله ه اللتقص) أي: قيما الترمّة. 

لسن (قولة: أو و المشي إلى الخرم أو إلى السجد الخرام) هذا قولة وقالا: لزِمَة قُِ هذين 
أحدٌ اللسكين» والوجة أنا يُحمل على أل تعورف بعد الإمام يباب السك فيهما فقالا: به شي رتفعٌ 
الخلافٌ كما حققة في "الفتح” وتبعَةُ في "البحر”" وغيره. 

اله (قولة لعدم العرفب) عله لجميع ما تقدّم فليسَ الفارق ف هذه و امسائل إلا العرففت» "ط"20, 

مطلب: إن لم أحج العم فأنت حر فشهدا ببحره بالكوفة لم َع 
رمكلممع (قولة: لم ته تقبل إلخ) أي: عندهماء لأنها قامت على التفي؛ لأثّ الملقصوة منها 
في الج لا إنباث النُضحوة لأنها لا مطالب لهاء فصارَ كما إذا شهدرا أل لم يحي غاية الأمر أن 
هذا في ما حيط به علمُ التاهد لكنه لاعير بدن نفي وئفي تيسيراء "هداية"0, 
مطلب: شهادةٌ في لا قبل إل في الشروط 

وحاصله: أنّهُ لا يفصّل في التفي بن أن يحيط به علمُ ماهد فتقبلَ الشّهادةٌ ببء أو لا فلاء 
)1١(‏ ف "د": ((النقض))بالضاد؛ وهو تحريف. 
(؟) لفظ الحلالة ليست في "د". 
0 في "و" و"د": ((الأضحية)). 
(؛) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الحج والصلاة والصوم 451/4 
(ه) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 25/4" 
(5) "ط": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 1/8/4 
(0) "الهداية": كتاب الأيعان ‏ باب اليمين في الحج والصلاة والصوم 41/5 


حاشية اين عابدين 0 باب اليمين في البيع والشراء 


5 ل لا تقبلٌ على النفي مطلقاًء نعم تقبلٌ على الثفي في !! شرو حتى لو قال لعبده: إن لم تدحل 
دَارَ اليومَ فأنتَ حر فشهذا أنهُ لم يدخلها قبلت ويُقضى بعتق كما في "المبسور ط"9". وأورة: أذ 
ما نحن فيه كذلك» وأحيب: بأنْها قامّت على أمر معاي كر 2-6 البيت فينت تفي 
د واعترضة في "الفتح””"": ((بأنّ العبد كما لا 5 ُ 0 لتَضحية لا حقّلهُ في الخروج فإذا كات 
مناط القبول كوت المشهود به أمراً وجودياً منضمّاً لمتّعى بي كذلاك يحب فول شهادة التضحيةٍ 
المتضمة لقي فقول عمد" أويحة)) لهم وتبعَه ف "النطتر"7 والنهر01) الكدر الحاب 00 
في "شرحه": ((بأنّ الشّهادةَ بعدم الدحول أَوَلْت بالخروج الذي هو وجحوديّ صورة» وفي الحقيقة 
المقصودُ أن لخروج مك الإحاطة بو بلاريب بأنْ يُشاهَد العبد خحارج ادر في جميع اليوم؛ فههي 
نفياّ حصو بخلاف التُضحية بالكوفة لبنتنا عند للحي على أنه عكد أن يكرد ذلك كرامة له 


0 


(قولةُ: على أنه بمكنْ أن يكوث ذلك كرامة له إلخ) فيه تمل فقد قال في 'المحيط البرهاني" من الفصلي 
السابع عشرٌ من الششّهادا شهدا أنه طلقَ امرأه بوم النحر يى؛ وشهدٌ آخران أنه أعتق عبده بعد ذللكٌ اليوم 
ا ا ا إن كان بن الوقنين ما يستقيمٌ أذ يكوث في المكانين 


جميعا بأسرْ ما يقار عليه من ل سر قضى بشهادتهم جميعا وإنا كان لا يستقيمٌ بطل الوقت الناني؛ اق 
وحب قبِولٌ الأولى ‏ لإثباتها تاريخ سابقاً ‏ تعيّنَ البطلاث في الَئية؛ لتعذر ر الجمع يتهماء' ولا يُّقال: العمل بهما 
ممكرٌ؛ فإنْهُ لا يستحيلٌ كونة في يوم واحدٍ بهذّين المكانين, وكذلك في هذين الوقتين؛ لأنه لا ييعْدُ من الأولياء؛ 
لأنا نقول: : لو ابس مضل ل ملي عله فلا لصوة له ولا لاحك الى على ما 


1 


عليه قدرةٌ الثاس باعتبار العادة» ولا تُبنى على ما يتصوَّرُ من أقدار الله تعالى ثم رأيتُ عن ' ييبى السيرافو” ما 
نه إعلم أن النتهادة على ١‏ لنفي لا قبل مطلقً عند صاحب "الهدايةا» وفصّلٌ غيرُهُ على وجوه ثلاثة: أحثها: 
أنها نبل إن أحاط المتَاهدُ علماً بالنفي وإلا فلاء وثانيها: أنها تقل في التُروط دون غيرهاء ٠‏ وثالثها: أنها بق 


)١(‏ "المبسوط": كتاب الدعوى ‏ باب شهادة أهل الذمة ثي الميراث 57/1177 بتصرف. 
(؟) "الفتح": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الحج والصلاة والصوم 4/14 د45 
() "البحر": كتاب الأمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 821//4. 


(4) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق 5344 /رب. 


الجزء الحادي عث اد باب اليمين في البيع والشراء 


وإن أفطرَ لوحود شرطف 7ش 


وهي جائز اننا في المشرقي والمغربيّة» فتأمّل)) اه. 
مطلبْ: حلّف لا يصومٌ حدث بصوم صاعة 
(قول: لوحودٍ شرطة) وهو الصّومٌ المتّرعي؛ إذ هو الإمسالكُ عن المفطر على قصاٍ 
لوس وقد وُحد مام حقيقيو» وما زل على أدنى إمسالك في وقيه فهو تكرار ارط ولأ بمحصرد 
اتروع في الفعل - - إذا قت حقيقته [و/ق19١/ب]‏ يسم فتاغلا ولذا: نول "إبراهيمٌ" عليه السَّلامُ 
ذا بامرار السّكين في محل الذّبح فقيل لة: لمَدْصَدَفتَالدِي 4 [الصافات هله بخلافب 
ما إذا كانت حقية توق على أفعال مختلفةٍ كالصّلاةٍ كما يأني”", "فتح” © واعترض بأنّ الصّومٌ 


إذا قرنَ النفي بالإثبامتي» ودليلٌ صاحبي "الهداية": أن نَ إلستّاهِدَ بالنفي قد يبقى على ظاهر العدمء وقد يكونٌ علمَف 
فلو ألزمنا القاضي أن يسألهُ 0 شهاله بلغي با على ظهر العدي أ لإحاطة عليه اي أو لكونه شرطاً - 
يلزه ارح ولزوم ما لا يازمة» فلا عمطلا تيسيرةه ودليٌ الوجوه الثلاثة أمّا الأوّل: فلدنٌ الشتّهادة مبئة على 
نكن بالشهود يه ٠‏ نفياً كان أو و إنتأه فإذا تين بلغي فلا وجة لعدم قبول شهادته به وكولة عدلاً هليل تيقبو 
فلا حاجة إلى إ لستوال» فلا يرم الوح وأما لعي فلأنٌ التي إذا كان شرط لا يُقصّدُ لذ : 
مالا مَحملُ في غيروه ومراتب الشتهادة متفاوتة حتّى رط لزنا ما لم يشترط لغيروه وأمًا اثالث: فلأته كم من 
شيء ثبت طيمناً وإ لم يبت قصداء ويَردُ على صاحبٍ "الهداية": تعلي تعليق العنتي بعدم التُحول» فإ أحاب بِأنَهُ 


شهادةٌ بالكون خارج الدار وهو وجوديٌ يَرِدُ عليه: أن المتّهادةَ في مسألةٍ الكتاب شهادة بالكون حارج كه 
في أيام الحج» وهر وحودي وَنسَيْه الكوكين ل إلى الول تحت القضاء وعديه سوا ويَرِدُ على غيره: أن 
التشّهادة لشي في مسال الكتاب قد احتمع فها الوحوة لا للذكورة؛ لأن علم لاه قد أحاط بنفي الح 
وهو شرطء وقد قارنَ الإثبات» فينبغي أن يُقبلٌ الشّهادة به عند الفرق الثلاث» ولم يُقبّل على قول "أبي حنيفة" 

و"أبي يوسف". وكفى قو لها محةٌ لصاحب "الهداية ويُمكن أن يكلف لتوحبه قولهم: بأنَ الشهادة في 
مسألة الكتاب إنما هي بالمضحيّة صرياً ونا لزمها الشتهادة بنفي الحجّ ضمت والتضحيةٌ ليست بشرط للحريّق 
فلا ندل تحت القضاء فلا يُقبل» حتّى لو كانت بالتفي صريّاً لبت عندتهماء لكن يُحتاج إلى الرّواية ولم نجدهاء 


)١١‏ المقرلة ]١8١٠[‏ قوله: ((بركعة)). 
(؟) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الحج والصلاة والصوم 14/5 54. 


١؟ه/ع‎ 


حاشية ابن عابدين 5 باب اليمين في البيع والشراء 


الشرعي أقلهُ يوم وأحيب بِأنّهُ يطل شرعاً على ما دونه ودفِعٌ بن الطلق ينصرفث إلى الكامل. 

قلت: جوابة أنّ هذا لو قال: ((صومام) كما يأتي 0" “ أنّا بدون تصريح مصدر أو ظرفيع 
اماد الحقيقة وقد وحدت بالأقلٌ؛ ولهذا يُقالُ في الشّرع والعرضي: ِنَهُ صامً ثم أفطن فيحنت 
لوحود شرطر الحدث قبل الإفطار ثم لا برتفع بعد تحت فافهم. 

ثم اعلمٌ أن ما ذكرة "الصئف” هنا كبقية المتون مخالفٌ لما قدّمه” في هذا الباب مِن ألهُ: 

((لو حلّف لا يصلي أو لا يصومٌ فهو على المسّحيح دون الفاسد)) كما قدّمناكا ”© وكنت أحبت 
عنهُ في بابو نكاح الرّقِيق!' بأنّ المراد بالصّحيح ما وُجدّت ينه الشرعية على وه امف 
فل رس عروضٌ الفسادٍ بعد ذلك» ويفيدهُ ما ذكرناة”“ عن "الفتح" من لتعليل» وعليه فقولةُ: 
((دوت الفاسد)) احترارٌ عن الفاسدٍ ابتداءًّ» كما لو نوى الصُومٌ عند الفجر وهو يأكل, أو شرع 
ف الصّلاة محيثاء فليتأمّل. 

ثم رأيت في "الفشح”” ما يفيدٌ النافاة بِونَ القولين حيتُ استشكل”" المسألةً الماك 
ثمّ أحاب بأنّ ما هنا أصح؛ امهتم "عيذ اكه لسر ايه ارط ا 


(قولة: وأحيب بأنه يل شرعاً على ما دونه إلخ) هذا الحا غيرُ دافع لوال بل هو عينه في 
المعنى؛ إذ إطلاقةُ على ما دونه يناق في أن أقله يوي والأصوب في الحواب أن يقال: إن قولّهُم ((أقله يوم)) 
عا هو و ف الوم الذي بيترتب عليه النُوابُ وهذا لا يناي أنه يتحقق بلحظة. 


3 عيدوة هكد وز 

(7) صكفوه "در". 

(؟) المقرلة ]١607/8[‏ قوله: ((وكذا لو حلف لا يصلي إلخ)). 

(:)المقولة 517*984 ]١‏ قوله: ((وصلاة)). 

(5) في هذه المقولة. 

(5) "الفتح”: كتاب الأعمان ‏ باب اليمين في الحج والصلاة والصوم 4/ ه 

() ف "ب": ((الستشكل)): وهو خطأ طباعي. 

(8) في هذه المقولة. 

(9) "الجامع الصغير": كتاب الأيان ‏ مسائل في كتاب الأعان لم تدحل في الأبواب صهلا؟-. 


الجزء الحادي عشر 6 باب اليمين في البيع والشراء 


(ولو قال:) لا أصومٌ (صوماً أو يوماً حدث بيوم)؛لأنه مطذق فيص رف إلى الكامالا"2 
لف ليصومَنٌ هذا اليومَ وكان بعد أكله أو بعد الزوال صحّت) اليمينُ (وحَيبث 
للحال)؛ لأنّ اليمينَ لا تعتمدٌ الصحة بل التصورٌ مه ممم جم مم م م م م ةمه ممم مه ع 


ل"الذخير بأل اللراة بافاسا ما لم يُوصف؛ بوصف الصّحةٍ في وقستو بأنا يكون ابعدا الشروع 
غير صحيح » وقال: وبه يرتفع م الإشكال» وتبِعَهُ في "البحر"29 "قير "ل وهذا عينٌ ما فهمسّةٌ من 
الإشكال والحوابي, والحمدٌ لله على إلهام الصواب. 

507 (قولة: لذن مطلق إلخ) علد للمسألتين» أي: فلا يراد باليوم عه وكنافي 
((صوج)؛ لآنّ امراد بهما المعتبرٌ شرع فافهم. قالَ في "الفتح”©©: ((أمًا في (يومأم فظاهرٌ وكذا 
ف (صوما؛ لأهُ مطل فينصرففُ إلى الكامل» وهو امعتيرٌ شرع ولذا قلنا: لو قال: لله علي صومٌ 
وحب عليه صومٌ يوم كامل بالإجماعء وكذا إذا قال: علي صلاة تحب ركعتان عندناء لا يقال 

- الصدرٌ مأدكور بذك الفعل فلا فرق ب حلفي لا يصومٌ ولا يصومٌ صومأ فيبغي أذ لا يحت قُِ 
الأول إلا بيوم - لأنا تقول الثاببت ف ضمن الفعل ضرو وري لا يظهرٌ أنه في غير تحشّق الفعل» 
بخلافس الصريح فإنُ احتياري يترئّبُ عليه حكمٌ المطلق فيوحبُ الكمال)) اه. 
لمحتي (قولة: أن البمين إلخ) جوابب عمًا أورد [ة/ق١٠1//]‏ مِن أن اليمينَ هنا صحت مع 


(قولة: حواي عما ورد ببن أن ليمينَ هنا صمت مع أله مقرودٌ بذكر اليوم إلخ) جعلة في "الفتحج" إيراداً 
على المسألة السسّابقة وتعليلها بأله مطلقٌ فيصرفُ إلى الكامل؛ وأوضح في "لني" الإشكال» وذكر له حوبا غير 
جواب "الفح" " حيث قال: ((وعند ذكر اللصدر صربحاً ينصرفتُ إلى الكامل؛ وهو الصُومُ لغ وشرعاًء فإث قبل 
يُشكلٌ هذا ما لو قالَ: والله لأصومٌ هذا اليومّ» وكان ذلك بعد ما أَكَلَ أو شرب» أو بعد الزوال صم عينةُ 
بالاتفاق» والصيُومٌ مقرو بالبوم» ومع ذلك لم يرد به الوم رع فإله بعد ما ذْكِرَ غير متصوّر والمدوابة: 
)١(‏ ف "و": ((فينصرف إلى الكامل))؛ رفي "د": ((فيصرف للكامل)). 
(؟) "البحر": كتاب الأمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ل 
(7) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق94؟/ب. 
(4) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في المج والصلاة والصوم 5/ 555 . 


حاشية ابن عايدين 3 باب اليمين في البيع والشراء 


كتصوره في النّاسي؛ وهو (كما لو قال لامرأته: إن لم تُصَلْي اليومّ فأنت كذا فحاضت من 
ساعيها أو بعاد ما صلّت ركعة) فإنّ اليمينَ تصحٌ وتطلق في الحال؛ لأن ذُرُورَ الدم لا ينع 


لمرو بذكر الوم ولا كمال ورد في الح" ادا وب كلا كلا الطلي وهو لف 
(دم» ولففلٌ ((هذا اليوة)) مقيّد معرف» وإما شك هذه المسألة والتي بعدها على قول 


حنيفة" و "محمّد"؛ لأنّ التصورَ شرعاً منتفيء وكوئهُ ممكناً اف صو عرق ره صر شا 
والاستحاضة - لا يفيةٌ؛ حيثُ كان في صورة الحلفي مستحيلاً شرع لأنهُ لم يلف إلا على 


"أبى 


الوم والصّلاةٍ الترعيين. أمّا عل ى قول أبي يوسف فظاهر)) اه 


18110 ] (قوا كتصوّره في الناسي) أي: في الذي أكل ناميا" ٠‏ فإث حقيقة العنّوم وهي 


الإمساكُ عن المفطرات غيرٌ موجودة مع أله اعتيرة الشّارعٌ صائما فقد وُحد الصُّومٌ مع الأكل» 


أن الدّلالة [قامت]!” على أذ الكراد به ليس ا لصوم الشرعي - وهو كود اليمين بعد ما ذكر - فانصرفت إلى 
الصّوم اللّْويّ وانعقدت عليه مخلافب ما من فيه فإنّه ليس فبه ما بن عن الصّوم الشّرعي فيُصرفُ إليهم اه. 
فأنت ترى أن قول “الشّارح": ((لأن اليمينَ إلخ)) لا يصلّمٌ حوباً للإبراد لمذكوره بل ليس فيه تعيض له ولا 
لموابه في كلامه أصلاًء بل إنها ذَكَرَ تعليل المسألتين بدون أن يتعرّض لاستشكال "الفح" له وحاصلٌ ما في 
"الفتح": أنه أَورَدَ على تعليل المسألة السّابقة بِأنهُ يرد عليه المسائل الثلاث المذكورة فِ الع فإنها مقرونة بذكر 
اليم ولا كمال وأجاب ا قالَهُ "الشّارح": ((مسن أن اليمينَ لا تعنَيِدُ إلخ)). وفي الحقيقة ليس هذا جواباً 


للإيرادء بل القصدٌ منه توجية صحة اليمين فيهاء والحواب ما ذكرة بعد بقوله: ((وهاتان المسألتان إما يصلحان 


مُبتداتين لا موردتين لأن كلاسا كان في المطلق وهر و لففظ ((يوما). ولف ((هذا اليومٌ)) ليس من قيل المطاسق؟ 
لأنه مقيّد معرف» والمطلقات هي للكرات» وهي أسماء الأجناس» وإلا فزيدٌ وعمرو مطلَقٌ ولا يقولٌ به أحتٌ 
والمسألتان مشكلتان على قول "أبي حتيفة" و'عحَّدٍ'؛ لأنّ النَصورٌ شرعاً منتفيء وكونه مكنا قي صورة أخرى 
- وهي صورةٌ النسيان والاستحاضة ‏ لا يفيةٌ؛ فإ حي كان في صورة الخلفي مستسيلاً شرعاً لم يتصر القع 
المحلوفُ عليه؛ لأنه م يلف إلا على الصّوم والصّلاةٍ الشرعيّتين» ما على قول 'أبي يوسف" فظامرٌ)) 7 


435 44/4 "الفتح": كتاب الأبمان  باب اليمين في المج والصلاة والصوم‎ )١( 


(5) في "7”: (أي: في الذي نسي أكل ناسيا)»,وهر خطاً. 
(©) ما بين مدكسرين من عبارة "البناية". وهو ساقطٌ من مطبوعة "الرافعي": والسياقٌ يقتضيها. 


الجزء الحادي عشر 53 باب اليمين في البيع والشراء 


كما في الاستحاضة» بخلاف مسألة الكوز؛ 


وهذا نظيرٌ قوله: ((بعد أكله)) وأَمًا قولهُ ((أو بعد الرُوال)) فلم يوجلا لهُ نظيرٌء والناسي لا يصلحٌ 


20 


نظيراً لهُ وعن هذا قال في "النهر”'': ((وأنت خبيرٌ بأد تصورةُ ‏ فيسا إذا حلف بعد الرّوال في 
النايق. الذي لم يأكل ‏ من ي) اه. 


قا 2 8 ا 000 00 
قلت: ويجاب بأنّ المراد إمكان تصوره مع فقدٍ شرط؛ وقد وَحدَ ذلك في الناسي: ولا فرق 


ين شرطٍ وشرطء فيصلمٌ ذلك نظيراً لهماء ويدلٌ ما قلنا ما في "الدّحميرة”: ((ين أذ مرا 
بالتصورٍ بعد الزّوال وبعد الأكل : أن الله سبحالةُ لو شرع الصُوم بعتّهما لم يك يكن مستحياقٌ ألا 
ترى كيف شرَعَة بعد الأكل ناسياء وكذلك الصّلاةٌ مع الحييض تتصوٌرٌ؛ 0 
3 0 0 قن دده 0 3 
درورٌ الدب وأنْهُ لا يناي شرعيّة الصّلاق ألا ترى أن الْصّلاةَ في حقّ المستحاضة مشروعة. وشرط 
إفامة ادنيل مُقَامٌ المدلول الصو لا الوحوث بخلافب مسألة الكتور إلخ)). ا مف : 
قلت: وبهذا يجاب عن إشكال "الفتحم”"؛ لأنّ المراد أله لو شرع لم يك مستحيلاً شرعاً 
3 3 7 رم ايك 0" 1 - 
لهذه التشواهب» نعم يقوّي إشكالةٌ ما قدّمه" "الشارح" في بحتم مسألة الكوز: ((إن لم تصلم 
“و إن 5 200 ١ : 14 5 * ٠.‏ 
البح غداً فأنت لح 1 عرَهُ في "البحر”* هناك 
ل"المنتقى”” "2 وقالَ هنا'©: : (إفحينعا لا يحدث في مسألة الصُومٍ أيضاً عام ى الأصحّ» قال: لكر حزم 
5 0 بالحنث فيهماء وفي "الظهيريّة"7": أنه الصّحيح)). اه فافهم. 
1 (قولة: كمافي الاستحاضة فإنها قد معها شرط ا الصاو مع حكم م الشار رع عليها 


(0) "النهر" : كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 5914ب - 1353م ل 
(1) أي المتقدم ص٠5‏ عند قول الفتح: : (رويثًا تشكِل هذه المسألةٌ لة والتي بعدها...)). 


(*) صا/ا-/41/1- 


(4) "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب واللبس إلخ 3/4د؟. 

(د) نقول: بل عزاه في مسألة الكوز ل"المبتغى" كما في مخطوطة ومطبوعة "البحر" اللتين بين أيديناء ونقل المسألة 
نفسها في باب اليمين في البيع والشراء 10,74" وقال: ((و نقلناه عن "المنتقى"))» فلينأس 

": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشر 

() "الظهيرية": كتاب الأمان ‏ القسم الثالث ‏ الفصل الثالث: في مسائل الوضوء والغسل 403١3ب‏ 


إلخ 8614 يتصرف 
8 


ىا 


حاشية ابن عابدين له باب اليمين في البيع والشراء 


00 


لأنّ محل الفعل وهو الماك غيرٌ قائم أصلاً فلا يعصَوّرٌ بوحو. (وحيث في: لا يصلي ب ركعت 


لأمكنَ كما مر" فلا يرد إشكال "الكمال"» فافهم. 
كلمن (قولة: لأنّ عل الفعل) أي: المحلوفب عليه بقوله: لا أشرب ماءَ هذا الك 
أنه لا ماءَ فيه. 


0 


مطلبْ: حلف لا يصلّي حنث بركعة 

0811 (قولة: بركعة) أي: استحساناً؛ لأنّ الصّلاةٌ عبارة عن أفعال [؛/ق١؟١/ب]‏ مختلفة 
فما لم يأنتر بها لا تسمّى صلا يعني لم يوجد تام حقيققهاء والحقيقة نتفي بالتفاء المزءه بخلافب 
الصّوم فإنَهُ ركنٌ واحدٌ ويتكرر بالحزء الثاني وأورة: أ بن أركان الصّلاةٍ القعدة ليت 3 
الركعةٍ الواحدةٍ فيحب أن لا ينث وأحيب: بأنها موجودةٌ بعد رفع رأسي ين المتّحدةه وهذا بم 
يتم بناءً على توقف الحنث على الرفع منهاء والأوجة خلاقة, على ألّهُ لو سم فليسّت تلاك القعدة 
هي الركن؛ والحقٌ أن الأركان الحقيقية هي الخمسة والقعدة ركنُ زائدٌ على ما تحرر وما وجيت 
للحي فلا تعتير ركنا في حقّ الحدث. له "قنح”””" ملخصاً. قال في "النهر”": ((وقدَمنا أنها شرط 
لا رك وهو ظاهرٌ ني توقف حتت على القسراءة في الركعة وإ كانت ركداً زائدأء وهذا أحة 

قولينِ» وقيل: يحنث بدونهاء حكاهما في "الظهيرية”017). 
(قول: أي: المحلوفب عليه بقوله: لا أرب ماءَ هذا إلخ) كذا نسخةٌ الخط بلنّفيء وحقّهُ حذفُ أداةٍ 

الثفى كما هو ظاهرٌ. 

(قولة: والح أن الأركان الحقيقيّة مي الخمسةٌ إلخ) لعل الفرقه بين القراءة - حيست تَوقّفَ الحدثُ عليها 
على القول به وبين القعدةٍ - حيث لم يتقف مع أنّ كلا منهما ركنٌ زائد ‏ هو أن القراءةً يُتَوقُفُ عليها صحة 
الأركان والاعتدادٌ بهاء فلذا شرطّت للحنث بخلافب القعدة إن صحة الأركان متحققة بدونها قبل 


وجودهاء وإنما وجبت للحتم. 


1 صا كك "ور" 

(0) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الحج والصلاة والصوم 4أر هه 455. 

(*) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق555/أ بتصرف. 

(4) "الظهيرية":كتاب الأيمان ‏ القسم الثالث .. الفصل الثالث: في مسائل الوضوء والغسل إلخ ق١٠؛١/.‏ 


الجزء الحادي عشر 5 باب اليمين في البيع والشراء 


بنفس السجود, بمخلافي: عابت ارق أ دن عق إلا بأولى شفع لتحتي 
رك ووي): اماه انين : لا يصلي الطَيرَ مشلا 


يُشترطا التشهّث »(و) حنث (في: لا يؤ م أحداً باقتداء قوم به ا 


دمل (قولة: ب بنفس السسُحود) أي: بوضع الحبهة على الأرض لتمام حقيقة السسّجود به 
بلا توقفي على الرقع» وهو الأوجة كما في "الفتح”". 

لقنتي (قولة: لتحقق الركعة) تقدّه”"2 أذ الصّلاةٌ تتحقق بوجود الأركان الأربعة؛ لكنْ إذا 
قال: ((ركعة)) فقد التزمٌ زيادة على حقيقة الصّلاتِ وهو صلاةٌ تسمّى ركعةء وهي الركعة الأولى 
دف ع ركان نكل مس اها عدر أ ركم اشاس رمة قلاف 
'الظُهيرية'”"": ((لأنّهُ ما صلّى ركعة لأنها يراه ولو صلّى ركعتين حسث بالركعة الأولى)): قال 
في "البحر”*: ((وقد لم ا ذكرنا أن النهيّ عن البتيراء مانم لصحن الركعة» وهي تصغيرٌ البتراء 
تأنيث الأبترء وهو في الأصل مقطوعٌ الذَّسِرٍ ثم صارٌ يقال: للناقص)» اه 

001 (قولة: وإِث لم يقعد” إلخ) مأحوذ من "الفتح" حبست قال”: (رحلّف لا يصلي 
صلاةٌ» فهل يتوقفُ حنئهُ على قعوده قدرٌ التَشْهادٍ بعد ا ركعتين؟ احتلفوا فيي» والأظهرٌ أنَهُ إن عقدّ 


(قولة: قال في"البحر": وقد عُلِمَ مما ذكرنا أن اله إلخ) وقال "السّدي": ((لأن هذا الحلف يقَمْ 
على الجائز؛ والجدائرُ من الرّكعةٍ ضمٌ أخرى إليها فكسانٌ شرط العدق ركعتين كما في "العمدة"؛ قال: 
"الحمّوي": المرادُ من الحواز الحوارٌ من غير كراهة» فإ التنقل بالبتيراء مكروة تحركاً لا حرام)) اه 


)١(‏ "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الحج والصلاة والصوم +/ه4. 

)١(‏ المقولة ]١8١7[‏ قوله: ((بركعة)). 

(5) "الظهيرية": كناب الأبمان ‏ القسم الثالث ‏ الفصل الثالث: ف مسائل الوضوء والغسل إلخ ق40١/أ.‏ 
(4) "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 588/4 - 588. 


() في "1": ((يعقد))» وهو خطأ. 


(5) "الفتح": كتاب الأعان ‏ باب اليمين تي الحج والصلاة والصوم 7/4 425 . 


ل باب اليمين في البيع والشراء 


ينهُ على محرد الفعل ‏ وهو ما إذا حلف لا يصلى صلاة ‏ يحنث قبل القعدة لما ذكرتة؛ أي: من 


أنها ركنّ زائدٌء وإن عقدها على الفرض كصلاة ال الصبح الصبح أو ركعتي الفجر - ينبغي أن لا يحنث 
حتى يقعد)) اه. وف "الهر”' عن "العناية"7: لذ املا لابج حرف بورض 
الركعتين عبارةٌ عن 190 مز راتوا ا 1ك دُإلاً بالقعدق». ثم قالا' بعد تقل ما في 
"الفتح": ((وتوجية المسألة يشهدٌ لما في "العناية')) اه. 

وحاصلة: أنَهُ لا بد من ال لتعدةٍ مطلقاً وهذا كله عخالف لماي "لخر" "عن 
حيث قال: : ((والأظهرٌ والأشبه: إن عد على بحرو لعل 0413 - وهو 11 


صلاةً ‏ لا يحمت قبلَ القعدة. إن عقدها عل ى الفرض وهي من ذوات المثلى فكذلك, وإث كان م 


ذوات الأربع حدث؛ ولو حلفَ حلف لا يصلي افر لايححث حل يتش بعة الأريع» اه. 
لك فيه شْبْهُ المنافاة؛ إذ لا فرق يظهرٌ بينَ قوله: لا أصلّي الفرض وقوله: لا أصني لطر 
مثلاء تأمّل. وي "التَاترخائيّة”": (ولو حلف لا يصلَّي الظهر أو الفجرَ أو ام 


2 


في أخحرها)): ويظهرٌ لي: أن الأوجة ما في "العناية" كما مر عن "النهر". ويظي” من أيضا ! شت راط 


(قولة: : كن فيه يه المنافاة !! إلخ) ما ذكرة "الي لبرت عر ف من انكر و حلّف لايصلي اله 
لايحدث حتى بتشهِّدَ بعد الأربع ما علو ريوة ووه ا ين أنه في فوات الأرع يحث بدونها عير علي 


ية أخرى» هذا هو الْظاهرٌ في دفع المنافاة» لكين الموافق التنبيهٌ فيها على ذلك: أو يتنا 


البرك كات الأتمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق53؟/أ 


(؟) "العناية": كتاب الأعان باب البمين في احج والصلاة ولد 0 د؛ (هامش ‏ فتح القدير ). 


22 النهر: : كتاب الأيان ‏ باب اليمين 


(4) "البحر": كتاب الأتمان ‏ باب اليمين في الم 


)20 ا ية": كتاب الأتمان ‏ القسم الثالث 


(7) "التاتر حانية": كتاب الأعان ‏ الفصل الثاني عشر: 


(7) في المقولة نفسها. 


الجزء الحادي ع لله باب اليمين في البيع والشراء 


بعد شروعه وإن) وصلية (قصد أن لا يوم أحدا ل لأنه آَم مهم (وصدّق ديانة) فقط وإ 
نواهم أي: أن ل(" يوم أحداًء (وإث أشهد قبل شروعه ) أنه لا يم أحداً إلا يحت 
مطلقاً) لا ديانةً ولا قضاءًّ وصمٌ الاقتداك ولو في الجمعة استحساناء (كمام لا حدث (لو 
مهم في صلاة الجنازة أو سجدة التلاوة) 


القعدةٍ في قوله: لا أصلي ة إلا فهي و ركعة لا رقمة م ا 


114 (قولة: بعد شروعه) متلق ((باقتداع)). 
ه180 (قولة: وإ وصليّة) لكن الذي في : نسخ المثن المحردة ((صدّق)) بلا واه فتكوث 
(«(إ)» شرطيّة وجوابها ((صدّق)». 
مطلبُ: حلف لا يوم أحداً 
دول (قوله: دنه أمهم أ أي: في الفذاهر قال في "الطهيريّة '”"': ((وقصكة أن لا يوم عدا 
أمرّ بينهُ وبين الله تعالى)). بم قال”"©: ": «(وذكر "الناطفي" أنهُ إذا نوى أن لا يوم أحداً فصنّى خلفة 


رحلان جازّت صلاتهما ولا يحنث؛ د شرط الحنث أن يتصد الإمامة ولم يوحد)) اه. 


وظاهرٌة: ألّهُ لايحدث قضاءً أيضاء ففي المسألة قولان» ويظهرٌ لي الثَانِي؛ لأنّ شروعَة وحدهُ 


زلا ظاهرٌ في أنه لم 


يرد الإمامةء وصحَّة اقتدائهم به لا ينم منها نيه ولذا لو أشهد لم يحنث مع 


ره 


0 ولو في الجمعة) قرط فها تلماعة وقد وجا 


"البحر””> عن "الظهيريّة'"”"2: (( و كذلك لو صلى هذا الحالفُ بالناس الجمعة فهو على ما ذكرنا)) اه. 
(0 في "و": «رلم). 

(؟) "الظهير 
(5) في "ب": ((اقندائهم)) بالنون» وهو تحريفء وفي ' 
(4) "الفعح" : كتاب الأعمان ‏ باب اليمين في الحج والصلاة والصوم 45 458. 


(ه) "البحر": كتاب الأيمان - باب اليمين في البيع والشراء إلخ 0 
[ 


(1) "الظهيرية": كتاب الأبمان ‏ القسم الثالث - الفصل الثالث: في مسائل الوضوء والغسل إلخ ق 34-0 


كتاب الأبمان ‏ القسم الثالث ‏ الفصل ال 


: ((صحة الاقتداء بهم)). 


حاشية ابن عابدين بد باب اليمين في البيع والشراء 


لعدم كمالهاء (بخلاف التافلة) فإنهُ يحت 1011110000 


ومقتضاة: أنه ! ِنّ أشهد لا يحنث أصادٌ وإلاّ حنث قضاءٌ لا ديانةٌ إن نوى» لكن في 'البرازيّة ا 
((ولو أشهد قبل دحوله في الصّلاةٍ ني غير الجمعة أله يصلي”" لنفميه لم يحدث ديانة ولا قضائ) اه. 
ومفهومة 4: أنَهُ في الجمعةٍ يحنث قضاءً إن أشهد» ولعلٌّ وجهّهُ أنّ الجماعة شرطّ فيهاء فإقدامةُ 


عليها ظاهرٌ في أنه أمّ فيهاء تأمّل. 

حلمم (قوله: لعدم كمالها) قال في "9 ((لأث ينَهُ انصرقت إلى الصّلاةٍ 
المطلقة) اه. أي: والمطلقةٌ: هي الكاملةٌ ذاتُ الركوع والسّجودٍء وما بنّهُ ف "الفعح”) 
مِن أَنّهُ بغي إذا أمّ في الجنازة إن أشهدَ صُدَّقَ فيهماء وإلاّ ففي الدّيانةٍ حلاف المتقول؛ كما 

قلت: وبحث "الفتح" وجية إلا إذا حلف أن لا يوم أحداً في صلاة”2 فتتصرفٌ الصَّلاةٌ إلى 
الكاملق أمّا بدون ذكرٍ الصّلاةٍ [غ/ق١؟١/سع‏ فالإمامة موجودةٌ في اللجنازة» تأمّل. 

رلعلمل (قولة: إن يحنث) أي: على التتفصيل امار كما هو ظاهرٌ. 


(قولُ: لكن ف "البرازيّة": ولو أشهدَ قبل دحوله ف الصّلاةٍ إلخ) الذي يظهرٌ: أن ما يُمْهُمُ من 
"البرازيّة" مقابل الاستحسان ن المذكور في الشرح. 


)١(‏ "البزازية”: تاب الأيمان ‏ الباب العاشر: في صلاة وصوم وقراءة وغسل 791/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) في النسخ جميعها: ((أن يصلي))» وما أثبتناه من عبارة "البرازية" أوضح. 

(") "الظهيرية": كتاب الأيمان ‏ القسم الثالث ‏ الفصل الثالث: في مسائل الوضوء والغسل إلخ ق 6١‏ ١/أ.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الحج والصلاة والصوم 455/6. 

(ه) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف البيع والشراء إلخ ق45؟/] بتصرف. 

)١(‏ في "م": ((الصلاة)). 

(7) في المقولة السابقة. 


الجزء الحادي عشر 38 باب اليمين في البيع والشراء 


وإِنّ كانت الإمامة في النافلة منهيًاً عنها. 
وفروغ4 


إن صَلَيتَ فأنتَ حر فقال: صِلَيتُ وأنكرّ المولى لم يعد يعتق؛ لإمكان الوقوفب عليها بلا 


حرج قال: إن تركت الصلاة فطالقٌ فصأتها قضاءً قت على الأظهرء 10 


عو 


حلّف ما أَرَ صلاةٌ عن وقيها وقد نامَ فقضاها استظهرٌ "الباقاني” ني" عدم حيثه؛ بوي 


رفكلل (قولة: 559 عنها) أي: إذا كانتت على وحه التداعيء وهو أن يقتدي أربعة 
557 "ئل""200 
0845 (قولة: لإمكان الوقوضي عليها) أي: فكات القولٌ للمو لى لإنكارهٍ شرط العتقه 
بخلاف نحو المحبةٍ والرضَّى من الأمور القابيّة إن القولّ فيها للمخبر عنها. 

4 حمل (قولة: طلقّت على الأظهر) الظاهرٌ أن هذا في عرفهم, وثي عرفنا تارك الصّلاةٍ من 
لا يصلّي أصلاً. أشن 0 ح. 


لهل (قولة: استظهر "البا ني" إلخ) هو أحد قولّينء ومبنى نى الثاني على انصرافف الوقلتي 


(قولٌ "الشّارح": منهياً عنها إلخ) النافلةٌ يجماعةٍ وإن كانت منهيَاً عنها إلا أن الله بأمر عارضء 
فلا يُنَاقٍ كمالها الذاتي» بخلافب صلاةٍ الحنازة وسجدة التلاوةٍ لفقدٍ أركان الصّلاقِ والحاصل: أن لهي 
لا يناف كمال الثافلق» وبهذا سقط ما قيل: إنْهِم قالوا: إن الأداءً الكامل أن يكو على وحه غير منهي عدف 
والأداءٌ مع النهي أداءٌ ناقصٌ» والمطلَقُ ينصرفُ إلى الكاملٍ» فكيف يتداولٌ صلاةً الثافلة جماعة مع النهي 
عنها؟! اه من "السّندي". 
)١(‏ "الظهيرية”: كتاب الأبمان ‏ القسم الثالث ‏ الفصل الثالث في مسائل الوضوء والغسل إلخ ق١‏ 5 ١‏ ب بتصرف. 


(؟) ”ط": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين ف البيع والشراء إلخ ‏ 7/+/ا7. 
() "ح”: كناب الأمان _ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق+؛؟ ؟لأم 


١ع‎ 


حاشية ابن عابدين 314 باب اليمين في البيع والشراء 


الحديث: (رفإث ذلك وقته)". اجتمع عيئان فالطهارة منهما. حلف ليصلينٌ هذا 


00 من النائ ام 


ا اجتمع حدثان 0 منهما) أي عق مطلقاً 


وحيضء أ بول ورعاضره قال في "البسسر"”*2. ((فلو حلف لا يغتسل 7 ن امرأته هذه فأصابهاء ثم 


3 


5 


أو 02 حيض ادفو لاجر بكد كيت هما وكا" 


اس 


لجنس أو لأ كبول 0 وقال "أب 
ماعن ا 2 
الزاهمد عبد الكريم : كنا نظن 


) لا يخفى أن أصل الحديث متفة عليه من حديث "قنادة" عن 


(قولٌ "الشارح": لحديث: 


1 


بدلَ الريادة: ((لا كفارة لها إلا 0 وذلك لا يدا 


"أنس" دون قوله: ((فإثٌ ذلك وقتها))» وعند 


عثلاة قوقنها إذا 0 .قال 


0 إلا أنه يمك أن يقال: إنه إذا كان كذلت في الناسي 3 قفي النائم بالأوأ 
)١(‏ أخرجه البخاري (397) ف المواقيت باب من تسي صلاة قليصلها إذا ذكرهاء ومسلم (584) في المساجد 


باب قضاء الصلاة الفائتة من حديث أنسء لكنه قال: لا كفارة لها إلا ذلك. وأحرحه الدارقطني 45879 باب 


وقت الصلاة المنسيةء والبيهقي ف "الكبرى”" 51578 ف الصلاة ‏ باب لاتفريط على من نام عن صلاة أو نسيهاء 


وابن عدي في "الكامل" 784,75 وفيه حفصء: 


(؟) "الفتح": كتاب الأيتمان ‏ باب اليمين في الحج والصلاة 


م "لح" كتاب الأبمان - باب اليمين في البيع والشراك إلخ قاع كا 


ب وغسل 75 591 رهامش 
(د) "البحر": كتاب الأمّان ‏ باب اليمين قي البيع والشراء إلخ 530754 23941 نقلا عن "الظهير 


(5) "البزازية”: كتاب الأبمان ‏ الباب العاشر: ف صلاة وصوم وقرا 


(5) هم العارف يالنه عبد الكريم 


الجزء الحادي عشر حل باب اليمين في البيع والشراء 


يصلّي الفحرّ والظهرٌ والعصرّ يجماعة ثمّ يجاممها لم يغعسال كما عَرَبَتْ ويصلي 
المغرب والعشاءً بجماعة فلا يحنث. 000 


الرواية عن "أبي 


قلت: وبه عُلِمّ أنَّ ما حرم به "الشارح" ' هو ظاهر الرّواية. 


1814 (قوله: يُصلي الفجر إلخ) كذا أجابٌ 


يُصلَي الفجرٌ إنخ. قال "م”"©: وفيه: أنه إن 5 كات المرادُ باليوم بقية النهار إل الغروب فكيفا يبر 
يعن ادتداة وت 7 يه 
قلات تازاف )!فيد وإ كاد 


ادها قبل الغروب.؟! على أذ قولة لَه ((يجماعة)) لا وَخْلَ له في الإلغازء فتأمل. 


(قولة: على أن قولَهُ: بجماعة لا 5 


لهفي! لخ ز إلخ) قال " 0 37 قيّدَها بالجماعة 


جماعة المغربه تكون أول الوقنتيء فِيعدُ من 0 في يوه أن يكن ل ثم لا يلزم بن إخمراج اليوم عن 


ل روي كس +2 ع2 2 ف 11 ات 
3 حق الصصلاةٍ بالقرينة المذكورةٍ ‏ إخراجه عن حقيقته في حق الجماع والغسل» لكن ربعا يَرد عليه: انه 


ريك باللفظ حفيقته اجا في آن واحدٍ وهو ميع) اهل وقد يُقالٌ: إنه أُرِيدَ به معناهُ المجازييٌ في حقّ 
الخمس للقرينة المذكورق ويْقدَرْ بعد الفعلين الأصيرين نظيرْه وبُرادٌ به معنا الحقيقي تعدم القريئةٍ الذكورة 
فيهماء إِذ التجوزٌ به إنما هو و للضّرورة وهي تعَدّرٌ بقذرهاء وبدون هذا لاي عراب الآخرٌ الذي ذكرةُ 
"للحي" فإ لين عليه تكوث 

ولا يقال: لانصرافِهاا” إلى ما 
الحاضر» وليس كمسالة حلفِه على توج مَخْرَهِن 
العقدٍ الشرعي مع عدم وجودٍ ما يناي إرادة العمدٍ الصُوري. 


رَ منعقدةٍ لعدم تصور لير لعدم إمكان أداء ع خمس مكتوباتت في يوم واحده 


4 حرعا وه دا الكراق لقني سل ع تصني اقب اده 
يتاتى شرعا وهو اداء الكل في أوقاتهاء غإ ارح عد معتطمي التمدل باليوم 


9 2 
2 مر ا 0 
انصرافه إلى ما يمكن ‏ وهو العقد الصوري ‏ لعدم تأتي 


.5١874 "التاترحانية": كتاب الأيمان  الفصل الثاني عشر: في الخلف على الأفعال  نوع آخر: في الوضوء والغسل‎ )١( 


"م": كتاب الأجاد 
2 كتاب الأتمان 


والنه تعالى أعلم 


حاشية ابن عابدين كلد ياب اليمين في البيع والث اء 


(حلف لا يحي فعلى الصّحيح منهُ). فلا يحنث بالفاسد (ولا يدث حتى يقف بعرفة عن 
"النالث”) أي: "حسمي" (أو حتّى يطوف أكثرَ الطواض المفروض (عن "الثاني”')» وبه 
جرم في المنهاج. 0 


قلت: لعلّ وجهَهُ أن ينَهُ بظاهرها معقودةٌ على بقيّةٍ التهار» وبذكره (؛/ق2؟1/]] الخمس 
احتمل أَّهُ أرادَ ما يشما الله فإذا جام واغتسلٌ نهاراً حنست يقي وكذا و جامع واغتسلّ ليلا 
أن ود شرطٌ الحدث على كلا الاحتمالين؛ لأنْهُ في النهار لم يجامع وفي اللَِل قد اغتسل» وقد 
حلف أله يجام ولا يغتس أن إذا حامعٌ في اهار واغتسلَ بعد الغروب فإنّهُ على احتمال كون 
المراد بقيّه اليوم لم يود شرط الحششي وعلى الاحتمال الآحر وُحدَ فلا يحنت بالتّ ونا بيه 
بالجماعة فهو لتأكيدٍ كون النمس هي المكتوبة شم ظهِرَ لي جواببٌ آخمرٌ وهو أن يقال: لها 
انعقدت على التهار قط لكن لالم يعكلة أداءُ الخمس في التهار انصرفت إلى ما يتصوّرٌ شرع 
وهو أدام الكل ني أوقاتهاء كما مر" فيما لو حلف على تزوج محربه فترومَها حدت؛ لأن ينه 
تتصرف إلى ما يتصرِر وحينهاٍ فلا يبر إلا إذا صلّى كل صلاقٍ في وقتهها وام قل 
الغروب واغتسل بعدة؛ إذ لو جامع واغتسلّ نهاراً حدث؛ لأنهُ حلف أن لا يفتسل في هذا اليوم» 
وإ كانا في اليل حنث أيضاء لأنْهُ حلف أن يجام في النهار. وأظرٌ أذ هذا الوجة هو المراُ وبه 
يندفمٌ الإيرادٌ فافهم واللهُ سبحانه أعلم. ْ 
مطلبٌ: حلف لا يج 
سة (قولة: حلف لا بحي أي: سوا قال: حجة أو لاء كما في "البحر "27 وغيرة. 


49 من (قولة: عن "الثالث") أي: أن هذا مروي عنه. 
تاعكملقع (قولة: عن "الثاني") أي: عن "أبي يوسف". 
:08144 (قولة: وبه جرم في "المنهاج') جزم به أيضا في "تلخيص الجامع الكبير"؛ لأن الحجّ 


9 ضصكؤوه "در". 


(؟) "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 88/4 


الجزء الحادي عشر لا باب اليمين في البيع والشراء 


للعلامة "عمر بن محمار العَقيلي الأنصار 00 كان من كبار فقهاء بُخارى» ومات 
بها سنة سبعينَ وخمسيائة. ولا يحث في العمرَةٍ حتى يطوف أكثرها. (إن لبت 
مِنْ مغزولك فهو هذي) أي: صدقة أتصدّقّ به.عمكة ل ل 1 


غبارة عرد ن أجناس بن الفعل كالصّلاتقء فتناولت اليمينُ جميعهاء وذلك لا يوحه إلا بأكثر طواف 
الزيارق فإِنُ جامعٌ فيها لا يحنث؛ لأ المقصودٌ مِن الحجٌ القربة» فتناوآت اليمينٌ الحجّ الصسّحيح 
كالصلاق ' أشرح الجامع” 1 

041807 (قولهُ: ولا يحث ف العمرة) أي: فيما لو حلف لا يعتمرٌ. 

مطلب: في معنى الهَدذي 

(قولَهُ: أي: صدقة أتصدّقّ به عكة) ذكّرَ ضميرَ ((به)) على أن الصّدقة معنى 
المتصدّق بهء قال في "الفتح”'': ((ومعنى الهّذي هنا ما يُتَصدقٌ به عكة؛ لأنهُ اسم لما يُهدى إليهاء 
فإ كان نذرَ هدي شاو أو بدنةه فإمًا يرجه عن العهدة ذيهُهُ في الَرّم ولتّصدقّ به هناك 
فلا يجزيه إهداءٌ قيمتِهء وقيلَ: في إهداء قيمة النّاةٍ روايتان» فلو رق بعد الذبح فليسَ عليه غيرُهُ 
وإنّ نذرَ ثوباً حار التصدقُ في مكة بعينه أو بقيمتيء ولو نذرٌ إهداءً ما لم يُنقلْ كإهداء دار ونموها 
فهو نذرٌ بقيمتها)) اه. 

فالحاصل: أن في مسألينا لا يخرجُ عن العهدة إلا بالتصدّق بمكة؛ مع أنْهم قالوا: لو الترمّ 
التَصدّقَ على فقراء مكة .حكة ألغينا تعيينَهُ الدّرهمَ”" والمكات والفقير ز؛/ق؟؟٠!ب]‏ فعلى هذا يُفرّقُ 
بينَ الالتزام بصيغة اهدي وبينه بصيغة التذ "بر"90. 

مطلبُ في لفرق بن تعين الكان في الهدي دون الندر 

ووجهة: أن اهدي جْعِلَ التَصدّقّ به في الحَرَم جزءاً من مفهومء بخلاف ما لو نذرَ المَصدّقّ 

)١(‏ "منهاج الفتاوى' ' لأبي حفص عمرٌ بن مار بن عمرء شرفي الدين العقيليّ الأنصاري (تلاه ه). ("كشف الظنون" 
؟ اام 1 "طبقات الفقهاء" ل: "للش كبري راد" صوف "الفوائد البهية" صء د ١9-؛‏ "هدية العارفين" 1/8.4/1) 

222 "الفتح" '": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في لبس الثياب والحلي وغير ذلك 145/4 . 


(5) في "7": ((الدراهم)). 
(4) "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 5915/14 


١ع‎ 


حاشية ابن عابدين 018 يأب أل ين في البيع والشراء 


م 


(فملك) الزوج (قطنام بعد الحلف (فغزلت) ونُسيجّ (وليس"' ' فهو هَدي) عند "الإمام 
وله التصدّقّ بقيمته بمكة لا غير وشَرَطا ملكّهُ يوم حَلَف” "© ويفتى + بقولهما في ديارنا؛ 


بعر 


05 1 1 عن 2 ع 2 4 
بدرهم على فقراء الحرم, فإنْ الدرهمَ لم يجعل التصدق به ف الحرم جزءا من مفهومه. بم 
ذلك وصفٌ خارجٌ عن ماهيّته ومثلهُ تعيين نْ الزّمان والدّرهمء فلهذا لم يلزمٌ بالنذر ثم رأيت نحوَهُ 
ع8 5 


قٍ "70و “ال اباط" 2 وكالهدي الأضحية 
مأخودٌ ف مفهويها كما سنذك تقيقة* في بابها إِنْ شاءً اللهُ تعالى» فالهديّ والأضحية خخارحان 


لها اسم لما يبح ني أيام الّحرء فالرّمَانٌ 


مين قولهم :ألغينا تعيرنَ ارما والمكان فإنّ الزَمانَ متعيّنُ في نذر الأضحيةء والمكان في الهدي؛ 


2 


وكذا النذرٌ لمعل ك: شفى الله مريضي قَيلَِ علي صوم شهر مئلاه فاه فيه الرمسانُ معنى 
ا ار عليه أمّا المكاٌ والدَّرهِمٌ والفقيرٌ فلا تتعيُّ فيه كما حقّقساة© 


ل الأعان د فافهم. 
مطلب: إن لبست من مغزولك فهو هَديٌ 


ااقلفلر (قولة: بعد الحلف) أفادَ أنه لو كان مملوكا وقت الحنفب فغزلتة فلبِسَّهُ فإنه هَدَيٌ 


بالأو ولى» وهو متفق علي ا 
5 3 000 5 
1816 (قولهُ: وشرطا ملك يومٌ حلف) لأنَ النذرّ إنما يصح في الملكٍ أو مضافا 


(قوكُ "الشارح": ونسيج ولس ! إلخ) إإها قيّدَ به لأن ينه تحمل على المنسوج عرفاً؛ لأنّهُ عفذها 


على ما يُتصرّرٌ لُبْسّه عرفا فانصرفت إلى ما يصنعٌ منهه كما [ لو حلّف لا يَأكلٌ ل من هذه التخحلة. 


)١(‏ في "د": ((فلبس)). 
(0) في "و": (رحلفم)). 
(") "ط": كتاب الأيان ‏ باب اثيمين ف 


الشراء إلخ 075م5. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الأتنان ‏ باب حلف الفعل 5877 (هامش "الدرر والغرر"). 
(د) المقوئة [573148] قونه: ((من قسمية الشيء باسم وقته)). 

(5) المقولة [17407] قوله: ((لا تقرر في كتاب الصوم)). 

(7) "البحر 


كتاب الأتان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ‏ 591/4 


الجزء الحادي عث 313 باب اليمين في البيع والشراء 


لأنها إنما تَعزِلُ من كان نفسيها أو تُطيِهاء وبقوله في الدّيار الروميّة لغزلها من كنا 5 


إلى سبب الملك ولم يوحد؛ لأ للبم نَّ وغزل المرأةَ ليسا مِن أسباب الملك» وأ 
يكونٌ من قطن الرّوج؛ والمعتادٌ هو المراد» وذلك سبب الملكه. "بحر”". أني: الغزل من قطن الزوج 
سب للك الزوج لما وي بحت إناغوت من قن لا لوج وق الف أن 


غرلَتهُ كان ذلك سبياً لأنث : بملك زوج غزلّهاء مع أن د القطنَ ليس عمل كور: وهام في "العناية” 7 
لكن يشكل أذ ارط نا هو الب وهو ليس سيا للمل إلا أن يقال نَ: إن المرادٌ إن غرلت 
ثوبا ولس فيكو المتَردٌ هو الغزل لني هو سببٌ املك لا بحرة لس 


هدهل (قولة: لأنها يما تغزلٌ مِن كتان نفسيها) أي: فلم يوج شرط النذرء وهو الإضافة إلى 
ملكه أو ييه الاين 
(ه1616 (قولةُ: وبقو وله إلخ) هذا ذكرهُ في "لني "لذ '» وَالأُوّلُ ذكرهٌ في "الفتح”7, وبحث في 


رأ من قطن الووج سب لك الزوج عادة» 
نا وغزلته ونسحته بغير إذنه كان ملكا له بحكم العرفي؛ 1 له والمعتادٌ 


ا 
5 
كالمشروط ولولا ذلك لكان ملكا ثهاء كما لو غزلّه الأحنبي فإذا كان سيا للملك يكوث ذِكْرُةُ كرا 


تلملكٍ كسائر أسباب الملثي» ولهذا لو غرلته من قطن كان في ملكه 
تخلافب مسأل ة السرم يا له لين بسبب للمئل 200 وهي أوضحٌ في الاستدلال. 


م حلف ونسجته وليه يحسث» 


عَرَلتِ إلخ) الأظهرٌ في الجواب أن يقال: إن المجعول شرطا هر 
لمن المتعلق بلغرل؛ ,وهلا اقم لصحو التعيق» افيه من نّ الإضافة لسبب الملك اعجار ملق اس 0 


ستدلال لهما 


(8) "ط": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة 5١م؟.‏ 


(4) "النهر”: 
(د) "الفتح”: كتاب الأتمان ‏ باب اليمين في فيس الثياب 


كتاب الأعان ‏ باب اليمين ف البيع والشراء إلخ 


حاشية ابن عابدين ان باب اليمين في البيع والشراء 


5 1 ا ل 6 َ 5 5 8 
كل منهما "نوح أفندي" بأنهُ في حيز المنع» فإن بعض نساء مصر تغزل مِن كتان الروجء 
وبعض نساء الرُومٍ بالعكس» لا سيّما نساءً الحنود الذي يغيبونٌ عنهنّ سنينَ؛ فالأولى اعتبار 
الغالبي. اه كدعا 


“داهن (قولة: لا يبّسْ مِن غزلها) أي: مغزولها كما عير به قبلهُ» وهو عند عدم الث 


التُوسِوه وإن نوى عن الغزل لا يحدث بلبس اللوسي؛ آنه :نوق الطقيقة: ولو جلف له بلس من 
غزلها فلبس ثوبا مِن غزلها وغزل غيرها حنث ولو من غزلها خيط واحد؛ لأنّ الغزل غير مقدّر 
إلا إذا قال: ثوباً مِن غزلها؛ لأنّ بعض النُوبٍ لا يسمّى ثوبأء "حيط". لا يلبسُ من غزلها فلبسَ 


0 : ا 20 
ثوبا زرَةٌ وعْراة من غزلها لا يحنث؛ لأنه لا يسمّى لبسا عُرفاء بخلافب [واق1/15] اللبئة والرّيق» 


0" 


منتقى". اه 'بحر7") ملحصا. ولو لبس ثوباً فيه رقعة من غزل غيرها حَيِتْ» لا لو حلف لا يلبمُ 
من غزلها فلبسّ ما بيط من غزلهاء "فن"”, 


((ين أن اللبس المجعول شرطا ليس سبباً ملك الملبوس» ولا متعلقهُ الذي هر غزل المرأة سبي لملكه إياف) ا#. 
فإ ماده أله يكفي لصحَة لتعليق كود متعق الشرط سبياً للملك. 

(قوله: فالأولى اعتبارٌ الغالب إلخ) فإ كات الغالب في البلدةٍ التي وقع الحِف فيها أن تغزل المرأةٌ من 
كثان الرُوحٍ أو قطيه يُفتى بقوله» وإن كان الغالبْ فيها أن تعْرلَ من كَانها يفتى بقولهما. ْ 

(قولة: بخلاف اللبنة إلخ) في "القاموس"؛ )أب القميص ككية ولب ونه" بالكسر 
يَْقنه) اه. وفي "الإقيانوس": ((البييقَةَ كسفينة» والبقَةٌ كمئبة: قطعةٌ قماش مربعة نُحَمُلُ تمت إبطٍ القيص 
ووب وبعال لها بالعرية ١‏ 

(قولة: لالو حَلفَ لا يلس من غزلها فلبسَ ما خبط من غزلهاء "قنح') عبارثّه:(( ولو حلّفَ 
لا يبس من غرل فلانة لا يحت بالرّيق وار والعرْوقِ ولو لبس من غزلها وغزل غيرها حيث» أمّا لو قال: 


ْ لبَق اه 


.593/4 "البحر": كتاب الأيمان  باب اليمين في الببع والشراء إلخ‎ )١( 
(؟) "الفتح": كتاب الأيمان  باب اليمين في لبس الثياب والحلي وغير ذلك 1317/4 - 8348 بتصرف.‎ 


() تقول: ف مطبوعة "الرافعي": ((ولَية ولبنة))» وما أثيتناه هو المرافق لما في "القاموس". 


الجزء الحادي عشر لفق باب اليمين في البيع والشزاء 


له لا يُسمّى لابساً عرفا وك: يلبعن ثوباً من تح فلان فبس من تسج غلايهح 
لاينَث (إذا كان فلا يعمل يدوه وإلا حيث) لي اللحاز (كما حيث بلس حاتم 


ذهَبي) ولو رَخُلاً بلافص (أو عِقدٍ لؤلو أو زبَرجَادٍ أو زمرُون"» 


هحول (قولة: للهلا يسمّى لابسا غرفا) فلاف ما إذا لبس يكم بن حرير فإنّهُ يكرةُ 
اثفاقاً؛ لأنّ المحرّمٌ استعمال الحرير موا وإن لم يصير لابسأء وقد وده والمحرَم باليمين لس 
ولم يوذ "بح ر”"» واعترض "الصف" قولة**: (راتفاق)): ((بل هو الصّحيح؛ وكذا القانسوةٌ 
ولو تحت العمامةٍ كما في "شرح الوهبايّة "07 وعلى مقابل الصّحيح لا حاجة إلى الفرق)) اهب 
قال في "لبحر””: ((ولايكرة ال الى بين الحرير؛ أنه لا يعد لابساً ولا مستعيلاه وكذا 
لَه والرّيق؛ ؛ لأنه بَعْ كالعلم)) 1 

هدهل (قولة: ولو رحا فى ب لأ هم ففعة بس يي له شرفي بخلاف اذهب 

لحني (قولة: بلا 0 بفتح الفاءء أي: ولو بلا قفص 


((ثوباً ين غزلها)) لا بحدث» ولو كان فيه رفعة من غزل غيرها حيث إلخ)) اه. لكنٌ بن ما في "الفننح" 
و"البحر" عخالفة ف الريق» ومثلة لَك فلعل فيهما روايتين في الحث وعديه. 

(قولة: لأنه لا يُعدُ لابساً إلخ) في "السندي": ((لأنه قبل الكّدّ لا يصيرٌ ملبوساً بلس القميص» 
وبعدةُ لا يحنت وإن صارٌ لابسأ؛ لأنَ هذا يُسمّى شد ولا يُسمّى أبساً عرف)) له. فَائل. 

(قولة: لأنه تَبَعٌ كالعلّم) أي: إن كان يسم يُسمِّى لابساً لهما عرفا بلس الوب فلنااحقت نهنا 
في حلفه: لا يَبِسُ من غزل فلا على ما نقلّه عن "البحر". 


)١(‏ في "د": (ركما لا يلبس)). 

(؟) في "ب" و "”ط": ((زمرة)). 

(©) "البحر": كتاب الأيمان ‏ ياب اليمين في البيع والشراء إلخ لضا بتصرف. 

(5) أي: واعترض "المصدف” في "المنح" قولَ صاحب "البحر": ((اتفاقا) - المذكورٌ قبل سطرين في قوله: ((فانة يُكرَةٌ 
اتفاقاً)) - وذكر خلاقاً في المسألة. انظر "المنح”: باب ف بيان أحكام اليمين في البيع والشراء إلخ ١‏ أرق 1/3١١‏ 

(5) لم نعثر عليها في "شرح الوهبانية" ل"ابن الشحنة", ولعله ف شرحها ل"ابن وهبان": والله تعالى أعلم. 

() "البحر”: كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 591/4. 


حاشية ابن عابدين 3 باب اليمين في البيع والشراء 


ولو غير مرصّع عندهماء وبه يُفتَى (فٍ حَلِفِهِ لا يَلبْسُ خُلَ للعرف (لا) يحنث 
(بخاتم فضّة) بدليل حِلّه للرّحال (إلا إذا كان مصُوغاً على هيئة حاتم النساء 0-0 


0 


رق ولو غير رشع عنتهما) ااغنه "الإمام " فلو و غير مُرْضّع لا يحدثء 


ف لمم 0 


ين 0 
وبتولهما قالت الأكمة الكلاثة؛ لأنهُ لي حقيقة فإنهُ يتزيّنُ بهه وقالَ تعالى: 2 


وهاه[ لنحل  0١4‏ والمستخرّجٌ من البحر لبحر اللولؤٌ و 
عادة 31 0 بذهب أو فق والأعان م لت لا على استعمال القرآن» قال بعض 


ّ 


5 95 7 3 0 ل 00 9 5 - 0 8 
المشايخ: قياس قوله أَنْهُ لا بأسّ بن اللؤلو للغلمان والرّحال؛ وقيل: هذا اختلافٌ عصرء 


ففي زمانه كان لا يتحنى به | 


كن لوا 
مطنقاء 'فتد” . 


6 


0 خاب بضم الحماء وتشديد الياء جم 


0 
: 5-5 


ٍِ ا ع 


|#كحهدر (قولة: بدليلٍ جله للرّحال) أ أي: مع منعهم من التحلي بلنعيو وإنما أبيح لهم لقصدٍ 


ده الكيا ل سه فكاة عد ما ععضوما 3 العرفٍ 


نو غير مَرَصّم عندّهما نالع 9 2 وما بعدف والمخلافُ في الكل لا في 


(قولة: قال بعضك لمشايع: ا ع 


"النهر": (جَرم "الحدادي" في الحقلر والإباحة بحرمة اللول الخالص ! للرّحال؛ 5 من 


بقولهما ألبَق)). 


الجرء الحادي عث ننه باب اليمين في البيع والشراء 


بأ كان له فصر 0 هو الصسّحيحٌ "زيلعي". ولو كان و بذهبٍ ينبغي 
حل ب لزي الل كخلخال وميوَار. (حلّف لا يلِسُ على الأرض فجِلسَ 1 


الذي هو مبنى الأبمان؛ وعند الأئمة الثلاثة يحنث» "فتس”". 
08154 (قولة: بأث كات له فص يوهم كلام ككلام "الرّيلعي"" '7‏ أن ماله فط لايحل 


للرّجا ل» وفي كراهية "الفُوستاني '”": ((يجورٌ الناتم من الفضّة على هيئة حاتم الرحال» وأمّا إذا 
كان له فصان أر و أكثرٌ فحرامٌ)) اه 

وعبارة 'الفتح”" لبس فيها هذا الإيها وهي: (رقال : الشايخ: هذا إذا لم يكن مصوغاً على 
هيئةٍ خاتم النساء بأن كان له فصن فإ كان حنث؛ لألهُ لبس النساع). اه تأمّل. 

هدلول (قولة: هو الصّحِيح) وقيل: لايحنث بخاتم الفضّة مطلقاً ون كان ما يلبَسْهُ النساك 
قال في "اللنتح””': ((وليس بيعيلد؛ لأنّ العرف بخاتم الفضّة ينفي كوه حا وإ كان زينة)). 

إككلملر (قولة: كسَلحال وسوار) 5 لا يستعمل 3 للترين فكان كاملا ف معنى اللي 


(قولة: أن ما لَهُ فصر لا يح لجال إلخ) لا يعد /١‏ لقرلٌ بعدم حل :ما كا جلى هينة مازع النساء» ويدل 


ذكرًي البداية” 


لذلنك القولٌ بحرمة اللولو الخالص على الرّحال بناءٌ على قولهماء وعلوه بأنه من خُلِىُ الدسا 
مانصة: وات 38 من ذهب حنث؛ لأنه 00 ولهذا لا 0 استعماله للرّحال)) اه. وهذا أيضا 1 ل على عدم 


الحل فيما نحن فيه و كذلك عبارة 'القهستاني داه علي حيث قَيّدَ لحك عا إذا كان على هيئة خماتم الرجال؛ 


ولعله كان ف زمنه ما لَه فص واحد خاصاً ب لرّحال» فلذا قا : وأما إذا كان له فصان أو أكثرٌ فحرامٌ. 
وم ادير "كاه الأقنان - باب اليمين في البيع والشراء والثر يج والصوم والصلاة وغيرها 59ب 


22 "الفتح" : كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في لبس الثياب والحلي وغير ذلك 4/4 د4. 
(©) "تبيين الحقائق": كتاب الأعمان ‏ باب اليمين في الببع والشراء إلخ “ارده ١‏ 
(4) "جامع الرموز": كتاب الكراهية 151//9. 


(5) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في لبس الثياب والحلي وغير ذلك 424/14. 


للدي 


حاشية ابن عابدين 3 باب اليمين في البيع والشراء 


على) حائل منفصل كشب أو جللر أو (بساطر أو حصير أو) 11111111010 


0 عن "انحط" 
(تعمّ 

حلف لا يلبسٌ ثوباً أو لا يشتريه [4/قم؟١/ب]‏ فيمينة على كل ملبوس يسترٌ العورة وتحوقٌ به 
الصّلاة فلا يحدث ييساط أو طنفسة) وَقََدسُوةٍ أو بنويل يشَسَطْ بو أو متلعةٍ أر لفافق إل إذا 
بلغت مقدارٌ الإزارء وكذا العمامة» ولو ار بالقميص أو ارتدى لا يحدث؛ والأصل أنّهُ لو حلفَ 
على لس توس غير معي لم جضن إل بس العساده وف اين يحت كيفما لبه ولا يجحت 
بوضع القبّاء على اللحاف حالة الثو 3 اهن ماعطا من "ل80: 

مطلب: حلف لا يجلس على الأرض أر لا ينام على هذا الفراش أو هذا السسريرٍ 

100 (قولة: على حائلٍ منفصل) أي: ليس ن بتشايع للحالفي» بخلافب ما إذا كان الجائلٌ 
ثيايَه؛ لأنه تبخ له فلا يصير حائلً ولو خلع ثوب فبسطة وحلس عليه لا يحدث لارتفاع الع 
"بر”" و"فتح”©؛ قال في "التهر”!: ((ولم أرَ ما لو حلسَ على حشيش» ويبغي أنه لو كان 
كثيراً يحنت اهل 

وظاهِره ولو غير مقلوع؛ أنه في العرضب جالسُ على الحشيش لا على الأرض. 


(قولةُ: وينبغي أنه لو كان > كثيراً يحنث) عبارةٌ "النهر" 2000 يحنث)). 


.595/14 "البحر": كتاب الأيمان  باب اليمين في البيع والشراء إلخ‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب البمين في البيع والشراء إلخ 5815/4 8919 

(7)"البحر": كتاب الأمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 895/4. 

(؛) "الفتيح": كتاب الأععان ‏ باب اليمين في لبس الثياب والحلىّ وغير ذلك #أبود؛. 

(د) "النهر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين ف البيع والشراء إلخ ق5؟ 5رب. 

() في النسخ جميعها: ((يحنث)» وما أثبتناه من مخطوطة "النهر" التي بين أيديناء وهو ما نراه صراباً؛ وذلك لأثّ قوله: 
((وينبغي أنه لو كان الحشيش كثير أ بين أن الحشيش الكثير .مثابة البساط أو الحصير أو الجائل؛ وقد بين أنه 
بهذه الثلاثة لا يحدث؛ ويؤيده قول ابن عابدين بعده: ((لأنه في العرف حالس على الحشيش لا على الأرض))» 


وقد نبّه عليه "الرافعي", والله تعالى أعلم. 


الجزء الحادي عد نا باب اليمين في البيع والشراء 


حلّف (لاينامٌ على هذا الفراش فجعَل فوقَهُ آرّ فنامَ عليه» أو لا يجِسُ على هذا السرير 
فجعل فوقَهُ آخرٌ لا يحنث) في الصُور الثلاث كما لو أخمرج الحشوّ من الفراش 
للعرفيء ولو نكر الأعيرين حيث مطلقاً للعموم» بلست جعي ووسدة جشا د بطع وح شو ا 01 


04:54 (قولهُ: على هذا الفراش) مثلهُ: هذا الحصير وهذا البساط "هندية"00 "و0 

(415 (قولة: لا يحدت) لأنّ الشّيءٌ لا يتبعُ مثلهُ فتتقطع النسبة عن الأسفل» وعن "أبي 
يوسف” رواية غير ظاهرةٍ عنة ألّهُ يحث؛ لأنهُ يُسَمّى نائماً على فراشين؛ فلم تتقطع النُسبةٌ ولم 
يَصِرْ أحدهما تبعاً للآخر. 

وحاصلة: أن كون الشّيء ليس تبعاً تله مسلّبٌ ولا يضرًنا نفيهُ في الفراشين» بل كلو أصلٌ 
في نفسيها”» ويتحمّقٌ الحدث بتعارفف قولنا: نامَ على فراشين» ون كان لم ياه إلا الأعلى» 
الك 


قلت: وهذا هو المتعارف الآن. 

:807 (قولةُ: كما لو أخرج الحشو) أي: ونام على الظهارةٍ أو على الصُوفٍ والحشو فلا 
يحدث فيهما؛ لأُنْهُ لا يسمّى فراشاًء كما في "البحر ”© عن "الواقعات". 

رالادمن (قول: للعُرف) رلجعٌ للمسائل الثّلاث. 

0 (قولة: الأحيرين) أي: الفراش والسّرير. 

رعاحوملع (قوله: للعموم) أي: عموم الف لكر للأعلى والأسفل» ا 


35/+ "الفتاوى الهندية": كتاب الأيمان  الباب العاشر: في اليمين في لبس الثياب والجلى غير ذلك‎ )١( 
.5201/79 "ط": كتاب الأيمان  باب اليمين في البيع والشراء إلخ‎ )1( 

(4) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في لبس الثياب والحلي وغير ذلك 429/4. 

(5) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 4/4 59. 


(3) "ط": كتاب الأجان ‏ ياب اليمين في البيع والشراء إلخ 5201/75 


حاشية ابن عابدين كله باب اليمين في البيع والشراء 


وما في "القدوري" من تدكير السرير حملهُ في "اللبوهرة" على المعرّف.!'' (عدلافب مالو 
حلّف لا ينامُ على ألواح هذا السرير أو ألواح هذه السفينة ففرشَ على ذلك فراشٌ) للم 
يحنث؛ نه لم ينَمْ على الألواح» كن كذا في سخ الشرح» لكن ينبغي التعبيرٌ بأداة 
التشبيه نحو: كما لو إلى آخر الكلامء أو تأيه عن مقالة القرام ليصمٌ مرا ا 


ع 2 و برك 2 
080074 (قولهُ: وما في "القدوري” ) وقمَ مثلهُ في "الهدلية"” و"الكيد"7لن 
04 
ره9ومم (قولهُ: حملهٌ في "الجوهرة”" على المعرّفع وكذا في "الفتح لفتح” 9 


ومن حلف لا ينامُ على فراش أي: فراش معيّنِ بدليلٍ قوله: وإث د فوقَةُ فراشا آخمرّ قنامٌ عليه 


تم 
3 


3 يدت اه. 


زرلا نطف فالأحسن ا ا 


الفنديةا (قوله: لكن ينبغي) أ 


)١(‏ في"ط": ((المعروف))»؛ وهواخطاً. 

(؟) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة 551575. 

() انظر "اللياب ف شرح الكي” “كان كنات ال 

س الثياب والحلي وغير ذلك 237795 

(د) انظر “شرح العيني على الكنر": كتاب الأيمان ‏ باب في أحكام البيع والشراء والصوم والصلاة 3107/5/1 
(1) "الجوهرة النيرة": كتاب الأهان 81479 


(4) "الهداية”: كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في ل 


08 "الفتح” : كتاب ان عا نانب يقلن :الت 


(8) من ((فنام عليه)) إلى ((فراشاً آخر)) ساقط من "الأصق". 
(3) "النهر”: كتاب الأيمان ‏ ياب اليمين في البيع والشراء إلخ 833 أب 


)٠١١‏ المقولة ]١ 6١543‏ قوله: ((لا يحدتث)). 


الجبزء الحادي عشر /01 ياب اليمين في البيع والث أ 


كما لا يخفى على ذوي الأفهام كما هو اموجه في غالب سخ المعن بديارنا دمشقّ 
الشامء فتّةُ (ولو جْعِلَ على الفسراش قراح بالكسر اثّلايةٌ وأو) حُيِلٌ (على السسرير 
بشاط اق اعت أنه يعد تائم أو 7 جالساً عليهما عرفا خلاف ما مر (يخلاف 
مال" الو حلف لاينامٌ على ألواح هذا السرير أو ألواح هذه السفينة ففُرضَ على ذلاكَ 
فراش فإنه لا يحنث؛ أنه لم يدم على الألواح (حلّف لا يشي على الأرض ع 
عليها بنعلٍ أو خف أو مشى على أحجار (حنْث وإِن) مشى (على بساط لا) يحنث. 


0 


دهن (قولة: الكلاعة) الذي في "النتح”": ((أنَهُ ساترٌ رقيق يجعلٌ فوقَتُ كاذّلاءة المجعولة 
فوق الطراحة)) اهه وف "المصباح : («القرام 1513/1 ورَان كتابي: الستر الرَقِيق) وبعضهم 
يزيد: وفبه رقم ونقوش ن))» ثم قال" اي والمد: م م 


ذف الهاد») وقال'" أيضاً: ((الريّطة نط بالفتح: كك ملاءة ليست إه لفقين أي: قطعتي, ن» وقد يُسْمّى 


كل ثوب رقق ريطة). 

رامل (قولة: بخلاف مامت أي: من الور الف 

رولادولى (قوله: بخلاف ما لو حلف لا ينام علء على ألواح هذا السسّرير رإلخ) لهذا بود 3 بعص 
اللسخ» » وهو الموحودٌ في نسخ المئن الي بديارنا كما قد قنّمَة "الشارح". الك الا كما في 
كثير من السخ إلا يعكرّر عارعة 

00 حملن (قولة: حنث) أنه في العُرضو ماش على الأرض ولو و كانت الأحجار غير متصلةٍ بها. 


(1) في "د" و"و" ((نائماً و جالساً)) بالواو. 

(5) في "د" (رمن)). 

(5) "الفتح”: كتاب الأيان ‏ باب اليمين في لبس الثياب والحلي وغير ذلك 44د . 
() "المصباح": مادة ((قرم)). 

(5) "المصباح": مادة ((ملاً)). 

(5) "المصباح": مادة ((ريط)). 

() صده 117 "در". 

(0) صا ؟خت "در". 


(9) صاحاكك "در". 


حاشية ابن عابيدين 58 باب اليمين في البيع والشراء 


(فرغ» 


إن نمت على ثوبك أو فراشك فكذا اعتبرَ أكثرٌ بدني واللهُ أعلم. 


(«دحوى (قولة: إن مت على ثوبك إلخ) في "البحر””"2 عن "المحيط": ((قالَ لها: إن نمت 
على ثوبك فأنتٍ طالق فانّكاأ على وسادةٍ لها أو وضعٌ رأسهُ على بِرققَةا"' لها أو اضطجعٌ على 
فراشها إن وضع حنَةُ أو أكثر بدنه على ثوبي من ثيابها حَدِت؛ لأنهُ ُعَدُ نالساء وإن انَكأ على 
وسادةٍ أو لس عليها لم يحنت؛ لأنْهُ لا يعد نائماً)). اه والله سبحائه أعلم. 


8914/4 "البحر": كتاب الأعان  باب اليمين في البيع والشراء إلخ‎ )1١( 
الِرققة: امحَدٌَ قال في 'القاموس": ((وكيِكْنسَة: المحدّة)).‎ )( 


الجزء الحادي عشر 214 باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


وباب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 
ثما يناسيب أن يُتَرْحَمّ مسائل ث شتى من الغسل والكُسُوق الأصلٌ هنا: أن (ما 
شارك اميت فيه الحي ية يقعُ اليمين فيه فيه على دامر الموت والحياقَ (وما اخقّص 
بحالة الحياق) وهو كل فعلٍ يلد ويؤلِمُ ويَُمٌ ويَسْرٌ كشتم وتقبيل (تقيّدَ بها/» ثم 
فرع عليه: (فلو قال: إن ضربئك أو كسوتّك أو كلمسْكَ أو دلخ عليك أو 
قبَاتك”" تقيّد كل منها (بالحياقع حتى لو علّقَ بها طلاقاً أو عتقاً لم يحث بفعلها 
ف ميّستوء (بخلافب الغسّلٍ والَمْلٍ واللَْسِ”» وإلباس الثوبي) مومهم مامه 


باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 
[كمتلل (قول: ا يناميبة إلخ» بيانٌ لقوله: ((وغير للك أن مسائِلٌ العكرت والقدل 
تَرجَمّ لها في "الهداية"”" بابا مُسعَقِلا وَكَذا مسائلُ تقاضي الدينء وثَرحَمَ م لما بْقِي عسائل متفرقة 
لأنها ليست مِنْ بابي واحدء ويُحتَمَلُ أن يكو ار وللحروز في موضيع خبرٍ لبد محذوفي 
أي: هذا الباب ما يُنَامِبُ ترجمته إلخ» » فالمصدر نيلك من ((أث)) والفعل فاعلٌ (إاسيم أو 
هُوَ مُبتدأ مور وابثَارٌ والْحرُورٌ عبر مُقَدمٌ. 
تيه (قوله: مِنَ الغسل والكسنوة) يان لقوله: ((وغير ذلك))» فالأول تقديكة عَلَى قوله: 
روك ياس بي "ل 0 
كلمل (قولة: أو جك ف بعض السمخ: ««أو قتشك)» ص القل. 
مطلبث: ترَدُ الحياةٌ إلى الميت بقَذر ما بحس بالألم 
ه0814 (قولهُ: تقيّدَ كل منها بالحياق) أمّا الضّربُ؛ فلأل اسم لفعل مُوْلِم صل بالبدن» 
)١(‏ في "د": ((قتلتك))؛ وقد نيه عليه "ابن عابدين” رحمه الله. 
() في "د" و"و" : ((اللس)). 
() "الهداية": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 97/5. 
(4) "ط": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 841/75 


حاشية ابن عابدين نه باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


استعمال آلة اتويب في مَحَلَ لك والإبلام والأي لا يتَحَقَق في في اليستبه ولا يرد تعذيب 


اونا وك بها يا العامّق» بقَدرِ ما يُحِنٌ للم وليه ليست بطترط عداد 


تلك الأحزاء امغر التي لا يُدركها بصت وأمّا الكُسِوَةٌ فلأنٌ 
ابن نك و معوريها كمال الكثارة ولهذا لو قال: كسوتكَ هذا الوب كان هبق 
الت أهلا لشملياش» وقال الفقية”أبو اللْشر": ((لّو كانت يَمِينهُ بقارس 


أنه يراد بو اشر "دون التمليك))» ولا يرد قولّهم: إنهُ لو نصّب شبكة فتَعَقَ بها صيدٌ بعد 
0 و المرادُ أنَهُ علو كم واكك تدلكة ورلة 


ب حقيقة لاهو 
مطلبُ في سماع الميتٍ الكلام 
وأيضاً هذا مللكٌ لا ليك هذا ما ظَهّرٌ لي. وأمّا الكلامٌ 


لال القضرة ننه الإفهائ والو 


«إباب اليمين في الضّرب والقتل وغير ذلك 
(قرلة: ولا برذ تعذيب الت ف قرو لأنّه إلخ) وق "لدي" ررك ذلك 


بالحياةٍ من انب الحالف ‏ على الوجه المتعارّف في الحياةٍ الدُنياك فلا يُنائ أن هذهو ١‏ 


آخر؛ كعذاب القبر ونعيمو» ورا يتنس بالرائر» ولذا قالوا: يبغي أن يُجُلْسَ بعد 


ويفرق لحمُف وأن اميت يُدرلك الرَائرَ يوم المجمعةٍ ويوما قبله ويوما بعدف» "رحمتي")) له. 


أله يُشَكِلٌ على قولهم: - («(إثّ الإيلام لا يَتحفقٌ في البّستم)) ‏ ماجاءً في الأحاديث: (أله يُؤذي اميت ما يوذ 


05 


الحي))» ولا يخفى على مَنْ تأمّلَ في الأحاديث أن سماعٌ الموتى لكلام الأحياء عُقَقٌ؛ ولولا ذلك لما كان لقوله 
عليه الصلاة والسلام: ((السّلامُ عليكم دار قوم مؤمدينَ إلخ)) معنى» لكنّ العرف يقنضي اللكالة مع الأحياء لا 
مع الموتى» واللهُ تعالى أعلم. 


(قولة: لأنه مستيدٌ إلى وقت الحياة إلخ) قد يُقالُ: لم يُوجَدْ شرط الاستناد وهو إمكانٌ ثبوت 


الحكم فيما بين المدتين» تأمّل. 


0 20 («اللبث)): وهر خخطأً. 


الجزء الحادي عشر ١‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


10 


حَقَا »» فقال عْمَر: أتكلمُ اميت يا رسول الله('؟ فقال عليه السّلامٌ: «والذي تفسبي بده ما أنتم 


بأسمّعْ مِن هؤلاء أو منهم )''', فقد أجابب عن المششايخ بأنهُ غير ثابتيء يعني من جهة المعنسى» 


مد 51 ليوف سسكام ري ا م ا 0000 
وذلك؛ لأنّ عائشة ردَّتهُ بقوله تعالى: وما أنتبمسيع تفي القور © [فاطر 55 ١‏ نك لالسشيمع 
لْمَوْضَّب [الدمل - ١٠8]؛‏ وأنه إنما قالةُ: على وجه الموعظة للأحياء» وبأنهُ عخصُوصٌ بأولفك 


)١(‏ لفط الحلالة ساقط من "م". 

(؟) ف الصحيحين: من حديث أنس عن أبي طلحة؛ وعن عمر, 
أخترجحه أحمد 7374 والبخباري (79775) في المغازني ‏ قتل أبي جهر: ومسلم (175) ف كتاب صفة الخنة ‏ عرض مقعد 
الليت؛ والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" (177/70) عن سعيد بن أبي عروبة عن 


وأخرجه أحمد ارد ١4‏ عن شيبان عن قنادة قال: حُدّث أنس عن النبي ل . وأخرجه أحمد “19,3 لالات لل ومسدم (الاا1) 


قي الجهاد ‏ غزوة بدر؛ و(819/4؟) ف كناب الجنة وصفة تعيمها ‏ باب عرض مقعد الميث وإثبات عذاب القبر والنعوذ منه 


داود (1781) ف الجهاد ‏ الأسير ينال منه؛ وابن حبان (1/ا؟) و(55346). وأبر يعدي (95), والبيهقي في "السد 


كر قصة غزوة بدر 


الكبرى" 48/9 ١‏ في السير عن حمّاد عن ثابت عن أنس أن رسول الله يك شاور 


وأخرجه النسائي ٠١3/4‏ في الحنائز ‏ أرواح المومنين وغيرهم عن المغيرة عن ثابت به. 
00 


1 ' 1 5 
١٠١ 8‏ عن سليماك بن الغيرة عن نابت عن أنس قال 


وأخر جه أحمد 509 ومسلم (60059؟). والنسالي 
ثم أنشأ يعدثيا عن أهل بدر فذكر قصة غزوة بدر. 
وأخرجه أحمد 4/5 0186503١‏ والنسائي 4/ 
فذكره. 

وقد رواه ابن عمر وعائشة. 


أخرجه أحمد ؟*الحمى والبحاري (9108”) و(9860؟) في المغازي؛ ومسلم )١0/9/9(‏ في الجهاد ‏ غزوة بر والنسائي 


٠‏ وعبد بن حميد )١5١١(‏ و(د.4١)‏ من طرق عن حميد عن أنس 


4 ؛ والطبراني ف "الكبير" (1172) من طريق هشام بن عصروة عن أبيه عن ابن عمر وعائشة جمد 


البخخارني (8918): والحميدي (74؟) عن سفيان عن هشام عن أبيه شن عائشة وحدها. وأحمد 81 عن 
محمد بن عمرو عن يُعبى بن عبد ار 9 حاطب عن ابن عمر وعائشة. 
وأخرجه أحمد 11175. والبخاري )١570(‏ في الجنائز» و(5070) في المغازي» وعبد بن حميد (9/77) عن صالح 


ابن كيسان وموسى بن عقبة كلاهما عن نافع عن ابم 


لين 


حاشية ابن عابدين قن باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


كحلفه لا يغسلهُ أو لا يحيلة لا يتقيّدُ بالحياق (يحدّث في حَلفِه) ولو بالفارسيّة 5 


تضعيفاً للحسرة عليهم؛ وبأنه تخصُوصية لهُ عليه السام مُعجرة لكن يُشْكِلٌ عليهم ما في "مُسلو" 
اث الي لمع َع تعالهم إذَ اتصرقوا »ل إلا أن يَخَصُوا ذلك بأوّل الوّضع في القبرٍ مقدّمة 
للسّوّال» جمعاً ببنه وبين الآيتين» ذإنه شيّه فيهمًا الكفارَ بالموتى؛ لإفادةٍ بُعدٍ سماعهمء وهو فرع 
عدم سماع الَونَى» هذا حاصلٌ ما ذكرة ف 0 وفي الحنائز» ومعنى الجواب الأول َه 

وإثا صحٌ نه لكنُمعلول من جهة العنى بعل تق تقنضي عدم وت عن عليه الصّلاولسَلام وهي 
مخالفتة للقرآن» فافهم. وأما الدُحولٌ فلن المرادٌ به 1 أو خدمتة حتى لا يُقَالَ: جل علين 
حائط أو دق والْيّتْ لا يُرَارُ هوف ولعًا يُرَارُ برك قال عليه الصّلاةٌ والسسّلام: « كنت نهيقكُم عن 
زيارة القبور ألا فزوروها »"» ولم يَقَلْ: عن زيارةٍ الموتى» هذا حاصلٌ ما ذكرّه اراح هناء 


فتأمّلُ. وأمّا التقبيلٌ فلأنّه يرَادُ به الّذة أو الإسرارٌ أو الشتّفقة» وأا القتلّ فكالضّربيء بل أوالى 


20 


04145 (قولة: كحَلفِهِ لا يَغْسَلهُ إلخ) ثيل لقوله: ((بخلاف الغسل)). 


روه وي و ليع كر احص اتا رص رام 


"عثمانٌ بن مظعون" بعدما أدرج في الكفن» فينبغي فينبغي ي أن يحنث به يتاه تأمّل. 


(1) أخرجه أجمد 0337/6 394 والبخاري )١77/5( )١57(‏ ف الحنائز ‏ الميت يسمع عحقق النعال ‏ عذاب القبر» 
ومسلم (807؟) ف صفة الجنة» وأبو داود (77777) في الجنائز ‏ المشي بين القبور مختصراء و(37ت17) ف السنة - 
عذاب القبر والنسائي 47:45/4 في الجنائز ‏ المسألة في القبرء والبيهقي في "عذاب القبر" »)١5(‏ وابن حبان 
(7170) وغيرهم» من طرق عن سعيد بن أبي عروبة وشيبان كلاهما عن قتادة عن أنس. 

2 "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 4517-471/4. 

() أخرجه أحمد د/. 5.دد؛ ومسلم (/9/ا4) في الجشائز» وأبو داود(د757) في الجنسائز ‏ زيارة القبورء 
و(9594) في الأشربة ‏ الأوعية» والنسائي 83/4 في الجنائر - زيارة القبور» و8ر١ 7١‏ في الأشربة و4/0؟7 في 
الضحابا ‏ الإذن في الأكل» وغيرهم: من طرق عن محارب بن دثار وعطاء الخراساني وسلمة بن كهيل والمغيرة بن 


سبيع والزيير بن عدي وحماد بن أبي سليمات» كلهم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه فذكره. 


الجزء الحادي عشر ننه باب إليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


(لا يضربُ زوجتَهُ فمدّ شعرّها أو حتقها أو عضّها) أو قرصّها ولو مُمازحا خلافا 


زلاملول (قولة: أو خنقهًا/ أي: عَصَرّ حَلقَهَاء "ط"2'7 عن 'الجموي". 

يفدحه زقولة: عيلدا ا صِحَّحَهُ في "20 قال في بر ((وإطلاقةُ يم اله 
العُضس والرضىء لكن في "الخلاصّة”*' :لو عضنّها أو أصاب رلْسَ أنقيهًا فأدمَامًا قفي "الماع 
الصّغير"”*): إن كان في حال العَضَّبٍ يحنت وإن كان في حالة اللاعبة لا يدث وهو الصّحيح) اه. 
وذكرة في 'لبحر"”" أيضاً عن 'الطهِيريّة'”", لكن في "القتح”7: ((قالَ 'فحرٌ الإسلام' وغيرةُ: هذا 
يعني الحذث ‏ إِذَا كان في العَضَّبيء أما ذا فعَلَ في الممَارحَ 
وعَن الفقيه "أبي الل" أنّهُ قال: أرامًا في العرييّق أمّا إِذَا كانت بالفارسيّة فلا يحت مد الشّعرٍ 
والختق والعض؛ والح أن هذا هو الذي يقتضيه النظرٌ في العريّّة أيضاء إلا أنه رواقه؟ 0 خجلاف 
اللذهبي) له. قال "القدسي": ((ولعل”"" وجهّهُ أنّ هذا للف صار في العُرف مَنعَا لنفميه عَن إيلامهًا 


3 فلا يحنث ولو أدمَاهًا بلا قصدٍ الإدماى 


بوجهٍ ماء فهو يُشْبهُ عُمُومَ لجاز فإِن مُطلقَ الإيلام شَامِلٌ لتلاث الأقسّام) اه. 
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وقول "القسح"” '©: (ولاً أنه خجلافُ الذهبي) قد يُشملٌ حالة للماوعيق كنا فهمَهُ 'التتارخ" 5 


.5/85/17 "ط": كتاب الأبمان  باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك‎ )١( 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الأيمان ‏ الفصل الحادي والعشرون: في اليمين في الضرب ١783‏ /ب. 
(©) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 75953 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الأيمان ‏ الفصل الحادي والعشرون: ف اليمين ف الضرب قد©١أبب.‏ 
(ه) "الجامع الصغير": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل ص02؟-. 

(5) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 4د 59. 

(7) "الظهيرية": كتاب الأيمان ‏ الفصل الخامس: ف القعل والضرب والركوب ق75١/ا.‏ 

(8) "الفتح": كتاب الأبمان - باب اليمين فٍ الضرب والقتل وغير ذلك 4575/4. 


(5) في "م: ((لعل)) يدون واو. 
)٠١(‏ "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 475/4 


حاشية ابن عابدين سس سم 01554 ل باب اليمين قي الضرب والقتل وغير ذلك 


(والقصد ليس بشرطر فيه أي: 1" الضرب (وقيل: شرا على الأظهر) والأضبهء 
"ب واه حرم في 3 "النانية اليل 0 و"السراحية حية” 0 وأما الإيلام فشرطٌ به 4 يُفتى) اا 


000 4 8 00 0 رك 9 
: ((أطلقة تبعَا لمافي 


ل"المصية ي" مخالقا 7 ح "الخلاصة الع » وعبارة المصلف ف "م 


"الهداية ارك "ال كر" وغيرهِمًا م : من المعتبراستي 3 
إذا كان في حالةِ العَضَسو أو المراح» وهو المذهي كما فاه 'الكَمَال”7)) اه فافهم. 


ما إِذَا كانت اليمينٌ بالعريّة 


والفارسيّة وما 


إكححدلى (قولة: واققصة ل ترط حتى لو سلف ل بضربة زوحت فتترمة غنقا 
فأصابها يحدث؛ لأ عَدَمَّ التصد لا يُعْدِهُ” '" الفعل. 


00 الى الزكلع 


/ وم (قولة: وقيل: فرطل لأنّهُ لا مارفا وليُوج لا يقصيدة يها 8 


(قولة: وهو المذهبُ كما أفَادَهُ "الكمال") نعم وإِن كان هو أصا المأذهب ‏ إلا أن تصريمهم 


بعلم ور 
بتصحيح نخلاقة بدون عقب حا له يدل على أل المعو عليه حلاف ما مشي ى عليه أرباب المنون من 
الإطلاق» والتصحبح الصتريخ أقوى من الالتزامي» تمن على أن اد التبادر من عبارة "الفتج" رجحر ع قوله را 
أنه لاف الذهب) لا قبله خاصّف ؛ فيكولٌ مودَّى كلامه أن الذي يدل عليه النفزة عدم اول للك الأقساب 
كو 5 : 1 


والممازحةء ويس في كلامه ما يدل علسى تصحيح خحلافهء فلا وجة لمحالفة 


2 3 10 5 3 3 03 4 20 
صحَّحوهُ مع كرن لنظر يقتضيه» نعم إن كان العرف يشملها اتبع. 


)١(‏ ((في)) ساقطة من "و". 


: كئاب 


(5) "البجر ن ‏ باب البمين في الضرب والقئل وغير ذلث 53374 بتصرف. 


(") "الخانية": كتاب الأعّان ‏ فصل في الضرب والقتل وغير ذلك ١١175‏ بتصرف. (هامش "الفتاوى الهندية") 
(5) "السراحية": كتاب الأعان ‏ باب اليمين على الضرب والقتل 542/١‏ بتصرف. (هامش "فتاوى قاضيخان"). 
زد) "خلاصة الفتاوى": كتاب الأنمان ‏ الفصل الحادي والعشرون: في اليمين في الضرب قد38 أبب. 
(5) "المنح": كتاب الأمان ‏ باب بيان أحكام اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ١بق١51‏ ب 
(7) "الهداية": كتاب الأعان ‏ باب اليمين ف الضرب والقتل وغير ذلك 913/9. 


(8) انظر "شرح العيني على الكتر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 775/١‏ يتصرف 


(3) "الفتح": كتاب الأمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 85/4 4. 


. قال في اللسان مادة ((عدم)): ((وأعدمه: متعع), ولعله المراد هنا‎ )٠ 


)0١(‏ "البحر": كتاب الأعمان ‏ باب اليمين في الضرب والقئل وغير ذلك 4أبد9”. 


الجزء الحادي عث دنا ياب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


ويكفي جمعْها بشرط إصابة كل سَوط» و أمّا قوله تعالى : - هلا وَحُريدكَضِفْئَاكآصَرِبِيْو- 
وَلاسَنُ ‏ ص -؛ :]أي: حزمّة رَعخْان - .... 

لفحم لقولة: ويُكني حمعْهًا إلخ) أي: لو حلف على ده مين مِنّ الأسواط. قال في 
ابحرم ن "احير ا 208 5 صر عل 2 ل ف 00 ل وم بَهُ ممه 


2 3 8 0 37 2 م 
القع ولو ضر سوط واحو ل شان -مسية مك كه ممه تفع لمان على بدنه يت 


لأنها صارّت منفٌ وإنث جمع الأسواط جميعاً وضريَهُ ضربَة إل ضرب برض الأسواط لا يبَر 
لأنّ كل الأسواط لم بِقَحْ عَلَى بدنه» وإن ضربَة برأميهًا إن سوّى رؤوسها قبل الصتّرب0") بحيث 
ست رأ كل سّوطٍ ير وأا إذَا اندس منها شيةٌ لا بير عند عامة المشايخ: وعليه الفتترى)) 


في "الفتح"7: ((حتى إن مِنَ اللشايخ من شَرَط كوت كل عُودٍ بال لو صرب به مُنفردا 


لأوجَعٌ المضروب» وبعضهم قالوا: انث عَلى كل حالء والفتوء ى عَلَى قول عامّة المشايخ؛ 
وهو أنه لا بد مِنَ الألمّ)). 


85 (قولة: وأمّا قولُ تعالى: إلخ) جواب ما أُورد عَلَى أل الإيلام في مُفهوم الضّربء 
نه لا إيلام رمة الريعان, فيكونٌ حصوصيّةٌ إن كانت هي الْرَادَةَ بالضّفت؛ ون 


5 


أنها قِضة مِن أغصان الجر وهذا جوابٌ * بالمنع أي: منع الإيراي» الأول جوابٌ بالتسليم كما 


ف "الفتح "10 وأحاب في "الحو واشي السعدية"” 5 : ((بأث العتّربَ الآية مُستعمل فيما لا إيلام 


21 
فيه فلا يرد السوال فإ مبنى الأعَان على الُرضي لاعلى أنفاط الثرآن». 
#دحوى (قولة: حَيغْنا في "للصباح "'20: ((هو فبْضة مر نحشي ى مُختنط رَطْبُهًا بيابسيهاء 
)١(‏ "البحر": كتاب الأيان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 3174م 
(5) في "1": ((قبل أن يضربه)). 
(5) "الفتح": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 40/76 باختصار. 
(4) "الفتح": كتاب الأيعمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 470/4 بتصرف. 
(ه) "الحواشي السعدية": كتاب الأجان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغيره 57074 (هامش "فتح القدير"). 


3١‏ "المصباح امثير" : مادة ((ضغث)) بتصرف. 


لضن 


حاشية ابن عابدين لل 23558 ال باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


تو م رجه "يون" عليه الصّلاةٌ والسسّلام "فتح". (حلف ليضربنً) 
أو لَيقتنّ (فلاناً ألفّ مرَةٍ فهر على الك كثرة) والمبالغة و ا ل 0 


ويقال: يلم الكف ِن قُضبّان أو حَشيشٍ أو شَمَارِيح» والّذي في الآيَِ قبل: كان حُمَةٌ من أسَلِء 
فيها من عُودِ وم قُضْبَانُ دِقَاقٌ لا ورّق لها يعمل منهُ اله (4/قه؟ ذاب] والأصاٌ في الصفث 
أن يكون له قَصبّانٌ يجممُها أصلٌ وَاحِد نّم كثرَ حبّى استعمِلٌ فيما يممَع)). 

كدحول (قولة: فُخصوصِية حمق قال "القاضبي الببضاويٌ””"©: ((زوجتة ليا بت يعقوب: 
وقيل: رحمة بدت قرائيم بن يوسف” 9 
فَحَللَ اللهُ تغالى عينَهُ بن ذللت))؛ اه "لح" . قال في 'الفمح”' '': ((ودفع كونة خصُوصييَة بأنه 
سك بهِ ني كتاب "الحيل”””' في جواز اليل وفي 'الكشنّاف”7: هذه الرّحصّة باقيِق والحقٌ أ 
لبن بضربب بضيغ بلا َم أصلاً خصُوصية لزوجة يوب عليه السلا ولا ينان ذلك بقا شرعيّة 
الحيأة في الحملةه حتّى قلنا: إذا حلّف ليَضرِبنهُ مبة سوط فجمّعها وضرب بها مره لا يحنث؛ لكنْ 
بششرطر أن يُصيب بدنهُ كل سوط منها إلخ)). 

5 (قولة: فهو على الكثرة اَلَف تدم" في آخر باب التعليق: ((إنْ لم أجامغهَا ألف 


» ذهيّت لحاحَةٍ وأبطأت» فحلف إن بَرِئ ضربَهًا ممة ضربَةٍ 
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.با١ انظر "تفسبر البيضاوي": سورة «ص» الأية (14) صدع‎ )١( 

(9) قولة: ((قرائيم بن بُوسف)) هكذا عنطه بالقافب والثاء امتلنةء وهُرٌ مالف لا في "تاريخ أبي الفداء"» ونه عدد 
ذكر نسب يوشم عليه السّلام: ((ابن رايم قطع الهمزةٍ المفتوحةء وسكون الفاء؛ وفتئح الرّاء المهملة؛ بعدها 
ألفٌ فياءٌ مثناة تحنيّة مكسورةٌ» آحيره ميم ابن يُوسُف)) إلخ اها وليحرز. اه مصلحْكُة. 

() "ح": كتاب الأمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 483 ؟رب. 

(5) "الفتح": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الضرب والفتل وغير ذلك 430/4. 

(ه) "الحيل": باب ف اليمين على المساكنة والدخول والمخروج ص١١‏ 

(1) "الكشاف": سورة ((ص)) لبالا 


4 ليت ون 


الجزء الحادي عشر نقد باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


كحلفه: ليضربنُهُ حتى يموت أو حتى يقتلَهُ أو حتى يتركةُ لاحيَاً ولا ميته ولو قال: 
حتّى يُغشى عليه أو حتى يستغيث أو يمك فعلى الحقيقة. (إن لم أققل زيداً فكذا 
وهو) أي: زيدٌ (ميث إن عَلِمَ احالف موت حيث» وإلاّ لا) وقد قدّمّها عدد: 
لَيصعدَفٌ السماءً. (حلّفّ لا يقتلٌّ فلاناً بالكوفة ل 


موْ فكذا) فعلى المبالّفةٍ لا العَدَدِء وقالُوا هنالة: ((والسسبعونَ كثير))» وأفادَ أن القتلّ.معنى الصربٍ 
- كما هُوَ العُرفُ؛ 5 الذي م َك فيه الكثرة - لا معنى إزهاق الرُوح» لذ معَ اليّة أو و القرينق ولذا 
قال في "الدّر ر”": ((شهّرَ على إنسان ن سيف وحلف تنه فهو على حقيقتِ ولو شهْرٌ عضا 
وحلف ليَقلَُ فعلى إيلابع)). 

(<5 دهن (قولُ: كحَلفه يضبن إلخ) القَاهرٌ أن امراد الَف هنا اده لا خصُوصُ كثرةٍ 
العَدّدِ لقول "البحر”" في مسألة دس ولا ميّنً: ((قال "أبو يوسف": هذا على أن يَضربَهُ ضرا 
ا كه هذا إذا حلف ليَصربَنهُ بالسيّاط حتى يَوت» أمّا لو قال بالسسّيف فهو على أن يَضْربَه 
بالسّيض ويقوت)) كما في "البحر””» ولم يذَكُرْ ما لو لم يَذْكُرْ آله والظَّاهرُ أنَهُ مف الأوّل 
ل ع م اليّة كما قدّمناة"". ّ 
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1م (قولة: وقد قدَّمَها) أي: هذو المسألة وييّنَ التشّارحٌ وجيّهًا هنالك. 


(قولة: وأفادَ أن القتلَ > عش الفترف كا هر العترفة إل مولا المزقو لآلا مسر » بل هو 
إزهاقٌ الرّوح» وَعَلٌَ "ط" قولَةُ: ((والمبالغة بمعنى الشدَّة)) راجعاً لمسألة القعله قالَ: ((ولفلٌ "النع": 
حلّف ليقتلنّ فلاناً ألفّ مرو فهو على شَدَةٍ القتل)) اه. 


.537/15 "الدرر": كتاب الأعان _ باب حلف الفعل‎ )١( 
598/4 (؟) "البحر": كتاب الأبمان  باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك‎ 
ف المقولة السابقة‎ )7( 


(4) صب١م4‏ وما بعدها "در". 


حاشية ابن عابدين ين باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


فضربَةُ بالسنّوادٍ ومات بها حبت) كحلفه لا يقلهُ يوم الجمعة فجرَّحَةُ يوم الخميس 
ومات يومٌ الجمعة حيث» (وبعكسيه) أي: ضربه 3 وموتَه بالسّوادٍ إلا) 6 
لأنّ المعترَ زمانُ الموتٍ ومكانة بشرط كون عرف والخرح بعد اليسينء 
وفيها'": إن لم تأتتي حتى أضريَكَ فهو على الإتيان ضربَةٌ أو لا. إن رأشَة لأضريله 
فعلى التّراحي مالم ينو الفور. إن رأنكَ فلم أضربلك فرآه الحالف وهو مريضٌ لا يقر 
على الضرب حيث. إن لقينك فلم أضربك فرآهُ من قَدْرِ ميل 0 


ع1 "0ل 


1ه (قولة: فضربَه بالسنّوَاد) أي: بالقرّى. في "المصباح”"': («(العَرَبْ نُسَمّي الأحعضر 
أسوّة؛ لأنهُ يُرَى كذلك عَلَى بُعْوِ ومنة: مسَوَادُ العراق لخضرةٍ أشجاره ورَرْعه)). 


ُ 4 3 ال ا 7 

64 (قولة: زمانُ الموت ومّكانة) نشر مُشوش» وإننا اعتبر ذلك؛ لأنْ القدلّ هو إزهاق 
1 نف و ون > تسن وشا ا ل شك ا لات لوقت 
الروح؛ فيُعتبَرُ الزّمادُ والمكانٌ الذي حَصّلَ فيه ذلك» ان 


180 (قولة: كرد نيا كان قبل اليَمِين فلا نت أصلا لأنّ ليمي تقتطبي 


ان 


شرطاً في الْستَقبّل لا في لاحي 
ل الباب الذي قبا ل هذاء وعل ذكره هُنا 


52090 عوقة ١‏ عن لت خاني كناك 
وقلمنا! ' وجو حي أ ودسى)) ف ليل والية لا لغب ولا للتطلفي, وذكرنًا تفاريع ذلك هناك 


1 (قولةُ: فعلى الترَاحي) أي: إلى آعير جُرء من أجرّاء حياتهء أو حْيَاٍ المحلوف عليهء 


فإ لم يَضربْةُ حتى مَاتَ أحدهُما حَيث. 


كتاب الأّنان ‏ القسم الأول الفصل الخامس: ف القتل والضرب والركوب ق ٠59‏ ب بتصرف 


)١(‏ 'الظهيرية": 
(5) "المصباح المنير": مادة ((سود)). 


() "ط": كتاب الأجمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 5 ,9م؟. 


(5) "البحر": كناب الأننان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 5945. 
(د) "الظهيرية": كتاب الأتمان ‏ الفصل الخامس: ف اليمين ف القتل وانضرب والركوب ١733‏ أنب. 
(1) صلاده " 0 


(7) المقولة ]١7/43[‏ قوله: ((وبه بفتى)). 


الجزء الحادي عث من باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


لم يحنث» "بر”". (الشهرٌ وما فوقه) ولو إلى الموت (بَعِيدٌ وما دونه قريسبٌ)» 
يعر ذلك في: ليقغييّنٌَ دينّه أو لا يكلّمُهُ إلى بعيدٍ أو إلى قريبي (و) لف (العاحل 

والسريع كالقريبي» والآجل كالبعيدٍ) وهذا بلا ني (وإن نوى) بقريبهٍ أو بعيدٍ 
(مدَة) معيّنةَ (فيهما فعلى ما نَوَى) وَيُديّنُ فيما فيه تخفيفٌ عليه "بحر". (حلّفَ 
لا يكلئُه ملي أو طويلاً إن نَوَى شيعاً فذاك وإلا فعلى شهر ويوم)» 


هل (قولة: لم يحنث)؛ أن 2 الذي لعل اموي لا يكن إل في بكأق كولم 
مكان مُكِنْ نّ فيه الضيّر ب ولِذَا قالوا: لو لَه علَى سسَطح لا يحدث أيضاً. 
قُلتْ: وهذا لو كانت يميئهُ على الضّربٍ باليَب فلو بسسهم أو حَجَرٍ اعثبر رَ ما كن تأمل. 
مطلبث: الشَهِرٌ وما فوقه بعيدٌ 
4 (قولة: فير ذلك إلخ) أي: إذا حَلُفَ ((ل 


ينه إلى بعد فَقَضَّى بعل شَهِرٍ 
أو أكثر بر في يمينوء لا لو قضّاه قبل شهر» وفي : ((إلى قريب)) بالعكس. 
410 (قولة: فعلى داتافع حل وى بالفرسينا لكر طيكت كك وكذا إلى 
خر الدَنيَا لأنها ة قرية بالنسبة إلى الآخيرق "فنيه "20 
ردكهىر (قولة: يُديّنُ فيما فيه تخفيفٌ عليه) هذا ذكرةٌ في "البحر”" بحنأء وكذا في 


"0ك ,ياد 00م 
"التهر وياتي ما يَوَيْدُهُ. 


(قول "النتارح": وإ نوى بقريب إلخ) الظاهرٌ أن العاجلّ والسَّرِيعٌ والآحلَ كذلك. اه "سندي". 


)١(‏ "البحر": كتاب الأيَان ‏ باب اليمين في الضرب 
(؟) "الفتح": كتاب الأعان ‏ باب اليمير 


وانقتل وغير ذلك ؛أره9؟. 


تقاضي الدراهم 4714/14 بتصرف 
(6) "البحر”: كتاب الأتمان ‏ باب اليمين في الضرب والقئل وغير ذلك 54574 بتصرف؛ نقلا عن "الفح" 
و"الولوالحبة" و"الظهيرية". 


(4) "النهر": كتاب الأعان ‏ باب الي 


(د) المقولة ]١8508[‏ قوله: ((وفي "النهر" عن " 


حاشية ابن عابدين ا سس 035488 لس باب اليمين في الضَرب والقتل وغير ذلك 


كذا ف "البحر" عن "الظهيرية"» وفي ال "الستراج": على شهر. وكذا كذا يوماً: 

45 (قولة: كذا في "البح ر 7" عن "الظّهِيريّة'”) ومئلهُ في 'الية”77. 

.04 (قولة: وي "هر" عن السراج" إلخع دك لات في "هر" عدة فول "الكر"” 
((الحين والزمانُ ومتَكَرهُما ستة أشهر)»؛ حيث قالَ29: (( وف "الستّراج" : لا أكلمة ما فهذا على 
شهر”* إلا أذ ينوي غير ذلك ولو قال لأهخركك مي فهو على شهرٍ فصّاعِدء وإن وى أقلّ 
ين ذلك لم يُديّنْ في القضاء)) اه فافهم. وف بعض نسخ "النهر”©: ((فهو على ستة ة أشهر)» قِ 
الموضعين؛ وما نقلهُ ارح برلل لسسع الأوه عار "الثهر"”" هنا: ((وقياسسٌُ ما مر أن كر 
على شهر أيضا»)» أي: قياس ما ذكروة” ف البعيدٍ والآحل. » فإن «مي وطوياقٌ) ف معناهماء 
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وكا ماف "التهرا ' نسي ما قمَهُ عن "الاج" ؛ بدليل عدوله إلى القياس وإلاً فكان ناسيب أن 
يقول: ((وقدّمنا عن "الستراج" أنه يكوث على شهر أيضا»»» إلا أن تكون اللسحةٌ ((ستةٍ أشهر))» 
هذا وقول 'السّراج": - ((لم يُديّنْ في القضاء») - يويد حت "البحر" امار آنفاء تأمّل. 
(تبيهم 
ٍْ في "الْغرب ”0 («اكيي م من التهار: السّاعة علوي وعن "أبي عَلّ الفارسيّ ات 


894/4 "البحر”: كتاب الأيمان  باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك‎ )١( 

(؟) "الظهيرية": كتاب الأيمان ‏ القسم الثاني الفصل الثامن في الكلام 1/3 أ 

(©) "الخانية": كتاب الأيمان ‏ فصل ف الكلام والقراءة ٠١1/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "النهر": كتاب الأيمان ‏ ياب اليمين في الأكل والشرب 5883 رب. 

(د) الذي في نسختنا من "النهر": ((ستة أشهر)). 

(1) "النهر": كتاب الأتمان ‏ باب اليمين ف الضرب والقتل وغير ذلك 59353ب 

ف "م”: «(ذكيم). 

(8) المقولة ]١8707[‏ قوله: ((وَيُديّنٌ فيما فيه تخفيفٌ عليمم). 

رقع "العرب”: مادة ((ملي)) بتصرف. 

)٠١(‏ هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغقار الفارسي الأصلء أحد الأئمة الكبار في علم العربيّة (ت/197ه). 
("نزهة الألباب" صلاخ ا "وفيات الأعيان" .لم "سير أعلام النبلاء" 433 /ا). 


الجزء الحادي عد 34١‏ ياب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


أحدَ عشرً وبالواو: أحد وعشرون» وبضعة عشر: ثلانة عش (يَبَر في حلفه: 
ليقضيّنٌّ ديه اليومٌ لو قضاه تَبَهْرَجَة؛') ما يرده التحّارٌ (أو زيُوفا) ش52 


الْتْسِعُ وقيل في قوله تعالل: لوَأَمْجْرْفٍ ماك [مريم - 45]: أي: ذهراً طويلاً عن "الحسن" 
و"'مجاهد" و"سعيد بن جبير"» وكيب دا عَلَى السسعةٍ والطُول)» اه. 

قلت: كن أن يكون مأحَذٌ تركييه وجهاً لزيادة مُدتهِ على البعيدٍ والآحلء فللذا حرَمَ في 
'الفلّهِيريّة'”" و"اللنايّة”" بِأنّهُ شهرٌ ويومٌ وتبعهُما 'المصنف"" وأا عَلَى نُسخةٍ ((ستةٍ أشهر» 
فباعتبار أنه اسم لزمان طويل؛ والرمَاكُ سه أشهر» تأمل. 

ره. دل (قولة: أحد عش)؛ أنه أقل عدو شرك بدون عطفيء وأمّا بالعٌطف ُموٌ: كذا 
وكذا فأقلٌ عددٍ نظيرُهُ أحدٌ وعشروث. 

040 (قولة: ثلاثة عش)؛ لأنّ البضعٌ بالكسر: ما بين الثّلاثة إلى العَسرَقِ وقيل: إلى القسع 
كما في "المصباح”»؛ لكنْ صرح ما في التّرح أن اللَلاثةَ داءجلق وما في الفا يخالفة تأمل. 

مطلب: ليقضينٌ دينهُ فقضاه تبَهرجة أو وُيُوفاً أو ستوقة 

رحطتكمم (قولة: تبرحَة) هذا غيرٌ عرق وأصله: 50 وهو الحفلٌ أي: حَظ هذه الدراهم 
مِنَ الفِضّة أقلُ وغِشُهُ اكير وِذا رنّها لتحا أي: المستقصي متهم والسَهّلٌ منهم قبلا 
سن 


5 0 لو عر 7 ١‏ 
لفغ فرء 0 9 0 اده ا 
(؟لكدلمع (قوله: أو زيوفا) جمع زيفيٍ أي: كفلس وفلوس» مصباح » وهي المغشوشّة 


)١(‏ في "ط": ((ببهرحة))» وهو تحريف. 

(؟) "الظهيرية": كتاب الأبمان ‏ القسم الثالث ‏ الفصل الخامس: فيما يري بين صاحب المال والغريم ق؟4١/ب.‏ 
() "الخانية": كتاب الأمان ‏ فصل في الكلام والقراءة ٠١/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "المصباح المنير": مادة ((بضع)) بتصرف. 

(ه) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف الضرب والقتل وغير ذلك 5553 بب 

5 "المصباح المبير": مادة ((زيف)). 


0 


حاشية ابن عابدين 0 ل - 35458 ل باب اليمينفي الضرب والقتل وغير ذلك 


02 2 كُ 3 00 0 
يتجوز بها التجارء ويردها بيت الملل ولفظ («الزيافة)) غير عربي» وإثما هو مِن استعمال الفقهاء» 


مز ا للم ام 
وافتح : 


7 
3 


: ا مغرب 


يعني أن فعلَهُ زاف وقباسُ مصدرو الرُُوفُ لا اياف كما في 
(«دكهدى (قولة: ما يَردُهُ بيت المال)؛ لأنهُ لا 2 إلآّ ماهو في غاية الجودة ) الم 
فَالْبَهرجَةُ غشُهًا ل ين الريُو في "فنح "07 

كلل (قولة: أو لديف لضن نمم اغاء أي: أثبت الغيرُ ع حقه؛ قال 3 في "الفتح 
((وإذا بر في دفع هذه المسسيّات الثلانة» فلو رذ الرُيُوفَ أو البْهِرحَةَ أو سرت الستحَقة 
لا يريغ لبر وإن تقض القبضئ فَإما تقض في حقّ حكم يقبلٌ الانتقاض؛ ومثلُ لو دفمَ الَكَانَبُ 
هذه الأنواع» وعَتقَ فردّها مولاة لا بتع العتق)» 0-6 

(ه11 (قولة: أو ستوقةم ل السون الهملة وضمّها وتشديدٍ لاه "فهستاني"” قال في 
"الفتح"70: :اد وهِيّ الْفشوشة غِشًا زائداء وهيّ تعيب ( سي تؤقة) أي: شلاث طبقات» طبقنًا 


ارم 


| لوتحوين فض وما 0 وخرة). 
كلمل (قوله: لأنهُما إلخ) علةٌ لقوله: ((لا يَبَم)؛ قال "الزيلع "00 (روإث كات الأكيئ 


(قولة: وقياسُ مصدرو الرّيُوف) لعلّهُ اليف 


)١(‏ "النهر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الضرب والقئل وغير ذلك 55513ب 
2 "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في تقاضي الدراهم 455/8 بتصرف. 
(5) "المغرب": مادة ((زيف)). 

(4) "جامع الرموز": كتاب الأعان ‏ فصل: حلف الفعل 589/7١‏ 

(د) "الفتح": كتاب الأيعان ‏ باب اليمين في تقاضي الدراهم 474/5. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الأيمان ‏ فصل: حلف الفعل ,549/١‏ 

(7) "الفتح": كتاب الأمان ‏ باب اليمين ف نقاضي الدراهم 472/4 بتصرف. 


(8) "تبيين الحقائق": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 79/مه1. 


الجزء الحادي عشر 4 باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


ولذا لو تحور بهما في صَرْضي وسَلَمٍ لم يج ونقالَ "مسكين": أن 


مام ياك 2م >" اعت 2 
غلب غِشّها لم تؤحلء وأمًاا َوقَة فأعحْذُها حرامٌ؛ لأنّها نحا انتهى للم ة الملل 


فضّة والأقلكُ سَتوقة لا يحدت» وبالعكس يحنت؛ لأنّ العبرةً للغالبي)). 

الاحكملن (قولة: لم يجر)؛؟ لأنه م الاستبدال ببدلهمًا قبل فبضيه؛ وهو غيرٌ جائرٍ كما 
طم في بابق 6ن 

كفلم (قولة 0 لّ "مسكين") أي: عن " الرسالة البوسفية"0, وهِي ) لني عمِلّهًا "أ 
يُوسُّف" في مسائل الخراج والعُشر للرّشيبء ونقل العبارة أيضاً 3 في "اشرب ب" ةله مو 
وكذا في "البح "0 و"التهر ”" عن "مسكين””"“» ولعلّ المرادَ أن الإمامّ لا نبي له أن يأععد 


ماه اع ل ا ل ل ا كم ا ل 00 
التبهرحة من أهل ١‏ و أهل الأراضي» بخلاف الستوقة: فإنه يحرم عليه أَحدّمَاء لأثُ 


(قوله: مخلاف السمتوقة؛ فإنه يحرم عليه أذها إلخ) قال "ط": ((بلا رضاف وعليه أن يتفي الله تعالى إذا 
رضي بأحذهاء فلا يعطيها لغيره بلا بيان اه "أبو السّعود", وظاهرَة أن أذ ازيف والتبُهرّحة والستَحقّ لايحرُمٌ 
ولو بغيرٍ رضاٌ وَالَاهرٌ حلاقة؛ لأنها معييدً أو مللكُ الغير فالحكمٌ واحا؛ إذ الدَفْع بغيرٍ بيان العيبب لا شلك 


في حرمته)) اه. وبسرد رسالة 


الخراج" للإمام "أبي يوسف" لم أجد ما عزاةٌ "مسكين” إليهاء ة 


4 "لح" كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في تقاضي الدراهم ق549/ا. 
(؟) "الرسالة اليوسفية": هي المعروفة بكثتاب "التراج" للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب: صاحب "أبي حنيفة” 
ت5م١ه).‏ ("كشف الظبون" *1ه ١4١‏ "الجواهر المضية" 1/37 51. "سير أعلام النبلاء" ارد 3#؛ "هدية العارفين" 


نقول: ولم نعثر على هذا النقل في كتاب "الخراج": وقد نيه عليه "الرافعي" أيضا 


(*) "المغرب": مادة ((ستق)). 

(5) "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين ف الضرب والقتل وغير ذلك 59574 بتصرف. 

(ه) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ثْ الضرب والقتل وغير ذلك ق97*أبب بتصرف. 
(5) "شرح منلا مسكين": كتاب الأيمان ‏ باب اليسين في الضرب والقتل وغير ذلك صء 4 ١ل.‏ 


حاشية ابن عابدين 34> باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


وهذه إحدى المسائل الخمس التي حعلوا الرّبُوفَ فيها كالحياد. (يبَر المديونُ (في 
حلفِه) لربٌ الدّين: (لأقضيية مالك اليوم””') فحاءً به فلم يجلاه ودقعَ للقاضي؛ ولو ف 
بعرم يد به يفتى» "منية المفتي" . وكذا بير (لو) وجادةُ ف (أعطاه فلم 
يَقبل فوضْعه بحيث تناله يذه لو أراة) قبضته (والام يكن كذلك لاح ين "ظهيرية"”. 
وفيه": حلّف لَيَحْهَدَنٌ في قضاء ما عليه لفلان 1 1 1317170170701 


تضبِيعَ حقٌ بيت المال» واللهُ سبحاتة أعلم. 
مطلب: المسائلٌ الخمسٌ التي جعلوا الرُيُوف فيها كالجياد 
(0815 (قولة: وهاو إحدى المسائل الخمس) اثَانية: رَحُلّ اشتّرى دارا باليَادِء وتَقَدَ 
الرّيُوف أنحة لشفي اياده أنه لا يأححدهًا إلأعا اشترى. اَل الكفيل إذا كَفَلَ لاد و 
ازوف يرجم على الكفول عن بابحيّاد. الزابعةر ذا اشترى شيعا بالحيّاد وقد البائغ الريوفَ» 
باع مراع فإ رأ الال هو اليا الخّامسة: إذا كان له على آخر درام يان فيض 
الرّيُوف فأنمَقَهاء ولم يعم إلا بعد الإنفاق لا يرجم عليه بالحيادٍ في قول: "أبي حنيفسة" و"محمّاب" 
كما لو قَبَض الحيادَ كذا في "الببحر "للك "سس"00. روزق 0 أ 
ا مطلب: لأقضينٌ مالك اليوم 
18 (قولة: ودَفَعْ للفاضبي) وَذَكَرَ "الناطفي" أذ القاضبي يُنَضّبُ عن الغاِب وكيلا 


(قولة: يرجعٌ على المكفول عنه بالحياد) لأنّ رجوعَة بحكم الكفالة» » وحكمّها أنه يمللكُ الديِنَ بالأداي 
فيصيرٌ كالطَالب نفسيه فيرجع بنفس ادن فصارٌ كما إذا ملك اين بالإرث بن مات الطاب والكفر ره 


)١(‏ تقول: في منطوطة "الظهيرية" التي بين أيدينا: ((إذا قال الملديون لرب الدين: والله لأقبضسَيٌّ مالك اليومَ فأعطاه إلح))؛ 
وهو خطأء والصواب ما أثبنه "اللصدف" ((لأقضين)). 

(؟) "الظهيرية": كتاب الأعان ‏ القسم الثالث ‏ الفصل الخامس فيما يجري بين صاحب لمال والغريم ق 47 ١/أ‏ بتصرف» 
نقلاً عن "النوازل". 

(؟) "الظهيرية": كتاب الأيمان ‏ القسم الثالث ‏ الفصل الخامس فيما يجري بين صاحب المال والغريم ق 49 ]/١‏ بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 917//4؟. 

(هع)" ' ': كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ق745/. 


الجزء الحادي عث 54 باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


باع ما للقاضي بيعٌهُ لو رُفِمَ الأمرُ إليهه (وكذا يبر بالبيع» 


وقيل: إذا غاب الطالبُ لا يحنت الحالفٌ وإن لم يدفعٌ إلى القاضي ولا إلى الوكيل» وف بعض 
الرُوايات: يحنت وإنّ دقع للقاضبي؛ والْخحار الأول "عاية"20, 

قلت: وهذو إحدى المسائل الخمس. التي يجورٌ فيها القضاءٌ على الْسَحس وذكْرَهَا "ط”, 
وسيذكرُها'" الشارح ف كتابب القضاء. 

0 (قولة: باعَ ما للقاضبي ببعْهُ إلخ) أي: لا يبر َيِه إلا إذا باغ ما ييه القاضبي عايه إذا 
امتنم مين البيع بنفسيهء وذلكَ كما في "اللجوهرة"”' وغيرها: أنه يناع في الدين العرُوض أوَلا ثم القَارُ 
ويرك لهُ ممت من ثياب بدني وإن أمكنهُ الاحتراكٌ بدونهًا باعَهًا واشترى من ثُميهًا ثُوباً يلبِسْدُ 
لأنّ قضاءً الدّين فرضٌ مُقَدمٌ على التَحمّلء وكذا لو كان لهُ مسكنٌ بمكنهُ أن يجترئ بدونه ويشتري 
من ثمنه مُسكنا يبيس فيه» وقيل: يناع ما لا يحتاج إليه في الخال فبّاعٌ البيّة اليد والنطع في الشتاء. 

؟كددى (قولة: وكذا ير بالبيع) أي: وإث لم يقبض؛ لأن البرّ وقضاءً الدّين يحصلُ جرد 
البيعه حتّى لو هلك امبيعٌ قبل قبضيه انفسح البيعٌ» وعاد الدّينُ ولا ينتقيض البرٌ في اليَمين» وإهًا نص 


(قوله: وقيل: يبام ما لا يحتاج إليه في الحال إلخ) عبارتة في الحَجْر: ((قالوا: بييعْ مالا يُحتاجٌ 
إليه في الحال كالليدٍ في العّيفٍ والتطع في الشّتاءم) اه. وهذه العبارةٌ لا نُفيدٌ الصبّعفَ» بخلاف عبارقه 
هناء والنطغ: البساط من الجلدٍ كما فقي "القاموس". 

(قولة: أي: وإن لم يقبض إلخ) قد يقال: حيث نص "عمد" على القبض يُعتَيرٌ ذلك قِدا إن 
كان ما ذكرَهُ في "الفتح" ظاهرّ الوجيء لكنّ اللازم اتباحٌ المتقول والأصلٌ في القيودٍ أنها للاحترازء وكذا 
يُقالٌ في مسألة التروُجء َإنّما شَرَطَهُ لتحقّق الممائلة بِينَ الدّينين» ولا تحصُل المقاصّةٌ إلا إذا تمائلا. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الأيمان ‏ فصل في اليمين المؤقتة 8/5 ؟ (هامش "الفتاوى الهددية”). 
(؟) "ط": كتاب الأمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 584/5 بتصرف. 
(5) انظر "الدر" عند المقولة [15755] قوله: ((والمعتمد إلخ)). 

(؟) لم نعثر عليها في مطبوعة "اللدرهرة " 


التي بين أيدينا. 


حاشية ابن عابدين 34 باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


8 
ل و ا 
ونحوه ما تحصل” ' المقاصة فب 


'عحمّد” على القبض ليتقرَرَ الدّينُ على رب الدّين؛ لاحتمال سقوط الثمن بهلاك المبيع قبل قبضِد 


ولو كاث البيعٌ فاسداً وقبضَة» فإن كانت قيمتة تفي بالدّينِ وإلآ حيت؛ لأنهٌ مُضمودٌ بالقيمق 


"فبر "00 قال ل ((وَشَمِلَ ما إذا كان ابيع ملوكاً لغير الحالفيء ولنا“ قا قال في 


"الفطهيرية”0: إن تمن المستحق قّ مملوكٌ ملكا فاسداء فمِلّكَ المديوثٌ ما في ذم 0 
0198 (قولة: تروك تالو بخ لياه الملا زاك بها أو وحَب عليه 


دين بالاستهلاك أو بالجناية وير أشنا ا 5 والطاية أن 
سقوط نصفي المهرٍ بالطّلاق 5 قبلَ الول لا يَمَضُ الب كاحتمال هلاك البيع قبل قبضيه كما 


١ 2‏ 
0 ويؤيّدُهُ ماني ' 'الطهيية 001 


1 بالدُحول . الفاقية واحتمال 


: (حلف لا يفارقهَا حتى يستوق حقةُ منهاء فترويمَها على ماله 
لها فهو اتفاق)» وفا!"" سلفلا يقي ديه من غرعه اليو و استهلك شيئاً مِن ماله 
اليو فلو مثلياً لا يحنت لأنّ الواحب مله لا قيمتف ولو قلا 
لأنّه صار قابضاً بطريق الْقَاصة وهذا إن استهلكَهُ بعد غصبه؛ 


و عدون 1 32 
لأنه وجد القبض الموجب للضمان» 


زقولة: فلو مدا لا يمدت الح عدم لسع إننا يكير فيما 13 كان ليله اللسسهداك لين من انس 
الدّينء وإلاّ فلو كاذ الدّينٌ يرا مثلاً والمستهِلَكُ كذلك يظهرٌ الحنث. 
0١‏ في "و" ((يعصل)». 
(؟) "الفتح": كتاب الأبمان - باب اليمين ف تقاضي الدراهم 4/د”4 بتصرف 
(؟) "البحر": كناب الأججان ‏ باب اليمين قي الضرب والقتل وغير ذلك 310/75 + 
(4) من قوله: ((قال في البحر)) إلى: ((الحالف ولذا)) ساقط من "7" 
(د) "الظهيرية": كتاب الأعمان - القسم الثالث - 
(5) "النهر”: كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 53453 نبب 75917 
(# المقولة [18785] قوله: ((وكذا ير بالبيع)). 


(8) "الظهيرية": كتاب الأبمان ‏ القسم الثالث ‏ الفصل الخامس: فيما يجري بين صاحب المال والغريم ق45 ١أبب‏ ل 45 ١‏ ابأ 


الخامس: فيما يجري بين صاحب الال والغريم ق45 ١‏ ب بتصرف. 


بتصرف. 


(9) "الظهيرية":كتاب الأيمَان ‏ القسم الثالث ‏ الفصل الخامس: قيما يمري بين صاحب امال والغر لغريم قى 7١47‏ يتصرف. 


الجزء الحادي عث ا باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


(به) أي: بالدّين؛ لأن و ف بأمتالهاء (وهبة) الدائن (الدينَ منه) أي: من 
المديون (ليسّ بقضاء؛ لأنّ الهبّة إسقاطٌ لا مقاصّة (و) حيمدذٍ ف (لا حنث لو 


كانت الينين موقتة) لعدم إمكان الب مع هبة الدّين [ذ[ذ1[ذ[ 1[ 000 


فيصيرٌ قابضا ديت وإن قبلهُ وبق بع كأث أحرقة لم يحنث لعدّم القبض)). اه ميا وتام 
رو السألة في "البحرٌ”. 


امم (قوله: به) 00 بالبيع: والظاهرٌ أنه غيرٌ قِيدِء حتى لو باعَهُ ث 


تقَعٌ المقاصّة وإث لم يَُعَلٍ الدَينُ القَمنَ» يدُلٌَ عليه ((مس أله الاستهلاك) المذكورة آنفا 


ولذا لم يقد به في 9 


زهككمى (قولة: أن الد تقضى بأُمتالِهًا) قال في "الفنتح 


ل 5-5 عه 1 235 


بالدّراهم كان بطريق المقاصّةء وهو حو حم - وهو اند مضمونا عليه؛ 


لأنهُ فض لنفسيه لِتَمَلْكَمُ وللدا ئن مله على المفبّض فيلتقيان قِصّاصَأ وكذا هنا)». 
185 (قولةُ: لأنّ الهبة إسقاطً) ولأ القضاءً فعلٌ المديون» والهبة فعلٌ الدائن بالإبراء» 
(قولُ "انار 3 ": لأنَ الديوت 2 بأمتالها) هذا التعليلٌ 5 هو فيما إذا با شمن مطلق» ولا يظهرٌ فيما 


إذا ياعّه بالدّينِ على ما ذكرّف وف مسألةٍ الكوز أنه إذا اشترى .نما في ذَمَّةٍ المديون من الدَّين ينبغي أن لا يشت 


للمديون شيءٌ؛ لأنّ الثمنّ هنا معيَّنٌ وهو الدّينٌ فلا يمكنٌ أن ره فتيرأ ذمة المديون ضرورة» تمنزلة 
ما لو برأ من الت وبه ظهر فرق بين قيض الدّينِ وبِينَ التثّراء به 'ه. وما هنا يناثي ما قدّمه عا 
(قولة: وإن قبلهُ كأن أحرقة لم م يحنث؟ لعدم القبض) أن شرط الحدث القب ضر ٍ نّْ الرحبٌ للضسّمان» فيصيرٌ 


قابضاً 5 كرحلين لهما دين مشترّلكٌ على رجلء فغصّب أحدهما من المديون واستهلكه كان تشريكه أن 


7 7 ِ 00 5 
يرجع عليه محصتهٍ من الدين» وإن أحرقه من غير غصسبر لا يرجع عليه بد 


5910/4 انظر "البحر": كتاب الأعان  باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك‎ )١( 


زه "القتح”" : كتاب الأمان ‏ باب اليمين في 


اضي الدراهم 455/4 


ا 


حاشية ابن عابدين _لدسدعسس 3548 ل باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


وإمكانٌ البرّ شرط البقاء وكما) هو شرط الابتداء كما مر" في مسألة الكوزء وعليه: 
(لو حلّف ليقضير دينه غدا فقضاه اليو أو حلّف لِقلّرٌ فلاناً غداً فمات ايوب أو) 
حلّف (ليأكلن هذا الرغيف غداً فأكله اليوم) لم يحدثء "زيلعي”". (حلّف ليقضيّنٌ دينَ 
فلان فأمر غيره بالأداء أو أحاله فقبض بر وإن قَضَى عنه متبرّغٌ لا بن "ظهيرية”"... 


فلا يكونُ فعلٌ هذا فعلّ الآن "فتيم"0, 

قيل: إن شرط ابر القضاءٌ ولم يُوجَدْ فيازمٌ الث وإلا لم ارتفاع التقيضين, قال في 
"الفتح”””): ((وهو علط فإ الْقيضين ‏ الواحب صيدق أحايهمًا دائماً - هما في الأمور الحقيقيّةٍ 
كُوحودٍ زيل وعديو أمًا امتعلق قيامهُما بسببم شرعي فيبْتُ حكمُهُمًا ما بْقِيَ السب قالمأً» 
وقيام اليَمين سببٌ لثبوتٍ أحدهما من الميدث أو الب وينتفيان بانتفائه كما هو قبل اليَمين حيثٌ 
لا بر ولا جدث» ولذا قأنُوا هنا: لم يحنَتء ولم يقوثوا: بر ولم يحنت)) اه. 

من (قولة: وإمكاث البرّ شرط البقاء إلخ) أي: في اليُمين الموقنق بخلاف اللْطُلَقَق فإنة 


5 0 00 8 5 ىن م 1 2 
فيها شرط الابتداء فقط» وحينَ حلف كان الدَّينُ قائماء فكان تصورٌ البرّ ثابنا فانعقدت» ثم 


(تنبيه) 


للك 


حيث بعد مُعبِي زمن يقادِرٌ فيه على القضاء باليأس من البرٌ بالهبق» "فتح 
هجهل (قولة: وعلي) أي: ويَستِي على اعتبار هذا الشّرط. 
وت وك لمعت لفررب يعور" ل التدمر وم مطل اليل 


.185 (قولة: فأمر غيرَهُ) الَّميرٌ فيه عائدٌ إلى الحالفي» وضميرٌ ((أحالَة)) و((قبض)) 


ا ا ا 

(7) "نبيين الحقائق": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 39/5 ,١‏ 

(©) "الظهيرية": كتاب الأمان ‏ القسم الثالث ‏ الفصل الخامس: فيما يجري بين صاحب المال والغريم ق47 ١‏ /رب. 
() "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف تقاضي الدراهم 43/4 -425. 


(د) "الفتح": كتاب الأيمان _ باب اليمين في تقاضي الدراهم 477/4 . 


الجزء الحادي عشر 243 باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


وفيها:”'2 حلف لا يفارق غريّه حتى يستوي فقَعَدَ بحيث يراه أو يحفظة فليسَّ عفارق 


ولو نامَ أو عَمَلَ أو شغله إنسالٌ بإلكلام أو منعهُ عن الملازمةٍ حتى هرب غرئٌه 1200 


إلى فلان؛ قال "ط””2: ((أفادَ به أن القضاءً لا يتحقَقٌ ممجرد الحوالة والأمرء بل لا بد معَهُما 
مِن افيض قال في "الهنديّة"”": وإِن نوى أن يكون ذلك بنفسيه صدّقَ قضاءٌ وديانةه ولو حلّفَ 
المطلوب أن لا يُعطيّهُ فأعطاهُ على أحدٍ هذه الوجوه حَت» وإنْ نؤى أن لا يُعطيَهُ بنفسيه لم يُدَيِّنْ 
في القضاع)). 

لفق (قولة: 0 يفارقٌ غرة إلخ) تفده بعض مسائل الغريم 3 أواخصر باب 
اليمين بالأكل والششربو. 

100 (قولة: أو يحفظة) الذي في "ينح" و"البحر”©: ((ويحفظة بالواو»» "طا"”". قال 
في "البحر"7: ((وكذلك 43/4 لو حال بينهما ميتي أو أسطوانة من أساطين المسجد 


وكذلك لو قعد أحدهما داحلٌ المسجدٍ والآعرُ خارجّةٌ والبابٌُ ببنهما مفدوحٌ بحيث يراد ون 


توارى عنه بحائط المسجد والآعحرٌ حاربجَة فقد فارقة» وكذلاتَ لو كان بينهما باب مغلق إلا 
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0 


(قول "الشارح": ولو ناب أو غَفَل أو شعْلَهُ إنسانٌ بالكلا أو منعهُ عن الملازمة حثى هرب غركٌه 
لم يحدث) علّلَ عدمٌ الحنث في "الولوالحية" بأنّ شرط الحنث أنْ يفارقةُ ولم يفارقة وإنْما فارفّه غريٌه؛ قال: 
((وكذا لو كابر حتّى انفلت منه؛ لأنه ليس في وُسعِهِ الامتناعٌ فلم تتعقد ينه علي) اه. 


)١(‏ "الفلهيرية": كتاب الأبمان ‏ القسم الثالث ‏ الفصل الخامس: فيما يجري بين صاحب المال والغريم ق57 ١/أ‏ بتصرف. 
(9) "ط": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين ف الضرب والقئل وغير ذلك 3284//5. 

(8) "الفتاوى الهندية": كتاب الأيمان ‏ فصل في اليمين في تقاضي الدراهم 5رد1١.‏ 

(:) صاء.ه "در" 

(ه) "المنح": كتاب الأيمان . باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ١‏ /ق5١5/أ.‏ 

(5) "البحر": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 4 /إلمة؟. 

(0) "ط": كتاب الأعان ‏ باب اليمين ف الضرب والقتل وغير ذلك ؟/884. 

(8) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 892/4 


حاشية ابن عابدين ل باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


لم يحثء ولو حلّف بطلاقها أن يعطبها كل يوم درهساً فربّما يدفغ إليها عند 
الغروبب أو عند العشاء قالَ: فإذ2'9 لم يُحَل يوماً وليلةً عن دفع ردرهم لم يحدث. 


وعلف لايشض د عن غريه (درهماً دون درهم فقبضَ بعضة الا اعنيت بحت 
يقبض كلّه) قَنْضاً (متفرّقاة”') لوجودٍ شرط الحدث وهو قبضُ الكلّ بصفة التفرّق».. 


أدخلّهُ وأغلقّ عليه وقعَدَ على الباب)). 

100 (قولة: قال) أي: صاحبُ "بمسوع الشوازل" كما عزاة إليه في "البحر”" عسن 
0 502 
الظهيرية ' . 


0 َ 


مر (قولهُ: لم يحنّثْ) الظَّاهرُ أن وتحهه أنه راد باليوم عرفا 0 ل اللي و 
لُ: لو قال: يوم أكلمٌ فلاناً فكذا فهو على الجحديدين لقرانه بفعل لا تاد فعمٍّ. وكذناك هنا لأ 
الإعطاءً لا تت فافهم. 

مطلب: لا يقبضُ دينه درهماً دون درهم 

ه10 (قوله: لا يقبض دينه درهماً دون درهم) أي: ابض خالة كون 0 
لدرهم آخر و كونه غير مقبوض أي: لا يقبضٌة متغرقاً بل جملة فالحدم وغ في تأ 
: »كنا ظهر لي. 
هد (قولة: لا ينث حتى يقبضَ كله متفرّقً) أي: لا يحت ممجردٍ قبض ذلك البعض: 


00 لو ا 100 
محتيل فير يثل: بعت با مار أي: متقاب 


ا لجرك 


5 ل يتوقفْ حل على قبض باقيه» فإذا قَبِضّهُ حدث »"فتيح 


امكملر (قولة: وهو قبضْ الكل إلخ) أنه أضاف القبضّ المتفرّق إلى كل الدّين 


(0) في "ده" وكو": ررإفم). 
(؟) في "و": ((متعرفا)): وهو تخريف. 
(؟) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ؛ أ8م89. 


(4) "الظطهيرية": كئاب الأبمان ‏ القسم الثالث ‏ الفصل الخامس: فيما يجري يين صاحب امال والغريم ق575 ١‏ ب و41 ١‏ /أ بتصرف. 
(ه) صدة 49 "در" 


(0) "الفتح": كتاب الأتمان - باب اليمين في تقاضي الدراهم 4557715. 


الجزء الحادي عث 6١‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


(لا) يحدث (إذا قبْضنه بتفريق ضروري ) كأنا يقبته كله بوزنين؛ لله لاْعدُ تفريقاً 
عُرْقً مادام في عمل الوزن. (لا يأخذ ما له على فلان إلا جملة أ, وإلا حَمْعاً فترك منه 
درهماً ثم أذ الباقي كيف شاءً لا يحنتْ)» "هري وهو الحيلة فز في عدم حيثه في 
المسألة الأولى» ذكما لا يحنث مَنْ قال : إن كان لي إلا مائة أو غيرُ أو سوى) مائة (فكذا 


((ديني))» وهو اسم لكل "فح "7" فلو قالَ: ((مِن دَيني)) ينث بقبض البعض؛ لأنّ شرط الحنث 
البعض فيه متفرقا أو لم 


هنا قبض البعض من الدّين متفرقاً وأشارٌ إلى أنّهُ لو قيّدَ باليوم فقبض 
000 َه 6 2 َن رم ١‏ 580 ارهظ 
يقبضْ شيئا لم يحدث؛ لأنّ الشرط أححذ الكل في اليوم متفرقاء ولم يوجَك وثماة في "البحر”". 
ب 1 0 و5 2 ع 
كول (قوله: بوزنين) أو أكثرٌ؛ لأنةٌ قد يتعذرٌ قبضْ الكل دُفعة» فيصيرٌ هذا اللقد 
: ولأنّ نّ هذا القدرَّ مِن الفريق لا يُسنّى تفريقاً عادةٌ والعادةٌ هي المعتبرة ا 
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نوكم (قولة: فترّك منه درهماً) أي: لم يأحذة من أصلاً. 
08940 (قولهُ: كيف شاءً) أي: جملة أو متفرقاً 
مطلب: حلف لا يأخدٌ ما أ على فلن إل جل 
مطلب: إن أنفقت هذا المالَ إلا على أهللك فكذا فأنفق بعضّة لا يحنت 


2 ف و 2 ل و 
81 (قوله: لا يحنث) كذا ذكرّ في "البحر"”” عن "الظهيريّة" هذه المسألة غير معللق 


قولهُ: لأنه قد يُتعذرٌ قبضُ الكلّ ذفعة إلخ) ف "السّدي": ((يُستفادُ من القام أنه إذا كان لا ياج إلى 


الوزن ففرقه أنه يحنثء والظاهرٌ أن التفريقَ الحاصل من العددٍ كالتفريق الحاصل بالوزن» ولو تشاغَل بغيرٍ الوزن 
أو العددٍ حذث؛ لأنه به يختلفْ محلسٌ القبض على ما عُرف)). اه "نهر". 


ب١17 "الظهيرية": كتاب الأمَان  القسم الثالث  الفصل الخنامس فيما يجري بين صاحب المالى والغريم ق‎ )١( 
بتصرف» نقلاً عن "الحيل".‎ 

222١‏ "الفتيح" : كتاب الأيمان - باب اليمين في تقاضي الدراهم 477/4 . بتصرف 

(7) انظر "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 59374 


(4) "تبيين الحقائق": كتاب الأعان ‏ باب اليمين ف الضرب والقتل وغير ذلك "5 1. 


ذلك 954 


ودع "البخر": كباب الأفاق د 


حاشية ابن عابدين د باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


والقلّاهم أنها بمعنى المسألة المارّة؛ لأثّ درهياً دون درهم ممعنى عر كما مطل وقرلة هنا: 
((إلاً جملة) هو معنى لا يقبطلة متفرقا لكنّ الأولى في الإثبات. وهذه في الثثفي, والمعنى واحدٌ 
ورأيت في طلاق "الذّحيرة" في ترجمة المسائل التي يُنظرُ فيا إلى شرط الي (إوهسب لرححلي مالأ 
فقَالَ الواهب: امرأتي طالق 3 إن أنفقت هذا المالَ الذي وهينكٌ إلا على أهبك ُ لم 2 أنشقَ 
بِعضّهُ على أهليء وقضى بالباقي دبناً أو حي أو تروّج لا تلق امرأة الحالف» ذكرَة "واهر زاده” 
في "شرح الحيّل””""» وعلّله بأ شرط بره [؛/ق4؟١إب]‏ إنفاق جميع الهبة على أهلهء فيكونُ شرط 
حننِه ضدٌ ذللك» وهو إنفاق جميعها على غيرهم ولم يوجد وهو نظيرٌ ما لو حلّف لا يأخيدُ مالَهُ 
على فلان إلا جميعاً وأخحذ البعض دون البعض لا يحنَت؛ أن شرط بره أخدٌ جميع الثّين جلك 
فيكوثٌ شرطً حنيه ضدّ ذلك؛ وهو أخحدٌ جميع الينِ متفرقاً ولم يومد ذللكه كذا هناي) اه. 
وحاصلة: أنه لا يحدث هجرد قبض البعض ججملة أو متفرقاً مالم يقبض الباقيّ كما مر" 
فإذا ترك البعض أن لم يقبضة أصلاً بإبراء أو بدونه لم يحنث؛ لعدم شرطه وهو فض كله غير 
لق أي: متفرقا» ولا كانت هذه اللسألة في معنى الأول كما ذكزنا قال "الّارح": ((وهو الحيلة 


في عدم حله في الأولى))؛ وبقيّ هنا شي وهو ما لو لم يأعذ من دَينهِ شيئاً أصلا أو لم ينف 


(قولة: لكنّ الأولى في الإثباسيء وهذه في النفي إلخ) كلل من المسألتين في الثفيء فلم يظهر ما قله 
وإذ ١‏ كان المرادٌ بالنفي والإثبات قولةُ : درهماً دون درهم وقولّة: إلا جملة فالمنامسبُ أن يقول: الأولى 


بالنفي والثانية بالإثبات نظراً إلى معنى التفريق واللحملق تأمّل. 
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(؟) "شرح الحيل": لمحمد بن محمود بن عبد الكريم؛ بدر الدين المعروف ب: "خواهَرٌ اده" (ت151هم)؛ والحيل: 
لأبي بكر أحمد بن عمر الخصّاف زت131ه). ("كشف الظنون" 3979 "الجواهر المضية" 580/١‏ 
و23”5/76 "الفوائد البهية" علا ء ثاب "هدية العارفين" 2/5 ؟١),‏ 

() المقولة [18773] قرله: ((لا يحمت حتى يقيض كله متفرق». 


راتكن 


الجزء الحادي عث اه باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


ملْكها) أي: المائة (أو بعضهام؛ لأنّ غرضّه نفيُ الزيادةٍ على المائة» وحبتث بالزيادةٍ 
لو ” فية الركاف وَإلاّ لا ببب ك0 


في مسألة الهبة شيقاء بأ ضاعت الهبة متا وَالْظَّاهرُ أنه لا يحنث؛ لأنَّ العنى: إن أحذت ذيني 
لاآحذْه إِلذّ جملك أو إن أنفقتها لا تفقها إلا على أهلك ونظيرة: لا أيعْ هذا لوب إل بعشرق 
أو لا تتحرجي إلا بإذني فلم به أو لم تخرج أصلاً فلا شلك في عدم الحدشء فكذا هنا. 

مطلب: حَلّف لا يشكوة إلا من حاكم السسّياسةٍ ولم يشكْهُ أصلاً لم ينث 

ومنه يُعلّمُ حوابُ مالو حلَّف لا شكرة الأين حا السّياسة وترَّك شكاينةُ أصلاً 
لايحنث هذا ما ظهّر لي فاغتنمة. ا 

من (قرلة: علكهم متَعلق بقوله: ((لا يحت). 

0478 (قولة: لأنّ غرضة نف الزيادةِ على الحة) أي: أن ذلك هو المقصودُ عُرفاء والخمسوت 
مثلاً ليس زائدا على الثقء وهذا بخلاضب ما لو قال: لي على زياد مبل وقال زيدٌ: حمسو فقالَ: إِث 
كان لي عليه إلا مب فهذا لنفي التقصان؛ أن قصدةُ بيمينه اليد على المدكر اه "فنح7". 

كككمى (قولة: لو مما فيه لكام أي: لو كانت رياد من 0 ما تحب فيه الرّكاةٌ 
كالتقادين والسنّائمة وعرض التحارةٍ وإن قلس الزيادف ولو كانت ين غيره كالرقيق والدور 
لم يحت وهذا؛ لأنّ امستنتى 10 امال لا الدّراهم ومطلق المال ينصرفُ إلى التكوي1؟ كما لو 
قالَ: والله ليس لي مال أو قال: مالي في المساكين صدقةٌ وهذا بخلافي ما لو أوصى يثلث ماله 


أو استأمَنَ الحربي على ماله حيث يعم جميعَ الأموال!؛ لأ الوصيّة خلافة كالميراش. ومقصود 


(قولة: والظَاهرُ أنه لا يحسث إلخ) بل ما قاله في "الدّيرةٍ" من أن شرط بره إنفاق جميع الهبة على 
هلو فيكونٌ شر حندِه ضدٌ ذلك» وهو إنفاق حميعها على غيرهم إلخ - نص صريحٌ في عدم حشه إذا 
لم يأحذ شيفاً من دينهء أو لم يُنفق شيئاً في مسألة الهبة. 


)1١(‏ "الفتح": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في تفاضي الدراهم 4717/4 بتصرف. 
(؟) في "": (الركاة). 


حاشية ابن عابدين ل 0014250 ل باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


حتى لو قَالَ: (امرأتة كذا إن كان له مال وله عروض) ود ضياع (وذورٌ لغير التجارةٍ 
لغ عننة " اخزالة كملا . (حلف لا يفعلٌ كذا تركه على الأبدِ) لأنّ الفعلٌ يقتضى 
ندرا سبكرا و انك الس جاه زنوحن حون عيدرور) ميف ورضلية 


الحربيٌ العنِية له تعال ومامُهُ في "شرح التلخيص" 
(45؟هدر (قولة: حتّى لو قالَ إلخ) تفريمٌ على ما فُهِمَ من كلاه من ((أث امال إذا أطلقّ 
ينصرفف إلى [6/ق78] الرّكوي)) كما قرّرناة؟''» فافهم. 
مطلب: حلّف لا يفعلٌ كذا ترك على الأبدٍ 


كد (قولة: تركهُ عل ى الأبد إلخ) ففي أ وقتر فعلة حيتء مإ نوق نيما أو يومين أو كه 


ار 


أو بلدا أو متزلاً أو ما أشبهَةُ لم أصلاً؛ لأنَهُ نوى تخصيص ما ليس حلفوظ. كما في "الذّحيرة". 


08549 (قولة: أن انما ل يقتتضي مصدرا منَكرا |! لخ) فإذا قال: لا أكلمٌ زيداء ؛ فهو معنى 


لا أكليةُ كلام وهذا أحد د ذكرهما ف "غاية البيان"» ثانيهما: أن ين فعلَ ذلك الشّىء 


7 6 3 .0 ك2 3 3 ِ 
مطلقاء ولم يقيده بشيء دود شيء فيعم الامتناغٌ عنهٌ ضرورة عموم النفي» وعليه اقتصر 
في "البحر”" وهو أظهرٌ وأحسنٌ منهما ما نقلناه”» عن "الذحيرة"؛ لما يردُ على الْأَوّل أن عمومٌ 


التخصيص 0 إفادنها روم 
00 اير يردٌ على 30 أنَّ عمومٌ ذلك الصدر في الأفرادٍ إلخ) فيه: أن الأول ب ليس فيه دعوى 
عموم الأزمان وإنْ كان لازما لعموم الأفعال: وبالجملة كلامُه هنا لا يخلو عن مناقشاتٍ 


(1) في "و": (الأكمل)). 
)١(‏ المقولة [4 5 ]١65‏ قوله: ((لو عما فيه الزكاة)). 


م ا : كتاب الأتمان ‏ باب اثيمين في الضرب والقتل وغير ذلك 510-05 


(5) المقولة ]١8555[‏ قوله: ((تركه عنى الأبد إلخ)). 


الجزء الحادي عشر 1 باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


عينة). وما في "شرح المجمع" ‏ مِنْ عدمه - سهوٌ (فلو فعلّه مرّة أخرى لا يحنث) 
إلا في ((كلما»» (ولو قيّدَها بوقتي) كوالله لا أفعلٌ اليوم (فمضى) اليومٌُ (قبلَ الفعل 
بر لوجودٍ ترك الفعل في اليوم كله (وكذا إن هلك الحايفُ والمحلوفُ عليه بن 5 


ذلك المصدر في الأفرادٍ لا في الأزمان» وأيضاً فقد قالَ "ح”": ((إنّ هذا ينائ ما مر في باب اليمين 
ف الأكل)»» أي: ((ين أن لتَابتَ في ضمن الفعلٍ ضروريٌ لا يظهر في غير تحقيق الفعلء بخلاف 
الصّريح وين أدّ الفعلٌ لا عمومٌ له كما في "المحيط" عن "سيبويه”7)). 

زه امن (قولة: وما في "شرح الجمّع') أي: ل"ابن ملك" ((من عدمه) أي: عدم انحلال 
اليمين فهو سهرٌ كما في "البحر"””» بل تنحلٌ فإذا حيث مره بفعله لم ينْثْ بفعله ثانا وللعلأمة 
"قاسم" رسالةة”) رد فيها على العلمةٍ 'الكافييجي”” حيث اغترمما في "شرح الجمع"؛ ونقلَ فيها 
إجماع الأئمة الأربعةٍ على عدم تكرارٍ الحجنث. 

ره» 05م (قولة: لا يحَث) لأنهُ بعد الحدث لا يُتصّر الب وتصوّر البرّ شرط بقاء اليمين» فلم 
بق اليمينُ فلا حنث» رسالة العلأمةٍ "قاسم" عن "شرح مختصر الكرحي". 

160 (قولة: إلا ني كلّما)؛ لاستلزايها نكر الفعلء فإذا قال: كلّما فعلتُ كذاء يحت 
بكل مرَةٍ. 

د80 (قولة: وكذا إلخ) هذا إذا لم يحض الوقنت. 

ال (قولة: والمحلوفُ عليه) الواو ععنى أو. 
)١(‏ "ح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ق49 ؟/أ. 
(؟) من قوله: ((من أن الثابت)) إلى ((كما في "المحيط” عن سيبويه)) هو من كلام "ح" لكن في موضع آخر انظر 

"ح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب ق +٠‏ ؟/] بتصرف. 

() "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 400/4. 
(4) لم تنص كتب التراجم التي بين أيدينا على اسم هذه الرسالة. 


(0) هو أبو عبد الله محمد بن سليمان بن سعد الرُومي» محبي الدين المعروف ب"الكافِيجي" (ت734/ه). ("الضوء 
اللامع" 75/77 "بغية الوعاة" 2177/١‏ "الشقائق النعمانية" صاء 4-). 


حاشية ابن عابدين .ل 3281 ل ياب اليمينفي الضرب والقتل وغير ذلك 


لتحقق العدم؛ ولو جُنَّ الحالفُ في يومه حيث عندّنا حلافاً ل: "أحمد” "قتح". (ولو 


8 5 3 35 
85 3-7 اس 


حلف ليفعلته بر عرَةٍ) لأنّ النكرة في الإثبات تخصٌ والواحدٌ هو الميَمَنُ 0000 


00 (قولة: لتحقق العدم) أي: عدم الفعل في اليو "ط "0 
8504م (قولة: ولو جُنَّ احالف إلخ) عل هذا في الإثبات كما في "الفتح”" سورك ! 
قال: لآكَنٌ اريف في هذا اليو فجُنٌ فيه ولم يأكل أما في صورة الثفي إذا جُنَّ ولم يأكل فلا 
شلك في عدم الحنشى "ط"7", وقدّة9 "للصنف" أل الأبمان أنه يحنت لو فَعَلَ المحلوف عليه وهو 
مُغمىُ عليه أو بحنوث. 
مطلب: حلف ليفعلنة برَّعَرَةٍ 
إفلكنية (قولة: أن ال كر في الإثباتٍ تخص) أرادَ باللكرةٍ المصدر لذي تضمُّيهُ الفعلٌ» وهذا 
مبني على التعليل السّابيق» وقد علمت ما فيه. وف "الفتح"207: («(لأن الملترْمَ فعلٌ واحدٌّ غيرٌ عَيِن؛ٍ 
إذ مقا للإبات فيب بأ فعله سواء كان مُكرّها (واق+؟٠اب]‏ فيه أو ناسيا. أصيلاً أو وكيلاً عن 
غيره؛ وإذا لم يفعل لا يُحَكُمُ بوقوع الحدث حتّى يقعٌ الأ عن الفعل» وذلك موت الحالفم قبل 
الفعل ؛ فيحبُ عليه أن يوصي بالكقارق أو يفوت محل الفعل. ا 0 
و والياكلة هذا الرغيف» فمات يد أو كين ل الرّغيف قبل أكل وهذا إذا كانت اليميث نُ مطلقة)) اه. 


(قولٌ المصنف: ولو حلّف ليفعلته بر عر الصّواب: ((بِرّ بالفعل مرة))» أي: في ساعة مسمَاةٍ 
بامرة؛ أن كلمة ((مرّ6) لازمة لصب على الظرة أو المصدرية "سندي" عن "الحتوي". 
)١(‏ "ط": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف الضرب والقتل وغير ذلك *أردم5. 
(؟) "الفتح": كتاب الأعان ‏ مسائل متفرقة 451/4 . 
(7) "ط": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 77ردم”. 
43 سه 2 اد او 
() "الفتح": كتاب الأيمان ‏ مسائل متفرقة 4719/4 بتصرف. 
5 في 'م": «رأو». 


الجزء الحادي عشر 7ه باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


ولو قيّدَها بوقتي فمضى قبل الفعلٍ حنث إن بقي الإمكاث وإلا بأن وقعَ اليأسُ عوته أو 
يفوت لمحل بطلت ينه كما مرّ تي مسألة الكوز يا (حلَفَهُ وال ليعلمتة بكل 
داعر) مهماتينء أي: مسراو (دخل البلدة عد باورا بياك لكون اليميين 
المطلقة تصيرُ ا بدلالة الجال» وينبغى تقييدٌ عينه بقور علمف لظ 


رحمكملن (قولة: ولو قيّدها بوقتي) مثل ليأكلتةُ ف هذا اليوم» "فتح ده 

زلاه املع (قولة: بأن وفع م اليس أي: قبل مضي الوقتي. 

جدهم0 (قولهُ: أو بفوت امحل ل) هذا عندهما خلاقاً ل" أبي سك لسن 

مطلب: حلّفةُ وال يُعلِمنَهُ بكلّ داعر 

زده مل (قولة: تقيّدَ حلفة بقيام ولايته) هذا التخصيص بالرَمان ثبت بدلالة الجال» وهو 
العلمٌ أن القصود مِن هذا الاستحلافب زجِرُهُ بما يدف شرّه أو شر غير يزجره؛ لأنَهُ إذا رُحِرّ 
داعرٌ انزجرٌ داعرٌ آحمرُ وهذا لا يتحققٌ إلآّ في حال ولايته؛ لأنها حال قدرته على ذلكَ» فلا يفيدٌ 
فائدتةُ بعد زوال سلطنتف والرّوال بالموت» وكذا بالعرل كّ ظاهر الرّواية» وعن ان ا 1 
ىذ عليه إعلامهُ يعد لعل "فيح سم 


0 يبغي تقيبد عينه كيه بغور عليه هذا بحث ل ' ابن ن القمام"97 كانه فال زووق 


ثم إن احالف لو وعلِمَ بالتاعر ولم يعِمْةُ به ! لم يحنت إلا إذا مات هو 
و لأنَهُ لا يحث في اليمين الْطُلقة إلا باليأس؛ إلا إذا كانت موقدة فيحنت 


ا لك 
شرح الكنر 


عضي الوقت مع الإمكان)) اه. 

ولو حْكِمَ بانعقادٍ هذه للفور لم يكن بعيداء نظرا إلى المقصودٍ وهو المبادرة لزجره ودفع شرق 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب الأتمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ١0/7‏ بتصرف. 
0 "الفتح": كتاب الأيمان ‏ مسائل متفرقة 4801/4 . 


(*) "الفتح": كتاب الأعان ‏ مسائل متفرقة 7/4/4 5. 
(4) "تبيين الحقائق”: كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 173/5 


تذككنن 


حاشية ابن عابدين 6 باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


والدّاعي يوحب التقييدَ بالفورء أي: فور عليه بهم) اه. وأْقرَهُ في "البحر'”" و"التهر ”© و"للنح"” 
واعترض بأنَهُ ملافُ ظاهر الروايةه تفي "العناية"90: ((وليس يلزمهُ الإعلام حال دحولي» ولمًا يلزمةُ 
أذ لا ير الإعلام إلى ما بعد موت الوالى أو عزله على ظاعر لايق له 

قلت: قولةُ: ((على ظاهر الرواية)) راحمٌ إلى قوله: ((أو عزلهع)) أي: بناءً على ظاهر الرواية مين 
أذ العرلَ كالموت في زوال الولاية» خحلافاً لما عن "أبي يُوسّف" كما يعلَّمُ ما نقلئاة”» سابقاً عَن 
"الفتح"؛ ولا شلك أنّ اليد بالفور عند قيام القرينة حكم ثاب في المذهب. فصارٌ حاصلٌ 
بحست "ابن الهُمام": أن الوالي إذا كات ماده دفم الفساد في البلدء وحَلّفَ رحلاً بأد يُعلِمَهُ 
بكلّ مسد دخل البلد فليسَ مراذة أن يِخبرَهُ بعد إفساده [4/ق.٠//]‏ سنين في البلدء بل مرادَة 
إخبارُ به قبل إظهارو الفسادء فهذا قرينة واضحةٌ على أنّ هذه اليمينّ بمينُ الفور الات حكمُّها في 
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المذهبيء فما في "شرح الكنز" و"العناية" مبنيّ على عدم قيام قرينة الفور وما بحقَهُ "ابن الهُمام" 
مبني على قبايهاء فحيث قامّتٍ القرينةٌ على الفور حْكِمَّ بها بنصّ المذهبيء وإلاّ فلاء فلم يكن عقة 


(قولة: ولا شلدٌ أن ليد بالفور عند قيام القريئةٍ حكمٌ اب إلخ) ما مشى عليه "اللحشّي" طريقة ثالئة 
غير ع "الفتح" وغيرٌ ما ُِ "العناية" و'شرحج الكبر". وذلك أن مافيهما يُفيدٌ أ هذه عي مُطْلَقَةٌ على 
الإطلاق» والبحث يفي أنها نُ الفور كذلك؛ وما مشى عليه يُفيد أله تارة تكوث مطلقة وتارة + 
القرائن الدلٍ على الفوريّة والإطلاق» وهذا فيه مخالئفةٌ للبحث حيث قال: ((إنها للفور) وأطلّي وادّعى أن 
القصوة دالٌ عليه» ولا شلك أن بحث "الفتح" عنالفٌ لظاهرٍ الرّوايقه وما ذكرَةُ من العلةٍ إن ذكروه تعليلاً لهاء 


وأنّه يلمُةُ عدمُ التأير لما بعد الموتيء وهو عله دليلاً على الفور. 


فور باعتبار 


.100/4 "البحر": كتاب الأبمان  باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الأمان _ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ق781/) - ب. 

(5) "المنح": كتاب الأمان ‏ باب في بيان أحكام اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ١‏ أرق4 75١‏ 
(4) "العناية": كتاب الأيمان ‏ مسائل متفرقة 458/4 (هامش "فتح القدير"). 

(ه) في هذه المقولة. 


الجزء الحادي عد 25 باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


وإذا سقَطّت لا تعوف ولو ترقى بلا عزل إلى منصيبب أعلى فاليمين باقية لزيادة كه 

"فتح "200 . ومن هذا الجنس مسائِلٌ» منها: ما ذكرَهُ بقوله: ركما لو حلّفَ رب الدّين 
غرية أو الكفيل بأمر فول عه أذ لاجترج يمن البلاد إلا بإذنه تقيّدَ بالخروج حال قيام 
الدين والكفالة)؛ لأنّ الإذن ها يصيحٌ من له ولاية المنعه 1[ 211000 


مخالفاً للمنقول» بل هو معقولٌ مقبولٌ فلذا أقرّهُ عليه الفحولٌ فافهم. 

زتككوم (قوله: وإذا سقططت لا تعودٌ) أي: إذا سقطت بالعزل ‏ كما هو ظاهرٌ الرّواية كما 
م" لا تعودٌ بعوده إلى الولاية. 

كىن (قولة: ولو ترفى بلا عزل إلخ) هذا لم يذكرة ق افع بل ذكرة هف "البحر"0” 
يحناً بقوله: ((ولم أرَ حكم ما إذا عُِلَ بن وظيفقه وتولّى وظيفة أخرى أعلى منهاء وينفي أن 
لا تبطل اليمينٌ؛ لأنّهُ صار متمكناً من إزالةٍ الفسادٍ أكثرٌ من الحالةٍ الأولى)) اه. 

قلت: اله أن عل هذا ما إذا لم يكن فاصل بون عزله و توليه» بل مر ترقه في الولاية 
واتقالة عن الأولى إلى أعلى منهاء ولذا عبر ارح بقوله:((ولو ترفى بلا عزل)»» أ لو عرِل م 
تولى بعد يوم مئلاً فقد تق سقوط اليمينء والسناقط لا يعوة. 

0075 (قولة: ومن هذا الحنس) أي: جنس ما تقيّد بالمعنى» وإن كان مطلقاً في اللفظر. 

520 (قولة: 3 الكفيلٌ 2 الكفولَ عنة) كذا وق في "البحر”"©) ولم يذكرٌ في "الفتح "600 
و"النهر”" لفظ الأمرء ولذا قيل: إِنهُ لا فائدة للتقبيد به أقول: أي: لأنّ رب الدّين له ولاية المطالبة 
على الكفيل سواءٌ كان كفيلاً بأمر المكفول عنهُ أو لاء لك هذا بنامٌ على أنّ الكفيلٌ منصوبٌ عطفاً 
)١(‏ "الفتح": كتاب الأعان ‏ مسائل متفرقة 454/4 وتنتهي عبارة "الفتح" عند قوله ((وإذا سفطت لا تعود))؛ وانظر 

كلام "ابن عابدين" رحمه الله على تتمَّة النتقل. 

(؟) المقولة ]١8570[‏ قوله: ((وينبغي تقييد يمينه بفور علمه)). 
(5) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين قي الضرب والقتل وغير ذلك 401/4 باختصار. 
(4) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 2400/4 
0 "الفتح": كتاب الأمان ‏ مسائل متفرقة 454/84 . 
(3) "النهر": كتاب الأعمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 53973 ؟/أ. 


حاشية ابن عابدين اله باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


3 
عو 


وولاية المنع حال قيايد» (و) منها: (لو حلّف لا تخرّجٌ امرأنة إلا بإذنه تقيَّدَ بحال قيام 


على ((غرعَة))» ولفظً ((أمر» مضافٌ إلى المكفول عدة» وليسّ كذلك» بل («الكفيلٌ) مرفوعٌ 
عطفاً على ((ربٌ التين))؛ ولفظٌ («أمر)) بالثتوين» و(المكفولَ عنة) منصوبٌ عُطِفَ على 
((غرعَة)) مفعول حلّف» يوضلّحُة" قولٌ "كان النسفي””: ((أو الكفيلٌ بالأمر المكفول عنة»؛ 
وعليه فالتقييدُ بالأمر لهُ فائدة ظاهرة؛ لأنّ الكفيلَ بالأمر لهُ الرُحوعٌ على المكفول عنة فيصيرٌ معنزلة 
رب الدّين» فلذا كات لتحليفه المكفول فائدة» ويتقيِّدُ تحليفةُ عمدة قيام الدّينء .منرلة رب الدّين» 
فافهم. 7 "الخانيّة"”"©: ((الكفيلٌ بالئفس إذا حلف الأصيل: لا يخرج 0 البلدة إلا بإذنف فقضنى 
الأصيلٌ دينَ الطالبي» ّ حرج بعد ذلك لا يتخ». 

زمكحكملل (قولة: وليه النع حال قيامه) أي: قيام الذَّينِ وَمُفادُهُ أن ذلك فيما إذا لم يكن 
[ك/ق:؟ ٠س‏ الدينُ مؤجلاً؛ إذ ليس لَهُ منعْهُ من الخروج ولا مطالبتة قبل حلول الأحل؛ وفيما إذا 
أذّى الكفيلٌ لربّ المال؛ إذ ئيس لهُ مطالبة المككفول عنةٌ قبل الأداء» نعم له ملازمتةٌ أو حبسُةٌ إذا 


لوزمً الكفيلٌ أو حبس فليتأمّل. 


(قولة: ومُمَادُُ أنّ ذلك فيما إذا لم يكن الدَّينُ مؤجّلاً الح) ما قله مُمَادٌ من قول "الشّارح”: 
((لأنّ الإذن إلح))» وليس في كلامه ما يُفِيدُ تقيبد مسألة الكفالة عا إذا أدَى الكفيلٌ بل عبارائهم ناطقة 
بتقييدها بحال قيايهاء وقيامُها إِعًا هو قبلَ أداء الدّينء والظَاهرٌ أنه إذا أداهُ يكونُ حانثاً مخروحه بلا ديو 
إذ قد ترمّى حاله بن كونه كفيلاً إلى كونه دائتاء فيكودٌ نظيرٌ مسألةٍ "الصف" إذا ترقّى الوالي إفى ما 
هو أعلى» ويكوثٌ القصدُ الاحتراز عما لو دقع الأصيلٌ الدَّينَ لا عم إذا دفعٌ الكفيل. 


)١(‏ في "م": ((ويوضحه)). 
(؟) "كاف النسفي": كتاب الأيمان ‏ ياب المتفرقات رق 7511 


() "الخانية": كتاب الأيمان ‏ باب من الأبمان ‏ فصل في الخروج 0/5 (هامش "الفتاوى الهددية"). 


الجزء الحادي عث 1 باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


لعدم دلالة التقبيدء "زيلعي”"". (حلّف ليبن فلاناً فوهبَهُ له فلم يقبل بر وكذا كل عقاد 
تبرّع كعاريّة ووصية'"' وإقرار» (بخلافب البيع» 50 


نكحكول (قولة: لعدم دلالة التقييد)؛ دنه لم يذكر الإذن: فلا مُوحبّ لتقييده بزمان الولاية 


(قول "الشتّارح": لعدم دلالة التقبيدٍء "زيلعي"') الذي في "الزيلعي": حلت لا ترج امرأنة إلا بإذنه تقيّدَ 
يمال قبام الزر 


3 0 إل رتم ا 0 


للع ترحة ل وس انس لوي لمت ل .و والحالف هنا لم يقصا اله 
حرجت امرأنهُ إلخه أو إن قانها - وما قَصدَ تعلق اليمين على وحود فعل منه فمتى مفَّقَ وحوفة ترب 
لحنت مخلافبي: لا تخرج امرأةُ من التَارهففيه قصد احالف النغ فلا يضر عند ذلك قوذ : ((إلا بإذني))» رمن 
هنا تعلم ما في عبارة "المتارح" من الخلَرٍ على أن الدَلالة في: ((إنا رجت امرأني» أو بت امرأني)) موحودة 
وهو الإضافة فإنها بعد انقضاء العدّة لا تكوث امرأثة اه.. "سندي". وقد تقدَم في باب اليمين في الأكل 
((لا يكلّمْ عبدةُ أو عِرْسَهُ أو صديقة إن زالت إضاففة وكلّمّه لم يحنث في العبيء أشارٌ إيه أو لاه وفي 


ي: :في قولج: إن 
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غيره: إن أشارَ إليه أو عمّنَ حدث» وإن لم يُشير ولم يعيّن لا يحنست)» اه(". وبهذا يُقرى ماقلَهُ "ط" من 
أن الدّلالة موحودةٌ و الإضاف فإنها بعد اقضاء العدّةٍ لا تَكونُ امرأنّهُ اه. وقال في حاشيته على "البحر" 


أن 


عند قوله: ((ومنها: لا تراج امرأقة إلا بإفنه لخ»: تقدّمت هذه المسألة مشا في باب اليمين في الول 
والخروج؛ وذكرٌ الولف في باب التعليق من كناب الطَّلاق: ((لا يقال إِنّ البطلان لتقييده بامرأتبه؛ لأنها 
لم تبق امرأنة؛ لأنا نقول: لو كان لإضافتها إليه لم يحنث فيما لو حلف لا خوج امرأثة بن هل الثَار فطلقها 


وانقضّت عدنها وحربكت» اوفيما لو قال: 
فيهما كما في "المحيط", معلا بأنّ الإضافة للتعريف لا للتقبييي» اه. لكنْ ذكر موف قبل هذا مانصٌة: 
((وفٍ "الفنية": : إن سكت في هذه البلدة فامرأه طالقٌ ورج على الفور ولع امرأه ثم سكنها قبل انقضاء 
العدَةٍ لا تطلق؛ لأنها ليست بامرأته وقتَ وجوج التّرطٍ اه. فقد بطل اليمينُ بزوال املك هناء فعلى هذا 


قلت امرأتي فلانة فعيدي حر فقهلّها بعد ابينو نه مع أله يحدث 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ١77/8‏ بتصرفب. 
(5) في "ب": (روصية))'بحذف الواو الأول والأولى ما أثبتناه. 
(7) نقول: العبارة ل "المصتف التمرتاشي": انظر "الدر" صد ١‏ 5 وما يعدها. 


حاشية ابن عابدين 00 باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 
ونحوو حيث لا يْرٌ بلا بُول» وكذا في طرف النفي» والأصلل أن عقوة الترّعات 
بإزاء الإيجاب فقط والمعاوضات بإزاك الإايجاب والقبول عا 0 الموهوب له 


في الإذن» وعلى هذا لو قال لامرأته: كل عرو وها بغير إذنِكِ فطالق فطلقَ امرأنَهُ طلاقاً بائفاً 
أو ثلاث هتوج بغير إذنها طلقت؛ لأنهُ لم تتقيّد ع ايت لك لأنها إِمّا تتفيّدُ به لو كانت 
امرأة تستفيٌ ولاية الإذن ولمنع بعقاد الككاح» اه. "فتح”2"7, أي: بخلاف ليوج فل يستفية ولابة 
الإذن بالعقدِ» وكنارب الدَّينِ كما في "الذخيرة" وما قيل: - من أن الإضافة في قوله: امرأتي تددن 
على التقييد؛ لأنها بعد العدَةٍ لم تبقّ امرأنهُ ‏ مدفوعٌ بأد الإضافة لا للتقييدٍ بل للتعريفيء كما قالّوا 
في قوله: إن قبت امرأتي فلانةً فعبدي حر فقبّلها بعد البينونة يحنَت» فافهم. وانظرٌ ما قئاف في 
التعليق من كتاب الطّلاق. 
000 مطلب: خَلف لين له هب له فلم يقبل ب بخلافب البيع ونحوو 

819 (قول: ونحوو) كالإجارةٍ والصّرف والسّلم والنكاح والرّهن والخلي "ر”7. 

إفككه (قولة: وكذا في طرف النفي) فإذا قالَ: لا أهبْ حي بلإيجاب فقط جخلافب لا أي 

زكتكول (قوله: والأصل إلخ) الفرق: أن الهبة عقدٌُ تبرّع فيعم م بالتبرع: أمّا البيبع فمعاوضة 
فاقتضى الفعلَ مين الحانيين» إوعند ذف الهبة كابيمء واتفقواعلى أنه لو قالَ: بعك هذا القُوبَ 
أو آجرئك هذه الدَآرَ فلم قبل وقال: بل قبلت فالقولٌ له؛ لأنّ الإقرارٌ بلبيع تضم الإقرارٌ بالإيجاب 
والقبولء وعلى الخلافب ؛ القرض ؛ وعن "أبي يُوُسف" أن القبول فيه شرط؛ لأنهُ في حكم المعاوضةء 
ونْقِلَ فيه عن "أي حنيفة” روايقان» والإبراءُ يشبهُ البييع؛ لإفادته الك باللفظ والهبّة؛ 
لِأنَهُ ليل بلا عوض» وقال "الخَلواني ": إنهما كالهبةه وقيل: الأشبه أن يُلحَقَ الإبراء بالهبة» والقرضّ 
يرق ين كون اللدزاء: فأنتب طلق» ون كونه: فامرأة طالق؛ لأنها بعد ابينونة لم تبق امرأنه» فلييحفَظ هذا فإنّه حسنٌ 
جد اه.. قلت: وعلى هذا فاعتبارٌ لد في الإضافة فيما إذا كان لعل طلاقها لاغير» فلا ينا ما في 'للحيط” تأمل. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الأيان ‏ مسائل متفرقة 4048/4 . 
(؟) المقولة ]١885[‏ قوله: ((وزوال الملك لا يبطل اليمين)). 
(*) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 401/4. 


عدمى 


الجزء الحادي عشر له باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


شرطٌ في الحنث) فلو وَهَبّ الحالفْ لغائب لم يحنّث اتفاق "ابن ملك" فليُحفَظ. 


(لا يحنت في حلفه لا يشم رَيحاناً بشم وردٍ 1 1100111 


بالبيع» والاستقراضّ كالهبة بلا حلافي. أه ملع مِن "الفتح"”237 و"البحر””27, وانظر ما قدمناة9 


ف باب اليمين بالبيع والشراء. 
«فرغ 

ف "الفتح””': ((لو قال لعبد: إن وهبَكَ فلانٌ مني فأنتَ حر فوهيّةُ منه. إن كان العِدٌُ في 
يد الواهب لا يعي سلّمهُ لهُ [4/ق١1/]‏ أ لاء ون كان وديعة في يد الموهوب له إن بدأ الواهبُ 
فقال: وهبتَكَةُ لا يعت قبل أو لاء وإِن بدا الآرٌ فقال: هبْهُ مني فقال: وهبْهُ منك عَنّق)). 

.1859 (قول: شرط في الميسش) هذا فيما لو كان الحلفُ على المي فلو على الإثبات فهو 
شرط في الب فكان المناسبُ إسقاط قوله: ((في الحنث))» فافهم. 

مطلب: حلّف لا يَشَمُ رَيْحااً 

1659 (قولة: لايْسَم يفتح الياء والشّينء مضارعٌ شيمت الطيب بكسر اميم في الماضيء 

وحاءً في لغةٍ فت الميم في الماضي وضمّها في المضارع» "نهر"””2» والمشهورةٌ الفصيحة الأولل» كما 


ف "الفتيح"0©. 


(قولٌ "الصنفي": لا يحنث في حلفه: لا يشم ريحانا بشم ورد وياسيمين إلخ) وذلك؛ لأنّ الريحان 
عند الفقهاء ما لساقِه رائحة طيّبَةَ كما لورقهء وهما ليس لهما رائحة طَيبة وإعًا هى لزهرهماء فأشبّها 
ا 0 1 
التفاح والسفرجل» من "السندي". 


.57/0/4 "الفتح": كتاب الأيمان  مسائل متفرقة‎ )١( 

(5) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 401/4 بتصرف. 
(؟) المقولة ]١8٠١57[‏ قوله: ((والهبة)). 

(4) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ مسائل متفرقة 704+ بتصرف. 

(د) "النهر”: كتاب الأيعان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ق/5810 أب 

(1) "الفتح": كتاب الأمان ‏ مسائل متفرقة 5170/6 


حاشية ابن عابدين 33 باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


ويايمين)» والمعوّلٌ عليه العرف» ل (و) بين (الشمٌ تمع على) التّمٌ (المقصودء 
فلا يحمت نو حلّف لا يشَمٌ يبا فوحَة ريَةُ وإن دخلّت الرائحة إلى دساغه» 
"فتح”00. (ويحنث في حلفِه لا يشتري بَنفْسجاً أو ورد بشراء وَرَقِهما لا ذُهنهما) 


عع 


للعرف. (حلّف لا يتزوّجٌ فروَّحَهُ فضوليٌ فأحار بالقول 00000 


0م (قولة: وياسمين) بكسر السّير ين» وبعضّهم يفتخها وهو غير منصرفيء وبعض 
العرب يعربه يهُ إعراب جمع المذكرٍ السنّالمٍ على غير قياس» ا 01 


رم 


“00ل (قوله: والمعرّلُ عليه العُرفُ) ذكَرَ ذلك في "الفتح ”7 بعد حكاية الخلافب في تفسير 
الريحان وهو: أنّهُ ما طاب ريْحُهُ من التبِاتيء أو ما لساقِهِ رائحةٌ طيبِةٌ زكما لورقه]”؟» أو ما لا 
ساق لهُ من البقول ما لهُ رائحة مستلدةٌ وغيرُ ذللك. 

رمن (قولة: فوجَدَ رية) أي: من غير قصدٍ شمه. 

زملاام (قوله: للعُرف) فما في "الهداية" 9‏ من حنثه بالتُعن لا الورق» وما قَالهُ 5 7 


لعا 5-2 


من حنثه بهما - مبني الو ار الصنفن"” 


80 


18595 (قولة: فأجارٌ القول ل وقبلت» "نهر””. وني "حاوي الراهدي": (ولو 
01007 بنكاح الفضولي فسكّت فهو إحازة). 


ابن 8 


ل 2 7 2 3 
(قولة: أو ما لساقه رائحّة طيّبة كالورد إلخ) حقه أن يقول: ((كما لورقة)) كما هي عبارة "الفتح". 
)١(‏ "الفتح": كتاب الأيمان ‏ مسائل متفرقة 470/4 1 
(؟) "المصباح المنير": مادة ((الياسمين)). 
(8) "الفتح": كتاب الأعان ‏ مسائل متفرقة 50/0/64 
(5) في النسخ جميعها: ((كالورد))» وما أنيتناه يين منكسرين عبارةٌ "الفتح”: وقد ننه عليه "الراقعي" رحمه الله 
(د) "الهداية": كتاب الأعان ‏ مسائل متفرقة 4/15 9 
(7) "الفتح": كتاب الأعان ‏ مسائل متفرقة 49/1/4 
(7) "النهر": كتاب الأمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 59173ب 


الجزء الحادي عشر مد باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


و وال وم الكتابة غملافا "ابن فعامةا 0 يحدث» به رد اي 


رماكىى (قولة: حيث) هذا هو المحتانٌ كما في "سي" وعليه أكثرٌ المشايخ, والفنوى 


عليه كما في "الخايّة”", وبه اندفع ما في "جامع ع الفصولين"”؟ من أن الأصمّ عدمُةُ الات 

(قولة: وبالفعل) كبعت المهر أو بعضبهء بشرط أن يصل إليهاء وقيل: الوصول 
ليس بشرط» "نهر "”"2. وكتقبيلها بشهوقٍ أو جماعهاء لكر كر تمرعاً لغرب نفوذ العقدٍ من 
لمحم "بعر" 

قلمت: فلو بعت المهر أوَلاُ لم يكره التقبيلُ واللهماعٌ لحصول الإجازة قبلة. 

لمم (قولة: ومنه: الكتابةم أي: من الفعلٍ مالو أحازّ بالكتابة؛ لما في "الحامع"97: 
بش بنك ماكر جو شه كج ررس لاما را ان علي 


لاه 
ا ف 1 

امل (قولة: به يُفتى) مقابلك ما في "جامع لاك لانت بالقول كما 
من فكان المناسبُ ذكرةُ قبل قوله: ((وبالفعل) أفادة "ط"9" "2 


لان ركات الأبمان ‏ فصل في الترويج ؟54/1. 

.١ 51/8 "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان  باب اليمين في الضرب والقل وغير ذلك‎ )١( 

(7) "الخانية": كتاب الأيمان ‏ باب من الأعان ‏ فصل في الترويج 34/35 (هامش "الفتاوى الهدية"). 
(4) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون: في تصرفات الفضولي وأحكامها .9:9/١‏ 
(5) "البحر": كتاب الأعان ‏ باب اليمين فْ الضرب والقتل وغير ذلك 07/4غ بتصرف. 
(1) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 73173ب 

(/0) "البحر": كتاب الأهان ‏ باب الي در :ل الضربت والنل وخر ذلك 407/4 بتصرف. 
(8) أي: "الجامع في الفتاوى"؛ كما في "البحر". 

(9) "النهر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ق73307ارب. 

)٠١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون: في تصرفات الفضولي وأحكامها 5.09/1؟. 
)١١(‏ المقولة ]١71//[‏ قوله: ((حندث)). 

(؟١1)‏ "ط": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف الضرب والقتل وغير ذلك 5285/5. 


حاشية ابن عابدين ب ل 3518 ل باباليمينفي الضرب والقتل وغير ذلك 


لاستنادها لوقت العقدٍ. (كلُ امرأٍ تدحلٌ في نكاحي) أو تصيرٌ حلالاً لي (فكذا فأجازٌَ 
تكاح فضولي بالف لا يحَث)» مخلافي: كل عبدٍ يدل ف ملكي فهو حر فأحازه 
بالفعل حيث اتفاقً؛ لكثرةٍ أسباب المللتي "عمادية". وفيها: حلّف لا يطلقٌ فأحاد 
طلاق فضولي قولاً أو فِْلاً فهو كالنكاح غيرَ أن سوق المهر ليس بإجازةٍ 0000 


(08541 (قولَهُ: لاستنادها)أي:الإحازةٍ لوقت العقادءوفيه ايحت عباشرتِ فبالإحازةٍ 

اونما . 
مطلب: قال كل امرأةٍ تدخلٌ في نكاحي فكذا 

لحلل (قولة: لايحنث) هذا أحدُ قولين َالَهُ الفقيه "أبو جعفر" و"نحم الدّين النسفي", 
ولثَاني: أله يحتْ» وبه قال "شمس الأئمّة' والإمام 'البردوي" والسّيّدُ "أبو القاسم"؛ وعليه مششى 
الشارح” قبل فصل المشعةا"» لكن رجح رواق ا" ٠ابع‏ "للصلف" في "قناواه' الأول ووجهّةُ أن 
دعولهًا في نكاس لا يكوث إلا وريج فيكون ذكرٌ الحكم ذكر سييه احص به فيصير في التقدير 
كألهُ قال: إن تروّجبهاء وبترويج ج الفضوني ل يصيرٌ متزوحاء كما في "فتاوى العلمة قاسم'. 

قلت: قد يُقال: إن له سببين: التَرَوجَ بنفسيه؛ والترويج بلفظ الفضولي؛ والثّاني غيرٌ الأوّل 
بدليل أله لا يحنت به في حلفِه لا يتووج» تأمل. ٌ 

معدم (قولة: لكثرةٍ أسباب اللّك) فإنةُ يكونُ بالبيع والإرث والهبة والوصيّةٍ وغيرهاء 

بخلافف النكاح كما علمت» فلا فرق بدن ذكره وعدمه. 

ركحكمن (قولة: أو علا كإخراج متاعها من بيه "ط"07. 


(قولة: قد يُقال: إن له سببين إلخ) قد يُقالُ: المطلق يتصرف للغالب المعهودء تأمّل. 

(قولة: كإخراج متها من بيت إلخ) يحتاج لنقل؛ فإنه لها فتسلييه لها كتسليم المهرء تأمّل, 
والأحسئُ في اميل أنا مدل ما لو طلقَها على مال فقيضّه ايوج منها. 
(١)"البحر":‏ كتاب الأيان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك .4٠57/4‏ 


21155 در 
(©) "ط": كتاب الأبعان ‏ باب اليمين ف الضرب والقتل وغير ذلك 8285/5 


الجزء الحادي عد ييل باب إليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


لوجوبه قبل الطلاق. قال لامرأةٍ الغير: إن دخحلت دار فلان فأنت طالق فأحارٌ الزوجٌ 
فدحلت طلْقَت (وملة) ني عدم حه بلحازت فعلاً ما يك لوقو ي التعاليق من 
نحو قوله: (إنا تزوحت امرأةة' بنفسي أو بوكيلي أو بفضولي) أو دلت في نكاجي 
بوجو ما تكن زوحُهُ طالقاً؛ لأنّ قوله: ((أو بفضولي)» إلى آحره عطفٌ على قوله: 
((بنفسي))'"» وعاملةُ: ((تروجت) وهو حاص بالقول» وإنما ينسلدٌ بابُ الفضولي 
لو زادً: ((أو أحزث نكاح فضولي ولو بالفعل)» و0 


:545 (قولُ: لوجويه قبل الطّلاق) فلا بحالٌ به إلى الصَّلاقء بخلافب النكاح؛ لأنٌ اليهرّ 


اام 
ده 


من -خصائصي عن "العمادية", 

00 

امام (قولة: فأجارٌ الرُوجٌ) أي: أحاز تعليق تعليق الفضولي. 

تححكمل] (قولة: ومثلة) أي: مثلّ ما في المتن. 

ممم (قولة: ما يكنية الموقون) أي: 0 يكتبوث الوثائق أي: الصّكولة. 

08560 (قول: إلى آرم اللناسبُ حلفة؛ لأنّ قولّة: ((أو دحلت في نكاحي) معطوفٌ 
على ((تزحت)) لا على ((بنفسي))» فلا يصحٌ تعليلة بأد عامل ((تروّحت))» بل العلّهُ فيه أنه 
ليس 8 إلا سيب واحد وعر اتروع كماما وهو لا يكوثٌ إلا بالقول فاده "ط"00, 

03 (قولةُ: وهو خخاصٌ بالقول) فقولّة: (رأو بفُضولي)» ينصرفٌ إلى الإحازةٍ بالقول 
0 


1١‏ في "و": ((بامرأة)). 

(؟) في "و": ((نفسي)). 

(7) "المنيح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ١‏ رق 5١5‏ /أ. 
(؟) المقولة 858651 ١ع‏ قوله: ((لا يحدثع). 

(ه) "ط": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الضرب والفتل وغير ذلك 785/5. 

(5) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 0/4 4. 


حاشية ابن عابدين لل 0118 ل ياباليمينفي الضرب والقتل وغير ذلك 


زكتكلل (قوله: قلا مُخلص َّلهُ إلخ) كذا في في "البحر"(ل وتبِعَهُ 5 في "انه "20 واللنح”” وف 
"فناوى العلامة قاسم" و"جامع الفصوكين"0: أنه أنهُ اختيف فيهء قيل: لا وجة لجوازه لأنهُ شدَّد ب 
تقس وقال الققية "أو عفر" :وصاكب 'الفضيولة: حي أذ و فضولي بلا أمرهماء فيجيرةُ 
هوء فيحنت قبل إحازة امرأة لا إلى جزاءة لعدم اللي ” ْم بيه هي» فإجازنُها لا تعمل فيجدّدان 
العقدَ فيجورٌ؛ واددن يسوم عل روي فووري لود را ناح لكان كن 
(أ برها غيري لأحلي وأحيزة»» ما إذا لم يقا” : («وأحيرة)) قال "د الفضوليٌ 
لأحله فتطلقٌ نأ إذ ارط تزويجٌ الغير ير لَهُ مطلقاء ولكنها لا عي لماي الذعون ىق 
ملك الرُوج» قال صاحبٌ "حامع الفصولين"0©: فيه تسامط؛ لأ وقوع الطّلاق قب| قبل املك مما 

قلت: إِنا سمَّاةُ تساععاً لظهور المراد وهر الال رولق أ البسين لا إلى جزاء! 7 
حرط ترريج الغير لله وذلك يُوحدُ مِن غير توقّضي على إحازتي بخلاف قولِهٍ: أتروحها فإنةُ 
لا يود إل بعقايو بنفسيهء أو عقد غيره لهُ وإحازته. 


مر 2 


(قولة: فيُجدّدان العقد إلخ) فيه: ) أله ياجازته لم العقدُ من حهده والّت بها ليسي لا إلى جزاء لعدم 
الملل نم بإحازتها لم من حيته أيضاء فم اعفد بينهما وصارت زوحة بدون وقوع طلاق علبها"» فلا يتأتى 
تحديدُ عقدٍ عليهاء وموضوعٌ هلو المسألة ما إذا علّق طلاق من يُريدُ تزوحهاء كما هر صريمح ماي "البحر” 


لامّن هي في نكاجه. ويَظهرُ أن المرادٌ أنهما لر ددا النكاح انبأ بعد طلاقها ونفاو الكاح الأول يجرز 
هذا النكاحٌ الثاني؛ إِذِ اليمينُ انحلت بإجازته» وهيّ إنما انعقدت على ردج واحدٍ. 


,.4 09/4 "البحر": كتاب الأبمان  باب اليمين ف الضرب والقتل وغير ذلك‎ )١( 


(؟) "النهر": أكتاب الأتمان ‏ باب إليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 19173 إب, 

زه "المنح": كتاب الأجمان ‏ باب اليمين في الضرب والفتل وغير ذلك ١‏ رق 5١8‏ /رب, 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون: في تصرفات الفضولي وأحكامها 509/١‏ بتصرف. 

(د) لم نعثر عليها في مظانها من مخطوطة "كاي النسفي" التي بين أيدينا. 

(7) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون: في تصرفات الفضولي وأحكامها .51١١/١‏ 

(0) نقول: فيه: أن ترويج الفضولي من الجانبين لاتلحقه الإحازة؛ قال في "المحتار": ويَنْعَقِدُ نكاحٌ الفضولي موقوفاً 


كالبيع إذا كان من جائب واحدء أما من جانبين» أو فضوليا من جانب أصيلا من جانب فلا. انظر " 
كتاب النكاح - فصل ف بيان أن عبارة النساء معتبرةٌ 44/0 


لظن 


الجزء الحادي عث لد باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


إلا إذا كان امعلّنُ طلاق المزوجَة”"» فبُرفمُ الأمرٌ إلى شافع ليسم اليمينَ اللضافة 
وقدّمنا في التعاليق أنَّ الإفتاءَ كافب ف ذلك» "بحر". (حلفَ لا يدحلُ دار فلان انتتظمّ 
المملوكة والمستأحرةً وللستعارة)؛ 


08745 (قولة: إلا إذا كان العلّنُ طلاق المررّحة) في بعض النسخ: ((امتزرحة)): أي: المي 
حلف أن لا يتروّحها بنفسيهِ أو بفضولي احترازا عما لو كان المعلق طلاقَ زوجته الأصايّة بأن قال: 
إن تروحت عليك بنفسي أو بفضولي فأنت طالقٌ إن حُكْمّ م الشافعي به بفسخ اليمين المضافة يوك 
الحدث لا ينافيه. 
رففكول (قوله: أن الإفتاءً كاضي) أي: إفتاءً النشّافعي للحالف ببطلان هذه اليمين» وهو 
رواية عن "محمّد" أفتى بها أدمّةُ حوارزة: لكنها ضعيفة نعم لو قال: كل امرأةٍ أتريَّحْها فهي كذاء 
ع ردك قذي بد لير أ راح اي لاع إل افج ايا تعية برقال 
محمّد": لا يحتاج» وبهِ يُفتى كما فز ف "لير" فمّن قالَ: ‏ إِنَّ بطلات اليمير ن هو قول "محمد ع" 
المفتى به كما في "ييه" - فقد اشتبة عليه حكمٌ بآخر كما قتّمنا" بان في باب التعليق» فافهم. 


848 (قولُ: "بحر”*) الأولى أن يقول: "نهر" ؛ لأنّ جميعَ ما قَدَّمَهُ مذكورٌ في 


(قولة: فإنَ حُكْمَ النتافعي بفسخ اليمين المضافة إلخ) فيه: أله ليس في هذه الصكورة بين مضافة حتى يُفسنّها 


افع وف الأولى حَكمّه بالفسخ لص من الحشي إلا أن تصّوّرَ السألة فيما إذا اجتمغ اليمينٌ من الأصايّة 
والحادثة» تأمّل. لكنْ لو فسخ المنَافعي اليمينَ المضافة لم يحنث في اليمين من الأصليّة فلم يظهر صحّة عبارته. 


)1١(‏ في "د": ((المتروجة))» وقد أشار إلى ذلك "ابن عابدين” رحمه الله وهي موافقة لعبارة "البحر 

(؟) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الثاني الفصل الثاني في مسائل التعليق ق4 8 /إب» وقوله: ((وبه يُفتى)) نقله 
عن الصدر الشهيد "حسام الدين" رحمه الله تعالى. 

(7) المقولة ]١58728[‏ قوله: ((وللحنفي تقليده إلخ)). 

(4) ليست المسائل المذكورة كلها في "البحر"؛ بل بعضهاء وقد صرّح بذلك "ابن عابدين" رمه الله وانظر "البحر": 
كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الضرب والمّتل وغير ذلك 105/5 

(5) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ق5917 ب 


حاشية ابن عابدين ل 5708 ل باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


أن امراد بها" لمكن عرفاًء ولا بد بد أن تكون سكناه لا بطريق العيّةٍ فلو حلفَ 
لا يدل دار فلانةٍ فدحل دارّها وزوجُها ساكنٌ بها لم يحنث؛ لأنّ الدارٌ إنا نسب إلى 
الساكن وهو الزوجٌ "نهر”" عن "الواقعات". (لا يحت في حلفه أنه لا مال له وله دين 
ما في "البحر" فَإنّهُ لم يذكرٌ قولهُ: ((إلهُ ما يكتبهُ الموتّقوت))» ولا قولّهُ: ((أو دخلّت ف نكاحي 
بوجو ما)»» ولا قولة: ((وقدّمنا في التعاليق». 

رحهكهى (قوله: لأن المراد بها المسكر عُرفا) يعني أن المراد ما يشملٌ المسكنَ» فِيصدُق على 
المملوكة غير المسكونةء وفيه تفصيلٌ وخحلافثٌ ذكرناة”" في باو اليمين بالدّول. 

2 (قولة: ولا بد أن تكون سُكْناهُ لا بطريق التبعية إلخ) مخالفٌ لما قصّ0» في الباب 
المذكور بن قوله: ولو تبعاً وهو ما في 'الخاية”: ((لو حلّف لا يدل دارَ بنته أو أ وهيّ تسكن 
في بيت زوجهاء فدححَلَ الحالفٌ حدث))» وقد ذكر في "الخائّة'”"2 أيضاً مسألة "الواقعات" وقال: 
((إن لم ينو تلك الدر لا يحمّث؛ لأن الستّكنى تضاف إلى الرّوج لا إلى المرأة))» وبمك الموابُ بأن 
الدَارَ في مسألة "اللخائيّة" الما" - للا لم تكن للمرأةٍ انعقدات عينةُ على دار السُكنى بالتبعية فحيث» 
ما في مسألة "الواقعات" المذكورةٍ هنا فالدّارٌ فيها مِللكُ المرأةٍ فانصرقت لعي كنا وي الها أصلة 


(قولهُ: فانصرفت اليمينٌ إلى ما بسب إليها أصالةً إلخ) لا يظهرٌ وجةٌ للقول بالصّرف لما يسسَبُ لها 
أصالةٌ مع إطلاق قولهم: يراد نسب السّكنى, والأوجةُ حمل ما في "الواقعات" على روايةٍ اه. بل الحنث في 
مساألة "الواقعات" أوفى منّ الحندث في مسأل "الائية"؟ فإنّه قد اكتفى للحدثو فيها بمحرّدٍ السّكتى تبعأء فإذا 
ووجدت مع نسبة الملك يكونٌ الحنث بالأولى. 


(0 في "و" وكد": ((به)). 

(؟) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين فٍ الضرب والقتل وغير ذلك ق598؟/. 

(؟) المقولة ]١753857[‏ قوله: ((ولو تبعا). م در بولاق 

(5) ضاوع "در". 

(د) "الخانية": كتاب الأبمان باب من الأتمان ‏ فصل ف الدعحول 84/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(2) "الخانية": كتاب الأيمان ‏ باب من الأبمان ‏ فصل ف الدول 2٠0/59‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(/) ف هذه المقولة. 


الجرء الحادي عشر لقند باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


على مفلس) يتشنديد د اللام» أي حكوم بإفلاسيه (أو) على (مليء) ع لأنّ الدينَ 
ليس مال بل وصفُ في الذمّة 3لا يتصور 'قبطة حيفة. 
وفروع» 
قال لغيره: والله لتفعآنَ كذا فهو حالف ؤزةزة[ [ [ ؤ[ ة[ز [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1111 


فلمّا سكنها زوبُها سريت إليه واتقطعت نسبئها إليهاء فلم يحنت الحالفُ بدخحولها ما لم ينوهاء أفادَ 
بعضَةُ السيّدُ "أبو السّعود”7": لكن قدّمنا" في بابو الدّعول وبق اسع عن "التدارحانية" ما يفيدٌ 
اختلافت الرّواية» ولكنٌ ما ذَكِرَ من الحواب توفيقٌ حسنْ راف للعلاف بقيدٍ عدم م اليّة المذكورء 
أحذاً ما مر" عن "الخانيّة' فافهم. 
مطلب: حلّف لا مال له 

54م ل لتبشتلنك اللذّم) كذ "0 عن ل والظّاهث أذ التشديد عير 
لازم؛ ِأنهُيّقال: مُفِْْ وحمعة مَفَلِيسُ كما في "للصباح”: وهذا أعمٌ مِن المحكوم بإفلاسه 
ور كما لا يحفى. 

مطلب: الدييون تُقضّى بأمثالها 

ركهكوى (قولة: 5 لوضف ف الم إلخ) ولهذا قيل: إن الديون تَقضّى بأمتالهاء على معنى 
أن المقبوضّ مضمونٌ على القابض ؛ لأنَهُ قِضبةُ لنقسيه على وجو املك ولربّ الدّينِ على المدين 
مثلُ فالتقى الدّيئان قِصّاصاء وققامه في "البح" 


.5: 455 "فتح المعين": كتاب الأبمان  باب اليمين في الدخول والسكنى والخروج والإتيان وغير ذلك‎ )١( 
قوله: ((ولو تبعا)).‎ ]١0385[ (؟) المقولة‎ 
في هذه المقولة.‎ )5( 


وقي ولك 217 


(4) "البحر": كتاب الأبمان ‏ ياب اليمين في الضرب وال 
() شرج علا سد كيد على كن الزقاية كتاب الأعمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك صد ١‏ ؟ ال. 
(0) "الصباح المنير": مادة ((أفلّس)). 

(7) انظر "البحر”: كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 4,75 .5٠+‏ 


حاشية ابن عابدين .لل 037 ل باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


مطلب: قال لغيره: والله لتفعلّنَ كذا فهو حالف 
:08.0 (قولةُ: فإن لم يفعلهُ المحاطب حيث) كذا أطلقَهُ في "الخاية"207 0 
و"الثهر"”, وظاهرةٌ أنه يحنت سواءٌ أمرُ بالفعل أ لاء وهو كذلاك؛ لأنّ أمرَهُ لا يحقَوث9' الفعل 
مين المحلوفب عليهه وشرط برّءِ هو الفعل» وشرط حنئه عدمُة ويأتي” ام بيانه قريياً. 
مطلب: قال: والله لا تَفُمْ فقامَ لا يحت 

هذا ورأيت في "الصَيرفيّة": ((مرّ على رجل فأراد أن يقوم فقالَ: الله لا تقب فقامٌ لا يرم 

المارّ شي لكنْ عليه تعظيمٌ اسم اللو تعالى)) اه. وَذَكَرَه في "البزازيّة”" بعبارةٍ فارسيّة فهذا 
الفرحٌ عخالف ليما مرت”": وقد يحاي بأد قولة: ((لا تقم)) نهي» وهو إنشاءٌ في الحال تحقّقَ مضمولة 
عند التلفظر به وهو طلبُ الكفّ عن القيام؛ فصارٌ الحيفُ على هذا الطَّبٍ النشائي» لاغلى عدم 
القيام فالمقصودُ من الملف تأكيد ذلك لطبي فليتأمل. ش 


(قولُ: وقد ياب بأنّ قولة: ((لا تقم)) نهيٌ إلخ) لا شاك أن المفهومّ من هاه اليمين هو اليف على 
عدم الفعليه كما أن الهو من الملف في الأمر هو اليم على الفعلء ولا يُقصّد منهسا غير ذلك» كما أن 
القصد من قوله: ((لنفما. نفعلنَ)) هو املف على الفعلء ولا يْهِمْ من اللفظ غير ما كر ولو قيل: إن هذا القسمّ 
ليس يمينا لا يعد لأنها يسنا من أنواعيها لقلااث؛ ثم رأيت' في أرّل أمان 'المنلاصة” ' نقلاً عن اللحيع. : ((ركنٌ 
اليمين بالله ذكرٌ اسم الله تعالى مقروناً بالخبر)) اه. ومُّفَاذه أله إن رن بأمر أو نهي لا يكونث عينا 


)١(‏ "الخائية": كتاب الأيمان ‏ فصل: ف عقد اليمين على فعل الغير 9/5 (هامش "الفتاوى الهندية"), 

(؟) "الفتح": كتاب الأعان ‏ مسائل متفرقة 21/7/4. 

(5) "النهر": كتاب الأمان - باب اليمين ف الضرب والقتل وغير ذلك ق8ة؟/ 

(4) في "1": ((لا بعحقق)). 

(5) المقولة [5 ]١ 85٠‏ قوله: ((لا يدحل فلان داره إلخ)). 

(7) نقول: هي ف نسختنا بعبارة عربيّة» انظر "البزازية": كتاب الأيمان ‏ الفصل الثاني: قنايكرن يباب نوع منه: 
أحذه الوالي 758/4 (هامش "القتاوى الهندية"). 

() في هذه المقولة. 


الجزء الحادي عشر اا باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 
مالم ينو الاستحلاف. قال لغيرو: أقسمتُ عليك بالله أو لم يقل: ((عليك) لتفعآنَ كذا 


والظَاهرٌ أن الأمرَ مثلٌ النهيء فإذا قالَ: بالله اضرب زيداً اليومّ لا يحث بعدم ضربيء ويظهرٌ 


أيضاً أنهُ لو قَعَدَ نّم قامَ لا يحنَتْ ولو لم يكن بلفظٍ النهي؛ لأنّ المراد النَهِىّ عن القيام الذي تهيّاً له 
المحلوفُ علي فهو يمن القَور المارّ بيائهاء وهذه المسألة تقح كثيراً. 

86.1 (قوله: مالم 7 الاستحلاف) فإِنْ نوّى الاستحلاف فلا شيءً على واحدٍ منهُماء 
"ايه" و"فتح"2 أي: لأنّ المحاطب لم يبْهُ بقوله: نم حتى يصيرٌ حالفا. 

مطلب: قال: لتفعان كذا فقال: نعم 

قال في "الخايّة'”": (رولو قال: والله لتفعلنَ كذا فقالَ الآخر: نعم فهو على خمسة أوجو: 

أحدها: أن ينوي كل مِن المبتدئ والمجيب الحلف على نفسهٍ فهما حالفان: أمّا الأول 
فظاهرٌ» وأمًا الانِي؛ فلأنّ قولهُ: نعم يتضمَّنُ إعادةً ما قبلهُ فكأنهُ قال: والله 6 كذاء فإذا 
لم يفعل حيًا جميعاً. 

الوجة”*' الثّاني: أن يريد المبتدِئٌ الاستحلاف» والمجيبُ اليمينَ على نفسيه» فالحالفٌ هو 

الثالث: أن لا يريد المجيبُ اليمينَ بل الوعدَ» فلا يكونٌ أحدهما حالفاً. 

الرابٌ: أن لا يكوث لأحدهما يه فالحالفُ هو لمبتدئٌ فتقط. 

الخامسن: أن [؛/ق١/)‏ يريد المبتدئئٌ الاستحلاف» والمجيبُ الحجلف؛ فالمجحيبُ حالف 
لاغير)). اه ملخضا. 


قلت: هذا الأخيرٌ هو عينُ الاني» فتأمل. 


)١(‏ "الخائية": كتاب الأبمان ‏ فصل في عقد اليمين على فعل الغير 4/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ "الفتح": كتاب الأعان ‏ مسائل متفرقة 475/4 بتصرف 

(©) "الخانية”": كتاب الأيمان ‏ فصل ف عمد اليمين على فعل الغير 94/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) ((الوجه)) ليست في "م". 


ررم 


حاشية ابن عابدين لل 20203575 #. باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


فالحالِفُ هو المبتدىمٌ مالم ينو الاستفهامً» ولو قالَ: عليك عهدُ الله إِدْ فعلتَ كذا 
فقالَ: نعم فالحايفُ المحيب. لا يدخلٌ فلانٌ دارّه فر فيمينه على اللي إلا لم يلك منقهء 


عو 


وإلا فعلى النهي والمنع جميعاً. آجرّ دارَهُ ثم حلّف أنه لا ترك فيها 120 

الا (قولهُ: فالحالفُ هو ا لو قال: أحلف أو أشهدٌ بالل قال: 
((عليك)) أُمْ لا فلا يمينَ على المجيب في التاق وإ نوبنا أن يوق الف عسو اليس 
"40 

قلت: ووجهة أله أسند فعلٌ القَسَمٍ إلى نفسيد» فلا بمكنٌ أن يكوث فاعلة غيرة. 

كيال (قول: ما لم ب ين الاستفهام) أي: بأن ؟ تكون همه الاستفهام مقدّر 5 فيصير المعنى: 
هل أحلفُ أم لا؟ وهذا يصلحُ ع إذا أرادَ أن لا يحنثء» فافهم. 

8:4 (قولُ: فالحالف المجيبْ) ولايمَينَ على المبتدئ وإث نوّى اليمينَ "خاية"””© 
لكين 


» أي: لإسناده الحلف إلى المخاطبي فلا كن أن يكو احالف 10 
مطلب: حلّف لا يدخلٌ فلا دارَهُ 
إمسول (قوله: لا يدحلُ فلانٌ دارَهُ إلخ) تقلة 5 في "النهر”" عن ١‏ مي الْفنتي' '. وهكذا رايئنة 
فيها لك بلفظ الدَار معرّفة وهذا محمولٌ على ما إذا كان فلانٌ ظالماً لا يمك الحالف أث مَغْفُ 


(قولة: وهذا محمولٌ على ما إذا كان الا إلخ) لا حاحة لهذ العبارقه فإنها مؤذّى عبارة "نشارح”. 
فلا يَصحُ أن تجعل تأويلاً لعبارة "لني" تصحيحا لهاء وحيتُ جَمْله أحَدَ الأويالاتٍ لعبارة "المنية" وارتضاة 58 
الحكمٌ فيها ما هو مذكورٌ في الّارحء ولا شلك أنَّ مسألة ‏ ما لو حلّفَ على أعته أن لا تتكلّمٌ ‏ مساوية المسألةٍ 
النية'. والمسألةٌ الثاني المذكورةٌ في "الولوالحية" ليس فيها التعرْضُّ للبرٌ أو عدمِه بالقول» بل سكت عن فلا 
يصلحٌ شاهداء إها بيّنَ فيها أنه يححَتْ بالدّحوط ل ولا يه فرق ين لني والإنمات ف أنه مر بالقول إذا كان 
المحلوفُ عليه ظالاً. وذكرٌ في آخر أبمان ن الفح" : ((حلّف لا أتركُ فلاناً يفعلٌ كذا كلا عر من هناء أن 


لايدخل - بير بقوله: لا تفعل ؛الاتخرج لام أطاقة أو عصاة) اه. ونقلها "اشر نبلالي" عنه في رسالته: 
فانظر كيف سرَّى بين ((لا أترك)) وبين ما بعلدّه في أنه بير في ذلك بالقول. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الأبمان ‏ فصل ف عقّد اليمين على فعل الغير 9/7 يتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(؟) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ مسائل متفرقة 9/74/ا1. 
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(”) "النهر”: كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف الضرب والقتل وغير ذلك ق6.ه7ثا. 


الجزء الحادي عشر كن باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


كما يعلَم اذ ذكْرَهُ "المُرُلالي" في رسالة"» عن "الخايّة””" و"الخلاصة"”" وغيرهما: ((حلّفَ 
لا يدع فلاناً يدحلٌ هذه الذَّانَ فلو الت يلك الخال فشرط الي" مه بالقول والفعل ,قر ما 
يُطيق» فلو منعَهُ بالقول دون الفعل عت ولا لم تكن لهُ فمنعَهُ بالقول دون الفعل لا يت 
بالدّحو ولء وق االقي عن االوتر7: سل عر ساك دار ا ظالم 
غالب يكلف و في إخراحى ذل بل ابي على لاف بسانم اه. 
قال: ((وهذا يفيدُ أنَّ ما مرَّ ين حيث املك بالج الو قول فقط - مقيّدٌ ها إذا قَدَرَ ر على منعه 
بالفعل» وإلاّ فيكفيه القولٌ» ويفيدٌةٌ قولٌ +٠"‏ لخاد 
الرُسالق وقد مها انيد 'أبواالشعود"”) تلخيضا خلا ونقلَهُ عه "ط”” ف البابب السسّابق» 
وأ" أفنى ‏ بناءٌ على ما فهمه: فيمّن حلّف على أخيه أذ لا تكلم - بأنّها لو تكلّمَت بعد ما 
نهاها عن الكلام لانت لاله لابملكُ منعهاء وقاسَ على ذلك أيضاً أَنْهُ لو كانت اليمينُ على 
الإثباتب: مثل لتفعآنٌ يكنفي أده بلفعل. 
مطلب في الفرق بن لا يدعْهُ يدخلٌ وبِينَ لا يدخلُ 
ل د م و يفعل يوضّحٌ ذلك 


': بقدر ما يُطيق)). هذا حاصل لُما ذكرهُ في 


((رجلٌ قال: إن أدحلت فلانا بيني أو قالَ: إن دحل فلانٌ 


)١(‏ المسمّاة: "أحسن الأقوال للتخلص من محظور الفعال" ق50/أ ضمن بجموع رسائله» لأبي الإخلاص حسن بن عمّار 


الوفائي اللاي المصريي (ت53١٠ه).‏ ("إيضاح المكنون" 5/0 "لخلاصة الأثر " كاار؟ "هدية العارفين” 5335/1). 


(؟) "الخخانية": كتاب الأتمان ‏ مسائل اليمين في الترك 4777 بتصرف (هامش "الفتاوى الهددية"). 

(1) "خلاصة الفتاوى": كتاب الأيمان ‏ الفصل السابع عشر: في اليمين في الدور ق31/أ. 

(4) "القنية": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين على فعل فيمنع منه أو يعجز 563 إب. 

(د) تقدمت ترجمته في 15/1ه,. 

(1) "فنح المعين": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء والترويج والصوم والصلاة وغيرها 2,5د9. 
() "ط": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة 31/5 

(4) أي: أن أبا السعود أفتى... 

(5) المقولة [37 40 ]١‏ قوله: ((فاليمين على التلفظ بالنسان)). 


حاشية ابن عابدين بل ا 59759 ل باب اليمينفي الضرب والقتل وغير ذلك 


بيتي» أو قال7©: إن تركت فلاناً يدحلٌ بيتي فامرأنهُ طالق فاليمينٌ في الأرّل على أن يدل بأمرو؛ 
ِأنّهُ متى دعل بأمره فقد أدخلة وني الثاني على الدّحول أَمَرَ الحالف أو لم يمن عَلِمَ أو لم يعلم؛ 
2 ود الدُحول؛ زءلق+ ابم وف الثالث على التحول بعلم الحالفي؛ لأنّ شرط الحنث التَرَكُ 
للدحول» فمتى عَلِمّ ولم بنع فقد ترلة)) اه ونقل مثلة + في "البحر”'' عن "المحيط" وغيرو» فانظر 
كيف جعلوا اليمينَ 9 في الثاني على بحردٍ التُحول؛ لِأَنّ الحلوف عليه هو دخحول فلان» فمتى تَقَقَّ 
دحولة تَحَقَّ شرط الحنث وإثْ منعَهُ قولاً أو فعلاً؛ لأنّ منعَهُ لا يني دححولهُ بعد تَتَقَ4 وأنّاعدمُ 
الحدث بالنع قولاً وفعلا أر و قولاً ققط على التفصيل لمارا فهو حاص بالحلف على أَنهُ لا يدِهّهُ أو 
لا يتركة يدل وكذا قولَهُ: لا يخليّه يدح لأنهُ متى لم عنثة تحفّقَ أنه تركةُ أو لاه فيحدتث» 
هذا هو المصرَّحٌ به في عامّة كتب المذهبي وهو ظاهرٌ الوجحه؛ وقدّمنا؟؟ في آخمر بابب اليمين في 
الأكل والُرسه فيما لو قالَ: لا أفارقك حتى تقضيني حقي أنه لو فر منة لا يمت ولو قال: 
لايفارقي يحنت كما في 'الخايّة”*, فقد حرم بحيد إذا فر منه بعد حلفه: ((لا يفارقني))؛ وعلى 
هذا فالعنّوابٌ قي حواب الفتوى السّابقة: أن أنه إذا تكلّمَت يحنت سواءٌ منعّها عن | لكلام أَوْ 
لا؟ لتحقّي شرط الحنثو وهو الكلام» ومن لها لا يرفعةُ بعد تحققِهٍ كما لا يخضىء نعم لو كات 
الحلف على أنهُ لا يتركها أو لا يخليها تتكلّم فإ بير بانع قولاً قط ولا يحتاج إلى المنع بالفعل؛ 
أنهُ لاملكةء كما قال في "الخايّة”7©: زر رجحل حلف بطلاق امرأته أن لا يدع فلاناً عر على هذه 


القَنطرةٍء فمنعة بالقول يكوث بارا لأنهُ لا يمللك المنعَ بالفعل)) اه وما قرّرناه ظهرَ أن ما نقله 


)1١(‏ قوله: ((إن دخبل فلات بيتي أو قال)) ساقط من "م". 

(؟) "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 581/4. 
(9) في هذه المقولة. 

(4) المقولة ]1185٠[‏ قوله: ((وكذا لا أفارقك حتى تقضيني حقي البرم)). 

(ه) "الخانية”: كتاب الأيمان ‏ فصل ف اليمين الموقتة "1١ - 3٠0/9‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الخانية": كتاب الأيمان ‏ فصل ف اليمين على الترك 8//؟؟ ‏ 47 (هامش "الفتاوى الهددية"). 


الجزء الحادي عت يفن باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


"الثا 5006 ل"الّبية" لا يصحٌ حملهُ على ظاهره لمالفيه للمشهور في الكتبوء فلا بد مِن 
تأويله مما قدّمناُ”'» وقد يؤل بأنهُ أرادَ معنى: لا يدعُهُ يدل كما أَفتى به في "الخيرية"7, 
حيت سل عسّ حلّفْ على صهرو ألّهُ لا يرحلٌ بن هذه القرية فرحل قهراً عليه فهل يلث؟ 
أجاب: ((مقتضى ما أفتى به "قارئ الهداية"0© واستدل به "التتيخ محمد الغزي" وأفّى بد أنه إث 
نوَى لا يُمَكنهُ فرحل قهراً عليه لا يحنَت)) له أو وَل بأنّهُ سقط من عبارةٍ "النية" لفظ: 
ليدم ولا فهو مردوةٌ؛ لأنّ العمل على ما هو المشهورٌ الموافقٌ للمعقول والمنقول دون النّاذً 
الخفيّ المعلول؛ فاغتنمٌ هذا التحريره والله سبحانه أعلم. ٌ 
(تنبيه) 

لم أيضاً ما ذكرتاة ألَهُ لو كان الحلفُ على الإثبات مثل قوله: والله لتفعلّئ”© كذا 
مترية و لقم يشينة ولابوك لذ عل : ((لا يدعْةُ يفعل)) بأن يقال هنا: يكفي أمرّةُ 
بالممل؛ فإِنَّ ذلك لم يقل به أحذء وأمّا ما مر 0 عن "القنية" - في: لَيُخرجَنٌ ساكن دارو فذالة ف 
معنى : : لا يدعهُ يسكنُ رق ]/١‏ كما عُلِمَ ما مر نا هنا فلا يكني الأمب؛ أذ حلفَّةُ على 
الفعل لا على الأمر بده وبحردٌ الأمر به لا يحقَقُهُ كما لا يخفى» فإذا لم يفعل يحنَتْ احالف كما 


3 اا اع عا 3 32 0 3 5 
مراك سواءٌ أمرة أو لاء وهذا ظاهرٌ حلي أيضاء ولكنْ جل مّن لا يسهوء قافهم. 


)١(‏ في هذه المقولة. 

(؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب الأعان 285/1 

(5) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة ف الحلف بالطلاق صاة. 
(4) ف هذه المقولة. 

(ه) ف "ب": (إلتفغلنً)) بالغين المعجمة» وهو تحريف. 

(5) في هذه المقولة. 


روم 


حاشية ابن عايدين اد باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


بر بقوله: اخرج. لا يدر ما هالوم حلى خرهه فقائمة للقاطي وح حلفة بر. قبل لهُ: إِنْ 
كنت فعلت كذا فامرأك طالقّ فقَال: نعم وقسد كان فل طأقنت. وف "الأشباه"20: 


القاعدةٌ الحادية عشرة: السؤالٌ معاد في الجوابء قالَ: امرأةٌ زيدٍ طالق أو عبدُهُ حر أو 


4 


عليه المشىْ لبيت الله إن فعلٌ كذاء وقالَ زيدٌ: نعم كان حالفا إلى أخره. اذّعبى عليه 


فحلّف بالطلاق ما له عليه شيءٌ فبرهنَ بالمال حيث» به يفتى. حلّف أن فلانا ثقيلٌ وهو 
عند الناس غيرٌ ثقيل وعنده ثقيلٌ لم يحنث إلا أن ينوي ما عند الناس. لا يعمل معه في 
القِصَارَةٍ مث فعيلٌ مع شريكه حيث» ومع غئده المأذون لا. لا يزرعٌ أرض فلان فزرع 
أرضاً بسنّهُ ويينَ غيرو حيث؛ لأنُ نصف الأرض تسمَّى أرضاً بخلاف: لا أدحلٌ دارَ 


الم (قولة: بر بقوله: اخرج) لأنّ عقدَ الإحارة منعَهُ من الإخمراج بالفعل؛ لأنّ مالك 
الدار لا ملك المنفعة مدةً الإحارق فهو حيشذٍ كالأحبي "شرلالي". 

000 (قولة: وحلَفهُ بن لأنّ قولةُ: ((لا يدع)) ينصرف إلى ما يقدرُ عليه وبعذ تحليفه 
لا يقدرٌ على الأخحليه وشرط الحسث أن يتركَة معٌ القدرة ولِذا لا يحمت إذا قالَ: لا أدع فلاناً يفعلٌ 
ففعل في غييته. 

:100 (قولة: طلقّت) لأنهُ صارٌ حالفاً للقاعدة الذكورة عقبهُ. 


00 


1854 (قوله: به يُفنى) وهو قول "أبي يُوسّف" خلافا "للحمّد", بخلاف ما لو برهن أنه 
أقرضّهُ ألفاً والمسألةٌ بحالها لا يحنت» اه "فنس”"2, ) 
000 
الدعوى؛ فلم يظهر كذب المدعى عليه. 

18 (قولة: حيث إلخ) لأنّ كل واحدٍ من الشريكين يرجم بالعهدةٍ على صاحبد؛ 


ويصيرٌ الحالفُ عاملا مع المحلوفب عليه ونث كان عقدُ الشركة نفسّهُ لا يوجب الحقوق: أمّا العبد 


لمق العميقء قرع 9 
ي: لحواز أنه أقرضه ثم أبراه او استوفى منه قبل 


.1١ "الأشباه والنظائر": صلالا‎ )١( 


(؟) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء والتروج وغير ذلك 43044 بتصرف. 


الجزء الحادي عشر كنا باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 
فلان فدعل المشتركة إذا لم يك كن ساكناً . واللهُ سبحاتة أعلم. 


الأذوثٌ فلا يرح م بالهدةٍ على المولى» فلا يصيرٌ احالف شريكاً مولا "بحر ”عن "الظَهيرية"07, 


ا ام 


له (قوله: فدحل المشتركة) أي: فلا حت لأنّ نصفّ الدَار لا يسمّى دا 3 فتح 
كمون (قولة: إذا لم يك كن ساكناً) ترك في "لفت لفتح”" هذا لتيب وقد صرح بهفي 
"المخانيّة”؟) قال "ط"”*©: ((أمًا إذا كان ساكياً فهي دايهُ؛ لأنّ الدَارَ حينعدٍ تعمٌ المستأجرَة فأو! 


را 
المشتركة التي سكتها)», واللهُ سبحاله وتعالى أعلم. 


انتهى بفضل الله تعالى ومنه 


(1) "البحر": كتاب الأبمان - باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة 6أبولام. 
(؟) "الظهيرية": كتاب الأيمان ‏ القسم الثاني الفصل الخامس: في اليمين على العقود التي نيس لها حقوق ق5١١‏ أرب. 


(7) "الفتيح": كتاب الأيمان ‏ مسائل متفرقة 91/5/45 


(4) "الخانية”: كتاب الأيمان ‏ باب من الأبان ‏ فصل ف الدحول 7/75 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) "ط": كتاب الأمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك #/الم؟. 


الجزء الحادي عش له الاستدراكات 


الاستدراكات الصحيقة 
الاستدراكات على العلامة ابن عابدين لتنا 
الاستدراكات على المطبوعة البولاقية واوخو اموا و لعو ل 8 


الاستدراكات على المطبوعة الميمنية اه 


الجرء الحادي عقو ا الاستدراكات 


الاستدراكات على العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى * 


* سبقت الإشارة ‏ ف مقدمة هذا الكتاب عند الحديث على نوثيق النصوص - إلى أن العلامة ابن عابدين رحمه الله كان يتمتع 


بأمانة علمية بالغة وحذق كبير 


إلا لكتابه. فكان ثمة استدراكات أشرنا إلى مواضعها في الجداول الآتية؛ نضعها بين أي 
8 


والبحث والاطلاع: شاكرين كل من يتقدم إلينا بتسديٍ مبني على دليل وتعليل؛ والنه الموفق للصواب. 


الجزء الحادي عشر 0 الاستدراكات 


الاستدراكات على المطبوعة البولاقية 


الجزء الحادي عقو 00 الاستدراكات 


الاستدراكات على المطبوعة الميمنية 


فهرس الموضوعات 


الجزء الحادي عث 341 فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
الملوضوع الصحيفة 
كتاب العتق 
كتاب العتق ان 
تعريفه: لغة وشرعاً 02 


الفقهاء لا يعتبرون الاعراب ين 

مطلب في كنايات الإعتاة للتم ممم امم ل 8 
مطلب في مِلْكِ ذي الرَّجِم الْخْرَمِ ممم ل لطر 
امسائل التي يتبع فيها الحمل أنه للمما مهنم مهمه ول لوول ع 


مطلب في حك الود ين شا وشيرها 


يي لخ 

مطلب: يُتصوَّرٌ هاشميٌ رقيق والداه هاشميان كن 
باب عتق البعض 

باب عتق البعض ا 

مطلب في الفرق بين: ((إن لم يدخحل)) وبين: ((إن لم يكن دخل)).. 6م 

حكم ما لو ملك قريبَهُ بسبب ما مع رجل آخر 00 

ولا يد التي والدار أثلاث 000 يل 


حاشية ابن عابدين 53 فهرس الموضوعات 


تنبيه: العتقٌ بالنّحُلية لا يحص العتق المعلّقّ لين 

فرع: أَعْيِقْ عنّي عبداً وأنت حر 0 
باب التدبير 

باب التدبير ا ييل 

مطلب في الوصية للعبد ا ل 

مطلب في شرط واقف الكتبي الرهنّ بها للبت ر ةمل م ممم 0م 0 ١8800‏ 

ولد المدبرة مدير ل 

مطلب: الكمال بن الهمام من أهل الترحيح اليل 

فرع: قال مريض: أعتقوا غلامي إلخ ين 
باب الاستيلاد 

باب الاستيلاد يل 

حكىا عولّدة مومهم مم ممم ممم جم ممم مم00 ممم ممم ممم مهم ةم لو وم 0 186 

مطلب في القضاء بحواز بيع أمّ الولد نل 

مطلب في قضاء القاضي بخلاف مذهبه اليل 


مطلب: حصومة الذَمّي أشدٌ من حصومة المسلم ران 


الجزء الحادي عشر 39 فهرس الموضوعات 
فروع ففهية صن 
كتاب الأمان 
كتاب الأيمان ا 
تعريف اليمين لذ وشرعاً ا 
مطلب: حلف لا يحلف حَيْتُ بالتعليق إلا في مسائل لل 51 
شرط اليمين لين 
مطلب في يمين الكافر ا اق 
حكم اليمين ل 
ركن اليمين ا لض 
مطلب في حكم الحلف بغير الله تعالى ال 
اليمين الغموس لوجم ممم مهم جم ممم مهم مومه ة ممم #81818 
مطلب في معنى الإثم كي 
اليمين اللغو ل 
اليمين المنعقدة ل 
مطلب في الفرق بين السهو والنسيات 0 ابرض 
القسم بالله تعالى ا ان 
القسم بصفة من صفاته تعالى ا لين 
القسم بغير الله كالتبي والقرآن والكعبة لمللم اماما 84 
مطلب ف الحلف بالقرآن ا 
مطلب تتعدد الكفارة لتعدّد اليمين رن 
القسم بتوله: لعمرٌ الله وايمٌ الله ارين 
القسم بقوله: إن فعَلّ كذا فهو كافر لس 


حاشية ابن عابدين 544 فهرس الموضوعات 


مطلب: استعملوا لفظ ((ينبغي)) .كعنى: ((يجب)) لمم ةم ةمال 
مطلب في تحريم الحلال 00 
مطلب: حلف لا يأكل معيّناً فاكل بعضه ل 
مطلب: لا أذوق طعاماً ولا شراباً حَيِتَ بأحدهما بخلاف: لا أذوق 


مطلب: تعارفوا ((الحرام يلزمني)) و((الطلاق يلزمني)) للم مل 
مطلب ف أحكام النذر فمرة ةنب ممم ةمي يام نمم مم ةيمرم ةم ةا ء ةفر ةر ت رمام 


حكمٌ ندر ما ليس من جدسبه فرضْ قنمي بمو ممم مم ممم ممم م وم ة ةم ماق 


نذر أن يذبح ولده فعليه شاة 


مطلب: النَدْرٌ غيرٌ المعلّق لا يختصٌ بزمان ومكان ودرهم وفقير 0 


باب اليمين في الدخول والخروج والسّكنى والإتيان والركوب وغير ذلك 


باب اليمين في الدخول والخروج والسُكنى والإتيان والركوب وغير ذلك... 
مطلب: الأيماث مبنيّةٌ على العف ترم رم ة مومه ةم م ةا ةن ة رفم ةو رةه ة ةرت 


2 


5 


الجزء الحادي عث 15 فهرس الموضوعات 


مبحث مهم ف تحفيق قولهم: الأبمان مبنيّة على الألفاظ لا على الأغراض 8 


مطلب: إن لم أخرج فكذا فَقيّد أو مُنِع حَيِت ا 0 
مطلب: حلف لا يُساكن فلانا ا الو و8 


مطلب: حلف لا يخرج إلى مكّة ونحوها ا 


مطلب: إن ضربتني ولم أضربُكَ ا امور رم مووي ١‏ "ا 

مطلب: حلف لا يركب دايّة فلان ا 0 
باب اليمين في الأكل والشُرْب اليس والكلام 

باب اليمين في الأكل والرب وَالنّبْسِ والكلام 030338 ا 

مطلب في الفرق بين الكل والشرب والذّوق 0 

مطلب: حلف لا يأكل من هذه التخخلة ا 121 

مطلب: إذا تعذّرت الحقيقةٌ أو وُحدَ عُرْفٌ بخلافها تُركَتْ 54٠١‏ 


مطلب: لا يُكلّم هذا الصبيءً ميا سج يق لد وس ١‏ . 101 


8 : 
حلف لا يذوق من هذا الْخمّر فصار نحلا و ل مس 


حاشية ابن عابدين 135 فقهرس الموضوعات 


أ 8غغغ8 


مطلب 
مطلب 


: حلف لا يأكل حَلُوى دا ا ل 
: لا يأكل إداماً ولا يأتدم السالط تطقيا لماو ا 


: قال: إن أكُلْتُ أو شربُت ونوى معيّنا لم يْصِحّ 0000 
نِيهُ تخصيص العام نصح ديانةً لا قضاءٌ حلافاً للحصّاف 200 
إذا كان الحالف مظلوماً يُفْنَى بقول "المنصّاف" 10 
: اليّةٌ للحالف لو بطلاق أو عتاق ل 
عل و رين وجلاو علق لكا 211100000 
: تصوّرٌ البرّ في المستقبل شرطٌ انعقادٍ اليمين وبقائها 20 
حلف لا يشرب ماء هذا الكوز ولا ماءَّ فيه أو كان فيه مام فصب 
ف قولهم: الدٌيوث تُقْضَى بأمثالها 000 
:“كلتك يعدن العتماء :أن لتقل الجر دق 0000 


الجزء الحادي عشر /241 فهرس الموضوعات 


مطلبٌ مهيٌ: لا يكلَمُهُ ايوم ولا غداً ولا بعد غدٍ فهي أُعانٌ ثلاثة.... 
مطلب: أنت طالق يوم أكلم فلانا فهو على الجديدين ا 
مطلب: إن كلمي إلا أن يُقَحُمْ زيد أو حتى......... 50000 
مطلب: لا أفعل كذا ما دام كذا دحيم د ما ا 
مطلب: لا أُفارِقكَ حتى تقضيّني حقّي اليومّ 00 
مطلب: حلف لا يفارقني ففر منه يحنث 00000 
مطلب: حلف لا يكلم عبد فلان أو عِرْسّه ثم زالت الإضافةٌ ببيع أو طلاق.. 
مطلب: لا أكلمه الحين أو حينا 00 
مطلب: لا أكلمه غرّة الشهر أو رأس الشهر 200000 
حلف لا يكلّمهُ الدّهرٌ أو الأبدَ ل 
مطلب في المسائل التي تَوَقُفَ فيها "الإمام” ل 
مطلب: الجمع لا يُسْتعمل لواحد إلا في مسائل 2000 
مطلب: تحقيقٌ مهم في الفرق بين: لا أكلم عبيد فلان أو زوحاته أو 


مطلب: النية إذا قارنت علة العتق صم التكفير 11111( 


مطلب: إن تِسَرَّيت أمة فهي خْرّة ا 000 


حاشية ابن عايدين 1 فهرس الموضوعا. 


مطلب: 
مطلب: 


4 2 
كل مملوك حر ا 5 


لا أكلم هذا الرحل» أو هذا وهذا ا 


مطلب ف استعمال ((حتى)) للغاية وللسببية وتلعطف 220001 


مطلب: 
مطلب: 
مطلب: 
مطلب: 


إن لم أبر فلاناً حتى يضربك 000 
إن لم أضربك حتى يدْحْل الليل 0 
إن لم آتك حتى أتغدّى مقو الو السام 2 
لا يلتحق الشرطٌ بعد السكوت سوام كان له أو عليه 5-505 


باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة وغيرها 


باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة وغيرها 8 1501000 


إذا دلت أداة الشرط على ((كان)) تبقى على معنى الْضِيّ 1 
قالت له: تروت على؟ فقال: كلل امرأة لي طالقٌّ طلقت المحلّفة 
التكرةٌ تدحل تحت النكرة» والمعرقة لا تدل 100 
قال: على المشيّ إلى بيت الله تعالى أو الكعبة نك 
إن لم أحج العام فأنتَ حر فشهدا بنَخْره بالكوفة لم يُعب... 
شهادة التفي لا تقب إلا في الشروط 0000 
حلف لا يصوم حَنِتَ بصوم ساعة ب 0 


الجزء الحادي عد 24 فهرس الموضوعات 


مطلب في معنى الهدي 
مطلب في الفرق بين تعيين المكان في الهدي دون النذر 20000 


3 


مظلب 5 إن متك عن تعزو للق فيو هاي 10110 


باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 
باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ولمخو فا قا لدو ا 
مطلب: ترد الحياة إلى الميت بِقَدُر ما يح بالألم ا 
مطلب في سماع الميت الكلام 50 000 


مطلب 
مطلب: ليقضينٌ دينه فقضاه نبَوُرحة أو زيوفاً أو ستوقة 4 4 
0 


مطلب: لأقضينّ مالك اليوم ا 
مطلب: لا يقبض دَيُنَةَ درهماً دون درهم ا 
مطلب: حلف لا يأمذٌ ما له على فلان إلا حْمْلةٌ 21111111 
مطلب: إن أنفقت هذا المال إلا على أهلك فكذا فأئفق بعضه لا يحدث... 
مطلب: حلف لا يشكوه إلا من حاكم السياسة ولم يَشْكْهُ أصلاً لم يحنث.. 
مطلب: حلف لا يفعل كذا ترّكه على الأبد كن معو مر 1 
مظلب: تخلق ليفعلله يَر ئة ا 50 


"554 


حاشية ابن عابدين 87 فهرس الموضوعات 


مطلب: لا تخرج امرأته إلا بإذنه 0 
: حلف ليهبنٌ له فوهب له فلم يقبل برَّ فلاف البيع ونحوه... 


: حلف لا يتروج فَرَوَّحَة فضولي تمبة مام فقي ف امم مول رم ةرقن 
: قال: كل امرأة تدحل في نكاحي فكذا 0 


: الديون تَقضَى بأمثالها 0 
: قال لغيره: والله لتفعلنّ كذا فهو حالف لعلف 
: قال: والله لا تَهُمُ فقام لا يحنث 0 
: قال: لتفعلنّ كذا فقال: نعم 0 
: حلف لا يدخل فلانٌُ دارَهُ لوم ممه م موه و مم ةم ةمل 


+ 6 8غغغ8 


مطلب في الفرق بين ((لا يدعه يدحل)) وبين ((لا يدخل)) لل 


